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0 لم6 -اج قغدلإتطكةقل و'هص طولإضقموع-ا2 
حاشيتا العمادي وقره خليل اأاهاا ه02 دين 
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سنة الطباعة: 2019 9 بروع/ 


الطبعة: الأولى (لونان» ورق شاموا) 1 :نمه الع 


0 0 


عام 5 1430 ك1 لذ تخ لنن] ‏ (ردأكاد ا مابلا © 

لعأ وثطوغن)ا أذ اأاطة؟ :ه90 ععمأوؤععم اكدكهلا أمعامع دع غهصدك علا رأمالع موأكاقط صابزديز ناونع معط ماطهغلا به 
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الحمد لله رب العالمين» 5 الله وسلّمَ على نبيّه الرحيم» وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


ع 


وبعلك: 


فقد مَيّرَ الله الإنسانٌ بالعقلٍ وجعلَهُ مُناط التُكليف» وفضّلَهُ على كثيرٍ ممّن خلق 
تفنضيلاً » فكان أميؤ ما للاتسان عقلة» فعلى تلك اللطيفة النُورانيّةٍ أقامَ الله أمرّ 
الذقنا والآخرة» وعليها رَنّبَ الأحكامً» ولأهلها وَجَهَ ه الخطاب» فمدحٌ و بأنهم ول 
ألباب يعقلون» وذمّ آخرينَ بأنّهم قومٌ لا يُعقلون. 

وما خلّت النُصوصٌ القرآنيةٌ من بيانٍ فضيلةٍ تلك النّعمةٍ التي بها الهداية» وعلى سَنْيِها 
يبلغٌ السّالكُ الغاية» فأمرٌ الشرعٌ بالنّظرِ وأقرٌ قواعدٌ الفكر الصّحيحة؛ وحدّرَ من مغالطاتٍ 
المجادلين بالباطل» وفضحٌ طرائقهم المعوجّةَ التي تستخفٌ عقولَ من اغترّ بهم» فكانّتْ 
قواعدُ الفكر -التي نبَّتْ عليها النُصوص- أسّا لما يُبنى عليهاء ولذا نرى المّابعَ الجادٌ الذي 
أبدته النْضوض القرآنيةٌ في جدالٍ المشركين وأهلٍ الكتاب تبدأٌ بالبدهيَّاتِ وتنتهى بنتائجها 
الصَحيحة الملزمة ولأجل ذاك أقام علماء المسلمين بباحلهم على المادة القرآنية: فعلى 
سبيل المثال ثرى ابن حزم -رحمه الله- قَرَنَ بِينَ البيانٍ الذي أَنْزِلَتِ الُصوصُ لأجله» وبين 
قواعد التفكير في كتابه «التقريب لحدّ المنطقي والمدخلٍ إليهِ»» وفي مقدّمات «الْفِصَلٍ في 
الملل والأهواء النّحل)» وعليها أجرى كنتب كواقع تطبيقيّ لتلكَ القواعدٍ النّظريّة. 


: || قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وقد يسّر الله بفضلِهِ الوقوف على مجموع من الشّروح في علم المنطق» ٠‏ كُيبَتْ على 
رسالة أثيرٍ الدّين الأبْري الشّهِيرةٍ ب «إيساغوجي»» فخدمتها بحسب المُكنةٍ والطاقة» رغبة 
في إحياء تلك الكتب التي كانت موضع ع امام المتقدمين» وهيّ 0 هذا الترتيب: شرح 
الفناري على متن إستافوخي» وعليه «حاشيةٌ ة قولٍ أحمد)» وعلى حاشيةٍ قولٍ أحمد 
«حاشيتا العمادي». واقَرَهُ خليل». و«تتلوها جهةٌ الوحدة») للفناري» 20-00 للشرواني» 
وهل الكتبٌ جميعاً تنصبٌ على «الرسالةٍ الأثيرية»؛ فلذلكٌ لا ترى واردة ولا صادرة إل 
تناولُوها بالبحث والحقيسة: 


ولستٌ مسهباً في هذا التقديم ببيان فضل هذا العلم» وتميّرٍ من عرقَهُ على من جهله؛ 
ولا بيان حكم تعلَّم المنطق؛ لوقل يا أن نحم أو يجبٌ على صاحب القريحةٍ دون 
غيره؛ ؛ لأنَّ هذا الخلاف لا يجري فيما نحن فيه؛ بل الخلافٌ في الكتب الممزوجة بكلام 
الأوائل» والتي تدورٌ حول الإلهيّاتِ التي ضلُوا فيها عن الصّواب» وقد كفانا أهلُ العلم 
بيانَ هذو المباحث في مقدّماتٍ كتبهم ؛ فجزاهم الله خيراً. 

فأسألٌ الله من فضِلِهِ أن يتم ما بدأناة على خيرء ونحنُ محالفون الضّواب» ومباعدون 
الخطأ وعثرات القلم؛ وأنْ يُصحِبّنا العصمةً في أمرنا كُلّه ويرحمَ مشايحّنا ومَنْ لَهُ حقٌ 
بلدا عليكاه بواكي ذغزانا :أ التصك اتوت العالمين” 


أبو جعفر الظاهري 
" شعبان 1419اه 


لكك ركه ررحم لحك لكك ] ركف لض لفك 


8 


2 
3 
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اتبعت خطة في التحقيق» أجملها في النقاط التالية : 

-١‏ اعتمدت جميع ما بين يدي من مخطوط ومطبوع في إخراج نص يحاكي ما أراده 
المؤلفون؛ لأن التكامل في إخراج النص لا يظهر إلا بالاستفادة منها جميعاً؛ فقمتٌ -بعد 
نسخ الكتب- بالمقابلة بينها وبين الأصول المعتمدة» واجتهدت في مواضع بدث لي أنها 
الصواب؛ بسبب تعدد النسخ» ونبّهت على ما فعلت غالباً وفي مواضع قليلة أغفلته» وهو 
وما أشبهه مما لا يضر في المادّة العلمية للكتاب. 

1- نسبتٌ الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحفء» وخرجت الأحاديث النبوية 
باختصار. 

“'- ضبطتٌ معظم ألفاظ الكتب» محاولاً تقديم نصٌّ مضبوط بالشكل حتى لا يقع 
القارئ في قراءةٍ خاطئة» وليس هذا سرّفاً إن شاء الله؛ لأن القارئ كما سيكسب من 
المنطق ضبط الأفكار» فعساه أن يكتسب -مما فعلثه أنا- ضبط الألفاظ» وفي هذا فائدةٌ 
لا تتكرء 

4- رآيت في بعض المواضع أن الكلام لا يكتمل إلا بإضافة لفظةٍ أو عبارة» فما زدثه 
من عندي جعلته بين قوسين هكذا: [ ]» للدلالة على أن ما بين القوسين ليس في 
الأصل» وكذلك فعلتٌ في النقص الذي يصيب المخطوط وأتمته من أصل آخرء ونبهتٌ 
عليه. 

4- ترجمت للمؤلفين؛ مراعياً الترتيب الزمني في ومّيّاتهم» أما تراجم العلماء الواردة 
أسماؤهم في الكتب فقد جعلتُّها في الحاشية السفلىء مراعياً الاختصارء مذيلاً لها 
بمصدر الترجمة» فمّن ورد اسمه ترجِمْتُه في أول موضع يرد فيه» ثم إِنَْ ورد مرة أخرى» 
تركبّه ؟ لأن ترجمته قد سبقت» إلا ما غفلتٌ عنه منهم. 


ل ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


5- راعيتٌ الكتابة الإملائية التي استقر عليها الاصطلاح في عصرنا الحاضرء 
واتخالتها من رضم العلياتك تحقت ها اهارق التدماء أعمليه ولي أنه عق لأن ذلك 
مما لا تنبنى عليه فائدة. 


لا- قسمتٌ الكتب إلى فقرات» ووضعت عئاوين موضحة لهاء لتسهيل الفهم ولبيان 
المراد. 


وسو ان ل ست 0 


- قد تقفث في بعض المواضع على خلاف بين ألفاظ الشرح والحواشي وهي نادرة 
جدّاء وليس ذلك عن غفلةٍء بل راجعٌ لاختلاف النسخ» ولم أغيرها؛ لأن توجيه كل 
مؤلف يَنصبٌ على نُسخته التي اعتمدهاء فهو يُنتقد العبارة بحسّب نُسخته هو فلو غيرتُها 
أناء ضاعت تعليقاثة وانقطعت عن سياقها؛ لذا آثرتٌ أن تبقى كما هي» وأن قرا :العارة 
على أنها من نُسختين» ولا ضيرٌ في ذلك؛ بل هو بابٌ من تنوع التوجيه وتعدَّدٍ القراءة 
للنص» ولا يَخْلُو من فائدة للعارفين. 

- اكتفيتٌ بفهرسة عامة للمواضيع» وكان ينبغي أن أصنمٌ فهارس فنية عامة للكتب 
تتناول الآياتِ والأحاديتٌ والأشعار وأسماء الكتب والبلدان والأعلام ومصادر المؤلفين 
رنضادى التسترى كن ارجات هذا العمل »توعيدي عن" أن أخرج هدر اعقب إلى عالم 
الطباعة» وأما تلك الفهارس الفئية» وإِنّْ كانت مهمة في نظري» فقد تركتها في ذمة 
المستقبل» إن شاء الله تعالى» ويشّر لنا ذلك في طبعة أخرى» تُزيد فيها النظر والتعليق» 
فقد يجدٌ للإنسان بعد كل قراءة ما يُعيد بسببها القول» ويُّبدي ما لم يُبدِه فيما سبق من 
أفكاره» والله الموفق. 


ترجمة العلامة أثير الدّين الأبَهّري ١١7‏ 
رث: “*55اه) 


اسمّةُ: المُفَصّلٌ بنُ عُمرَّ بن المُمَضْلٍ الأبَهْري السَّمَرْفَدديء المَعْروف: بأثير الذَّينٍ 
لابج تهُريى 

ضَبِطتٌ يسبتهُ إلى 0 بالفنج ثم م السّكون وفنْح الهاء وبعدها راغ» قال ياقوتٌ 
الحموي: اجوز أن يكن أغلة فى اللعومن الأتقره وَهُرَ عَجِسٌ القَوْسِء أو مِنَ البَهَرِ 


2 


وهو العَلبَة قال عُمرٌ بن أبي رَبِيعةَ : 
نع قال 741 ع وان فلكه شتا © قذة القن والكةه الشّراب:”) 
بهر رو و 


ع 


يَضْبظها بفعج الهمزة ولع الباء السو لكر اليا ا م 
رن رم 1 إلى قلف ينطعا خط ا فرق السووى 7 


عو و 


7 58 لم يَشِرٍ الزُركليٌ والبتغدادي إلى تاريخ ولادته» ولكنّ الرّاجِحَ أنه وَلِدَ 
في الربع الأخير منّ القَرّنِ السَّادسِ الهجري؛ لأنه توفي سنة (151ه). 
عُلُومُهُ ومُولَفَائهُ : هُرَ عالمٌ مَنطقئٌ» له اشْتَغالٌ بالحكُمَةٍ والطبيعيّاتٍ والمَلّكِ. 


00( المعجم البلدان» لياقوت الحموي (١5/1"ة).‏ 
() محبي الدين على الكاتي» وقال: أبْهَرِيٌ؛ غلط مشهور (ص؟١1١).‏ 
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ولهُ من التّصانيفي: 

-١‏ الإشاراتث. 

-١‏ إيساغُوجي في المنطق» (وهُو نَفْسٌّهُ الرّسالةٌ الأثيريّة). 
- تَنْزِيل الأفكار في تَعدِيلٍ الْأَسْرارٍ في المنطق. 

4- زُيدَةٌ الكشف: 

0- كُشْفْ الحقائق في تحرير الدّقائق في المنطق. 

-١‏ مُحْتصرٌ الكليّاتٍ الحَمْسِ في المنطق. 

/ - مُعْني الظلّابٍ حاشيّةٌ عَلَى شَرْحهِ لإيُسَاغوجي. 


رت هِدَاية الجكمة» وغيرها: 


تراحجم المؤلفين 0 1 ١غ‏ 


ترجمة العَلامةٌ المَنَارمٌ 
زا هلاه :'“ادىره) 


هم ري .3 عِِ 


اسْمُهُ: مُحمّدٌ بِنُ حمرَةً بن مُحمَّدِء شَمْسٌ الدَّينٍ الما َنَارِي أو الفئري الرُوميٌ الحنفيٌ» 
قال الزركلي: «قول السيوطي: (الفناري» نسبة إلى صنعة الفنار) ليس بصحيح» وإنما يسبته 
إلى قرية اسمها فَنار). 

مولدة ووفاته : ولد سَدَةٌ : (١هلاه)‏ توفي ننه * (:"مم). 


تصايئة: له تصانيفٌ في علوم َ شَتّى من منطقٍ وأصولٍ وبلاغة لوم دييّة ومنها : 


1- شرح تلخيص الجامع الكبير في القُروع. 

/- شرح تلخيص المفتاج في المعاني. 

4- شرح الرسالةٍ الأثيريّة في الميزان. 

-٠١‏ شرخ الفرائض السراجيّة. 

-١١‏ شرح الفوائدٍ الغيائيّةِ في المعاني والبيان. 

-١‏ شرحٌ مقطعاتٍ عشرينَ مخترعةٍ وعشرينَ علماً لولَدِه 


-١‏ شرح المواقف في الكلام. 


3 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


5- حاشيةٌ على شرح السَّمسيّةٍ للسيّدِ الشّريفٍِ. 


6- حاشيةٌ على ضَوءٍ المفتاح. 

- شرح المضباح في النّحو. 

أذ خاكرة عن تزع السّيّدِ والسَّعدِ للمفتاح. 

4- غويصاتٌ الأفكارٍ في اختيارٍ أولي الأنصار. 

9 عَينُ الأعيان في تَفْسيرٍ القُرآنِه وهو تفسيرٌ الفاتحةٍ في مجلَّدٍ. 

-٠١‏ مِصْباحح الأنْس بين المعقولٍ والمشهودٍ في شرح مفتاح غَيْبِ الجمع والؤُجود. 
-١‏ قُصول البدائع في أصول الشّرائع» وغيرها”". 


)١(‏ ترجمته في : «الفوائد البهية» )١87(‏ و«مفتاح السعادة» /١(‏ 5907) و«الشقائق النعمانية»» بهامش ابن 
خلكان (١/5؟)‏ و”ابغية الوعاة» (2»)79 ولاشذرات الذهب» .)5١9/19(‏ وانظر: «الأعلام» للزركلي : 
١‏ 1ل ١١ل)‏ 


تراجم المؤلفين | 8 م 


ترجمة الكلامة أحمد ابن خضر )١١‏ 
زك١لاه‏ دملاه) 


م رع 


اسْمَهُ: أحمد بن محمد بن عمر بن مسلم» أبو العباس» شهاب الدين العمري 
المعروف بابن خضر» ويسمى (قول أحمد): فقيه حنفي» دمشقي» صالحي. 

مولدَه ووفائة : وُلِدَ سََة: (5١لاه)ء‏ وتُونيَ بالصالحية سّنة : (40لاه). 

وظائفه: ولي إفتاء دار العدل (سنة .070٠‏ 

تصانيفةُ : له كتب» منها: 

-١‏ حاشية على شرح العقائد النسفية» طبع. 

؟- حاشية على الفوائد الفئارية على إيساغوجي في المنطق» طبع» وهو كتابنا الذي 


3-0-4 


تحفقه. 
'؟- شرح درر البحار للقونوي» مجلدات» في فروع الحنفية. 
5- الصّراط المستقيم» في التفسير. 
6- شرح رسالة الاستعارة» لأبي القاسم الليثي. 


2 2 ب 


/١( و«هدية العارفين» للبغدادي:‎ »)5١7( انظر ترجمته في: «كشف الظئون» لحاجي خليفة:‎ )١( 
ولالأعلامة للرركاي + (159/1)) وفمسكم التطبرعات العربية والمغرية#السركيين‎ 6 
قال أبو جعفر: هكذا أطبق مترجموه على تاريخ ولادته» والملاحظ أن ولادته سابقة على‎ .)216"1( 
ولادة الفناري» فقد كان عُمر لأحمد» خمساً وأربعين سنة حين ولد الفناري» ولما توفي «أحمد'‎ 
كان عُمر الفناري أربعاً وثلاثين سنة؛ فهما متعاصران» ولكن هل يعقل أن يحشّي «أحمد» شرح‎ 
الفناري؟ وأنا لا أحقّق متى ألف الفناري شرحه ومتى نقل إلى دمشق حتى يحشيه «أحمدكء على أني‎ 
أتوقف في هذا الأمر لأنه بحاجة إلى نظر» حتى يستبين لي الصوابء فإما أن يكون المترجّم غير‎ 
صاحبنا الذي حشّى شرح الفناري» وإما أن يكون تأريخ ولادته غير صحيحء» والله أعلم.‎ 


: 1 ْ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


ترجمة العلامة العمادي 


رغم بحثي في المظانٌ» ووم كدر المجادون المت حوين ا للحتي ؛ كأبي السعود 
صاحب التفسير الشهير» لم أجد عن العمادي هذا شيعا فحاولتٌ استنطاق حاشيته على 
قول أحمد عسى أن أجد ما ينير حاله؛ فلم أقف على شيء ذي بال» ولكن يمكن القولٌ أن: 

أاسمه : 

حافظ بن علي العمادي» كما ذكره صريحاً في مقدمة حاشيته. 

ولادته ووفاته : 

لا أشكٌ أن ولادته كانت بعد القرن التاسع الهجري؛ لأن من ينقل عنهم رغم قلتهم؛ 
ممن عاش قبيل هذا القرن» لكن المدّة التي عاشها لم أستطع تقديرهاء فتبقى مفتوحةً على 
الاحتمالات كافة» لكن باليقين لم تتقدم وفاته على القرن التاسع» لأن أحمد صاحب 
الحاشية توفي عام: هم على مأ قال متر جموه» والعمادي وضع حاشيته على قول 
أحمتق يعن هذه المدة بلا شاف 

مصنفاته : 

يظهر أنه عالم منطقي» له دراية باللغة الفارسية» بالإضافة إلى اللغة العربية» وله من 
الكتب: 

-١‏ حاشيته على قول أحمد» وهى هذه التى نحققها 

-١‏ شرح تهذيب التفتازاني في المنطق» ذكره في حاشيته على قول أحمد؛ ثم وقفتٌ 
على اسم شرحه وهو: ل 

هذا أقصى ما استطعت معرفته عن العمادي» وإن لم يشفٍ غُلة؛ فرحمه الله تعالى. 


)١(‏ «خزانة التراث»»؛ الصادرة عن مركز الملك فيصل: الرقم التسلسلى : (/517*:417)» وقد أشار واضعو 
الفهرسة: أن المخطوط في القاهرة» رقم الحفظ : (117/1). 


ا 


تراجم المؤلفين ا 1 036 


ترجمة العلامة محمد الأمين الشزوانخ(1) 
رت: 5١٠٠اه)‏ 


قال د في 00 1 المحمّد م بن مر الذي ا نزيل 
م ل ا شمن اولي عدي 
00 جلال التّوانن فيرينها لمسسام مر 


ومن موْلفاته : تعليقاث على أماكنّ من تَفسيرٍ البّيضاوي, كاذك نبا يدل عن أنه 

جمعٌ القُنونَ كلّهاء وشرخ على + جِهَةٍ الوَحْدَةٍ التي للفتاري في أولٍ شَرْحِهِ على إيُساغوجي» 
صَعْبٌ المَسْلَكَء 0 في اليم واغْتّنى به جماعةٌ وكتبوا عليه حواة شي وتحريرات» 
ينهم السيّدُ المعروفث بأزميري أمير واعظ جامع السّلطانٍ بايزيد -كان-» وقدٌ قرب بعَونٍ الله 
تعالى معّ حوا' شيه بالرُوم» والْتْغْتُ بو» وله كتابٌ سمّاةُ بالفوائد الخاقانيّة”"' مُشتملٌ على 
ثلاثة ا ل 


العَزالي» أو َس وات انر ا نيف الحو والجود»”. ١‏ 


ثمّ قال المحبي : «وكانٌ خرج من بلادوء فوصل إلى الوزير نصُوح» وهو مُعيَّنُ لقتال 


)١(‏ نسبته إلى شروان (من نواحي بخارى) وكانت إقامته بآمد (ديار بكر) وأقام مدة في الآستانة» (وانظر 
«خلاصة الأثرا للمحبي (1/ 41/6)» و«الأعلام» للزركلي .)1١/5(‏ 

(؟) وهو في العلوم العقلية والنقلية» ورتبه على مقدمة وميمنة وميسرة وساقة وقلب على نحو ترتيب 
جيش السلطان» المقدمة: في ماهية العلوم وتقسيمه» والقلب: في العلوم الشرعية» والميمنة: في 
العلوم الأدبية؛ والميسرة: في العلوم العقلية. وقد أورد منها ثلاثين علماً» (انظر «أبجد العلوم» 
لصديق بن حسن القنوجي»ء دار الكتب العلمية - بيروت» 2١91/8‏ تحقيق: عبد الجبار زكار). 

(9) «كشف الظئون» (؟7/ .)١7486‏ 


فى 3 قول أحمد على الفوائد الضنارية 


شاو العَبَمء فعَظّمَهُ وبالعَ في الشفرايهة :ورككألة البّعايينَ الوافرةً» ثم صَحِبهُ إلى الْرُوم 


72 عر 5 ع 6ه مز 5 2 أ 0 ص ع 
فأقبلَ عليه أهلهاء ولمهُ للأخلٍ عنه» واشتهر حد الاشتهار؛ فولَاهُ السّلطان أحمد مَدْرستَه 
بركبة فد ء قسُطنطينيّةٌ» والْعكفْتْ عليه الأفاضِلٌ» وكان بس قز نه لكيه على اذاف 


وحدّئني حفيدٌهُ المؤلى الفاضِلٌ صَادقٌ قاضي القٌّضَاةٍ بمصرّ: أن كاعد من ففناة 
التساكر كانُوا يَذهبونَ إلى دَرْسِهِ ويَسْتَمِعونَ من الشَّبابيكِ ولا يَدْحْلونَ إلى داخل الدّرس ؛ 
حذراً من هَضم جانيهم؛ وحضُورهم في زِيّ مُسْتَفيلٍ. 

وشكن لي من قطانته وتَحقيقه واسْتِحضارو للمسائل وأجوبتها ما يُبْهِرٌ العَقْلَء قال: 
ولمّا قدِمَ إلى قسطنطيئيّةَ قاضي زَادَهْ الرومي حضر إلى مَجْلسوء فقيل لهُ: إِنَّ قاضي زادَهْ 
عند ثلاثون سؤالاً في أنواع: من العُلوم يُرِيدٌ جَوابّها مِنْكَء قالَ: وكانَ مُضطجعاً على 
الوسَادةٍ فقال: وروا رن عصيض الرخاكوستي اسك عنها سات بااضلة» انر 
قاضي رَادَهْ يُورِدُ له السّوَالَء قل أن يمه يُجِبْهُ عنه من غير الْفِعالِ ولا تَرَو) وكل ما بحة 

3 


007 7 
به يَقَبله ويكتبه عنه. 


وعلى الجْمْلة فهر آخرٌ المحمّقينَ؛ وبهِ يم هذا الباث» الت حفيده المذكورٌ عَنْ 
وفاته ) فقال لي : 4 يُوفيَ في سنةٍ ست وثلاثينَ وأليى رحمة الله عليه. 
لَّدُ تلاميذدٌ كُثُرٌ من أَنْجَبِهم | لمفتي العَلّامةُ عَبدُ الرّحيمٍ بن © مُحمَّدٍ مُفتي الدّولةٍ 
العُثمانيّة» المتَوفّى سئةً (؟55١1ه)ء‏ قال عَنْهُ المحبى فى «خلاصة الأثر» :)55١:1(‏ 
«المحقّق الشُهِيرٌ أحدٌُ أغيان عُلماءٍ الزَّمانٍ الَّذِينَ ابتَهَجَتْ بهم الأؤقاتُ» وتزيئتُ بحا 
مآثرهم الأيّام)7". 
لم20 
)١(‏ وتأمّل ما ذكره المحبي ونه : «امتحئنه أحد أساتذته بعبارة في التفسير وقال له: اذهب هذه الليلة إلى 
حجرتك ودقق النظر في هذا المحل» وفي غدٍ أتكلم معك فيه؛ قال: فذهبت إلى حجرتي وكان 
وجلست أنظر فيه» وكان ذلك الرجل يأتيني بالمأكل والمشرب» فأستعمل منه» وحررت على ذلك 
المحل رسالة من أنفس ما يكون» ثم جاءني الرجل وقال لي : حسبك من هذا النظرء فسألته عن 
الوقت فقال لي: اليوم كذاء وأنت لك الآن عشرة أيام على هذه الحالة» قال: فقمت وأنا متعجب 
في ذلك» وفكرت فيما قاله فرأيت حمًا»ة) ومن قوته في الحق: إفتاؤه بقتل السلطات إبراهيم لارتكابه 
بعض العظائم» ولا زال به حتى قتل بحد الشرع؛ فرحمه الله من مفت. 


د 2 
العالامة فره خليل 
رت: *؟١ا١اه)‏ 


اسمه وكنيته : أبو محمَّدٍ سعيدٍء خليل بن حسن بن محمّدِء التّيراوي البركلي الرُومي» 
المشهور بِقَرَهُ خليل» منطقي حنفي» من قضاة الدولة العثمانية. 

ولادته ووفاته: لم يحددوا ولادته» والظاهر أنه ولد في المنتصف الثاني للقرن 
الحادي عشر» وأما وفاته فقد حدّدوها في سنة: (ت: 1177ه). 

وظائفه: ولي قضاء الجيش بالروم ايلي. 

-١‏ تفسير سورة تبارك. 

7- تفسير سورة الملك. ولعله وما قبله واحد؛ لأن سورة تبارك هي نفسها سورة 
المللفة 

'ا- حاشية على شرح حكمة العين» وحكمة العين لابن سيناء وقد شرحها الفخر 
الرازي» فلعل الحاشية على شرح الرازي. 

4- هدية النبي المستطاب في علم المناظرة والآداب» مخطوط في دار الكتب» وعليه 
حاشية» طبع ولم أطلع عليه. 

- حاشية على آداب طاشكيرى زاد وقد ذكرها في حاشيته التي نحققهاء ولعلها 
السيابقة: 


() انظر ترجمته في: «هدية العارفين» للبغدادي: /١(‏ 204 0ه”7) و«الأعلام» للزركلى: (؟/ 207117 


والامعجم المطبوعات العربية والمعرية» لسر كيس (؟/6١6١-‏ 05[) والمعجم المؤلفين» لكحالة 
.)1١7/:5(‏ 


| قول أحمد على الفوائد الفنارية 
1- الرسالة العونية في المنطق- طبع. 
الأزهرية» ومثله: حاشية على ملا حنفى لآداب البحث للعضد. 
/- حاشية على الفوائد الفئارية بشرح إيساغوجي في المنطق» وهي هذه التي 
نحققهاء وقد سماها: بجلاءٍ الأنْظارٍ في حَلّ عَوِيضَاتٍ الأذكار» طبعت في مطبعة يحيى 
أفندي» وفي المكتبة العامرة سئة: .١171/84‏ 
84- حاشية على جهة الوحدة للشرواني» وقد ذكرها في حاشيته التي نحققهاء وطبعت 
فى المكتبة العامرة فى محرم سنة: 584 ١‏ . 


-٠‏ حاشية على إثبات الواجب. 

-١‏ حاشية على شرح الهداية» ولعله كتاب هداية الحكمة للأبهري. 

الات حافية علق مختصن المتهون: 

-١١‏ حاشية على شرح الطوالع للأصفهاني. 

4- رسالة الأحقاب (كذا). 

6 شرح الولدية» في آداب البحث والمناظرة» للعلامة محمد المرعشي المعروف 
بساجقلي زاده. 

وغير ذلك من الحواشي والرسائل. 


8 2 2 


لذ كك كم ركم ركف شك للك لك 5 


| الأصول المعتمدة 2 التحقية 21 
م 3 


اعتمدت في تحقيق الشرح وحواشيه على أصول مخطوطة» وأخرى مطبوعة وراعيت 
أن أخرج النص من جميع تلك الأصول» وأشرتٌ في الحاشية إلى بعض الفُروقات المهمة 
التي تؤثر في فهم النص» وما كان من اختلاف النسخ بين شارح ومحشُ فتركته؛ لتكون 
قراءة أخرى تتناسب مع ما يُريد كل مؤلف من بيانه وتوجيهه» وإليك بيان تلك الأصول: 


أ- مخطوط: من جامعة الملك سعود قسم المخطوطات برقم: ”141 تاريخ النسخ 
١8ه»‏ عدد الأوراق 1 القياس 8617 < ١8‏ سمء وأصلها في الأزهرية برقم: "/ 
5 وهي بخط نسخ مقروء؛ وعلى هوامشها حواش متداخلة» متوسط الأسطر ١6‏ 
سطراً في الورقة» وختمها الناسخ في يوم الجمعة وقت صلاة العصر في شهر محرم في 
سئة 281١‏ ولم أعرف ناسخها. 

ب- طبعة حجرية : طبعت في مطبعة عبد الله أفندي آخر شوال ؟7١7١ه»ء‏ ويتلوها قول 

)١‏ قول أحمد: 


أ- مخطوط: وهو نسخة حسنة خطها تعليق مقروء» بآخرها فوائد» ومصورتها في 
وأصلها في دار الكتب المصرية» وهي بخط محمد القلوي» كتبت فى القرن ١‏ تقديراً» 
وعدد الأوراق 8:» متوسط الأسطر في كل ورقة ٠١‏ سطراًء عليها كثير من الحواشي 
والتعليقات» وتبدأ باللون الأحمر والتحشية باللون الأسودء وجاء فى آخر الأصل 
المخطوط : «تمت الحاشية المنسوبة إلى المولى المحقق والكامل المدقق مولانا قول 
أحمد؛ على يد محمد القلوي غفر الله له ولوالديه» وقد وقع الفراغ من كتبها في وقت 
الضحوة الكبرى في آخر شهر رمضان» وكتبه في بلدة ديمه طوقه»» وأشار في موضع آخر 


1 ا قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ب- طبعة حجرية: طبعت في مطبعة عبد الله أفندي آخر شوال 1117ه. 
ع طبعة هندية : طبعت في 6 رجب 4ه المطبع المحمدي في دهلي. 
) شرح جهة الوحدة للشرواني: 

أ- مخطوط: من مَكُْتبةٍ جايعةٍ الملكِ سُعود: قسم المخطوطات» يضم : 


»)م/١١8( برقم‎ »)5١-١( الفوائد الفَناريّةَ على الرّسالةٍ الأثيريّة» وتبدأ من ورقة‎ - ١ 
.)م/١/ (59هلا‎ 


ا وشرخ حِهَةٍ 3 الوّحدة للشرواتىة ويبدأ من ورقة لالص برقم 0 وان 
(73/79/م)ء وفي كل ورقة )١9(‏ مرا واد وهي نُسْحَةٌ كلها 
نسْتعليق مَقْروءٌ» ومَصْدَرها الأصلي المكتبةٌ الظَاهِريّةٌ واسم النايخ : محمد بن أحمدّ» 
كَتبّها بتاريخ : (11175ه). 


حت اطع دعم فيها عَدَدُ من الشُرُوحٍ والحواشي والتّعليقَاتٍ على مَبّْنَ الرّسالةَ 
الأثيريّة» بَعْضّهُ باللمَةِ التُركيّةِ ومُعْظمهُ بالعربيّة» فتخيرت منه شرح الشرواني على جهة 
الوحدة التي هي من كلام العلامة النداري في اتترحه علق إساخرجي؛ وحافظتٌ على 
بَعْضٍ التّعليقاتِ» التي كانت مُرقَقَة 3 الأضلء وقّد تَصَرّفْتُ في عَرْضٍ أكثّرِها لتَوحَي 
الفائدة» فاسارنيا في الغالِب غايض جدّاء وأَضَفْتٌ ما لا بذ مِنهُ من تَعليقاتِ ساعد على 

فهم المرادء يقح شرح جهة الوحدة في أَرْبعِ ورقات من المجموع المذكور» 5-006 
ان ويتبى فى اصن 11117 وكيب بخطظ فارسئ يّ دقيق» عليها تَعليقاتٌ طوليّة 
ومائلة نُقِلّثْ من عِدَةٍ شروح» ودُيّلَتْ بأسماء الشّروح أو ناقليهاء وتتراوّح أسْظرٌ كل 
لد وبااي ناك 149) منطرا 

4) العمادي: 

أ- مخطوط : زودتني به دار تحقيق الكتاب من إحدى دُور الكتب في تركياء ولم رك 
ببياناته» لكن يمكن وصفه ماديّاء فعدد الأوراق ١‏ ورقة» في كل ورقة"١؟‏ سطراء 
وكُتبت بخط النسخ» وهو سهل القراءة» كتبت رؤوس الأقوال بالأحمرء أت التعليق 
عليها بالأسود» وجاء في الورقة الأخيرة ما نصّه : «تمّ تحرير هذه الأوراق بإقدار من له 


القُدرة على الإطلاق» على يد الحقير الفقير إلى رحمة ربه القدير» والحمد لله على نعمة 


الأصول المعتمدة ف التحقيق ظ اح ++ "١‏ 


الجليل الجميل» وعلى إحسانه وإنطاقه بالدليل» والصلاةٌ والسلام على أفضل المخلوقات 
ما دام ليكون"'' خلق المخلوقات؛ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم حتى يُنفخ في الصورء 
وتنشق السماوات» الإمام بجامع خليل باشا تغمده الله تعالى بغفرانه» محمد بن همّت»ء 
وقت ضحوة الكبرى في شهور محرم الحرام سنة سبع وثمانين وألف». وبعدها بخط مغاير 
جاءت هذه التملكات: «مما ملكه الفقير المحتاج إلى ربه القدير» أحمد هوشي الضعيف». 
ألطف بلطفك يا لطيف»» «تملكه العبد الفقير المحتاج إلى ربه الغني» علي بن أحمد عفا 
عنهما ولجميع المسلمين والمسلمات». 

ب- مخطوط: من جامعة الملك سعودء دون بيانات» وقفت عليه فى نهاية التحقيق »2 
وقارنت بينه وبين نص المخطوط الذي زودتني به الدار» ولم أستفد منه كثيراً؟ لأنه لا يمثل 
إلا المباحث الأولى من الكتاب» لكن استأنستٌ به في بيان بعض المواضع. 

6) قره خليل : 

أ- طبعة يحيى أفندي : ولم أقف على تاريخها. 

ب- طبعة دار الطباعة العامرة: طبعت آخر جمادى الأولى 71/4١ه.‏ 


83 2 8 


2 7 
)١(‏ كذا في أصلهء وربما العبارة هكذا: ما دام لكونه خَلَىَ المخلوقات»» وهو على ركّته يقصد به: أن 


النبي يِه عله حَلْقِ الكون؛ والتقدير: والصلاة والسلام على محمد مدة كونه علةٌ لخلق الكون» 
وذلك بالنظر إلى أن العلة لا تفارق المعلول؛: وعلى كل حال فهذا اعتقاد باطل وفيه حديث 
موضوع. 
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الورقة الآولى من الفناري؛ الطبعة الحجرية (ب) 
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الورقة الأولى من قول أحمد, الطبعة الحجرية (ب) 
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الورقة الآأولى من الشرواني؛ الطبعة الحجرية (ب) 
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خلا الوددين الاخيرن | (اماسد) :فقول اففر الذلق الى !الى خلبل ن حسن احهن الله 
“اعت اللسان وسار 5 جوازم عالهن) للافزفت ن قدشية اك شية اأحتد ر يلا 5 ااكس هئ ا 
يان كلا تنما لايكون هن الاجبة االجاصان (1) * حاشية “كاغشة لعنثلاث الؤرح 60 
شكزا دقر ةمال طم || دعو اإضازع إطاشية #شقلذ ملى قواهد شمر يفط هم ما الابحان 
اليه قعل القلب وهو > وم تميقا رالقة ويد قفارت به إعة تحيث تسابق || 2 
١‏ اأذاهر ميلم : «ماليها الفائلها الاش هان 2 مدير الى 2 ودا!#با ونا 1 1 
يقال ول خلضوىيايغال ذيهيا باذن الاك المثان »> ذان شبر ع الملاعذ قثانة الاختضار». ١0‏ 
حلي وخلصا فاى ١:‏ ونبءن ملك" بتكت ولطائف الامتيلون» اق كل سطر ننه هقد |0 / 
ؤ بها لدئى وه خلصائق عن اأحزلر الاعتكة هاالا الدمسشار* وفك افظ عله روطع 5 الى 0 


يسسثوى فيد الوا<سه .. ' لاين .ركهاالا لنذان » اانه نع افكار الاعية الا لام » وخلاسة: 


د بد يا نيضة قرائ (0) الب 0 00 وكيا سار يول" ا 
٠. 00‏ أ الأواطر والطيايع باد برهاعو تعن ال لو ارول لخر نآخرها. || 


الورقةالأولى من قره خليل» طبعة دار الطباعة العامرة (ب) 


لذن سم رككم ركككم ككس مكل مكلك ركد 
م 


0 

د 

1 ع‎ ١ 
حاشية حافظ بن علي العمادي‎ 


الحمدٌ لله الّذي تَرّهَ عن الحدّ والرّسم التَامّ وأفاضٌّ حقائق قَ الأشياء على الوّجو التَامٌ» 
وقَصْرّت عن إدراكِ كُنهِ ذاتِهِ أفكارٌ عُقَلاءِ الأنام» وتَحيّرَت في بيداءِ ألوهيّيهِ أنظارٌ عُلماءِ 
الأعلام» والصَّلاةٌ على خير البَريّةِ والسّلامء وعلى آله البَرَرَةٍ وأصحابه الكرام. 

وحعك» فيفؤل راجي هِدايةٍ الهادِي حافظ بن عَلِيّ الهمادي: إن أربات العقَلٍ 
مُتطابقُونَ» وأصحابٌٍ التّقَلٍ مُتوافقون» على أن أكرمَ ما تَمبَدٌ إليه أعناقٌ الهِمَمء وأعظم 
ما يتنافس إليه كرام الأمَم؛ العلمُ الذي هو حياةٌ القلبء الذي هو رئيسٌ الأعضاءء ومِحَةُ 
العَقل» الذي هو أعرٌ الأشياء؛ ولذا مَدَحَ الله 000 ضعَ- العِلمَ وأهلّهُ قال الله تعالى : 
هَل ِسَتَوى لبن ا وان َِ عون 4 [الزمر: 9]» وعلم المنطق من أولتى العُلُوم 
بالاشتغال» وأحراها للعَزم عله وعقن :الال لأنة لا مومه من الأغالبط وتموتينات 
الأوهام إلا به» ولا يُهِتَدَى إلى سَواءِ السّبيل إلا بِدَّركِ مَطالِبه. 

وكانّت «فوائدٌ أحمَدَ» غيرَ مُنصرفةٍ كاسوو» فأرّدتٌ أن أكتّبَ عليها حَواشِي لطالبيها ؛ 
ليَتِيسّرٌ النْهوضٌ بتّحصيلها لِمُبتديهاء سالكاً فيها مَسلكٌ الإيجاز» من عير تَعمِيَِ وإلغازء 
سائلاً من جناب المعين» أن يَنفعَ بها المحَصّلِين» ويتتفله) ذُخْرٌ يوم الدّين» بِحَقٌّ سَيّدٍ 
المرسلين؛ انه هو وَلَيٌ التّوفيِقِ» وبهِ الوص وَل إلى التحقيق. 


2 2 م 


حمداً لكَ اللّهُمّ على ما أفضْتٌ لي من آلاء”'' الأفاضل» وشكراً لك على ما أنعمتٌ 
كَّ من نّعماءِ الأمائل”©2»: وصَّلاةًٌ وسلاماً على محمَّدٍ الهادي أَمْتَهُ بأوضح الدّلائل» وعلى 
آلو وأصْحابهٍ المتوسّلِينَ بأحسن الوسائل؛ أمّا بعذٌ: فيقول أفقرٌ الخلقٍ إلى الله تعالى 
تَليلُ بن حَسَنِ - أحسنّ الله حالهما -: 

لما فَرَغْتٌ من تحشية الحاشية الصَّدْريّة"» الَْمَسَ مني جملةٌ من الأحبَّةِ الخُلصان”*' 
حاشيةً كاشفةً لمغضلاتٍ الشَّرح وعَويصاتٍ”” الحاشية» مُشْتملَةَ على قواعدٌ شَريفةٍ 


)١(‏ وهى مرادفة للنعماء لغة؛ إلا أنها لما كانت محموداً عليهاء وكان مورد الحمد اللسان» ناسب 
حملها على النعم الظاهرة كالحواس الظاهرة. 

(؟) والمراد بها النعم الباطنة؛؟ كالحواس الباطنة والعلوم والكمالات» ولما كان أشرف موارده؛ أعني : 
القلب» نعمة باطنة ناسب حملها على النعم الباطنة؛ رعاية للمقابلة» وإنما كان أشرفٍ لأن فعله وإن 
كان خفياً يستقل بكونه شكراً من غير أن ينضم إليه غيره بخلاف الموردين الأخيرين ع ؟ أعني : اللسان 
وسائر الجوارح» فإن كلا منهما لا يكون شكراً حقيقة ما لم ينضم إليه فعل القلب وهو الظاهر. 

() وهي حاشيته يته على جهة الوحدة لمحمد أمين بن صدر الدين الشرواني. 

(4) يقال: فلان خلصني» كما يقال: خدني وخلصاني؛ أي: خالصني وهم خلصاني يستوي فيه الواحد 
والجماعة على ما في «الصحاح». 

(6) العويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه ا(اصحاح». 


00 ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


سَمَحَ!'' بها الإمعان» ومُتَكمُّلَةٌ بتحقيقاتٍ رائقة» وتدقيقاتٍ بديعة» بحيتٌُ تُسابِقُ معانيها 
ألفاظها في الأذهان. مُشِيرةٌ إلى ما عليهما وما لهما وما فيهما بِإِذّْنِ الملِكِ المنّان» فإنَ 
شَرِحَ العلّامَةٍ في غايةٍ الاختصارء ومُتضمّنٌ على النّكّتِ ولطائفٍ الاعتبار» فإنَّ في كل 
سَطرٍ منه عِفْداً من الدّرَرٍ لا يمكها الالّحصارء وفي كل لفظ منه رَوضةً مِن المتّى لا تُدركُها 
الأنظار» فإنه نتائجٌ أفكار الأئمةٍ الأعلام» شاخصة 1 كه 00 ال لخر 
الفخام» ولِذا صارّ مَقبولَ الخواطر ر والطبائعم بأسْرِهاء ومُسِتَحْسَنَ التُواظر والأسماع عن 
آخرهاء وَإِنَّ الحاشية ككذلك؛ ِذْ هي مَنسوجةٌ على منوالٍ الشّرح كأنها من مُتِينُ محتاجةٌ 
إلى البيان» على أَنّهُ قد تَرَكَ حل بعض عباراتٍ الشّرح مُراعاةٌ الأهل الرّمان» فَإِنَ 5 
قاصرة» والرَّغباتٍ في تعلم العلم فاتّرة» والدَّواعي إليه قَليلُ» والصّوارفٌ عنهُ مُتكائرَة 

وكانّتٍ الطّلبَةٌ في رَماننا قد اتخذوا التّحقيقَ ظهريّاء وصارٌ طَلبَهُ شيئاً كَريّاء بل صارٌَ 
أمرأً بَدِيعأ تَجِيباً» وكانّتٌ غايةٌ الهمم إلى الرسنالة مم وا ال مَرامَهم بِقَدْرِ 
الؤْسع والإمكان» مُسْتَعيئاً من الله الملك المنّان» ومُقْتَصِراً على ذكر المقاصِدٍ التي قَصدّها 
الشَّارحٌ والمحَشّي ؛ مخافة الإظناب المؤدّي إلى الإسشهاب» وَسَمَيه ب: 

«جَلاءٍ الأنظارٍ في حل عَوِيْصاتٍ الأفكار) 

راجياً أن يَغْفِرَ لي ربي ححطيئاتي» ويَعذرٌ مَنْ يَعْثْرُ على هفواتي» فإني للخّطايا لمقتّرف»ء 
زبالفصور والعَجِزْ لمعترف» هَدية مني إلى كُل زَكىٌ جبل طَبْعَهُ على الإنْصاف» وعَصَمَّ 
نْفْسَّهُ عن الاغتساف» وقَليل ما هُمْء وحَسينا الله ونِعُمَ الوكيل. 


يي 8 م 


)١(‏ في الأصل: «سمحت». 

(1) والبَرّل جمع بازل» وهو البعير الداخل في السنة التاسعة» وحينئذ يشق نابه ويصير في غاية القوة. 

2 واعلم أن المتعارف في جواب (لما) الفعل الماضي لفظاً أو معئى بدون الفاء. قال السيد السئد في 
احاشية شرح المفتاح»: قد وجدنا في الحديث دخول الفاء مع كونه ماضياًء لكنه قليل. اه لكن في 
الاستدلال بالحديث كلام ذكره الحسن الفناري في #حاشية التلويح». 


مقدمة قول أحمد على «الفوائد الفنارية, © 9" 2 


هاه فاق هاف وه وهاه هه ع وا فقا فاه هد قاع عقا هد ود هاه قفاو وه واه .وداه فاع قاع عا وا فاع واما »ع قاف هد هد اند اه فاه ٠‏ 


قول 5508 على «الفوائد الفئارية» 


« »افا هه هاه فاه قاع قاع قاقد فده فاه هد هد ها هد وه فقاو عفد هد ود و فقاو ده فا عمد همه عقاعدا ما .قاع عا عا ع .د .د مهد 6د مدا مد مد 0ه 


[شرح مقدمة أحمد] 

قوله: (يسْم الله) لَمّا كان للجناب الأعلى - تَقَدّسَ وتعالى - وعالّم مُلكهِ ومَلَكُوتِه أريعة وخوداك» 
أعلاها الوّجُودُ العَينىُ» ثم الوُجِودُ الذهنئٌ -عِندَ قوم- وهُما حَقِيقتان؛ ثم الوُجُودُ اللْفْظِيٌ ثم الوْجُودُ 
الْحَظىٌ ‏ وهُما مُجازِيانِ» ووجودات الله تعالى أقدَّم وأسبَق من كل وججوداتٍ العالّم» ومعرفتُهٌ تعالى عِندَ 
العِبادٍ المعبّدٌ بهم أَوَّلُ المعارفٍ المعيّدٌ بهاء وؤِكرٌ اسوه تعالى أوَّلُ ذكر الأسماءء ونش اسوه أوَّلْ نَقشٍ 
الأنواء والالفاظ 6 >وقاق العيد لا عقا بالؤ ار يل ل وريه 303 تج لل ويالا هنفد أهل الشوة أو 
مآلا عِندَ المعتَزلَة؛ فيّحتاجُ إلى إقدار وتّمكين من الله تعالى» فيَلرّمُهُ أن يتَوَجّهَ قَبلَ الشّروع من فِعلِهِ إلى 
جَنَابِهِ الأقدّس الفَيّاض لكل شَيءٍ ببعض أسمائه» فَيَسبَعينُ به؛ ولهذا السّرٌّ قال النَبِيُ يي [1/أ]: "كل أمر 
ذي بال لم يُبدأ فيه باسم الله فَهُوَ أبئر»”©» أشار بِنَقشٍ اسمه تعالى أوّلاً إلى أن أَوَّلَ وُجُودٍ العَينيٌ 
والمعارفي والأذكار والنْقُوش هو وُجُودُ الله تعالى ومعرقَتُهُ وذكرٌ اسمه ونَقسّهُء وإلى أن الاسيّعانةَ تَحصل 


«اه هاه اها ف فد ف ها فاع فاو قا عه ها ها قفا فاه فاع عع قاع هد وا ع قافا عد ع واه قاع ماود وها و مأعاما اع مأعا اع .اعد مد مد م6 م6 ٠‏ 


)١(‏ عنى بالمؤثرية التأثيرٌ الذي يمكن العبد من إيقاع الفعل» وأهل الحق عند المصنف هم الأشاعرة والماتريدية» 
والأشاعرة يَسلبون القدرة عن العبد ويجعلون إيقاعٌ الفعل لله تعالى» وأما العبدٌ فيحاسّبٌ على الكسب فقطء 
وأما المعتزلة فيّرونْ أن الله مكن للعبد قدرةً من التأثير التي ينفرد بها في إيجاد الأفعال لتحمل مُسؤوليته؛ ويصح 
حسابه عليهاء وهي لا تنفرد عن قدرةٍ الله تعالى» بل هي من مواهب الله لعبده» والمسألة من الخلافيات» فلتُطلب 
من كُتب العقائد. 

(؟) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (59/7) بلفظ: «كل أمر ذي بال لم يُبدَأ فيه ببسم الله 
الرّحمن الرّحيم فَهُوَ أبئر». ْ 


:5 1 ِ! قول أحمد على الفوائد الفنارية 


عاإفاع هاعد هاوقاع ا عدا هع فاع هاو ه» قفد هاو هد هاف ةا ف هاه عقاو » قفد فقا عه هاه ها عه ففاهة ا مقع قاع هع و فاع قار د و او و وو 


2 
بمجَرّدٍ نْقشٍ اسودء فما بال الذّكرٍ اللّسائِيٌ والملاحَظة القَلبيّةِ؟ هذا إذا كانت الباءُ الوبة ١‏ فيفل 
يكونُ الظّرفُ لَخوأء كما في (كُتَبِتُ بالقَلَم)؛ وعِندَ البعض الباءٌ للملابسَة والكلرفة ‏ مُستَفَرٌ حال من 


ضَميرٍ «أَبتَدِئُ»» كما في : دَخَلتٌ عليه بِثِيابٍ السَّمْرِ؛ نظراً إلى أنه أَدحَلٌ في التّعظيم؛ حيثٌ لم يُجِعَلٍ 
اسم الله تعالى آل للابتداء”" . 


والمرادٌ ب«الأبئر؟ في الحديثِ هو الأببَرُ الشّرعي؛ فلا يَرِدُ ما قيل: كم من أ أمر ؤي بال لم يُبدَأْ فيه 
باسم الله ولم يَبقَ أبَرَه كما أَنّهُ كم من مُبعٍََ به َقِيَ أبتَر والأمرانٍ مَحسُوسانٍ لا يُمكِنُ إنكارُهماء مع 
أنَّ الحَدِيتٌ يُنافي الأرّلَ يِمَنظُوقِو والثَّانِيَ بِمَفَهُوِه . وقد يُجابٌ عَنٍ الأوّلٍ بأنّ البَتارة أتَمْ من بتارة 
الصحة كالصّلاة عند الشّافعي» فإنّها لا تصحٌ بدون التسمية؟ لأنها جزء من الفاتحة عنده» ومن بتارَةٍ 
التَيَمُنِ وبَتارَةٍ البرّكة؛ ولا ل انتِفاءً الكل عند البدايّةِ بو» وعَنٍ الثاني أن كلت الأثر ر لمانع لا ينافي 
الاقيضاءء والمانِمٌ عَفلَةُ القائِل؛ لأنَّ الله تعالى لا يقب الدّعاء عَنٍ الغاذِل» ٠‏ بل كُلَّ عَمَلٍ عَن قب لاو. 

والله : اسم لِلذَاتٍ الواجبٍ الوجودٍ المُستجمع لتجميع الصفاتٍ الكماليُة؛ وقيل: المستحقٌ لجمِيع 
المحامِدٍء وقيل: اسم للذاتِ من حَيتٌ هي هِي؛ لا عار ادها بالصفات» ولا باعتبارٍ اتَّصافِها بهاء 
وقيل: هو عَلَمْ للذَاتٍ الحقٌّ الموخوة المتفيكه بالا لوقةة والرّبوبيّة أي و شية اوتباا العالم بنه 
وارتياظة بالعالم . 

قوله: (الرَحْمُنٍ الرّحِيم) هما صفتانٍ مُشَبْهََانٍ من رَحِمْ كالعضْبانٍ من غَضِبَ وكالعَليمٍ من عَلِم» 
والرحمةٌ بمعنى: رِقَّةِ القَلبٍء وهي كيفيّة تُفسانيّة تستّحيلُ في حَقّهِ تعالى ! تحمل على غايتها وهو 
الإنعام» وهُما من أَبِنِيةٍ المسالغةه إلا أنَّ فُعلانَ بلغ من فُعِيل؛ لما ذُكِرَ في كُتبٍ اللََّةِ: أنَّ الأحمق أرق 

فل الدخيو» 5 الرّحِيٍ ذل عله ومين الرّحمنٍ كَثِيرٌ الرّحمةٍ واسئدِلٌ على ذلك بالاستعمالٍ» 

حيث تائرا ونيا وجية الذدا والآخِرَق» ورّحيمٌ الدُنياء وقيل: الرّحمِنٌ في الدُنياء ويَكونُ شايلاً للمُؤمِنٍ 
والكافر بخلافي الرّحِيم؛ فإِنّهُ في الآخرَةِ» ويَكونُ مُختضًا بالمؤمن؛ وبالقياس؛ لأنَّ في الرَّحمِنٍ زِيادةٌ 
الحُروفي» وقالَ أهل العَربيّةِ: إِنَّ الرّيادَةَ في البناء تُمِيدُ الرَّيادةَ في المعنى» ويَرِدُ عليه : أنَّ حَذِراً أبلمُ من 
حاذر [١/ب]‏ مع أنَّ فيه زيادَةً البناء» ويُمكِنٌ أن يّجابَ: بأنَّ ذلك أكتَرِيٌ لا كُلّنُء وإن سُلُمَ ذلك فيما إذا 


ف٠أقاع‏ ماعقاع ها عا وقد قاع هاعد ها قاع فقا مه عفا فاه وف فد ف ها و وه م6 ع ومرا ع عد عد هد ع فاع عمد عد و افا عد فا عد عد وا مد 2 مه 26 م6 ه. 


)١(‏ إذا جعلت الباء للاستعانة فيكون اسم الله آله لما بعدهء وغيرٌ مقصود؛ لأن الآلة ما تأذّى بها الفعل» ثم لا عُنيةً 
فيها بعد بلوغ المراد» لِذا جعلُوا الباء هنا لِلمّلابسة؛ ليبقى ذكرٌ الله مقصوداً أولّ الفعل وأثتاءه. 


عله ها فاه قاو وا و قاع ه د ودا عقا عفد قاف هد و اوقا و هاه و فاو فاق قا عفدا عا ماع معدا عد قاع فاعدا مهد هد هد ما م وا فاقفاع عد عدا مد ع ع٠‏ م 


العمادي 
كان اللّمْظانِ المُتَلاقِيانٍ في الاشتقاقٍ مُتَحِدَي النوع» يأن يكونا اسمّي فاعل أو صِفئَّين مُشَجهَتِينٍ 9 


5 


وغَرئانَ -وهُوَ الججوع- بخلاف حَذِرٍ وحاذؤر؛ لأن حاذراً اسم فاعل» وحذراً صِفَةٌ مُسَبْهَةٌ ا 


قوله: (أَعْظمْ الأسْمَاءِ عَلِيمْ وحكيه”3) فيه نَطْر ؛ للاختلاي في اسم له الأعقلم؛ » بل الأكثرُ على أن 
اسم الله الأعظمّ هو الح القَيُومٌ اللهمّ إلا أن كلت فتأمّل . 

قوله: (حَمْداً لَك الحَمدُ: هو الوَصفُ بالجميل على الججميلٍ الاختياريّ على جهة التَعظيم ؛ ؛ فلا يد 
في الحَمدٍ من تحقّقٍ أمورٍ + وه ليكونٌ حايداً؛ والّاني حَيْ مُختارٌ حتى يح أ 
يَقعَ محمُوداً» والثَّالتُ ذكرٌ مَخصُوصٌ بِاللّسانٍء والرَّابمُ جَميلُ؛ ليكونَ محمّوداً به. والخامسٌ جميل 
اختياريٌ حتى يَصِيرٌ محموداً عليه؛ فرج عن التَّعرِيفِ ما وَرَدَ على اليجَنانٍ والأركان دُونَ اللّسانِء أو 
وَرَدَ عَلِيهِ ولم يكن جميلاً» أو وَرَدَ عليه وكان جميلاً» لكن لم يَقَّ في مُعابَلةٍ الجَِيلٍ» أو وَقّعَ فيها ولم 
يَقَع على السججميل الاختياري» أو وَقَعَ عليه ولم يكن على جَهَةٍ النَعظيم . 

وهُوَ عند المحقَّقينَ : إظهارٌ الصفاتٍ الكماليّةٍ ولا أو فعلاً أو اعتقاداًء وبهذا وَرَدَ قوله عَليهِ 
السّلامُ: «لا أحصِي نَناءً عَلَيكَ أنتَ كما أَتْئْيتَ على تَفسِكَ»”©؛ فالحمدٌ بهذا المعنى يُرادِفٌ الشكرٌ 
[اللُغْويّ]» وأعمٌ من المعنى الأرّلٍء فإن قيل: لِمْ كَرَّرَ الخطاب في قوله: 0 أن 
المقامٌ مَقَامُ الحمدٍ والمٌضْرّع ؛ فلذلك كَرّرَ الخطابَ في قوله تعالى: 9 إِنّاكَ ب وَإِياكَ ة 
[الفاتحة: 6]؛ فإن قيل: لِمّ جعل الله مُخاطباً؟ قلتٌ: تَنبيهاً على أنه تعالى أترية إلى متام غيل 
الوريد؛ ولآن اللذلق ثدحال البداوة أن تلاحظ: التحموة ازلا حاضرا ومُشاهّداء, ثم يَحمَدَهُء والتّقدير: 

حَمَّدتُكَ أو أحمَدّكٌ حمداً» رُحلقت الكافُ بَعدَ حَذْفٍ الجملةٍ إلى المَصدَّرِء وَأَدَخِلَ عليه اللّامْ لِتَقويَةٍ 
خليل 


[شرح مقدمة أحمد:] 


2 


مُشَبْهَتِينِ ٠‏ كفْرِثِ 
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- 


هو 5 


قوله: (حمداً لك) حَذا حَذْوَ الشّارحٍ في الثّناءِ على اللو وتعظيم نبي الذي لا تُحصّى مِلنهُ مئئه عَليئا» 
وسّيجيء ما يَتَعلّقُ بو في مُخطبة الشّرح. 

قوله : (اللّهم) كرّر الخطاب لكون المقام مقام التضرع والابتهال؛ أداءً لبعض حقوق ما استغرقه من 
ضروب الإحسان التي منها التوفيقٌ لتعليم العلوم بالتأليف والتصنيف الذي هو من أشرف الإحسان. 


)1١(‏ ليست في نُسخة قول أحمد» والظنٌ أنها من زيادة النسَاخ. 
0( رواه الإمام مسلم في لاصحيحه "١‏ ددع وتوف برقم : 280 ). 


ش | قول أحمد على الفوائد الفئارية 


قول أحصد 
على ما مَنَحَتَ به علىَّ من معارِفٍ الأفاضل» وشكراً لك على ما مَنَنتَ به مِن ذُوارفٍ 
الفُواضل» ا 100 مرق و أت جر جد و فيط و و ا 
الصصادي . 


العَمّلِء وتنصيصاً على كون الكافب مَفعولاً به لا فاعلاً» وجمع بين التّسمِية والتّحمِيدٍ في الابتداءِ جرياً 
على َضِيَّةِ: «كُلَ أمر ؤي بال. . . إلخ»؟ فإِنَّ الابتداء يُعتَِرُ في العُرفٍ متنا من حِينٍ الأخدٍ في التَصنِيفٍ 
إلى الشّروع في المَقصُودٍء وقَدَمَ م السميَةٌ اقتداء بما نطق به الكتاث وائَقّقَ عليه أُونُو الألبات. 

قوله : (على ما مَنَحْتَ به عَليّ من معارِفٍ الأَفَاضِلِ) المنخ: الإعطاء» وهما» مَوصُولَةٌ وامن» 
يَبَائيَة + بو الافافة بمعنى اللّام وكذا إضافةٌ «الذّوارفٍ» من قَبِيلٍ إضافة الصفةٍ إلى المَوصُوفء أي: 
المذانا الشايلة" : 


قوله: (وشكراً لَكَ) نُصب بفعلٍ محذوفي» أي : شَكَرتُ أو أشكُرٌ [1/1] والكلامٌ مُنا كالكلام في 
«حمداً لكَ»: والشّكرُ في اللّْةَ: فعل يُنِىُ عن تُعظيم المُنْهِمٍ بسبب كُونِهِ نه منعماًء ود ان رك سود 
العُرفىٌ»ء ولذا قال في ١شَرح‏ المَطالِع): وليس معنى الحَمِدٍ قَولَ القائل: الحَمدٌ لله؛ بل هو فِعل يُشعِرٌ 
بتعظيم المُنهِمٍ بسبب كوه مُنعماًء والشّكرٌ في العُرفٍ: صَرفُ العَبٍ جميعٌ ما أَنعَم الله [به] عَليهِ من السّمع 
والبَصَرٍ وغيرهما إلى ما خُلِقَ لَهُء وأعطاءٌ لأجلهء كصّرف التَّطرٍ إلى مُطَالَّعةٍ مَصِنُوعَاتَه؛ ليستدلٌ به على 
وُجودٍ الصّانِعِ ووحَدانيتِه؛ وقس على هذا سائرٌ النّعَمٍ الظَاهِرَةِ والبالَة» وعلى هذا يَكونُ الحَمدُ العرفيُ 
َعَم من الشّكرٍ العُرفيّ مُطلَقاً؛ لَعُموِه النّْعَمّ الواصِلَةَ إلى الحامدٍ وغيره» واختصاص الشّكرٍ بما يَصِلْ | إلى 
الشَّاكِرٍ. [اه]'' قوله: (على ما مَتَنْتَ به من ذُوارففٍ الفُواضِل) الوه : 7 أَنْعَمّء 
لت ل تت 0 
قوله: (على ما مَنَحْتَ به علي) قال في «القامُوس»: مَنَحَهُ النَاقَةَ: جَعَلَ له ويْرّها ولَبَها. اه فجَعْلَهُ 


00 


متَعدياً بحرفي الجر محل نظر . 

قوله : (من معارفي الأفاضل) أرادٌ بالمعارفي: العلوم النَّصِوُريّةَ والتّصديقيّةَ الصّروريّة والنّطريّة» فإنها 
على الدّوام فائضةٌ على النْفوس القابلةٍ مِن جَنابوء المنرو ذائهُ وأفعالّهُ وصفائهُ عن التّقصانء و١مِن»‏ 
د سا أي : من جِنْس علوم الأفاضل؛ إذ العَرَضُ لا يَبِقَى رَمانّين ولا يَنْتَقِلُء فتأمل . 

قوله : (مَتَنْتَ به) يقال: مَنَّ عليه؛ أي: ارم على ما في كُنْبٍ اللَْوَه فالوّجة مَنَئتَهُ عَلََ . 

قوله: : (من ذَوَارفي المُواضل) الدوارة بالذَّالٍ المعجمة مِنْ ذُرَفَء أي : سالّ» والمواضل : جمع 
)١(‏ قوله: «السائلة؛ كذا في الأصل» وعنى المزايًا الفائضةً من الجناب الأقدسء لقوله: «الذوارف». 
(؟) انظر: «شرح المطالع» للقطب الرازي ١//١(‏ - 18)؛ بتصرف واختصار من المحشي. 


فقول أخصصد 
وَصّلدَةٌ وَسَلماً على .نيك 0000 


العصاديي ب ا ب ب با ا ب 9 9 ,| يلال سس لل 
وَالدُوارك: جمع ذارقةٍ» من ذَرَفَ أي: سالء والفُواضِلٌ: جمع فاضِلَةَء وهي النْعمَةُ المتَعدَيَةٌ إلى الغَيرٍء 
و«ما» مَوصُولَةٌ» و«من» بيانيّةٌ» والتّقَدِيرٌ: حمداً لَكَ على الَّذِي أَنعَمتٌ به عَلَىَ من ذَوارِفٍ الفَواضِل. 

قوله: (وَصَلاةً وَسَلاماً) نُصِبًا بفِعلِينِ مَحَدُوفَينِ» أي: صَلَّيتُ أو أَصَلَّيء وسَلَّمتُ أو أُسَلمُ على 
قياس #حمداً لك» وشكراً لك إلا أن الفعل هنا ليس بواجت الحذف» بخلافي خذفه فى الحمد 
والشُكر ؛ نه واجبٌ فيهما. ْ ْ 
[الحكمة في توسط الرسل ف التبليغ]: 

اعلّم أنّهُ لَمّا كانت التَّفَسٌ الإنسائيّة نيه مُنَعْمسَةٌ في العّلائق البَدنيّةَ مُكَدَّرَةٌ بِالكُدُوراتٍ الطّبِيعِيّةَء وذاتٌ 
الفقيض از اده في بماد التَنَدّوِ عَنها» ٠‏ لا جرم وجب الاستعانّةٌ في استفاضَة الكمالات اللّائِقَةِ من يَلكَ 
الحَضرَة بِمُتَوَسُط يُكون ذا جهْتّين : التَّجَرّدِ والتَعَلّق ؛ حتى يقبّلَ افيض من مَبِدَأ المُيِّاضٍ بِتِلكٌ الجهَّةٍ 
الدُوحانئة وتقبل النّفْسٌ منه بهذه الجهَّةٍ؛ فلذلك وَقَعَ التّوَسّل في استخخصالٍ الكمالاتِ او وَالعمَلبة 
إلى المؤيّدِ بالرئاستين بأفضّلٍ الوّسائل» أغدي الصَّلاةَ ء عَليهِ والتّناء بمانقق أهلة رتستفنةدونيذا اله 
يتَوسَل لئام ساني أن تعاش تتينينا مالك أرعة الأمورة في الجِهّتَينٍ أَنَمْ وأوفّرٌ؛ أن من 
القَضايا المذكورةٍ في في العُلُوم الحقيقيَّة : أنَّ استفادةً القايل من المبدأ كد فنك على مناشية ير ميان 
وكُلَّما كانت المناسبّةٌ أتمّ كانت الاستفادةٌ أقرَبَء وإِنّما أنَّى بالسّلام؛ ؛ لأنَّ الصَّلاءَ بدُون السّلام و 
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ولأنَّ فيه امتثالاً بقوله تعالى: «صَلُوا عله وَسَلَماْ تَْليمًا» [الأحزاب: 05]. 

قوله: (على نَبِيّكَ) وهو إنسانٌ مَبِعُوثٌ من الحقٌّ إلى الحَلقء مأخوذ من أَنَْا أي: أَخْبَرَ أو من نبا 
أي : ارتَقُعَ؛ أو مَنِقُولٌ 13/ب] من النَِىّ وهْرَ الطرِيق”©. 
فاضِلَّةَء وهيّ المزيّةٌ المتعدّيّةُ والمراد بالتّعدّي مهنا التَعلْقُ بِالغَيرٍ في تحَفَقِهِ وجوباً؛ كالإنْعا وباط 
النّعَمَةَء وأرادَ بها العطايا السَّيّالَةَ على الممكناتٍ وما يَتْبَعْها من الكمالات» فإنها على الدّوام فائضة عنة 
تعالى على الممكنات» فالإضافةٌ إضافةً الصَّفَةِ إلى الموضوفي. 

قوله: (وسّلاماً) خالفت الشَّارح لكونه أولى. 

تولة ف (على تلك الإاضافة ثفيذ التعريك» "قفي سيت الملو عق القن عليه القللام. 


)١(‏ على حاشية الأصل: «يقال: النبي هو الطريق» ومنه يقال للمرسلين عن الله تعالى: أنبياء؛ لكونهم طريقاً إلى الله 


تعالى؛ سيد على على حاشية الديياجة؟. 


فول أحمد 
النّيوء محمد عليه السّلامء أَمئلٍ الأفاضل» وأفضل الأماثل» وعلى آلِهِ وذّويهء المَنعوتينَ 
بحسن الشّمائل» وكَرّم الخصائل. 
العممصادي 1 

قوله: (النّيهِ) صِفَةٌ لني النّبيهِ : الشّريف المشتهر» من نَبْهَ بالضَّم أي: شَرْفُ وَاشْبَهَرَ 

قوله: (أَمْئَلٍ الأفاضل) أي: أفضّل الأفاضل» يُقال: مِثلٌ وأمثّل أي: فَضلْ وأفضل. 

قوله: (وأَفْضَلٍ الأمائل) جمع: أُمثَلّ بمعنى: أفضّل . 

قوله: (وعلى آلِهِ) أَصَلَه : : أهل؛ بدليل ميلع" بين الهاء همزةٌء ثم أَدِلَتِ الهُمزةٌ ألفاً؛ لأنَّ كَل 
الهاء أَلِفاً لم يجئ» وأمًا قَلبّها همزةً فشائع» لكن خُصٌ استعمالَهُ في الأشرافي» ولا يُضاف إلى غَيرٍ 
العُقلاء» فلا يُقال: آل الإسلام وآل مكة. 

قزل ررذرق أي امسا 

قوله: (المَنْعُوتِينَ) أي: المَوصُوفِينَ؛ وقد يقَرفُ بين النّمتِ والصفة'"" . 

قوله: (بحد بسن الشمائل» وكَرّم الخصائل) أ ي: الشّمائلٍ الحَسَّئَةِ والخخصالٍ الكريمة» والإضائَةٌ على 
نهج : 00 
في سصخ 7 77-٠٠7٠‏ لحي يتم 
قوله: (النَّبيه)؛ أي: الشّريف» يقال: نَبّهَ نَبامَة؛ أي: شَرْفَ فهو نابةٌ ونَبِيّة كذا في «القاموس», 
وخوضفة موكذة له 

قوله: (مُحَمِّد) عَطفُ بيانٍ لا صِفَّة؛ لتصريحهم بأنَّ العلم يُنْعَتُ ولا يُنَعَثُ به. 

قوله: (أمثل الأفاضل) الْأَمْتَلَ”": الأفضل كما في «القاموس»؛ فهو إشارةٌ إلى أَنّهُ عليه السَّلامُ 
أشرفٌ الخَلقٍ كما هو المختارء فهو صق ااشوكد) لا أنه صينة بعد علفة وإلّا لقُدّمَ على عطنف البيان» 


كما فى «القانون». 

قوله : (وأفضل الأماثل) بمعنى: أَفْضَل الأفاضل» ولا عيب في التكرار في الحطب. 

قوله: (بحُسن الشّمائل) جمعٌ شَمألٍ بمعنى الخُلُقَء وإضافة الحُسْن إليها من إضافةٍ الصّمَةٍ إلى 
الموضوفي» وهو ظاهر. 

قوله: (وكرم الخصائل) جمعٌ خخصالٍ بالكُسْرٍء من قُبيل إضافة الصّفةٍ إلى الموصّوف. 
)١(‏ اختار المنعوتين على الموصوفين؛ لاختصاص المنعوت بالمدح دون الموصوف؛ لعمومه بين المدح والذم. 
(؟) بمعنى : قطيفة جردة» وتأويله : أن يُقدر موصوف أيضاً» وإضافة الصفة إلى جنسها؛ أي : شيء جَردٌ من جنس القّطيفة. 
() بمعنى الأفضل ؟ كقوله يَكِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». 


قول أخصمد 
أمَا بعد: فلمًا كانت «الفوائذ المّئارة ت متكيلة عن نا لز بتر عن العُموضٍ 
والإغلاق» ومع مم هذا إخوان الرّمانٍ راغبون فيها غاية رَعْبَةٌ 3 واشتياق» كسلا ما يَكشف 


الإغلاقٌ» ويزيل العُمُوض» حتى يَتَيّسّرَ لهم بتتحصيلها ا ل ب ماقو ود رز و و 0 


العمادي 

قوله: (أمّا يعد ذُ) أصلة : مهما يَكُن من شيِءٍ بَعدَ الحمدٍ والشّكرٍ والصَّلاق فَقَعت كَلمةٌ «أمّاه موقم 
اسم هو مُبتدأء وفِعلٍ هو الشَّرظء وتَضْمِّئَت معناهما» ا 0 لَرِمَته الفاء» وابَعذٌ؛ من 
الظروق اليه على لضم المَنقَطِعَة عَنِ الإضافة» والعايلٌ فيها: ' 

قوله: (فَلَمَا كانت... إلخ) «لَمّا» ظرفٌ بمعنى إذء يُستعمّل استعمالٌ الشرط» يليه فِعلّ ماض لفظاً 
كقوله تعالى : «وَلْمًا نمه يلقَآهَ منت 4 [القصص: »]1١‏ أو معئى نحو: لَمَّا يَضربء والفُوائِدٌ: جمع 
فَائِدَةٍ» وهي لَعَه: ما استٌفِيدَ من عِلمٍ أو مالٍ. 

قوله: (بِتَحْصِيلِها) الضَّميرٌ راجعٌ إلى القّوائدِء والباءً صِلَة النُفُوضٍ» أُخرَ رعايةً للسّجع» ويمكنٌ أن 
يكونَ راجعاً إلى إماوافي كولم : «ما يَكشِف» باعتبارٍ الحواشِي» وَالياء كل سية: أ خى ندر له 
بسبب تحصيل حَواشيّ مَذِهِ الُهوضٌ بِتِلكَ القَوائِدٍ. 
فيسل 

قوله: (فلمًا كانّتِ الفوائد) إشارةٌ إلى سبب التَأَلِيفيء وهو إنما يتم بأمرين» الأوَّلُ: سببُ تُرجيج 
هذا 0 د والثاني : انيب اختبار هذا الكتاب» م 0 لاشتهار أمرو من 
ا با وإمّا فرض كفاية؛ ١‏ لام اللي يد نابرر ا ب دده 
كما ذهت إليه آخَرون» على ما في الترع المطالع» وحاشيته لسيِّدٍ المحقّقين» واختار الود عياف ين 
«الطَريقَةِ المحمّديّةَا الثاني . 

قوله: (ويُرِيلٌ العُمُوض) فيه تَعريضٌ على البُرهانٍ بأنَّ حاشيئّهُ لم تكشفي الثّقَابٍ عَنْ وجوو «القّوائدٍ 
القناريّةَ) . 

قوله: (بتتحصيلها) متعلقُ بالنّْهُوض المقدّر؛ لأنَّ عمل المصدّرٍ لكونه في قُوَوَ «أنْ» مع الفِغل لا يتقدّمُ 
تعيزوكة فليم هذا هو المشهورء والعلَّامَةٌ التّفتازاني”" جوَّرٌ عمل المصدر في الظرفٍ المقدّم وقال: 
وهو الأَظهرٌ فعلى هذا قدَّمَ المعمولّ عليه لرعاية السّجع . 


/4( البركوي: محمد بن بير علي البركوي الرومي الحنفي» (981-9379 ه). انظر معجم المؤلفين لرضا كحالة:‎ )١( 
.)١155 “الكل‎ 
.)519 :714/19( (؟) التفتازاني: مسعود بن عمر التفتازاني: سعد الدين (؟١1 - "ولا ه). الأعلام:‎ 


قول أحصصد 
التهُوض» ولم آل ججهداً في بيانٍ الواقع» بعون الله الحكيم الواسعء؛ وهو ولي الإتمام؛ 
ومُيْسْرٌ الاخيتام. ١‏ ش 
العصادي , 
قوله: (النهُوض) هو القِيام» يُقال: نهَضٌ أي: قام. 
قوله: (ولَمْ آلْ) من الأَلُوٌ ومُرَ التّقَصِيرُ . 
قوله: (جَهْداً) اجتهاداًء قال القَرّا!'2: الجهدٌ بالضّمٌ الطَاَة؛ وبالقتح المَشَمَّهُ. 
قوله: (الواسع) أي: نِعمَةٌ وكَرّماً ولطقا : 


قوله: (التُهوض)؟ أي: القِيامُ. 


000( يحيى بن زياد بن عبد الله بن مُروان الديلمى» له: #معانى القرآن». «المصادر في القرآن؛؛ وغيرهما؛ توفي 
»)73١17(‏ انظر "بغية الوعاة» للسيوطى: (7: 072377 . 


شرح مقدمة الفناري 


قوله: (حَمْداً لَكَ) مِن جملةٍ المصادر اا 0 


العصصسادي 


هع ههه هه عه ه فاع قاع 6ه ع ع هد فاع فاه فقا عه فى ماق فو فو واف هه فاو هد ف قاع قاع قاع . د فا مدا مه م 0660م 


5 2 2 2 00 0 1 
قوله: (مِن جملةٍ المصادر) فيه مُسامحة”'' ظاهرة» واعلم أن «حمداً» مُطلقا”" يَجِبُ!" حذفُ 


عاملة؛ على ما 1 عليه كلام ابن الحاجب» فلا يجوز حمدتٌ حمداً في كلام المُمَ حاء» وقال نجم 
الأي0 : «الّذِي أرَى أنْ هذه المصادرٌ وأمثالّها إِنْ لم يأتِ بعدها ما يبيئهاء ويعيّنُ ما تعلّقَّت به من فاعل 
أو مَفعولٍ: إِمّا بحرفي جرّء أو بإضافةٍ المصدر إليه» فليسَتُ مما يجب حذف فعلِوء بل يجوز نحو: 


2 7 


7 5500 ر 3 2 85 51 5 2 : 5 ا 3 
الرّقاب» أو بْينَ فاعله بحري جِرْ؛ نحو: يُؤسا لك» أو بِينَ مفعولة بحرفي جَر؛ نحو: الي" 
فيجبٌُ حَذْفُ الفعل في جميع هذا قياشاف؛ اه ملخضا , 


)010( 
فيه 
زفق 
4 
)0( 


فلا يتوهٌّمُ أن المحشَّيَ لو لم يذكرٌُ لفط «لكَ؛ في العُنوانٍ لكان كلامة خالياً عن المسامحة؛ لأنْهُ 


لأن الكل ليس بمصدرء بل المصدر لفظ الحمد فقط. 

سواء ذكر المبين أو لا. 

فليس لقوله: (لك) مدخل في وجوب الحذف. 

أي: الرضي الاسترباذي؛ صاحب شرح الكافية لابن الحاجب. 
فلقوله : (لك) مدخل في وجوب الحذف. 


21 
3 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


والفا فاه قا وا هاه وعد واوا ود و و قاعم هاو فاه هاقاهة قافا اه ه ا هاع ا فاع شاع عاع هاعم .قاعم قاع عد قاع عا ماع ع عدا مد ناما م 


فقول أحصد 
المحذوفةٍ فِعلّها وُجوباً» سَماعاً على ما تَقَرّرَ في كُيْبٍ النَّحوء وهو حَمِدْتٌ أو أَحمَد» إتيرَتٍ 
الْجمِلةٌ الفِعليّةٌ على الاسمئة؟ لكويها ل 00 1[ ذ[ذز[ 1[ 22110111 
العصمادي 
اشرح مقدمة الفناري]: 

قوله: (المحذوفَةٍ فِعْنّها) الأولى أن يُقال: المحذوفي فعلهاء لِما تَبَتَ في النَّحو من أنَّ الصفةً 
الجاريّةَ على غَيرٍ من هي لَهُ تُطابقٌ فاعِلّها تذكيراً وتأنيثاً؛ لا مَوصُوفهاء ويُمكنٌ أن يُقَالَ: تَأَنِيتُهُ باعتبار 
المعنى؛ إذ لكل مضد رقفل ؛ 

قوله: (في كُتب النَّحْو) منها «الكافيّة؛ وسْرُوحُها في بَحتِ المَفعُولٍ المُطلَقٍ. 

قوله: (لكُونِها أَصْلدً)؛ إِذ الفِعلُ والفاعلٌ أصلان في الإسنادٍ والإسنادٍ إليوء والمُبيّدأً والكرُ فرعان 
فيهما . 
إنما ارتكتت المساميدة اناعا لدجم الأئمّةء ورَوم''2 للاختصارء ولكنّهُ يخدشُّهُ قوله: «سَماعاً"» ويمكنٌ 
دَفْعٌ المسامحة بِأنْ يقال: إنه خبر مُبتدأ محذوفي» وتقديرٌ الكلام : هوء أي: حمداً من جُملةٍ المصادرء 
فيمكنٌ”' تطبِيقُه على ظاهر كلام ابن الحاجب. 

تافل اناك في اتلك زان تملا كوه تمدو وتو افطل النقلار :ول عدو قي هذا 
وجب حذفة» على ما قال نجمٌ الأثمّةٍ كما لا يخقى . 

قولف (التحدوقة ِعلّها)؛ أي : أتعالهاء ؛ بحَمْلٍ الإضافةٍ على الاستغراقي”"»: وبهذا اندفعَ تومُمْ أنَّ 
الضوات : السحدوف فليا » لأن المطايقة في الوَضْفٍ حال متعلقة إنما تير بالقياس إلى الفاعل» ولكن 
يرد ذ أن الأول انيتال المسدرفة أفهالها أن المسدرف تايا 0 

قوله: (وهوّ عملة)اثقنه مسامعة ظاهرةٌ ولم يقل: حَمذنا أو نحمدٌ؛ لإباء المقام عَنْهما . 

قوله: (اختيْرَت)؛ أي: اختيرّث في تأدية المراد وهو الجملةٌ الفعليّةٌ على الجملةٍ الاسميّت» ممَ أنَّ 
منهما ما في الكلام المجيدٍ. 

قوله: (لكونها أصلاً)؛ أي : راجحاً في الاشتمالٍ على الإسنادٍ؛ لأصالة طرفيها : أمّا الفعل فظاهرٌ؛ 


)١(‏ أي: لم يقل قوله: (حمداً) في قوله: (حمداً لك) روماً للاختصار. 

(؟) إنما قال: (يمكن)؛ لأن ضمير هو يحتمل الإطلاق والتقييدء فلا تغفل. 

(9) والشاهد على ذلك: أن صاحب «العناية» أول الدعاء بالأدعية وأرجع ضمير التأنيث إليه. 

(؛) وجه التبصر: أنا لم نقل في التوجيه أن المضاف اكتسب من المضاف إليه تأنيثاً؛ لعدم جريان هذه القاعدة في هذا 
المقام لفقدان شرطه؛ كما لا يخفى. 


مقدمة الفئاري ظ ا 6:8 


ه. اوافاع د وا و دواع 6ع عم ففاع واو هاه قاع ها ع ها عه فى هه هاه ها ع هف ها هف ع قد عه قاع هادع اع فاع وام ارام وام , 


قول أحمد 

وللاعترافي بالعجز عن استدامَةَ الحمدٍ؛ اسن عا وله لذ جوع الا ب "رفاس ا لوا لواو د 
العصادي 

فطمسل 


لأنَّ مَدلولّهُ يتضمَّنٌ التُسبةً ! إلى الفاعل» وأما الفاعل فهو أصل المرفوعاتٍ؛ ولذا قِيل: عَلِم الفاعليّةٍ 
كما أشارٌ إليهِ في «الحاشية»؛ أو أنَّ الاسميّةٌ معدولةٌ عن الفعليّة ثم اعلم أن الفعل المقدّو: رثا إعناة 
كنا مو أعلة وكا إنعنف وغ عه التَقَدِيرِينٍ دل مالا غلى الأتصاق +الكبال» ايكون يدا 
كما قال سَيّدُ المحمّقِينَ في «حواشِي 3 شوج المفتاح». 

قوله: (وللاعترافي بالعَجِرٍ عن استدامةٍ الحمد) فَإنّ قلت؛ كيت ندل الجهلة الفعليّةٌ على الإقرارٍ 
بالعيتر عن تمل الخمليتدائما فاينا ازلاً وأبدا؟ اقلث: لا شك أن هذا المقامَ مقامٌ اليم للمنهيم الذي 
لا تحقىن الع فناسّبَ استدامة الحمدٍ غايةً المناسبة» فلو كان ذلك مَقدوراً للك طرق الاستدامة» 
فلمًا لم يسلك عُلم أَنْهُ عاجرٌء وهذا كاف في المقام الخطابي. 

واعلم ا اد وضعاً على الدّوامٍ والتيوضة كه توه عبارةٌ المحشّي» 
وإنما ذل عليه هوه المقام”' ' إذا كان خَبرُها النقاء وبالنيلة الاسية بجُزئيها يُقصَدّ بها بحسب 
المقامات اسعمراذ الكبوك إذا كانت ملك الوه النّفي إذا كانت مَنْفِيةٌء وإذا كان خبرُها فِعْلاً 
مضارعاً فقد يُقَصَدٌ بها استمرارٌ تجدّدي» فلا يُلْتَقْتٌ إلى ما يقال: من أنَّ الجملةً الاسميّةَ على الإطلاق 
تدل على الدّوام فقولنا : «الحمذ لله 00 5 خبرّها ظرفٌ؛ فإِنُ 1 عامل الطارف اسم فاعل 
كاك هفيدة للدّوا م القبوتي] وإِن قُّرَ عامل الطرف فِغْلاً كانت الجعلة منيدة التعدد تطعا ا 
لا مخالفةٌ ب بِينَ الطَريِقَينِ» بل الطريقةٌ الي نحن فيها في التّحقيقٍ طريقةٌ القُرآنء على ما في أطرافب 
«المفتاح»؛ ففيما ذكرّهُ المحشّي نظرٌ من وُجوو: أمّا أوَّلاَ فلأل لا يقتضي عدون "© لجا هر ل أن 
يُذَّعَى التََادْرٌ في | الاسميّة بقرينة 0 وأما ثانياً» فلأنه جعل نجم م الائمّة ةَ من دواعي الحذفي الإبانة 
نص الوا والنّزوم» ا 000 لأنّ العَجِرّ في الحمدٍ م مُشْترَّكٌ ؛ لأنَّ الحمدّ من النّعَمء 
فيتَسِلْسَل »: كما قال السَّيّد اليد 00 سِرّه” )2 وأما رابعاًء فلن قوله: «الحمدٌ لله» لا يَدلُ على صُدِورٍ 
الحمدٍ عنهُ؛ كما يدل عليها لَفظُ التَنُْصِيصء فإنه لم يجعل النْكيّة نفس الدَّلالَةٍ على الصُّدورِء بل لا يَدل 
على صُدورٍ الحَمدٍ عن أحدٍء فإِنَّ صاحِب «العِنايَة؛ قال: «الحمدٌ لل؛ يدل على كونه تعالى محموداً 


)١(‏ ولإدلة المقام دلالة رابعة؛ كما أن العادة طبيعة خامسة» كذا قال السيد السند قدس سره. 
0) أي: اشتراك الاستمرار التجددي بين الطريقين» فقوله: (لما مر) علة لعدم الاقتضاء. 
(؟) وجه التأمل: أن كلام الرضي مبني على ظاهر الحال» وإفادة التجدد على حقيقة الحال. 
(4) هذا وارد على قوله : (للتنصيص)» لكنه جمع الأسئلة في سلك واحد. 


قول أصمد 
لذن الفعل يدل علن الخد وللتّنصيص على صُدورٍ الحَمدٍ عن نفس وما اختير الحذفٌ؛ 
ليقع الحمدٌ على وتيرَةٍ التَسمِيّة) تي ل يا خا وح أن أن عابيو أو يل الخال واف 3 لقف تلم فووا وج جو ور ا ب 5 
العمادي 

قوله: (وللتّنصِيص. . . إلخ) فيه نَظلرٌ؛ لأنّ النَّنصِيصٌ على الصّدُورٍ عَنْهُ حاصِل بالجملةٍ الاسميَّةٍ 
يهنا بأن يُقال: حمدي لك اللهمّ. إلا أن يُقال: التَّنصيصٌ في الجملة الفِعليّةِ بتفيها [/1] وفي الجملةٍ 
الاسميّةٍ بالإضافة. 

قوله: (وإِنَّما امْتِيرٌ. .. إلخ) جَوابٌ لِما قيل: لِمَ لَّم يَجئ الفِعلٌ غير المصدَّرٍ حتى لا يحذف 
الفِعلَ؛ بأن يُقال: أَحمَدُ الله تعالى» فأجيبَ قله الورتما افير وتمكق أن تقال * إن كراد الداع 
في مَقام الحَمدٍ من المَصادرٍ المحذوفي فعلها؛ لِيْقَمَ الحَمدٌُ. .. إلخ. 

قوله: (على وَتِيرَةٍ النََسْميْةِ أي: على طريقها في حذفي الفِعل. 
55 . 
صَدرٌ الحمدٌ من حامدٍ أو لاء اه فتأمل”': وهَذا مبنئنٌ على أن المستفادٌ من لفظ التّنصيص هو اشتراك 
افطل ل الاين لسار و 1 منغ وغوه الاستقادع المتكوزة ولكن ثرة سود أن الأولن أن 
يقول بَدلَ ذلك: وللدَّلالَةٍ على صُدورٍ الحمدٍ عَنْ نَفْسِهِ. 


قوله: (يدلٌ على التّجرَّد)؛ أي: الحُدوثء فإِنَّ الفعلَ لما دلَّ على اقترانٍ حدث بزمانٍ هو مُتجدَّدٌ 
ومتغيّرٌ قطعاًء ناسب أنْ يُراعِي في وضعو تجدّد ذلك الحدث في ذلك الزَّمانٍ المتجدّدِء لا مجرّدٌ اقترانه به. 
قوله: : (وللتتنصيص)؛ ا : لتصريح صَدورٍ الحمدٍ عن نفسوء فإنه لا يحصل إلا بالفعليّة ولا يرد : 
حمدي ثابت لَه؛ لال كناد م مقو الإضافة» كما قال في الحاشيدٌ» وفيه نظو لأنَّ قولنا : «الحمدُ 
له دالٌ على الانّصافٍ بالكمالٍ» فهو الحمدٌء فهو تصريح بِصُدورٍ الحمدٍ عن نَفْسِىٍ والجوابُ: أنه 
صدورٌ الحمدٍ عن نفسهٍ لا أَنّهُ تصريحٌ بو كما لا يخفى. 
وله (وَإلّمَا الْخَييْرٌ الحدف) وغلى قول ابن الحاجب لا يقلي للاختيان مين لان ذف الفعل 
واجبٌ عندّةٌ كما عرفتٌ» والجوابٌ: أنَّ ؤِكُرٌ المصدر ليس بواجبء وأنَّ البيانٌ ليس بواجب أيضاًء 
فيجوز ذكرٌ الفعلٍ والمصدر معاًء وذِكُرٌ الفعل بدون ذكرٍ المصدرٍ كما لا يخمّى. 
)١(‏ وجه التأمل: أن المتوقف على ذلك هو صدق الخبر لا دلالته؛ كما يقال: زيد مضروب» فإنه يدل على كونه 
مضروباً سواء صدر الضرب عن أحد أو لاء ولذلك يطلب مطابقته للواقع بعد السماع. 
(؟) إنما قال: (يمكن) إشارة إلى ضعف المنع؛ لأن المتبادر أن العدول إنما هو لتحصيل المنصوصية لا لتحصيل أصل 
الدلالة؛ لأن المنصوصية قيد وهو محط الفائدة والصرف عنه ممكن بأن يقال: أن المقصود تحصيل الدلالة 


قول أصصسد 

وليَدْمَبَ الا إلى ما شاءَ من المَذْهِبَِين» ا تقدير المُضارع والماضي» وتَقَدِيرَ المقارم 

أولىة لأنة يدل على الاستمرار التّجِدَّدِي الموجب لاستغراق الحمدٍ في عع لد 

المُستقبلة» أي: أحمذك مُذَهَ عُمْرِي باه لاعف وام الاي ار والبَقَضيء 

مع أنَّهُ لا يدل على استغراق الحمدٍ بجميع الأَْمنةٍ الماضيّة أيضاً 

العصادي 
قوله: (أيضاً) أي كينا يَدل على الانقطاع, أو كما يدل المُضارع على الاستغراق» واحافيلة : أن 


5 


لماي دل ل على 0 الحمدٍ في 0 الماضيَة 3 المُستَبلة جيها خلا المُضارع؛ فإِنه يد 


1 


- 


قولهةة للع السَّامِعُ إلى ما شاءَ من المَذْمَبين) وهّذا إنما يُتَصِرَّرُ في مادّةٍ المساواق اللّهُمَ إلا أن 


قوله: (أيْ: تقدير المُضارع قَدَّمَهُ؛ إشارةً إلى أَؤْلويّتِه ثم صرّحَ به ليكون أوقعّ في النّفس . 

وله (يدل على الاشتمرانالتجذدي) ف يعت : أن الحمد ا تتعة ةاكز" لتدظة سرت فعدى الترقة »على 
ما في أطرافي «المفتاح»» ثم هذا الكلامٌ أيضاً يُوْهِمُ أنَهُ يدل عليه وضعاًء وليسٌ الأمرٌ كذلك». بل هو 
مُفْوّضٌ إلى المقام» على ما في شروح «المفتاح». 

قوله : (الموجب لاستغراق الحمد) ولا يخفّى أنَّ الاسشتغراقٌ الحقيقي ليس في وسع البَسْرِ فالعجرٌ 
ظاهر» والاسْتغراقٌ العرفي هو المقدورٌ فتأمل 0 

قوله: (مذَّة ُمري) لا تدلٌ عليه الصّيغْةٌ. 


قوله: (وأمًا الماضي) فذكرٌ لمرجوحيّةٍ الماضي وجهّين”''. 


قوله: (أيضاً)؛ أي: كما يدل على الانقطاع كما لا يخقَّى» فإن قلتٌ: إِنَّ الوجوة المذكورةً على 
تقدير تمايها تدلّ على رُجُحانها على الاسميّة وهو فاسدٌ؛ لها على طريقة يقةٍ القُرآن» قُلْتٌ: قال بعض 
الأفاضل في حواشي «المفتاح2: إنَّ النْكيَة أمرّ قُصديء ولكل”" ' وجَهَةٌ وبالله التّوفيق. 


)١(‏ وجهه: أنه يرد عليه أن الاستدامة ليست بمقصودة» بل المقصود إظهار استحقاقه تعالى لها 

(؟) قوله: (وجهين) الأول الانقطاع؛ والثاني عدم استغراق أجزاء الماضي» وفيه أن كلّا من استغراق المضارع 
والجملة الاسمية معنى مجازي؛ فلم لم يجز في الماضي؛ والجواب: أنه لم يثبت عند البلغاء. 

فرق فمن قصد التجدد لزمه طريقة الفعلية؛ ومن قصد الثبوت والدوام لزمه طريقة الاسمية 


|[ قول أحمد على الفوائد الفنارية 
على ما لَخْضْت لي مِنْ مح عَوَارِفِ الأفاضِل» ا ايالمه سو اك 
قول أحمد 1 

قوله: (عَلَى ما لَخُضْتَ لي مِنْ مِنَحِ عَوارِف الأفاضل) الونخ: دكت المذوراك اللرناد 
وهو واه هاهنا ع الويكة بكسرٍ الميم وسكون الَتُونْ وهي الخطية؟ والعَوارفٌ: جمع 
عارفَةٍ وهي الإحسان :]1/١[‏ وشماة: يجوز أن تكرن موضولة: والعائدٌ في الصَّلَّةِ محذوفٌ» 


سا لي لس 


وححَذفٌ العائدٍا لتتصوات مختفر) أى : 3 لخصتئه لى» فحينئذ تكون امِن) بيانية» أو متعلقة 


بالَخّصتَل أي : ما لَخَصِبَهُ لي من بين مِنّح عَوارفٍ الأفاضل» أو هو مِنّ المح ل 6 د يف ل 
العصادي 


قو له: (مَعْدَة مُعْتَفَرّ) بالعَّينِ المعججَمَةٍ قَبلَ الَّاء وبالفاء بعدّهاء من الغَفْرٍ بمعنى الكثير» ويَحتّمل أن يَكون 
00 والقائي تَعدّهاء أي : المحتاج إليهو» فحَذّفٌ الصَّلَةَ للتَّخفيفٍ . 

قوله: (أيْ: ما لَخْصَْهُ) ناظِرٌ إلى كون «من' مُتَعلّقَةٌ كما أنَّ قوله: (أو هو. . . إلخ) ناظِر إلى كون 
«ين' بَيانيّةٌ ففيه لف ونَسْرٌ غير مُرَنّب . 

قوله: (العَطيّة) وهي اسم ما يَعْطى . 

قوله: (وهى الإحسان) الأولى27: وهو الإحسان» أرادً به المحْسّناتُ» فتكون المنحٌ والعوارفٌ 
بمعئّى فيكون تكراراً» وسيجيء ذَفعَه. 

قوله: (و«ما» يجوز) الأولى أن يقال يجوز أن تكرة اسمئة موضولة أو موصؤفة كما لخي 
ويجوز أن تكون حرفي ةُ وهو أولى لفظاً ومَعَنّى» أما لفظا؛ ل إلى تقدير العائلٍ في 
0 والمعطوفي عليه») وهو لم ولاستلزامِه كون (مِنْ) في المقام الثاني على بتي الأول وأما 

مَعّى ؟ فلأنَ الحمدّ على الإنعام أَؤْلى مِنْ وجوو. 

قوله: (مغتفر) من العَّفْر؛ أي: شائعٌ. 

قوله: (فحينئذٍ تكونٌ مِنْ بيانهً) يُشْعِرُ أولويّتهُ ففيه نظرٌ؛ لأنَّ الثاني هو الأولى» فتأمل”". 

قوله: (أو هوّ مِنّ المنح)؛ أي : عري حيو وهو داخلٌ تحت «أي» المفَسّرَةِ على طريق 
اللّتُ غيرٍ المرنّبء وَانكدضير بأن ذلك د تصوير رٌ المعنى لا تقدير الإعراب» وهذا ناظرٌ إلى (مِنْ» البيانيّق 
فلار كني فتأمل”"» قيلَ: الظَّاهِرٌ ترك «مِنْ». انتهى» وه الظهور : أنَّ الشَّائمٌ في البيانٍ هو 


(؟) وجهه: أن دلالة التقديم على الأولوية ممنوعة» إلا أن المتبادر في حمل العبارة كاف»: فالأولى أن يقول: إن 
ما حرفية» ويجوز أن تكون اسمية. 


(*) لثلا يلزم الفصل بين المفسر والمفسر فتأمل. اه منه. » يقال أنه معارض بتباعد المعطوف عن مفسر. 


وأن كرون" تسورنة أي : على تَلخِيصِكٌ لى» فحينئلٍ تكون ١مِنْ»‏ متعلقة ام تك رلفاف 
المح إلى العَوارفٍ بيانيّة؛ أي: من العطايا التي هي عَوَارِفٌ الأفاضل» أي: الإخساناتٍ إليهمء 


أو إحساناتِهم» مو الح تون و واه مأل مطل الأ خا لق ل بها اللو أل اود 47 تلود تو ل كو اح كا حاف يوم ول يول الو هد الوا #مها حو هن جف 16 به داه 
افوا بجوو 77 ا تت ا و 2 ا 

قوله: (على تَلْخِيصِكَ. . . إلخ) كما يجورٌ أن يُجِعَلَ المَصدَرٌ بمعنى المَفعُولٍء فتكون «من» بِيانية 
أيضاً . 


قوله: (وإِضَافَةُ المتح. . . إلخ) فعلى هذا يُكونُ المُرادُ بالإحساناتٍ: ما به الإحسانات» لا المعنى 
المَصدّريّ؛ ولذا أتى بِصِيعَة الجمع» تأمّل. 

قوله: (أي: الإخْسّاناتٍ إليهم) إشارةٌ إلى أنَّ الإحسانَ يجورٌ أن يكونّ لازماً ومُتعدّياً. ويحتملٌ أن 
يَكونَ إشارةً إلى أنَّ الإضافَة يجوز أن تكون إلى المَفعولء أي: العَطايا التَازلَةٍ إليهم» أو إلى الفاعل» 
أي: الإحساناتٍ الصَّادِرَة منهم. 
210 
الكمل» :وني الأقمداة :نان المقصوة :أن المخلصن ليس عين''" المُنح؛ إذْ لا ينْقَنَ ما في الأفاضل 
إليهء بل هو مِن جِنْسٍ ما قامَّ بالأفاضل . 

قوله: (وأن تكونٌ مصدريّة) وهذا الاحتمالٌ أَؤْلى؛ لأنّ الحمدّ يكون حينئلٍ على الإنعام» ولأنّه سالم 
عن الحذفي أيضا. 

قوله: (فحينئلٍ تكون «مِن2 متعلقة بالخُضْت)) ولا وجة لارتكاب المجاز بجعلٍ المصدرٍ بمعنى 
المفعولٍ مم تحقّق المعنى الحقيقي» فتأمل”". 

قوله: (وإضافةٌ المنح إلى العوارنب بيانيّة) اعلم أوَّلاً أنّ العوارف بمعنى العطايا كما مرّء فليسّت 
الإضافةٌ فيها من قبيل إضافةٍ المصدر إلى الفاعل أو المفعولٍ» بل إنما أضيفّت العَوارفُ إليهم؛ لكونهم 
آخِذين لهاء ولكونها واصلةً إليهم» أو لكونهم باذِلِينَ لهاء والأوَّلُ هو المتبادرٌ؛ تلبّر”*'! وعلى 
كلا الوّجهين اعْتُبرَت إضافةٌ العوارفٍ أوٌّلاً» ثم اعْجُبِرَتُ إضافة المتّح إليهاء ؛ فيكون مِن قَبِيلٍ إضافةٍ العام 
إلى الخاص» ولكنٌ المراد بالإضافة البَيائيّة ليس ما هو المتعارفُ حتى يَرِدَ أنَّ الْعُمومَ والخصوصٌ من 


)١(‏ الضمير في تكون يعود على ١ما»‏ باعتبارها مصدرية» لذا عبر بقوله: «على تلخيصك"». 

(؟) واعلم أن لفظ التلخيص يفيد أن ما منحه الله من العلوم والكمالات أفضل وأشرف من كمالات الأفاضل؛ لأنه 
مختار كمالاتهم؛ لكونه خالياً عن الشكوك والأوهام. 

() وجه التأمل: أن مراد المحشي تحقيق المقام؛ وليس المراد الاعتراض. 

(4) وجه التدبر: أن الله هو المنعم للكل» كما يتبادر إليه الذهن في المقام. 


لكنّ عطف «خَلّصْئني؛ عليه يدل على أنّ المراد به المصدريّةُ؛ إذ على تقدير المَوصوليّة لا يصحٌ 
عطَفُهُ عليه من حيتٌ المعنى» ويجورٌ أن تكون المَنح به بفتح الميم وسُكونٍ التّونٍء مصدرٌ مَنَحَ أي : 
أعطى» وحيئئذٍ يكون: من إعطاءٍ عَوارِفٍِ الأفاضل. 

بساني 77 ب ببسب 
قوله: (لا يَصِح عَظفُهُ. ٠.‏ إلخ)؛ لأنّهُ على هذا التّعَدِيرٍ َم أن تكون اليك متحتوفا للها وقة 
باطل» اللهمّ إلا أن بصاو إلى ماقي إن الوحت عِندَ أرباب الذوقٍ نِعمَةٌ كما قال الشَّاعرٌ: 


عو 


برجا نَمْ أَزتُو مَرجِه رَسّد جار مِنْتَ أشست كر خنجر جَفاسّت وكّرناوك سِتَم 

وفنه تطره أنه إنينا يَلَرْمْ إذا: قدو السومول قن ةرانا إفا تذكاهيهة تون الناء للسينة زاذة 
تقدير الكلام حِينئلٍ: هذا على ما أخرّجِتَنِي بسببه عَن مِحَنِ عَواءٍ صفي... إلخ. وهذا كلامم صَحيحٌ من 
حي اللفظ والمعين. 

قوله: (ويَجُورُ أن تكون المنحٌ بفّتح المّيم. .. إلخ) وعلى هذا التّعَدِيرٍ يجورٌ أن تكون «ما» مَوصولَةٌ 
أو مَصدريّة» وامن» بيانية أو مُتَعلَقَةٌ على قياس ما سبق» تأمّل. 
ا اك 
وجو شَرْظ فيها وهو مَفقودُ» بل لها معنى آخرء وهو ما يكون الغرض منها بِيانَ المضاف» وهو مُذكور 
في «حاشية أبي القّتح على شرح التّهذيب»؛ فاندفمَ نَوَهُمْ التتكرار. 

قوله: (لكنّ عط اخَلُصتني) عليه ل .. إلخ)؛ أ بظاهرو؛ أن القيامسَ على الأوّلٍ كون "مِنْ) 
بيانية ؛ فحينئلٍ يكون تقدير الجادم ما حَلّصتني عنهُ من منح تواص المُضائل»؛ ولا يصحٌ كونٍ امِنْ) 
متعلّقةً بالخلْصتٌة) والعائدٌ محذوفٌ وهو ابه» كما لا يخنّى» ولو قال: 0 
بالمصدريّة. لكان أسلمء وهذا يُسْعِرٍ بأنّهُ لا يذل علق أنَّ «ما» مصدرية شيء سوى هذا العطب» 
غوفك أن عينا””' فركة غير ذلك 

قوله: (لا يصحٌ عَطفُه)؛ أي : بلا تأويل قوله: «ويجوز أنْ يكون. . . إلخ» وهو خلاف الرّواية. 

قوله: (مِن إعطاء عَوارفٍ الأفاضل) فيكون الإعطاءٌ فِعلّ المحمود”'"', ويكون العزاة بالعوارق: إن 
المسائل أو مُطلقٌ الإدراكات» أو الملَّكّةَ أو غيرّهاء فتكون امِنْ») 18 ١‏ ويجوز أن يكون الإعطاءً 
مُضافاً إلى الفاعل» وهو غَطايا الأفاضل. 


)١(‏ وهو أن الإنعام أولى من النعم بأن يكون محموداً عليه. 

(؟) فيكون مضافاً إلى المفعول. 

() لأن اعطاء عطاياهم ملخص من بين اعطاءات جميع الأشياء» وأما جعل اعطاء عطاياهم؛ أي: الأفاضل أنواعاً 
مختلفة في الشرف واعتبار التلخيص من بينهاء فهو تكلف؛ لأنه خلاف الظاهرء فتأمل. 


قول أحصمصد 

وعلى جميع التَقاديرٍ لا تُكرارٌ فيه كما قال بعضهم» وقيل: - في دفع التّكرارٍ» على تقدير 
عدم كون الإضافةٍ بيانيَة وعدم كونٍ المَنح مصدرٌ مُنْحَ - : المرادٌ بعَوارف الأفاضل «المينان 
المذكورةٌ في كُتُبهِم أو لاحو عد أفواههم, وبالمئح : المسائل المُستنبطةٌ منهماء أو من 
أحدهما؛ فكأن عَوَارِنّهِم أعطاها . 
ا ا 2 
قوله: (وعلى جميع التّقادير) أي : سَواء كانت إضافة المتّح إلى العوازق:ييانية) أو تكونُ من كَبِيلٍ 
إِضافَةٍ المصدرٍ إلى المتعولة فالأوكن أن يقال وعلن التّقدِيرِينِ كما لا يخفى؛ ويُمكنٌ أن يُقال: [/ب] 
ِنَّهُ اعتبرٌ الاحتمالاتٍ في كل من التََّدِيرِينِ من كون «ما» مَوصُولةٌ وممصدريّة وكونٍ «من' مُتَعلّقةٌ وبيانية؛ 
فلذا أَنَى بِصِيعَةٍ الجمع» تأمّل. ْ 

قوله: (كمًا قال بعضهم) بأنَّ فيه تكرارٌ. 

قوله: (فكأنَ تَوارئهم أغطاها) الأولى أن يُقال: «أعطّتها»؛ لأنَّ أعطى مُسَندٌ إلى ضَميرٍ العوارفٍ» 
اللهمّ إلا أن يقال: شبَّهَ العَوارف بالشّخْصٍ المعطى» وفيه إشارةٌ إلى دّفع ما قيل: إن :فهو من الرنافة 
المح إلى العوارف -على هذا التَّقَدِير- كرناالي مطيا والعَوارف معطيهاء وليس كذلك». وحاصل 
الجواب : أنّ المنح لما كانت مُستَبَطَةَ من العوارف تُرَلّت مَنزْلَةَ معطيها. 
قوله : (وعلى جميع التّقاديرٍ) الأولى أنْ يقول: «فعلّى جميع... إلخ» وعدمٌ التُكرارٍ ظاهِرٌ مما مرّ. 

قوله: (وقيل: في دفع التُكرار) فالاحتمالٌ في العوار كَلاثة) فعلى جميع الاختمالاتٍ تكون 
الإضافةٌ لاميّة لا بيانيّة. 

قوله: (أو المأخوذة) أو ليس لمنع الججمع . 

قوله: (فكأنَ عوارئهم أعطاها) ولما كان المراد بالعوارفي ما أ حسّنّ إليهم أو ما أحسّنوةُ قال: 
أغطاهاء ولا حاجة إلى أن يقال: إن كل واحدٍ من تلكٌ العوارفي أغطاهاء ولك أن تقول: 95 العوارفٌ 
بمنزلةٍ الشّخصء فتأمل”'', وقَدْ عرفت أنَّ تقديرٌ المضارع أولى» وهو يُفِيدُ تجدّدَ الحمدٍ بحسب تجدّدٍ 
انعم فمُقْغَضى الظاهِرٍ صيغةٌ المضارع؛ فعَدلٌ عنة لأمرين» الأوّل: تعليث«الحافى على المعاون: 
والثّاني: الإشعارٌ بأنَّ الحمدّ على ما يتجدَّدُ ويستَمرٌ ِنَ المنهم ليس في وُسع الإنسان» ولك أن تقول: 
إنه عَبَّرَ عن المضارع بِلَّفْظٍ الماضي تَنْبِيهاً على تحقّقٍ وُقُوعه؟ 2 واعلم أنَّ كلمةً «على؛ تَعليلية؛ ع 
)١(‏ وجهه: أن هذه التكلفات لا تدفع أولوية اعطتها . 
(؟) وما ذكرنا مذكور في أطراف «المفتاح» عند قول السيد المحقق نحمدك على ما هديتنا . 


| قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وخَلصُْتني مِنْ مِحَنٍ عَوَاصِفٍ الفضائل » ااا 111111 
قول أهيخن_  _  _ _  --------------‏ ### سس 
قوله: (وخَلْصْتَني) عَطفٌ على «لَخصتٌ لي»»؛ أي: على ما خَلْصئَني من محن. . . إلخ. 
أي: على تَخُلِيصِكٌ إِيَاي من مِحَن عَواصِفٍ المُضائلء» شَّبه الأشياءً المُهِلِكَةَ للفضائل 
بالعَواصفيء التي هي الرياحٌ الْتَدِيدَةٌ في الإهلاكِ» ثم عَبَّرَ عن تلك الأشياء بهاء استعارةً 
وك ستاو كها سَتَعرٍ فها » 1 
العمادي ٌُهٌ ج لالا. .ب .ل م 
قوله: (سَبَّهَ الأشياءً المَهْلِكَة للفضائل) أي: لإدراكٍ المسائل والكمالاتٍ مثل البّلاء والقَّقرٍ في أيّام 
التّحصيل وما أشبّههما من الموانع» والمرادٌ من القٌضائل: ما يَلرّمُ الإنسانَ ولا تَنتَقِلُ عَنهُ إلى غَيرهِ كالهلم 
والشّجاعةٍء ومِنَ المَواضِلٍ ما تَسَقِلَ إلى غيرِه. 

قوله: (اسْتِعارَةً. .. إلخ) هي الكَلِمَةٌ المُسِتعمَلَةُ في غير ما وُضِعَت لَهُ لعلاقة المُسْابَهَةِ» مع قَرينةٍ 
مانِعَةٍ عن إرادةٍ المَوضوع لَهُ ومعيَّدَةٍ للمُرادٍ. 

قوله: (مُصَرَّحَة تَحقيقيّة) سُمّيّت بها لصَراحَةٍ الاستعارة والمّجاز فيهاء ولكون المُشَبَّهِ به مُحَقّقاً حِسّا 
أو عقلاً. 
روت جتج< 7 <7ج7ب777بب7_ لبب27 72 بير ار آي 52 
تَعلِيلٌ إنشاءٍ الِحَمّْدِ”''؛ كما في قوله تعالى: «رَِتُكَروا ألَهَ عَكن ما هَدَسَْكُمْ4 [البقرة: 180]» على ما في 
«المطوّل». 

قول الشارح : (مِن مِحَنِ عَواصف) وإضافة المحن يجوز أن تكون لاميّةُ أو بيانيّة. 

قوله: (الأشياءً المُهلكة للمُضائل) وتلكَ الأشياءً هي الأمراضٌ كلَّهاء والفقرٌ وغيرها مما يُوحِبٌ 
الغُمومٌ والهمومٌ وكسادّ سُّوقٍ المعارفٍ والكمالات» واغلّم أنَّ الكلامً: إمَّا في موائِع حُخصولٍ المُضائل» 
وإمّا في مّوانع بقايهاء تمل . 

قوله: (ثمَ عبّرَ عن تلك الأشياء بها)؛ أي: بكلمةٍ العَواصِفِ حال كون تلك الكلمةٍ استعارة» وهيّ 
الكلمةٌ المستعمّلةٌ في غير ما وُضِعَت له بعلاقةٍ هي المشابهةٌ. 

قوله: (مُصرّحة) هي ما يكون المذكورٌ هو المشبّه به. 

قوله : (تحقيقيّة) هئ ما يكون المشْبّة مُتحقّقاً حسًا أو عَقَلاً. 
)١(‏ وهذا ظاهر إذا كان أحمد إنشاء» أما إذا كان خبراً على الاختلاف المشهور؛ فلأنه إظهار لصفات الكمال» وهو 


مدح له تعالى وسبب ذلك هو المذكور. 


قول أهميدخ ا 0-٠‏ وري 
أو شّبه المٌضائل في النَّفْس بالنّباتاتِ الْخَضِرَةٍ في المَرْعُوبِيَةِ؛ فعَبْرَ عن المشّبه به بلفظ المشبه 
استعارةًٌ بالكناية» وأضاف إليها العواصف استعارةً تَخْبيلية» أي : حلصي من مِحَن الأشياء التي 
هي مُهِلكةٌ ومُزيلة للمٌضائل» كالرّياح الشَّدِيدةٍ التي هي المُهْلكاتٍ لما أصابّتة من النّباتاتٍ» وأما 
َشبيةُ إدراكِ المُضائل بالعَواصفٍ ‏ على [1/ب] ما قيل - فغيرٌ مُناسب» على ما لا يَحْفَى . 
المضادك < ---- ب ب ب ب بيب يبيب ب ب ب ببببببببببببب لب بحيب 
قوله: (اشتعارة َخبيلية) وه إثباثُ لازم من لوازم المَُبه به ميو فإن قيل : لما ُرضَ أنَّ المُضائل 

من أفرادٍ الثَّاتاتٍ لم يَكُن مُثبتا للوازم المُشَبِْ به للمُشَبو بل يكون متا للوازم الثّباتاتِ وهي الععواصفٌ 
لتفييهاء قُلنا اح اررض التسائز من 11 لانت الكويه رامن :ذلك القرة الحفيتن يل 
القَرضِيَ ؛ فتكون مُثْيتاً للوازم المُشَبْهِ بوء وهُرَ القَردُ الحقيقيٌ للنّباتاتٍ للمُشَبّهِ وهُرّ القَردُ القَرضيٌ لها . 

قوله: (على ما لا يَحْمَى)؛ لأنَّ ما في المٌُضائل من الصّعوبَةٍ والإشكال بِالنَظرٍ إلى ذاتِهِ من حَيتُ 
قوله: (أو شَبّهَ المُضائلَ. .. إلخ) والاستعارةٌ المكنيّةٌ: هي التَّسْبِيهُ المضمرٌ في النّفْس عند 
الخطيب” 3 وعندٌ الجُمهور اسم المشبّهِ به المسكوت عَنّْهٌُ وهو الأؤلى. 

قوله: (في المرغوبيّة)؛ أي: في النّمْس. 

قوله: (فعبّرَ عن المُشْبّهِ به بلّفظٍ المُشْبّه) وهو المُضائل والمشبّهُ بو هي النّباتاتٍ الحَضِرَقء وإثباتُ 
العَواصف تخييلٌ» فهذا مَذْمَبُ السّكّاكيء فالمحمّي خَلَط بِينَ مَذْمَبٍ الخطيت ومذهب الشكاض 7 
لأنه بَنى أوَّلَ الكلام على مَذْمَبِء وآخرّة على مَذْمَبِ آخرّء وهو ظاهر والكوات أن يقال: أو عَبِّرَ عن 
المشْبّه به. .. إلخ. ولو ترَّكَ قوله: «في النّفْس» لم يَرِدْ عليه شيء. 

قوله: (أي: خَلْصتّني من مِحَنٍ الأشياء) وهو حاصل المعنى على جميع التَّقَاديرِ ولو ترك قوله: 
«كالرٌياح. . ٠‏ إلخ» لكان ا أت خُصَرَء فتأمل'. 

قوله: (وأمًا تَسْبِيهُ إدراك المُضائل... إلخ)؛ أي: إدراكات المسائل» أمّا وجه عدم المناسبة 


)١(‏ الخطيب: محمّد بن عبد الرّحمن بن عمر العجلِيّ أبو المعالي قاضِي القضاة جلال الدّين القزوني الشافِعِي 
العلامة. انظر بغية الوعاة للسيوطي: ترجمة: (5501), (23105 لا9١).‏ 

(؟) السّكاكي: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب» سراج الدين» (000 - 
5 ه). الأعلام: (4: 177). 

(') أما وجه الأظهرية؛ فلأن قوله : (كالرياح) يوهم أن التفسير ناظر إلى الوجه الأول؛ أعني : طريق الاستعارة المصرحة» 
وفيه أن الثاني ليس بأوضح من الأول» فلا وجه لتركه» والظاهر أن اعتبار الاستعارة مطلقاً يوجب خفاء» فاحتاج إلى 
التفسير بوجه خال عن الاستعارة مطلقاً» بل عن المجاز» فأوضح المرام غاية التوضيح» هذا غاية ما في حل المرام. 

(4) وجهه: أن التشبيه مع وجهه قد علم مما مر. 


قول أصمد 

قوله : (وصّلاةً) نُصِبَ بفعلٍ مُحذوف» وَفو ضانك أن أضَلى: على قياس : حمداً لك؛. لكنّ 
الفعلّ هاهنا ليس بواجب الحَذف؛ لا سّماعاً ولا قياساء بل جائرٌ الحَذفء والدُكْتَةُ في اختيارها 
على الاسميّة؛ واختيار الحَذْفٍ على الذّكر كهي في : «حَمْداً لكَ». 


العيادي 6 للللى؟ى؟7ب؟ببببحجج بي 
حُصولُةُ: وما في العَواصِفٍ من الإضرارٍ والإهلاك بِالنّظر إلى غيره مما أصابه» فأينَ هذا من ذلك؟ ولْأنَه 
لا إفلاد ار العا ا ا إددال اا - والعَواصِف 0 0 00 


ووقتارث 00 المسائل المُشْكِلَة و فز انب يه 5 يَحْفَى ) بل اناس أن يُقال: وَجه ا 
بَينّهما أنه كما أن الرّياح تُحرّكُ الأشياء وتَضطربٌ بها [1/4] كذلك إدراك المسائلٍ المُشْكِلَةِ تَحَرَكُ الأذهان 
وتَضطرِبٌ بها 

قوله : الوح ل ل بمعنى المُفعولٍ. 

قوله: (كْهِيَ في ا١حَمْداً‏ لَكَ)) كنكتيه من أصالَةٍ الجملةٍ الفِعليّة» والاعتراف بالعَّجِرٍ عَنِ الاسيتدامَة 
اسه علي لطتورو رونا ل مض -6 ووقوعها على وثِيرة التّسِمِية والذَّهَابٍ إلن أ من 
المَذْمَبِينِ بل التكتَةُ في أُولَوِيَةٍ المُضارع كَهِيَ في حمداً لَك . 
فَظاهرٌ؛ لأنّْهُ لا جاممَ بيئهما؛ لأنَّ الإدراكَ سببٌ الوُجودء والعواصف سّببُ القَناءِ؟'" والرّوالِء فلا يحسنٌ 
التنمية ينيجاء «وقيل: وجة الشَّبَهِ بيتهما أنهما سببٌ الاضطراب؛ 1 إذرالك الجسائل سبي اضطزات 
المذرك» كما أنَّ سببٌ العواصفي سببٌ اضطراب النّباتاتٍ الحَضِرَةء وفيه: أنه وصفٌ غيرٌ مَشهورء ولعل 
ذلك مبنيئٌ على المسامحةء والمراد أنَّ مشاقٌ ذلك الإدراكِ كالعواصني في إفناءِ”'" الوُجُودِء فتأمل . 

قوله: (نُصِبَ بفعل) الأخصرٌ أن يقول: وما مَرّ في «حمداً؛ جار في اصّلاةً»» إِلّا أنَّ الحذف ههنا 
جائرٌء كما لا يخمّى. 

قوله: (والتكتة) هي اللّطيفةٌ المستخرجةٌ بالفكر المؤثّرةٌ في القَلْبٍ» من نَكَتَ الأرض نَكتاً إذا أَثرَ 
فيها بنحو قَضِيبٍ) على ما قال سَيِّدُ المحقّقينَ فى في «شرح المفتاح». 

قوله: (كهِي) قال نجمُ الأئمّةِ: وقد تَدْحْلَ الكاف في السَّعَةِ على الضَّمِيرٍ المرفوع؛ نحو: أنا كأنْتَء 


)١(‏ ولأن إدراك المسائل مرغوب في النفس» والعواصف منفورة فيهاء فيتنفر الطبع السليم عن تشبيه الحسن 
بالقبيح . 

(؟) قوله: (إفناء الوجود)؛ أي: إفناء كل منهماء فإن العراصف تفني النباتات الخضرة:» وإدراكات المسائل 
سيما الصعبة تفني وجود المدرك. 


مقدمة الفناري | 6 6 
على عَامّةٍ مَنْ لَحِقَهُمْ أؤلى الفواضل» و مب ا ا وم د 
فول أحصد 

قوله: (أُوْلَى المُواضِل) أُولّى: يجورٌ أنْ يكون مُفتوح الهمزةء بمعنى: الأحسّنٍ والأشْرَفٍِ» 
وهو الظَاهرٌ والأنْسَبٌ بِقَرَائئه» 2000 
العمادي 


قوله: (وَهُوَ الطََاجِرُ) وَجِهُ الظُهور أن «أولى» لكان يعي اممف امير الي ةا لساري 
وأمًا إذا كان مَضمومٌ الهَّمِرْةٍ فيحمل على معنا الغَير المُتبادِر؛ لأنَّ المُتبادِرَ منه حينئظٍ الأَولويّةُ بحسب 
الزّمانٍ لا بحسب لدي والقّرف. ْ 

قوله: (وَالْأَنْسَبُ بِقَرائِنِهِ) وهي أعلى الشّمائلٍ وأشرّفُ القَبائِلٍ وأوضَحٌ الذَّلائِلٍ؛ لأنْهُ أَنَى بها على 
صِيعَةٍ التّفضيل » فالأنسَّبٌُ أن يُقرأ بهذا على يلك الصّيعَةِ أيضاً 
خليل 
اه وقال صا حب" «التُوضيح»: قد تَدْخْلَ الكاف على الضَّمِيرٍ في الضّرورة» وقال خالدٌ الأزهري”) 
الكُوفِيِينَ وَالقَدّاء لا يَخْصُونَ ذلك بالصرورة قاله صاحِبٌ «المعني2. اه . 

رلك ارخ الكادية :١م‏ لى عامَّةِ من لَحِقَهم) ؛ أي: على جميع الأنبياء من البَشْرِء أو مُطلقَاًء فعلى 
ذا يظهبُ أن قوله: «لا سِيّما على محمَّدٍ؛ مبنيٌ على المذهب المختار» وهو أنه عليه السَّلامُ أَفْضَلُ 
الخلق. 

قوله: (يجورٌ أنْ يكون) الأخصرٌ أن يقول: يجوز فتحٌ الهمزة وضَمّها . 

قوله: (وهرٌ الذّلاهر)؛ أي: مِنّ المقام؛ لأنّهُ يقتضي أنْ يكون المذكورٌ أمراً صالحاً لأنْ يكون عله 
لتعظيم النّبي وآِو '" المنهمينَ لنا بعدّ تعظيم المنهم الحقيقي؛ ؛ بأنهم صاروا مُنعِمين لنا بهدايتهم إلى 
الصراط المستقيم؛ وإلى سَعادةٍ ةِ الدَّارِينِ» فكان ران تَعظيمٍ المنعم الحقيقي يتعظيم المنهم الكعاري-ه 
قَدِيمةٌ وزعادة سدم وتكوياذ السمد لأنَّ مَنْ لم يَشْكْرِ النَّاسَ لم يَشْكْرٍ الله ولو قُرئ: «أزلي؟ بق 
الهمزةٍ يُتبادرٌ الَّقدُمُ بحسب الزَّمانٍء وهو ليس بمرادٍ» وحَمَلُهُ على التَّهدّمٍ بحسب الرُتبة أو الشَّرِ لا 0 
اب ل 0 


2 0 


)١(‏ صاحب التوضيح: هو ابن هِشام 15١ - /١8(‏ ه) عبد الله بن يوسف» جمال الدين» ابن هشام: من أئمة 
العربية. الأعلام: (4: .)١417/‏ 

(؟) خالد الأزهري: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري» زين الدين» وكان يعرف بالوقاد 
(م"ام - 986 ه). الأعلام: (7: /191). 

() لا يقال: هذا مناف لما سيجيء من أن نفس النبوة والإيمان وخواص النبوة علة الاستحقاق. لأنا نقول: إنها 
مبادئ هذا الإنعام فصارت علة له بهذا الاعتبار» والعلة حقيقة هو الإنعام وهو التبليغ . 


قول أخ يمت تاابتست/_ 3 3 ب 79 ب سس سس سح بي 
مور أ نر مَضْمُومٌ الهمزقء تأنيتٌ الأَوّلِء أي: أشرّف النّعَمء وهو الإيْمانُ والإسلام 
وَخوَاض ال والرّسالقَ» و ادل النْعَم بحسب ب الشّرَفٍ والمَرتبة والقَدْر» للا بحسب الرّمان؛ 
العصادي 

قوله: (أَشْرَفٍ النَّعَم) ناظرٌ إلى مُفتوح الهّمِزَةٍ كما أن قوله: «أولى النّعَم) ناظِرٌ إلى مَضمُويها . 

قوله: (وتحواص التُبوةٍ والرّسَالَّة) مثل: التَّتَرُهُ عَنِ الكبائر قَبِلَ النْبوّةِ وعَنٍ المُطلّق”" بعدّها على 
شوق الأمزن الاجلة بالزسالة: 

قوله: (أي: أشرف النّعَم) هذا ناظرٌ إلى الاحتمالٍ الأوَّلٍ. 

قوله : (الإيمانُ والإسلامٌ وخواصٌ لو والرّسالة) مثل اليصمةٍ عن الأنوبٍ والأمن عن سوءٍ الخاتمق» 
فالمراد ما النّوعٌ"'' من أنواع النّعَم» فإذا كان الأنبياءً مستحقٌّينَ الصَّلاةً بهذا السَّبب كان استحقاقُهم بمنصب 
0 تساي تر ارط ل اي 
منصت اليو 0 32 ال والكّرف؛ وججعل إضافة لالظ إلى الو بيانئة ادك لظام على 
أنها تُوجِبُ فواتٌ تلك التكتق» ثم التَقدُمُ ا حا انر سان رار ل مسار ِلَّا أنَّ الظاهرَ 
قينا أنهما بسكن زاحو فلو انعد على الأول لكان زه لأنه يُوهِمْ الخلاف» فالأؤلى: أو الْرَتبَق 
000 (فرفق 
فتأمل”" . 

قوله: (لا بحسب الرّمان)؛ يعني : ليس المراد بِالأَوَليِّ هو التَّقدُمُ بالرَّمانٍ كما تتبادرٌ إليه الأذهان؛ 
لأنَهُ يلزم أنْ يكون الوُجودٌ من النّعم المتقدّمةٍ الموجبة صلا على الأنبياء علهم الام 0 أي: 
الؤْجِودٌ» لاشتراكه لا مدخل له في استحقاق الصَّلاةٍء وفيه: أنه تومن نّ بالإيمان والإسلام؛ فالأولى أن 
تُحمَلَ الأؤلى على أولن النْعَم الموجبةٍ لسَعادةٍ الدّارِينِ» وهيّ الحوةٌ ؛ إِذْ لا منصب قوق مَنصِب البو 
التي وَحِدَتٌ بها الدّنيا والأشرة وما فيها من انعم الي لا نُحصَّى ) ولذلك قد اسْتَمِرَتِ العادةٌ على قِرانٍ 
تَعظيم الأنبياء بتَعظيم المنهم السحقيقيٌ تَفعَنا الله ببركاتهم في الدّنيا والآخرف 0 


)١(‏ يقصد بالمطلق: الصغائر والكبائر في حق الأنبياء؛ وقوله: «على قول4» إشارة إلى خلاف أهل الأصول في وقوع 
الصغائرٍ من الأنبياء بعد التبُوة. 

0) أي: المركيدمق هذه الأمون اله مزج والحد نيا ؛ لأن الإيمان مشترك بين النبي وأمته فصار الكل مشتركاً في 
الاستحقاق للصلاة» وهذا فاسد. 

() وجهه أن التقدم بالشرف؛ نحو تقدم المعلم على المتعلم» والتقدم بالرتبة؛ نحو تقدم الصف الأول على الصف 
الأخير» فإنه يتبدل بتبدل الاعتبار» فهما متغايران» والاستعمال على طريق عطف التفسير يوهم الاتحاد. 

(4) وجهه أن حديث قران تعظيم المنعم بتعظيم المنعم المجازي يخرج الإسلام والإيمان من البين؛ لأن السبب 


لا سِيّما على مُحَمَّدٍ المَنْعُوتٍ بأغلى الشَمَائْلٍ والمَبِعُوثِ من 
قول أصميد . 
ا الْوْجَودِ سابقةٌ على الإيمان والإسلام وخَواص البو والرّسالةٍ بالرَّمانِء وفي : لَخْصتٌ 
وحلويتة والمتّح والمِحَنٍ» والأفاضِل والمُضائلٍ والمَواضِل» والمُنعوتٍ والمَبْعُوثِ» من الصَّنعَةَ 
الديعية نا شواء فلتعرت! 


ودَلَ بصي التّفضيلٍ في قوله : (بأَغْلى الشّمائل» وأَشْرَفِ القبائل» وأَوْضّح الدلائل) على أن 
العصادىي 

فول (دة اقلق الثدية )1 لأ روف الخميت .و خلصيتة والمنّح والمِحَنء والاناصل 
وأخَويها» واجِدٌ مع القَلبِ في بعضهاء ويتغير المعنى به» وحُروف «المَنعُوتٍ والمَبِعُوثِ» م مُشترِكَةٌ في 
الصّورة من جنس الحظ . 

قوله: (ما) مَوصُولَةٌ و(فيها) صِلَتّهاء والصّلَةُ مع المَوصُولٍ مُبتدأ» و«في لَخصتَ؛ حَبَرهُ ومن 
الصّنعَةِه حال من ضَمِيرٍ المُبتدأ الَّذِي في «لَخّصتَ). ويُمكِنٌ أن يَكونٌ بَياناً للمَوصُولٍِء لكن يَلرَمُ المٌصل 
بِينَ المبتدأ والخَبر. 

قوله: (وفي: لَخَصْتُ. .. إلخ) خبر مُبتدأء وهو قوله: ما فيها»» قوله: (مِنَ الصَّنعةٍ البديعيّة) 
حال من امير المستير في اقرف امقر أعني : فيهاء ولاايكنى عافن الأريعة الأول مل تين 
القَلْبٍ : وهو الاختلافٌ في ترتيب الحُروف إلا أن صاحبٌ «المفتاح" لم يجعلّهُ من الجناس» بل من 
القَلْبٍ. وممًّا يلحق بالنّجنيس أن يكون اللّمْظانٍ راجعَين إلى أصل واحدٍ؛ نحؤٌ: تمر مَجْهَكَ إلنن 
لَب )6 [الروم: 87]» وهما مُسْتَقَّانِ من القِيامٍ؛ وكذلك الاير والمُضائلٌ والمُواضل مُشْتَقّاتٌ مِنّ 
المُضل» والمنعوثٌ والمبعوثٌ فيهما تَجْييِسُ تُصحيفي» وتّجنِيسٌ خط : وهو تَواقُقُ اللّفْظِينٍ في الكتابةٍ 
سَوَاءٌ كان بَينّهما جناسسٌ أو لا» ولا عبرةً للإغجام؛ وما وقَعَ في بعض النْسّحَ من ذكر العَواصِف في هذا 
المقاء + فهو سّهو من قلم النّاِخ . 

قوله : (ودلٌ بصيغ التّفضيل) على صيغةٍ صِيغةٍ المجهول» «وفي قوله؛), ظرف مُسعفُرٌ صِلَةُ الصّيغ ؛ أي : 
الكائنةٌ في قوله: (لاعلن..: ٠‏ إلخ)ء عل حالاً خالٍ عن الحُسّْنء وجَعْلٌ «دَلَ» مأخُوذاً من الدَّلالَةٍ 
تع الأرعاة له فلو فن تفده وعدلك خثلة ارا عن تُمبد الدّلالة؛ وكذلك حَمْلَ الباء على الزيادةٍ 
وجَعْلَ الصَّيّعْ نائبَ الفاعل بعيدٌ أيضاًء ولو قال: وفي ص صِيغ التّفضيل دَلالةٌ على أن خٍصالَة. . . إلخ» 


لكان أرقت ا 


_- للصلاة عليه وآله هو الإنعام وهو تبليغ الشريعة الحقة التي بها سعادة الدارين» وهو مشترك بين النبي وآلىء ولذلك 
صار العلماء ورثة الأنبياء. 
)١(‏ في نسخة قول أحمد: «أشرف». 


0 / قول أحمد على الفوائد الفئارية 


وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابه اهتين بأُوْضّح الدَّلائْلٍ. 


أمَا بَعْدُ: لما لم يْقَْني التَعذُلُ بلَعَلَّ وعَسَى» ام 0 
فقول أحصصصد 
ِصالَهُ أعلى من تحصائل سائر الأنبياءء وقَبِيلتَهُ أَشْرَفُ من قبائلهم» ومُعجزاتِهِ أَوْضَحٌ من 
معجزاتهم . 

قوله؟ (بلعل وعتى) أي + كيت لا أتهره باستقبالِهِ بكلام يَرْجُرُهُ؛ لأنَّ الّهُرَ منهي عنه بقوله 
العمادىي 


سرال بي 


قوله: (خصاله أعلى. . . إلخ) لقوله تعالى: (وَإنَّكَ لحل خُلُت عَظِيِرٍ) [القلم: 4]. 

قوله: (بِاسْتِقْبالِه) أي: الأخ, من إضافَة المَصدَّرٍ إلى المَفْعُولِء وحِيئئظٍ يَكونُ قوله: «بكلام» مُتَعلَق 
خليل 

فإِنْ قُلتٌ: تفضيل النِي على سائر الأنبياء وتّفضيل آلو على غيرهم لم يُفْهَم من لفظ الشَّارِح» ولا يَد 
عليه طلا قلت أوَلاً إن المقوّو د21 فيكون المعنى: المنعرثٌ من بِينٍ مَنْ لحقّهم إلى آخروء أو 
المراد بالشّمائلٍ شمائل من لَحِقّهم مَثلاً ولو كان المراد بالدّلائل دلائلٌ تُبوّتَهِ -عليه السَّلامُ- لا ب 
المقرَّرُء فتأمل”" . 

قولُ الشّارح : (وعلى آله وأصحابه) فالمستثنى محمُّدٌ وآلّهُ معَ أنه لم يَذَكُرْ آل من لَحِقَهُم؛؟ فيحتاج 
إلى تقديرٍ المعطوفي» فكأنه قال: وعلى آلِهِم لا سِيّما على محمَّدِ. .. إلخ» لا يقال: إنه لا حاجةً إلى 
التّقدِير؛ لأنّ «مَنْ) يَعمُهم؛ لأنًا نقول: يلزم التَسَوَيَة :«وفيه: أله تلاحظ عطت فواله» بعد الاسستقنا ون 
فلا حاجة إلى التَعَدِيرٍ. 

قوله: (أي: كنت لا أنهرّه بِاسّتِقبالِه) يقال: تعلّلَ بالأمر تَسْاغَلَ به به على ما في «القاموس»»؛ 
والمعنى : لما لم ينفع لي الاشتغال بقولي لعلّي أكتبُ في زمانٍ» وعسّى أنْ أكتبَ في زمانٍ آخرّء فذكرٌ 
لحل وعدن رارئة بيجا المسير المركّبُ منهما وممًا دخلا عليه؛ اغلم 95 المتوقّمَ يُستعمّل فيه العلا» 
والمطموعَ فيه يُستعمّلٌ فيه «عَسَى»» والتَّوقُمُ أقوّى من المع على ما قال سيّدُ المحقّقِينَ في اشرح 
المفتاح»» وما ذكرّهٌ المحشَّي من قوله: «كنث لا أنهرة» لازم لذلك» وقوله: «لا أَنْهَرُهُ4 فى «القاموس»: 
نَهَرَّ الرَّجُلَ رَّجَرَهُ. اهء لا يقال: فيه إضمارٌ قبل الذَّكْرِ؛ لأنا نقول: المرحة وهو التائل عارة من 
المقام؛ ؛ لأنَّ الشّارِحَ في صَدَدِ بِيانٍ سَببٍ التَّألِيفٍِء وهو سُوَالُ السّائلٍ على وجْهٍ الإلحاح» على أن التَعلّلَ 
يقتضي سَّبْقَ السّؤَالٍ . 

قوله: (باستقباله) متعلّقٌ ب١أنهر)؛‏ والمصدر مُضافٌ إلى المفعولٍ» والباءٌ في «بكلام يَزْجَره؛» متعلّق 


سع 


)١(‏ كما هو المناسب لقوله: (لا سيما). 
إفة وجهه أن سداد المعنى والمقام يدلان على أن الدلائل دلائل نبوة من لحقهم؛ كما لا يخفى. 


قول أحصصد 


تعالى: «وَأم أَلسَكِلَ قلا تبر [الضحى:١66»‏ قال المُفْسّرونَ: يُرِيدٌ به السّائِلَ على الباب يقول: 


2 و 


لا تَنْهَرهُ ولا تَرْجُرْهُ إذا سَأَلِكَ؛ فإمًا أن تعطية أو تَرَدَهُ رَدّا لَيّناً [ومرادة :]بل كنت اتعلل 
راقوق: لعل أن كلت وعسقة ان أقلجة لمم ينمي ذلك" الكفلن :وتم يقت ذلك 


لساك .هذا الوه اللينة 00 
العصادي 


باستقبالٍ» ويحتول أن يُكون من إِضافَتِهِ إلى الفاعل ' وجينئل يون قوله : 1-0 0 نٌّ بالإنهار”" . 


2 
سم صمي 


قوله: (يَقُولُ:لا تَنْهَرْهُ) فيه إشارةٌ إلى حَذفٍ الضَّميرٍ في قوله تعالى: «وَآمَا ألسَلِلَ قلا نر [الضُحى: 
]٠‏ أي: فلا تنهره. 

قوله: (إذا سَألَكَ) الظََاهِرٌ: أن كَلِمَةَ «إذا» طرفٌ لقوله: «لا تَرْجُرةُ»» ويُمكِنٌ أن تكون شَرطَيَةٌ 
والجزاءٌ قوله: (فإمًا أنْ تَعْطيّهُ. . . إلخ). 

قوله: (رَدَا لَبنا) لقوله تعالى: (فَولّ مَعرُوف وَمَغْفرَةٌ حي هّن صَكَقةَ يبعي أذق )7 [البقرة؛ 737]. 


شيل ا ل سمسبلبيببببببببببببببصِصششببببببببححححًّييييي 
ب«الاستقبال» وهو ظاهرء وجَعلّ الاستقبالٍ مُضافاً إلى الفاعل ؛ والباء فيه مُتعلقاً ب١أنهر»‏ تعسَّفٌ لا يخفى 
على التاةا 9 


قوله : (قالَ المُفْسَرِونَيرِيدُ السّائل على الباب) فلا يَشْملَ طالبٌ العلم» ا 

لامر لأنَّ ذلك مَعلومٌ من وَلالة ااه الاحتياج إلى العلم ليس دُونَ الاحتياج إلى المالٍ» على 
أنْ العلم لا يُوحِبٌ اللْقَضانَ كنا أوحيه العال: 

قوله: (لا تنهره) تصويرٌ المعنى لا تقديرٌ الإعراب كما نُوُهُمَ. 

قوله: (إذا سَألك) كلمةٌ «إذا ظرفيةٌ لا شَرطيّةٌ؛ كما هو المتبادرٌ. 

قوله: (فإمًا أن تُعطيّه)؛أي: فحالّكَ إِمّا أنْ. . . إلخ. 

قوله : (ولم يَقْنَع) مِنَّ القّناعَةٍ . 

قوله: (بهذا الرَّدّ اللَّيّنَ) لا يقال: إنه ليس بِرَّدُ قَضْلاً عن كونه لَيّناّه بل هو وغدٌ؛ لأنَّ كلمةً «لعل» 


)١(‏ في الأصل: «تلك؟ والصواب ما أثبتناه. 

(1) قوله: «الإنهار» على معنى التّهرء وهو النهي. 

() في الأصل: «كلمة طيبة خير. . إلخ؟؛ وهو تصحيف. 

0( لأن سداد المعنى يقتضي الأول كما لا يخفى. 

(0) وهي أن يكون حكم المسكوت عنه معلوماً عن حكم المنطوق لغة؛ لاشتراك العلة؛ نحو: طقلا َكل لمآ أُنْ» 
[الإسراء: 7]» فإن حرمة الضرب والشتم معلوم منه بدلالة النص. 


قول أهمد ع ب خخ مُه 
بل اقتَرَّحَ عَليَ الكتابة» ولازَّمَني لأجلِها (في كُلّ صَباح ومساء)» كما هو رَسْمْ الملازمَةٍ 
(شَرَعت فيه)» وقيل: المُرادٌ بالسّائلٍ في الآيةِ طَالِبٌ الهلم» وهذا أَنْسَبٌ لِما نحن فيه. 

إن قُلتَ: إِنَّما اعْبّد بالمّدٌ اللَبنِ إذا لم يُوجَدٍ المَسؤُولُ عنهء وهاهنا 1/11] قد وُجِدَّء قُلتٌ: 
العصادي 

قوله: (وَلازَّمَيَى ي ليها في كُلّ صَباحٍ ومّسّاء) القلاه” نه إشارةٌ إلى أن «في كُلّ صباح» مُتَعلَقٌ [4/ 
ب] بالازّمَي' المُقَدّرٍ في كلام الشَّارِحء م أله لا حاجة إلى هذا التَّحَسّفٍ ؛ لان لأبمانع من تعلق اللرف 
بالافبراع كما هو الظلافة» وفي ذكر ر الصّباج والمساء إشارةٌ إلى ذوام الاقتراح كما قيل في: طرفي 
التّهارِء تأمّل. 

قوله: (وهذا أَنْسَبٌ لِما نَحْنُ فِيه)؛ لكون السّائلٍ فيما نحن فيه طالب العلم. 

قوله: (وهامُّنا قد وُجِدَ) هذا بناءٌ على أَنّهُ لَمَا كان قاوراً على المَسِؤُولٍ فكأئهُ وُجِدَء وإلّا لم يَصِحَّ 
قوله: «قل وَجِدَا؛ لأنّ المّسؤولَ لم يُكُن مَوجُوداً حِينَ السّؤالٍ؛ كما لا يَحْفَى 
0 
للبّرجّي : وهو انوكم ؛ لأنا نقول: إنه رد لين عُرفاً» واعلم أ نه يمكنٌ أنْ يقال: إن ذلك القول وعد لكن 
لا يدي لع إلى الكَذِبٍ؛ لأنّ الكلام إذا ف بالعل» واعسى») يخرجٌ من أن يكون عزيمةً) فإنه بمنزلة 
الاتكداءة قال رسول ال كو في حي بني ثريظة : «لعلّنا أمَرناهم يذلك»”"' ولم يَكُنْ أمرّهم بذلك» ولم 
يَكُنْ ذلك كَذْباً لكون كلامه الشَّرِيفٍ مُقيّداً بالعل»؛ على ما فى «المحيط»» فتأمل". 

قوله: (بل اقترح عليَ الكتابة)؛ أي: بل لم يترك اقتراحة؛ بل دام عليه فتأمل". 

قوله: (كما هوّ رَسِمْ المُلازْمّة) إشارةٌ إلى وجو تخصيص الصّباح والمساءٍ بِالذَّكْرِ من بَينِ سائرٍ الأوقاتٍ» 
ويحتملٌ أن يكون المراد بهما مجرّد الملازمة» فعلى هذا لا يلزمُ أنْ يجيء عليه في كل يوم» فتأمل . 

قوله(5 قت فلار لل أن يقول» كذ شرفت فيه؟ أي: في الكتب. 

قوله: (وهذا أنسَتٌ لما نحن فيه)؛ لأنه يكون طالبٌ العلم مَنْظوقٌ الكلام جينئل » والعبارة أَقْوّى مِنّ 
الذَّلالَةٍ كما لا يخفى. 


قوله: (وههنا قد وُجد) لا يقال: إِنَّ المسؤولٌ عنهُ هنا ليسّ من جنس المالٍ؛ فلا يصحٌ الحُكُمُ 


8 


() انظر خبر بني قريظة في سبيل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي: (5: 7 وما بعدها). 

(؟) وجهه أن هذا غير ما ذكره المحشي؛ لأنه لا يقتضي الردء فكأنه قال: اكتب الشرح المطلوب إن شاء الله تعالى. 
() وجهه أن أصل الاقتراح ثابت قبل التعلل» وهو لدفعه. 

(4) وإنما كان أولى؛ لاشعاره بأن كلمة قد مقدرة في عبارة الشارح. 


#الع اه هم اعاهد اه هاه فد ها هاه هاعد هاه هه هاوه هاو هاوه هع ف هه هع« هه هه ه قاع فاع ه هع ووه واو واو واوا وا وام ٠.‏ 


قول أحصمد 


١ . : » مَسْأَلتِهِم‎ 


العصادي 
قوله: (قوله عليه السّلام: َغْنُوهُمْ عن مُشاليهم) حَاصِلَهُ : 


أ 


عظوهُم شيا وإلا لم يَحصّلٍ الإغناءً 
بِشِقٌ تَمِرَةِ في كل مَسؤُولٍ. 
بوجوده؛ لأن المتبادرٌ منه الموجودٌ الخارجى؛ لأنا نقول: إِنَّ شرائظ المسؤولٍ عنة - وهو كتابٌ «الفوائد 
القثار 05ت موجودة تعلق على اكمل برشو دنكا تازدو جره كالمل 

قوله: (قّد عَدَّه)؛ أي: قَدْ عَدَّ المسؤولّ عنه (عَدَماً لاتحقاره)؟ أي: لاستحقارٍ المسؤولٍ عنهء 
وقة نكل + أن استحقارٌ مُطلوب السّائلٍ وردَهُ رَذّا لَينا لآ كرون أمرا مكير ل شرم وعقلاً مع القدرةٍ على 
قَضاءٍ الحاجةٍ؛ كمَنْ مَلّكَ نُصاباً وحالَ عليه الحَولٌ» ولا يُعطي زكائهُ للاستحقارء طن 1ن 5ن ني قمر 
الأيّام لا يلائمو(لى والأوجَهُ في الجواب أن يقال: لعل الشَارِحَ رَدَّهُ رَدًا ليّناً؛ لاشْتَغْالِهِ وأبالاهم دن 
لتصنيفِ في العلوم الذي أو التّدرِيسٍ فيهاء أو غيرٍ ذلك مِنّ الموانع "أ كما هو مُقتضّى * حُسَن الظَنّ» 
وإِلّا فاللائقٌ بشأن الكريم قَضاءٌ الحاجة قل المسؤولٌ عنةُ أو لاء وبِالجَملَةٍ إِنَّ الود التو وجرة 
المسؤولٍ عنة قَدْ يُعتدُ به لأَمْرٍ م01 . 

قوله: (لاسْتحقاره) الأدبٌ أن يقال: لاسْتقلالهن. 

قوله: (أنّوا) بِالقَضْرٍ لا بالمدٌ؛ فالباءً في #بالإلحاح» للعلاسة كماهو المعادرة وصيفة الجمع 
لا ثُلائمٌ قوله : (عَن اقتراح أخ لي) فالأولى أنْ يقال: فلما أت ولعلّهُ حملّهُ على التّخصيص بالذّكر؛ 
لأنَّ الظاهرٌ أنَّ معَهُ شُركاءٌ في السَّوالٍ بقَرِينةٍ «الإخوان»؛ على أنَّ مثلّ هذا المسؤول يسأنهُ كل طالب 
تَحقيقٍ من أرباب الاسْتعداد؛ فالأحُ يَسأل عن نَفِسِهِ وعَنْهِم أصالةً ونيابة» فلا يَنحصِرٌ السّائل في الأخ» 
بل مهنا قوم فالضّميرٌ راجمٌ إلى المفهرم من المقام؛ هذا غايةٌ توجيه الكلام. 

قوله: (أَغْنُوهم) الأمرٌ للاسشتحباب لا للؤُجوب» ا ما عندَهُ معدوماً» فلم يجب 
الكائل» نو اتحول رأيةٌ بسبب الإلحاح وعدم الَلامي 9 ' عن الاقتراح بالجواب اللَيّنٍ | لى العمل 
بالحديثِ فأجايه . 


000 لأن استحقار الشارح المسئول عنه - وهو الشرح - يدل على أنه شرح لا يعتد به وكتبه في يوم واحد يدل على 


كمال الشارح» فيكون المسئول عنه حسناً معتداً به. 
(؟) فإن الشارح ألف في الأصول تأليفاً سماه «فصول البدائع؟ في ثلاثين سنة على ما اشتهر. 
(؟) وكلام المحشي يشعر بأن العمل بالشق الثاني وهو رده لا يحسن مع القدرة على الأول؛ وهو ممنوع. 
(4) وفيه إشارة إلى أن في كلام الشارح تضميئاً» فتبصر. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


عَنِ اقْترَاح أخ لِي في كُلّ صَبَاح ومَسَاء أَنْ أَكْيْبَ فَوَائِدَ لائَِةَ بِمُطالَعَةٍ الإخْوَان» 558 
قول أحصد 


2 3 1 
ولو شق تمرةا 


قوله: : (هَنٍ افْتِرَاح أخ لِي) أي: الساحهة! لأنّ الاقتراح: السؤَالُ على سبيل التَحكُم 
والارتّجالٍ من غيرٍ فِكْرٍ ورَويّةٍ ولا يكون ذلك إلا لغاية ة رَغبة» والأخ: يَحتَِلُ أن يكون الأحّ 
الدّينِيَ أو الظّينيَ”"» قوله: (بِمُطالعَةٍ الإخوان) عَبَّرَ عن المُستفيدِينَ بالإخوان؛ هَضّماً لتفيىو 
العسصاديى مط د نبب أدبب سسسب اح 
قال الشّارح: (عَن اْتراح) هو بالقافي المُبالَعَةٌُ» وبالفاءِ السَّؤْالُ بلا فِكر ورويّة» وهُّما جائزانٍ في 
هذا المَّحلّ لكن لا يَصِح تَعليل أَحَدِهما بِالآحَرِء فتأمّل. 
قوله: (ولو بِشِقٌ تَمْرة) حال من ضَمِيرٍ «أَغْنُوهم» كما هو الظاهرٌ المتبادرٌ؛ أي: ولو كان إغناؤكم 
بِشقٌّ تمرةء ولا 1 قليلاً» وأما جعله متعلقاً وفرقيظاً بالمسألة» فرَكيكٌ كما لا يخفى . 

قوله: (أي: إلحاحه) وفي «الصّحاح»: الإلحاح مثلّ الإلحافي» اه ثم الإلحاف أن يُلازْمَ المسؤولٌ 
عنهُ حتى يُعطيّةٌ وفيه أيضاً: اقْتَرحْتٌ عليه شيئاً: إذا سأليهُ إِيّاهُ من غير رَويّه واقتراح الكلام: ارتجالة» 
وقنه أيقا + ازتجال الخطة والسّعْر: ابتداؤٌة من غير تهيكةٍ له» وفي «القاموس»: تَحَكُمَ : جار فيه حكمة» 
ام و«رَوِيّةِة عط تفسير للفِكرٍء و«من» متعلقٌ بالسّوَالٍء فالمراد بالاقتراح السؤالُ مِنْ غَيرٍ فكرٍ ورَويَّة 
وهذا السُّوَالُ مُكرَّرٌ عُرفاً وعادة» ولذلك َسّرَهُ بالإلحاح» على أنه مُقَيِّدٌ بقوله: «في كل صباح ومساءا» 
فلا خفاء في صِحََةِ هذا التَفْسِيرِء فَيَبصّر". 

قوله : (لأنّ الاقتراح) وانطباقُهٌ على المدّعى ظاهرٌ؛ لأنه يدل على أنَّ الإلحاح يلزمٌ الاقتراح كما مر 
ولو قال: «أي: سُوَالَهُ مِنْ غير روي وفكر». لكان أظهرٌ وأخصر”*“. 

قوله: (ولا يكونُ ذَلِك)؛ أي: الاقتراح (إِلّا لغاية رغبة)» وهيّ الباعتٌُ للتَّألِيفٍ. 


قوله : (عبّرَ عن المُسْتفِيدِينَ بالإخوان. . . إلخ) الذَّالّ على المماثلةٍ في العلم والكمالٍ عُرفاً للشّارح 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وورد بلفظ : «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم»؛ رواه سعيد بن منصورء وأشار الألباني إلى 
ضعفهء انظر: «إرواء الغليل؟: (/ 7”77) حديث رقم: (5» وورد: (يا عائشة لا تردي مسكينئاً ولو بشقٌ تمرة؟» 
وأشار الألباني إلى أنه حسن لغيره؛ انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»: (7/ )١11"‏ حديث رقم: (071937. 

(؟) قوله: والأخ.. إلخ» صوبته على ما في النسخة الهندية. 

() وجهه أن السؤال من غير فكر إنما هو لغاية رغبة» وهى مستلزمة للتكرار عادة» فلا يرد ما قيل من أن التفسير به 
خفي؛ لأن الاقتراح لا يقتضي التكرار. 1 

(5) ويمكن الاعتذار بأنه نبه على أن المراد بالسؤال على سبيل التحكم» والارتجال هو السؤال من غير فكر وروية» 
فكأنه قال؛ أي: السؤال من غير روية ولم يكتف به تكثيراً للفائدة» فكأنه قال السؤال على سبيل التحكمء 
والسؤال على سبيل الارتجال؛» والسؤال من غير فكر وروية» بمعنى واحد» وهو الاقتراح. 


فول :ا لشويق لجتت ب 7777 
وإظهاراً لشَفْقيِهِ عليهم بهذا التَألِيفِء وقيل: التَّعبيرٌ بالإخوان للتَّسِيهِ على أَنهُ لا يَقدِرُ على مُطَالعَةٍ 
هذه القَوائِدٍ إلا مَنْ يكون أخاً ومثلاً لَهُ في العُلّوم؛ فكون وَضفا للتاليف بالدقة والعموضن: 
العصمصمادي 

قوله: (وإظهاراً لِسَمْمَيه) ؛ لأنَّ الأخ يَرَحَمْ الأح. 

قوله: (بهذا التَألِيفٍ) الباءُ مُتَعلَقٌ ب'شَفْقَّة ويُمكنٌ أن يكون مُتعلقاً بِالمُسِتَفيدِينَ» تأمّل. 

قوله: («قبل) أشار بلَفظٍ «قِيل» إلى ضَعفِهِ؛ لأنَّ الأحَ المُقتَرِحَ كان من الطَّالِبِينَ فيكونٌ أدنى منهُء 
والظَاهِرُ أنَّ المُرادَ بالإخوان الطّلَبَدَ كَهُم كذلك لأنَّ من كان مِبلَهُ في الهلم لا يَحتاج إلى المسئول عَنَهُ؛ 
كما لا يَحْفَى» فتأمّل. 
(قضعا لنفيه)» فكأنه نَرَّلَ نفسَهُ مَنزلتهم تَواضْعاً فصارّ الشَّارحُ منهم؛ فصارُوا إخواناًء وهذا إنما يتم إذا 
لم يكن لفظ الإخوانٍ من كلام المقتّرح» وحكايةٌ عَنْهُ فيكون المراد بهم: مَن كان مُشارِكاً له وممائلاً» 


2 للك 
فئيصر 


قوله : (وإظهاراً لسَمَقَته) اللّازْمةٍ للأخرّةٍ الطينيّة عُرفاًء لا يقال: إِنَّ الصَّفْقَةَ ظاهرةٌ بهذا التَّألِيفٍ؛ لأنه 
ترقا عون بُرهانا ثانياً» قُلْتُ: نَعَم الأمرُ كذلكء إِلَّا أنَّ هذه الدَّلالَةَ عَقليةٌ والكلامُ في للع 
فظهرٌ من هذا أن الباة في قوله : «بهذا» متعلقٌ بقولنا : «الظاهرة»» فيكون صفةٌ» ولو قال: إظهارَ السَّفْقَةِ 
الباعِئَةِ على هَذا التَأَلِيفء لكان أُوْلَى. ولا يقال أيضاً : اعتبارٌ الهضم واعتبارٌ إظهار السَّفْقةَ بتنافيان 
باعتبار لازمهما؛ لأنَ لازم الأَوّلٍ عدم العُلرٌء ولازمٌ الثاني العلرٌء لأنا نقول: إن المنافي هو إظهارٌ العلرٌ 
لا نفسٌ العُلوٌء على أنَّ التكتةً أمرٌ اعتباري» والأولى”"' كلمة «أوك فتأمّل , 

قوله: (التّعبير بالإخوان) فعلى هذا التوجيه لا تَنزِيلَ لنفسه مَنزلَتَهمء بل فيه تَنْزِيلُهم مَنزْلتَه؛ إشارةٌ 
إلى دَِةٍ الكتاب وعُْموضِيء فيتوقّ تحصيله على السّعي الام وعلى صدق الرَّعْبَةء وعلى النْفْسٍِ الْمتِيقّطَلةَ 
وَالذَّمْنِ الضّافي عَن الآفاتٍِ النادحة لمم المماني؛ كرون نه خث المستييية عن تمن فالمقصودٌ 
تعيب الثاليق وتزويشة 6 وهذا انها إنما يتم إذا لم يكن حكايةٌ لسُوَالٍ الأخء ولمآناً لطريقٍ اقتراحِه . 


)١(‏ وجهه أن المتبادر ما حمله المحشي عليه» فالمقترح طلب شرحاً دقيقاً غامضاً» وهو اللائق بمطالعة المستفيدين 
كما لا يخفى. 

(؟) وجه الأولوية أن كلمة (أو) لمنع الخلوء وأن كلا منهما صالح لأن يكون نكتة والمجموع كذلك؛ إذ لا تزاحم في 
التكات» وحيئئذ يندفع اشتباه المنافاة. 

() وجهه أن المراد باللزوم هو اللزوم في الجملة ولو باعتبار القرائن» فلزوم العلو للشفقة إنما هو باعتبار أن الشفقة 
الموجبة للإحسان عليهم بهذا التأليف لا ينفك عن العلو؛ لأن اليد العليا خير من اليد السفلى كما لا يخفى. 


قول أخصصسد 
(وَلم] ل وِبْهَهُ هر مولا 4 [البقرة : 144]. فإنْ قيل: مده بقولة : (شَرَغْتُ فيه عُذوَة يَؤمٍ. .. إلخ). 
رج جح الوجة الأخير» بل يُعيْئُة قُلْتٌ: يَحَتَمِلٌ أن يكون ذلك تعدا بالنقمةء لا تَمَدّحاً. 
العمادي 

قوله: (لوَلِكُلٍ يهأه) أ مجم ني اوه ب م والتّنوينُ بَدَلُ عَنِ 
الإضافة) أو المعنى : لكل أَمَةٍ مو مدكُم ومن عي رِكم قبل يتوج 0 أنّ لكل من التَعرِيرينِ 
ليلا هر أي : كُلّ واجد منهّما امُولَيها» أي: صاحِبٌ تِلكَ الجهَّةَء أي: الدّليل» أو المعنى : لِكُلَّ من 
التائلق طريقة م أى + كر وتقنا مبا حت فلك اللريقة . ١‏ 

قوله: (يُرِجحٌُ الوَجْهَ الأخير) وهُوَ ما قيلَ: التَعبِيرٌ عَنِ الإخوان للتَّيه. 

قوله: (تحُديئاً بِالنّعْمَةِ) وامتثالاً بقوله تعالى : 7 يِِعٌمَةَ رَيْكَ مَحَرّثْ)4 [الشحى: »]١١‏ والتّحدِيتٌ 
بالنّعمَةٍ الاعترافٌ بهاء وهُرَ شُكرّهاء ويُؤيدَهُ قوله: «إِنَهُ وَل كُلّ تٌوفيق وإنعام» لكن هذا يُنافي عَدَّهُ عَدَما 
لاستحقارِو كما سَبَقَّ . 
خبيل 

قوله: («وَلِمُلٍ وَِههٌ هر مُوزْهَا) وهو اقُتباسٌ» قال القاضي البيضاوي: «أي: ولِكُل أمّةِ قبل" 
أو لكل قوم مِنَ المسلمينَ جِهَهُ ل والتَّنوينُ بَدلُ عن الإضافةء حول بها أحد 
المفعولينٍ محذوفٌ؛ أي: هراكوابيا وَحِهّهُء أو الله وله 1 . أه 0 أنَّ هذا ندل هلل تساواء 
الاعتبارينَ» فَلِذا قال: «فإِنْ قِيل» مُتَمْرّعاً على ما قَبلهُء ومعارضاً للدّلِيلٍ المطو وي 

قوله: (يرجّحُ الوّجةَ الأخيرً» بل يُعيّلْه) ووجة ذلك أنَّ كَنْبَ مِثل هذا لح في يلي هل الوَقتٍ يُنْبئُ 
عن كمالٍ الإحاطةٍ والإتقان» وعن الاظلاع البالغ إلى الغايقء فكلانة يعسن ضمَّنٌ على نكت واغتباراتِ 
تَحتاجُ إلى الفكر العميقٍ والنَّظرِ الدّقيقيء فتبضّن0". ' 

قوله #اتستجل أن يكون ذلك)؛ أي: ذلك القول» بل يتعيِّنْ ذلك؛ لأنّ تزكية النْفْس م: منهيئ عَنْها ”ف 
وتجويرٌ ارتكاب المنهي عنهُ مع وُجودٍ المحمّل الصّحيح لا يَنِْفِيه كما يُشْعِرٌ به كلو , 

قوله: (تحديثاً بِالنعْمّة) يدل عليه قوله: «إنه ولي كُلّ توفيقٍ وإِنْعام"» فإذا كانَ المقصودُ تُحديثاً 
ِالنعمَةٍ لا يكون المقصودٌ مَدحَ التَأْلِيفٍِء وفيه: أنه لا منافاةً بينهما؛ إِذْ لا تَرَاحُمَ في النْكاتٍء وهو 


)١(‏ والمضاف إليه المحذوف لفظة (الأمة). 

(؟) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: ..)١١ :١(‏ 

(7) وجهه أن المعتبر في هذا المقام هو اللزوم المعتبر عند أرباب المعاني» لا المنطقي» فلا يتوهم أن الكتب المذكور 
لا يقتضى الدقة. اه منه. 

4 وتتحذيت النعمة مأمور بهء وإشعار ارتكاب المنهي عنه مع وجود احتمال امتثال الأمر بعيد» فتأمل . 

(0) وإنما قلنا يشعر به؛ لاحتمال أن يكون ذكر الاحتمال لكونه كافياً للمانع. 
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لقَرَائِدٍ الرْسَالَةِ الأَْيْرِيَةِ في المِيّْرانِ» ا ا ا ا 
قول أخصد 

قوله: (لِقَرائِدٍ الرّسَالَةِ الأثيْريّة) شبه المسائل بِالمَرائِدٍ - وهي الذَُرَّةُ الكَبيرَة الشَّفَافَهُ ‏ في 
التَّفْاسَق ) فعَبَّرَ عن المُشَّبه بلفظ المُضَّبه به استِعارَةٌ مُصرّحَةٌ تحقيقيّة وال شنار : هي الكلمَةٌ 


ظاهرٌء لا يقال: إِنَّ احتمالّ التَّحدِيثِ يُنافي الاسْيِحقَارَ؛ لأنّا نقول: إِنَّ زّمانّهما مُختلفان؛ فإِنَّ التَحدِيتٌ 
إثما هو بعد خحصول الموافث بالتّوفِيقٍ الإلهي» والاستحقارٌَ إنما دوين الأختراج وقبل العام ايها حصَل 
له من العناية الإلهيّةٍ والتّوفيق الرّيّاني ) فلا منافاة» وما قيل: 0" كر اعتذاراً عمًا فيه من 
الرّلَلِ من القّلم والخَللٍ من الفهُم» فهو جَواتٌ اع عن السؤالٍء ؤقيه:ة أنه هلا يصلحٌ لذلك؛ لأنّ الكَنْتَ 
في يوم من أقِصَرٍ الأيّام لا يمنعٌ إعادةً النّظر مرّةٌ بعدَ شري كن َظْوَلٍ الأيّام كما لا يخمّى» فتأمل'"'. 

قوله: (شبّه المسائل) الظاهرٌ أنَّ المشبّه معاني الرّسالَةَ وهيّ أعمٌ من المسائل ؛ لشمولٍ المعاني 
ال ا ليكونها عمدةٌ ومقصودةٌ بالذات منها . 

قوله: (وهي)؛ أي: القّريده؟"' في ضمن الفرائد» وقد فسّرها عصامٌ الدّين بِالدّرّة الثمينةٍ التي تُحفّظ 
في ظرفيٍ على حدةٍ ولا تُخْلّظ باللآلئ يشرفها. اه» وفيما ذكرّه المحشّي نوع قصور؛ لأنه أعمّ منها 
كما لا يخفى» فتأمل”" . قوله: (في النّفاسة) متعلّقٌ باشبّه0 فَالتَّفَاسةٌ والمرغوبيّةٌ وجة الشّبوه وهو ظاهرٌ. 

قوله: (فعيّرَ عن المشيّه) ؛ يعني : : قصدّ إطلاقٌ التراتلاخلى المسائل يسبيب تشنيع المسائل بمعناها 
الحقيقي ؛ ؛ لأنَّ مَدار الاستعارة هو التّْبيه» مثلاً إذا أَطلِقٌ المعْمَّرُ على شَّفةٍ الإنسان فقُصِدَ تشبيهها بمشفر 
الإبل في الغِلَّظٍ يكون استعارةٌ» وإذا إن أرية ه البطلة كان فيهارا مرسد: فاللفظ الوااحدٌ بِالنّسبَة إلى 
المعنى الواحدٍ يجوز أن يكون استعارةً وأن يكون مجازاً مرسّلاً . 

قوله : (استّعارة مصرّحة تحقيقيّة) المشهورٌ أنَّ اللفظ المستعملَ في غير ما وضعٌ له للمشابهةٍ استعارة» 
والتَقِيدٌ بالمصرّحةٍ لِيسّ بمشهور بينَ الجمهور ولعلَّهُ تبعَ في ذلك بعضّ الأفاضل» فالأؤْلى الموافقةٌ لهم» 
ولو قيلَ: تصريحيّةٌ وتحقيقيةٌ أو مصرّحةٌ ومحقّقةٌ لحصل التَناسبُ» وفيه ما لا يخفى؛ لأنَّ ما ذكرثهُ إنما هو في 
مُطلقٍ الاستعارة التي هي المقّسّمْ للمكنيّة» وليسٌ الكلام فيهء بل الكلام في مقابل المكنيّة» فلا غبار عليه. 

قوله: (الكلمةٌ المستعملة) خرجٌ بها الاستعارةٌ التّمثِيليَةُ واعلم أنَّ الكلمةً المستعملة في غير 


)١(‏ وجهه أن مجرد الكتب في أقصر الأيام لا يصلح للعذر ما لم ينضم إليه عدم إعادة النظر. 
(؟) لأن التعريف للماهية لا للأفراد. 
() وجه التأمل أن الصغر والكبر من الأمور الإضافية» وكذا الشفافية» فلا يصلح لأن يكون تعريفاً لها . 


قول أحصد 
في غيرٍ ما وُضِعَت لَهُ لعلاقَةٍ هي المُشابَهَةٌ» ممَ قَرينةٍ مانعَةٍ عن إرادةٍ المَوضُوع لَه وهي هاهنا 
إضافيّها إلى الرسالَّةَ والتّحقيقيةٌ : ما يكون المستعارٌ لَهُ ‏ أي: المُضّبه ‏ أَمْراً مُتحقّقاً حِسّا أو 


العمصادي 

قوله: (لِعَلاقَة) العَلاقَةُ: بفتح العَينٍ تُستَعَمَلُ في المعاني» وبالكسر في المَحسُوساتٍ. 

قوله: (مُتَحَقّنَةٌ عَقلاً)؛ لأنّ المسائلٌ مُسْجَمِلَةٌ على النْسَبِ التي لا وَجودٌ لها في الخارج» فلا يرد 
ما قيل: إِنَّ المسائل معلومَةٌ وهي مَوجُودَةٌ في الخارج» فتَتَحقّقُ حِسّا لا عَقلاً. 
ما وُضِعَتُ له''' في اصطلاح به التَخاطبٌ لعلاقةٍ وقَرِينةٍ مانعةٍ عن إرادته مجارٌ» وإِنّْ كانت علاقيّهُ غيرٌ 
المشايهة فيتجارٌ مُرسِل ولا فاسعمارة. 

قوله: (لعلاقة) بفتح العين دُونَ الكسر. 

قوله: (هيّ القكائية) هذه الجملةٌ صفةٌ ل(عَلاقة)» فخرجٌ بها عن التّعرِيفٍِ المجازٌ المرسل. 

قوله: (ممّ قرينة) الأَوْلى: «وَكّرينة»؛ لأنَّ القَرينةَ لِيِسَتُ من توابع العلاقق» بل كل منهما ما يتوئّت 
علق الأسهارة يديل المساذ الجط 0 1 

قوله: (مانعةٍ عن إرادةٍ المّوضوع له) خرجٌ به الكناية””. لأنها وإن كانت مم كَرِينةٍ لكنّها لِيسَتْ 
بمانعة عن إرادةٍ الموضوع له على ما قالوا. 

قوله: (إضافتها إلى الرّسالة) فيد ذل على أن المراة بالفرائل لبي هعناة الحفيقن > :وما" أن المراذ 
بها المساتلء ففيه نظرٌ لما مَرّ» فتَبضّر”؟'» ويمكنٌ أن يقال: إنه شبّه ألفاظ الرسالة بالأضدافٍ المتتملة 
على الفرائدٍء وأضاف الفرائدٌ إليها تَخْييلاً كما لا يخفى. 

قوله : (والتّحقيقيّة) تتميرُ بها عَن المكني عنها وعن التَّخييليّة . 

توه امتتنا هي اوعقاذ) بآن كوة :ذلك الجعن أئرا صعلرما يدك أن كان إلله إشارة ديه أو 


قوله: (وهي مُتحقّقةٌ عقلاً)؛ أي: لا حِسا؛ لأنَّ مسائلٌ المنطق إن كانّتُ باحثةٌ عن أحوال 
المعقولاتٍ الثَّانية -كما هو التَّحقِيقُ- فعدمٌ وُجُودِها جما ظاهرٌ؛ لأنّْها قَضايا ذهنيّةٌ حِينئظِ» وإن كانت 


(؟) توقف المجاز على القرينة توقف الكل على الجزء عند أهل المعاني» وعلى الشرط عند أهل الأصول. 
(9) نحو: فلان طويل النجاد؛ فإنه يمكن إرادة المعنى الحقيقي على ما هو المشهور. 
(4) وجه التبصر أن المشبه في الحقيقة هو معاني الرسالة»؛ وخصت المسائل بالذكر لشرفها وقد مر ذلك. 
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2 مه كك. مه >مء إل )ا ء ١‏ 
قصر الاي م2 وحَثَّمْتٌ مع أَذَانٍ مَعْرِبو بعول الله الملك0؟ 


2 2ه مه 


ءه و وه و٠‏ 
العَلّام» إِنْهُ وَلِينُ كل تَؤْفيق إنْعَام . 

قول أحصصد 

قوله: (شَرَعْتٌ فِيّْهِ) أي: فى كتب القَُوائِدٍ الْممْتَرَحَةَ. 


قوله: (أقصر) أي : مغرب ذلك الِيَوم أي: وَقْتَ رونت السعس: 
العصصمادي 

قوله: (أيْ: وَقْتَ غُرُوب الشمس» فيه إشارةٌ إلى أن العُروبَ للشّمس لا لليّوم. 
فيز ٍ ْ 
باحتةٌ عن أحوالٍ المعلوماتٍ فكّذلك؛ لأنّ مَوضُوعاتها عر لاني الخارجه على أن النْسَبَ 
الدَاخْلةَ في القضايا لِيِسَتْ بموجودةٍ في الخارج» فتأمل كما لا يخقّى9 , 

قوله: (أي: في كتب القوائد)؛ أي : في كَنْبٍ نُقوش ألفاظ الفوائدٍ» وهو ظاهرٌ. 

قوله : (أي: في مغرب ذلك اليوم)؟ يعني نى : أن ضميرَ امَغْريهِ) را جم إلى اليوم الذي شرعٌ فيه. 

قوله: (أي: في وَقِتٍِ غُروبٍ الما يعني: أنَّ المغربَ اسم زمان» فَأنّ المضافّ -وهو 
الل اس إذ لا مَغربٍ لليوم» لا يقال: إِنْ المغربّ مصدرٌ ميميٌ» فالوّقتٌ في عبارةٍ المحشّي 
إشارةٌ أيضاً إلى أنَّ المضاف محذوفتٌ؛ لأنَا تُقول: لا يُصارٌ إلى الحذفف مع الاسْتغناء عَنْه0" . 

وفي بعض النسَخْ : «ممَ أذانٍ المغرب»» فعلى هذا يحتاجُ إلى حَذفٍ آخرٌ؛ لأنَّ الأذانَ للصَّلاةٍ 
لا للوّقتِء نَعمْ يجوز إضافتّه إلى الوَقْتِ لأدنى مُلابَسَةٍ؟ أي: حَتَمْتُها مم أذانٍ صَلاةٍ وقْتِ عُروب شم 
ذلك اليوم؛ يع 9 الحم ملابس بأوَّلٍ الأذان» فلا يُتَوَهُمْ عَدمْ د الأجاة للأذان كنا لا يختن» والتشخة 
الأولى أَوْلى؛ لأنها بعيدة عن إيهام عدم الإجابةٍ للأذان زهو مكووة ‏ ولتلة العف فيهاء وبالله التَّوفِيِقٍ 


آلة قانوينة تعصم مراعاتما الذهن عن الخطأ في الفكر. 
تعريف المنطق مسائل يبحث فيها عن أحوال التعريف والدليل. 


حيث أنما توصل إلى معرفة مجهول تصوري أو تصديقي . 


حسم 


)١(‏ قوله: #الملك؟ زيادة من الحجرية. 

(؟) وجهه أن العلاوة تامة على تقرير وجود الكلي الطبيعي أيضاً. 

() محصل السؤال أن المغرب يجوز أن يكون مصدراً ميميّاء فلا يتعين كونه اسم زمان ومحصول الجواب: أن 
الحذف لا يصار إليه بلا ضرورة» فمع استفادة الزمان من صيغة المغرب لا يجوز حمله على المصدر الميمي. 


دك رك شام ركع كن ركم رك ل ل 


010 ل 


[تمهيد: جهة الوحدة] 
اعْلَمْ أَنَّ مِنْ حَقٌّ كُلّ طالِب كَثْرَة تَضْبظها جِهَةُ وَحْدَةٍء أَنْ يَعْرِئَها بِتِلْكَ الجهّقٍ 


لاوملا الاومنا 


ا ال رَ بها قَبْلَ الشروع فيها ؛ نيط ب مر 10 ال لها أ أي لو حول ا بوره لأ بو يل ملل لوحك فكدها اوها ال 
قول أصصد 

قوله (إِعْلَمْ أن مِنْ حَقٌّ كل طالب كَثْرَةِ) ا ا اا 21110 
العتصادى 
خاسل 


قال الشَّانُ العلّامة: (اعلم أ أن من حقٌّ كل طالب. .. إلخ) اعلم”" أنَّ القومَ قد ذكرُوا قبل الشروع 
في المقصودٍ مقدَّمةٌ لِبِيانٍ أمورٍ يتوق الشّروعٌّ في المقصودٍ د على وَجهٍ البصيرة عليهاء وهي: تعريف ك الجلم 
المشروع فيه باعتبار جهةٍ الوحدة الذَّائية أو العرضيّة ؛ ليمتازٌ المطلوبٌ عن غَيرِقٍ؛ وبيانُ الموضوع ؛ ان 
الغايق» والتصديى عي لتتحصل زيادة البتصيرة» والمصئّث خالقهم ؛ لأنّهُ إنما يذكرٌ ما يجب استحضارهة 
للمبتدئ في شيء من العلوم» غلن؟ أن وظيفة الجتزية تحفظ القواعدٍ بِالقَسْرِ ولما أرادً الشَّارِحٌ الاقتداء 
ا ل » فقال: «اغلم... إلخ»؛ وذلك 


و واةه 


الأوّل: 508 الأولى : أنَّ كل كثرةٍ تَضبظها جهةٌ وحدة؛ من حقّ كلّ طالبها أنْ يعرقها 
بتلك الجهة» وإلى هذه المقدّمةِ أشارَ بقوله: «اغلم. . . إلخ»» والثَّانِيةٌ: أن كل علم مُسائل كثيرةٌ تُضبكلها 
جهة وحدة( وتَرتيبٌ القياس : أنَّ كل علمٍ مُسائل كَثيرةٌ َضبطها جهةٌ وحُدَوء وكلّ كثرة تضبظها جهةٌ 
وحدة مِنْ حَقّ كل طالبها أن يعرقها بتلكَ الجهّةء ينتج : فكل عِلم من حَقٌّ كُلّ طالبه أنْ يَعرقَهُ بجهة الوَحْدَةٍ. 


)١(‏ كلمة (اعلم) حث للمخاطب على أن يلقي سمعه إلى ما يعقبها وهو شهيد» وقال: (إن من حق)؛ أي: ما هو لازم 
وثابت له على ما قال الشارح العلامة في «حواشي فصول البدائع»» ويجوز أن يكون بمعنى اللائق» فلو لوحظ 
أن الأمن عن المحذورات الآتية يتوقف على هذه المباحث يكون بمعنى الواجب». ولو لوحظ أن أصل المقصود 
لا يتوقف عليه يكون بمعنى اللائق» وهو أعم من الأول» فتأمل . 

(1) وأنت خبير بأن ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه باعتبار كونه كثرة» ولو أخذ بكونه واحداً بجهة الوحدة لا يصح. 


قول أصصصمد 
أي: مُظلّقاً؛ سواء كانت تلك الكَثْرَةُ مِنْ غير العُلُوم؛ أو عُلُوماء مُدَوّنَةَ أو غَيرَ مُدَوَنَِ م 
العصادي 1 

قوله: (أو غير مدَوَّنَق) كجلم الخِياطَةٍ [1/0] والصّياغَةٍ والحياكة ونحوها. 

والثاني : هو المركّبٌ من هذه النتيجة شاد الو وترتيتٌ هذا القياسٍ : أنَّ المنطقّ عِلمء 
وكل علم من حقّ كُلَّ طاليه أن يَعرفَهُ بجهةٍ الوحدة» فالمنطقٌ مِن حَقٌ كُلّ طالِيه أنْ يعرقَهُ بجهة الرَحْدَق 
هذ النتيجةٌ هي المطلوبةٌ؛ ل ل يكن العراد ولك "لم ايم التبايس الأول فكذا الثاني" والمقدمة 
الثانة |أقخصن مره بالا ول وهيّ صُعْرَى القياس الأوَّلٍِء والأعم يه يُقدَّمُ على الأخصٌء ولذا قَدَّمَهُ الشّارحٌ. 

قوله: (أي: مطلقاً)؛ أي: ليس المراد بالكثرة العلوع: بل المراد بها أعم من العلوم؛ مُدوَّنةَ أو غير 
مُدوَنةٍ؛ كعلم الخياطة» ومن غيرٍ العُلوم» وهذا مأخودٌ من إطلاق اللّفظٍ ومن المقابلة أيضاً”” لقوله: 
«ولأنٌ كل عِلم كَثرَةا. 

ثم اعلّم أنَّ الجمهورٌ على أنَّ «أي» حرف تَفسيرِء وما بعدّها عطفٌ بيانٍ لما قبلهُ» وأنَّ صاحبٌ 

«المفتاح» ذهب إلى أنها حراك عطفت فلا يجوز التفيث طلقا على القولّين”؟'» وفيه شيء آخرٌء وهو أنه 
بسن افده لأن مرضونة مولت ولو قال في مقام تُوضيح عبارة الشّارح : «إنَّ الكثرةً أعم من العُلوم 
مُدوَّنة أو غيرّها ومِنْ غيرٍ العُلوم»؛ لكان اذل كما لا مقر 

قوله: (من م لحر ين ري ل إلى قضاء 
الحوائج وحصولٍ الآمالٍ؛ فالأؤلى”2 أن يحذف «مِنْ»؛ أو يُرادَ في الشِّقٌّ الثاني ويقال: "أو مِنَ العُلوم» 
55-0 


)١(‏ أي: لو لم يكن المراد بقوله: اعلم أن من حق كل طالب كثرة تضبطها جهة وحدة. .. إلخ كل كثرة تضبطها جهة 
وحدة من حق كل طالبها . .. إلخ» لم ينتج القياس لفقدان الشرط» وهو كلية الكبرى كما قال المحشي. 

(؟) أي: لا ينتج الثاني أيضاً؛ لأن الكبرى حينئذ تكون نظرية غير معلومة. 

(9) يعني: أن الوهم يتبادر إلى أن المراد بالكثرة المذكورة هي العلوم المدونة» فهذه المقابلة تدفع هذا الوهم» فالكثرة 
مأخوذة على اطلاقها واحتمال كون المراد بها العلوم مطلقاً لا يضر؛ لأنه نوع تقييد» فلا بد من دليل عليه» على 
أن لياقة المعرفة يجري في غير العلوم؛ فتأمل. 

(:) لا يقال: إنه يجوز اتباع التوابع على المحل؛ نحو: أنا ضارب زيد وعمراً» فإنه معطوف على محل زيد وهو 
النصب. لأنا نقول: جواز ذلك في مقام التفسير ممنوع؛ لأنه لم يوجد في كلام من يوثق به على أن الطالب ليس 
بمضاف إلى معموله؛ لعدم الاعتماد وكونه منصوباً بالفعل المقدر في مقام التفسير لا يساعده التتبع والاستقراء 
كما لا يخفى. 

(4) لم يقل: (فالصواب) لأمرين: الأول: ما قيل من أنه تفئن في العبارة. والثاني: أن المناقشة في العبارة بعد 
حصول المقصود ليس من دأب المحصلين كما لا يخفى. 


تقول أهنوي: 2 حت 272272 22 222 25ج 
والمُرادٌ: أن مِن حَقّ كُلّ طالب كُلّ كَثْرَةٍ ذلك» وإلَا لم يُفِدُ: أن مِن حَقٌّ كُلَّ طالِبٍ المسائلٍ 
المَنْطقيّةٍ أن يَعْرِفَها بتلك 1؟/ب] الجِهَّةء والمَقصٌُودٌ ذلك» فتَوجهُ: إِما بأن النَّنوينَ في الإثباتِ 
العمادي 7ب ااا لبلا ا لو 0ل ,سالل لسلس 
قوله: (وإلَا لَمْ يفِد أي: وإن لم يكن المرادُ من قوله: «إنَّ من حَقٌّ كُلّ الِب كُلَ كَثْرّه» لم يُفِد أن 
من حَقٌّ كُلّ طالب المَنطق أن يعرف بتلكَ الجهةء والحالٌ أن المقصوةّ: بَيانُ سبب إيرادٍ تَعريف المُنطق 
بالجهة الذَاتِيّه وهي قوله: «المَنطق يلم يُحَتُ فيه عَنِ الأعراض الذَائَة للقُصرّراتٍ والُصدِيقاتِ من 
حيتُ نَفعُها في الإيصالٍ إلى المّجهولاتِ»»: وبالجِهَةٍ العَرضِيّةَء وهي قوله: «المَنطقُ قانونٌ يُعرَفُ به 
00 وَفاسِدٌَة. ْ 

(إمّا 1 النَّنُوِينَ في الإثباتِ. . . إلخ) ومنة قوله تعالى: ظعَلِمَتْ نَنْس مَا هَدّمَثْ» [الانفطار: 
]ا 1 10 


ينا امل اكع مستي ولسنليي لجرا 

قوله :1 لو المراة: أن مم بن : .. إلخ) لِيَصنّح”" لأنْ يكون كُبرَى القياس الأوّلٍ كما مرّ. 

قوله: (وإلّا لم يفد)؛ أي: إن لم يكن المراد ذلك؛ لم يُوجَدْ شَرظ القياس الأوَّلِء وهو كُلَيّهُ 
الكُبرى» فلم يُقِدٍ البيانُ المطلوب كما مَرّ. 

قوله: (والمقصودٌ ذلك) والمشارٌ إليه باذلك» قوله: «إنَّ من حَقَّ كل طالب المسائل المنطقيّة. . 
إلخ"» وإنما كان المقرَّرٌ ذلك؛ ١‏ شرف شا بانارية تختيم ندري لش لامر عن برعو 
والغاية» مع أنَّ الماينّ لم يَذكُر شيئاً منها . 

قوله: (فَتَوجّه)؛ يعني : أنَّ العبارةً المذكورةً لا تُساعدَهُ بظاهِرهاء فيوجَهُ بالصَّرْفٍِ عن ظاهرها : إما 
بأن التدونة قن الانناك كن كرون صر اقيق وفيه نظرٌ؛ لأنَّهُ سورٌ الججزئيّةِ في الإثباتٍ على ما قاله 
التّفتازاني في ابرع التُلخيص»» وقد أشارَ إليه ل ” فى «الإشارات»» وقال: : إن كان إدخال الألفٍ 
وأللدم ارد ليما وتَركهُ وإدخال التَّوِينٍ يُوجِبٌ ا فلا مُهْمَلَةَ في لَعَةٍ العَرّت). إه ولأنّ 

حو الور أَنْ رد على النوضوع؛ والكثره ليقت بموضوع في القضءه المذكورة» والجواتٌ عن الأوّلٍ: 
أن كون التَّنُوِينٍ سُورٌَ الجزئية أَعْلَبِنْ لا كُلَنْ؛ لأنَّ التُكرة المنوََةَ كَدْ تَعُمّ في الإثباتٍ؛ تو : ثموة خير من 
)١(‏ قائله الحريري في «مقاماته»؛ انظر المقامة الكوفية (ص16). 


(؟) أي: ليسهل أخذ كبرى القياس منه؛ لأن المذكور ليس عين الكبرى» بل هو إشارة إليهما كما مر. 
(9) الشيخ: هو الشيخ الرئيس ابن سينا وقد مرت ترجمته. 


فول أحصد 


ع 


قد يكون سور الكُلّىَ كما ذهب إليهو بعضّهمء أو بأنَّ المُهملّةَ عند علماءٍ البلاعَةٍ قد تكون في فُرَةٍ 
الكلَيّةِ؛ دفعاً لتّرجيح أحدٍ المُتساويين على الآخَر”" نك وو ف رقشا ل ا 


الفمائق تج _جج7 222222777727727 527275727222222 
قوله: (قد تكونُ في قُوَةٍ الكُلَيِّ)؛ لأنها لو كانت في فُوَّةٍ الجَزئيّة يرم ترجيخ بعض الأفرادٍ على 
بعض في الحكم مع أنّهما مُتَساويان فيه؟ فاختارٌ عُلَّماءٌ المعاني كونْها علد فعا للتّرجيح» وبما قَرّرنا 
ظَهَرَ ضَعفُ قوله : «قَد يَكون» بلّفظة «قد) المُفِيدَةٍ جئيّةَ الحكه”". 

فيرجت د << _ 2ر72 2< 27( رت ل و 
جَرادَةٍ: وَؤعَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ [الانفطار: 0]» على ما قال الفاضِلٌ حسن جلبي في «حاشيَّةِ المطوّل؛. 
فتأمل”"»: وأمّا الجوابٌُ عن الثَّانى فظاهرٌ مما م5©). 

قوله: (عندَ عُلماءِ البلاغة) قيّدَهُ به؛ لأنَّ المهملةً في قُوَّةَ الجُزئيّةِ عند عُلماءٍ الميزان. 


قوله: (كَدْ تكونُ في قُرَةِ الكُليّة) مثلاً لو قُلنا: «الإنسانُ كاتبٌ بالفِعْل» تكون قَضْيَّة مُهملة» وتكون في 
قُوَّةِ الجُزئيّةٍ بالاتّفاق» ولو قُلنا: «الإنسانُ حيوانٌ» تكون في ُوَةِ الجزئئة عند أهل الميزان» وفي فُرَةٍ 
الْكُلَيّة عند عند أهل العَربية 55 الآنة لو جعلناء في قُرَّةٍ الجزئيّةِ يكون المعنى: بعض الإنسان حيوان» مع أن 
البعضٌ الآخرٌ أيضاً حيوانٌ» فيّلزِمُ التَرَجِيحُ بلا مُرجحء فهو باطل» فتكون المهملهٌ في قُرَّةِ الكُلَيّةِ بحسب 
تُخصوص المادّة» وأربابُ المنطقٍ لا يَعْتَِرُونَ خُصوص المادّء قال شارحُ «القسطاس؛: ولو لَزِمّ الحكم 
الكُلّنُ في صُورةٍ؛ كقولنا: «الإنسانُ حَيوانٌ»» فذلك يكون زائداً على مُقْتَضى المهملة» لاحقاً بالكليّة 
بحسّب المادةٍ. افيانكل أن اهل العيزان ا كرون قور السهياء فى ينص المؤاضي لي نز الكلترء 
ولذلك قال عصامُ الدّينِ في «الأطول»: «إنَّ كم أرباب الميزانٍ بأنّ كل مُهملَةٍ في قُوَّةَ الجُزئيْةِ لا يُنافي 
انوت الجوطلة لي درو لتقا اهء وقد نُقِلَّء اام أنَّ مُهملاتٍ العُلوم كُلَيَاتٌ ولو قال بأنَّ 
المهملَّة قَدُ تكون في فُرَّةٍ الكُلّيّةِ لكان أؤْلى؛ لِعَلَ يُوَهِمَ الامكون المهملهٌ في قُرَةٍ الكلية أجل ولو 


)١(‏ القضيتان الكلية والجزئية متساويتان في أنّهما مفهومان للمهملة» فلو كانت المهملة في قوة الجزئية يلزم ترجيح 


بلا مرجح» بخلاف ما إذا كانت القضيةٌ كليةٌ؛ فإن الكلية مرجحة للاختيار؛ فاختاروا كون المهملة في قوة الكلية 
دفعاً لترجيح أحد المتساويين على الآخر. 

(؟) قوله: «وقد يكون في قوة الجزئية؛ إلى قوله: «جزئية الحكم»» على الحاشية» وأشار أنها من نسخة أخرى. 

() وجهه أن الاستغراق مستفاد من المقام لا من التنوين كما في «التلويح6» فتأمل. 

(4) لأن كلام المحشي إنما هو في القضية المشار إليها؛ أعني: كثرة تضبطها جهة وحدة من حق كل طالبها أن يعرفها 
بتلك الجهة؛ فالكثرة موضوع فيهاء فحاصل جواب المحشي أن التنوين فيها سور الكلي ولو تنزلاً عن هذا فنقول: 
إن المهملة قد تكون في قوة الكلية» فالأمر ههنا كذلك وليس الكلام فيما ذكره الشارح إشارة إلى الكبرى» فأمعن 
النظر. 


() تمهيد: جهة الوحدة ١‏ .1 /ا/ا 


هافا ع ا هاع د عاده د واه واه هش و هد هاه فاع قاقاهع قا عفدا قاع فا فد عد عد و وه قاف وها افا وى و قاع هاأعماعاد قاع هماع ماع هد ثاعف د هه ماقام 


العمادى 

قوله: (تَأمّل وتَدَبّر) لعل وج التأمّل : أن تصحيح مسائل المنطتٍ بقُواعِدٍ عِلم المعاني لا يلو عن 
بعل ووّجة التَّدبْر : أنه يَقتَضي ألا تَجورَّ القضايا الجركية اكذاء فيما يض يَصِحٌ الحكمْ على الكل عِندَ عُلماءِ 
خطسيسل 
بالتَّرٍ إلى خصُوص المادّةٍ عند أهل الميزان» فتأمل”". 

فعلى هذا لا يَرِدُ أنَّ إصلاح ما في فنّ لا يصحٌ بما يتعلّقٌ بالفنّ الآخرء ولا يحتاج إلى الجواب: 
بأنَّ ذلك لا يَضْرٌ في الخطبة. 

واعلم أنّ التّوجية ههنا يمكنُ بأمور أُخرَ منها: أن أئمة الأصولٍ جعلُوا التكرةً الموصوفة بالصّغةٍ 
العامّةٍ من ألفاظٍ العموم بعد اغتبار الاشتخراقي” "“ في العامّء وهذا دليل واضحٌ على أنَّ مرادةهم بعمومها 
السُّمولُ والاستغراقٌ لكل فردٍ» ومئها أن تعليق التدكم بالوصفي المشتقٌ سوا ذُكرَ الموصوفُ أو لاء 
يُشعرٌ بأنّ مأخدٌ الاشتقاتي علَةٌ لذلك الحكم؛ فيعمُ الحكمٌ بعمومهٍ العلّةَ على ما تقرّرٌ في موضعه» ومنها : 
حذفُ المضافٍ وهو شائعٌ؛ أي: كُنُ طالب كثرق. . ٠‏ إلخء ؛ كما قالوا في قوله تعالى: ( كَدلِكَ يطب أله 
عل كل كَلْبِ مُتَكَيرِك [غافر: ]؛ أي: كل متكبّر؛ إذ ليس لمتكبر واحدٍ قُلوب» وهو لامر ومنها : 
أنَّ التكرةً قد تعم باقتضاء المقام؛ انعو كلتف تنك مس63 [الامفطان 16 وتحو : َمْرَةٌ خيرٌ من 
جرادة» ولكُولٌ مَعروثُ وَمَعْفِرَهُ حي مِّن صَكَقَةٍ قَوَ يَتبعها» لقره 1 ومنها : أن كلمة "كل يُعْعَرٌ يُعْتِرُ دخولها 
على الطالبٍ بعد اعتبارٍ افتاه إلن الككزو :كانه اوعظط مفهوم لالب ةا وميك كر إليى فيفيدٌ 
إحاطةً أفرادٍ المضافي إليه أيضاً» على ما قالهُ صَدرٌ الأفاضل» وفيه بحثٌ؛ لأنَّ إفادةً كل إحاطةً أفرادٍ 
المضافي والمضافي إليهِ غيرٌ صَحيحدةَء وإِلَا قالوا في الآية: إن امات يتقرو عاتم ذل اية إلن 


ع 2 الو ماه 


ما ذكره”" من التوجيهء أمّا الأوَّلُ فظاهرٌء وأمًا الثاني فلأنَ تلك القَضيّهُ كلَيهُ*) لا مُهملة. 
قوله: (تَأمّل وتَدَبّر) يحتمل وُجودّهاء فيمكنُ استفادتها مما ذكرناء لا أنَّ الظَاهرَ أنَّ الثّاني تأسيسٌ 
لا تأكيدٌ» فالأوَّلُ إشارةٌ إلى السَّؤْالٍ على التَّوجِيه الأوّلِء وهو أنَّ مذهبّ البعض لا يصح مطلقاًء على أنَّ 


)١(‏ أي: فتأمل في العبارات المنقولة وافهم أن كلامهم صريح في أن المهملة قد تكون في قوة الكلية بالإجماع؛ 
فلا وجه للإحالة إلى علم البيان. 

(؟) دفع لتوهم أن عموم النكرة الموصوفة بتلك الصفة ليس على طريق الشمول لكل فردء بل على طريق البدل؛ نحو 
رجل كاتب» فتكون القضية مهملة» فلا ينتج القياس. 

() ويؤيد ما ذكرنا من عدم احتياج العبارة إلى ما ذكره المحشي عدم تعرض «#حواشي مختصر المنتهى؛ إلى التوجيه. 

(4:) أي: القضية المشار إليها بقوله: (إن من حق... إلخ) وهي قولنا: كثرة تضبطها جهة وحدة من حق طالبها أن 
يعرفها بتلك الجهة» فهي كلية لا مهملة على ما مرء فلا يتوهم أن الكثرة مفردة لا مركبة فكيف تكون قضية حتى 
تكون مهملة أو كلية فتأمل. 


28,, ء' ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 
حتى يَأَمَنَّ مِنْ قَوَاتِ شيِءٍ مما يَعْنيوه وصَرّْفٍ الهمَّةِ إلى مَا لا يَعْنيو بسنو د 
قول أحصسد 
قوله: (حَبَّى يَأْمَنُ مِنْ فَوَاتِ شَيءٍ. .. إلخ)» يعني : أنَّ طالب كُلّ كثرة تَضْيطها جهةٌ وحدّقء إذا 
حَصّل الشّعورٌ بها بتلكَ الجهّةء بأن يعرقّها بهاء ا ل د ب 
العمادي 


المعاني » أوآنة لا سولق التّصحيح في الذَّيبِاجَةٍ ويحتمل أن يكون التَأَمَلَ إشارةً إلى ما في التَّوحِيهِ 
الأوّلٍ والتَّدبُرُ إلى ما في الثاني ويمكنٌ أن يكونّ وَجهُ التَأمُلٍ : أنَّ التّكرةً في الإيجاب ظاهرةٌ في عَدَمٍ 
الاستغراق» وقك تست ١ق‏ فيه بشَّرِيئق» ولا قرينة عَلَيهِ هُناء ووّجه التَّديْر: أنّ الدََّلَ في العبارةٍ بَعدَ ظهورٍ 
رادي فر تاك التكم و .ير ان يكرد واتابر: أناقؤله أطالت كدرو لين قضنة يه فضا 
تن أن تكون مُهملَةَ أو مَحصُورَةَ؛ لأنَّ قوله اكثرة» مُضافٌ إليهِ لقوله «طالب» المُضافي إليو لدمُل» 
ا ل يا ا ووّجه الَّدبِر: أنّهُ وإن لم يكن 


قوله: (يَْني: أن طَالِبَ . ٠‏ . إلخ) يعني : أن هذا مُحَصّل كلام الشَّارجٍ المُحَقّقء لأنْهُ إشارةٌ إلى أن 
الغاية للمعرفة وتتحصيل الشعور: وهو قوله: (احتى إذا أورَة عليه شي2. 1 ٠‏ إلخى وقوله: : «ويأمنٌ من 
نبيز : ْ 
الا ا با ا ل ا ل 
أيضاً إشارة إلى السُالٍ على التوجيه الثاني: والجواب عنه أيضء أ الشّؤاكُ فهو أن كون المهملة عا 
في بعض المقام'' » فِن أينَ حُلم كون المراد بها الكُلية؟ على أن الكلام ههنا في اضطلاح كلام 
المنطقي» فلا يُصارٌ إلى قواعدٍ المعاني» والجوابٌ عنهما ظاهرٌ مما مر. 

2 لي عكر ور معني راتيج الأو ١‏ أنَّ طالب كل كثرقء كما في 

7 أي !ضبطا تعثيراً عقت العلماء» فإن الضيط بكو كر مينالة مطلوية أو يكوتينا 
مُشْتملَةٌ على النَّسِةٍ مثلً» فإنه لا يُعتَّرهِ بل المعتبرٌ هو ضبظ الموضوع أو الغاية 

قوله: (جهةٌ وحدة)؛ أي: سببٌ الوحدةء فإِنَ كلّ علم مَسائلٌ كثيرةٌ يجعلّها موضوعُها أو غايتّها 
واحدةًٌ وحدةٌ اغتباريةٌ. 

قوله: (إذا حصل الشَّعورٌ بها)؛ أي : بتلك الكثرة. 

قوله: (بتلكَ الجهة)؛ أي : بتعريفب مأخوذ من تلك الجهة. 


)١(‏ ولذا ادرج كلمة (قد) الدالة على الجزئية. 


إل تمهييك: جهة الوحدة أ ل 


وأنْ يَعْرف عَايئها ؛ 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز 00 
قول أحصسد 
وثَّفت على جميع تلك الكَثْرَة إجمالاً» حتّى إذا أُورد عليه شيِءٌ من تلك الكثرة عَلِمَ أنهُ منهاء وإذا 
أوِْدَ عليه ما ليس منها عَلِم أنّها'' ليس منها؛ فَيَأْمَنُ مِنْ فُواتِ شَيِءٍ مما يعنيه» وصّرف الهمَّةٍ إلى 
ذا له يعتية؛ كول (وأَنْ يَعرفٌ غايتها) أي: غايتّها المُهمّةَ لذلك الطَالِبٍ المُترتَبَةَ عليها في 
الواقع» أي : يُصَدَّقَ بأنها غايئها . م ا 
ار ا ا 2 33 سبيمهيب تيبم 
تراك شوو ل ار ل و ا ار فيما يأتي: «على تُقدِيم 
الشُعُور. .. إلخى» ب يمن الطَالِبٌ. . إلخ"؛ لكن فيه إشارةٌ إلى أنَّ «حيّى» هنا بمعنى : اللّام. 

قرله: ورمعل حمتم تلك ار إجمالاً) مَثَلاً من تَصوّرٌ المنطقّ بِأنّهُ قانونٌ يُعرَفُ به صَحيحُ 
الفكر وفاسِدُةُ» يحضل عند مُقَدُمةُ كُليةٌ وهِي : أنَ كل مُسألةٍ من مَسائل المَنطقٍ لها مَدحَلَ في يلك 
المعرفة» فإذا أُورِدَ عَليهِ مَسألةٌ ميد معيّةٌ منها يُمكنُ أن يَعلَم أنَّهها من المنطق» بأن يُقول: إِنّ هذه المسألةٌ لها 
تاكل في بعد ل ل وكلّ مَسألَةٍ كذلك فهي من المَنطقي» » فَهَذْهِ المسألَهُ من 
المنطقي» وإذا أُورِد عليه مَسألةٌ من النّحوٍ يمكنٌ أ ن يَعلَمّ أنّها ليست من المنطق» ٠‏ بأن يَقُولَ: إِنّ هذه 
المسألةَ ليس لها مَدخَلُ في معرفَة صحيح مطح القكر رناتير رك ماله قذلك افون لسك من المنطي» انهذه 
المسألهُ ليست من المَنطق. ١‏ 0 ْ 
قوله: (وقت على جميع تلك الكثرة)؛ أي: حصل له القّدرةُ التامّة على تمييزٍ مطلوبه عن غيره؛ 
مثلاً : علم النَّحْو علم باحثٌ عن أحوالٍ الكلمةٍ من حيتٌ إنها صالحةٌ للإعراب والبناء» فنقول: هذه 
مسألةٌ لها تعلق بالإعراب والبناء» وكلٌ مسأل لها تعلق بالإعراب والبناء فهي من التّحو وأيضاً هَذٍ 
مَسألةٌ لها تعلق بالإعراب والبناء» فهيَ من النّحوء وأبشا هله ساك لدي لا علو نيما ركز نيال 
ليسّ لها تعلق بهما فهيّ ليست من النَّحُوء فيأمنٌ ِن فواتٍ مُطلوبوء ومن الاشتغالٍ بغيرٍ مَطلُوبهِ. 

قوله: (أي: غايتها المهمّة. .. إلخ) ولا بُدَ من التَصديقٍ بفائدةٍ ما؛ ليُمكِنَ الشّروعٌء كما أنّهُ لا بد 

من التٌصوَرٍ بوجو ما على قاعدةٍ الفلاسفة؛ لأنْهُ على قاعدةٍ المتكلمينَ لا يتوقّف الشُروعٌ على المّصد يق 
ها 'لأن الأماز كاف فيه كبا له يسن +"رفتدها يكرنها مهمّة؛ لأنَّهُ لو لم يكن كذلك رَبّما يحصل 
الُتورٌ له في أثناءِ التّحصيل» ويكونها مرئبة؛ أنه وال كن كذلف قد معميل الغتوذ في قار لطبا 
أيضاً؛ فيقُعْدُ عن التّحصيل» وهو ظاهرٌء ولو كانّتُ تلك الفائدةٌ مهمّةٌ له مُثر نْب عليها في الواقع يردا 
السّعيُ والسُرورُ في أثناء التّحصيلٍ» ولو لم تَترنّبِ عليها يحصل القُتورُء ولا بدَّ أيضاً من أن تكون مُعتدًا 
بها؛ حتى لا يكون سَعيّهُ عَبئا عُرْفاًء ولم يُقيّدْ بها اعتماداً على التَِادْرِء وفيه نَظرٌ؛ لأنَهُ مُشْتَرَكُ فالأولى 


)١(‏ في الأصل: «أنها»؛ والضمير يعود على «ما». 


م ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 
مه الى 52 26 5 - لل 0ه اده لل 2 عام َ 
ليزْداد جدا ونشاطا» ولا يون سعية عَيَثا وَضلالا . 
لع شام 0 سهرعة ماده 
وَلَأن كل عِلْم كَثْرَهَء تضيطها : 
رك عه بي مرهلا .و 0 3-6 - و2 9 2 ّمه 
جِهَةٌ وَحَْدَةٍ ذاتِيّةَ باغتبارها تُعَدَ مَسَائِلَهُ عِلْماْ واجداً» وَهِي كُونها بَاحِنَةَ عَن الأغراض 


الذاتية به لِشَيءِ وَاحِدٍء رن [1/أ) 1 5 اغتباريةٌ . 


كضرختصكضم 


وجِهَةٌ وَحْدَةٍ عَرَضِيةٌ تتْبَعُ الجهّة الأؤلى: كَكُونِها آله واسُتتباعها غَايَة 

جَرَى عادةٌ العُلماءِ عَلَى تَقُدِيم الشّعُور بِتَعريْفِ العُلوم بإِخْدّى الجهتين» 50000 
قول أحصد 
قوله : (لِيَرْدادَ جدًا ونّشَاطاً) أي: 0 لذ بعد الشّروعٍ فيهاء ولا يَفْمّر عن السّعي في 
تخصيلها. قوله: (على ‏ تقدِيم الشّعورٍ بتَعريفٍ العُلُومٍ. .. إلخ) أي: ليم مَنّ الظالبُ من قَواتٍ شَيءِ 


مما يعنيه » وصَرْفٍ الهمّةٍ إلى ما لا يعنيه على ما مَرَ. فاأقاقدا فد قاقد عد قد ودف قد هد قاقد فا ند قاراة ا رانقا ار امام 
العمادي 

قوله: (ولا يَفْير) من المُتُور: وهو عَدمٌ الرَّعْبةِ في الطَلَبِء وبالفارسيّةِ نيست. 
خليل 


هو التَّقييدُ والجوابُ: أنّ قَيْدَ المهمّةِ يُغنى عنهُ» فتأمل(©: والأمنّ من محذوراتٍ التّحصيل أمرٌ مطلوبٌ 
لذوي العقول السَّلِيمةِ . ١‏ 

قوله: (ولا يُمر) عدم القُتورٍ من لوازم السّرورٍ والتَلذَذِِ فهو مما يَترنّبُ عليه. 

قالَ الشَّارحُ: (كونها باحبةٌ عن الأغراض الذَّائيّةِ. .. إلخ) فيه أنَّ جهةً الوحدة الذَّائيْةِ هي نفسٌ 
الموضوع على ما هو المشهورٌء وههنا كلامٌ قد ذَكرثّهُ في «الحاشية»؛ قال الغا (وخدا صقا أو 
اعتباريّةٌ) مثالُ الأوّلٍ: الجسم الطّبِيعنُ» نإنه موضوع للعلم الطبيعيء ومثالٌ الثاني : الجسم التّعلِيمِيُ 
والسَّظحٌ والكملء فإنها موضوع عِلم الهندسةٍء وهي واخدة بالوحدة الاعتباريّة؛ لأتها داخلةٌ تحت 
المقدارء والكتابُ والسَنَهُ والإجماع والقياسٌ» فإنها موضوعٌ عِلم الأول وواحدّةٌ وحدةٌ اعتبارية ؛ 
لأنها داخلةٌ تحت المثْبتٍ للحُكم الشّرعي» وههنا كلام أيضاً قد ذكرتّهُ في «الحاشية»» قال الشَّارح: 
(ككونها آلة) ككون المسائل المنطقيّةٍ آله لتحصيل سائرٍ العُلوم ما اسضاعُها 'غاية فهو أن تلك المسائل 

مسقحة للمضية منقنية الها وفيه أيضاً أنّ نفس العصمّةٍ هي جهةٌ الوحدة العرضيَةٍ على ما هو المشهورٌء 

وفيه كلدم أيضاً قد ذكرتّهُ في «الحاشية»» قولٌ الشّارح : : (بتعريفي العلوم) إكنادة إلى أن الهزلة بالمعرقة 
دية الوخد وهو المغرفة تررك العلوم المأخوذ منها. 
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)١(‏ وجهه إن كان المراد بالمهمة المهمة في نفس الأمر» فلا حاجة إلى التقييد» وإن كان المراد به المهمة في نظر 
الطالب» فالتقييد لازم إلا أن الأول هو المتبادرء فلذا قال: فالأولى» ولم يقل فالصواب» فتبصر. 


م١‎ : تمهيد: جهة الوحدة ظ‎ )١( 
وغايتها ومَؤْضُوعِها عَلَى الشّروع في مُسَائِلِها ؛ فنقول:‎ 

قول أحمد 1 

قولة : '(وغاييها) أي + والشّعور بايهاء أي + التصديق بها؟ ليردَادَ جدًا وتشاطاء .ولا يكون سعنة 
عبتا وضّلالاً. قوله: (ومَؤْضُوعِها) أي: والتُصديق بمَوضوعها؛ ا 
العمصادي 


قوله: (أي: والكموى يعابتها )فيه إقارة إلين أن قولة: : #وغايتها» معطو على قوله: «تعريف العلوم» 
ولذ] أأعاة العو والباء المُوَخََدَةَ وكذا قوله: «ومَوضوعها» عَطفٌُ عليه» والمُرادٌ بالشّعورٍ التصلين: 

قوله: (أي: والشّعورٍ بغايتها) واعلم أنَّ المتبادرٌ أنَّ غايتها معطوف على تَعرِيفٍ يفِ العلوم؛ وهو لِيسّ 
بظاهر ؛ لأنّ الباءَ ف السودر ب يلي لاد تانر وفي المعطوفي صِلَةٌّ فلا يكونٍ الكلامٌ على نسّقٍ واحلٍء 
ويمكنٌ أن يقال: إنه معطوفٌ على الشُّعورٍ بحذفي المضاف؛ أ على تقديم شعورٍ غايتها ومّوضُوعِهاء 
أو معطوف على سِلَةٍ الشّعُورٍ المحذوفة؛ أي: نفدي الشّعورٍ بها وبغايتها ومّوضوعهاء فما ذكرّهُ المحشّي 
يان لحاصل المعنى» وقيلَ: إنه إشارةٌ إلى عدن المضاف» ونث القاية تسطرد عي 5 007 
أن تكون الغايةٌ داخلةٌ تحت الباء؛ أي : العو بالمسائل بتعريفي العلوم وبشُعورٍ الغاية والعوو .ا 
واام يباين الاك لان الام من الشياق أذ اعادة جر على تقديم اورت القلاثة, 
لا على تقديم شُعورٍ المسائل الحاصل بالظرقي التّلائوٍء ولأنَّ العريك من تسل المعاوم؛ وما عْطف عليه 
من قَبيلٍ العلم. هذاء وفائدة التّفْسِيرٍ لكان ظاهرةٌ؛ وهي أن الشعرد الأول تقد د عون السعورَينِ 
الأخيرين؟ فإنهما تصديقان» فتأمل”". 

قوله: (ليزدادَ جدًا. . . إلخ) مُستدرّك؛ وهو ظاهرٌء ولو قال: على ما مرَّء لا يَردُ عليه المناقشةٌ: 


قوله: (ولا يكونُ سَعِيّهُ تبثا وضلالاً) وفيه نظرٌ؛ لأنَّ كثيراً من المحصّلينَ يُحَصَّلُونَ بدون التَّصديقٍ 
بتلكٌ الفائدة. ولا يكون سّعيهم عَبثاً والجوابٌ: أنَّ مَنْ لم يُصدّق بها لا يأمَنُ مِنْ أنْ يكون سَعيّهُ عَبا 


7 و 


فى نظروء فإنه لو قيل لَه : هذا عَبَثْ لا فائدةً له لَريّما يَقبله» أو لا تكون مُهِمّةٌ عندة. 
قوله: (أي: والتّصديق بمّوضوعها) ولو قال: «بموضوعيّة مَوضُوعِهاه لكان أؤلى”". 
واغلم أنَّ التَصديقٌ بأنيّهِ الموضوع من أجزاء العُلُوم على ما هو المشهوث””"؛ فهذا ليسّ من المقدّمةء 


)١(‏ وجهه أن صناعة النحو لا تساعد التوجيه الثاني على المذهب المنصور؛ لأنه لا بد من إعادة الجار» إلا أن يبنى 
الكلام على مذهب الكوفيين» أو يكون المعطوف عليه المقدر قولنا: بتلك الكثرة؛ فيكون العطف على المظهر 
بلا إعادة الخافض» وهو جائز اتفاقاً كم لا يخفى. 

(؟) وجه الأولوية هو الاستغناء عن التفسير الثاني» والخلو عن توهم خلاف المقصود. 

() إنما قال كذلك؛ لأن بعده قال: إن حقيقة كل علم مسائله؛ أما جعل الموضوع والمبادئ من الأجزاء فهو 
مسامحة؛ بناء على شدة الاتصال. 


فول أحصصسد 
ِيَتميّرَ العم المَطلُوبُ عند الظالب من غير تَميَْاً ذائيا» ولتَزدادٌ بصيرئُةُ في ظَلَبه. 


وخُلاصَةٌ الكلام ‏ مِنْ قوله: اعلم إلى ههنا : أنَّ مِن حَقٌّ كل طالب كُلُ كَثْرَقِه تضبظها 


العمادي 
0 (تَميّراً ذائيًا) وإِنّما اختِيرَ الموضيع في ثمابر العغلوم بذُواتهنا دون المُحَمُولء وإن ا أن 
تع 1 لأن المفصيرة من العُلوم بيان أخرال الموكوعات ين حيف إنها أحخزالينا» والأحؤال لبسيك 
مقصودةٌ بالذات» بل لأنها أحوالٌ يَِلكَ المموضوعات. 
خديل 
وأنَّ التَصديقٌ بموضوعيّة الموضيع -بأن يقال مثلاً: موضوعٌ المنطقي المعلوماتٌ التَّصوريّةُ أو التَّصديقيّة 
من حيتٌ إنها مُوصلةٌ إيُصالاً قريب" أو بعيد!"2» أو أَبْعد” أ 0 - ين المقدَمَةٍء أن تَصوْرَه 
من المبادئ التّصوُريّةا”» وإن اشْتملٌ عليه التَّعرِيكُ بالموضوع جار الاكتفاءٌ بالذّكرٍ الصّمْنيء وإلّا فَقّه 
التصِرِيحٌ بموضُوعيّيهء وفائدةٌ هذا التَّصديقٍ أمران» 00 أنْ تحصل البتصيرةٌ الكاملةٌ بالتَميُرٍ الذّاتي ؛ 
0 تمايزٌ العُلوم في أنفيها بموضوعاتهاء والثّاني: أ الحتصر ةي النانت عن المقصود بالعَرضٍ 
َُ هْتمْ أكثر منه» على ما قاله الشّارحُ العلامةٌ في بعضص تَصانيفه . 


لاتير لاوس لاز رسا كيهو لعا ريع امار ب بو -أي: 
بِالَصديقٍ المذكور- عَن غيريء فإِنْ قلتّ: إن هذا الُصديق كيف فيد اميا الم عمًا عدا؟ كلك ل 
يُتَوَطٌ ) به إلى قاعدة كُليَ وهي أن كل مَسألةٍ يبِحَتْ فيها عَنْ كذاء فهي من هذا الهلم» على أنَهُ يُتَوصّل 
به إلى تعرين العلم ويُوْخَلُ منهء فَالتَّصدِيقٌ المذكورٌ وسيلةٌ إلى ما به التَّمِيرُ »ل أنه ما زه التميرء كما هو 
المتبادر”"'. فلا تَعُقْل. 

قوله: (ولتزدادَ بَصيرتُهُ في طلبه) وإنما قال: تَْدادَ؛ لأنّ أصل البَصيرةٍ حاصل بِالتّعرِيفِء وهذا حقٌ 
على تقدير تَقدّم التّميزٍ الحاصل بِالتَّعرِيفٍء لا مُطلّقاً. 

قوله: (وخلاصّةٌ الكلام) ومحصّل الكلام أنّ كل كثرةٍ تَضْبِظها جههٌ وحْدَةٍ من حَقَّ كُلّ طالبها أن 


)١(‏ كالقياس والقول الشارح. 

(؟) كالقضايا وأحكامها والكليات. 

() كأطراف القضايا من الموضوع والمحمول والمقدم والتالي. 

(4) بأن يقال: المعلومات التصورية والتصديقية من تلك الحيثية موضوع المنطق. 

(5) فالإدراكات المتعلقة بالموضوع ثلاثة فلا تغفل. 

(1) فإن الصلة محذوفة لظهورهاء والمتبادر من الباء السببية هو السببية القريبة» وهو ليس بمقصود بل المقصود هو 
السببية في الجملة ولو بعيداً. 


فول أخصصد 
جِهةٌ وحدقء أنْ يَعرِمها بتلكَ الجهّةٍ بالوَحدَق قبل الشّروع فيهاء وأنْ يعرف غايتّها أيضاًء وكل 


0 ءى © فيو 


عِلم مِنَ العلوم المدُوَّنَةِ كَثْرَةِ كذلك؛ فيكون مِن حَقٌّ كُلّ طالبها أنْ يَعرِفْها بجهَةٍ الوَحَدَةٍء قبل 
الشّروعٍ فيهاء وأن يَعرف غايتها أيضاً كذلك؛ فلهذا جَرَّى عادةٌ العُلَماءِ. . . إلخ. لَكنّ تَقديمٌ 
الشعورٍ بالمموضوع - أي : التَّصديقٍ بموضوعيّته - لم يَلْرَّم مما تَقَدَّمَ املاع ان وض 1 ا 
العمتصادى 

قوله : (فيكون من حَن كل طالبها. . . إلخ) أورد الفاء إيذاناً بِأنَّهُ متَفْرَعٌ عمًا بن وكيني 4 فيكونٌ 
اكُل من العُلوم المَدُوّنةِ كثرَه تُضبظها جِهّةٌ وَحَدَدَا صُغْرَى» وهُوَ معنى قوله: «ولأن كُلَّ عم آ َه كثرة. . 
إلخى والكُبرَى هِيَ : «أنَّ كل كثرةٍ كذلك من حَنٌّ طالبها أن يَعرقُها بجهَّةٍ الوَحدَّوَاء وتحيل انكر 
قوله: «إعلّم... إلخ؟ إشارةً إلى الكُبرَى» وقوله: «فلأنَ كُلَّ عِلم... إلخ» إلى الصُغْرّىء وتقدِيمْ 
الكبرَى على الصّغْرَّى شَايِمٌ . 

وله #لافليذ] جر عاد التلماة. .. إلخ) فيه إشارةٌ إلى أن قوله : «ولآنَ كل عِلم . .. إلخ» عِلَةٌ وسبب 
لقوله : «جَرَى عادةٌ العُلماء. . . إلخى, قُدَّمَت إما للاهمام أو لأنّها الأصلٌ فيو» أو ليسمع الحكم معلا 

قوله: (تأمّلْ) لعل وجهَهُ: أنَّ التّصديقَ بالموضوع مُشْارٌ إليه في ضمن جَهَةٍ الرَحَدَةِ؛ لأنَّ جهَةً 
خئيل 
يعرئها بِالتَّعرِيفٍِ المأخوذٍ عن تلك الجهة» وكُل عِلم مُدَوَّنْ كذلك. وأنْ يَعرِفَ غايّتهاء فلذلك جَرَتُ عادةٌ 
العُلماء. . . إلخ؛ ولو قَرّرَ الخلاصةً على تَرتِيبٍ القياسٍ المذكور لكا لكان أوك 00. 

قوله: (أيضاً) مصدرٌ آضّ بمعنى عاد فيكون المعنى: عادّت معرفةٌ الاي عَوداًء ففيه نظرٌ؛ لأنّه لم 
يَسِْقّء والجواب: أنّ المعنى: عادّت المعرفةٌ باللّياقةٍ عَوداً”": أو اللياقةٌ نفسّهاء أو المعرفةٌ» فتأمل. 

قوله: (كذلك) صفةٌ لمصدرٍ محذوفي؛ أي: من حم أن يعرف غايئها معرفةٌ مثل معرفة الكثرةٍ بها 
في كونها قبل الشّروع أو اللَياققٍ: قوله: (لكنّ تَقديمَ الشّعورٍ بالمَوضُوع)؛ يعني: أن التعليل المذكورٌ في 
ضِمنٍ قوله: : «ولأنَ كلّ علم. .٠‏ إلخ» قاصرٌ عن المعلّلٍ» وهو قد االانو” الثلاثة لا تَقديم الأمرّينٍ 
كنا نيد اليل . 


قوله: (أي: التّصديقٍ بمَوضوعيَّيهِ ) احترازٌ عن التّصديقٍ بوُجودٍ الموضوع» وعن تَصوٌّرهِ كما مرّ. 


و (تأمّل)؛ أي: تأمَل في أنَّ الوم لا تََوقّفُ عليه صِشَةُ الكلام أو اللووة في السقيفةة 
مُتحفّقٌ ) وإن لم يتحو ظاهراًء كما يظهرٌ ذلك مما سَيجِيءٌ في وجه الأولويّة»” فتَبِصَر . 


)١(‏ وجه الأولوية ظهور تفرع النتيجة المشار إليها بقوله: (فيكون من حق كل طالبها. . . إلخ) عليه كما لا يخفى. 
(؟) لعل مقصدهء باللياقة: ما يليق بالمقام من التقدير» وإن كنت أظن هذا التقدير بعيد» فالله أعلم. 


85 3 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


هالو ه» ها هاه ها فداه قاع هاه واه هه ها هعماهاه 6# ها هاه وام ها مهاه هم هه ماورا مه ما هد هام مد هد .د مد هد و ورد م هم مد عمد م م6 در ٠١‏ م ١‏ 


فول أحمد 
ولو قال بعدّ قوله: (عَبَثاً وضَلالة) : وأن يعرف مُوَضوْعَّها 6 إن كانت 1/0] علماً مُدوَنا ؛ ليُتمَيّرٌ 
عندهٌُ تَميّزاً ذاتيّاء ولِتزداد تير في شروعِدٍ لكان أولى: الْتَأم ول الكلام مَعَّ آخِرِهِ التئاماً 
تامًا . 


العممادي 
الْوَحَدَةٍ أعم من الاي والعرضيَّة» وفي الذَّاتية ة إشارة إلى النّصديقٍ بمَوضوعيَّةٍ يَةِ الموضوعء ويمكنٌ أن 
يَكون وَجَهُهُ : أنَّ الصّميرَ في قوله: ا(ويحضل الشّعورٌ بها» راجمٌ م إلى الجهَّةٍ باعيبارٍ أن المرادّ منها الجهّةٌ 
الذَائِية بطريقٍ الاستخدام» أو راجعٌ إلى الكَثرَة ويرادٌ منها التصديقٌ بالموضوع» كما أنَّ الصَميرٌ في قوله: 
«أن يَعرئّها بتِلكَ الجهّوه راجعٌ إلى الكثْرَة» أو يُقَدّرُ مُضافٌ في «بها»؛ أي: ويحصل الشعور بموضوعها . 
قوله : (وَالتَامَ أُوَلَ. .. إلخ) أي : واكَقّ أَوْلُ الكلام وهو قوله: «اعلّم أن من حقٌ .٠‏ إلخ» مع آْره 
وهُوّ قوله: «جَرّى عادةٌ... إلخ» افق ناقة لعل إنها كد في 1/51 الأرّل؛ أن المَوضوعَ 
مخصوص بالعُلوم المُدَوّنَةِه والكثرةٌ في الأَوّلٍ أَعَمْ من العلُوم المَدَوَّنْةٍ وغيرها. 
خديل 04 04 

قوله :إن كانت عِلْماً مُدرّناً)؛ أي: إِنْ كان ما ذكرٌ من الكثرةٍ المطلوبة علماً مدوّناً» وإنما فَيِدَهُ به؛ 
لأنّ بعس تلك الكثرة ليس له موضوعٌ يبحت عن أفراهي الذاية 4 يوخي م شين 
كان علما مُدَون» كنا في بعض النْسَخْ» ففيه نظن وهو أن اسم كان مُبتداً في الأصل» والمبتدا هو 
2 طم بقةٌ المبتدأ له كمطابقة المَعُودٍ إليهء ومثلّهُ: مَن كانّتُ أمّكَء فلا حاجة إلى التأويل» ٠‏ بل 

بقةُ للخبرٍ أؤلى» لكونه مط الفائدة. 

7 (لكانٌ أولى, واتأم) ويمكنُ الجوابٌ بأنَّ المقصوة مما سبق أن تحصيل البصيزة قبل الشّروع 
في تحضيل تلك الكثرة مما ينبني 'وتلك التضيره هُ لا تنحصرٌ في أمرّين ولا في أمورٍ ثلاث على ما في 
«الحاضشية الصُتْرئ) للعلامة الكبرّئى» ولو ذكرٌ الشعور بالموضوع في أثناء و«التقريز لا ينتظم القياس 
المذكورٌ؛ لأنه لا يقال : كل كثرة كذلك من حَقّ طاليها أنْ يعرئها بتلكَ الجهةٍ» وأن يعرف غايئّهاء وأنْ 
نزت درم رعول» الذ ان يفاد يُقيّدَ في الأخير» فلا تكون تلك الأمور على تسق وتعزاء فأخدّ ما يجري كايا 
ركرك حال سرف كنا علق أن اللميدين هه الموضوع قد يُسْتَغْنى عن لما مر من الاكتفاء بالذّكرٍ 
الضَّمْنيء فالاعتناءٌ لشأنه قليل. 

وأما قوله: لوموضوعها' فأعم من الذّكرٍ الضّمني والتُصريحي» لا يقال: إِنَّ جهةً الوحدةٍ أعم من 
الذَّائيْةِ والعَرضيّةَء فالذَائيةُ إشارةٌ إلى التّصديقٍ تتوضوعية الموضوع ؛ لآنا تقول: :إن الأعمّ لا يدل على 
الأخصٌ أَضْلاً» نَعَمْ لو حُمِلَ قوله: «أن يَعرفّها بتلكَ الجهةٍ» على التَّصِوُرِ بالتَعرِيفٍ المأخوذٍ منهاء 


يقول: «إن 


)١(‏ وجه الأولوية هو الاستغناء عن التأويل. 


: تمهيد: جهة الوحدة ظ‎ )١( 


2 32 2 7 ع وه م 0 5م‎ 5 2 ٠ 
باغتبار الجهّةٍ الأؤلى: المَنْطِقُ: عِلْمٌ يُبْسَتُ فِيْهِ عَن الأغْرّاض الذَائية» للتَّصِوّراتٍ‎ -١ 


وَالتَّْدِيقَاتِ» ايف مش قروا أن و رو وطخ حيس عي أ مزرنة اند توك ون مله سجر راد ا 
قول أصصد , 

قوله: (عَنِ الأغراض الذَائيّة) وَالعَرَضُ الذاتيٌ : ا ا 1 
العصادي 


فولمة (والعرق الذاة ِيُ) العَرَضٌ مطلقاً: هو المَحمُولُ على الشَّيءِ الخارجُ عَنْهُ» والعَرّضُ الذَّاتَيُ 
جا بنك الشرة إذإت علخت بمنتى إدرا ل الأموى التروة للإسان بالتوق لا يمعي اليه الالونالة» 
فإِنهُ عارضٌ لِمُساويهِ؛ لأنَّ الَعجْبَ بهذا المعنى كُيفيةٌ تفسانيةٌ تابعَةٌ لإدراكِ الأمور القَللَةِ الوْقُوع المجهولة 
الأسباب» أو لِرئِهِ كالحَركَةٍ بالإرادةٍ لَهُ بواسِطَةٍ كونِهِ حيواناً» هذا على طريقٍ المتأخَرِينَ؛ وإن كا كان 
00 فيها؛ لأنَّ اللَاحِقّ بواسِطَة الجزءِ الاج لسن من الا عراءن الذَائيّهَ بل الأعراض الذَّاتية 
ما يَلْحَقُ الشَّيءً لِذَاتِهِ أو لِمُساوِيه وما يَعرْضٌ للشَّيءِ بواسطة الجزءٍ ار غريباً» سُمّيَ به لما فيه 
ذ بل 7 52 
وقوله: «ويحصل الشّعورٌ بها» على التصديق بموضوعها بحذفي المضافي» لم يَبْعْدْ كل البُعدٍء إِلَّا أنه 
يحتاج إلى الاستخدام» أو التَقَدِيرٌ في نظم الكلام؛ ؟أي : إن كانت من العاوم خحذف لظهورو. وأمّا 
ما قل في وجه العمل : 0 ايكرت سر ابا في غرء #وحضل التعرة نيه راجعاً الدالجة 
دابيا جهة الوحدد اد الذائي م ا 0 ل يكرد 00 بالشعور بالكثرة 
ا الملزوم دون َس » 0 كبش اناوه ١‏ ا ل حينئل » 0 ظاعر كلام 
خالٍ عن الإشارة إليوء وكلُ ذلك لا يدَْمُ الأولويّة» فتأمل”" . 

قوله: (والعرضٌ”") وهو المحمولٌ على الشَّيءٍ الخارج عن حول '' حمل مُوَاطَأةٍ كما حو الاوز 
من إطلاقاتِهم؛ ولذلك قال سيِّدُ المحقّقِينَ في «حاشيةٍ المطالع»: كَدْ يُذْكَرُ في الأمثلة ما و 
المحمولٍ على قياس تسامُجهم في أمثلةٍ الكُلَياتء وجَوّرٌ العسعودٌ الشّرواني كون المراد بالمحمولٍ أعمّ 
منه ومِنَ المحمولٍ اشْتِقاقاًء فلا يكون فى ذلك مُسامحةٌ حِينئلٍ. 


)١(‏ وهو أن يكون لفظ له معنيان» فيراد من اللفظ معنى» ومن الضمير الراجع إليه معنى آخر. اه منه.» بأن يراد 
بضمير بها الكثرة المفيدة؛ وهي العلوم المدونة» فيكون مجازاً من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيدء فتأمل. 

(؟) وجهه أن المستفاد من قوله: (بتلك الجهة) الشعور بها بالتعريف المأخوذ من تلك الجهة؛ أما الشعور بجهة 
الوحدة الذاتية؟ أي: الموضوع على تقدير تسليم استفادتهاء فهو شعور تلك الجهة لا الشعور بهاء فتأمل. وجهه 
أن الباء في قوله: (والشعور بها) يحتمل الاستعانة» ويحتمل أن يكون صلة» لكن المتبادر هو الأول قياساً على 
الباء في قوله: (بتلك الجهة). 

() ليس المراد بالعرض ههنا ما يقابل الجوهر ؛ لأنه قد يصدق على الجوهر ؛ مثل الضاحك كما لا يخفى. 

(5) حمل المواطأة عبارة عن أن يكون الشيء محمولاً على الموضوع بالحقيقة بلا واسطة؛ كقولنا: الإنسان حيوان 
ناطق . 


فول أحمسند-- 1:7[ [آ[آ[آذآ[آذآذآذ[ذ[ذ[ذ[آ آذ 2آ7_ سس 
ما يَلْحَقُ الشيء لذاتهء أو لِجُزئه» ولما يُساويوء كالتَّصجَبء 00001 12207 
1 
من الكرابةٍ بِالنسبَةٍ إلى ذاتٍ الشَّيءِء فإن قلت: قد عَرَّفتَ العَرَضّ بالمحمول؛ والتَّعجُبُ والحركةٌ 
لا يُحمّلانٍ على الإنسان» قلت: ذُكِرَ المصدرٌ وأريدَ منه المبنينٌ للمفعولٍ» أو لمساويهٍ كالضَّاحِكِ لَه 
بواسِطَةٍ التعجّبِ. 

والمُرادُ من البَحثِ عَنِ الأعراض الذَائي ِيةِ: مها إِمَا على مَوصُوع الهلم وأنواعه وأعراضِه الذَائيْ: 
أو أنواعهاء كالنَاقِصٍ يحمل في عِلِم الحساب على العَدَدٍ وَالثَّلانَ والفردٍ والرّوج دذمج الزوج»؛ وهي من 
حيتُ يَقُّ البَحثٌ فيها تُسَمّى : مباحثٌ» وعم كيف تنال عننا : مَسائلٌ» ذفن حيت للها : مَطَالِبَ» 
ومن حَيتٌ تُستخرّجٌ من البراهين : نتائج , فَالمَسَمَى وحن وإن اختَلّقَتِ العباراتٌ . 

قوله: (لِذَاتِه) اللامُ للأجل لا صِلَةُ كما تتبادرٌ إليه الأذهان» وكذا الكلامٌ في الباقي. 

قوله: (لِجْرْئه) سواء كانَ أعمٌّ أو مُساوياً كالماشي والمتحرّكِ بالإرادة بالقرّةَ فإنهما لاحقانٍ بواسطة 
الحيوان» وهذا مذهبُ المتأخَرينَ؛ وهو ليسٌ بتحقيق» ومَذهبٌ القُدماءِ أنَّ اللّاحقٍ بواسطةٍ الجَزْءِ الأعمّ 

من الأعراض الغَريبِةٍء وإذا جك في" القن عن ذلك لبك باهر مُساوٍ لموضوع المَنَّء ولمّا لم يكن ذلك 
القِيدٌ مَذكوراً ظَنَّ المتأجّرون أَنَهُ يُبْحَتُ عن مُظَلقاًء وذلك طن فاسدٌ منهم على ما تقرَّرَ في مَوضِعِهء وقال 
ا ليس النْراعٌ في كون الجزءٍ الأعمّ واسطهةً في العُروض لَفظيًا”'' يَرجِعٌ إلى تَفسيرٍ 
الفط كيل ين تنو مالكالة هل زبمش عل نى الحلوم المدونة ف الوا عن آزااة كن يعني أن 
ل يه أن يقعَّ معركةٌ للآراءء فتأمل؟. 9 

قوله: (كالتّعجَب) وهو يطلَّقُ على إدراكِ الأمور الغَريبَةٍ» وعلى الهيئةٍ الانفعاليّة التَابعَةٍ لذلك 
الإدراكِ» الحاصلة للنّفس التاطقةٍ» وذلك الإطلاقٌ إِمّا بطريق الاشتراكِ أو الحقيقةٍ والمجازء والثّاني هو 
الرَاجِحٌ» باللمكي السى الارل مال اللاحتي لذاته» وبالمعنى الثاني مثا اللّاحقي لأمر 0 فالمراد 
فهنا عو النكي الأزل دوقي مينافحة من حون ال ا المأخذ وأريدَ المشتقٌ كما من 
والثَّاني : أَنهُ لاحقٌ الإنسانٍ بواسطة النَفْس التَاطقةء والإنسان مركٌبٌ في الخارج منها ومن البَّدَنْ. واغلم 


ع 


أنهم اختلفوا في أن الحواسٌ مُدرِكَة كما كما أَنَّالنَّْطقةٌ كذلك» أو المدرِكُ هو النّفْسٌ فَقَظْ؟ وإلى الثاني ذهب 


)١(‏ مولانا ميرزا جان. 

(1) بأن يكون التفسير المذكور آنفاً للمتأخرين» ويكون تفسير المتقدمين هكذا: ما يلحق الشىء لذاته أو لأمر مساو. 

(9) وإنما التزاع في الحقيقة في وقوع البحث عنه في العلم أو في لياقة البحث عنه وهو ظاهر. 

(4) وجهه أن قول المدقق مناف لما مر آنفا؛ لأن كون القيد ملحوظاً في البحث فرع وقوع البحث عنه» فالمستفاد من 
القول الأول أن وقوع البخث عنه مسلم» وإنما النزاع في اعتبار القيد وعدمه. 


() تمهيد: جهة الوحدة م لام 


مِنْ حَيث نَفْعُْها فى الإِيْصَالٍ إلى المَجَهُولات» ا ا 
قول أخصد 

2 5 - 2 - 5 5 0 5 3 2 5 ا 0 
والخركة بالإرادّة» والضحك للإنسان» قوله: (مِنْ حيث نفعها فى الإيصال) الظرفٌ إما متعلق 
بايتخث» أى: يَبِحَتُ عنها سبب تفعهاء ل 
العمادي 

قوله: (بسَبّبٍ نَفْعِها. . . إلخ) إشارَةٌ إلى أنَّ «حَيتٌ؛ ههنا للسبييّة. 
خطمل 


الجمهورٌ» فتّمثيل العارض لِذاتٍ الإنسانٍ بإدراكِ الأمور الغّريبةِ إنما هو على الرأي الأوَّلٍ دُونَ النّانيء 
علو هنا في بعض”) حواشي «المطالع»؛ فتأمل 0 . 

قوله : (والحركة بالإرادة) لا يقال: إِنَّ المتحرّكٌ بالإرادةٍ جَُءٌ الحيوان فهو جُرَءٌ الإنسان؛ لأنَّ جزء 
الجزءِ جزة» فلا يصمح التَّمِثيل به؛ لأنّا نقول: إِنَّ الجزء ما هو مّبدأ الحركة بالإرادق وأما تق الدرفة 
بالإرادةٍ فالمراد بها هو الانتقال من مكانٍ إلى مكان» وهو لاحقٌ بواسطةٍ الحيوانِ» فيصح فيصحٌ التّمثِيل به. 

قوله: (والضّحِك للإنسان) هكذا في أكثر النْسَخْء وهو الملائم لأخواتو؛ وهو المشهورٌ في هذا 
المقام أيضاً» وفي بَعض التّسَخْ : والضاحك لاؤتسان؛ وهو صحيحٌ كذلك؛ والمراد بو هو الضّحِكُ 
بلقيو وهو لاحقٌ له بواسطة م ويصحٌ م اعتبارٌ كل من المعنيين. رهما ناث لي 
لا يتشيليا المقامء إن شِعْتَ التّفصيل فارجع إلى «رسالة جهة ة الوّحدة» وحاشِيّينا عليهاء وبالله التّوفِيقٌ 

قوله: (يَبْحَتُ عَنْها) ؛ أي: عن الأعراض الذاتيّةِ» أو عن أحوالٍ التَّصوّراتِ ' والتُصديقاتِ يسبب 
تنفعهاء بعلم أن «من حيث» إِمّا لبيانٍ الإطلاق» وإما لبيانٍ التَّقِِيدِء وإمًا للتّعليل؛ فأشارَ إلى أ نه للتَعلِيلٍ 
ههنا؛ فالبحتٌ عن أحوالٍ التّصِوَّراتِ والتّصديقات؛ لكونها مُوسِلَةَ إلى المجهولات» وكلمةٌ «عن»؟ إذا 
دخلت على الموضوع يُرادُ أنه يُنْحَتُ عن أحوالو» وإذا دخلّث على المحمول يُرَادُ أنه يبت( يبَكُا' للموضوع؛ 
فتكون امن" للتّعلِيل؛ كما فيقرله تعالى؟ : 9مَمًا خَيلتكيع أَؤْيوأ6 [نوح: 0 فيكون قوله: «ين حيتٌ 
نَفعُها' طرف لغوّء وحاصل المعنى: أنَّ المنظورٌ فيه في البحثِ هو النَّفمُ في الإيصالٍ» على معنى أنه 


)١(‏ مولانا داود. 

(؟) وجهه أن هذا نظر جلي» وهو أن الإنسان مركب من الحيوان والناطق» فكل منهما مدرك» وأما النظر الدقيق فهو 
أن بعض أجزاء الحيوان مدرك دون الآخر. 

(؟) فعلى هذا يكون الكلام سالماً عن التفكيك؛ وقدم الاحتمال الأول؛ لكونه سالماً عن الحذف» ولكونه متبادراً إلى 
الفهم . 

(4) واعلم أن مدخول (عن) في الأكثر هو المحمولات» وقولهم: (موضوع العلم ما يبحث فيه عن أغراضه الذاتية 
دون ما يبحث عنه) من هذا القبيل» لكن كثيراً ما يكون مدخول (عن) الموضوعات على ما قال المدقق ميرزا جان 
في «حاشية شرح الإشارات». 

(4) من الإثبات؛ لأن البحث هو الحمل. 


ول أحصسد 

أو بالأغراض باعتبار المعنى» أي : اللّواحقٍ مِنْ حيثٌ نفعُهاء والضّميرٌ راجعٌ إلى النََصِوّراتِ 

والتّصدِيقاتِ» لا إلى الأعراض الذّاتيّة ؟ إذ الحيثية َيْدٌ الموضوع.؛ لا الأعراض الذائيّة ؛ 

العصصادي 1 
قوله: (أو بالأغراض باغَيِبارٍ التق )رقو لأكدق أن الأعر عردم العرايل له على نوا عراف 


خاسسل 
لولا أن لها مداخل في الإيصال لم يُبْحَث عن أحوالهاء ويجوز أنْ يكون طوْفاً”'' مُستَقَرّاء على أنْ يكون 
حالاً من التَّصوّراتِ واتسدهات» أو صفةٌ وأن يكون مُتعلّقاً بالشبوت؛ أي : يبحت عن الأعراض الكَّابَةٍ 
للتّصوّراتٍ والتّصديقاتِ من حيتٌ. .. إلخ» وكلّها أصرح في المقصودٍ مما أشارٌ إليهِ المحشّي من كونها 
لتيل ٠»‏ فيكون للتَقييدٍ. 

قوله: (باعتبارٍ المُعنى)؛ يع: يعني : أنَّ الأعراضّ في معنى المشتقَّاتٍ تلم على عرد الجرّ بهذا 
الاعتبار . 

قوله: (أي: اللَّواجِق)؛ لأنَّ العرضٌ الذَّاتي ما يلحقٌ الشَيِء لِذاتِهِ. . . إلخ. 

قوله: (والصٌّمِيرٌ راجمٌ إلى النَّصوَّراتِ والمَّصدِيقَاتِء لا إلى الأغراضٍ الذاكة هنا فعمه ترغان 
الذينٍ؛ فإنه قال: إِنَّ قيد السَيئِيةَ لشتخصيص الأعراض الذامق الأيفتى أن قاذ من تَيدٍ الأعراض ومن 

تَقيِيدٍ الموضوع يختارم جره إِلّا أن الاوك إلى امهم ما ذكرَهُ المحشّي» ولذا اشْجَهَرَ أنَّ قيدٌ الحيئيّة 

قيدُ الموضوع» وههنا مع فريك مَذْكُورٌ في «الحاشية». 

قوله: (إذ الحيئية قيدُ المَوضوع)؛ أي : هَذْو الْحَيئيةُ المذكورةٌ في هذا التَعريي» أف«الكيية المذكورةٌ 
في تعاريفب العلوم مُطَلَقاًء والثَّاني هو المتبادرٌ في مقامٍ التَعلِيل؛ وفيه : أنّهُ قد تكون جهةٌ البَحثِ''' بأن 
يكون بيانا أ لنوع الأعراض الذاتيَّةِ المبحوث عنهاء ومَدْ ذكرتةُ في الحاشية»» فلو أرجمَ رقنا الدّينٍ 
ضميرٌ «من حيث نفعُها» إلى التَّصِرّراتِ والتّصديقات» وقال: إِنَّ هذا بِيانُ لجهةٍ البحثء» فيكون المعنى : 
عن الأعراض الذَّاتيّةِ المثبتةٍ للتصوّراتٍ والتُصديقاتٍ من حيتُ نفمٌ التَصوّراتٍ والتصديقاتٍ في الإيصالٍ 
إلى المجهولات؛ لكان صَواباً» فأخطأ المحشّي في الحصر على كون قيدٍ الحيثيّةِ قيدٌ الموضوع؛ فإنه 
يحتملّ أن يكون بياناً للجهة» والبرهانُ أخطأ في القول رقف الإيعتان إن المجهولاتٍ على معرقةٍ تلك 
الأوصافٍ على ماق المحشّي . ثم اعلم أن نفسٌ الإيصالٍ إلى المجهولاتٍ لا يتوقفٌ على معرفةٍ تلكَ 


)١(‏ يعني على التحقيق لا على المشهور؛ أي : المعتبرة من حيث نفعها في الإيصال. 
(؟) على ما قال الشارح العلامة في «فصول البدائع»: فإذا كان قيد الحيثية محتملاً يجوز الحمل عليه» فيرد ما قيل» 
ويحتاج إلى الجواب الذي ذكره برهان الدين. 


.فاه هاعد هه قاعهد اه اع قاع هماما ف ع هه قافا قد وه واو عقاو و فاه قاع مقا ود .دا عمعدا اعد ماع قاع عاع د قدا داع مامد و وثاأىد د وه م اما 


قول أحصيخد-_-6ع   _‏ #####آ[آ[آ[ [ 0 
فلا يَرِدُ عليه ما قيل: إن هدي عراف اونا للتّصرّراتِ والتّصديقات» ولا دَخْلَ لها في 
الإيصال؛ أن الموصل وجزْءَه هو نَفْسٌ النَّصِوّراتِ والتّصديقات» والمُقصُودٌ مِن هذا القَّيدٍ: 
العوسادى 

توا (لأنّ المُؤْصِل) عِلَةُ لعَدّم الدَّاخِل . 

قوله: (والمَقصُودٌ من هذا القَّيدٍ) أي: مَقصُودٌ الشّارح من قوله: «ين حَيث نَفعُْها في الإيصالٍ»: أ 
المنطق. . . إلخ: لأن المنطق لا يَبِحَتُ عَنها من حيتٌ إِنّها ما هي في أنقّسها؟ ولا من حيتٌ إِنَّها مَوجُودةٌ 
في الذّهن؛ فإنَّ ذلك وَظِيفَةٌ فَلسَفيةُ. 
خديل 
الأوصافي؛ لأنْ من لم يعرف علم المنطتٍ يقدر على اكتسابٍ المجهولاتٍء فالحقٌ مع المحشّي» أمّا 
تمييزٌ صحيح الفكر من فاسده فيحتاجُ إلى تلكٌ المعرفة» وإِلَا لا يكون المنطقٌ محتاجاً إليه؛ 0 : 
رشان الدين + “والحاضل : أن قد الحينة حمل الأمزين ام 7 

)0 (فلا يَرِد)؛ ؛ أي إذا ان عن #ثقرها؟ زاحنا إلى التّصوّراتٍ والتّصديقاتء فلا يرد 

. إلخ, ولا يكون ما ذكرهُ القائل في الجواب محتاجاً إليه' . 

9 (والتصوّراتٍ والتصديقات) المراد”” المتصرّراتُ والمصدَّقٌ بها. 

قوله: (ولا دَخْلَ لها)؛ أي: لا دخلّ للأعراض في الإيصال؛ إذ الكاسبٌ هو المعلومٌ نفسْةُء فوصفْةُ 
ليسٌ بموصل» ولا جُرْوهُ ولا شَرظه أيضاء تأمّل''. 

قوله: (والمقصود)؛ أي: : مَقصودُ صاحب التَعرِيفٍ من تقييدٍ الموضوع بهذا القيدٍ أن المنطق. .٠‏ إلخ. 
ففائدةٌ قيدٍ الحيئيّة هو الاحترازٌ عن بعض أَحْوالٍ المعلوماتٍ اللاحقةٍ لهاء لكنَّ لحوقّها لِيسّ من تلك 


| 


لاه 6 


تا 


)١(‏ فظهر أن النزاع بينهما لفظي» وأنه يمكن تحصيل المجهول بدون معرفة تلك الأحوال؛ لكنه كمداواة العجوز على 
ما في #شرح حكمة الإشراق؟. 

(؟) فإذا كان قيد الأعراض الذاتية يحتمل الأمرين أيضاً؛ لأنه يحتمل رجوع ضمير نفعها إلى الأعراض وإلى 
التصورات والتصديقات. 

() وجهه أن رجوع الضمير في نفعها إلى التصورات والتصديقات إذا كان بياناً لجهة البحث يكون أولى لكونه سالماً 
عن السؤال. 

(4) قوله: (محتاجاً إليه) محصول ما ذكره القائل فى الجواب أنه لا بد من معرفة الجنسية والفصلية والحدية التامة 
ملا :“إذا كان الكيوان التاطق هذا ث1 نس مين الكحد مق الرسي«رقيةمظرة لآن توكف تسيو التحد من الرسم 
لا يستلزم توقف الإيصال» فتأمل. 

() لأن الموصل هو المعلوم» ولأن موضوع الفن هو المعلوم دون العلوم كما لا يخفى. 

(1) وجهه أن الحيوان الناطق مثلاً موصل إلى الكنه مع قطع النظر عن كلية الحيوان وذاتيته وجنسيته» وإن لم يكن 
انفكاكه عنها في نفس الأمرء فهذه الصفات مصاحبة لا مؤثرة» وإن هذا إنما هو على مذاق المحشي. 


7 أخصد 


نَ المُنطقٌ لا يُبْحَثُ فيه عن جميع أحوالٍ النّصرّراتٍِ والتّصديقات» بل عن أخوالها اللاحقّة لها 
0 في الإيصالٍ إلى المجهولات» وتلكُ الأحوال هي : الإبضال كما في الخدود 


والرّسُومء والْأَفْيسَةٍء وما يَتَوقَتُ عليه الإيصال» يي م ل 
العمادي 


الحيدة من كون تلك المَعلومات ممكئة وحادثة وقديمة وعرضا وجوهراً ومتحيّزة وغير ذلك؛ وسَيث ذلك 
لخداو يد اي الاق كو جاع الكراليا كا سمتقي الحلوم علماً واحداً. وهو باطل» ومن هنا ظهرٌَ 
00 

قوله: (عَنْ أحوالها)؛؟ أي: أحوالٍ المعلومات التَصِرُّريَةَ والتتصديقيّة. 

قوله: (باعتبارٍ نفيها) الباء مُتعلّقُ بايبحث»» وضميرٌ انفعها» راجمٌ إلى التّصوّراتٍ والتُصديقات» 
ولا يتعلّق بقوله: «اللاحقة» على مَذْاقٍ المحشّي كما لا يخمى. 

قوله: (وتلكَ الأحوال)؛ أي: الأعراض الذاتيّةٌ المحمولةٌ مواطأةٌ كما هو المتبادر كما مرّ. 

قوله ا الويضال) وقد عرقت أنَّ المراد بالعَرَضٍِ الذاتي : هو الخارجح المحمولٌ مُوَاطأَةً كما هو 
المتبادرُ» فَذَّكِرٌ المأخد وأَريدٌ المشتقٌ. 

قوله: (كما في الحدودٍ والرُسوم)؛ أى: كالويصالٍ الي وَحِد في الحدودٍ والرّسوم» لطاع 7 نه 
أراد بالجمع ما فوقٌ الواحدء فالأولى: «كالأقوالٍ الشَّارحةٍ»؛ ليكون مناسباً للأقيسة» أو «الأقيسة 
الاقترانية والاستثنائيّة؛ ليكون الموصل إلى التََصوّرٍ والموصل إلى النَّصديقٍ على نَسَّق7" واحدء فقولنا : 
ااهذا حََدٌ تامٌّ» في قّةِ أَنْ يقال: هذا موصل إلى الكُنْو و«هذا شكل أُوَلُ؟ في قَرَّةٍ أن يقال: هذا موصل 
إلى المجهولٍ التّصديقي مثلاً» ولعلّهُ أرادٌ بالأقيسةٍ الحجِج؛ ليكون الاستقراءٌ والتَّمثِيلُ داخلاً فيها. 

كؤلة: نا يثرقت عليه الإيسال) يعظوقة على «الإتضالف لآ يفال:: إنه مناقض لما مه عر أن 
الأحوال لا دخل لها في الإيصالٍ؛ ضَرورةً أنَّ ما يتوقّفٌ عليه الإيصالٌ له دخلٌ فيه؛ لأنّا نقول: إِنَّ 
المضافٌ محذوفٌ؛ أي: تلك الأحوال هي الإيصالٌ وحالٌ ما يتوقّفٌ عليه الإيصالٌ مثلاً أنَّ الحيوانَ 
التَاطقّ موصل إلى الكو فالسيواف ما يتوكت عليه الإيضالٌ» وحالة قؤلنا + حتت أو أن قوله: هما يتوت 
عليه الإيصالٌ» في قوَّةِ موصل أيقا لا بواسطةٍ ضَمِيمَقٍه أو موصل أيضاً لا بَعيداً أو أبعدّء وكذلك الكلامُ 
في الباقيى» هذا كله إن أريد بقولنا: ما يتوقّفٌ عليه الإيصالٌ الماصَدَّقٌ» وإِنْ أريدَ به المفهومٌ لا يحتاجح 


)١(‏ وإنما قال: (والظاهر)؛ لأنه يمكن إرادة الأفراد الشخصية. 


(؟) من الإجمال والتفصيل. 


فول أحصصسد 
0 النَّصِوُّراتٍ كُلَيّةَ وذاتيّةَ وعَرَضيّةٌ وجئساً ومّصلاً وخاصّةًء فإنّ المُوصِلَ إلى التَصرّراتِ 
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يَتَوفَفْ على هذه الأخحْوالٍ بلا واسطةء وككون التُصديقاتٍ قَضِيةَ وتهكسّ قَضيَّة» ونقيض فَصبَةٍ 
50 ودرلة إلى غير ذلك» فمّوضوعَ المنطق مَعَيَدٌ ؛ بِصِحَةٍ الإيصال ب جد و 0 
ابو ج2777 2222 7 0 06 
قوله: (فمَُوضوعَ المَنْطقٍ مُفَيّدُ بِصِحَةٍ. . . إلخ) مُتَفْرْعٌ على قوله: «بل من أحوالها اللّاحِمَةِ لها 
باعيّبارٍ تَفعِهااء وفيه إشارةٌ إلى دّفع ما قيل: من أن الموضوع | إذا كان هو المعلومات التَّصوريّة 
القُصديقيةٌ من حيثٌ الإيصالٌ كانت هَلْو الحيئية مُسَلْمَةَ التبُوتٍ لَهُ؛ ؛ فلا يَقَمُ مَحمُولاً في مَسائِلِهِ؛ [1/ب] 
طاو وك ور الذّفع ظاهِرٌ من كلامه. 

الكلامٌ إلى التَّوَجِيهء فإنَ هذا المفهومٌ مرجم للمحمولاتٍ المذكورة في المبادئ» فتأمل”'" . 

قوله: (ككون التصضورات كلمف: ٠‏ إلخ) وفيه مسامحةٌ ظاهرةٌ؛ لما مرّ من أنَّ الأحوال هي 
المحمولاتٌ مُواطأةٌ» فالمراد كالكُلّي”" والذّاتي والعَرّضي» وكذلك الكلامٌ في غيرهاء وتَرَكَ النّوعَ'" 
والعرض العامً؛ إِمّا لأنّهُ في صَدَّدَ التَّمثِيلٍ» » وإمّا لأنَّ كلا منهما لا يخلو عن شيء؛ , 

قوله : (فإِنٌَ الموصل إلى التَّصرّرَاتِ يتوقّف على هذه الأحوال)؛ أي: على معروضاتٍ هذه الأحوالٍ 
توت الكل على الأجزاءء وهذا غاليئ لا كُلَنّ على قول مَن يجوز التُعريف بالمفردٍ. 

قوله: (بلا واسطة) احترز عن الأقيسة» فإنها تتوقف على الكليات الخمس بواسطة القضايا المتوقفة 
على أطرافها من الموضوع والمحمول. 

قوله: (وككون التصديقات قضية)؛ أي: ككون كل واحدٍ من التصديقات قضية... إلخ» ففيه 
نشافحة أيعنا: والمقميوة أن هده الاموز احوال» كلا يقال: هذ حملية ترط اواتعصضلة أ 
منفصلة» أو غير ذلك» فتأمل”* . 

قوله: (فموضوعٌ المنطتي مفيدٌ بصحَّةٍ الإيصال) وهي المراد بنفيها في الإيصالٍ في قول الشَّارِح : 


)١(‏ في الترجيح فإن خير الأمور أوسطهاء وفي تطبيق التوجيه الثالث؛ فإن الظاهر من كلام المحشي أن الموقوف عليه 
الأحوال لا معروضاتهاء فتأمل فإنه دقيق. 

(؟) قوله: (كالكلي)؛ أي: كما صدق عليه الكلى مثل الحيوان» وألا تكون الأحوال مما يتوقف عليه الإيصال وهو 
تاف لما مره خامل. 

(؟) يعني: اقتصر على هذه الثلاثة» ولم يذكر النوع والعرض العام مع أنهما من الكليات. 

(4) لأن النوع ليس بكاسبء وكذا العرض العام على المشهور عند متأخري المنطقيين» فإن المتقدمين اعتبروه في 
التعريف. 

(5) في أن هذا مثال أحوال ما يتوقف عليه الإيصال لا مثال ما يتوقف عليه الإيصال كما يقتضيه المقام. 


قول أحصد 
لا بفْسٍ الإيصالي» وما يَتَوثّتُ عليه الإيصال أغراضٌ ذاتيةٌ له فيْحَتُ عنهما في هذا العم . 


العمادي 

قوله: (لا بِنَفْس الإِيْصَالٍ)؛ لأنّهُ لّو كان مُمَيّداً نفس الإيصالٍ لم يَصمٌّ البَحتُ عَنها في الم 
لما ذكرنا آنفاًء والثّانى باطة20, ويمكن أن يُجَابَ بأن قيد المَوضُوع فى الاتضنال المُطلَقء والمبخو 
عَنْهُ إنّما هو الإيصالاث المخصوضية المندرجة تحنة : :و يمكن أيضاً أن يجاب عَنهُ : بأنَّ المنطقيّ إِنّما يَبِحَتُ 
عَنِ الأعراض الذَائيَهِ للتّصَوُراتِ وَالتّصدِيقاتِء لكن لما تَعذّرَ تَعدادٌ يَلكَ الأعراض على سَبِيلٍ اللنصيل 
وكانّت مُشْتركَةَ في معنى الإيصالء عَبَّرَ عَنها به على سَبِيلٍ الإجمالٍ قطعا للتّطويلٍ اللّازِم من التّفصِيل . 
«من حيتٌ نفعُها في الإيصالٍ» على ما نُقِلَ عنهُ» النَْمُ في الإيصالٍ يتحمّقُ في في الموصل إيصالاً قريباً أو 
بعيداً أو أبعدّ» وفيه مُناقشةٌ؛ لأنَّ المتبادرٌ من التّفع في الإيصالٍ أنها أسبات بعيدةٌ للإيصالٍ ولِيسَتْ 
بموصلة» فيكون ظاهراً في المباوئ» ولو قال: مِن حيتٌ إنها تُوصِلُ لكان أؤلى”": فتأمل”". ثم هذا 
القول مُتفرّعٌ على ما مرّ من أنَّ الإيصالٌ وما يتوثّفٌ عليه الإيصالُ أعراضٌ ذاتيّةٌ تَْبْتُ؟ في المَّنَّ 

قوله: (لا بنفس الإيصال)؛ لأنَّ الموضوعٌ وقيدهُ لا بُذَّ وأن يكونا مُسلَّمِينٍ فيه على ما تقرّرٌ في 
موضعوء ويمكنٌ أن يقال : إِنَّ الإيصالَ مُطلّقاً -قبل الموضوع وأنواعِه- أعراض ذاتيْةٌ على ما قال سيّدُ 
الم و ١‏ 

قوله: (الإيصال) إلى أن قال: «فييحتٌ عَنهما" مُستدَرك ؛ لأنَّ قوله: «وتلكَ الأحوال» يُغني عَنْه. 
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م 3 


)١(‏ على الهامش: «والتالي باطل». 

(؟) وجه الأولوية أن ذلك يعم جميع المعلومات» ويمكن توجيهه بحمله على صحة الإيصال أو بحمله على الإيصال 
المطلق . 

(9) وجهه أن المتبادر من هذا القول أيضاً المقاصد من الأقوال الشارحة والأقيسة» فلا يشمل المبادئ» إلا أن هذا 
القول أقرب منه إلى التوجيه ويحتمل الوجهين منه. اه منه. 

(4) هذا غالبي؛ لأن المسائل قد تكون بديهية على ما ذهب إليه سيد المحققين - قدس سره -» كلي على ما ذهب إليه 
جماعة من الفضلاء على ما في حاشية «شرح المطالع» للمسعود الشرواني. فإن قلت: لم يسبق إلا كون الأعراض 
مبحوثئا عنهاء ولم يسبق الإثبات بالبرهان. قلت: إن البحث هو حمل المحمول على الموضوعء وكون ذلك 
الحمل بطريق الاستدلال مستفاد من المقام؛ لأن الفن محتاج إلى التعليم والتدوين وهو ظاهرء فكان نظريّاء وإذا 
كان ثبوت الإيصال للموضوع نظريًا لا يكون قيد للموضوع؛ لأن الموضوع وقيده مسلما الثبوت» فظهر بهذا وجه 
التفرع واندفع أيضاً توهم المنافاة بين كون الإيصال قيداً للموضوع وبين كونه عرضاً ذاتيًا؛ إذ القيد هو صحة 
الإيصال لا نفس الإيصال؛ فتبصر. 

(0) أي: في توجيه التعريف لا في توجيه كلام المحشي. 


)١(‏ تمهيد: جهة الوحدة ظ 2# يران 
أو عن الأغراض الَذَامةَ للْمَمْفُو لات الكانية: ل 
قول أحصد 


فإِنْ قيل: ليس في المَنْطِقٍ مَسألَةُ مَحمولُها الإيصال؛ أو ما يَتوقّفُ عليه الإيصال» قيل: إذا 
حُكِمَ على المَعلُوم التَّصِوُّري بِأنَّهُ حَذٌ أو رَسْمٌء كان مَعناهٌ: أنَّهُ مُوصِلُ إلى المَجهولٍ التَّصِرّرِيّ 
اك استلة وتووتي علو فنا : 
العمصمادي 

قوله : (وقِسُ على هذا) فإنهُ إذا كم على المعلوم التّصَدِيقِيَ بأنّهُ شّكل أوَلُ أ و قِيامنٌ استثنائيٌ» كان 
معناء أنه مُوصِلٌ إلى المجهولٍ التُصديقيٌ بلا وايظة» وقنن غلى هذا :ما يَتَوقتٌ غلية الإتضال: 

قوله: (محمولها الإيصال)؛ أي: الإيصالٌ القَرِيبُ. 

قوله: (أو ما يتوق عليه الإيصال)؛ أي: الإيصالٌ البعيدٌ من الكلَيّاتٍ الخمس والقّضايا وأطرافها ؛ 
أي : احوال ما يتوت عليه الإيصان اقريبُ ومن الايصالاث البعردأء يكو ساصر الول اليس فى 
المنطق مسألةٌ محمولّها الإيصالٌ القريبُ والبعيدٌ والأبعدُ» وحاصل الجواب أنَّ المراد بالبحثٍ عن هله 
الأحوالٍ هو يُجوعٌ البَّحثِ عن محمولاتٍ المسائل إلياء وليسٌ المراد أنها - أي: الإيصالاثُ مُطلقاً - 
محمولاتٌ في القن حتى يَرِدَ السّؤالُ. ْ 

قوله: (بلا واسطة)؛ أي: موصلٌ إيصالاً حاصلاً بلا واسطةٍ ضَمِيمةٍء وهو الإيصالٌ القريبٌ كالحدّ 
والرّسْمء وأمّا ما يتومّفٌ عليه هذا الإيصالٌ من الكُُلَّيَاتِ من الذّاتي والعّرضي والجنس والفصل 
والخاصّة» فهو يُوصلُ إيصالاً بواسطةٍ ضَمِيمةء وهو الإيصالٌ البعيدُ» فإنَّ مجرّد أمر من هذه الأمورٍ 
لا يُوصلُ إلى التَصوّر ما لم يَنضمٌ إليه آخرُ يحصل منهما الحدٌ والرّسمْ فتأمل”'. 

قوله: (وقِسُ على هذا)؛ أي: قِسُ على المعلوم التَصرّرِي المعلومٌ التّصديقي» فإنه إذا كم على 
المعلوم 000 بأَنَهُ شكلٌ أوَلُ أو ضَربٌ أوَّلُ منهء أو قياسٌ اقترانيٌ أو اشيقباتق أن استقراتة أو تكيل 
كان معناةٌ: أَنّهُ موصلٌ إلى كذا إيصالاً بلا واسطةء وهو الإيصال القَرِيبُ» وإذا حك عليه يانه كملية أو 
ا 0 كان مناه أنه وضئل بواسطة ضعمق ومو الإيضال البعيدٌ» فإنه ما لم 
ينضمٌ إليهِ ضَمِيمةٌ لا يُوصلُ إلى الَّصديقٍء وخلاصة الكلام في هذا المقام : أن المنطىٌّ يبحت عن 
الأعراض الذَّاتَيّةِ للتَصّراتِ والتّصديقات» لكن لما تعذّرَ تعدادٌ تلكَ الأعراض على سبيلٍ التّفصيل» 
وكائتُ مُشتركة في معنى الإيصالٍ مُطْلّقاً» وبعبارة أخرّى : في معنى الإيصالٍ وما يتوئّك عليه الإيصال»؛ 
عَبَرَ عنها بما ذُكِرٌ؛ قَظعاً للتّطويلٍ اللازم من التفصيل كما مرَّء وبالله التُوفِيقٌ. 

قال الشّارِحُ العلامةٌ: (أو عن الأعراض الذَائيّهَ للمَعقولاتٍ الثّانية) الأخصرٌ: أو للمعقولاتٍ الثانية. 


)١(‏ وجهه أن هذا مبني على ما مر منه من أنه غالبي أو على قول من لا يجوز التعريف بالمفرد. 


١ 0 4‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 
الي لا تحادئ بها أ في الخارج. ا ا لكلل ا لك لكك ا ات ا ل ا ا ا 00 
فول أحمد 


قوله : التي لا يُحادَى يها أئرٌ في الخارج) أي: لا يُوصَفٌ بها شَيِءٌ حال وُجُودِهِ في 
الخاريء بل هي من العَوارض امدق كالكاة ة والجزئيّة والذائة والعرّضيَّة م ا 
العمادي 

قوله : (كالكُلَيّة والجزئيّة) ؛ لأنّ الكُلَية : ا ل ل ا 
اشتراكِه بينَ الكثيرينَ؛ والجرئيّة : هي كون مفهوم الشّيءِ من حيتٌ إِلَّهُ مُتصوٌّرٌ يَمِنَعُ : مراك فيه عن 
العَوارضٍ الذافة » وكين شل هذا وقيه 1 لأن الجزئيّة مما يُوصَفُ بها أمرٌ في الخارج “ان ريد 
المَوجُودَ يَصَدُقٌ عليه أنه جُرئيٌ» بل أجمعوا على أن كُلّ ما ود في الخارج فهُوَ جُزئيئ اقل 

قوله: (أمرٌ في الخارج) ظرفٌ مُستمرٌ صفةٌ لأمرء وليس ظرف لغو لايُحاذِي»؛ أي: لا يُوصَفُ بتلكَ 
المعقولاتٍ شيء موجودٌ في الخارج باعتبارٍ وُجودِو الخارجي بحُصوصِه؛ أي: لا يكون مَنشأ الانّصافٍ 
بها الوجودٌ الخارجيّ» مثل السَّوادٍ للحَبّشي» إن ندا عزوو له ليس إلا وجْودُهُ الخارجيٌ لا وَجُودُهُ 
الذَّمُنيء أن يكون منشأ الاتمافكو الرمز الذّمُني بخُصوصهء ولكنّ ا إفادةٍ كلام الشّارح 
كون المنغير الوْجودٌ الذّهنيّ بحُصوصِه؛ دون الوُجودٍ المطلقٍ والوجودٍ الخارجي بِحُصُوصِدء فالأرّلُ”' هو 
اللّازْمُ الذَهْنِنُ» والائي”"» هو لازم الماهية» والثَّالثُا" لازم الوجودٍ الخارجي» فقوله: «حالَ وُجِودِهِ في 
الخارج» تصويرٌ المعنى. لا تقدير”*' الإعراب. 

قوله: (بل هي من العوارض الذُّهنيّة) ؛ ي: المعقولاتٌ الثاني هي الأحوالٌ اللاحقةٌ للمعقولاتِ 
الأؤلى في الذَّمْنِء وعز ل 40 ا الشّارِحء بل هو ثَنبِيةٌ على المراد في المقام . 

قوله: (كالكُلّيّة) مثالٌ لمطليٍ المعقولاتٍ الثانية» لا للمعقولاتٍ الثَّانِيةِ التي هيّ الموضوعٌ 
بخصوصها؛ فإنها محمولاتٌ على الأؤلى. 


قوله: (والجُزئيّة)» وه عارضة للمفهوم باعتبار جود في الذمْنِ؛ و اشَهُرَ من أنَّ كُلَّ ما وجَدَ 
في الخارج فهو جَرْئيٌ فهو ليس على ظاهرو" "كنل معنا : أنَهُ إذا وُجِدَ في الذَّمْنِ فهو جزئيّ. ٠‏ ثم 


)١(‏ أي: العارض بسبب الوجود الذهني. 

(؟) أي: العارض بسبب الوجود المطلق» فلا يكون شاملا . 

زفرة أي: العارض بسبب الوجود الخارجي» فعلى الأولى تكون القضية ذهنية؛ ويكون عنوان الموضوع هو المعقول 
الثاني الصادق على المعقول الأول؛ وعلى الثاني يكون حقيقية» وعلى الثالث يكون خارجية» فتأمل. 

(54) حتى يرد أن الحال عن نكرة يجب تقديمه على ذي الحال. 

(4) وإلا لكان قوله: (التي لا يحاذي بها. .. إلخ) صفة كاشفة بلا نزاع. 

(5) ومن حمله عليه اعترض بأنها ليست من المعقولات الثانية. 


)١(‏ تمهيد: جهة الوحدة ا أ 


مِنْ حَيْثٌ تنْطبقٌ عَلَّى المعقولات الأؤلى» ا 
تول أهيد -_+ .سسسب سي سس سح 
قوله: (مِنْ حَيْتُ تَنْطَبِقُ) [5/ب] اي ؟ تمل تلك التعفولاث الثانية علق التعقولات الأزلى 
اشْتِمالَ الكُلّىَ على جُرئيّات؛ أ تخرى غلى المعقولات الثاني ةِ أخكام كُلَيّةُ 0 
الأخكام؛ وتَتَأدّى إلى التسترت الأذلن» التي هي طبائعٌ لِيِلكَ المَعْقّولاتِ الثانية» حَتّى إذا 
أَرِيدَ أنْ يُعلَّمَ حال كُلّ من تلكَ الطلبائع؛ نِرْجَعٌ في ذلك إلى أحكام تلك المَعْقولاتٍ الثّانية؛ 


العوادي 
قوله: (اشْتِمَالَ الكُلّىَ على جُرْئْياتِ)؛ لاشتمالٍ الكل على الأجزاءِ كما لا يخفى. 
خلسسل 


لا يذهب عليكَ أنَّ ذكرٌ الجزئيّة استطراديٌ؛ لأنَّ الجُزئي لا يُعرّفُ ولا يُعرّفُ بو» ولا يُستَعمَل في العلوم 
القَضايا الشّخصيّةٌ أيضاً”": فتامل". 1 

قوله: (أي: تمل تلك المَعقولاتُ الثّانية) فضميرُ تَنْطَبقُ راجمٌ إلى" العقؤلات الثانة + له إلى 
الأعراض الذَاتيّةٍ كما وَعية " اليرهان ن2 فالمنظورٌ فيه في البَحثِ عن أخوالها؛ أي : عن أحوالٍ 
المعتولات: الثَائة اشْيمالها على السعتولاك الأولن الموصاةٍ إلى المجهولاتء فلولا اشْتِمَانُها عليها لم 
يَبْحَثْ عن أخوالهاء فلا يُبْحَثْ عن أحوالها مُطَلَقَة0*)؛ بل مقيّدَة . 

قوله: (أي: تجري على المُعقولاتِ لانية) تفسيد للبَحتٍ المقيدِ بقيد الاشهمالِ؛ وهو على صَيغةٍ 
المجهول؛ وهو المناسبٌ لقوله: ايُبْحَتُه. 

قوله: (أحكام) جمعُ حُكم» بمعنى محكوم به. 

قولة: بخن تَنْتَهِي) متعلّقٌ بايُجُرَى)؛ أي : يُبِحَتٌ عن أحوالها السّاريَةِ إلى المجقو فلار + 
أن الخرضن الأصلي معرفة أحوال المعقولاتٍ الأؤلى الموصلة إلى المجهولاتٍ كما لا يخقّى. 

قوله: (تَرجم”"© في ذلك)؛ أي: في عِلم حالٍ كل منها. 

قوله: (إلى أحكام تلك المعقرلات)؛ أي: أحوالٍ المعقولاتٍ الثانية المشتملةٍ على أحوالٍ 


)١(‏ والقضايا الشخصية سيجيء مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


(؟) وجهه أنه يمكن أن يقال: إن الجزئية من المعقولات الثانية» وإن لم تكن من المعقولات الثانية المبحوث عنهاء 
فبهذا الاعتبار يصح ذكره بلا مسامحة. 

() حيث قال تخصيص الأعراض للمعقولات الثانية بأعراض التي هي منطبقة للمعقولات الأولى. 

(4) حال من المضاف إليه؛ لأن الحيثية قيد الموضوع ولو جعل حالاً عن المضاف لكان مطابقاً لكلام البرهان. 

(0) محصول الكلام أن قيد من حيث قيد الموضوع؛ لا قيد الأعراض وقد مر منا جواز كون من حيث بياناً لجهة 
البحث» فتذكر. 

(5) على صيغة المتكلم كما هو المناسب لقوله: (إذا أردنا) ويجوز أن يحمل على صيغة الغيبة كما هو المناسب 
لقوله: (إذا أريد) ولو قال: حتى إذا أردنا أن نرجع لكان أول الكلام مناسباً لآخره كما لا يخفى. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


فاع فاه هاه فاه فاع .فاع هه فاه هع ها وة وق ف هه قاعم هشاع فاه ه هاه عققفاع ب#ادفاع ا عا» عاواع وفعاو وه واو وو ورا وى 


قول أحمد 
0 ِنْ أَرَدنا أنْ تَعَلَّمَ أنَّ الحيوانَ الثاطن بو إلى | اليا" برجم إلى أ 
لام لتَامّ يُؤْصِل إلى ١‏ الكنوِء وإذا أَرَدْنا أن تَعْلَم أن الحيوانٌ التَاطِقّ ما يتوق عليه الإيصالٌ» 0 إلى 


َ 


1 نَ الجنس ما يُتَوقَفٌ عليه الإيُصالٌ» وعلى هذا القِياسٌ. 


اعلّمْ أنَّ المَعقُولاتِ الأؤلى هي طَبائِمُ الممفهومات 0 
العصادى 

ترلدة زولك فنا القباين) مَثلاً: إذا أَرَدنا أن تَعلمَ: أنَّ العام مَتَغْير» 0 تومئل 
إلى الهلم : أن العالم حادتٌ؛ ترجِمٌ | مُ إلى أن الشّكلّ الأوَلَ مُوصِلٌ إليه» وإذا أَرَدنا آذ تملع أذ كل تير 
حادس يَتَوقَتُ عَليهِ الإيصالٌ نَرجِمُ إلى أنَّ: القَضيّةٌ الكُلَيّةَ ما يَتوقّفُ عليها الإيصال. 

قوله: (طبائعٌ المَفْهُوماتٍ) إضافةٌ الطّبائع إليها لامي فعلى هذا قوله: «المُتَصرّرَة» صِفَةُ طبائع» 
تمل 
المعقولاتٍ الأولى؛ أي: نرجعٌ إلى القاعدةٍ الكُلَيّةِ؛ نحوٌُ: كل حَدّ تام يُوصِلُ إلى الكُنْهِ؛ لأنَّ المرجمّ هو 
القاعدةٌ الكُلَيّهُ بِأنْ يقال مَثلاً : الحيوانُ لاط حَدٌ تام» وكل حدٌ تام يُوصِل إلى الكنى فالحيوان التَّاطقٌ 
يُوصِلٌ إلى الكُنْوء وبأنْ يقال: الحيوانٌ جنسٌ» وكل جنس يُوصل إيصالاً بعيداً أو ما يعوقت عليه 
الإيصالٌ» فالحيوانٌ كذلك» وكذلك الكلامٌ في الباقي بأنْ يقال: هذا أمرٌ مُركْبٌ”'' من مُوجِبئَينِ كليّتينٍ 
0000 الأوّلٍء وكل مُركُبٍ كذلك يُنْيِجُ موجبة كُلَيةٌه فهذا وجب ل وقِسُ عليه الباقي. 
والحاصل: أن المعقولاتٍ الأؤلى بمنزلةٌ إفرادٍ الفاعل؛ فإذا بيد أن 0 جاليا يُرجَمٌ إلى القاعدةٍ 
اللي وهي كُل فاعلٍ مَرفوعٌ بأنْ يقال: ريد فاعلُ؛ وكل فاعل مَرفوعٌ» فُزيدٌ مرفوعٌ» فعلى هذا القياس 
الكلام فيما نحن فيه. 

قوله: (وعلى هذا القياس)؛ أي: وعلى هذا القياس قاد فى اناق يتن الاعيديه ومبادئهاء ويجوز 
أفيكون القيابن معدا ٠‏ اكتفّى به؛ لكونه عُمدةٌ» فموضوعٌ المنطت المعقولاتٌ الثانيةٌ وما بعدّها”", 

أو المعقولاتٌ الثانيةٌ على الاختلافٍ المشهورٍ كما سَيِجِيءٌ) فتآمل 249 


قوله: : (هي طبائٌ المّفهومات) إضافةٌ الطبائع إليها ا : لا يقال: إنها مَشروطةٌ بالعُموم 
والخُصوص من وَجْهِ؛ لأنا نقول: 3 ذلك الشَّرط للمعنى المشهور دُونَ غير المشهور» وقد صرح ع فدنك 


2 


)00( كنه الشيء: حقيقته . 

)٠(‏ أو ضرب أول من الشكل الأول» والضرب الأول من الشكل الأول ينتج الموجبة الكلية. 

(9) من المعقتولات الثالثة والرابعة وغيرهما. 

(4) وجهه أن الاكتفاء به مبني على ظاهر الحال؛ ولو حذف المضاف؛ أي: باب القياس استغنى عن الاعتذار. 


فول أحصمد 
مر يمي اه 3 ع اممي 20 4 1 .0 وام # ه. 1 
المتَصَوَّرَةٍ مِنْ حيث هي هي» وما يَعرِض للمَعْقولاتٍ الآولى في الذهن» ولا يوججد في الخارج 
أَمْرُ يُطابقُهُ كالحُلَيّةٍ والجزئيّة والذَاتيّة والعَرّضيِّةٍ ونظائرهاء وكمَفْهوم الكلّيّ والمجزئيٌ والذّاتيّ 
العصادي 
قوله: (مِنْ حَيْتْ هي مِي) أي: مع قَطع النْظرٍ عَنِ الأعراض. 


قوله: (وما يَعرض) مبتدأ حَبرُهُ قوله: ايُسَمّى معقّولات. . . إلخ». 
خلسيسل 
أبو الفتح في «حاشية التّهذيب» كما مرّء ويجوز أنْ تكون لاميّةٌ» فيكون المراد بالمفهومات المعقولات 
الثانية» وهو خلافُ الظَاهرٍ ؛ لأنْهُ لم يُعرَف المسفولات الثاية ويك فالا ون أذلن: 

قؤله: (الختصورة) ضفة المفهومات» كما هو المتبادرٌ» أو صفةٌ «الطبائع»»؛ ولو جَعِلَ إضافة 
«الطبائع» لاميّةَ يكون المراد ب"المفهومات» المعقولاتٍ الثانية» ويكون «المتصرّرة» صفةٌ «الطبائع». 

قوله: (من حيتُ هي هي) ظرفٌ لغْوٌء أو صف ثانيةٌ لموصوف المتصوّرة؛ أي المسرر يويعيث 
هي هيّ؟ أي : مع قطع النْظر عن عَوارضهاء فإنها لو اعثَيِرَتُ مع توارضها الذَّهْيْةِ لا يكون منها؛ لأنَّ 
الحيوان الكلىّ كفك يفي الكلتهة لني عدت ل دلت بل مُعقول او كما أن الكليّ والكليّة كذلك» 
فهيّ -أي: الحيئيّةٌ- لبيانٍ الإطلاق أو للتَّقِيبدء ٠‏ فمفهومٌ الحيوان مثلاً يُنصوْرٌ بأنهُ جسم نام حسّامنٌ متحرّلة 
بالإرادةٍ مع قَطع الت عن عوارضه من اللي والذَاتيّةِ والجنْسيّةَ» فذلك المفهومُ المتصوَّرٌ من حيثُ هو 
عردو اسراف الأرلة وبالجملة: : المفهوماتٌ أنفسّها المتصوّرةٌ في الدّرجَةٍ الأؤلى عارية عن 
صفاتها العارضةٍ لها هي المعقولاثٌ الأؤلى. 

قوله: (وما يعرض) مبتدأ وخبرّةُ قوله: (تُسمّى معقولاتٍ ثانيةً) . 

قوله: (ولا يوجدٌ في الخارج) أرادً بالخارج ما عَدا المشاعرٌ من أذهائنا والمبادئٌ العاليةَ وغيرَها. 

قوله: (أمر يُطابقه) فضميرٌ المرفوع راجمٌ م إلى الأمرء وضَميرٌ المنصوب راجمٌ إلى الموصول؛ أي 
لا يُوجَدُ في الخارج شيء يحمل ذلك العارضٌ عليه؛؟ نحوؤ: هذا أسودٌ: 

قوله : (كالكلَيّة) وهيّ إمكانُ فرض صِدقِهِ على كثيرين» كما أنَّ الجزئية عدم ذلك. 

قوله: (ونظائرها) من الجنسيّةِ والفَصليّةِ وكون الشَّيءٍ قَضِيْةَ أو عكس قَضِيَةِ. 

قوله: (وكمّفهوم الخلي) وهو ما يمكنٌ فُرضُ صِدْقِهِ على كُثيرينَ» والججزئيَ ما لا يمكنُ فرضٌ صِدْقِه 
على كثيرينَ كما مرّ وقد نبّه بإعادة الكاف على أنَّ المعقول الثاني قِسمان: محدول غلك المعتؤل الأول 
كالكُلي؛ وغيرٌ المحمول؛ كالكُليّة ومَنْ تَوهُمْ أنْهُ عَظفْ تَفسيرٍ فقّد تَوهّمْ توَعها فاييذا وهو لاف : 


)١(‏ فيه ما لا يخفى من اللطافة. 


فول أخصد 


العصادي 

قوله: (وُسَمّى معقُولاتٌ ثانية) توضيحٌ هذا المقام: هو أنَّ الؤّجُودٌ على تحوين: في الخارج 
وَالذّهِنِء وكما أنَّ الأشياء إذا وُجِدّت في الخارج يَعرْضُ لها في الؤمجود الخارجي عَوارضٌ كالسّوادٍ 
والبّياضٍ ونحوهماء كذلك إذا تَمَثَلّت في العقل عَرَضَ لها من حيتُ هي مَُمثْلَةُ في العقلٍ عَوارضُ 
لا يُحادّى بها أمرٌ في الخارج كالكَاية والجرئيّة والذَّائوء مثا : أنَا َتَعقّلُ من الحيوان أولاً أنّهُ جسم نام 
حَساسنٌ [1/7] متحرّل بالإرادقء وهوّ من المعقّولاتِ اران ثم تُتعفّل اننا كُونَه غيرٌ مانِع عَن وُقوع 
الشَّركَةِ» وهُوَ من المعقولاتٍ الثّانية ثم تُتعفّلَ كونَةُ ذاتيّاء وهّوَ من المعقولاتٍ الثَالبَةه وعلى هذا 
القِياسنٌ» والمرادٌ من المعقولاتٍ العّانيةَ ا ال تكونٌ معقولةٌ في الدَّرِجَةٍ الأولى ؛ سَواءٌ تُعْقلَ في 
الدَّرَجَةٍ الثّانية أو الَْالتَ أو الرَابعَةِء تأمّل. 

فإنْ قلتّ: إِنَّ الأعراضي الذَائيّةَ محمولاتٌ مُوَاطأَةٌ كما هو المتبادرٌء والمعقولاتٌ الثَانِيةٌ عَوارضٌ» 
وهيّ أعمم منها27» قُلتُ: ِنَّ الكلامَ هنا في مُطلَقٍ المعقولاتٍ الثاني نِيةِ”"2؛ لأنا في صَدَّدٍ تَعريفِها وتّمييزها 

0 

قوله: (لوقوعِها)؛ أي: لوقوع المعقولاتٍ الثّنية. 

قوله: (في الدَّرجِةٍ الغّانية) أرادٌ بها ما عدا الأؤلى من الثَانِيةِ والثَّالئةٍ والرّابعةٍ والخامسةٍ وغيرهاء 
وهذا عند البعض» وأمّا عند البعض الآخر فما وقمٌ في الثَانِيةٍ فهو مُعقول ثانٍ» وما وقمَ في الثَّالئةِ فهو 
مُعقول ثالتٌء وهكذاء فكلاهما مَلْمَبٌ على ما أفادةُ - قُدَسنَ سِرَّهُ - في «حاشية التجريد؛» 0 
«حاشية المطالع»: ومن النَّاسٍ مَنْ يُسَمي ما عدا الْبرقة الأرلق تتقويا ثانياً. اه» ونُقِلَ عن المحشّي أن 
ا المعقول الأوَّلٍ مُعقولاً ثانياً. اه ففيه نَظرٌ ظاهة”". 

قوله: (من التَعقّل)؛ أي : بين درحات لتقل فامن» بيانيَةٌ وفي بعض النْسَخ : في التَعفلِه؛ أي 
الدّرجةٍ الثَانِيةِ الكائن في لتقل والأزلن أطور كمانلا قل 

قوله: (إذ لا يمكن تعمل الكُليْق) لما مد من أنّ الكُلية هو إمكانٌ فرض صدقهٍ على كثيرين» وهو - 


)١(‏ محصول السؤال أن المعقولات الثانية التي هي موضوع الفن يجب أن تكون محمولة على المعقولات الأولى 
مواطأة»؛ والمعقولات الثانية المذكورة هنا شاملة على غير المحمول مثل الكلية» فلا يصح الإطلاق وتقرير 
الجواب ظاهر. 

إفة لا في المشتملة على المعقولات الأولى المحمولة عليها مواطأة. 

() وجهه أن كلّا منهما اصطلاح قوم؛ وإن ذلك مرجوح على ما يدل عليه كلام السيد - قدس سره - في الحاشيتين. 


فقول أخصد 
1 ل وليس في الخارج أَمْرٌ تُطابقُهُ الكُلَيةُ كما 

وبال لمعك في تعفر لاك الثّانِيةِ أمْرانٍِء أحدّهما: ألا تكون مُعقولةً في الدّرجَةٍ 
الأولى: ٠‏ بل يحب أن تُعْقَلَ عارِضَةً لمَعقُولٍ آخرّ في الذّمْنِ ؛ وثانيهما: ألا يكون في الخارج 
م يطابشهانة فكل ها تتفل في الدوعة الأولى. فهو يموق ول عو ويا كان او تعدوما مركا كان 
العصادي 
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أي : : تصوّرٌ ذلك الإمكانٍ فرعٌ تَصوّرٍ المفهوم الممكن فَرضُ صِدقِه على كثيرين-؛ لأن صو العارض 
فرِعٌ تصوّرٍ المعروض» وهو ظاهرٌ. 

قوله :تعرفل له الكلية وكذلك الكلام ف في الجزئية؛ فإنها لا تعرض ن المفهوم إلا في الذهن 
كما مرّ. 

قوله: (كما أنَّ للسّواد) مثالٌ المنفي» فالسّوادُ صفةٌ للجسمء بالاتضات بالسواوتصات جارج 
لا ذهني», كما كان الأمرٌ كذلك في الوجودا كع فإِنّ قولنا: : زيدٌ موجودٌ في الخارج؛ قضيّةٌ ذهنيّةٌ 
لاع وكذا العلقم في المعتولات الفانية: فإنها إذا حُمِلَتُ على المعقولاتٍ الأؤلى تكون 


القَضايا ذهنّةٌ ؛ نحو قولنا التعوان اطق حَد تام» وهذِه قَضيةٌ شخصية فض" , 


قوله: : (ألَا تكون معقولةً في الدّرجَةٍ الأولى) إشارةٌ إلى أن الثانية لِيِسّثُْ على ظاهرهاء بل المراد بها 
تاعد الأذل #زقواء كانت ايه أو اليه أر فر هما زهذا مذهبٌ البعض كما مرّ. 

قوله : (بل يجب أنْ تُعْقَلَ عارضةً لمَعقولٍ آخر) فيه | إشارةٌ إلى أن تعّلّها لا يمكنٌ بدونٍ تَعقّلٍ 
المعتولاثالأرك» أله ترتى أنه لا يمكنُ أنْ يُتَعقّلَ معنى الكُلَيّةِ مثلاً إلا بعد تَعذلٍ مفهوم يُعتبرٌ عروضها 
لهء ويمكنٌ المناقشةٌ بالعوارض الذَّهنيْقَ بأنْ يقال: لم لا يجوز أن ينفكٌ تَعقُلها عن تَعقّلٍ مَعروضاتهاء 
والأمثلةٌ الجزنيةُ لا تفيدٌء ويجابُ بِدَعْرَى الاشتقراءٍ على ما قال المحمَّقُ الدَرّاني في «حواشي ي التّجريد؟. 

قوله: (ما يطابقها) ؛ أي: ما يتََصفُ بالمعقولاتٍ الثَّانيةِ. 

قوله: (فهوّ مَعقول أوَّل)؟ أي: فهو من المعقول الأوَّلٍ. 


)١(‏ فإن الإتصاف بالوجود وإن كان خارجيًا ذهني لا خارجي. 
(؟) وجه التبصر أن الحيوان الناطق؛ أي : هذا المفهوم حد تام؛ فتكون قضية ششخصية» ولو اعتبر مجرداً عن هذا 
الاعتبار تكون قضية طبيعية. 


قول أحصصد 
أو بَسيطاًء وكذا ما لا يُعْقّلُ إِلّا عارضاً لِعَيرِوء إذا كان في الخارج ما يُطَابقُهُ كالإضافات» إذا 
قيل بِتَحَققِها في الخاري كذا تن اخرائلى افر ا 
العمادي . , 1 

قوله: (كالإضافات) إذا قيل بِتَحمَقِها بتَحققِهاء أي : كالأبوَّةٍ والبنوَّوٍ والقُربٍ والبعدٍ ونحوها؛ فإِن الشكماء 
قالّوا :لها من الأعراضي» والأعراضي مومجودةٌ في الخارجء وأا المتكلمون فلا يوون بومجويها في 
الخارجء ل راون إنّها أمورٌ اعتباريّةٌ كما بِيّنّ في مَوضِعِهِ . 
خطسيط 

قوله : (وكذا ما لا يُعقّلُ إلا عارضاً لغَيرِه) فالمعقول الأوَّلُ بالمعنى الاضطلاحي أعمٌ مِنّ المعقول 
الأول بالمعنى اللّمُوي . 

قوله: (كالإضافات) جمعٌ إضافة» وهيّ التّسبةُ الي يكون مَفهومُها مُعقولاً بالقياسٍ إلى الغيرِ» 
57 7 0 

7 (إذا قيلّ بتحقٌّقها) قال الحكماء بتَحقق الإضافات» ومنها الإضافةٌ الي هي التّسبَةُ المتكرّرة؛ 

نسبةٌ تَعملٍ بالقياس إلى نسبة أخرى مُعقولةٍ أيضاً بالقياس إلى الأذلى؛ ؛ كالأبرٌة؛ فإنها نسبة تُعفّل 

0 إلى اموق وهي أيضاً نسبةٌ تُعْقَلُ بالقياس إلى الْأَبْوَوٍ فالإضافةٌ أخصٌ من مُطلْقٍ الب 
والمتكلمونٌ أنكرٌوها إِلَا الأين منها كالإعافة المسيمة إلن:الكينة مح السعقولات الأولى على قول 
ل ل ا ل ال م 0 
«إذا قيل. . . إلخ»» وفيه نظرٌ؛ لآنَّ منشاً الانتصافي بها هو الوجودٌ الخارجي للمعروضاتء وإِنْ لم تكن 
الإضافة مَوجودةٌ في الخارج على قول المتكلمينَ» ٠‏ فهي - أي: الإضافةٌ بمعنى التْسبةٍ مُطلَقَاً على القولين 
خفن السيعرلاث الارلق بالاتفاقي» فالوَجَْهُ أنَهُ محمولٌ على التَمثِيل» فتأمل”". 

قوله: (كذا في حواشي ي شرح التجريد") للسِّيّدِ السّندِ 2 دمن ا ده فإِنَّ هذا القول من أُوَّلِهِ إلى 
هُنا منقول عنها ملخصاً . 


)١(‏ التجريد: كتاب للنصير محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الإمامي وزير هولاكوء توفي عام (511) عن خمس 
وسبعين عاماً» وعلى كتابه كثير من الشروح والحواشي. 

زرف وهي (أين) وهو حصول الجسم في المكان بمعنى الحيز» و(متى) وهو الحصول في الزمان أو ظرفه» و(وضع) 
وهي هيئة تعرض للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض وإلى الأمور الخارجية عنه وت 
تعرض للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله» و(إضافة) و(إن ينفعل) وهو التأثير كالمتسخن ما دام متسخنا 

() وجهه أن المتبادر من قوله: (إذا قيل: بتحققها) أنه إذا لم يقل به تكون من المعقولات الثانية» وليس الأمر كذلك 
كما عرفت» وحاصل التوجيه أن قوله: (إذا قيل... إلخ) إتما هو لمجرد تصحيح التمثيل بها مع قطع النظر عن 
كونها من المعقولات الثانية إذا لم يقل به. 


فول أصصصد 

إذا عَرَفتَ هذا فَتَقُولُ: 0 
اوعد ا ا تت ا 00 
قوله: ( إذا عَرَفْتَ هذا) أي: َرَفَك أن المعقولات الكانية تنكير فيا أمران: أعذهياة أل 
يكون. .. إلخ. فول ان إلخ. 
قوله: ( إذا عرقْتَ هذا) ؟ ب يعنى: إذا علمتٌ أنَّ المعقولات الثاني لا تتحقَّقُ إِلّا إذا تحقَّقّ الأمران 
ا عَلمتَ أنَّ قوله: «التي لا يُحاذِي بها مرفي التغاريع) لا يكون صفةً كاشفةٌ كما هو المتبادر؛ 

نّهُ لا يفيدٌ الأمرَّ الأَوَّلَء فإذا لم يكن صفة كاشفة يُحمل (المعقولاث الثانية) على معناة اللُخوي ؛ لعا 
يكون القيدٌ مُستدرّكاً» أو المعنى: إذا علمتٌ أن القيدَ المذكورّ مُعبَّبرٌ في معناةٌ الاشطلاحي؛ عَلمِتَ أنَّ 
المعقولات الثانية محمولٌ على معناة الُخوي ؛ لبلا يكون القيدٌ مُستدركاً» وفيه من ؛ لأنهُ يجوز أن يكون 
صفةٌ كاشفةً) ويجاتٌ: : بأنه لا يصلح لذلك؛ لأنه منقوض ن بالمعدوم المتعمّلٍ في الدَّرجِة الأول 
كما سيّجية؛ فالوجةٌ الأوَّلُ أُولّى”"'. فتأمل7 . 

قال صَدرٌ الأفاضل في «حاشيته»: إنه يفيدٌ الأمرّ الأول أيضاً ؛ لأنّ النفي يَتوجّه إلى القيدِ» فيكون 
المعنى : لا يتّصتُ بها أمرٌ في الخارج» بل يتّصفُ بها في الذَّْنِ وفيه نظرٌ؛ لأنّهُ على تقديرٍ انفهام ذلك 
يكون مُنْفهما بطريق اللروم؛ والدّلالةٌ الالتزاميّة مهجورةٌ في التّعارِيفٍ» وهذا مبننٌ على اشتراط كون 
الكننة الكافق سناو لمرضر فيا هل :مايدل عليه ظامة كلام صاحب ب «المفتاح»"» ولو جار كونها أعم 
منه كما صرّحَ به العصامٌ في «الأطول»» يِه على المحشّي أنه لا حاجة إلى التكلّفِ بحمل المعقولاتٍ 
الثّانِيةِ على المعنى اللفوق) وهو .خلافٌ المتبادر؛ بل :هو مجارٌ أيضا كما لا يخمّى. . واعلّم أن صدرٌ 
الدّين الحسين قال في «حاشية التّجريد»: إِنَّ التَعريف الموروتٌ من القُدماءٍ هو أنّها العوارض التي 
8 حاتي يها انزاقن الخاري اع ولع نا دك العاكنا مطيم ا لذن التفريقيه هلاق أن لفون 


)١(‏ محصول الكلام أن المتفرع على ما ذكره من معرفة الأمرين المعتبرين في المعقولات الثانية» إن كان حمل 
المعقولات على اللغوي خذراً عن لزوم الاستدراك» فيرد أنه ليس بلازم لذلك لاحتمال كون الصفة كاشفة» 
فلذلك دفع هذا الاحتمال بقوله: (ولا يجوز أن يحمل. . . إلخ) وإن كان معرفة عدم صلاحية الوصف لأن يكون 
صفة كاشفة المستلزمة لحمل المعقولات الثانية على معناه اللغوي حذراً عن الاستدراك» ففي تقريره نوع قصورء 
فتفطن فالأولى أن يقول: (وإذا عرفت هذا عرفت أن قوله: التي لا يحاذي. . . إلخ) لا يكون صفة كاشفة؛ لعدم 
إفادته الأمر الأول» فيجب حمل المعقولات الثانية على معناها اللغوي؛ لثلا يكون قوله: (التي لا يحاذي بها. . 
إلخ) مستدركاً ليكون الكلام على النظم الطبيعي وأخصر. 

(؟) وجهه أن ظاهر كلام المحشي أن الباعث على حمل المعقولات الثانية على المعنى اللغوي هو لزوم الاستدراك 
على تقدير حمله على المعنى الاصطلاحي» وهو ممنوع؛ والسند جواز كونه صفة كاشفة؛ ويجاب بإبطال السند 
بأنه أعم ؛ لصدقه على المعدوم» فالوجه هو الأول لسلامته عن المنع. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


التي لا يُحَادَى بها أَمْرٌ في الاج . 
قول أحصد 
7 الي لا يَحَاذّى بها أَمْرٌ في الإغاري قيدٌ للمّعقولات الثانية» مُرادٌ بها مُعئاها اللّمَرِيُ 

ارد المُتعَقّلَة في المَرْتبَةِ التَانِيقَه لا مُعناها الاصطلاحيٌ المُعْمَبّرٌ فيه القَيدانٍ المَذْكُورانِ» 
العمادى 

تزلة: (مُرادٌ بها) أي : بالمعقولاتٍ الثَانيَة . 
الموصولٌ عبارةً عن العوارض» فيكون القيدُ لإخراج الإضافاتٍ ولوازم الماهيات. 

ثم اعلم أن سد التحتقية قال في «حاشية المطالع؟ : 95 العو أقسامٌ ثلاث : الأَوَّلُ: ما للوجود 
الخارجي بخصوصه مَدخل فيه؛ كالسّواد والثاني : ما للوجودٍ الذّمُني بخصوصِهِ مدخل فيه ؛ كالكُلَيَة 
فلا يُوْصَفٌُ به السَّيءُ حال وُحِودِهِ في الخارج» وهذا مُعنى قوله: «عوارضٌ لا يُحادَّى بها أمرٌ في 
الخارج»؛ فَهذِهِ العوارضٌ هي المسماةٌ بالمعقولات الثانية» والثَّالتُ: ما للوجودٍ المطلق مدخلٌ فيه. اهء 
ويُستفادٌ منه أنَّ عدم محاذاةٍ أمرٍ بها في الخارج من خواصٌ العوارض الذَّهِنيّةٍ الّتي للوجود شين 
بخصوصه مدخل فيها ٠‏ فيَصلح لأنْ يكون ريا اام فيكون صِفةٌ كاشفةٌ فإِنُ قلتٌ: إِنَّ هذا أعمٌ ؛ 
لأنْهَ يشمل المعدوم المتعّلَ في الدّرجةٍ الأولى كما سيجيءٌ؛ قلتٌ: لا نُسلم الشّمولَ؛ أنه يجري في 
الموصولٍ ما يجري في المعرّفٍ باللّام؛ فيجوز كون «الّي» عبارةً عن العوارض الذهنيّةا' العارضة 
للأشياء في الأذهان» فلا يكون شاملاً للمعدو م المتعمّل ؛ ؟ لأنْه ذاتي لأفرادو» إِلّا أنها شاملةٌ على لوازم 
الماهية» فقيدٌ «لا يُحادّى بها أمرٌ في الخارج» ا 

قوله: (أي 4« الأمورٌ الْمَتعِمَلَة في المرية الثّانية)؟ أي: فيما غدا العرتبة الأول فيشمَلُ المراتت 
كلها ففيه ارتكابُ مجازِ» وإلّا لا يحصلٌ من القيدٍ والمقيّدٍ معتّى اضطلاحي» غلى أن حمل المعقؤلات 
النَانيةَ على المعنى اغوي مجاز أيضاً» فإِنْ قلت(" : إِنَّ القيدَ المذكورٌ مُستدرَكٌ وإن حمل على المعنى 
التذرى؛ لأنَّ المعنى اللخرق دالٌ على مَنشل العروض» وهو الوجودٌ الهني بخصوصوء فلا يكون قيداً 
مخرجاً» قلتٌ: لا نُسلم ذلك؛ أن دلالنة لمعي اللخو عن ذلك ممنوعٌ : فلا يكون مُستدركاًء بل 
يكون لإخراج الإضافاتٍ ولوازم الماهياتٍ أيضاً» فتبصّرْ. 

ل الو 2 القيدانٍ المذكوران) الأرّلُ: قولنا: «الأمورٌ المتعقّلةٌ في المرتبة الثّانيةك» والثّاني: 
قولنا: «الَتِي لا يُحَاذَّى بها أمرّ في الخارج»» وهو ظاهر. وفائدةٌ التّوصيفٍ الإشارةٌ إلى عدم صلاحيته 


)0010 فيكون الموصول للعهد الخارجي» ويكون كلام الشارح العلامة موافقاً لما ذكره السيد السند - قدس سره - في 
«حاشية المطالع»؛ فيكون معئى المعقولات الثانية العرارض التي للوجود الذهني بخصوصه دخل فيها. ولا يلزم 
أن تكون موافقة لما في «حاشية التجريد؛ للسيد السند - قدس سره -. 

(؟) قوله: (فإن قلت) منشأ السؤال ملاحظة كلام سيد المحققين فيما سبق» فكأن السائل توهم أن التبعية في الملاحظة 
تستدعي كون الوجود الذهني مسببا للعروض» وهذا وجه التبصر. 


فاه ع واه واو وقفاواع عدا عفاود عد عد عد وفع عش قاع هاه قا ةف قاع عه قاع هف اق ع فق فى هف عه ع دافام ع ٠‏ عقا مهد قاع عاد عد عه .هداعاو فم 


قول أصصد 
ولا لكان قوله: «التي لا يُحاذَّى بها أَمْرٌ في الخارج؛ مُسبَدْرَكاً مُسِتَغْنّى عنه» فيكون [1/4] 
المَجمُوعٌ من القَيدٍ والمُقَيِّدِ هو المعنى الاضطلاحيٌ للمَعقُولاتٍ الثّانِيّة ولا يَجِورُ أن تحمل 
المَعقولاتٌ الثّانِيةٌ على المعنى الاصشطلاحيّ» وتَجعَلَ جُملَةٌ الصَّلَّةِ والمَوصُولٍ صِفَةٌ كاشِفَةٌ 
العمادي 

قوله: (وإِلّا لكان 0 . إلخ مُسْتَدرَكاً) أي: «وإن كان المُرادٌ بها المعنى الاصطلاجي 

لكان... إلخى فيه بحثٌ: 3 16 أن يَكونَ من باب التّجرِيدِ؟ تأمّل. 
خليل 
لأنْ يكون صفة كاشفة؛ لعدم إفادته الأمرٌ الأوَّلَ» وقد عرفت ما فيه أو على لزوم الاستدراك ! إِنْ حمل 
على المعنى الاضطلاحي» فتأمل”". 

قوله: (وإِلّا لكان) قيل”": فيه منمٌ؛ لأنّهُ يجوز أن يكون صفدً كاشفٌ» باعتبار أنَّ الأمرٌ الأول يُشعِرُ 
به لفظ المعقولاتٍ الثَّانية» فيجوز أنْ يكون ذلك الموصوفٌ صفةً كاشفةٌ بهذا الاعتبار» والجوابٌُ: أنَّ مَنْ 
جعل الصَّعةٌ الكاشفة جامعاً ومانعاً لا يَقول بهذا الاعتبار؛ لأنّ المراد بالمعقولاتٍ الثانية المعنى 
الاصيللاحي لا اللّْوي» وإشعارَهُ المعنى اللغويً لا يُلْتَقَثُ إليه في باب التّعاريف؛ لأنها لا بَدَّ وأن 
تكون أوضمٌ وأجلى. لا يقال: إِنَّ الاستدراكٌ مدفوعٌ بالتّجريد؛ لأنّا نقول: إنه ههنا عبثٌ ظاهرٌ لا يَرضى 
به العاقلٌ كما لا يخْمّى . 

قوله: (فيكونُ المجموعٌ من القيدٍ والمُقيّد)؛ أي: فيكون المعنى المستفادٌ من الصَّعْةِ والموصوفٍ 
عينَ المعنى الاصطلاحي» فتأمل””". 

قوله: (ولا يجوز) جوابٌ سؤالء وهو أنا لا نُسلم لزومٌَ الاستدراكِ؛ لجوازٍ أن تكون الصَّفَةُ كاشفةً. 

قوله: (وتجعل جملة الصّلَةٍ والعموشؤل) الأؤك انتيقال: «وبجعل الصَّفةٍ كاشفةً والموصولٍ صفةً 
كاشفةً»؛ لأنَّ الصّلَةَ ليسَ لها حظّ من الإعراب كما لا يخفى. 


)١(‏ وجه التأمل أن مراد المحشي هو الاحتمال الثاني على ما يقتضيه سياق كلامه» وقد عرفت ما فيه» فالوجه ما ذكرنا 
في التقرير. 

(؟) وهذا القول مبني على الاحتمال الأول؛ وهو عدم الصلاحية» فلا يكون في المقابلة لأن كلام المحشي مبني على 
لزوم الاستدراك. 

(؟) وجه التأمل أنه إن كان المراد أنه يفهم من الكلام أن المعقولات الثانية مسماة هذا المفهوم على أن يكون 
التعريف اسميّاء ففيه نظر؛ لأنه لا يفهم ذلك ما لم يذكر على هيئة التعريف» والمعرف وإن كان المراد أن 
تعريف المنطق باعتبار الموضوع يصح فهو صحيح؛ لأنه بمنزلة ذكر المعقولات الثانية؛ لأن ذكر التعريف بمنزلة 
ذكر المعرفء إلا أنه يرد عليه أن الأظهر ذكر المعرف مع ذكر وصف يصلح لأن يكون صفة كاشفة أو تركها 
بالكلية . 


هاو هه وه هع هاه فأقاع ا قاع هاف قاع ه قاع عق هد هاف وف واف عق هد عاع د قاو فا هد قاع وأفقاقا عه فاع ود دهاع قاعد ا عدا عد مد 06م 


َه بعضهم ؛ ؛ لأ يَنْمِضُ بالمَعدُوم المُتَعَفّلِ في الدَّرجِةٍ الأؤلى ؛ 0 
غليةة أنه لا يُحادّى به أمرٌ في الخارج؛ ٠‏ مع أنه مُعفُوَل أو كنا مَرَّءُ وكذا الكلام في قوله: 
(المَعْقُو لات الأولى ال يُحَاذّى بها ف في الخارج) مقي كب امكو نا ا مب امو و د ا 
العصادي 

قوله: (لأنَهُ يض بالمَْدُوم . مدا ل لأنَّ هذا مَبنِنَ على أنَّ الصفةً الكاشِفَةَ يجبُ أن 
تكون معرّفاً مُساوياً لِمَوصُوفِهاء وهّوَ محل بحثء بل وُجُوبُ كون المعرّف مُساوياً للمعرّفٍ محل تأمُل . 

قوله: (وكذا الكلامُ في قوله : المَغقُولات الأَوْلَى) فيه نَطرٌ؛ لأنهُ على ما ذكرَةٌ يكونُ قوله : «الّتي 
يُحاذّى بها أمرٌّ في الخارج؛ قيدأ أ للمعقولاتٍ الأولى مُراداً بها معناها لقوق وعو ايه المتعّلةٌ في 
لمر الأولى» كرون المجموحٌ من القَيد وَالممَيِّدِ هو المعنى الاصطلاحي؛ فتكونٌ المعق ولاك الأول 
هي الأمورٌ المتععّلَةٌ في المَرَبَةٍ الأولى التي يُحادّى بها أمرٌ في الخارج» فتكونُ الإضافاتُ خارجةٌ عَنٍ 
التَعريف؛ لأنها مُتعقّلَةٌ في المرتبةٍ الثَانيةٌ وكذا المعدومٌ ؛ أنه يُحَادّى به أمرٌ في الخارج» مع أنّهما من 
المعقولاتٍ الأولى» كما صرّح به المحسّي نَفْسْهُ. 

قوله: (عن حقيقتها) إشارةٌ إلى أن الوصت الكاشت لا بذ وآن يكونٍ صالحاً لأنْ يكون تعريفاً 
جامعاً ومائعاً كينا هو ظاهر كلام صاحب «المفتاح»» وقد صرح به اميد دسل سِرَهُ - في الشرحهاء 
وقد عرفت أنه غيرٌ لازم على ما قال عصامٌ الدينِ فر فى «الأطول». 


١‏ قوله: (كما وهم بعضهم) وهو مولانا يُرهان د 
قوله : (لألهُ ينتقضٌ بالمعدوم المُتعقّلِ في الدَّرجِةٍ الأولى) علةٌ لعدم الجواز؛ الع إو كل الصم 
| كاشفةٌ لماهية المعقولاتٍ الثاني ينتقض التّعريفٌ المستفادُ من الصّفَة بمفهوماتٍ يصدقٌ عليها مفهومٌ لفظ 
| المعدوم؛ نحوٌ: العنقاءء ولا شيء» ولا ممكنّ» بالإمكان العام من الكُلَياتِ المرقةة + خاتها يمدق 
ا ةنما نا تسيا أرق الشارهة وأنتَ خبيرٌ بأنَّ ما ذكرّهُ صدرٌ الأفاضل من قاعدة تَوَجْهِ النّفي 
إلى القَيكٍ وإفادةٍ اللٍّْ كون المعقولاتٍ التَانيةِ عارضةً في الذَّهْنِ لأمورء لو صَع0') ١‏ فم انض بها؛ 
ا لأنَّ الكُلَيَاتِ القَرضيَةٌ أنواعٌ لأفرادها الفرضيّة والعنقاءً كذلك» ولكنْ قد عركْتَ ما فيه() 
٠‏ قوله: (وكذا الكلامُ في قوله. . . إلخ)؟ أي : : كالكلام في قوله للمعقولاتٍ الثاني التي لا يُحاذّى بها 
أمرْ في الخارج» الكلام في قوله: السعرلات الأول في أن المراد بالموصوفي المعنى اللُغري ؛ إذ لو 
خيل على المحين الاصطلاحي لكان القيد مُستدركاً» وأنْ يحصل المعنى الاصُطلاحي بِضَمٌ الصّمَةٍ إليه» 


)١(‏ وقد عرفت الوجه الصحيح لدفع النقض وهو حمل الموصول على العهدء فتأمل. 
(؟) من أن الدلالة الالتزامية مهجورة في التعاريف. 


لكن بَقِىَ فيه شبْهَة: أنَّ الشيئيّة والوُّجُودَ والوُجُوبَ والإمكان مَعقُولاتٌ نَوانٍء على ما تَقَرّرَ في 
موضعه » وليست من مُوضوع المَنْطِقء وإب اعتَبرٌ انطباقها على ادر لفل 1 5100*ظ2, 


العمادي 

قوله: (لكن يَبْقَى فيه) أي: في تعريفي المنطق» أو في كلامِهِ أن السَّيعِيَة والؤّجودٌ والوجوبٌ 
والإمكان معقولاتٌ تّوَانٍء فيه نَظرْ؛ أن هذا عند المتكلّمين» وأمًا عند الحكماء فإنّها من المعقولاات 
الأولى؛ كما بِيّنَ في مَوضعوء وإن أَرَدتَ تحقيقَهُ فارجع إلى شّرحنا ل«التّهَذِيبٍ». 
خئيل 
فتكون المعقولاثُ الأولى في الاضطلاح ما يكون مُتَعقَّلاً في الدّرجِةٍ الأؤلى؛ ويوصَفُ به أمرٌ في 
الخارج؛ قفي تقل لها هد من قولف امكل نا يُعقَّلَ في الدّرجةٍ الي .٠‏ إلخىء وقد م مينًا أن 
الإضافاتٍ -سواءٌ قيلّ بوجودها لوال هد لهت لاك اذا ونام وا اليه إن اراد 
بِيانُ المراد في المقام» لا تحصيلٌ المعنى الاصطلاحي؛ لأنا نقول: إِنَّ 0 المعقولاتِ الَانيةَ 
لا يلزمُ أنْ يُوْصَفَ به أمرٌ في الخارج» على أنهُ لا يكون الكلامُ على طَرْزٍ المعقولاتٍ الثَّانِيةِ حينئظٍ» وهو 
لاف الظاهرٍ من سياق الشّرْح» ولا يُساعدَهٌ قول المحشّي: «وكذا الكلامٌ... إلخ ويمكنٌ أنْ يكون 
«صفةٌ كاشفةٌ للمعقولاتِ الأولى» مُراداً بها العدئ الاصشّطلاحي» وفيه نظرٌ؛ لآنه ينتقض بالكُلَيّاتِ 
الترفية اسك يكن اذايفال :إن الطقة 'الكاشفة لا ييحت مشاوانها كما هر 

قوله: (لكن يبقى فيه)؟ أي: في التّعرِيفٍ الثاني لعلم المنطتي نظرٌ؛ لأنّهُ يلزمُ أن يكون المنطق باحثاً 
عن أحوالٍ هذه الأمور؛ لأنّها داخلةٌ في المعقولاتٍ الثانية» ولا يخرججها قيدُ الانطباق» وليسٌ الأمرٌ 
كذلك. 

قوله: : (أنَّ الضّيئية) أرادَ بها الشَّييّةَ المطلقةٌ» ٠‏ إن ما وُجِدَ في الخارج فهي أشياء مخصوصة؛ فليسٌ 
0 ؛ فإن قلتٌّ: هذا منقوضٌ بالحيوان المطلق» فإنه ليبس في 
الخارج أمز تعد عله أنه د اللفزوان المطلقٌء قلتٌ: لا تسَلم :ذللك؟ لأنَهُ ليس بعارض لأفراده. لم الشَيئية 
تُساوقٌ”' الوجودٌ على ما تقرَّرَ في موضعهء وكذلك الكلامٌ في الوجودٍ والوجوب والإمكانٍ والامتناع؛ 
فإِنَّ الماهياتٍ إذا حَصَلَتْ في الأذهان وقِيِسَتُ إلى الوجودٍ الخارجي عرضّت لها -أي: لتلك الماهياتٍ- 
هلو و العوارض في الذَّهْنِء ولا يُحَادَّى بها أمر في الخارج» فهيّ من المعقولاتٍ الثَّانِيةَ وإذا حَكمَ عليها 
بأَنْ يقال مثلاً: الواجبٌُ كذا والممكنٌ كذا إلى غير ذلك من الأحكام؛ لم يكن لتلكٌ الأحكام دخل في 


)١(‏ وجهه أن النقض بأمور ثلاثة: الأول المعدوم؛ والثاني الإضافات إذا قيل بتحققها في الخارج والانتقاض بهما قد 
علم مما مره والثالث الإضافات إذا لم يقل بوجودها في الخارج؛ فإنها غير متعلقة في الدرجة الأولى ويحاذى 
بها أمر في الخارج. 

زفق المساوقة إنما تستعمل عندهم عند التردد في اتحاد المفهوم والمساواة في الصدق. 


فلا بد من أن يُْتَبْرَ في التّعرِيفِ الثاني للمَنطق أيضاً كَيْدُ حَيِيّةٍ الع في الإيُصالٍ». بأن يقال: 
«العليق لم يس ُ فيه عن الأعراض الذَاتية را الثّانِيةَ المُنطبِقَةٍ على المَعُْقولاتِ 
الأرنة من جيك نه في الإيصالٍ إلى المجهولات؛14. عا كل وناغ اشح لذ بج كل الل 4 به رجه هذ وو عه لوده 


العهطدي 

قوله: (فلا بد من أَنْ يُعْتَبَرَ في التَّعرِيفٍ الثّاني. .٠‏ إلخ)؛ ؛ لأنّ المُنطقي [7/ب] يَبِحَتُ عن أحوال 
الذاتي والعّرضي والنّومٍ والجنس والقصل والخاصّةٍ والعرض العام والحَدٌ والرّسمٍ والتحملية والشرطية 
والقياسٍ والاستقراء والتَّمثِيل» ؛ من حيتٌ التّفعُ في الإيصالٍ» ولا شك أنّها من المعقولات الثانية؟ فهي 
إذّن مَوضُوع المنطق من هَذْوِ الحَيثيّة لا نفيها فُقَط كما لا يَحْمَّى. 


[موضوع المنطق|]: 

واعلّم أن هذا التَعريف للقّدماء؛ واعتَرَضّ عليه أكثرٌ المُتأحَرينَ بأنَّ التنطقيّ يَبِحَتُ عَن نفس 
اللا ار أيضاً كالكُلَيّةَ والجزئيّة والذَاتيَة والعرضي وتتخرها يفلا تكون هي مَوضُوعَه ؛ ولِذلك 
عَدَلُوا | إلى أن مَوضْوعٌَ ع المنطق المعلوماتٌ التَّصوُريَةِ والتتصديقيّة» وذُّمَبٌ بعض إلى أن مَوصْوعَ المنطق 
الإيصالٍ إلى المجهولء وإنْ كانّثْ متعدّيةَ منها إلى المعقولاتٍ الأولى؛ ولمًّا كانّتِ المعقولاتُ التَّانِيةٌ 
المأخوذةٌ في التّعرِيفٍ مُطَلقَةٌ غيرَ مُقيِّدَِ بذلك القيدٍ -أعني: قيدَ "مِنْ حيتٌ نفعُها في الإيصالٍ»- كان 
التعرِيفُ للمئْطق -وهو تعريفٌ المحقَّقِينَ- متقوضاً غيرٌ مانع للأغيار؛ ؛ لأنَّ القضايا النالهدة عن أحزال 
المعقولاتٍ الثَّانيةِ الّي ليس لها دخلٌ فيه -أي: في الإيصالٍ- داخلةٌ في تعريف المنطق جِينئلٍ» فلا بل 
من ذِكْرٍ قد يُخرجها كما لا يخفى. 

لا يقال: إِنَّ مادةَ النَفْضٍ ليسّت بمتحفّقَةِ؛ لأنها لم يُبْحَثْ عنها في المنطتي» وقد الحم بر يا 
لأنا نقول: إن مسائل القّنّ ليسّت بمنحصرة في المبحوث عنها بالفعل ؛ لأنها تتزايدُ بتلاحُتٍ الأفكار» 
وكبة حك وهو أنه إن آراذ أن عل و المفهوماتٍ لم يُلاحَظ فيها الإيصالٌ | إلى المجهولاتٍء؛ فذلك 
مما لا ضير فيه؛ وإن أرادَ أنها لا يَعْرضٌ لها الإيصالٌ فهو ممنوعٌ؛ لأنَّ الوجوبَ مثلاً -إذا أَخِذٌ في 
تعريفٍ مفهوم الواجب- فلا شَكّ في عروض الإيصالٍ له؛ ولا شبِهةَ أيضاً في أنَّ معرّف الوجوب 
كاستحالة الفكاك الوجوو واقتضاء الماهية الوجودّ مما عرض له الإيصال» لا مما يُلاحَظ في مفهومه 
الإيصال» فلا فرقٌء فالصّوابٌ أنَّ المعقولاتٍ الثّانِيةَ قِسمانٍ: ما يُلاحَظ0'' في مفهويه الإيصال» 
وما لا باحك فيه ذللقة والأَوَّلُ هو الموضوعٌ دُونَ الثاني 


)١(‏ أي: ما يعتبر عروض الإيصال له؛ والحاصل أن المعقولات الثانية من حيث أنه معروض الإيصال موضوع الفن» 


.ماع .دافام وا ودود عد .دواع ع دقام قاع ها عه و هاوه وه هلها فاه هه فاع فاه قاع قا هداع .قاع قاع وا مهد واو وا وام وام 


قول أصممد 

كنا فعله فى شرح المطالة)»”*+ اللي إلا أن يفال بالاعفاء عما فر التعريف الأول: 
فى شرع 2 ا د 3 جماء رما ف ب الا ول 

العسومادي 


القاكا مذجعيث انها تَدلُ على المعاني؛ لأنهُ يَُّالُ في المنطق : إن الحيوان النَاطقٌ مثْلاً قُولٌ شارحٌ؛ 
والجزء الأول خخ توالضه الثاني فُصل» » وإنَّ مثلّ قَولِنا : كل (ج ب)» وكل (ب أ) قياسنٌ» والقّضْيةُ 
الأؤلى صُعْرَى والثّانية كُبرَى» وهي مُركَبةٌ من المُوضوع والمحمولء فعُلِمَ مِنْهُ: أنَّ هَذِهِ الأسماء كلَّها 
بإزاءِ يَلْكَ فَهِيَ مَوضُوعُهء وليس كذلك؛ لأنَّ نََِرَ المنطقيّ ليس إِلَا في المعاني المعقولَّةَ» والنْظرٌ في 
الألفاظٍ إِنّما هو بالعَرَضَ. 

قوله: (اللَّهُمّ إِلّا أنْ يُقالَ. . . إلخ) فيه إشارةٌ إلى ضَعفف البججواب؛ لأنَّ التتعريفت للتُّوضيح» فيجبٌ 
حملَهُ على المتبادر» ولذا وَجَبَ الاحترازٌ فيه تَنِ المجازٍ والمشترك والمُساوي في المعرفَة وااو 
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خديل : 

قوله: (كما فعلّه)؛ أي: كما ذكرٌ شارحٌ «المطالع» قيدَ الحيئية حيثُ قال: ا«لَمَبَ أهل النَّحقيقٍ إلى أنَّ 
موضوعٌ المنطتي المعقولاتُ الثانيةٌ؛ لا من حيثٌ إنها ما هي في أنفسها؟ ولا مِن حيتُ إنها موجودةٌ في 
الذهن؟ فإنَ ذلك وظيفةٌ فلسفيةٌ» بل من حيتٌ إنها تُوصِلُ إلى المجهولٍ؛ أو يكون لها نفمٌ في الإيصالٍ». اه. 

قوله: (اللّهُمٌ إلا أنْ يقال بالاكتفاء بما في التَعريفٍ الأوّل) وجهُ البّعَدِ: أنَّ التُعريف من شَرائطه أنْ 
يكون أوضحٌ مِن المعرَّفٍ وأجلنة فالاكتفاءٌ بما مرّ في التَّعرِيفِ الأَرَّلٍِ لا يلائ ثم الؤْضوحَ. ويمكنٌ أن 


يقال: إنَّ اشتراظ اشْيِمالِها على المعقولاتٍ الأولى التي لها نفمٌ في الإيصالٍ إلى المجهولٍ يدل على أن 


البحثٌ عن أحوالها باعتبارٍ أنَّ لها نفعاً في الإيصال» فتأمل”". واغلم أنَّ كلمةً «اللّهُمَ؛ إنما تُستَعمَلٌ 
فيما اه أمرٍ نادر مُستبعلٍ كأنّه سيقعَان بالله في تحصيلِهٍ كما في شرح المفتاح»1» فدغوّى 00 
البُعدِ ممنوخ”؛ لأنَّ الاعتماد على القرينة أمرٌ شائعٌ؛ سيّما في مقام الالختصار» فتأمل”'. 


ثم اعلم أنهم اختلوا في موضوع المنطق : 
فقال المحقّقونٌ من الأَوَّلِينَ والآخرين: لما كانَ المنطق نفسّهُ يبحتٌ عن الكُلّي والججزئي والذاتي 
والعرّضي والموضوع والمحمولٍ -أي: المعقولاتٍ التَانيةِ لا من حيتٌ إنها ما هى؟- فإنَّ البحثٌ عن 


)١(‏ «مطالع الأنوار» كتاب للعلامة البيضاوي» وعليه كثير من الشروح والحواشي»؛ منها شرح قطب الدين الرازي 
(ككلام). 

(؟) وجهه أن دلالة اشتراط الإنطباق على المعقولات الأولى على اعتبار قيد الحيئية على تقدير تمامها التزامية وهي 
مهجورة في التعاريف؛ والجواب أنها قرينة الحذف. 

() ويؤيد ما ذكرنا من المنع أن صدر الأفاضل لم يعترض على الشارح في هذا المقام. 

(4) في أن القريئة أما التعريف السابق أو قيد الإنطباق أو كلاهما. 


ماهياتّها في الفلسفة الأولى -أي: العلم الإلهي الذي يبحتٌ عن أحوالٍ الموجودٍ من حيثٌ هو 
موجودٌ- ولو وقمم البحتُ عن ماهياتّها ذ فى المنطق» فإنما يكون من المبادئ لا من المسائل» ل ا 


ا 0 القّاِيةٍ من حيثٌ إنه كيف يمكنٌ التَأدي بواسطتها دن المجلرفات إلى 
المجهولاتِ» وعلى أي وجه» كما أن البِنّاءَ مثالا إذا بحث عن الأعمدة واللَِّنِ؛ فلا يبحث عنها من 
عزن قا بسيظة أ ومركة بحارة أو باردةٌ نام أو تجامدة) اكه اي 0 


بل يبحت من حيثٌ إن الييتَ كيف يَلَمُ منهاء ومن حيثٌ يتوقث غليها الْينام البَِيكِ؛ » ككونها صُلبَةَ أو 


رِخُوةٌ مستقيمةً أو معو كبيرةً أو صغيرةً) إلى غير ذلك مما يتعلقٌ التَثام البيتٍ به» فكذا لطي 
يبحت عنها من حيثٌ يحتاجٌ | إليها في الأمرٍ الموصلٍ إن المعكيول» تصزرا كان أو عدي 
فالمعقولاتٌ الثَانِيةٌ هي موضوعٌ المنطت. 

ومعنى المعقولاتٍ الئَّانِيةِ: أنّا إذا تصرَّرْنا الماهياتٍ والحقائقٌ» من حيتُ هي بدونٍ اعتبارٍ حكم 
علتبا ليد كين الممتزلايق ارا وإذا حكمنا عليها بأحكام تقيدية كي 101 يبا نفل ات كان 
وذاك ذاتئ وذلك عرّضى إلى غير ذلك». فكونها كذلك م مُعَقو لذت قائيةء ولو حُكِمّ على المعقولاتٍ الثاني 
بأحكام تقييديّةٍ أو خَبِريَةَء فكونها كذلك في الذَّرجِةٍ الثَّالمَةِ وكذا لو حُكِمَ على المعقولاتٍ الثَّالئقٍ 
فكونها كذلك في الدَّرجِةٍ الرّابِعةِ» وعلى هذا القياسُ» وبحتٌ المنطقٍ وقمَ في الدَّرجةٍ الثَالئَةٍ وما بعدّها؛ 
لأنه يبحت عن أعراض ذاتيّةٍ للمعقولات الثَّانِيَ: وذلك ابي رن ابورا تان ا 
وفصلاً وخاصّةً وعرضاً عامًا وحدًا ورسماًء وكرتها قضيةٌ وعكس قَضِيةٍ ونقيضٌ قضيةٍ وقياساً وتمثيلاً 
واستقراءً وغيرَ ذلك» وهيّ الحيئيّةٌ التي كنا : إن المنطقي يبحتٌ عنها في المعقولاتٍ الثانية » ويستعينٌ بها 
في الأمر الموصل»ء وهيّ أعراضٌ ذاتيةٌ للمعقولات الثانية؟ إذ ييه والنصِلية مثالا إنما تَعرْضان للذّاتي 
من حيتٌ هو ذاتي» لا من حيتٌ إنه حقيقةٌ فُلانيةٌ؛ أو تصوٌّرٌ كذاء وكذا العامة والعرض العام 
إنما يعرضان للعرّضي من حيتٌ إنه عرضي» والقَضيَةُ تعرض لمجموع الموضوع” والمحمولٍ والحكم 


)١(‏ لم يرد حصر المعقولات الأولى فيها؛ إذ الإضافات منها كما مر. 

(؟) مثلاً لو قلنا: الحيوان كلي» كان الحكم خبريّاء وهذا قبل العلم» وبعد العلم يكون الحكم تقييديّاء فيقال: 
الحيوان الكلي مثلاً معقول ثان كما لا يخفى. 

() قوله: (لمجموع الموضوع. . . إلخ) ناظر إلى الحملية» قوله: (ولمجموع القضيتين) عطف على (لمجموع 
الموضوع. . . إلخ) ناظر إلى الشرطية مطلقاً متصلة أو منفصلة؛ أراد بهما القضيتين بالقوة» ولذا عطف الحكم 


من حيتُ هي موضوعٌ ومحمولٌ وحكمء ولمجموع القَضيِّتِينٍ والجيكم؟ والقياسُ يعرض لمجموع 
القَضاياء هذا ما ذهبّ إليه المحقّقونَ من الأوَّلِينَ والآخِرينَ كما مرّ. 

وخالقَهم صاحبٌ «الكشَّاف» وقومٌ ممِّنْ تبعَهُ» وقالوا: المنطقي قد يبحتٌ عن الكُلَيَ والجُزئي 
والذّاتي والعرّضي والموضوع والمحمولٍ؛ فهي من المسائل» فتأخدٌ موضوع ع المنطق؛ أعمّ من 
المعقولاتٍ الثَانِيةِ؛ لتندرج المعقولاتٌ الثَانِيةُ وما ذكرتم من المعقولاتِ الغا وما بعدّها في بحث 
المنطق» فالصّوابٌ أنْ يقال: موضوعٌ المنطقي المعلوماتٌ التّصِوُّريَةُ”'' والتُصديقية هُ لا من حيثُ هيّ؛ بل 
من حيتٌ إنها تُوصِل إلى مطلوب تصوّري: إمّا إيصالاً قريباًء وهو ما لا يحتاجُ إلى ضَمِيمَةٍ أخرّى؛ 
كالحدٌ والرّسمء ويسدى” 5 ايسا وما لل بعيداً» وهو الْني يحتاجح إلى ضَميمةٍ؛ ككون 
التَصوّراتٍ كُلَيَةَ وجزئيّةَ وذاتيّةَ وعرضيّة وجنساً وفّصلاً وخاصّةً وعرضاً عامًا؛ إذ بمجرَّدٍ هذه الحيثيّاتِ 
لا يحصلٌ الإيصالٌ ما لم يضم إليها شيء آخرٌء ومن حيتٌ إنها تُوصِل إلى مطلوب تصديقي: إِمّا 
إيصالاً قريباً؛ وهو كل ما يُفيدُ الََصديقٌ المجهول بلا ضَمِيمةٍ؛ كالقياس والتّمثِيلٍ» وبهذا الاعتبارٍ 
يُسَكَّى حُسَة والححجّةٌ الغَلَبَةٌ أو إيصالاً بعيداً» وهو ما يُفِيدُ التََصديقٌَ المجهولَ لكن مع ضَمِيمةَ؛ٍ 
ككونها قَضيّةَ وعكس قَضيَّةِ ونّقيضٌ قضيَّةٍ وأمثالهاء أو أبعدَ؛ ككونها مَوضوعاتٍ ومحمولاتٍ ومُقدّماتٍ 
وتوالي» هذا ما ذكروه. 

وقد عَرَفْتَ” مما م أنَّ البحثٌ عن المعقولاتٍ الثَّانيةِ في المنطت إنما هو لكونه من المبادئ لا من 
المسائل ؛ لأنها بينَتْ في علم آخرٌ”"»؛ فلا يجبٌ أن يُوْحَدٌ الموضوع أعمّ» وممّ ذلك يلزمُهم فسادٌ آخرء 


عليه. قوله: (والقياس) معطوف على (القضية). قوله: (فهي من المسائل) وهي أكثرها نظري وبعضها بديهي خفي 
يئبه عليه في الفن» ولو كانت المعقولات الثانية موضوع الفن كان مسلم الثبوت. 

)١(‏ واعلم أن إطلاق المعقولات الأولى على المعلومات التصورية غير صحيح؛ لأن المعقولات الأولى قد تكون نفس 
قضية كما لا يخفى. 

(؟) جواب عن طرف أهل التحقيق بأن البحث مطلقاً في المنطق لا يوجب كون مسألة المنطق» فاحفظه. 

() حاصل الكلام أن من قال: موضوع المنطق المعقولات الثانية؛ يقول: أن ما ذكرتم من البحث عن المعقولات 
الثانية التي هي فوق المعقولات الأولى وتحت المعقولات الثالثة وما فوقها إنما هو من الكبادئ دون المقاصد» 
كمن قال: إن موضوع العلم الطبيعي هو الجسم الطبيعي» فإنه يببحث عن الهيولى والصورة الجسمية والنوعية مع 
أنها أجزاء الموضوع» وذلك البحث من المبادئ لا من المقاصد. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


"- وباغتبار الجوهّةٍ الثَانيةِ: المَنْطِقُ: قَانُونُ يُعْرَفُ به صَحِيحٌ الفِكْرٍ وفَاسِدُه. 
فَانْدَرَجَ في الأوْلَى: مَعْرِفةُ المَوضُوع عَلَى المَذْمَبِينِء وَفِي الثاني : مَعْرِقَة العا 
تقول : لما كانَ العَرَضُ مِنَّ المَنْطقٍ مَعْرِكَةَ صِحََةٍ الفِكْرٍ وفَاسدهِ” '" -والفكر: إِمَا 
لتخصيل التجهولات: التَصوريَةٌ أو التََصْديقيةِ- كان للمَنْطقٍ طَرَّفانِ: تصَوّراتٌ وتضدِيقاتٌ» 
5 مهما مَبَادئ ومَقاصد. 


فول أحمد 
[أقسام فْنْ المنطق] 
قوله: (كان للمِنْطقٍ طَرَفانِ) لِما تَقَرّرَ عندهم ا و ا 
العصادي 


قوله: (لِمَا تَقَرّرَ) جَوابٌ لما قيل: يجورٌ أن يكونّ الفِكرُ المُحَصّلٌ للمَجهُولاتٍ التَّصوُريَةِ والتّصديقية 
هو الفِكرٌ التَّصوّريٌ فقَطء أو التّصديقيُ فَقَّطء فلا يَلرّمُ أن يكونٌ للمّنطقٍ طرفان» والجَوابٌ ظاهِرٌ من 
كلامه. 


فطسيسل 
55 د كر نات 4 المنطق عنة إِمّا تصوّر وإمّا تَصديقٌ من الحيئيّة المذكورة» فلو عل موضوعٌ الففاي 
التَّصِوّراتِ وال كات لك سس قار بقل المطن عو لني البوضيع للحن غرا رفن فلا يكون 


الموضوعٌ مو ضوع : هذا تحقيقٌ قول الفريقين» كذا قال شارح «القسطاس» رحمّة الله وإنما أظتبنا 
الكلامٌ في هذا المقام؛ ليحيط النَّاظرٌ بأطرافٍ المرام. 


قال 0 العلامةٌ: ل نقول) لما فرغ من تحقيق مُقَدَّمَةَ الشّروع على وجه البَصيرّق» شرع في 
ضيط مجمللات ول المَنّ ؛ ليزداد الطالبُ تصيرةً ؛ إذ بضبْط أبواب الْمَنَّ يضبّط الموضوع في كل باب 
وميا أعزاء الف يدها عل بحن كما دز الثن معو عرو فيكون الاب في كُلٌّ باب على بصيرة 
كان عل بيصي فى رد و الله 

قال الشَّارِحٌ: (كانَ للمنطق طرفان)؛ أي: قسمان» فالمنطقٌ منقسمٌ إليهما انقسامً الكل إلى 
الأجزاءء وهو ظاهرٌ. 

قوله: (لما تقرّر)؛ يعني : أنّ كون المنطت قِسمين مبنىٌ على ما تقرّرٌ عند الجمهور*"؛ لأنَّ 
)١(‏ قوله: اوفاسله» زيادة من الحجرية. 


الكلام؛ قلا يرد أنا لا نسلم امتناع اكتسابها من أحدهما. 


7 | تمهيد: جهة الوحدة‎ )١( 


[أقسام فَنّْ المنطق]: 


2 5ة200 َم عو وعم‎ ٠ 


نت20 أقسامه أربعة: 


َمَبادِيٌ التَصِوّراتٍ : الكُلَيّاتُ الخَمْسُء وَمَقاصِدُها : القَوْلُ الشَّارِحُ 
فول أحصد 


أن افك التعسل للتغيولات التضؤرية تصَؤراكه .والنكق التحعط للكخوولات اللصديقةة 
تصديقات . 


قوله: (ومَقَاصِدُها: القَّولُ الشَارِحٌ) أي: مَباحِتُ القَولٍ الشّارِح» وكذا الحالُ في قوله: 
العصمادي 


هامها هاه هاعد هاه قاع فاه فعا قاع هاعد وه قاقد عق قاف هاف قاف ع هادف عا وا قاع فاه » فعا عا شاع واعداع د معد قاع .د قا عدا م 


المَّصوُراتٍ كُلَّها بديهيةٌ عند الإماء”© - رحمّةُ الله- من أنَّ المجهولٌ التّصِوّري يكتسبٌ من المعلوم 
التّصديقي» ولا يُوجَدُ اكتسابُهما من أحدهماء وإِنْ لم يفم البُرهانُ على امتناعو» فالمنطق لمّا كان آله 
لاكتساب المجهولات» والمجهول إِمَّا تصرّري وإمّا تصديقي» انقسمٌ المنطق ال تسيا كسم بين فيه 
طرقٌ اكتساب التَّصوّراتِء وقسم يُذْكَرٌ فيه طرقٌ اكتساب التّصديقات. 

قوله: (إِنَّ الفكرٌ المُحصل) قدا يُذكرٌ وَيْرَادٌ به الأسود الحرثبة ».وهو الحراد ههنا؟ “لآن العراد 
ِالتّصوّراتٍِ المتصرّراتٌ» كما أنَّ المراد بالتّصديقاتِ المصدّقاتٌ. 

قوله: (للمّجهولات) الأوْنّى(" للمجهول التّصرّري. سم عي عدم 
العلم؛ وقد :يكون مركا وهو أنْ يحصّل معّ عدم العلم اعتقادٌ مُضَادٌ له» وكل منهما مقابل للعلم» | لا أن 
الأوَّلَ يقابل تُقابل العَدمٍ والملكةٍ» والثَّاني تقابل التََضادٌء فمرادٌ المصئّفٍِ ب«المجهول» المجهولٌ بالجهل 
البَسِيط لا المركٌب؛ لأنّ صاحِبٌ الجهل المركّبٍ يُستحيل أن يَظُلْبَ العلم ويُفَكُرٌ؛ أنه يَعتقدُ أن العلم 
حاصل لَه ومع هذا الاعتقادٍ لا يمكئة طلبٌُ العلمء ومن كون الجهل عدم العلم ظَهَرَ أنَّ القِسمّةَ لا تَرِدُ 
عليه ابْتداء» بل تَرِدُ على المَلَّكةٍ وهيّ العلم؛ ثم يُقَامنُ الجهلُ عليه؛ فإنَّ الأعدامً لا تَتَمايّرُ إِلّا 
بالملكات» ولا تَنْقَسِم إلا بانقسايهاء كما في «شرح الإشارات». 

قوله: (أي: مباحث القولٍ الشَّارح) جمعٌ مبحث» وهو المسألةُ؛ سميّتُ بمبحثٍ لوقوع البَحْثِ 

؛ ثم المنطق عبارةٌ عن المسائلٍ المخصوصة؛ سواءٌ عَلمها زيدٌ أو عَمرْو أو غيرهماء فالمعتبرٌ في 
)١(‏ في الأصل: «فكان أقسامه. .. إلخ». 
(؟) وما قال مولانا داود من أنه تشكيك منه لا مذهب له فهو خطأ؛ لأن كتبه مشحوئة بكونه مذهباً» وعبارته صريحة 

لا يمكن تأويلهاء وقد صرح به السيد السند - قدس سره - في «شرح المواقف» أيضاً. 
(1) وجه الأولوية الموافقة للفكر المفرد. 


١‏ ما 0401 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ومَبَادِئٌ التَصْدِيقاتٍ: القَضَايا وأسكامُهاء وَمَقاصِدُها: القِيّاسُ. 


فول أحممد 

(وَمَقَاصِدها؟ القباس) .ولو قاليدليماة الأفوال الشارقة والافيسة» أو”مازئ التصرووات: 

الكُلْيّةُ ومَبادِئُ التصديقاتٍ: القَضيَّةٌُء لكان الكلامٌ على وتِيرَةٍ واحِدَةٍء لكن تَمَنَنَ في العِبارَةٍ 
لي ملس 


فأورة الْمَبادِءِينِ على من 5 المَقاصِدَيْنٍ على فنْ آخر. 
العصادي 


هاه ا ع فاو وه ىه« وى قله ده ه ة د واف فاه هد قاع وقد عاد ع قاع فاعرد ع فا فاه قا و١‏ وعد و ود عد و عد و قاف قاف راع فد م :5 ٠.0‏ 


ل ف و فإن قلت إن الشخصس لا بعد ولا يكت +الأنه لآ يمكن معرفثة 
بالإشارقء قُلْتُ: نَعَم! لا يمكنٌ بِالتّعرِيفٍ المعتادٍ”"؛ ولكنْ يمكنٌ تَمِيِيرُهُ عمًّا عدا ده من 
التَّعَارِيفٍ 00 ة هو الثاني هذاء ولمًا كانت المقاصدٌ عبارةً عن المسائل كالمبادئ؛ لأنها قسم 
المنطق» 2 القول الشَّارحُ مُبايئاً للمسائل ؛ أقاو إن توعنين أن المفنات محدوث» أو انه ذكز القول 
الشَّارعَ وأَرِيدٌ المسائلٌ الباحثةٌ عن أحوالِهء والأرّلُ هو المتبادرٌ» وكذا الكلامُ في البّواقي» فيكون 
المبادئانٍ والمقاصدانٍ عبارةً عن المسائل . 

قال صاحبٌ «المواقف»: فهي -أي: تلكٌ المبادئ- المبيّئة له -أي: في الفنّ- مسائل له من هذهو 
الحيثيّة» ومّبادئئ لمسائل أُخَرَ فيه لا تتَوقّفُ تلكَ المبادئ عليها -أي: على السائل الأخر- اه فظهر”" 
صِحَةٌ إطلاقٍ المبادِئ على المسائل ظهورّ نار القِرَى ليلاً» فالمراد بمبادئ التَصوّراتٍ هي المسائل 
المعتبرةٌ في جانب التَّصوّراتِ وهيّ المسائل الباحثةٌ عن أحوالٍ الأقوالٍ الشَّارحَةَء لا الأقوالُ الشّارحةٌ 
أنفسّهاء وكذا العلا في البواقي» فإقرنافة المبادئ إلى التصؤرات بمعنى ١افي)‏ أو , بمعنى «اللاما» ولم 
يْرَاءَ التَرتِبُ”" في التَأويل؟ لكون المقاصدٍ عُمدَةٌ كما لا يخمّى. 

قوله: (لكانّ الكلامُ على وَتِيرَةٍ واحدة) وكانّ أَوْلَى”“. 

قوله: (لكن تَفَئّن)؛ أي: قصد اليفْسْنَّ . 

قوله: (فأورةٌ المَبادِءَينٍ ) لِم لم يكس الأمرَ؟ فتأمل””'. 


)١(‏ أي: بالتعريف الجامع والمانع. 

(؟) فلا حاجة إلى ما تكلفه صدر الأفاضل فى توجيه عبارة الكتاب» وقد بيئاه فى الحاشية 

() حيث نقل من القول الشارح إلى باب القياس؛ مع أن مبادئ التصورات محتاجاً إليه. 

(54) وفيه نظر؛ لأن مقتضى الظاهر ما ذكره الشارح؛ لأن القول الشارح ذو أجزاء» وقوله: (الكليات الخمس) إشارة إلى 
تلك الأجزاء؛ فالمناسب إيراد ما يدل على التعدد وهو الكليات لا الكلي» وكذا الكلام في جانب التصديقات. 

() وجهه أن هذا سؤال دوري كما لا يخفى» فتأمل. وجهه أن المفرد أسبق من الجمع فكان اعتبار المفرد في 
المباديين» ثم اعتبار الجمع في المقاصدين أولى؛ لكن المناقشة في العبارة بعد حصول المقصود ليست من دأب 
المحصلين . 


)١(‏ تمهيد: جهة الوحدة ظ ش 


[الصناعات الخمس]: 
ثم م القِيامنٌ العا [1"/ب] 0 تمتها الصّناعات الْخَمْسّ» ووجه الضَّبْط : : أنه أن 
رمق التقناف تسكن ترفانا د وم الطتتالق خطانة وين المتلهات كذلا وين 


المُحَيّلاتِ شِغرأء ومِنّ الشَّيَْةٍ باليَقينيّاتِ أو الطَّنْيّاتِ مُغَالَطةٌ والمُغالطة”" إِمّا سَفْسَطَةُ 
أو مُشَاعْبَةٌ فالصّناعاتٌ الحَمْسٌ مم الأقْسَام الأريعة انوت المَنْطقٍ» وبَعْض المُتأخرِينَ 
قول أخصده 3 

[الصناعات الخمس]: 


قوله 0 القِياسنُ) أي: بِحَسّبٍ المادّوٍء فالقسمُ الرَايِمُ هو القِياسٌُ بِحَسَّبٍ الصّورَةٍ. 
العمادي 

قوله: (أيْ: بِحَسّب المادَّةِ) فيه إشارة إلى ذفع ما قيل: إن التخاصل من هذا المّقسيمٍ أن تكون 
أبواتث المنطق ثُمانية لد تِسعَةٌ) وإِلّ يَلرْم عد المَقَسَّم الَنِي هو القياسنٌ مع الأقسام ا برأسييو» وهوّ 
باطل . 
ا حب 2 7 يج 
قوله: (أي: بحسب المادّة) محصّلُ الكلام أنَّ أبوابَ المنطت يَسعةٌ: الأوّلُ: بابٌ الكُلَيَاتِ 
الخّمس» والثاني: بابٌ القول الشّارح» والكّالتُ: باب القّضايا وأحكامها من القياس وغيرو» وستّةٌ 
حاصلةٌ باعتبارٍ القياس: الأوَّلُ منها باعتبار صُورةٍ القياس» والخمسةٌ الباقيةٌ باعتبار موادٌوء ولا شك أنَّ 
المادةً مُقدّمَة على الصُّورةَ» فيرِدٌ أن الأؤلى تقديم الأبرات الحَمسةٍ الحاصلةٍ باعتبارٍ المادَّةٍ على الباب 
الثاني الحاصل باعتبارٍ الصُورةٍ. ثم يُرِدُ أيضاً أنّهُ جَعَلَ الأشكال الأربعة باباً واحداء أو لم يجعلها أبواباً 
أربعةَ"'"2» كما جعلها أبواباً باعتبارٍ المادّق» فتأمل”” . 


)١(‏ في الأصل : «فالمغالطة.... إلخ». 

(؟) ويمكن الجواب: بأن نظر أهل الفن إلى الصورة أكثر وأوفرء ولذا لم يكثروا مباحث القياس بحسب المادة» 
وأما جعل القياس بحسب الصورة بابا واحداً دون القياس بحسب المادة لاختلاف النتائج في الصدق» 

(67 وجه التأمل أن اللام في القياس في الموضعين للعهد الخارجي» والقرينة هو المقام؛ فالقياس الأول مأخوذ 
باعتبار الصورة» والقياس الثاني مأخوذ باعتبار المادة» ولكونهما متغايرين أعاد اسم المظهرء ولم يأت بالضمير؛ 
لعلا يعود إلى المذكور المخصوصء وما يقال من أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهو عين الأول» فليس على | إطلاقه 
على ما قال العلامة التفتازاني في شرح التلخيص» وسيأتي من الشارح أيضاً» ولما ظهر تغاير القياسين سقط توهم 
أن الأبواب ثمانية لا تسعة؛ لأن المقسم غير القسم. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


عَنَّ مَبَاحِتٌ الألفاظ جزءاً مِئها ؛ فَصَارَتٌ عَشّرَةٌ. 
قول أصصصد 

قوله: (جرُءاً مِنْها) أي : مِنْ أقسام المَنْطِقٍ» أي: عَدُوها قِسْماً آخَرَ من أقسامه. 
العمادي ‏ ...7ب أ أ 7 7؟7؟7؟7؟7؟7؟7؟؟ 7 7آ سمي بيجيب 
قوله: (عَدَّوْها قِسْماً آكَرٌ) فلا يَرِدُ ما قيل: لِمَ لا يَجورُ أن تكون مَباحِتٌ الألفاظ جُزءاً من قِسم من 
أقسام المنطقء بأن تكون مذكورةً في ضِمنوء لا قسماً برأسِد» فلا يَصِحّ قوله: «فَصارّت عَشّرَة» والأولى 
أن يَرَجِعَّ الضَّمِيرٌ في قوله: «ينها» إلى الأبواب» والمرادُ بمباحث الألفاظٍ البَحتٌُ عَنِ المُفْردٍ والمركب 
الكلَيٌ والجزئئ . 

قوله: (أي: عذوها قِسما آخرٌ من أقسامه)؛ أي: من أقسام المنطق» وإنما فَسَّرَهُ ثانيا ليظهرٌ تَرتبٌ 
قوله : (فصَارَتٌ عَليهو2)), 

واعلم أن مباحتٌ الألفاظٍ من المقدَّمةٍ عندٌ الجمهور؛ 5 إفادة المَنَّ واستفاديه عليهاء لا مِن 
أبرات الفن4 لأن الثن باحق ضقن احزال الفعا كن »حك نتيا أن الأفيال إلى المجيول» وهو 
الأؤلى؛ وبعضهم جعلها من أبواب المنطقي ومقاصدوء فتركَ الوَّجَهَ الأولى»؛ ولعلّ”'' لفط «العَدّ؛ إشارةٌ 
إلى أنْ جَعْلّهم جرْءَ منها لشدَّةٍ الارتباط» فإن قلتّ: ما" ذكرتّهُ يدل على فسادٍ الجَعلٍ المذكور» قُلْتٌ: 
لا نُسَلم ذلك؛ لأنه أمرٌ استحساني لا أمرٌ عَقلي . 

قائذة: هن أن النطقق يراع تجانت اللفظ المطلق) ويح عن أحواله من عيث إنه امفيك المع ) 
وهيّ من حيثٌ|إنه كذلك غيرٌ مُقيّدِ بلغ قوم دونَ قوم؛ فيكون نَظرهُ في المعاني باليّصدٍ الأرَّلِء وفي 
الألفاظٍ بالقصدٍ النَّانيء فلا يكون بحتُهُ مختضًا بالألفاظٍ العَربيّةَء فلذلك لم يكتقُوا بما مرّ في النّحْو 


أقسام فين المنطق 


مبادئها مقاصدها مبادئها مقاصدها 
الكليات اكمس القول الشارح القضايا وأقسامها القياس 
)١(‏ لأن التفسير الأول يحتمل لأن يكون جزءاً من قسم من أقسامه. ففسره ثانياً دفعاً للتوهم. وفيه أنه لو قال ابتداء؛ 


(؟) إشارة إلى فائدة التفسير الثاني» فعلى هذا لا يرد ما ذكرنا من حديث الأخصر. 
(؟) من قوله: (لأن الفن... إلخ). 


مبحث الألفاظ والد لاللات 


[إيساغوجي] 


عه 


ولَمّا أَرَادَ المُصَنْفُ أنْ يُلْمِحَ إلى كُلَ مِنْ هَذِِ الأواب؟ تَسْهيلاً على مَنْ يُرِيدُ الشّرُوعَ 
في العُلُوم مِنَ الطلّابء رَنَّبَ الأَبُوابَ ا 
قول أحمد 

(؟) مبحث الألفاظ والد لالات: 

قوله: (أَنْ يُلْمِح) إشَارَةٌ إلى أنه إنّما أَوْرَدَ مِن كُلّ باب شّيئاً يَسِيراً على سبيل الإجمالٍ. 

قوله: (رَنَّبَ الأبُوابَ) أي: أراد تَرتِييهاء تَعِْيراً عن إرادَةٍ [4/ب] الفعل بِلقْظِهِ مُجازاً مُرسَلاً 
العصمادي 

قوله: (إشبارَة إلى أنه إنها :أو رة. .. إلخ)؛ لأنَّ التّلويحَ [1/4] هو أن تُشيرٌ إلى غيركِ من بَعيدٍ. 

قوله: (تَعْبِيرأً) ما مَفعُولٌ مُطَلَّقْ لاغَيّرَه المحذوفيء أو مَفعولٌ لَهُ ل«أرادك أو خََبرُ «يُكونٌ» المقدَّرء 
أو حال عن فاعل «أرادَ؛ أي: معبراً. 

قوله: (مجازاً مُرْسلاً) وهو الكَلِمَةٌ المستعملَةٌ في غَيرٍ ما وُضِعَت لهُ لعَلاقَةٍ غير المشابّهة» مع قَرينةٍ 
مانِعَةٍ عن إرادةٍ المُوضوع لَهُ. 

قوله: (إِسَارَةٌ إلى أنّه. . . إلخ) ولذلك قال المصئّفٌ: «أوردنا فيها ما يجبُ استحضارًهُ لمن يبتيئ 
في شيء من العلوم»» والمناسبٌ لحالٍ المبتِئ الاختصارٌ كما لا يخفى. 

قؤله:: (أزاة تزنيتها قوز مجاز ترس نو رات كر الفياتك وإراةة السكق "كانه قال قد اراد 
َرتِيبَ الأبواب؟ لأن «قد» مقدَّرةٌ في جواب الماك كما لا 6 

كولدة (تطيرا) لاميضوة "31 ركرن متصولا ل فين إنا عمال وما حول مط : وإتاس ‏ كان 


المقدَّرِ؛ أي: فكانً تعبيراً. .. إلخ. 


)١(‏ لأن التعبير لا يكون علة للإرادة ولا للترتيب» وهو ظاهر للمتأمل. 


١ ١] 5‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 
على وَفْقٍ ما فنا إليه ؛ فَصَارَ تَقَدِيم مَيَاحث ِيْسَاعْوْجئْ واجباً عَلِيه؛ لمن لقت ونج اله وار اي ا 
قول أحمد 

كقوله تُعالى: 9إدًا كُمْثُمْ إِلَ الصّزة6 [المائدة: 8]» حَنَى يَصِمَّ قوله: (فَصَارَ تَقدِيمُ مباحث 


إِيْسَاعُوجِي واجبا عَلَي)» تَأمّلْ. 

قوله: (عَلَى وَفْقٍ ما أَشَرْنا إليو) فيه أنَّ الخَطابَةٌ ذ ا وكتت سابقة على القدل» 
وفي تَرْتِيبٍ المُصئْف على عَكده؛ فلا يكون على وقُْتٍ ما أشارٌ إليه. 
العا نت ا يي يت 
ولي ((إدا كُمَثُمْ إِلَ الصَلوة4) أي: إذا أَرَدتّم القِيامَ إلى الصّلاقء بِقَرينةٍ 500 لأنّ الؤضوءَ 
إِنْما يكونٌ قبل القيام إليها؛ لأنّهُ شرظ للصّلاةء وكقوله تعالى: يدا َرأْتَ ليان تَسْيَعِدُ له مِنَّ شيط 
بص و6 [النحل: 18] أي : إذا أَرَدتَ قِراءَتّه . 

قوله: (تأمّل) لعل وَجَهّه أنّهُ ليس لكل واحدٍ ممّا أشارٌ إليه دحل في صَيرِورَةِ تَقَدِيمٍ مَبا 
إيساعغوجي واجباً عَليوء بل يُكفي فيها إرادَةٌ التَرتِيبِ على وَفقٍ ما أشارٌ إلِيهِ في الأربعةٍ الأول 0 في 
اثّينِ منها كما لا يخقّى» اللهمّ إلا أن يُقال: أراد اليَرقِيتَ على.وَفْقٍ المجتوع كن يت المجتو م 

كرفة زناو بكرن على كذ ها أكناء زليه رمك أن تهات بآن ترنيت المستف شراقة كرتي 
الشَّارِح» لكن المُخالَفَةَ من النّاسخء أو بِأنّهُ من باب التّْلِيبِء أو بما ذكرنا في وَحِهٍ التَّمْلِء أو أشارٌَ إلى 
أن الثَريِيَتَ المتانت هذاه تائل: 
2 ا 2 
قوله: (حتَى يَصِح)؛ أي: إنما حملناهُ على المجاز؛ لصح تنيت تقدم مباحث الكُليّاتِ على 
غيرها ؛ أنه لو كان الكلامٌ على حقيقيِهِ لم يصحٌ؛ لأنّ وجوب تقديم مباحث الكُليَاتِ ليس بمتأحر عن 
التَّتِيبِ» ويمكنٌ التَكَلْفُ بحمل التَّرتِيبٍ على التَّرتِب الهني لا الخارجيء وإنما كان هذا تكلفاً؛ لأنْهُ 
خلاف المتبادر» لا يقال: إنّ المراد بالََّدِيمٍ ما كان سابقاً على التّرتِيبٍ المذكور؛ ؟ لأنا نقول: فَساذة 
ظاهرٌ؛ لأنَّ إلغاءة نَصٌّ في ترتّبٍ الوجوب على الثّرتيب» وهو ظاهرٌء وهذا كُلَّهُ وجه التأمل . 

قوله: (وفي تَرْتيبٍ المُصنَفٍ على عَكْسِه) فإن قلتٌ: تهنا أؤلى؟ قُلْتُ: ترتيبٌُ الشّارح أولى؛ 
لما قال لئام في اشرح الإشارات»: من أنَّ البُرهانَ أشرفٌ الأقيسةٍ» وأنَّ القومّ اختلفوا في أن الجدلٌ 
أشرفٌ أم الحُطبة؟ فالشَّيحُ قدَّم المقطابة على الجدل؛: لآنّ الجدل لا يفيدٌ اليقينَ للخاصَّةَء وهيّ ضعيفةٌ 
بالقياس إلى طن العامّق إن الحَدَل إذا إذا لَرمَهم شيءٌ * وأذعنوا للزومد نوا به أنَّ ذلك مغالطةٌ أصلهم؛ 
وَليسن ينان لهم الجؤات» وأنَّ ذلك لقوّةِ القائل لا لصواب القول» ويكون عندهم أَنَهُ لو زادّث قرَّنّهم 
لقدِرُوا على الجواب عن ذلك فَهُم لا يعلمونَ أنَّ الح يُوجِبُ ذلك أو عجرّهمء فلا جرم لا يُفِيدُهم 
ذلك القياسنُ اغتقاداً» فالصّناعتانٍ المفيدتان للنَّاسٍ تَصديقاً هما البُرهانُ والخطابةٌ. اهء وباقي الكلام 
على الصّناعاتٍ الخُمسٍ يأتي في موضوعها إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فلا يَكونُ على وَفْقٍ ما أَشَارَ إليه) وأجيبٌ: بأنّهُ من باب التّغْلِيبٍء وا كنف الففقة لان 


2 


قَقَالَ بَعْدَ ذِكْرٍ الخظبَةٍ 

(إيساغويء ”27 أي : هَذَا بَابُ إِيُسَاعُوجِى» أي: الكُلَيّاتِ الخمس» 0 
فقول أصصد 

قوله: (قََالَ) أي: فَقَدَمَهُ فَقالَ. .. إلخ 
العمادي 


ا ل وبأن المعق : على وَفْقٍ ما أشنا إليه من سيت الابعداء. انتهى 
قول النَّاظرينَ في الكتاب”" ".ولك أن تقول: : لعل نسخةً المتن في الأصل مُخْتلفَة» فيجوز أكون السك 
التي تَعلّقَ بها نظرٌ الشّارح مُوافقةٌ لما اختارَهُ الشَّارِحُ؛ ويجوز أنْ يكون المعنى : : على وفْقٍ ما أشرنا إليه في 
ا ا ل ليت ةَ إلى 
َأن] الحصتت أغار إلى مَذْهَبِ القٌُدماء لا لا إلى مذهب بعض المتأخُرينَ؛ فَالسّوَالُ أقوَى. 

قوله: (فقدَّمَّه) فالفاءُ فصيحةٌ» كما في قوله تعالى: و كَأنفَجَرْتَ) [البقرة : ]4 أي: فضَربَ 
فانفُجرّتٌ» ولم يُقدّر الشَّرط؛ لأنَّ الفا لا تدخل على الماضي الات لام م لفظة «قد»؛» وإضمارها 
عنمت علق فاعال سَكد الميحقتين في #شرس البنقدات نبوا لز ” 6 0 
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1" 
قال الشّارحُ العلامةٌ: (أي: الكُلَيّاتَ الحَمْس) أزاذاها تعاكيا المجائنة فإن الجن قا يطلق 
على مفهوم صادقٍ على امفهوم الحيوانٍ حَقيقةٌ» ويطلق على 'مفهوة صادقٍ على لفظٍ الحيوانٍ مجازاً» وكذا 

الكلامٌُ في الباقي من الكُلَىَ والجزئي وغيرهما. 


000 المعروف من كتب المنطق القديمة أ ن إيساغوجي لفظة يونانية تعني ي المدخل» وهي من وضع الحكيم فرفوريس» 


جعلها مدخلاً لكتب المنطق» ولذلك اقتصر ابن حزم على تفسير . لفظة إيساغوجي: بالمدخل» وفرفوريس هو: 
ملكوس السوري أو الصَّوْري (/ام ٠0‏ م) أحد مؤسسي الإفلاطونية الحديثة» ولد في صور ومات في رومّاء 
وانضم إلى جماعة إفلوطين» ثم ترأسها بعد وفاته» ونشر مؤلفات إفلوطين» ودافع عنها وعمت نظريته رُوماء 
وهاجم المسيحية» وحث ديوقليسيان على اضطهادهاء ومع ذلك سماه القديس أوغسطين فقيه الفلاسفة» له ما يزيد 
عن سبعة وسبعين كتاباً منها شرح كتاب التاسوعاء لإفلرطين؛ وحياة إفلوطين» وشرح بعض كتب أرسطوء ووضع 
كتاب إيساغوجي كمدخل للمقولات الإرسطية» وتاريخ الفلسفة في أربعة أجزاء حول إفلاطون والإفلاطونية. 
انظر: «الموسوعة العربيةة: ("١١/9هلل‏ ١٠5ل97).‏ 

(؟) ولا يخفى ما فيه من الضعف لا سيما الأخير كما لا يخفى. 

() قوله: (فيكون المقصود) فيكون مخالفة الشارح للمصنف في التقديم؛ إشارة إلى أن الأولى تقديم الخطابة على 
الجدل كما اختاره الإمام» وهو أحسن مما ارتكبه الناظرون» فتأمل. 

(4) وجه الأولوية أن القول لا يترتب على التقديم وهو ظاهر. 

(4) أي: مباحث إيساغوجي» وتذكير الضمير باعتبار باب إيساغوجي. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


2 55 وا - 0 0 0 وه 0 
وما كان المَنْقَسِمْ إليها هْوَ الذاتيّ والعَرَضِي» اللْذينٍ هُمَا قِسْمانٍ مِنَ الكلىٌ» القِسّم مِنَّ المَفْرَدٍء 
فول أحصصد 

قوله: (وَلَمَّا كان المُنْقّسِمُ إليها) أي: إِنّما أُورَدَ مَباحِتَ الألفاظ في صَدْرٍ باب إيساعُوجي» 

مع أنها ليست منه؛ لأن الل مقسَمْ مُقسْم مُقَسّم مُفسَّي الكُليَاتِ الكّمس» التي هي 
إِيْساعُوجي . ومَعرَِةٌ الأقسام مَوقُوكَةٌ على مَعْرِقَةٍ المَقَسَم . 
العمادي 

قوله: (لأضالاتئ نت مقس .. إلخ) لأنَّ مُقَسَّمَى الكُلَيّاتِ هما : الذّاتي والعَرضي» ومَقَسَّمّهما: 
الكُلَيء ومُقَسَمَهُ ا ل ا ال ار 

قوله: (ومَعْرِقَةٌ الأَقْسَام مَوقُوقَة) فيه أنَّ هذا إِنّما يكونٌُ إذا كان المقسم ذاتيًا للأقسام» وكانّت معرقَةُ 
الأقسام بالكُنوء وكلاهما مَمِنُوجٌ تأمّل. 1 
خليل 

قولة : (إنما و5 مَباحِتٌ الألفاظٍ في صَّدرٍ باب إِيُسَاعُوجِي) ماخر هن قرا الشّارح : الوجبٌ 
التّعرْضٌ فيه وتقديمها على غيرها». 

قوله: (معٌ أنها ليسَث منه) إشارةٌ إلى أن قوله: (ولمّا كان المُشَيم. ..» جوابٌ سؤالٍ مُقدّر) وهو 
أنَّ مباحتٌ الألفاظٍ لِيسَتْ جُزْءاً من باب إيساغوجي» فتكون أجنبيّةٌ؛ فلا يَحْسَنُ ذكرها فيه؛ وحاصل 
ما ذكرّهُ في مقام الجواب: أنَّ المصئّت اختارَ المعاني المجازيّة للكُلَيَاتِ الخَمس؛ لأنها عبارةٌ عن 
المنيوياتك لان الكلنة الشركة ينان للمديويات حَقيقةٌ والمصتّت جعلّ لفط اللي عبارة عن مفهوم 
ضادق على اللنطا مق كين عن المعزي: كات سباحث الأشاط 4المقمة لمباحث الكلياك 
فلذا جعل باب مباحث الألفاظ ءا من باب إيساغوجي» وفيه: أَنَّهُ إنما يُوحِبُ التّعرّضَ لمباحث الألفاظ 
قبل الكلَيّاتِ الخمس» وأمّا وُجوبٌ التَّعرُضٍ في باب إيساغوجي فلم يَْرّم منه. فََيُقدُمْ عليه» فتأمل . 

قوله : (لأنَّ اللّفظ)؛ ع اللّفْط الدَّال بالوضع 

قوله: (لأنَّ الفط مُقَسّمْ مُقَسّم مُقَسّم ؛ 2 ِقَسَّمَي الكُلَيّاتٍ الحّمس) أراد بالأوّلٍ: اللفظ الدَّالٌ 
وبالثاني : اللّفظ المفرد» وبالئّالث : الكلّي» وبالرّابع : الذّاتى والعرّضى. 

قوله: (ومعرفةٌ الأقسام. .. إلخ) وحوانس نهر وهو أنَّ التَوقْت ممنوعٌ؛ لأنَهُ إنما يتم إذا كان 
١‏ قسَّمُ جزء الأقسام» وكانّت الأقسامٌ معلومةً بالكنُو» وكلاهما ممنوعٌ» وأنتَ خبيرٌ بأنَّ مفهومٌ المقسّم 


)١(‏ توضيح المقام أن لفظ الكلي مثلاً موضوع بإزاء ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه» ثم استعمل 
فيما لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة مجازاً من باب إطلاق اسم المدلول على الدال تسهيلاً 
للمبتدئ؛ لأنه مأنوس بأحوال اللفظ فما صدق عليه المعنى الحقيقي المفهومات» وما صدق عليه المعنى المجازي 
الألفاظ الدالة على المفهومات فتأمل . ١‏ 
وجهه أن الدال أو المدلول هو الماصدق وليس الكلام فيهما بل الكلام في الصادق عليهما» ففيه مسامحة. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات أ 


لقم مِنَ اللّفْظِءِ وَجَبَ التَعَرْض فيه لِمَباحِثٍ اللَفْظِ وتَقدِيُمها يْمُها عَلَى غَيرِهاء ولَمّا كان 


2 


فهمِ الى اللّنْظٍ باغْتِبار دَلالَتِهِ عَلَّي» وَجَبَ النَّصَدّي أوَلا لذكن تشريك اتدلالق 


57 ااا 0 
قول أصصد 

قوله: (ولَمّا كانَ قَهُمُ المَغنى... إلخ) يعني: أنَّ البَحتٌ عن اللَّفْظٍ هاهنا لِقّهم المعنى منهء 
لما كان قَهُمُ المعنى منه باعتبار . . . إلخ» أي: باعتبار دَلالَيهِ؛ 2011111111 
العصادي 


قوله: (يُعني: أنَّ البَحْتّ عَنِ اللَّفْظِ. .. إلخ) إشارةٌ إلى دفع ما قيل: إِنَّ مَهِمّ المعنى من اللّفظٍِ 
باعتبار الدَّلالَةٍ لا َي تقديمَ بحزها على ضطةه بل العكن أولن؟ لأن الذلالة عقة الفط والمرضت 
مُقَدُمُ على صِفَيِهِ ووّجه الدّفم ظاهِرٌ من كَلامِهِ. 
فيل 72727 ج 09_77 وور97)7ت”؟إبب767ٍبب7976_با_7_ر7ب_اباب7؟©7تبئ 777 يك 
جب من مفهوم القِسم ضَرورة فلن تسم ضَعٌّ القَيودٍ المتخالفةٍ أو المتباينةٍ إلى المقسّمء لسن اكلام 
فيما صدقٌّ عليه المفهومٌ والمعنى» ومعرفةٌ ه مفهوماتٍ الأقسام موقوفةٌ على مُعرفةٍ مفهوم المقسَّمٍ توفت 
الكل على الججزء . 

قال الشَّاُ العامة : (الْقِسم من اللّنظ) ؛ أي : ار اللفظٍ الدَّال بالوضع ؛ فالمقسم هو الافظ المقيد 
فق الدلاله اللفكائة وميك "لا اللفظ بنطلقاً ى ومعرفة لقتل موقو عن عرف القيد'''؛ قال الشَارحُ 
العلامةٌ : (وجب التَعرْض فيه)؛ أي : في باب إيساغوجي وجُوباً عقليّاء فأوردّها فيه» وفيه ما مرَّء قال 
الشَّارنُ العلّامةٌ: (ولما كان فَهُم المعنى من اللّفظ باعتبار ذَلالتِهِ عليه)؛ أي: بسبب دلالته عليه» فالباء 
جد الاو يلار ل كج زان الس بى » ٠‏ قالَ الشَّارحٌ: (وجب التّصدَي ول . إلخ) 
وفيه أنَّ اللازم منه وجوبٌ التَعرْضٍ لتعريفي الدَّلالةٍ اللّفظيَة الرّضعيّةِ فإِنْ قلتَ: لم بدأ بما 50 من 
المقصودٍ الأرَّلِ من المنطق؟ قُلْتُ: لانحلالٍ المقصود إليه آخِرٌ الأمرء على ما قال المحقّقُ المُُوسِي”") 
رد ا لض تساف 

قوله: (يعني: أنَّ البحتّ عن اللفظ)؛ أي: عن أحوالٍ اللّفْظٍ من الإفراد والاركيت والكلَيَةٍ 
والذَّائيْةٍ والعَرّضْيّةِ وغيرها؛ لكونه دالا على المعنى» فلو لم يكن دالّا على المعنى لم يَبْحَثْ ههنا عن 


)١(‏ محصل الكلام أن المبحوث عنه في هذا المقام هو اللفظ الدال بالوضع لا مطلق اللفظء ولما كانت الدلالة 
الوضعية قيداً له وجب التعرض. .. إلخ؛ وأما الباعث لذلك البحث فهو توقف الإفادة والاستفادة على ذلك 
اللفظء وأما الباعث في هذه الرسالة توقف معرفة الكليات الخمس على مباحث الألفاظ» فتأمل. 

(؟) التَصير اللوسي: محمد بن محمد أبو جعفر: 099 - 51/1 ه). انظر الأعلام: (9: 39 71). 

() فإن الإنسان ينحل إلى الحيوان» والحيوان ينحل إلى الجسم» وهو ينحل إلى الجوهرء فلو ذكر من قصد تعريف 
الإنسان تعريف الجسم أو الجوهر لكان المقصود الذي هو الإنسان أوضح. 


أحواله؛ فالمبحوثٌ عنة قصداً هو الكُلَيَاتُ الخمس» وقناخك اللّفظٍ دم لمباحث الكلَيّاتِ. ثم مباحثٌ 
اللفظ توكوفة على تعريي الدلألة وتفسينيا؟ ؛ لأنّ موضوعٌ تلكَ المباحت هو اللَفَظ الدَّالٌء فالدَّلالةٌ قيدُ 
مُوضوعهاء فإِنْ قلتَ: فعلى هذا وجب تقديمٌ تَعريفٍ اللَّفٍْ لكونه موضوعاً لهاء قُلْتُ: إنَّ تعريت اللّفظِ 
معلومٌ من النَّحْوٍ كالرّضْعء فإن قلتٌ: إِنَّ الدّلالةَ كذلكء قُلْتُ: لا نُسَلم ذلك؛ لتخالْفٍ 
الاضطلاحين”؟. ثم اعلم أنَّ فُهِمّ المعنى موقو على الدَلالةٍ التي هي صفةٌ الل لا على اعتبارٍ تلك 
الدَّلالةٍ» وهو صفةٌ المتكلم والسّامِي ب إذ على تقدير وو امار كر الدَّلالهٌء ومَفادٌ لفظٍ الشَّارحٍ 17 
توق على الاعتبارء فهو -أي: لفط الشّارح- غير صحيح ؛ ما التوجية بأن مراذة به أن امهم جام 
باعتبارٍ الدّلالة؛؟ أي: بسبب الدَّلالةٍ؛ لانة يذَكرٌ اعتبارٌ يم ويراد الشَّيِءٌ نفسَه» فَيَؤُولُ إلى سبب 
الدّلالةِ؛ لأنَّ الباة سببيةٌ؛ 5 المقابلة؛ لأنَّ الكلامً في دلالةٍ اللَّفْظٍ لا في المراد» وهو ظاهرٌء 
فتأمل7. 

ومن المعلوم أنَّ هذا توق لا يُوجَبُ7" تقديمٌ تعريفٍ الذَّلالةٍ وتقسيوها على مباحث الألفاظٍ» بل 
التو له كوادو زنك بيعيف اللدنا 6 ولذا قال: «يعنى : أن البحثٌ. .. إلخىت ففي كلام الشَّارِجَ 
مُسامحةٌ من وَجْهين : الأوّلَ: جعل الموقوفي ذ فيه المعتى». والقَائن+ جعلٌ الموقوف عليه الاعتبارٌ معَ أنَّ 
الموقوفت هو بحت للف وَأنّ الموقؤف غلية هر الدّلالة تفينها: ونا خملا كلام على السايحةة 
لظهور أنَّ المراد بِيانُ وجهٍ تقديم تَعريف الذَّلالةٍ وتقسيوها على مباحث الألفاظ» فالمقامُ شاهدٌ على أن 
الموقوفت هو بحت اللّفظِ على الَدَّلالةٍ نفيهاء ولذا قال: «الأولى»”* » ولم يقل: «الصّواب»»؛ وما قيل: 


)١(‏ لأن أرباب العقول قالوا في تعريف الدلالة اللفظية: كونه بحيث متى أطلق فهم المعنى منه» وقال أهل العربية: 
كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه؛ فيكون المعتبر عند أرباب العقول الدلالة الكلية» وعند أهل العربية 
الدلالة الجزئية بدليل لفظ (متى) و(إذا). 

(؟) وجهه أنه يمكن أن يتعسف ويقال: إن إضافة الصفة إلى الموصوفء فيكون المعنى بسبب الدلالة المعتبرة» وفيه 
نظر؛ لأنه لا فائدة في وصف الدلالة بالاعتبار بل هو مضر»ء فتبصر. 

() لأن توقف فهم المعنى على الدلالة يقتضي بحث الدلالة على ببحث فهم المعنى. 

(4) محصل الكلام أن الببحث عن أحوال اللفظ الدال بالوضع يتوقف على معرفة اللفظ والوضع» وهما معلومان في 
النحوء وعلى معرفة الدلالة المعتبرة عند أهل المعقول لا عند أهل العربية» فلا بد من معرفة الدلالة اللفظية 
الوضعية المتوقفة على معرفة مطلق الدلالة المنقسمة إلى أقسامها لينكشف زيادة الإنكشاف؛ إذ الأشياء تنكشف 
بأضدادها . 


فول أخصصصد 
والأؤلى أن يقول: لَّمَا كان د ا ار وجَبٌ. . . إلخ» على 
أنّ اللّطَ الصّحيحٌ أنْ يقال: بِسَبّبٍ َلالَيه بَدَلَ: باعيبار. . . إلخ. يُعْرَفُ بِالتَاَمُل . 
العصادي 

قوله: (والْأَوْلَى) وَجِهُ الأَولَويّة : أنَهُ حينئٍ لا يَرِدُ ما قيل؛ فلا يُحتاج إلى التَّمدِيرٍ المَذْكُورٍ. 

قوله: (بِالتَّمُلِ) لعل وَجِهَهُ : ُ: أنّهُ لا دَخَلَّ للاعيبارٍ في ذَلالَةِ اللّفْظِ على المعنى» “بل يدل عليه سَواء 
اعمَبرٌ المعتَّرٌ أو لاء 8 فق الكن» :وبمك أن بيمات بأن الشَّارحَ اختارَ مَذْهبَ البعض» وهو 0 
المعنى من اللّفظٍ لا يَتحمّقُ بمجَرّدٍ الدَّلالَةَ» بل يتوق بعد تَحقّقِها على اعتبارها أيضاء فلو لم تحور 
الذَّلالَةَ لم يُفَهَم المعنى» وان مُرَادَهُ باعتبار الذَّلالَةِ بيسببهاء وهُّوٌ شائمٌ في الكلام فلا يكونُ 0 
صا 4 تأمل. 
ِنَّ أخدٌ الاعتبار مبنيٌ على مذهب من قال: إِنَّ الإرادةً مُعتبرَةٌ في الدَّلالةَ» فهو خطأ؛ لأنَّ الإرادة غيرٌ 
اعتبارٍ الدّلالةِ؛ لأنَّ متعلّق لاوس لمعن ومتعلّقُ الاعتبار هو الذَّلالةٌ انّتىي هي صفةٌ اللّنْظِ 
وبيتهما بَوْنَ بعيٌ. 

ثم اعلم أن للسَّيءِ: وجوداً في الأعيانٍ» ووجوداً في الأذهانٍ؛ ووجوداً في العبارة» ووجوداً في 
الكتابق» والكتابةٌ تدل على العبارة» وهيّ على المعنى الذّهني دلالتَينِ وضعيّتِينِ تختلفان باختلافٍ 
الأوضاع» والذّهني على الخارج دلالةٌ طبيعيّةٌ لا تختلث أصلاً» فإِنَّ صورة الفرسٍ لا تختلفٌ باختلافي 
الأشخاص» نهدو علاقةٌ حَقيقيةٌ» ما العلاقةٌ بِينَّ اللّفْظِ والمعتى افعية عَقيقيةَ» وَأنّ مَن قال إن الإرادة 
مُعتبرَةٌ في الذَّلالةٍّ اختلفوا أنّها معتبرةٌ في المطابقةٍ فقظ كما ذهب إليه صاحبٌُ «المحاكمات»» واختاره 
بِجِد المحمقية؟ أو في الدّلالات الكّلاثةِ كما اختارَهُ العلّامةٌ التّفتازاني» وفهكا تك تت فد دقر ان 
احاشية المطوّل». 

ثم اعلم أنَّ مباحتٌ الألفاظ مُمَدْمَةٌ مه القَنّ عند الجمهورء ناث متف عند المنا شرو وشيث ذللة: 

توق الإفادة والاشتفادة على اللفظ الذَّالَ بالوضع» وهو الظَاهِرٌ من فَّهم المعنى كما مرّ. أمّا المصتث 
فقد خالقّهم بأن جعلة مقس الكُلَيَاتِ الخمس» فالأؤلى أنْ يقول: "ولمّا كان المقسَّمُ اللفطّ الدَّالَ 
برض وكان اللّفَظ والوضع معلومَينِ من النْحوء وكائّت الدَّلالةٌ المعتبرةٌ كُلَيّةَ عند أهلٍ هذا المَنّ) 
وجَزئيّة عند أهل العَربيّةِ كما مرّء عَرّ عَرَفَ الدَّلالةَ مُطلَقاً. وقَسَّمّها إلى أقسامها ؛ ليتكشِف زيادةً الانكشافي؛» 

قوله: (يعْرّفُ بِالتَأمّل)؛ أي: يُعرَفْ به أنَّ نفس الدَّلالةٍ كافيةٌ في المَّهمٍ كما مر. 


0 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ومِنْهُ يُعْلَم: أنَّ المُصَئْف لم يَعْدَّ مَبَاحِتَ الْأَلْمَاظٍ باباً مِنَ الم بَلْ ذَكَرّها في باب 
.3 


م و لسار لس 
إِيْسَاعْو جي مقدمة لمباحثه ؟ فنقول: 


قول أحمد 

قوله: (ومِنْهُ يُعْلّمُ) أي: مِن إيرادٍ المُصَئْفٍِ مَباحِتٌ اللَفْظِ في باب إيساعُوجي» مَعَّ أنها 
ليست منه في شَيِءِء غير أنها مَوْقُوفٌ عليهاء يُعلّمُ (أنَّ المُصَنّت لم يَعُدّ. . ٠‏ إلخ). 

قوله : (تُتَقُولُ) أي : إذا كان ذِكْرُ تَعرِيف الدَّلالَةَ وتَقْسِيوها مُقَدَمَةَ ِمَباحِثْ اللَّفْظ ؛ فَتَقُولُ. . . إلخ. 
العمادي 

قوله: (فْتَقُولٌُء أي: إذا كان ذِكْرُ) إشارةٌ [4/ب] أنَّ الفا جَوابٌ للشّرطٍ المحذوي. 
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77ت ات 
قوله: (من إيرادٍ المُصئّف. . . إلخ) وفيه ردُ”'' على البُرهانٍ حيثٌ قال: «أي: من وجوب التَّعرُضِ 
لمباحث الألفاظ»؛ أي: عُلم من إيرادٍ المصئّفٍ مباحتٌ الألفاظٍ في باب إيساغوجي أ نه لم يعدّها ابا 
مُستقلا من المنطق كما عدَّهُ بعضٌ المتأخرينَ» بل ذكرّها مُقدّمَةَ لمبا حث إيساغوجي ؛ أن 00 
عتواوبات إسافرسي أن شانعت هذا النات مقعورة عل ماخف الكزناتة» قله زقر" 3" انه بعر 
يكون المعنى أنَّ أكثر مسائل هذا الباب مَوضوعُهُ الكُلَيَّاتُ الخمسٌ. ثم اعلم أنَّ الجمهورٌ جعلُوا 0 
الألفاظٍ من المقدّمة» فعُلم أيضاً أنَّ المصنّت خالقّهم فيه» فلا وَجْهَ لتخصيصوء فتأمل". 

قوله: (لم يعد .. إلخ) ولو عَدَّ مباحتٌ الألفاظٍ بابأء ثم قال بعدّ تمام الخُطبة: «مباحثٌ الألفاظ»؛ 
أي: هذا بابٌ مباحث الألفاظ» ثم قال بعد تمامِه: «إيساغوجي»؛ أي: هذا باب إيساغوجي 
كما لا يخفى. 

قوله: (أي: إذا كانَ. .. إلخ) فالفاء جَرائيَةٌ لا مُصيحةٌ”؟» فمّن قال: فَتُقَدَمُهُ فنقول قِياساً على 
ما مرّ: لم يفرّق بِينَ المقامين. 

قوله: (مُقَدّمّة) والمقدّمَةُ هي الدَّلالةٌ اللَفظيّةٌ الوَضعيّةُ وتقسيمُها إلى الثَّلاثِء وأما باقي الكلام فيها 

قولٌ الشّارح العلامةٍ: (أو من النّظرية) ومعنى التَّردِيدٍ أنَّ المعرّفت بالفتح كل منهما ٠‏ فهو تَنويمٌ 
)١(‏ وجه الرد أن وجوب التعرض لمباحث الألفاظ لا يدل على عدم أبعد؛ لأنه يقتضي التعرض مطلقاً كما مر. 
(1) قال مولانا داود في حاشية الشمسية؛ عند قول المصنف : (المقالة الأولى في المفرادات) المتبادر منه أن تلك المقالة 

مقصورة على المسائل التي موضوعها مفرد. أو أن أكثر مسائلها موضوعها المفرد» فهذا يؤيد ما ذكرناء فتأمل . 
(؟) وجهه أن المصنف خالف المتأخرين حيث لم يجعل مباحث الألفاظ نايا ميحد وخالت الجبهور أيقا نيف 

جعلها مقدمة الكليات الخمس» فلا وجه لتخصيص مخالفة المصنف بالمتأخرين كما يدل عليه لفظ الشارح. 
(4) على مذهب السكاكي. 


م ماهد هاه واو واو ود وا ع هاقفاع هاه قاع فاه قاع فاج هه جه هافق هاه فافاه د 6ه ة > ها واه وى واو و ا وا و اه و ادا .و عدن .م 


قول أصممد 

العصصادي 

ا اش تير 2 
لا تَشْكيك”'' على ما قال الشَّارِحٌ في «فُصول البدائع»؛ لا يقال: إِنَّ العلم بمعنى اليّقين؟ لكونه مُقابلاً 


اي 0 نقول: هذا إنما يتم إذا لم يكن المقصودٌ َه تَقَسِيم الدَّالٌ إلى 
الأقسام الثّلاثةِ, وإخراج القسم الرابعء مع أنه من المحتملاتٍ عَقلاً وإنما حص القن بالذّكرٍ مع دخوله 
تحت العلم؛ ليحصل التَّقسِيمْ لا ليكون العلم بمعنى اليّقِينِ؛ بل العلم شاملُ لما عداهُ من الإدراكاتٍ» 
نَعَمْ» إنه بمعنى اليّقِينِ في تعريف البُرهانٍ بمعونةٍ المقام» فتأمل”" . 


58 2 إن 
الكليات الخمس 
(الكليّ إما أن يكون) 
مساو للماهيّة جزء من الماهيّة خارج عن الماهية 
ع ظ | 
الجنس الفصل العرض الخاص العرض العام 


)00( لأنه لا يجوز في التعريف التشكيك . 

(؟) وجه التأمل أن المراد بالعلم المذكور في تعريف الدلالة ما عدا الظن فهو شامل لعلم مدلولات المفردات 
والمركبات الناقصة والتامة خبرية أو إنشائية إلا أن المراد به في تعريف البرهان اليقين لاشتهار أن الدال أعم 
مطلقاًء والبرهان أخص مطلقاً» والشهرة قريئة واضحة كما سيجيء. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


الدّلالة: تَعَريفّها وأَفَسَامُها 


الدَّلالَةٌ: هِي كُونْ الشّيءِ ءِ بحالةٍ يَلْرَمُ مِنّ العِلّم بو العِلْمٌ أو الطّنَّ بسَيءِ آخَرَ 0 
الظَنّ بو الظنٌ بشَيءِ 7ر290 0 


قول أحممد 

قوله: (أو مِنّ الظّنَّ به) وأمًا رُومُ العِلم مِنّ الطّنّ فلا يَكادُ يُوجَد 0" 
العمادي 
فيسل 


قوله: (فلا يَكادُ يُوجَّد) بل هو محالٌ”" إلا شَرعاًء كذا قال الشَارِحٌ العلّامةٌ في «فصول البدائع»؛ 


)١(‏ من قوله: «أو من الظن به... إلخ»» زيادة من المخطوطء والدلالة باعتبار الدال قسمان: لفظية» وغير لفظية» 
وكل منهما إما وضعية أو طبعية أو عقلية» وباعتبار المدلول عليه فثلاث: مطابقة وتضمن والتزام. 
(فائدة) تقسيم اللفظ والمعنى يكون بعدة اعتبارات: 
أ) اللفظ : 
)١‏ باعتبار المعنى الموضوع له والمستعمل فيه: مختص: يدل على معنى واحد (كحديد). مشترك: عكسه 
(كعين). منقول: ما وضع لمعنى» ثم استعمل في معنى آخر لمناسبة وهجر استعماله في المعنى الأول 
(كالصلاة). مرتجل: ما وضع لمعنى» ثم استعمل في معنى آخر مع عدم المئاسبة (كحارث) عَلماً. حقيقة: 
ما استعمل فيما وضع له (كأسد) في الحيوان المفترس. مجاز: ما استعمل في غير ما وضع له أولاً لعلاقة 
(كأسد) في الرجل الشجاع. 
1) وباعتبار دلالته على معناه: مفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه» وأقسامه: اسمء كلمة (فعل)» أذاة 
(حرف). مركب: عكس المفرد» وهو قسمان: تام: (كمحمد نبي)؛ وناقص: (إذا جاء علي. . .)2 والتام: 
إما خبر: إن احتمل الصدق أو الكذب (العلم نافع)» وإما إنشاء: ما لا يحتملهما (اعتقدُ بنبوة محمد). 
ب) والمعنى: باعتبار وجوده: 
في الخارج: مصداق» وفي الذهن: مفهوم؛ والعلاقة بينهما انطباقٌ المصداق على المفهوم. والمفهوم قسمان: 
أ) جزئي» وهو نوعان: حقيقي: وهو الذي لا ينطبق إلا على مصداق واحد (موسى). وإضافي: وهو المفهوم 
الذي يندرج تحت مفهوم أوسع منه (إنسان)؛ والجزئي الإضافي: قد يكون حقيقيّاء كقحطان باعتبار اندراجه تحت 
إنسان» وقد يكون كليًّاء كالإنسان لاندراجه تحت حيوان. 
ب) كلي» وهو: مفهوم ينطبق على أكثر من مصداق واحدء وهو نوعان: متواطئ : وهو كلي ينطبق على مصاديقه 
بالتساوي: (كالإنسان)؛ ومشكك: وهو كلي ينطبق على مصاديقه بالتفاوت (كالبياض)» فبياض البشرة غير بياض 
الورقة وغير بياض الثلج. 

(؟) واعلم أن ذلك مشهور في الأصول؛ مثلاً: النية ليست بشرط في الوضوء عند الأئمة الحنفية» فنقيض هذه القضية 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات | 


فالشّيءٌ الأَوَلُ يُسَنّى : دَلِيلاً بُرْهانيًا وبُرْهاناًء إِنْ لم يََكَلَّلِ الطَّنُء وإلّا 1/0 فَدَليلاً إقُناعيًا 
وآماثة: 'والشية الثاني تشمى دلولا 
قول أحصسد 
قوله : (إنْ لَمْ يَتَسَلّلٍ القلة) بان لآ كوك فيد لاز شزاء كان مطنونا أو معلوما» قوله: (والة) 
أي: وَإِنْ لم يكن كذلكء بل يَتَخَلَّلُ الظَّنُ فِيْسَمّى دَليلاً إقناعيًًا وأمارَةً؛ فالدّليل البُرهانيُ 
والبُرهانٌ: ما يَلْرَمُ مِنَ العلم به العِلْمُ بشيء آخَرَء والدَّليلُ الإقناعيئٌ والأمارَةٌ: ما يَلرّمْ مِنَّ العلّم به 
العمادى 9 . 

قولهة (سوا اق تطثوناء +4 إله) تكية اللثتى له لتسنني آي #استواة كان اللمقيد العلم تظترياً 
كما هو عند الأَصُولبَينَ؛ لأنّ عندهم يجورٌ أن يكونٌ الشَّيِءُ الأوَلُ مَظنوناً ويفيدُ الِلمّ أو معلوماً كما هو 
كذلك بالاثّفاق» ويمكنٌ أن يكونٌ تعميماً للمّنفيّ لا للنّفي» أي: سواءٌ كان المفيدٌ للظّنّ مَظئوناً أو 
معلوماً؛ لأنّ ما يكونُ مُفيداً للعلم لا يكونٌ إلا معلوماً عند أرباب هذا المَنَّ. 

قوله: (بَلْ يَتَخْلّل القَّنُّ) بأن كان مُفيداً للطّنّ؛ سواءٌ كان مظنوناً أو معلوماً. 
خليل , 
لكون طَّنَّ المجتهدٍ مَناطاً لقَطعيّة الحكم عندّه وعندّ مُمَلْدِوِ على ما تقرّرٌ في الأصولٍ. 

قوله: آذ لا ركرة نيد :أي : بِأنْ لا يكون الدَّليلٌ مُفيداً للطَّنّ؛ سواءٌ كان المفيدٌُ لظن مَظنوناً 
أو معلوماًء فهذا قيدٌ للمنفي لا التّفيء أمّا ما يُفِيدُ الظّنَّ فهو معلومٌ قَطعاء فتأمل(" . 

قوله: (بَل يَتَحَلّل الغَّْن) ؟ أي : ما يفيدٌُ الطّنّء وإن كان معلوماً فهو دليلٌ إقناعئّ وأمارةٌ. 

قوله: (ين العِلّْم به العلمُ بشَيءٍ آخر) ومن شرائط التّعريفٍ الاخترازٌ عن استعمالٍ المشترك بلا قرينةٍ» 
ففي هذا التّعرِيف نَظَرٌ؛ِ لأنَّ لفط الهلم مُشتركٌ يُطلقُ على الإدراكِ مُطلّقاً؛ سواءٌ كان تُصديقاً أو تَصوّراً» 
ويُطلّقُ على التّصديقٍ مُطلقاً» وعلى اليقين» وأَجِيبّ: بأنَّ الأوّلَ اضطلاحٌُ الحكماءء والمنطق مُقَدْمةُ 
اليحكمّةٍ أو جُرَءٌ الحكمة على القولين» فيحملٌ عليهء وأمًا الثّانى فهو للمتكلمينّ» وأمًا الثّالتُ فقد قيل: 
إله للاقولبية وقل «هزايفيا للبتكلمين: الع وقد عقاف ؛ لأنَّ المقابلةً للطّنّ تدفمُ الحَمْلَ على 
مُطلَقٍ الإدراكِ» وأيضاً قال مُولانا داودٌ: إطلاقٌ العلم على اليَّقِين شائة”" »2 وكونه شائعاً فيه قَرِينةٌء وكون 
التَعريفٍ للبُرهانٍ قَرِينةَ على أنَّ المراد بالعلم المذكورٍ في تَعريفِهِ هو اليّقينُ؛ لأنّهُ قد سبق في الشّرح كون 


- 0 الا يلتفت إليه عندهم وعند مقلديهم» وإن كان كون هذا يقيناً أمراً اصطلاحيّاء فلا نزاع فيه» وإلا فهذا ليس بيقين 
حقيقة لأنهم يجوزون كون هذا خطأء ومذهب الخصم صواباً فهذا القسم الرابع محال عقلاً وشرعاً وعبارة 
المحشي لاشعاره إمكانه محل نظر»ء فتأمل. 

)١(‏ في أن المراد بالعلم ماذاء وسيجيء التفصيل إن شاء الله تعالى. 

(؟) كما قال المحشي في «حاشية الخيالي» في تعريف الدليل: كون العلم شائعاً في التصديق قرينة على أن المراد به 
التصديق. 


قول أصمد 

أو الظّنَّ به الظنُ بِشَيءٍ آخَرّء وفيه: أنَّ تعريف البُرهان يَصْدُّقُ على ما يُفِيدُ الهلمَ التَصِوُريَ 
وعلى ما يَتَركّبُ مِنَ المُقدّماتٍ التَّقَلِيديّةَه وعلى الألفاظ بِالدسْبَةِ إلى المعاني» إن أُرِيدَ بالهلم - 
العصصادي 

قوله: (وفيه: أن تعريفت. . . إلخ) ويمكنُ أن يجابٌ: بأنْ الشَارِحَ اختارٌ مذهبٌ المتقدّمينَ في جَوازٍ 
التَعرِيفٍِ بالأعمٌ والأخصٌ؛ لأنّ عندّهم يجورٌ اتيف بالأعمّ والأخصٌ» كنا سر 0 ب اد 
بِأنّهُ تَعبيرٌ عن الشَّءٍ بأشرفي الججزئيات؛ لأنَّ البُرهانَ أشرفٌ من سائر الدّلائل» فلا يكوثُ الصّواتُ 
صواباًء تأمّل. 

قوله : (وعلى ما يُتركّبٌ من المُقدَماتٍ التُقليدية) مثل أن يُقال: هذا واجبٌ؛ لأنهُ قال الإمامٌ الأعظّمُ 
بوُجويوء وكل ما قال الإمام بوجُوبوِ فهرّ واجبٌ» فهذا واجبٌ» وكذا بدن على عا تق كه 
المقدّماتٍ الجَهليّةٍ جهلاً مُركباً فإن قلتّ: يحتمل أن يراد بالعلم المَّصِدِيقٌ مُطلقاً كما هو مَذْهِبُ 


2 


الأَصُوليِينِ؛ ٠‏ فَلِمَ لم يَتَعرّض لَهُ؟ قلت: | نما لم يَتعرّض له لوُرودٍ بعض ما يردٌ على ب م شِقَي التَّردِيدِ عليه 
كما لا يَحْمَى» تأمّل. 
خئيل 
البرهانٍ مُركبا من المقذمات اليقينيّة» فالعلم المذكورٌ فى هذا التّعريي ظاهر”'' فى اليّقينء أمّا تَرَدِيدٌ 
مركبا من يقينيةٌ» فال كور في ب ظاهر ” في اليقير ثر 

المحشّي بيئهما فهو توسِعَة"© لدائرة الاغتراض. 

قولٌ الشّارح العألّامة: (فالشيء الأول : ا أي : قَذْ يُسَمَّى دليلاٌ» وهو علد ) لظلهور 9 
الذليل معلوم تصديقي؛ أن الشَيءَ الأوَّلَ عم مئه» ومن + المعلوم التَّصِرُّري» ولذا قال ذ فى «#فصول 
البدائع»: فالأوّلُ الدّالُ ونظيرُ هذا( ما قالهُ الفاضلٌ ) الخيّالي”” في : تعريفي الدّليل : : وهو الذي يلزمٌ من 
العلم به العلم بشّيِءٍ آخرٌ من أن المراد بالعلم المٌصديقٌ» بقَرينةٍ أنَّ التَعريف للدّلِيل» فيخر الجرّه 
بِالَنْسبة ة إلى المحدود» والملزومٌ بالنْسبةٍ إلى 10 وبلزومه 4 من آخرٌ كونه ناشِئاً له 
كلمةٌ (من» 2 فإنها” 95 فرق بين نّ اللّازم للشىع* ' واللّاذم من الشَيء فتخرج الي الواحدةٌ المستلزمة 


)١(‏ لما مر من القرائن الثلاث. 

(؟) هذا الكلام على مذاق المحشي. 

() قوله: (فالشيء الأول) أخرنا هذا القرل عن محله لاقتضاء المقام» فإن الجواب عن إيراد المحشي باختيار شق 
ثالث يقتضي التأخير إلى هذا الموضع» فتأمل . 

(54) وإنما نقلنا 0 الخيالي بالتمام؛ لكونه مفيداً في تعريف البرهان» وإصلاحه بقدر الإمكان. 

(0) الخيالي: أحمد بن موسى الخيالي؛ (859 - 861 ه). الأعلام: (137/1). 

03 أي : التعريف مطلقاً . 

(10) الضمير للشأن؛ وفرق مبتدأء والتنوين للتعظيم؛ أي: فرق عظيمء والظرف؛ أعني: بين اللازم خبر وهو ظاهر. 

(6) قوله: (اللازم للشيء) مثل البصر اللازم للعمى» فإنه مقدم في التصور على العمى. قوله: (واللازم من الي 


(0) مبحث الألفاظ والدلالات ١‏ 8 ااا 


قول أصصد 
في تّعريفٍ الذَّلالَةِ ‏ مُطْلَّقُ الإذراكِء ممَ أن البُرهانَ لام الول ين متذمانه قي 1 لإنتاج 
ليَقِينِ» ويَبظلُ تَعريف الدَّلالَةِ بِدَلالَةِ | اليل المُرَكّبٍ من التّقلِيديَاتِ ونا بيد اليل التَصؤّريً» 
والألفاظ بِالبْسَةٍ إلى المعاني 31 إن أرِيدَ باليلم/ الإدراك اليَقيننُ ؛ فالصَّوابُ أن يقال: والشيء 
الأَرَلُ: يُسَنّى دالا ودّليلاٌ» والشيغ الثاني : دلول ا ا ا 0 
العمادي 


#اقه ا ها هد وه اودوع قاعد .د هع ه فاع عقا فاه هافاة ا هد سد عه ا قاع عاع ع قاد فاع ماع »اماع ع عد هداع داع ماما »د فاه عد هد هد هن 


لقَضْيّة أُخْرَى بَدِيهيًَ”'' أو مُكتسبَةٌ لكن يَرِدُ عليه ما عدا الشّكلَ الأوَلَ؛ لعدم اللّروم بِينَ علم المقدّماتٍ 
على هيئةٍ غيرٍ الشّكل الأوَّلِء وبِينَ علم النتِجِقٍء » لا بيّناً وهو ظاهِرٌ ولا غيرَ بَيّنْ؛ لأنَّ معناةٌ خحفاء 
الوم والخفاة بعد الؤجوة: اهء ونختارٌ أنَّ المراد بالعام المذكورٍ في تعريفي اوكا لان 
لما مرِّ من تَركُبٍ البُرهانٍ من اليّقينيّاتِ وكون البُرهانُ مُركباً منها شائعٌ؛ ولا يَبِعدُ جعلٌ المعرَّفٍ قرينةٌ 
كُلّ البُعدِء على أنَّ الشَّائعَ في إطلاقي العلم هو اليّقِينُ كما مرّء سيّما إذا كان مُقابلاً للظّن» فلا يَرِدُ 
70 بّيءِ من الأمور القَّلائْء ولا يَردُ أيضاً قوله: «ويَبطلٌ تَعريف الدَّلالةِ لما مرّ مِنْ: «أنَّ المعنى قَدْ 
0 . إلخ»؛ لظهورٍ عُموم الى الأذل للمعلم التصوري؛ ويمَرينٍ انقسام الدّلالةٍ إلى أقسايهاء 
0 أن 0 المقامٌ في كلّ من الموضِعين”' واجية تاد الشكل 
الأوَّلَ بأنّ المراد باللّزوم منه أنَّ له دخلاً بِالنَّظرِء فلا يَرِدُ النَفْض بأجزاء البُرهانٍ كما ذكرَّهُ المحشّي في 
احاشية الخيالي؟. 

فوله» (قالضوات أن يفال ؛ والقى > الاؤ0: يمع الا وكليَكا) قركوة قرله:«ووليلك» من قبيل 
عطفي الخاص على العام؛ مم أن المتبادرٌ منه هو التّرادفُ فَهذِهِ العبارةٌ لِيسَثُ بواضحة في المراه» 
وهذا القول مَبنِيٌ على اشتراط المساواةٍ بين المعرَّفٍِ والمعرّف كما هو مذهبُ المتأخُرِينَء ولوجودٍ 
00 أو الأخصٌ كما ذهب إليهِ القُدماء» وهو الحقٌ عند سَيِّدِ المحقّقينَ على ما العاف : 
الصّغرى». لا يَردُ ذلك» وهو ظاهر فتأمل في:هذا المقام؛ فإنه من مَرْالِقٍ الأقدام» وما ذكرنا من 
النّوجِيهِ فهو إضلاحخ”" الكلام» بتوفيت اللو الملكٍِ العَلّام . 


- مثل النتيجة اللازمة من الدليل» فإن علم النتيجة حاصل من علم الدليل متأخر عنه. 

)١(‏ تفصيل لقضية أخرى واكتسابها عن دليل غير مذكور ولا من القضية الأولى؛ لأن الكسب إنما يكون بالنظر وهو 
ترتيب أمور معلومة وهو ظاهر. 

(؟) الأول تعريف الدلالة والثاني تعريف البرهان» فإن قوله: (إن لم يتخلل الظن) في قوة إن أفاد العلم ولم يتخلل 
اللن. 

(؟) ولو بتكلف وتعسف» وإصلاح الكلام بقدر الإمكان من دأب الفضلاءء فإنه أولى من الحمل على الخطأ . 


د ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


00 301 2 ل ل ا 


وتَقْسِيمُها : أنَّ الدَّالَ إنْ كان لَفْظاً كَدَلالةٌ لَفْطيَةٌ وإلّا: 


)١‏ فَغيرٌ لَفْظَيّة فَوَضعيّةٌ» إِنْ تَوَسَّط الوَضْعٌ فِيْها كالحُطُوطٍ والعُقُودٍ والإِشَارَاتِ والنُضَبِ”", 
قول أحصصد 
وَالدَلِيل إن كان منيدا:لليقين تسَتئى دلبلا تزهانثًا وثرهاناء وإ كان عفدا تلظ يشتى ذلينة 
إفناعمًا بوأمارة, ْ 


قوله: (إِنْ تَوَسَّط الوَضْعٌ فيها) أي: إن كان الوّضمٌ واسِطَةٌ في تلك الذَّلالَقَ 20000 
السماديى _-------- سس سبسجحجبببيبييي 
قوله: (إِنْ كان الوَضع... إلخ) إشارةٌ إلى دفع ما قيل: يلزمٌ أن يكونَ المُفادُ هو الوضعٌ على قياس 
ما سبق من قوله: «إن لم يتخلل الظنُ»؛ لأنَ التَوسّط والتَّخللَ من الألفاظٍ المترادقَةَ»ء والمرادٌ من الوضع 
هّنا الوضعٌ مُطلقاً؛ سواء كان شّخصيًا أو نَوعيّاء فلا يَرِدُ ما قيل: لا يخلو من أن يكونّ المرادٌ من الوضع 
المأخوذ مُنا إمَا وضعاً شّخصيًا أو نوعيّاء فإن كان المرادٌ الأوْلَ يلزمُ خُروجٌ دَلالةٍ المركّياتِ والمجازات 
على معانيها المركّبةٍ والمجازيّةٍ عَن تَعرِيفٍ الذّلالةٍ» وإن كان المرادٌ الثاني يَلرْمُ روج دَلالةٍ المفرداتٍ 
قنهاء تأكل. 
22277722 2777 
قوله: (والدّليل إِنْ كان مُفِيداً لليّقين)؛ أ ار يا الح وار مرا لشيوع كون الذَّلِيلٍ 
طريقٌ الكسب والنّظرِ» فلا يَردُ التّقض بأنّ القضيةٌ اللمظبةٌ تُقِيدُ مدلولّها يقبن" : دوف الكل أفظ يمن 

الجزء وغيرها. 

قوله : (وإن كان مُفِيداً للّّن)؛ أي : بطريقٍ النّظر؛ سواء كان المفيدٌ مَعلوماً أو مظنوناً» وهو ظاهرٌ مما مرّ. 

قوله: (أي: إن كان الوّضع وَاسِطَةٌ في تَلْكَ الدَّلالّة)؛ أي: في الذَّلالةٍ الوّضعيّةِ وكون الوّضع واسطهةً 
في المطابقةٍ بالذَّاتِء وكونه واسطةً في التّضْمُنِ والالتزام بالواسطةٍ؛ لأنَّ اللّفطَ لو لم يكن مَوضوعاً لمسمّاُ 
لم يكن جُرؤْة مُستَفاداً منه» وكذا ا أيضاً؛ لأنَهُ لو لم يكن اللْفظ مَوضوعاً للملزوم لم يكن لازمُة 
مُستفاداً منه» ولذلك قال صاحبٌ «المحاكمات»: دلالةٌ المطابقةٌ بمجرّدٍ الوظع ا ودلالةٌ الصمُنٍ والالتزام 
بمشاركة من العَقُل ي والوضع. اهء ولذلك قال الإمام في اشرح الإشارات؛ : دلالةٌ اللَّفْظٍ هي دلالةٌ 
ل ا اه ثم الوضعٌ واسطهٌ في الدْبوتِ لا واسطةٌ في العروض. 

واعلم أنه قيل: إن فائدة التسيرٍ دَفْعُ نَومّمٍ كون الوضع مُفاداً على قياس ما سبق من قوله : الإن لم 
يَتَخلّلٍ الطنٌ»؛ أن التَّخْلّلَ والتَّوسّطَ من الألفاظٍِ المترادفة. اه وفيه ما لا يخمّى» وفي «القاموس»: 


)١(‏ وتسمى بالدوال الأربع» وهي: الكتابة» والإشارة» والعقد بالأصابع الدالة على أعداد مخصوصة. والتْصَبٌِء 
وهي العلامات المنصوبة كالمحراب للقبلة جمع نُضْبة كعقدة» أما النُصُّبُ بضمتين فالأصنامٌ» ويعني أن هذه 
الأربع لها نوع من الدلالة» لكنها ليست لفظية» بل هي دلالة تواضّع واصطلح عليها الناس. 

)١(‏ أي: حال كون مدلولها يقينيّاء ويجوز أن يكون بدلاً من المدلول. 


1 مبحث الألفاظ والدلالات ا‎ )١( 
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ول فعَقلِيةٌ كدلالَةٍ العَالّم على الصَّانع . 


0( واللَنظيَةُ: إن كانت بِتَوَسّط الووضع فَرْضعية: وإِلّ فإِنْ كانت يسبب اقْتِضاءِ ءِ طبيعَةٌ 


اللّافِظِ التَلقْطَ ب عِنْدَ عُروض المَعْنى له 1100 
قول أحصد 

م 0 الكلامَ على ما قيل: من أنَّ الطبيعيّة مُخْتصّةٌ باللّفظِ 
لَكِنٍ الحَقّ أنها أيضاً أقسامٌ ثَلائَُ؛ لأنَّ دَلالَةَ السّعالٍ الَّذِي ليس بلقْظِء وكذا دَلالَةُ حُمرَةٍ الحَجَلٍ 
العمادي ' 


قوله: (لكن الحَقّ أنّها) الأولى «أنّهُ؛ بتذكير الضَّميرِ؛ لأنَّ الصَّميرَ راجمٌ إلى غَيرٍ اللّفظية. 

قوله: (لأنَّ دلالة السّعالٍ الَّذِي ليس بِلَفْظ) إشارةٌ إلى أنّ السّعَالَ الذي هو الدّالُ على وّجَع الصَّدرٍ قد 
يكونٌ لّفظاً مثل : أح أح» وقد يكونٌ غيرٌ اللفظ كما يُسمعْ صوتاً من الرَّجلٍ 1/41 الذي سَعَلَ ودلالةُ هذا 
على وَجّع الصَّدرٍ غيرٌ لَفظيَةٍ؛ لأنه ليس من مقولة الحرف» بخلافي دَلالةٍ الأولى فإنّها لفظيّةٌ» ولذا قَيّدَ 
بقوله : «ليس بلفظ»؛ ليحتررٌ عنها » » لكنَّ المفهومَ من كلام الشَّارح أن السّعالَ نفس الوّجع لا الدَّالّ عليه . 
واسطةٌ مقدّمةٌ. اهء والمعنى: إن كان الوضمٌ مُقَدّمَة؛ أي: سبباً في حصولٍ تلك الدَّلالةَء ففائدةٌ التَّمْسِيرٍ 
دفع َوَهُمٍ أن الوضعٌ وقمٌ في الوّسَطِ؛ أي: : وقعّ بين الذال والدّلالة؛ لأنَّ هذا المعنى غيرٌ مَلحوظ: 
دالرضخ للموضوع له بت لحصول صنق الذلالة الال 0 

قوله: (على ما قيل: ٠‏ أن الطيعَيَة 1 واللنظلية) تعويد عدر ضاق وصَرفٍ الاعتراض عنة 
إلى القائل» وقد قناز ل سِرَهُ - في «حاشية المطالع» يك كال: دلالةٌ ما ليس بلفظ 
فِسمانٍ: وضعيَّةٌ؛ كدلالةٍ الخُطوطء وعَقليّة؛ كدلالة الأثر على المؤثّر» وهو المتبادرٌ من كلامه في 
«الحاشية الصغرى»). 1 ١‏ 

قوله: (لكِن الحَقُ أنها)؛ أي: الذَّلالةَ غيرَ اللّْظيّة أقسامٌ ثلاثة. 

قوله: (لأنَّ دَلالَةَ السعال الذي ليق بلنفة الظاهِرٌ: أنَّ الأمئلةً سَندٌ لمنع انحصارٍ الطبيعيةٍ في 
اللَفْظيّةء فلا تنفعٌ المنا قشةٌ بحمل اللّفْظٍ في دعوى انحصار الدَّلالٍ الطَبِيعيّةِ في اللَّفٍْ على مُطلتٍ الصَّوتِ 
بأَدنى عِنايق» 0 

قوله: (وكذا دَلالَهُ حَمْرَةٍ الحَجَل) وكذا دلالةٌ النّض على الحُمّىء فالأقسامُ سِبَّةٌ لا خمسةٌ كما" 
زعم الشَارحُ العامة وسّدُ المحلّقِينَ وغيرُهما. 00 
)١(‏ وجه التبصر أن كون الوضع مفاداً مما لا يتوهمه العاقل. نعم يمكن توهم كونه واقعاً بين الدال وصفة الدلالة» 

فدفعه بالتنبيه على أن المراد بالواسطة السبب» كما قال صاحب «القاموس». 
(؟) وجه التأمل أن السند أخص لأنه متعدد. 
() قيد للمنفي. 


0 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


كَدَلالَةَ أ عَلَى السّعالٍء فَطَبيعيَةٌ) وإِلّا فَمَقْلبَةٌ كَدَلآلة اللنظ المَسْموعٍ مِنْ وَرَاءِ جدَار”') 


عَلَى اللافظ . 

فول أشوة جم بح ب ل ل 7 و تي 
وسفْرَة لجل على مدأولاتا طَبِيعيّةٌ ؛ فالأقسامُ سِنَةٌ لا حَمْسَدٌ قوله: (كدَلالةِ أخ على السُعالي) 
فإِنَّ طبيعةً اللّافْظ نه . تَقتضي التَلقْطَ به عند عُروض المعنى لَه وبهذا الاميضاء ار والاعليه مَعين ؛ 
1 الدَّلالَةٌ مَنسُوبَةٌ بد إلى الطليعة: كما أن صدؤة اللفظ تسوت إلى السيكة + والسوس إلى 
العصصمادي 


قول الشارح: (كدلالةٍ أخ) بفتح الهمزة أو ضَمّها والحاء المهملقء تَدلّ على وجع الصَّدرِء وبالفتح 
والخاء المعجمة لعي طاو الرحيء وبالضمٌ والخاءِ المعجمةٍ تَدلُ على التَّلذْذْ والسّرورٍ. 

قوله: (فتكونٌ الدّلالهُ منسوبة. . . إلخ) يعني: ! إذا :قات اللفظ المرضوف كسريا إلى العلبع فكذلك 
صِفْتهُ وهي الذَّلالةُ. 

قوله: (الطبيعة) فيه: أنه يُنبغي أن يكونّ المنسوبُ إلى الطبيعةٍ طْبَعِنٌ كَئّفَيَ في حَنيفة؛ لأنَّ حقَّ 
المنسوب -ممًا هو على وَزْنٍ فَعِيلَةَ مع صِحَةٍ العَينٍ واللّام وعَدَمِ المَصعِيفِ- أن تُحذّف تاو لعلا تقمٌ 
علامةٌ التَأنيثِ في الوسط» ثمْ يازهُ للقرق بين كعِبلَة وبينَ هيل : نحو كَرِيِي في كريم» ولم يَعكس؛ لأنَّ 
المؤنثٌ علامتة يل وهي أولى اعد 
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قوله: (كدَلالَةٍ أح) بالحاءٍ «الخيماز على الشفال؟ أي: على أَدَى الصَّدْرِء فهذا السّؤالُ ليس بصوتٍ 
كنا أن السّعالَ الدّالَ السّابِقَ صَوتٌء أمّا الأ بضمّ الهمزة وسكون الضاء المتمجعية المشدةة كهودال 
على الوجع؛ وإذا فَتَحتَ الهمزةً دَلّتْ على التَّحَسّرِ على ما قال -قُدّسنَ سِرهُ- في «حا شية المطالع». 

قوله : (تَفْضِي التَلقْطَ به عند عُروض المَعنى له) ويحتملٌ أنْ يُرا اللو لأنْهُ يقتضي 
التلفظ دل وأن يراد طبع السّامع؛ فإنّ طبعَهُ يتعدّى | إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللّفظٍء لا لأجل 
العلم يالوضع» بل يتأدّى الطب إليه عند التَّلفْظِ إِلّا أنَّ هذا الأخيرٌ مُشْتِركٌ بين الطبِيعيَةَ والعقليّة؛ إذ لِيسّ 
الفهم فيهما مُستيداً | لى العلم بالوضع » فلا تلع فارقاء اتوي في الفرق على أحدٍ الطبعينٍ الأخيرينٍ 
على ما في «حاشية المطالع» لسيّدِ المحقّقِينَ» ؛ قولٌ الشّارح العلّامة: المسموع كن وراء الجدار) إن 
المسموعٌ من المشِامَدٍ يُعلّم وجودٌُ لافِظِهِ بالمشاهدّةٍ لا بدلالة اللّمْظِ مقط بل بهما معاً على ما قال مُولانا 


)0 قوله: «المسموع من وراء جدار؟ زيادة من الحجرية. 
(؟) أي: بالطبيعة وهي بمعنى الطبع» ولذا أرجع إليها ضمير المذكر؛ ولما كان كلام المحشي دالّا على أن المنسوب 
إليه طبع اللافظ قال: ويحتمل أن يراد به طبع اللفظ. . . إلخ. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات 0 3# 


[نظر المنطفي إلى الدالالة اللفظية الوضعية] 


وَالمَقُْصُودُ بالنظر للمَنْطقي"" : الدَلاله اللنظة الوضهئة» على مالا تف 5هظ+«2 
ل 
قوله: (والمّقصودٌ بِالنَّظرِ للمَنْطقيَّ. . . إلخ) وذلك لأنها الطّريقٌ المُعتادُ 000000 
العمادي 

قوله: (لأنّها الطَّلرِيقٌ) أي: الدّلالةٌ اللّفظيةٌ الوضعيةُ 
55 ْ 
داودٌ في احاشية رج السّمسيّةا) وفيه : أَنْهُ مخالف لما ذكرة المحنّق الشريك في احاشية المطالع». فإنه 
قال: وكيد اللّفْظٍ بكونه مَسمُوعاً من وراءِ الجدار إشارةٌ إلى أنَّ اللَافِطَ إذا كان مُشْامَداً كانَ وُجودُهُ 
مَعلوماً بحس البَصَرٍ لا بدَلالةٍ اللّمْظِه. اه لفظ الشَّرِيفِء ويُؤيّدٌ هذا ما في «المحاكمات» من: أنَّ اللّفْط 
إذا دََّ 0 الذَّلا لين لا يَدُلُ بأْضْعّفهما. اه فتأمل' . 


قولُ الشَّارِ العلّامة : (والمّقصودٌ بِالنّظرٍ لِلمَئْطقيٌّ الدّلالةٌ اللّفظيّة) احترزٌ بهذا القيدٍ عن الذَّلالةٍ غير 
اللّفظيَةَ ؛ لأنها إن كانت وضعيّة؛ كدلالةٍ الخُطوط والعْقُودٍ والإشاراتِ» فهي غيرٌ مُعتادةء وإن كانت عقَليَةٌ 
فهي غير منضبطة؛ لاختلافها باختلاف العقول والأفهام» واحتررٌ بالقيدٍ الأخير؟ أعني : «الوضعيّةَ» عن 
اللَّفظِيَةِ الطَبِيعيَّة» وعَن الكنهتة الققكة» لأنهما غير مُنْضَبِطَئَينِ ؛ لالختلافهما باختلاف الطبائع والعقول» 
على أنّهما لا يَشْتَمِلان إِلّ لمعانٍ قليلةء فلم يَفِيًا المقضود أيضاء خلا الدَّلالةَ اللْفظية الوصعتة) فإنها 
مُنضبطةٌ ؟ لاستواء الذّكيّ والعّبِيَ بعدّ اشتراكهما في العلم بالوّضع» وشَامِلَةٌ لما يُقصَدُّ إليه من المعاني» 
والحاصلٌ: أنّها المقصودةٌ لكونها مُعتادةٌ ومُتضبطةٌ وشاملةً لما يُقِصَّدُ إليدء وبهذا التّريرٍ طَهَرٌ ما في تقرير 
المحشّي من القُصور؛ لأنَّ إعادةً اللّامٍ في قوله : : «ولأنّ الدَّلالةَ» تفيدٌُ أنَّ مَدخولّها عله مُستقلةٌ» وليسَّ 
الأمرُ كذلك؛ لأنَّ كون مُقصودٍ المنطقيٌ الدَّلالةَ اللّفَظيَة لاط ول عرفت بن اموي الأَوّلُ: كونها 
مُعتادةٌ» والثاني: كونها مُنضبطة» والثالث: كونها شاملةً لما يُقصَّدٌ إليهِ من المعاني كما مرَّء فلو قال: 


)١(‏ في الأصل: «للمنطق»» وفي نسخة أحمد: «للمنطقي». 

(؟) وجهه أنه يمكن أن يقال أن مراده - قدس سره - كان وجوده معلوماً بحس البصر أيضاًء لا بدلالة اللفظ فقطء 
ولا يخفى ما فيه من التعسف,. والصواب إبقاء كلام #حاشية المطالع» على ظاهره؛ لأنا لا نلتفت إلى اللافظ من 
اللفظ ما دام مشاهداً كما لا يخفى. 

() لا يقال: أن مدخول اللام من التعليل يفيد كون الدلالة الوضعية مقصودة مع أنه ليس بمطلوب كون الدلالة اللفظية 
الوضعية مقصودة. لأنا نقول: عدم كون الوضعية الغير اللفظية مقصودة قد علم أولاً. 


5 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


تون اللّفْظِ بحيث مَتى أَظلِقَ ابو و لل لجر و رك ل ول موف ل ع الود اا رو “لب السو حو أ مدير ل 
قول أجمخ ____-_-_-- [#ذ 222ب 
في تَفهِيمٍ المعاني. وتَقهِها من المُعلْمٍ أو في نفو ولأن الال المي يه والعقليّة غير منضَبطة؛ 
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لاختلافهما باختلاف البائع والأمهام» ومع ذلك لا يَشْثَمِلُ إلا لِمَعان قَليلّةِه بخلاف الذَّلالَةٍ 


العتصادي 


قوله: (في تَفْهِيمٍ المَعاني. . . إلخ) التَمْهِيمْ : هو إيصالٌ المعنى إلى قَهمٍ السّامعء والقّهمْ: تَصوُرُ 
المع عرد اللنظه 


قوله: (مِنّ المُعلّم) ناظرٌ إلى التَّهِيمٍ» ٠‏ كما أنَّ قوله: «أو في تَفْسِه؛ ناظِرٌ إلى التَْهِيم . 

قوله : (لاخيلافهما) لجوازٍ أن يَنقِلَ الذّهِنُ في زمانٍ دون زّمانٍ آخر أو يَنتَقِلَ ذَهنٌ واحد دون آخرّء 
وجواز أن تقتضِي الطبيعةٌ في زمانٍ دون آخرّء بخلافي الوضعيَة إن لا يختلف. 

قوله: (والأنْهَام) الأولى أن يُقال: والعُقولٌ كما لا يخفّى. 

قوله: (وممٌ ذَلِكَ لا يَشْتَمِل) أي: لا يتكمل كل واخل فتههنا: 

قوله: (لمعان قَليلَةِ) أرادَ منها المعنى المُطابقي» ومِنَ المعاني الكثيرة: المُطابقي والتَّضْمُئي 
والالتزامي؛ لأنّْهُ لا يُتصرَّرٌ في الطَبِيعيّةِ والعَقليةِ إلا المطابقي» ويمكنٌ أن يُرادَ منها الأفرادٌ القَليلكُ وكذا 
من قوله: «لمعان كَثيرة؟ الأفرادُ الكثيرةٌ. 
ميل _ _  _‏ بيجم 
«لأنّها الطريقةٌ المعتادةٌ المنضّبطةٌ الشَّاملةٌ لما يُقصَّدُ إليهِ من المعاني» بخلافي الباقي من الدَّلالاتِ» لكان 
ل ا 

قوله: (من ن المُعلْمٍ أو في لَفْسِه) صفة التَْهُم؛ أ ي: التَمَهُمِ الحاصل من جائبٍ المعلم أو في نفس 
0 فضمير انفسه' را جع إلى المتفهّم العسكاة من قرله: «تَمَهُمُهااء فمّن قال: إن مهيز القووا 

جم إلى المتعلّم ؟ ثم اعترض شي لم يَفْهَمٍ الكلام» ولكنْ لم يقل في الإفادةٍ والاسْتفادةٍ كما هيّ 
ا إشارةٌ إلى أن المتفكّرٌ في نفسِهٍ يحتاجٌ | إلى الألفاظٍ بحسب العادق» وإن لم يكنْ كذلك بحسّبٍ 
الحقيقة» قولٌ الشّارحٍ العلامة : (متى أطليق)؛ أي؛ كنا" أطلق؛ ٠‏ لم يقل: إذا أَظيقَء كما قال أهل 
العربيّة والأصول؛ أن المعتبرٌ عند القوم في الدَّلالةٍ الالتزاميّة هو الوم الذّمْني بالمعنى الأخص ذدُونَ 
أهل العريئة فإن المصسير عندّهم هو الْلّْرُومُ في الجملقٍ ولو ِالتَأمُلٍ في القرائن» ولا اختلاف في 
المطابقةٍ والتَّصْمُنِ؛ لأنَّ الهلم بالوّضع لا يختلِك؛ فمّنشأ الخلاف هو اعتبارٌ القَرينةٍ وعدم اعتبارها 
لا تفسيرٌ الدَّلالةٍء كما قال الشّارِح العلّامةُ في «فصول البدائع» كما لا يخفى. 


)١(‏ وجهه أنه لو جعل عدم الانضباط وعدم الشمول علة واحدة كما هو ظاهر كلام المحشي» يرد عليه أن الدليل عام 
والمدعي خاص كما مر الإشارة إليه في الحاشية؛ لأن هذا الدليل يفيد اعتبار الوضعية مطلقاً مع أن المطلوب 
اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية كما لا يخفى» فالأولى ما ذكرنا فتأمل. 

(؟) لأن الثاني أظهر من الأول. اه منه. 


هَمُ مِنْهُ المَعْنى للعِلْم بالوّضع”" » وجي المُنْقَسِمَةٌ إلى المُطابَقَةٍ والنَصَمُنِ والالتزام» كما 


1١ 0 
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قول أحصسد 
اللّفظئة الوقعئة ؛ فإنها منضبطة كايلة لمعان كثيرة» قوله : (للعلم بالوضع) فيه سُوالُ وجَوابٌ 
مَشُهوران» تَقَرِيرٌ السّوالٍ : أن العِلْمّ بالووضع؛ لكُونٍ الوضع نسب بينَ اللْظِ المَوضُوعٍ والمعنى 
المَوْضُوع لَه مُتَوقْفٌ على قَهِم المعنى, فلو تَوَْتَ كَهْمْ المعنى على الهلم بالوّضع أيضاً يرم 
الدّورٌ وو معحال, وتقريرٌ الجواب : أن العِلْمَ بالوّضع إِّما يَتَوفْفُ على قَهُمٍ المعنى [5/ب] 
مُطلّقاً وسابقاً» لا مِنَ اللّمْظِ وحِينَ الإطلاق»ء والمُتوقّفٌ على العِلْم بالوّضع إِنّما هو كَهُم المعنى 


العصصادي 
قوله : (لكون الوّضع . .. إلخ) علةٌ لقوله : اموق على فَهمٍ) وهو خبرٌ إن وكذا مُتَوقف على هم 
اللّفْظ ؛ لالس اتويوت علي الل بالمصدين: وَلَعَلَهُ إثنا ألم يتعرّض لهُ لعدم الدَّحلٍ في السّوَالٍ. 


قوله: (مُظلقَاً) أي: سواءٌ كان بالحِسٌ أو الإلهام أو غيرهما. 

قوله: (لا من اللَّفْظِ) ناظرٌ إلى قوله: «مُطلقاً»: كما أنَّ قوله: «وحينّ الإطلاقي» ناظرٌ إلى قوله: 
اسابقاً»؛ ففيه لت ونّشرٌ مُرِتَبُ كما فيما يأتي الآن. 
خليبل 

قوله: (مُشهوران) فلا بُذَّ من التَّنبِيهِ عليهما؛ تكثيراً للفائدةق» فتأمل””' . 

ليمجاي م عا ا وو ا و ا 
هملز تيت ف امن على قي الم 0# فقوله :العم بالوضعة فاسة 00 

وله (وتَقَريرٌ الججوات) حاصل الجواب: منعٌ الصَّغْرَى» ٠‏ والشقة المتهرم من لام السو 
الأوَّلُ: أن الفهمّ الموقوف عليه مُطلقٌ» والفهمَ الموقوف مُقيّدٌ؛ لأنْ فهم الحيوانٍ التاطتي من لفظٍ الإنسانٍ 
مثلاً موقو على فهم الحيوان النَاطتٍ مُطلّقاً؛ سواء كان من لفظٍ الإنسانء أو من لفظٍ جسم نام حسّاسٍ 


)١(‏ وذلك لأنها منضبطة؛ فهي أكثر فائدة وأسهل من غيرها من بقية الدلالات؛ فهي لا تحتاج إلى أكثر من العلم 
بوضع اللفظ بإزاء المعنى» وذلك لأن اللفظ يدل على المحسوس والمعقول معاًء ويمكن التفاهم مع كل شخص 
يَعلم بوضعه؛ فالنطق بكلمة إنسان يدل على المقصود من هذه الكلمة من السامع» فهي عنده تدل مجردةٌ على 
الحيوان الناطق» وحسًا على زيد وبكر وغيرهما. 

(؟) وجهه أن التوصيف بالشهرة إما موجب لتركهما لإغناء شهرتهما عن ذكرهماء وإما إشارة إلى ما فيهما من 
القصورء والأول هو المتبادرء ولذا اختير ذلك. اه منه. 


قول أحيد 
0 وحِينَ الإظلاق» لا مُطلّقاً ولا سابقاً» فالمَوقُوفٌ غيرٌ المَّوقُوفِ عليه؟ فلا يَلْرَمُ الدّورُ 
نَسْقِيقُهُ : أن الهلمَ بالوّضع | إنّما يتَومْتُ على حُصُولٍ المعنى في الذَّهِنٍ ابتداء» والمُتَوقكُ قف على 
اللم بالوطع إنّما هو حُطورٌ المعنى في القَلبٍ من اللَفْء فالمَومُوفُ عليه للم بالوضع هو 
القَهُمُّ يمَعنى الحَُصُولٍء والمَوقُوف هو القَهِمْ يمَعنى الحُظور ؛ فين ننه التخاون الور 


العصادي 

قوله: (فالمّوقوفُ غير المَوقوفٍ عَلبهِ)؛ لأنّ الموقوف على الهلم بالوضع [9/ ب] هو قَهِمْ المعنى من 
اللّفْظٍ في الحالٍ» والمّوقوف عليه للهلم بالوّضع هو فَهمْ المعنى سابقاٌء تالكية فتغايرَ الفهمان» 
فلا دَور. 


خاميسل 
مُتحرّكِ بالإرادة» ومَنْ له التْظقُء أو كان بالإلهام أو الحسٌ» فلا يَلرْمُ وق الفهم المعيّن على نفييوء فإِنّ 
المَهِمَينٍ متغايرانٍ بالإطلاق والتقييلب وهو لام والثّاني : أنَّ فهمّ المعنى في الحالٍ مثلاً؛ أي: حالٍ 
إطلاقٍ الإنسانٍ على المعنى المذكورء موقوفٌ على العلم السّابقء والعلم السَّابقُ لا يتوئّف على الهم 
في الحالٍء فالموقوفٌ والموقوف عليه مُتغايرانٍ بحسب الرَّمانٍء فلا يلزمٌ الدُورُ, والثّالتُ: أنَّ خخطورٌ 
المعان من اللفظط والقات الذّمْنِ من اللَفظِ إليه متوقّتٌ على حصولٍ المعنى في الذّمْنِ ابتداء» والخطورٌ 
مُتأخرٌ عن الحصولء مُتَرنّبٌ عليه فيكون مَوقُوفاً عليه دُونَ الحخصولء فإنه لا يتوق على الخطورٍ» وهو 
الظَاهِرٌ أيضاًء وهذِو الوّجُوةُ مُتخايرة”'' كل منها كافيةٌ في السَّنَديّة. 

قوله: (وتّحقيقّه) ؛ أي : تسق ما ذك الي تقرير عراب ها عزانم آذ اللو ٠‏ إلخء أو تحقيقٌ 
الجواب هذا دون ما ذكرء فيكون إيراداً بأنَّ المذكورٌ قبلهُ لِيسّ بتحقيق بتحقيق » ففيه نظر” " . 

قوله: (والمَوقُوفٌ هُوَ الَهُمْ بمعنى الحظور) ولمّا كان المعنى مُرتَِماً في النَّفْسٍ بِأنْ يكون مُرتّسماً 
في ذاتِهاء أو في ذاتهاء أو في خزانّيها كما في حال ذُهولٍ النَّفْسٍ عن خظرٌَ ذلك المعنى إذا أظلِقَ 
الفط وفيه نظرٌ؛ لأنّْهُ إذا كانَ المعنى حاصلاً في ذاتٍ النْفْسٍِ تشاهد) لياه رائلة اللفظء فلا شَّكّ في 


)01( ومن هنا ظهر وجه ما قال صاحب «المفتاح» في خاتمة النحو: من أن الألفاظ المفردة لا تفيد السامع مسمياتهاء 
وإنما تفيد معانيها التركيبية. اه لأنه قد ظهر من هذا المفام أن السامع عالم قبل إطلاق المفرد بمعناه؟ لأنه لا بد وأن 
يكون عالماً بالوضع قبل الإطلاق» والوضع لكونه نسبة بين اللفظ والمعنى يقتضي علمهما كما مر» فإذا كان السامعم 
عالماً بمعناه قبل الإطلاق كان الإعلام بإطلاق المفرد تحصيلاً للحاصل» وهو محال كما لا يخفى . اه منه. 

(؟) وجهه أن الجوابين الأولين لا يرجعان إلى ما ذكره من التحقيق» بل ما ذكره من التحقيق جواب مستقل هذا على 
الاحتمال الأول» بعل امنا انرس ميقيقا عا عر عق لعل شور لحر ال اعد ابيا 
الحاشية الثانية. اه منه. 


() مبحث الألفاظ والدلالات | ع 


[أنواع الدلالة اللفظية الوضعية] 


(اللّفْظُْ : الدَّالُ بالوضع اليد الفط يق الذا يؤل اللنظ لدان ِالطَبْع أو بالعقل 


(يَدُلُ عَلَى تَمَامِ ما وْضِعَ بالمُطابَة) لموَائَفيهِ َه (وعَلّى جُزْيه) أي: عَلَّى جُذْءٍ ما وُضِعَ 
قول أحسد 


قوله : (لِمُوَاقَمَيه ا ة المَفهومَّة مِنْ قوله: (يَدلَ على تَمَامٍ ما وْضِعَ لَه 
بِالْمُطَابَقَة)؟ لأنَّ مَعناهُ يَدُلَّ عليه بِالدَّلالَةٍ المَطَابقَةٍ 00131032121 0 0 
العمادي 
فين 


ًْ 


: تحمّقي الذَّلالةٍ هناك مع أنّْهُ يمتنمٌ خُطورٌ المعنى لأنَهُ حاضرء ولو قال: ندب نات لاني إلى المعنى 
فق التنظ) لكاة ناما فظير هما ذكرنا أن الهرات خو الشؤال المتكو كلانة لا واحد كما ترجه 
ات كلام المحشّي» وأنَّ ما زعمّهُ تحقيقاً خالٍ عنهُ» فالتّحقيق ما ذُكِرَ فتأمز ©, 

قولٌ الشَّارج العلّامة: (لا غير اللّفظ)؛ أي : تقنيك الحضكنيه بالافظ لإخراج غير اللّفظيَِ» وكذلك 
بده بالوضع لإخراج الطبيعيّةِ والعقليّة» قولٌ المُصئّفٍ: (على تمام ما وْضِعٌ م له) إنما التزم لفظ التَّمامٍ مم 
عَدم الحاجة إليه تأكيداً واتعنانا لما وقَعَ في مُقابلةٍ ذِكْرٍ الجزء. 

1 قوله: (تعليلٌ للنّسمية) هذا هو المتبادرٌ؛ لأنَّ الشَّائعَ في التَّقسِيم”” بان أسماءٍ الأقسام عند أهلٍ 

المَنّ وهو غيرٌ خَفي على أهلهِ ْ ش 

قوله: (المَفُْومّة) صفةٌ الَّسمِيدَء فهو جوابُ سُوالٍ مُقذَّر. 

قوله* (بالدَّلالة المطابقة)؛ :إشارة إلى أن الموصرك محذوك» والباة فن المطابقة ؤافدة؟: أي + عدن 
عليه الدَّلالةٌ المسماةٌ بالمطابقةٍ في الاضطلاح» فيكون المفعولٌ المطلق للع ويجوز أن يكون بالمطابقة 


)١(‏ كل لفظ حين استعماله لا يُراد منه إلا أحد ثلاثة أشياء: ١‏ - ما صدق عليه مفهوم اللفظ» كزيد قائم» وهو الغالب 
في الاستعمال» ؟ - نفس مفهومه؛ وهو قليل الاستعمال؛ كاستعمال لفظ إنسان بمعنى: نوعه» ” - نفسه وذاته» 
كاستعمال لفظ إنسان بمعنى: زيد» وهو أقل استعمالاً . 

(؟) وجهه أنه يمكن حمل الحظور على معنى الالتفات. أه منه. 

() يدل عليه قول الإمام في «شرح الإشارات؛ لأنه بعد التقسيم قال: والأول هي المطابقة والثاني هي التضمن 
والثالث هي الالتزام. اه» [قوله: (والأول وهي المطابقة)] إنما جعل الضمير مؤنثاً؛ لأن رعاية الخبر أولى 
كما مرء وفي الثاني أنث للمشاكلة ولأن التضمن عبارة عن الدلالة. اه منه. 


0 ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


لَهُ «بالنّصَمّنِ)؛ لالت على ناي ون الخوصي + (إنْ كان لَهُ) أي: لِمَا وْضِعَ لَهُ 
(جرْةٌ) كما سَبَجِيء مثالَه ا ا ا ل 0 
فول فيه 7ح 7 2 0 
وكذا الحال في قوله : (لِدَلالَتِهِ عَلَى ما في ض ضِمْنٍ المَؤْضوع لَهُ). وقوله : (لأنَّهُ لا يَدُ 0 
أْرٍ تارج. . إلغ) ويُمكنٌ أذ يكون شراة المُصلْف: أن يَدُلَ على نمام ما وْضِعٌَ لَه 
المطابقة أ مطابقَة اللّمْظِ لما وْضِعَّ ل فكي روصق لخدو ميته ا ول خف تمتو اتح امقر له 
أل لت 
قوله: (بِسَبّبٍ المُطابقَة) إشارةٌ إلى أنَّ الباءة للسببيّة» وفيو نظرٌ؛ لأنّ المطابقةً مَوقوفةٌ على دلالةٍ اللّفظٍِ 
على تمام ما وعَ له فلو توت دلالة الفظ على تمام ما وضع له على المُطابقَةِ -كما هو مُقتضَى الباء 
السببية- يلزمٌُ الدّورُء وقس على هذاء» ا قَدّمَ المُطابقَة قَهَ عليهما ؛ لأنّها متبوعةٌ» وَالتَضْمَنُ والالتزام 
تابعان» والسبوع 0 على 2 وما 0 التَضْمَنَ على الالتزام ؛ لأنْ الثلالة التضِمُنِيَةٌ أسبق من 
صفة لمصدر محذوفي؛ أي: يدل دلالةٌ مُسمَّاةٌ بالمطابقة» وما ذكرهٌ المحشَّي فهو تَصويرٌ المعنى لا تقديرٌ 
الإعراب» ويجور أن تكون الباءٌ للملا بسةٌ ؛ أي : يدل دلالةٌ ملا بسة بالمطابقةً» ويجوز أن تكون الباعٌ 
بمعنى «في»؛ أي: يدل دلالةٌ حاصلةً في ضمن المطابقةٍ» وكذا الكلامٌ في الباقي» والتَّسميهُ في الكل 
تسحية المسيب باسم الْسّبّب . 

قوله: (بسَّببٍ المطابقةٍ؛ أي: مُطابقةٍ اللّفظٍ لما وُضِعَ له) فإِنّ العالم بالوضع إذا سمعٌ اللّفطَا 
الموضوعَ لمعنى مُعين يجذهُ مُوافقاً له في خيالهء ولا يجدَهُ مُوافقاً للمعنى التَُضْمُّني 0 الالتزامي» بل 
يجِدُهما زائدين على اللفظء وهو ظاهرٌ”'' لمن يراجمٌُ وُجدائَهُ إلَّا أن سببّ ذلك هو الوضة”". ثم 
قوله: ايُمكنُ» إشارةٌ إلى أنَّ هذا الاحتمال مرجوحٌ؛ لما مرّ من أنَّ الشَّائعَ في أمثالِه بياُ أسماءٍ الأقسام» 
فيكون الكلامٌ مُتضمُّناً للاعتذار عن حَضْر الشَّارح على الوَّحِهٍ الأوَّلٍِء لا اعتراضاً عليه كما توْهُمَ ولذا 
قال افتأمل»:..ويجوز آنْ يكون وجة اللسمية هو المتجاؤرةٌ لأن الدّلالة والمطابقة :تان للفظ ادال 
فسمّى الدَّلالةَ باسم الوّصفٍ المجاور له بعلاقةٍ المجاوّرةء والتَّضْمُنٌ إما مَبننٌ للمفعولٍ وإمّا مبنيّ للفاعل؛ 


)١(‏ العالم بالوضع يجد اللفظ موافقاً بمعناه المطابقي» فكان اللفظ قالب واحد والمعنى حاصل فيه» بحيث لا يزيد 
على اللفظ ولا ينقص عنه؛ ثم بعد ذلك يجد المعنى التضمني والمعنى الالتزامي خارجاً عن اللفظ زائداً عليى 
ولذلك سموا دلالتهما دلالة عقلية» فتأمل. اه منه. » وجه التأمل أن أهل الفن سموا دلالة وضعية إلا أن الإمام 
سمى دلالة عقلية» فالظاهر أن هذه التسمية أصطلاح مشترك بين أهل الفن وأهل البيان. اه منه. 

(1) إذ المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى المطابقي ليست بموجودة مثلاً لو وضع لفظ الإنسان بإزاء الفرس لكان 
موافما له وهو ظاهر. اه منه. 


)١(‏ مبحث الألفاظ والدلالات | ع 


أمّا ا يَكنْ لَهُ 0 مث ؛ الوايك!" -تعالى: وقد 


فول 122 
وعلى جُزئه يسبب تَضَمنه الجزة» وعلى ما يُلازِمُُ في الذَّهنٍ بِسَبّبٍ الالتزام» لوقه لما وْضِعَ 
في الذَهْنِء َمل 

العصسادي 


قوله: (تَأَمّلْ) لعل وجهّه أنَّهُ على هذا التّقدير لا حاجةً إلى تعليل التَّسميّةِ؛ إذ لا تَسميّةَ هُناء نَم 
المنايبُ في تقسيم الدّلالاتٍ الثّلاثِ أن يَتعرّضّ لِما اصطلحٌوا عليه من أسماءٍ أقسايهاء ويُعبّرُ عن كل 
منها باسمه و الخَاصٌ كنا هو الشَّائعٌ في الكقسكناك + -وكانه لهذا قال+ اريمك ؛ أ الأنه خلات 
المشهورء ومسل أن يكون وجه التَأْمُلٍ هو أذ قوله: «لمُوافقته إِيَاهُ جينئل» ليس تعليلاً للتَّسِميَةٍ 
المفهومة» بل يكونُ تعليلاً لمطابقَةٍ اللَفْظِ لما وُضِعٌ لَهُ. 
0# 0ه 0 لجة 

فعلى الأَوَّلٍ يكون صفة للمعنى الم لتَضمُْني» وعلى الثاني يكون صفة ل للمعنى المطابقي» فعلى كل تُقدير 
يجوز أنْ تكون التَّسميةٌ باسم وضْفبٍ للمعنى المجاور أيضاً» وكذا الالتزامٌ: إِمّا وصفٌ للمعنى المطابقي 
إنْ كانَ بمعنى الملزوميّة وإما وضت لمع : الاق م إِنْ كانَ بمعنى اللّازْميّة: فسَمّى الدَّلالةَ باسم وصفب 
للمعنى المجاور أيضاً» على ما قال بعضٌ الأفاضل في بعض تصانيفه. ثم اعلّم أنها قد تُسَمَّى تلكَ 


0 


الدَّلالة خطايفية وتَعِمدة والترامية > والقلاهة أن هلو النْسبَةُ سبةٌ إلى الأسباب» فيكون الوَّجْهُ الأوّل0' في 
التَسْمَيَك أؤلى» لتكون الكسننات على تشق والخرء: فتامل : 
قل القضتق شرحمة لالد (وعلن خرية بآن تعفن الذهن من :الكل إلة انتغالاً عم الإجبال 


)١(‏ اعترض بعضهم على التمثيل بالبسيط -وهو ضد المركب- بالواجب تعالى» يعني الله بحجة أن الله تعالى 
لا يوصف ببساطة ولا تركيب» وهذا وهمٌ؛ لأن المراد بالتمثيل بالواجب أن الأسماء الحسنى دالة على الذات 
الأقدس الغني المنزه عن النقص والحدوث والتركيب ونحوها مما لا يُعقل في القديم سبحانه» ولو لاحظت هذه 
المعاني لرأيت أنها في جهة النفي لا في جهة الإثبات» فهي مهما كثرت بقيت من باب السلوب» وهي بذلك لم 
تخرج عن معنى البسيط؛ لأن السلب عدم والعدم لا وجود له وهذا وجه التمثيل» وإن كانت البسائط في 
الطبيعيات غير موجودة؛ لأنهم كانوا يعدون الماء والتراب والهواء والنار من العناصر البسيطة» ومنها تركبت بقية 
الموجودات؛ مع أن هذه البسائط ثبت تركبها عِلميِّاء على أن المطابقة واقعة: -١‏ بين اللفظ المفرد والمعنى 
البسيط : (لفظ الله: الواجب الوجود)» و7- بين اللفظ المفرد والمعنى المركب: (الإنسان: حيوان ناطق)» و"ا- 
بين اللفظ المركب والمعنى البسيط: (واجب الوجود: الله)؛ واللفظ المركب والمعنى المركب: (أصول الفقه: 
أدلته الإجمالية المعيئة فى الاستنباط). 

(6- آزاد يالوجة الأول السببية4:إذ المجاورة ع الوجه الآني + وإنما كان اولق لآن السيبية :ل تقاوت فيها بخلق 
المجاورة» فإنها متفاوتة فإن المطابقة صفة اللفظ دون الباقي» فهذا وجه التأمل. اه منه. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[أنواع اللوازم, وما هو معتبر منها]: 
ومئه لم : دو نو ا 1 ملظل افك لفيا روت 1 لوو فل قي لفن فهر افددفه مال لاي نف فاه وار ل بو ل أذ المساو 4 2 


ل 
قوله: (ومِنْهُ يُعْلَمُ) أي: مِنْ أن البَسائْط لا يُتَصَوَّرُ فيها التَضَمُنُء يُعلَمُ. .. إلخ. 50 
العمادي 


إلى التّفصيل”"2؛ بعكس التّعريفٍ» فإنَّ الانتقال فيه من المفصّل إلى المجمّل» فظهرّ أنَّ الدّلالةَ المُصمْنة 
ل ا ل ءِ على الكل ذ في الفَهُم» قال الشارح: (لِدَّلالَتِهِ عَلَى ما في 
ضِمن المَؤْضُوع له)؛ أي : لدلالةَ ة الل على ما يتضمنه الموضوعٌ لَه فيحتملٌ الأمرين المذكورينٍ : 
الس والمجاورةً» فَتَبِصّرْء قالَ الشَّارِحُ العَلَامَةٌ : (أمّا إذا لم يكن”". . . إلخ) يعني : إِنْ كان له جرَة؛ 
احترارٌ عن اللّفظٍ الدّالٌ على الأمرٍ البّسيط» فإنه ليس له الدَّلالةٌ التَضْمئيّةُ: قال الشّارح: (فلا يتصوّر 
التَصَمُن)؛ أي: لا يمكنٌ دلالة التَضمّنِ لما وْضِعَ لمعنّى بُسيط ؛ لأنها فرع الأجزاء . 
قوله :(آي : من أن التقائظ: لا يعَضَورٌ وها التضكن):والأؤلى" أذ.يقول :من أن السيط لآ يتصور 
فيه» أو أن يقال: فيهاء فالضَّمِيرٌ في قوله: «ومنه؛ راجمٌ إلى قوله: «أمّا 00 .٠‏ إلخ» ففيه 
0 0 1 مسد والأولى أنْ يقول: أي: يُعْلم مِن ما مرِّ من 
زا“ كون الموضوع له بسيطأً» ومِنْ كون التّضْمُنِ مَشروطاً بالمطابقة» أن المطابقة لا تُستلزمٌ التُصْمْنَ؛ 
ل ل 0 
يَستلزمٌ المطابقة؛ لكونه مَشروطأً بالمطابقةء والمشروظ يُستلزمٌ الشَّرطَء وبهذا ظهرّ وَجْهُ قوله: «بل 
الاستلزام. . . إلخ». فتأمل . 


)١(‏ وجه توضيح المقام أن الإنسان مثلاً موضوع لمعنى بسيط مجمل يفصله التعريف» وهو الحيوان الناطق مثلاًء ولذا 
قالوا في التعريف الأسمي هو تفصيل مسمى الاسمء وبالجملة إن المفردات موضوعات للمجملات 
لا للمفصلات. اه منه. 

(؟) الظاهر أن يقول في بيان فائدة القيد: إنما قيد به احترازاً عما لم يكن له جزء كالواجب والنقطة فتأمل. اه منه. 

() إنما قال: (الأولى) ولم يقل الصواب؛ لأن البسائط في حكم المفرد باعتبار أنه قسم من المدلول؛ أو لما قيل: 
إن لام التعريف تبطل معنى الجمعية. اه منه. 

(4) لأن العكس لم يعلم مما مر على تقرير الشارح وهو ظاهرء أما إذا رجع ضمير منه إلى ما مر من جواز بساظة 
المعنى المطابقي ومشروطية المعنى التضمني بالمعنى المطابقي؛ فيلائم العكس أيضاً» فيكون أولى وهذا وجه 
التأمل منه. اه منه. 

(0) المراد بهذا الجواز الوقوعي؛ إذ هو واقع كالنقطة والوحدة مثلاء لا الاحتمال العقلي كما هو المتبادر. اه منه. 


)١(‏ مبحث الألفاظ والدلالات ظ 1 ٠‏ اكول 


أنَّ المُطابقَةَ لا تَسَْْزِمُ التَضَمّنَ بخلافي العكس» 00000 
فقول أحصد 
قوله : (بخلاف العَكُس) يعني : أنَّ الدّلالتين ليستا يمْتعاكِسَتِينٍ في حُكُم اما بل الاستلزام 


- 2 


0 وهي الْضَعْنْ ذُون الأخرَى. أي : للح كلم > 2 تَحَقَّقَتَ المطابقة 22 تَحَقَقٌ التْضمة » لكن 


2 - 


تَحَقَقَّ الََضْمَنُ ب تَحَقَقَتَ المطائقةٌ» وكذلك اه «(وكذا الاليراة لا يَسْتلرهُ 
0 كلدم المُطابَة): ولمدن المراة الدكين هاهنا ما هو المُتَعَارَفُ عند أهل الويزان» 
وهو ظاهِرٌء فلا يَردُ ما قيل: إنَّ قَوْلَنا : «المُطابَقَةٌ لا تَسَلزِم التَضْمُنَ1» سالبة كُلَيّد وهي نَنْحَكس 
كتفسها ؛ فتَنْمَكْسٌ إلى قَولنا : اع نالطتو نو ا لل ل نوق جع وح اج اي ب لس او ما ار 
العتصادي 

قوله: (وكذلك المَعْنى في قوله: وكذا الالتزامُ... إلخ) أي: ليس كُلْما تَحمَّقَ الالتزامُ تَحقَّقَ 
التُفينة لكن كلما اتحدق التُضمن عدن قّقّ الالتزام» وفيه نَظرٌ؛ لأنَّ استلزام م التّصمْنٍ الالتزام ليس 
بمتحقّق عند الججمهور» اللهم إلا أن يبنى الكلامٌ على قولٍ الام ويمكنٌ أن يُقَالَ إن المُرادٌ من قوله: 
«وكذلكٌ المعنى. ٠٠‏ إلخ» أَنَّهُ ليس كُلّما تحمّقٌ الالتزامٌ تحمَّقَّ التَُضْمُّنُ ٠»‏ لكن كُلَّما تحقَّقَ الالتزامُ 
تسددف: المطابنة؛ تأمّل. 

قوله: (فلا يَرِدُ ما قِيل. . .إلخ) لأنَّ السَّالبَةَ الَكُلَيّةَ إنّما تَنعكسٌ كتفسها إذا كان العَكسٌ ما هو 
المتعارّفُ عِندَهُمء وليس هُنا كذلك» وفيه نظر؛ لآنه يَلزْمُ تَصحيحٌ قَواعِدٍ المُنطقٍ بِغْيرٍ مْتَعارَفْهم. 

قوله: (سَاليَهٌ كُلَيةٌ) ذ فيه نَطَرٌ؛ِ لأنّهُ لو كانت كذلك لكانّت في فُرَةِ قَولِنا : لا شيء من المطابقَة مستلزم 
للتَصمُنء وهو كاذبٌ كما لا يخفّى» وقد حَفِيَ هذا السّؤْالُ على المحشّي الفاضل . 
فلل 

قوله: (الالتزام لا يَسْتَلزِمُ التَضَمْن)؛ لجواز كون الموضوع له بسيطأ يلزمٌ من فَهمِهِ فهمْ لازمِه البّين 
بالمعنى الأخصض. 

قوله: (ويَسْئَلْزِمُ المُطَابَمّة)؛ أي: يستلزمٌ الالتزامُ المطابقةٌ؛ لكونه مَسْرُوطاً»ء والمشروظ يُستلزمُ 
الشّرط ؛ اليا تنه يكرك بعد الذلاله على السسي. 

قوله: ولعي المرادٌ بالع> كس)؛ يعني اسار بالعكس ما هو المعنى الاصٌّطلاحي» نامرد 
به مَعناة حوفي أن العكسٌ لازم الأصل» فكيف يُتَصوَّرٌ القول من الشّارج العلّامة: بأنَّ الأصلّ صادقٌ 
دون العَكس؟ وهو ظاهر. 

قوله : (فلا 0 ا 
في فُرَّةٍ ل ال السَّالبةِ ا و 


2 لس سس سس سس سسسسسسكتتتت30تكتك 
«التََضَمّنُ لا يَستلزِمُ المُطابقَة»» على أنَّ قولّنا: «المُطَابِقَةٌ لا تَسْتَزِمُ التَضْمُنَ»» على تَمَدِيرٍ كُونٍ 
الام للاسْتغراق» يكون رَفْعاً للإيجاب الكُلّيّء وعلى تَقْدِيرٍ عَدّم [1/1] الاسيَغْراقٍ يكون سالبَةً 
مهمَلَةٌ وهي في قُوَّ الجُزئيّ فيكون سالبةً](' نه على كلا التََديرَينِ؛ إذ ليس كُل مُطابقَة أو 
ليس بعضّها يَسْتَلزِمُ التَضْمنَ» والسَالبَةٌ الجزْئيْةٌ لا عَكْسَ لَها لَرُوماًء 1 1 121111111 
المسماديى _-- اا _ سس ببح 
قوله: (على أن قولّنا... إلخ) يعني: على تُقدير تّسليم أن يكونّ المرادٌ بالقكس ما هو المتعارّفٌ 
عندَهُم أنَّ قُولّنا. . . إلخ. . 

قوله : (يكونٌُ رَفْعاً للإيجاب): لأنّ المراد أنّهُ ليس كل مطابقة مستلزمة للتَضْمّن» كما لا يخفى. 

قؤله 1/3 (لذعكين لها لذرما)؛ لأنه يصدق قولناة حفن الحيزان ليس بإنساق» ولا يصدى 
عَكسُّهُ وهر قولّنا: بعض الإنسانٍ ليس بحيوان. 
555555-77 1ك اك الا ا 10 
قوله: (التََضَمنُ لا يَسْتلزِمُ المُطابقّة) وهذا عكس القضيّةِ في زعم القائل» وهذا العكسٌ كاذبٌ؛ 
لما مرّ مِنْ أنَّ التَضْمُنَ مَشْروظ بالمطابقة» والمشروظ يُستلزمُ الشّرط. ‏ " 

قوله: : (على أنَّ قولّنا) تزييفث لقول القائلٍ : سالب كُلَيّة؛ يعني : لو سَلّمنا كون المراد بالعكس معنا 


سى م 


الاصطلاحي صَمَّ قولكَ : وهي تنعكس كتفيها» ولكنْ لا نُسَلم كونها سالب كُلَية؛ لأنَّ لام المطابقةٍ إن حمل 
على استغراق الجِنْسٍ يكون قَولنا : المطابقةٌ تستلزمُ التصمُنَ» مُوجبة ليه ورفعها في قُرَةَ السَّلْبِ الجزئي 

قوله: (وعلى تقديرٍ عَدمٍ الاستغراق) بحمل اللّامٍ على العَهدٍ الذّهنِي”'" كما هو المشهورٌء أو بجعله 
زائداً لتحسين اللّفْظِء كما قال صاحبٌ «المطارحات» بجوازوء ولوجود المهملة في لخةٍ العَرب» لكي 
الأَوَّلَ منظورٌ فيه؛ لما قالة الشَّيِحُ أبو علي في «الإشارات» من أنه لذ توعد ال كانه وقد 
َصَلَنا الكلام في حاشية شيةٍ حاشِييّنا على «رسالة طاشكبري زاده في الآداب4. فارج م إليها إن شِئْتَء فتكون 
سالبةٌ جزئيَةَ لا سالبةٌ كُلَيَهَ كما زعمّه القائل. 


قؤنه :زو الكالة انقوف لل عقي :ليا لزونا)؟ الأتسيضودى. قرلنا :اح الصبوان لين وانساكةه 
ولا يصدقٌ: «بعضٌ الإنسان ليس بحيوان»» مم أنَّ العكسّ لازم الأصل كما مرّء وهذا تحقيقٌ المقام 
ليس له دخلٌ في الإيراد» وثَيدُ الزوماً» ليس بلازم كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 


)000( زيادة من الهندية. 
(9) فيه نظر؟ لأنه يكون في قوة النكرة» فيفيد البعضية» فتكون جزئية» وإن كانت اللام للعهد الخارجي تكون القضية 
شخصية» وإن كانت للجنس تكون القضية طبيعية» فقوله: (وعلى تقدير عدم الاستغراق تكون سالبة مهملة) منظور 


فيه. اه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات 1 


وَكَذا الالترامُ مُ لا يَسْتلْزِمُ الَضَمْنَ ؛ لأنَّ المَلْرُومَ ربّما كان مِنَّ البَسَائْط ويَسْتَلزِمْ المطابقّة 
ال بي يبب حت 
مَعَ أنَّ تكس قولنا : «المطابقة بنَُ لا تَسْتطِمٌ الُصمَّ2» ليس قُولنا : «المَضْمْنٌ لا يَستلزِمُ المُطابِقَةَ؛؛ 
اك عدر الت مسرل را وهو ليس كذلك: 


قوله: (وكَذَا الالتزام لا يَسْتلزِمُ التَضَمنَ)ء أمّا استلزامٌ التَضْمّنِ الْالْيَرام قليس بِمُتَحَقَّق أيضاً 
على رَأي الججمهورء ومُتَحَقّقُ على رَأي الإمام» ا يي 
العمادي 4 

قوله: (ليس قَولّنا. . . إلخ) لا شَيءَ من المُستْرِم للتّصَمُنِ مُطابقة وَعو كاذت كما لا بحي . 

قوله: (وهرٌ ليس كذلك) لأنَّ المحمولَ في الأصل هو الاستلزامٌ» ولم يُجِعَل هّنا مَوضُوعاً بل 
مولا على :ما كان : والموضوعٌ في الأصل هو المطابتّةٌ ولم تُجعل محمولاً بل مفعولاً للاستلزام 1 

قوله: (أما اسْيِلرَامٌ التصمْنِ) نما لم يَتعرّض الشَّارحُ لذكرو اكتفاءً بذكر حال المطابقةٍ؛ لأنّ التَصْمُنَ 
يَستلزِمٌ المطابقَةٍ بالاتّفاق» والمطابقةٌ لا تَستلزمٌ الالتزامَ عند الججُمهور ؛ فالتََضْمُنُ لا يُستلزمٌ الالتزامَ 
عِندّهم) وعِندٌ الإمام يَستلزمُه؛ لاستلزام المَطَابِقَةٍ إيّاهُ؛ لأن مستلزم المستلزم مُستلزم . 
قوله: (مَمَ أنَّ عَكْسَ قولنا. .. إلخ) تزييك أيضاً للقائل من وجْهِ آخرّ؛ يعني: لو سَلّمنا أن المراد 
بالعكس ههنا ما هو المعنى الاصطلاحي» وأنَّ السَّالبةَ المذكورة سالبةٌ كُلَيَةّ نقول: إِنَّ التُصْمنَ لا يَستلزمُ 
المطابقة ليس عَكساً لذلك القول؛ لأنَّ التَصْمنَ ليس محمولاً في الأصلء بل هو قيدُ المحمولٍ؛ لأنّهُ 
مَفْعولٌ» وكذلك المطابقةٌ في العكسء ليس بمحمول» وهو ظاهرٌ. 0 

قوله: (لأنَّ العَكْس جَعْلُ المَوضُوع. . . إلخ)؛ أي: هو تبديلٌ الطرفِينِء وسَيّجِيءٌ الكلامُ فيه إن 
شاءً الله تعالى. 

قوله: (لا يُستلزمٌ التضْمُن) لما مَرّ من جواز بَساطةٍ الموضوع لَهُ وكونه مَلزوماً لأمر ما. 

قوله: (أمّا استلزامٌ التَُصْمّنِ الالتزامٌ فلِيسٌ بِمُْتحمّقٍ أيضاً) المطابقةٌ والتَّضْمُنُ استلزامُهما”' الالتزام 
محتمل» وعند الرّازي مقطوعٌ به؛ لأنَّ كل منفهوم يُستلزم َه ليس غير وهذا المفهوم أعم من التّصْمُنٍ 
أيضاًء ومرجم مُ الخلافي إلى أنَّ المعتبرٌ في دلالةٍ الالتزا م اللّزُومُ اين باليعى الأخصض كما هر الكنه 
وهو لَزُومُ تَصوُّره من تصوٌّرٍ الملزوم» أو بالمعنى الأعمّ وهو الوم المجزومٌ به من تَصؤٌّرِهماء فإذا 


)١(‏ فعلم من هذا التقرير أن لا فرق بين المطابقة والتضمن في حكم الاستلزام وعدمه» ولذا ترك الشارح حكم التضمن» 
بل حكم المطابقة متضمن لحكم التضمن؛ لأن جواز تخلف الملزوم عن اللازم أعم من جواز تخلف التضمن؛ لأن 
الملزوم أعم من المركب ومن البسيط» فما ذكره المحشي تنبيه لا تدارك لما فات الشارح» فتأمل. اه منه. 
وجهه أن محل هذا الكلام بعد قول الشارح: (فالإمام قال به) ليظهر وجه ترك الشارح له. اه منه. 


١ 0‏ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


أمّا اسْيلْرَامُها الالْيَزامَ فالإماة”'' قال بوء 1ب وَلَيْسَ بِمُتَحَقق . 
ل ل ا ا م ار 
يُعرَفُ بِالتّدبُرٍ قوله : (فالإمام قَالَ به) أي : : حَكمْ باسْتلزام المُطابعَةٍ ِقَةِ الالتزام؟ ا أن 
تصرر كل باهز مارم تفؤز انها يسيك جيرا لو0: (ولَيْسَ بِمْتَحقّق) لأنَّ استلزام ,َ تَصَوّرٍ كل 
ماهية بِتَصوٌّر أنها ليست غيرّها مَمِنُوعٌ) اوج ع امتوه و اناق وطس بماك ارات اب اه اج قا ب 7 
العا س0 ب يي 7 ا 72 ا حي تت ري 
قوله: (يُعْرَفُ بِالتَّدِبرِ) لعل وَجهّه : أن التَصمْنَ يَستلزِم المطابقة بالاتفايء واستلزامٌ المُطابقةٍ الالتزامَ 
غير متحقّقٍ عند الججمهور؛ فاستلزام م التُصمُْنِ إِيَاهٌ كذلك» وعند الإمام المطابقةٌ تستلزمٌ الالتزامَ؛ فالتََضْمُنُ 
كذلك . 

قوله: (أي: حَكمَ) إشارةٌ إلى أنَّ «قال؛ هنا بمعنى: حَكم. 

قوله: (أنّها ليست غيرّها) أي: تَصَوُّرُ هَذِهِ القَضْيّةَء وظاهرٌ أنّها خارجةٌ عَن يِلكَ الماهيّةء وأنَّ كل 
معنّى مُطابقيٌ ماهيّة من الماهيّاتِ. 
حييل 
فى تصوُرُ الملزوم في هم اللَومٍ كنّى التصوّرانِء ولا يَنعكسٌ»؛ ٠‏ على ما قال الشَّارحُ العامة . ثم اعلّم 
أن دلالة المطابقة بطري ال ا وَالتَّمْمُنٍ والالتزام بطريتي المجازٍء واللّرُومُ أمْرٌ اععبا ريم 
0 وَصدق3 الْشَّيءِ ءِ لا يُستلزم وَجوده كصِدُقٍ السّلب. 

قوله: (يُعْرَفُ بِالتّديّر)؛ أي: يُعرَفُ جُريانُ دليل حُكم استلزام المطابقةٍ الالتزامٌ في حكم استلزام 
التَصْمُنٍ الالتزام» كما مر تقريرة. 

قوله: (أي: حَكم)؛ لأنَّ القول المستعملَ بالباء بمعنى الحُكم . 

قوله: (بناء على رَعُم أنَ. . . إلخ) ش02 آلا خلاف بينهم في معنى اللرُوم» عو قاين كنا 6ه 
وفك النُصريحٌ به من الشّارِح أيضاً . 

قوله : (ولَيسٌ بمْتَحقّقٍ ؛ لأنَّ استلزام. .. إلخ) يُشْهِرُ أيضاً بأنَّ التَّاءَ في الاستلزام بعد الاتفاق في 

معنى الوم وليسّ الأمرٌ كذلك» بل المعتبر عند الإمام الوم بالمعنى الأعمء وعندّهم اللْرُومُ بالمعنى 


0717 /5( هو فخر الدين الرازي» وقد مرت ترجمته. وانظر الأعلام:‎ )١( 

(؟) كذا نقل عن الإمام»ء وأنت خبير بأن الدلالة لا يوصف بالحقيقة ولا المجازء فالمراد أن إطلاقه على المدلول 
المطابقي حقيقة وعلى المدلول التضمني والالتزامي مجاز على ما قال شارح «المطالع». اه منه. 

() أي: ليس بموجود في الخارج وإلا لزم التسلسل. اه منه. 

)2 أي : حكم بأنه ثابت صادق. اه منه. 

(5) وجه الإشعار أن الظاهر أن النزاع إنما يجري على محل واحد. اه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ ل 


(وَعَلى ما يُلازِمُةُ) أي : المَوضُوعَ [ لَه (في الذّهْن0") أى دوعا ذهنًا (بالالتيزام) ؛ 


قول أصمد 

بل عَدَمْ الاسْتلزام مَجزومٌ به؛ لأنا نَتَصوَّرٌ كثيراً من الماهيات» ولم يَحُظر ببالنا غيرهاء 
العصادي 

خشسل 


الأخصٌ» فلا خلاف في الحقيقة إلا في المعتبر» فإن كان المعتبرٌ الأعمّ فلا شك في الاستلزام» وإِن 
كانَ الأخصٌ فلا شك" في عَدٌَ الاسْلزام أيضاًء فتأمل”” . 


قوله (بل عَدَمْ م الاسيّلرّام مَجَروم 537 فإِنُ كان بالمعنى الأخصٌ» فلا شَكٌ في عدم الاستّلزام؛ 
ولا يُنازع فيه الإمامٌ كما ا 


قوله: (ولم يحْظرُ يبالِنا غيرُها)؛ أي: غيرٌ تَلكَ الماهيةٍ المتصوَّرةٍ فُضلاً عن سَلْبٍ مفهوم الغَّيرٍ 
عنهاء أو لا يخطرٌ ببالِنا مفهومٌ الغير مُطلقاً نُضلاً عن الغير الخاصٌء وفيه مُناقشةٌ؛ لأنهُ يجوز الخطورٌ 
والعُفُولُ؛ لأنَّ العلم بالعلم ليس بلازم» فتَبِصّرْ فتَبِصّرُ 

وحاصل الكلام في هذا المقام : أن النُسبة بين الدّلالاتٍ الَّلاثِ بحسب اللّزومٍ في الوجودٍ وعديه 
الحاصلةً من مُقايسةٍ كُلّ واحدة من الثَّلاثِ إلى أختهاء مُنحصرةٌ في سنثٌ0"') فتَبِصّرْ. 

قال الفصكك حوحقة الله تنالوه (وعاى ما تاكزكة كن الذهن) كيد بقولة» تغعلى :ما ثالارقةا و لاله 
لا يدل على كل أمر خارج عن الموضوع لَه وإِلّا لعا لمظدواحة توا لذ على جوع المساتق الخار جد 


)١(‏ وهنا لا بد من ملاحظة اللزوم بين المعنى الوضعي والمعنى المراد إطلاقه: 
)١‏ إما عقلي : إذا لوقل على لاقينة سكاف ولم يتخلف عنه ولا يصح انفكاكه منه. 
؟) وإما عرفي: إذا أطلق دل على تصور الملزوم» ولا يقتضي تصور اللازم قطعاًء كقولنا حاتم: للدلالة على 
الكرم؛ قد يتصوره السامع وقد لا يتصورهء ومثله قولئا: مطر شديد» فأهل البادية ينتقل ذهنهم إلى زيادة الكلأء 
وأما أهل البلاد التي لاقت الكوارث جراء الأمطار فينتقل ذهنهم إلى الفيضانات والسيول» وذلك لأن العُرف يتغير 
بحسّبه» فلهذا جعلوا دلالة الالتزام المعتبرة مُقيّدة بالذهن دون الغرف. 

(؟) ناظر إلى قوله: (بل عدم الاستلزام مجزوم به) وإلا فهو محل شك عند الجمهور. اه منه. 

(7) وجهه أن النزاع ليس بلفظي» بل هو متفرع على نزاع آخرء وهو النزاع في المعتبر كما مر. اه منه. 

(4) وفيه أن ما ذكره من جزم عدم اللزوم على تقدير تمامه يدل على عدم استلزام المطابقة الالتزام» مع أن المصرح به 
في المطولات عدم التيقن به» وقد أشار إليه بقوله: (ليس بمتحقق) فالترقي ليس في محله. اه منه. 

() قد علم أن التضمن والالتزام يستلزمان المطابقة» وهذان بحسب الوجود واستلزام المطابقة التضمن غير متحقق 
لتحقق المعنى البسيط المطابقي» وهذا بحسب العدم واستلزام المطابقة الالتزام غير متيقن وجوداً وعدماً عند 
الجمهور» ومتيقن عند الإمام» واستلزام التضمن الالتزام غير متيقن عند الجمهور ومتيقن عند الإمام؛ وعدم استلزام 
الالتزام التضمن ثابت لتحقق المعنى البسيط الملزوم فاثئان متيقنان وجوداً» واثنان متيقنان عدماً واثنان محل 
الاشتباه» هذا التفصيل عند الجمهور» وأما عند الإمام فالكل متيقن. اه منه. أي: ليس عنده محل اشتباه. اه منه. 


١65‏ . | قول أحمد على الفوائد الفنارية 
لأنّهُ لا يَدْلَ عَلَى كل أمْرٍ حَارِج» ب الك سيك ال وو وي ا 4ن 
فول أصصصد 


0 


فَضْلاً عن نَفِي الغَيْرِيّةِ عنهاء قوله : (لأنهُ لا يَدلَّ عَلَى كُلّ مر خَارِج) مُسْتدرَكٌ لا حاججةً إلى 
كر هاهنا؛ أله يَكفِي أن يقال : لدَلالتهِ على اللازم ذِمْناء بل الأولى أَنْ يقال: لآن التحتير فيه 


وى مَراتِبٍ اللَرُوم الذّهنيء وهو الْبِيْنْ فأقافد هد قاف ود قاقد و قاف قاف قاف قاقد فد فاو فد ود فاو نيارا فاو قافا 
العمادي 9 ب بج ؟”ج»”» ٌ |ل,.. ب سي _ يبس 
قوله: (عَنْ نَفّي الغيريّةِ) ؛ التي عن الشَّىءِ لا يكونٌ إلا بعد معرفتهاء لكن تفي الغَيريّة 
لازم بِيّنُ بالمعنى الأَعَممّء والمعيّبرٌ هنا اللّازِم البَيّنُ بالمعنى الأخصٌ. 

قوله: (لا حاججة إلى كُرو) فيه إشارةٌ إلى دَفعِ وهم ما قيل: لِمَ لا يَجورٌ أن يَدلَ اللّفظُ على أمرٍ 
خارج غيرٍ لازم للمُسَمَى. ؛ وَلأنْهُ تَوطبَةٌ لوَّجِه التّسميَة. 
22 222-5522222 22227 22222225557 
عله وهو باطلٌ» وقِيّدَ بقوله: 'افي الذّمْنِء ولم يَقل: في الخارج بَذَلَّهُ ولم يَجِعلَْهُ مُطلقاً ايف لأنّ 
الوم الخارجيّ ليس يشرط» فإنَ العمَى يدل على البّصرٍ بالالتزام مع المعائّدة بينهماء ٠‏ فظهرة"' أن قو 
أنه لا يدل .+ إلخ». تعليل للقَيدينَ المذكورَين لا عل ل كما هو المتبادرٌ مما سبقٌّ» 0 
النَّسميةِ فظاهرٌ منه ضمناً» ومن هذا التّقرير ظهّرٌ الجوابٌ عمًا أورَدَهُ المحشَّي من الاسْتدراكِ؛ لأنه إنما 7 
على تفلن كونهر وخ التجيكية ولا يه خملة عليه 

٠ 1‏ إلخ) وفيه أنه لو قال كذلك لَوَرَّدِ أنه دالٌ على كل خارج» فيَحتاج إلى الدّفْع» 
فذَكَرَهُ أوَّلاً؛ لتلا يَرِدَ هذا على ما قيل» فتأمل9" . 

قوله: (وَهُوَ اليه احترازٌ عن اللّازم غير البَيّن» وهو ما يحتاخ إلى الوَسّط”". 


)١(‏ إن الاحتمالات في الدلالة على الخارج خمسة: الأول: عدم اعتبار اللزوم أصلاً سواء كان بيناً أو غير بين. 
والثاني: اعتبار اللزوم الذهني بعينه. والثالث: اعتبار الزوم الخارجي بعينه. والرابع: اعتبارهما معأ. والخامس: 
اعتبار مطلق اللزوم الشامل لهما. ثم اللزوم الذهني أعم من البين بالمعنى الأخص ومن البين بالمعنى الأعم» 
وهذا الشرط؛ أعني: اشتراط اللزوم الذهني المطلق اتفاقي. ثم هذا المطلق يتحقق في ضمن كل منهما إلا أن 
البين بالمعنى الأخص شرط عند الجمهور» امك مر عر 0 ثم ما ذكره من 
التعليل يفيد اعتبار اللزوم الذهني فقطء ووجه التسمية بالالتزام أيضاً ويبطل باقي الاحتمالات» وما ذكرناه فهو 
تفصيل لكلام الشارح؛ فتأمل. اه منه. ؛ وجهه أن المج تو مقرل (غير مضبوط) أن اعتبار اللزوم إنما هو 
للضبط؛ وهو إنما يحصل بالمعنى الأخص عند الجمهور كما مر» فكلام المصنف مطلق إلا أنه محمول على 
مذهب الجمهورء ولذا ورد الإشكال على المثال بأنه لا يطلق الممثل. أه منه. 

(؟) وجه إن جواب هذا القائل مبني على تسليم أن مقصود الشارح بيان وجه التسمية» وقد عرفت أنه لا يجوز حمل 
كلام الشارح عليه فلا حاجة إلى تكلفة. اه منه. 

9 أي: الدليل. اه منه. » يعني : تصور الملزوم واللازم لا يكفي» بل احتاج إلى دليل آخر. اه 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ ا 


وإلّا لكان كُلُ شيِءِ دالا على كُلّ شي ولا عَلَى بَعْضِ غَيرٍ مَضْبُوطِ ؛ لِعَدّم المَهْم 
قول أخصصد كاله 
بالمعنى الخ + حَنَّى يُميْدَ جِهَةَ اختيار الالْتزام على الّزوم أيضاء قوله:: (ورل لكان كل شَيءِ 
وَل َأ لى كُل شَيءٍ) ا وهو خلافٌ الواوع؛ قوله : (غَيْر مَضبُوط) ع بضابط يُوجِبٌ ب الهم 
وهو اللَرُومُ الذّهني البين ابالحي الأحضنء لد امو فا ماو لبه 1 ع نب ام الا ارا 
الوا > 7ح ل 2 27ت 
قوله: (يُفِيكَ - جَهَة اشتيارٍ الالتزام على اللّروم) ؛ لأنّ اللزومَ يُستَعمَلُ في الوم البيْنِ بالمدلي الام 
وَالأخَصٌ معاء بخلاني الالتزام ؛ فإِنّهُ لا يُستعمّل إِلَا في اللّزوم الي بالنني الأخص» ولعل لجيه أن 
في الالتزام نزياة الخروقة وزيادتها دل .على "زيادة المعت..واللروة لين بالفياق الاح أفرى راي 
اللزومء فاخهيرٌ له َف الاليزام . 

قوله: (أيضاً) أي: كما يُفِيدُ جهة التّسمِيَةِ بأصل اللَزُوم . 
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قوله: (بِالمَعْنى الأحخص) احترازٌ عن البّين بالمعنى الأعمٌ؛ فإنه غيرٌ مُعتبر عند الجمهور» بل هو 
مُعتَبرٌ عند الإمام كما مرّ. 

قوله : (حتّى يَُيدَ جهَةً امار الاليزام عَلَى اللّزوم) كما تُفيدُ عِلّهُ التّسميٍ؛ ٠‏ فالالتزامٌ أَقُوَى2"7 من 
لوم ؛ لأنَّ زيادةً الحرف يدل على زيادةٍ المعنى» وهذا إنما يتم إذا تحمّقَ الفرفٌ بين الاسيلزام والالتزام 
والّزوم والملازّمةٍ بحسب الاضطلاح ؛ فتأمل7" . 


قوله: (وإِلّا لكان كُلَّ شيء َال ؛ أي: :إن لم يُعْتبّر اللّرومٌ المطلقٌ كان كل لفظ موضوع دالا على 
كُلّ أمرٍ خارج عنٍ الموضوع له كما مرّ. 1 

قوله: (أي: بضَابط يُوجِبٌ الفُهم) وفيه أنه يجوز أنْ يكون بِيناً بالنّسبَةٍ ال لتخي درن الاخص؛ 
فلا يكون ضايطاً يُوجِبُ القّهِمَ. ولذلك لم : تكن دلالهٌ الالتزام مُعتبرةٌ» بل كانّت مهجورةٌ ف في العلوم 
عندّهم؛ لأنها مُعتَبرةٌ في الأشعارٍ والمراسلاتٍ وغيرها"» والجوابٌ: أنَّ المعتبرٌ ما يكون بَيْنا بالنّسبَةٍ 
إلى الكُلُ؛ كدلالة لفظٍ أَحَدٍ المتضايقَين على الآخر؛ كلفظ الأب على الابْن كما جرَّرَهُ صاحبٌُ 
«الكشف»» فتأمل7'. 


)١(‏ وإنما كان أقوى لكونه أبعد عن توهم جواز الانفكاك. اه منه. 

(؟) وجهه أن المعنى المنقول عنه وهو اللغوي ملحوظ فى الجملة ضمنئاً» تبصر. اه منه. 

() من المحاورات والمجاوبات. اه منه. ١‏ 

(4) وجهه أن المعتبر أخص من الأخصء فلا يكون كلام المحشي صحيحا على ظاهرع» وإنما قلنا كذلك؟ لأنه يجوز 
أن يكون المراد الفرد الكامل. اه منه. 


١ 0143|‏ / قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[أمثلة الدلالات الثلاثة] : 


فالدّلفلاث التااث : (كالانتان؛ دإلة يرن على البحيوان التاطق بِالمَطَابَقَةٍ ين 
أَحَدِهِمًا) أي: الحَيِّوَانٍ فَقَظْ أو اال اي وَعَلَى قَابِلٍ التّعلّمء و 
الكِتابّق» بِالالْيَرَام”"). 
قول أخصصد : 022222725355555 
قولة: زر علن) أمرٍ (تحارج لازم لَّهُ) أي: ذِهْناًء متكون هذه الذَّلالَةٌ بِسَبَّبٍ اللّزوم؛ فَسُمِيتِ 
التزاماً . 

قوله: (وَعَلَى أَحَدِهِما) الظاهِرٌ أنْ يقال: وعلى كُلّ واحِدٍ منهماء تَأَمّل. 


قوله: (تأمّلْ) لعل وجهَّهٌ: أنَّ المتبادرٌ من عبارتهِ أنَّ دَلالتَهُ على أحدهما تَضَمّنء وعلى الآخرٍ ليس 


قوله : : (لتكونُ هَذِهِ الدَلالَهُ بسَببٍ اللّزوم) دعرو ور قل صر الست بابك الحتر كنا م فهذا 
تَصريحٌ من المحشّي أن قول الشّارح : «لأنه لا يدل عِلَهُ النُسمية كما تتبادرٌ إليه الأذهانٌ» وقد ل عَرفتٌ أنه 
لا يَجِبُ ذلك» بل الدّعرَّى مُرَكُبةٌ فَتَذْكَرْ. 

قوله لكلاف أن ثقال) ؤلا بذمنت عليك: أن ضافةً الأحد ليسّت للعهدٍ الخارجي» بل للعهدٍ 


)١(‏ وهذه اللوازم يعبر عنها بطريقة أخرى وهي: 
- بيّن بالمعنى الأخص: وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم فقطء في جزم الذهن باللازم؛ سواء في الذهن 
كالبصر للعمى» أو في الخارج كالزوجية للأربعة. ١‏ 
- بين بالمعنى الأعم: وهو الذي يقتضي تصور الملزوم واللازم معاً ليحكم الذهن باللزوم بينهما؛ سواء كان 
يلزم من تصور الملزوم فقط تصور اللازم كما في دلالة الأربعة على الزوجية» أم لا يلزم» كدلالة الإنسان على 
مُغايرته للفرس؛ فإنه لا يلزم أنه كلّما تصور الإنسان تصور مُغايرته للفرس. 
'- ولازم غير بين: وهو الذي لا يكفي فيه تصور الملزوم واللازم في الجزم باللزوم بينهماء بل يحتاج إلى دليل 
خارج عنهماء كالملازمة بين العالم والحدوث؛» فلا بد من توسط دليل وهو قولنا: العالم حادث؛ لضرورة 
الحس» وكل حادث لا بد له من محدث؛ وهذه من البدائه» فالعالم لا بد له من محدث؛» والمعتبر منها هو 
الأول أعني اللازم البين بالمعنى الأخصء وأما الثاني فقال به بعضهم. وأما المعنى الثالث فلم يُعتبروه في دلالة 
الالتزام . 5 
(؟) وسبب التسمية بالمُطابقة؛ أن اللّمئَا موافقٌ لتمام ما وُْضِعَ له. من قولهم: «طابَقَ الثّمْلُ التّعْلَ إذا تَواقْقَاء وسُميَتْ 
بالتمين؛ لأنّها دل على ما في ضِمْنٍ المَوْضُوع لَهُء وسْمُيت بِالالْيرّام ؛ لأنّ اللّفْظَ لا يَدُلُ على كُلّ أمْرٍ حارج 
ع وإلّا ْم دَلالَةُ اللّفْظٍ على مَعَانٍ غَيرٍ مُتَنَاهِيَة ولا على بعض غَيرٍ مَضَبْوط . 


)١(‏ مبحث الألفاظ والدلالات ا 


[توجيه لاعتراضات]: 


وفي هذا المقام أَسْهْلَةٌ: 
الأوّلُ: أنَّ دود الدّلالاتٍ الئَّلاثِ يمَقِض كُلّ مِنها بالأخريين» 12001 


قول أحصد 


[توجيه لاعتراضات]: 


قوله: (يَنْتَقِضُ كُل) واحِدٍ (ينْها بالأَخْرَيينِ) أي: ينْتَقِض مَنْعٌ كُلّ واحِدٍ من دود 
العمادي 
كذلكء وهو باطلٌ» وإنَّما قال: «الظّاهِرٌ»؟؛ لأنّهُ يُمكنُ أن يُِرَجَهَ كَلامُهُ بأنَّ دَلالَبَهُ على أحدهما كافيةٌ 
للتَّمثِيل» وأما دَلاليُهُ على كُلّ واحد فأمر آخرّء لا يَلرّمْ بيانّهٌُ ها هُناء أو بأنَّ إضافة «أحد» [0١٠/ب]‏ إلى 
١هُما؛‏ للاستغراق» أو بأنَّ لفظةً «أحدهما» لإبهايها كثيراً ما تَمَعُ مَوقعَّ كُلَّ منهماء والمرادٌ من دَلالَةٍ 
الإنسانٍ على الحيوان فَقَطء أو النَّاطِقٍ فُقَط: أن تكونٌ في ضِمنٍ إرادَةٍ المجموع الْذق عن الحيران 
النَّاطقٌ لل راد ار رالير وي فلا يَرِدُ ما قيل: إن ؤلالتة على السيواة كار 
ناطق فَقّط ليست تَْمُتية تَضْمُنْيّة؛ بل مطابة بقيّة؛ أنه إذا ذكرَ لظ «الكُل» وأريد به الم كان مجازاً مُرسلاًء 
ودَلالَةٌ اللّفظِ على المعنى المجازي بالمُطابقةٍ دُونَ التَضْمّنء على أنَّ الأكثّرينَ على أنَّ دَلالةَ المَجاز على 

هُ تَضْمُنُ أو اليَزامٌ لا مُطَابقَة . ْ 


8 80 0# 

قوله: (يَنْتقِض مَنمُ. . . إلخ) يُشِيرٌُ إلى أن الانتتقاض بالمنع لا بالجمع . 
كيل 
الذي فيكون المراد أمراً مُبّْهماً شايلاً على كُلّ واحدٍ من الحيوانٍ والتّاطقي على سبيل البدلٍء ولذلك 
رَدَدَ لايخ في مقام النّمْسِيرٍ وقال ما قال» وهو كاف في التّمثِيل» وإنما قال: «الظَّامِرُ»؛ لأنَّ الدّلالةَ 
على عل منهما في شمن المجمُوع دلالة لمم لا الدَلالةُ على أحديهما لا بعينه كما تومه العبارة. 


وعدا وق َه التَامل”". 


قوله : (أي: تقض مَنْعُ كل واجد)؛ أي : لا يكون تعريفُ كل واحدٍ منها مانعاً عن دُخولٍ الآخَرِينٍ 
فيه؛ فلا يكون تعريفُ المطابقةٍ مانعاأ عن دخولٍ التّصدْنِ وعن دُخولٍ الالتزام فيهء ولا يكون أيضاً تعري 
لضم مائعاً عن دخولٍ المطابقة» وعن دُخولٍ الالتزام فيه» ولا يكون أيضاً تَعريفٌ الالتزام مانعاً عن 


)١(‏ حاصل الكلام أن ما ذكره المصنف صحيح في الجملة؛ لأنه لما كان الأحد مبهماً يصح تحققه في ضمن كل من 


الحيوان والناطق» فيصح التمثيل» إلا أنه يوهم خلاف الواقع» وهو أن دلالة التضمن واحدة في المثال المذكورء 
بع أن دلالو التضمن فيه اثنان» فالإيراد بقوله: (الظاهر) لا يدفع له وحمل الإضافة على الاستغراق» مع أنه 
لا يلائم تقرير الشارح لا يدفع التوهم؛ لأن المتبادر منه كون الإضافة للعهد الذهني. اه منه. 


ا ١‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 
نَّ الدّلالَهَ عَلَى 


في مِثْل : ما إذا فَرَضْنا أنَّ الشَّمْسَ مَوْضُوعَةٌ للجِرْم والضّوْءِ والمَجُمُوعَ؛ ف 
الضُوءٍ مَكَلاً يُمْكِنٌ أنْ تكونّ مُطابَعَة وتَضَمُناً واليزاماً» 0 ش”212«3 
قول أحصبسد 
الدّلالاتِ [0/ب] الثَّلاثِ بئفس الدَّلالتِينٍ الأَخرَيَينِء قوله: (في مِْلٍ ما إذا كَرَضْنا . . إلخ) فيه: أنَّ 
مادَّةٌ الانتقاض ذ في التّعَرِيفاتِ لا بُدَّ أن 7 ن مُتَحَقَقَةَ ولا يَكفي الفَرْضٌ فيهاء قوله: (يُمْكِنُ 
أن تكونٌ مُطَابقَةٌ وَضَكُنا تضَمُناً والْتزامً»» وأيّا ما كانت يَصِدُقٌ عليها حَدُ الأَخْرَيَين؛ ا 
العصصادي 

قوله: (بتَفْس الدَّلالَمينِ) إشارةٌ إلى أنَّ في العبارةٍ تُسامحاً؛ إذ لا انتتقاضّ لكل واحدٍ من الححدودٍ بحدّ 
الأخرَيَين بل بأفراوهما . 

قوله: (لا بُدَّ أن تكون مُتَحقَّقَة والجوابٌ: أنَّ تحمّقَ مادّةٍ التّقض إِنّما يُشْترَظٌ في تَعريفاتٍ الماهيّاتٍ 
الكتفية الموخر ذه وهو لبس عذلاكة» الله إلأآن ثقال+ يكين لتحت مائو التطقن الؤشرة يطب لفتن 
الأمرء ومُنا كذلك» تأمّل. 
خديل 0 2 8 
دُخولٍ المطابقةٍ وعن دُخَولٍ التَُصْمُنِ فيه» فكُلٌ تعريف من تعاريني الدَّلالاتٍ الثَّلاثِ فاسدٌ؛ لأنه أعمء 
وهو فاسِد. 

قوله ال لا بِحَدّيهما كما يُتَبادرٌ إليهِ الذّمِنُ؛ لأنَّ المقابلهً تَسَدْعِي 
الآخَرينِ كما في , بعض التْسَخ؛ أ ي : بإفرادٍ الآخرين» قود اس اليف الأولي أو > لآن البقضوة 
صريحٌ فيهاء والنُسخةً الأخيرةٌ وإ كات مُتضدَئهُ لسن المقابلق ظاهرها لي بمقصودء فتأمل”؟. 

قوله: (فيه: : أنَّ مَاذَةَ الانْتتقاض. .. إلخ)؛ أن ثافضن التحريقية كدرل ) «السعدل لا يكفيه 
الاختمالٌ والجوارٌء وفيه نظر؛ لأنَّ ذلك إنما هو في تُعريفٍ الماهيةٍ الحقيقية ذُونَّ تعريني الأمور 
الاصطلاحيّةِ والاعباريّة» ولذا اكتفّى غيرٌ واحدٍ من المُضَلاءِ بِالمُرْضٍ» وغَفْلبّهم عن هذه المقَدَمَةِ مُستَبِعدٌ 
جِدَّاء ود صَرَّحَ بعضٌ الأفاضل بالكفاية فيه'") 

قوله: (وأيّا مَا كانّت) فدلالةٌ لفظ الشّمسِ على الضّوءِ ء مطابقةٌ؛ لكونها دلالة على تمام ما وْضِعٌ لَه 
وهو الضّوءٌء وتَضْمّنٌ؛ لكونها دلالةَ على جُزْءٍ ما وْضِعٌ لَهُ وهو المجموعٌ» والتزامٌ؛ لكونها دلالة على 
لازم ما وْضِمَ له وهو الحِرْمٌ فهه الدّلالةُ - أعني: دلالةً لفظ الشّمْسٍ على الضُوءِ - يَصدُقٌ عليها 
التعريفاتٌ الثَّلائةُ» فتعريفٌ المطابقة بد لا يكون مانعاً إدخولٍ التَصمُنٍ فيه» ولدخولٍ الالتزام فيه» وكذا 
الكلام في الباقي كما مرّ. 


)١(‏ وجهة الإشارة إلى المناقشة؛ وهي أن إضافة النفس إلى الدلالتين بيانية» وهي كما ترى» فالأولى أن يقال 
بالدلالتين الأخريين أنفسهما. اه منه. 
(؟) أي: في تعريف الأمور الاصطلاحية. اه منه. 


ظ 5 
(؟) مبحث الألفاظ والدلالات 


فلا بُدّ مِنْ قَيدِ: ١بَوَسّط‏ الوَضع» في كُلّ مِْها؛ كمًا فَعَلُوا؛ اخترازاً عَن الانْيقاض. 

قول أكوسد َ 

فلا يكون شَيءٌ مِنَ الحَُدُودٍ مانعاً. قوله: (فلا بُذَّ مِنْ قَيدِ١‏ بِتَوَسُطِ الوَضْعء في كُل مِنْها) أي : 00 
َس الّضم لما وضع لَه في كُلّ مِنّ الحدُود الثّلاثِ» بأ يقال: الَفظُ الدَالُ بالوضع 

علق تعاوها وود :22 الرقم رمد ين لَهُ مُطابقّة» وعلى جُرْءِ ما وْضِعٌَ [ لو 
لما وُضِعَ لَّهُ تَضَمُناً وعلى ما يُلازِمُ ما وْضِعٌ لَهُ في الذَّْنِ بتوَسّط الوّضع لما وُضِعَ لَهُ اليزاماً . 


قوله : (اخْيرَازَاً عَن الانتقاض) يجوز أن يكون مَفْعُولاً لَهُ للقيدِ؛ 1057111 
العصادي 


# هه ه فاه قافا ع ها ع »ع هاهاع قاقاعا قاع قاع عدا ع قاع عد قاع شاع ع قاع عاعمد .»د .اعد ما .م عد ود واو .ا ما هد وه فقا قا مه فى 


بالأعم فاء فاسلٌ كران المساواق. وهذا الاعتراضٌ عا للدَّليلٍ المعلويئ القائم على صِكة ك1 من 
التَعاريفٍ» أمّا الجواتث: فهو بالمنع'' 0 والمانع يكفيه الاحتمال» وقس عليه تَظائرَة . 


قوله : : (أي من قَيدٍ: توس الع لِمَا وْضِعٌ له) واغلّم أنَّ قوله: «كما َعلُوه؛ قرينةٌ على أنَّ القيدَ 
الور نان او حابرالا اميه وذلك أنهم قالوا : إِنَّ دلالة اللفظ على معناه بواسطة أنَّ اللّفَط 


موضوعٌ لذلك المعنى مُطابقةٌ» ودلالتُهُ على مَعناهُ بواسطة أنَّ الفط موضوعٌ لمعنّى دخل فيه المدلولُ 
الى لفن وذلالثة عل معقاة براسطة أن الفط موضوعٌ لمعنّى خرج عنة المدلولُ الالتزامي 
التزاة”” . اهء واندفاعٌ الانتقاض به ظاهرٌء واعتبارٌ القيدٍ على ما اعتبرهُ المحشّي عدم تَفعِهِ و في اندفاع 
الانتقاض ظاهرٌ أيضاً؛ لأفلا فيد درا زائداً عل قولة: ايا 0 
للدّلالاتٍ التَّلاثْ يدل آيضا مسبج #اغنة كرله: «وثانيهما نكر نْب الكم على المشتقٌ»» من أنه 
قَذَّرَ صلةً الوّضع "جيل على أله ركر لكر وليك لقره لسار ءا ليطا على شدي يليه أن 
كون الوَضْع شيا شيففاة من فول الحضنب + «الذال بالووضع؟» فتأمل 2 . 


قؤلة يعور أن يكون تنكول لداللقية) وقيه ستايحة ؟ لأن [فئ الفدو لكررة جاهدا لا يعمل 


)١(‏ أراد بالمنع منع الصغرى على مذهب المتأخرين» ويجوز منع الكيرى عند القدماء أيضاً. اه منه. 

(؟) كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو الناطق فقطء فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان لأجل أنه موضوع للحيوان 
الناطق» وهو معنى دخل فيه الحيوان الذي هو مدلول لفظ الإنسان. اه منه. 

() كدلالة الإنسان على ما قابل العلم وصنعة الكتابة» فإن دلالته عليه بواسطة أنه موضوع للحيوان الناطق وقابل العلم 
وصئعة الكتابة خارج عنه. اه منه. 

(5) فالقرائن الدالة على ما ذكرناه ثلاث. اه منه. 

(4) وجهه أن كلام الشارح مجمل اعتمد فيه على قوله: (كما فعلوه) فيجب صرفه عن الظاهر. اه منه. 


١6 


| قول أحمد على الفوائد الفئارية 


تقول أحمد .ب ا -ل--0077700 2 ا 7 برط 
ويَجُورُ أنْ يكون مَفعْولاً لَهُ هَعَلُوا) وفيه نَقَلرِّ لأنّهُ على تَْدِيرٍ التَّقبيدٍ بذلك القَيدٍ أيضاً لا يَندَفِعُ 
الانْتتقاضٌ هاهنا؛ إذ يَضْدُِقُ على دَلالَةِ الشَّمسِ على الضّوْءِ تَضَمُناً والتزاماً أنها دَلالَةٌ اللّفِْ على 
ا ل ل ل ل 
وكذلك يَصْدُقُ على الدَّلالَةٍ على الضُوءٍ مُطابَقَةَ والْزاماً أنها دَلَالَةُ اللّفظٍ على * ب 

ِتَوَسطه لِتَمام ما وْضِعَ لَه فَيَنتَقِضُ حَدَّ المَضَمُّنِ بِالمُطابَعَةٍ بْقَةِ والالتزام؛ وكذلك يَصِدُقٌ على دلا 
امس على الود مُطابِقَةٌ وتَضْمُّناً أنها دَلالَُ اللّفٍْ على لازم ما وُضِعٌ َهُ بتَوسّط الوّضع لِتَمام 

ما وُضِعَ لَهُ؛ فَيَنْقِضُ حَدّ الالتزام بِالمُطابَمَة ةِ والتّصمْنِ. 
العمادى 

قوله : (إِذْ يَصْدّفْ على دَلالَةٍ الشَّمْس على الضّوْءٍ تَضَمَناً والْتزاماً) فيه نَطرٌ؛ِ لأنَّ ضميرٌ ١لَهُ؟‏ في قوله: 
توس الوضع لقَمام ما وضع لَه إن كان راجماً إلى «ما» التي هي عِبارةٌ عن الضّوءِ كَدلالَتّها عليه مُطَابقَةٌ 
لا غيرٌ» وإن كان راجعاً إلى المَجمُوعٍ فدَلالتُها عَليه بالتٌضَمْنٍ لا غير وإن كان راجعاً إلى الجرم فدّلالتُها 
عَليهِ بالالتزام لا غير ومّنشأ الَو هم إرجاعٌ الضَّميرٍ إلى مُطَلْقٍ ما وْضِعٌ لَه وليس كذلكء بل «ما» الثاني 
عبارةٌ عَن 7 الأوّلِء لا أَعَمّ منةء وك من عات و دي 
عي سيج س7 127227222777777 
والجوابٌُ: أنه في قُرّة: فلا بُدّ من التَّقيِيدٍ بقيدٍ «بتَوسّطٍِ الوّضعاء أو أنَّ القيدَ بمعنى ذكر”" «, لوط 
الوّضع»») وتقريرُهُ لا يخفى عن الإشارة إليهماء فتأمل”". 1 

قوله: (ويَجُورُ أنْ يَكونَ. .. إلخ) وهذا خلاف المتبادرء ويجوز التّنازَعٌ» وهو ظاهرٌ. 

قوله: (ذْ يَصدّق) وأنتَ خبيرٌ بأنّ عدم الانوفاع ظاهرٌ ا دنه أووة المنال تكرت أطي وهذا 
التَّعلِيلٌ في الحقيقةٍ تَنبِيدٌ على المذّعَى بعبارة واضحيء فلا يُنَوَهُمُ فيه المصادرةٌ على المطلوب. 

قوله: (تَضْمّناً والتزاماً) مفعولٌ مُطلقٌّ؛ أي: دَلالةٌ نصمُنيةٌ والتزاميةٌ» أو دَلالةَ تَصَمّْنٍ والتزام» و 
أنْ يكون حالاً على قو , 


50 


للق صدر بيت للمتنبي وعجزه: «وآفته من المّهُم السّقِيم». 

(؟) فكأنه قال فلا بد من ذكر بتوسط الوضع. آه منه. 

(؟) وجهه أن حمل القيد على الذكر بعيد» والظاهر حذف المضاف والإشارة إنما هي إليه. اه منه. 

(4) لما مر من أن معنى القيد المذكور سبب الوضع لما وضع له؛ وهو معنى قوله: (بالوضع) فلا حاجة إلى ما ذكره 
000 من التطويل إلى قوله: فل ا اه منه. 


93 43 
() مبحث الألفاظ والدلالات ١‏ 1 


. م م6 سمس 


وجوابَهُ مِنْ وَجْهَِين: 
قول أصصد 

لذ قبل يُمكنُ أنْ يُقَدَّرَ القَيدٌ مَكذا : الَْظ الال بالوضع يدل على تَمامٍ ما وْضِعٌ لهُ توس 
الوَضْع له بالمُطابقة» وعلى جَرْبَه ؛ بتَوَسّط الَضع للخل بِالتَضَمُنِ ٠‏ وعلى ما يُلازِمُهُ في الذَّهِنِ 
اث . قلنا : هذا التَقْدِيرٌ مَعَ أنَّهُ غير مُتبادرٍ مِنّ السّوقء لا يُنْدَفِعْ به 
اقاهة عد المطابتة بالا حر 


--- 0 ذزذزذز[زذزذزذزذزذزذآ( ( و( | 0 
قوله: (مَمَ أنه غير مُتبادِرٍ من السّوقٍ) الأولى أن يُقال: مع أنّهُ غَيرُ مُتباوِر من العبارةٍ؛ لأنَّ منع تبادر 
الشوي لين على مآ تبعي».على أزاوي علم الذناع الثقاضن عد اللطايقة بعتا قوله: الاي ان 
الناعن النقافن بعد المطابقة بالأعروة» ما أنَّهُ لا يَنتَقض حَدٌ حَدٌ التضْمْنٍ بِالمُطابقَة؛ [فآلانهُ لا يجوز أن 
يقال عِندَ إطلاقي لَفظ «الشّمسٍ» على الجرم مُثلاً بالمطابقّة: إنها كلاله اللفظا عن جرع ينا وْضِعٌ لَهُ بتوسّط 
الوّضع للكل؛ لأنّ الوَضعٌ ها هّنا ليس للكُل» بل للجرم قُقَطء فافهّم» وأمّا أنه لا يَنتقضٌ حَدٌ الالتزام 
بالمطابةةة [كللانة لا يجوز أن يُالَ عِندَ إطلاقٍ لَفْظٍ «الضَّمس» على الضّوءٍ بالمطابقة: إِنّها دَلالةٌ اللّفظٍ 
على ما يّلازمُُ في الذّهنٍ بتُوسّط الوضع للمّازوم؛ لأنَّ لال اللّفٍ ها هّنا ليس بِتَوسّط الوّضع للمّلزوم: 
بل ]1/1١3‏ بتُوسْط الوّضع بِنَفسِو كذ تقل عنة تمل 
خطمسل 

قوله: (فإن قِبلَ: يمْكن) إنما قال ذلك لكونه خلاف المتبادر. 

قوله : (بتَوَسْط الوضع لَّه)؛ أي: تمام ما وْضِعٌَ لَه فهذا إعادةٌ لتعريفف المطابقة بعييك؛ وقد أوردٌ 
التقض: علية فيما سبقٌ) وهذا السَّوَالُ والسرانيهها لا فائدةً فيه | إلا تقليلٌ الفسادِء على أنه قَذْ عرقت 
الْتَقَدي يرَ الصَّحيحٌ. 

قوله: (مَعَ أنه غير مُتبادر م مِنَ السّوق) ويجبُ حمل التَّعرِيفٍ ب على المتبادِر» وفيه : أنه لا يجبٌ ذلك 
عند الضّرورة» والمتبادرٌ من لفظٍ المتن أنّ المعنى بتوسّط وضع اللَفظِ لِتمام ما وْضِعَ لَه وفيه : أنَّ هذا 
ليس بمراد» والشَّاهدُ على ذلك قوله : كنا فعا وذِكْرٌ ذلك القيدٍ مُقيّدٌ بكونه مثلّ ما فعلوة كما مرّ. 
والحاصل : أن ذلك التَّقِيِدَ دافعٌ للانتقاض بلا مِريةٍ [» وليسٌ الكلامٌ فيه إِلّا في وُجُويِ وهو ليس 
سي ؛ لعدم الّحصار طَريتٍ الذَّفع فيه؛ لشيوع حَذفٍ قيدٍ الحيئيّة في التَعَارِيفٍِ كما حذفوها في تعاريف 
الكُلْيَّابٌ الْحمْسء فأخطأ السّائلُ في القول يوُجويهِ كما سَيجِيٌ» فتأمل" . 

قوله: (لا يَندَفِعُ بو التقَاض . .٠‏ إلخ)؛ لأنَّ حاصلّ تعريف المطابقةٍ دلالةٌ اللٍْ على المعنى بسَببٍ 
وضع ذلك اللّفظ لِما وْضِعٌ لَهُ فكُل واحدةٍ من دَلالاتٍ لَفظ الشّمسٍ على الضّوءِ يسبب وضع لفظ 
السَّمسٍ لما وْضِعَ لَه ويمكنٌ أن يقالَ: إن المعنى بتَوسط الوّضع لذلك المعنى المطايقي بقَرينةٍ المقابلة. 
واغلم أنه يجري في الموصولٍ ما يجري في المعرَّفٍ باللّام» فإذا تقرّرَ ما ذُكِرَ يمكنٌ أَنْ يقال: إِنَّ «ما» 


)١(‏ في هذا المقام فإنه من مداحض الكتاب وإليه المرجع والمآب. اه منه. 


د ْ ِ! قول أحمد على الغوائد الفنارية 


أخذ نينا ة أن الاثرة النى 1 تَخْبَلِفُ بالحيلافٍ الاغتّباراتٍ يُرادَ في تَعارِيفِها قَيْدٌ 
الحَيْئيّاتٍ؛ سَواءٌ ذُكَرَتُْ أو لم ذكز لما امْتقُوا كُلْهُمْ بإرادتها مِنْ غيرٍ ذِكْرٍ في تعريفاتِ 
الكُلَيّاتِء حَيتٌ يُمْكِنٌُ أنْ يَكونَ شَيءٌ وَاحِدٌ جنْساً ونّوعاً وفَضْلاً وخخاصَّةٌ وعَرّضاً عَاماء 
كالمُلوّنٍ فإنّه جِنْسٌ لِلأَسْوَدِء ونَؤْع لِلكَيْفء وفَصْل للكَثِيفٍ» وخَاصّةٌ للجسّمء وعَرَض عَامْ 
الكيوان :اق المضنت هاه أرضا: ش 
قول أصمد 

قوله: (اكْتَمَى المُصَئّتُ مَامُنا) أي: في حُدُودٍ الدّلالاتٍ الثَّلاثِ بإرادَةٍ قَيدٍ الحَيْئيّة من غَيرٍ 
ذكْرهاء بأن أراد اللَفْطَ ادال بالرّضع على تّمام ما وُضِعَ لَّهُ مِنْ حيتُ إِنَّهُ دالٌ على تَّمام ما وُْضِعَ 
لَه يذ بالكطابققة وعلى خرؤية ين حيث زه ذال على جرد يدل 101]بالتصكن»: وعلى ما كلازقة 
في الذَّمْنِ من حيثٌ ما يُلازِمُهُ في الذَّهْن بالالتزام» وحِيْنئذٍ لا انتقاض فيه أَضْلاً» 0 


العصادي 
في تعريف دلالةٍ المطابقةٍ عبارةٌ عن ذلك المدلول» وفي تَعريفٍ التَّضَمُنِ عبارةٌ عن الكل الَّذِي دَخل فيه 
المدلولُ؛ قال الشَّارِحُ العلّامةٌ: (نوعٌ للمُكَيّفٍ بوّجه) وهو أنه نوعٌ إضافي لَه ولهذا الملَرّنِ بوجو وهو 
أنه بِالنّسبَةِ إليه نُوعَ حقيقيٌ» وليسٌ هذا الال شيما تين الصررء فإِنَّ الكثيت هو الَّذِي لا يَتأدَى 
مله الود وأما أنه يكون ون فخارح عن ولكن لا باناراني الأمناة على ما قال المحيق الرَازي» قال 
الشار: (خاصّة ضَّةَ للجسم)؛ أ خاصضّة اق للجشمء » لا عاد ضه لازن كما تَتبادر إليه الأذهانُ 
كما لا يخفّى 3 60 

قولة : (يْق غير ؤكرها) لا 'يقال: إن الحدَت حلاكت الآصل لآ يضار إله إلااعحد الضرؤرة» لان 
نقول: الصَّرورةٌ مهنا ثابتة» وهي دفعٌ الانتقاض”"»؛ على أنَّ شهرتها مُنيَةٌ عن ذكرهاء فَحَذَفُها المصئّث 
اشتمارا كنا كدلو فى عفري الكانات الكدين : 

قوله: (مِنْ حَيْتُ إنه دَالّ على نمام ما وُضِعَ لَّه) يجوز”" رجوعٌ ضَميرٍ «أنه؛ إلى التّمام؛ وإلى 
«الجزء؛ء وإلى «ما بلازمةك 0 53 ِ 


)١(‏ فإن بعض الجسم ليس بملون قطعاً. اه منه. 

(5) يعني أن الحذف يصار إليه مع أنه خلاف الأصل لأمرين: الأول: ضرورة دفع الانتقاض. والثاني: شهرة اعتباره. 
اه منه. 

() يعنيى: يجوز اعتبار كون قيد الحيثية قيداً للدال كما فعله المحشي» ويجوز اعتباره للمدلول كما قلنا. اه منه. 

(4) وجهه أن قوله: (يجوز) [شارة إلى أن الاحتمال الأول الذي ذكره المحشي راجح لأنه المتبادر. اه منه. 


١و“‎ ْ 8 | مبحث الألفاظ والدلالات‎ )١( 


وكافيوماة أن تَرثْتَ الحكم عَلَى المُشْمَقُ يَدُلُ عَلَى عِلْيِ المَأَحَذٍ فيه؛ 200ظ 
قول اهمد 
على أن ذكرّ قَيْدٍ (بتَوَسّطِ د ل ا مر 

قوله : (أنَّ تَرتِيبَ الشكم عَلَى المُشْتَقَ ا ي: المُشْتَقَ منهء كما في قوله 


تَعالى: ( وَالسَارِفُ وَالسَارقَةٌ ل 2 [المائدة: 9"8]؛ إن تَرَنْبَ القَظع على السَّارِقٍ 
وَالسَارِكَةِ المُسْبَقَيْن مِنَّ السّرِقَةِ يدل على عِلَيّيها للقّطع . ١‏ 
العصادي 4 

قوله: (على أنَّ ذِكُرَ قَيِدٍ. .. إلخ) يعني : أنّ الانتقاض على هذا التَّقديرِء ولّيِن سُلُمَ لا يَدمَعُهُ 
ما ذَكْرتهُ -أيُها السَّائْلُ- لورود تَطرنا عَلِيهء مَضَى فامض. 
خلسل 

قوله: (عَلَى أنَّ ذكرٌ قَيْدِ بتَوَسّط الوّضع لا يَدقَمُ الاثيقاضي”'): فلا يصحٌ ذِكْرْهُ قُضلاً عن وُجوبه"" 
وكّد عَرفْتٌ أنه | إنذا نالك عن كمول المسثى عن اليل يقرا (كما قَعَلُوهة خُخَلاصَةٌ 5 الكلاء””: أن 
صِلَةَ الوَضْع غيرٌ مَذكورة» فيجوز أن يكون المعنى: بتَوسّط الرضع اللمحتى العدلولة ا واممااهو؟ أ 
المعنى المدلولٌ جر منه» أو لما خحرجَ عنهُ المعنى المدلولء والْقَرِينةٌ على ذلك قوله: «كما قَعَلُوة؛ 
فلا غُبارَ عليه كما مرّ فتأمل7 © . 

قالَ الشَّارحٌُ: (أنَّ تَرَئْبَ الحُكُم عَلَى المُشيئّق) أعم من ترتبه ابتداء؛ ومن ترتبه بواسطة الموصوف» 
أراد به الأثرٌ المترتب على السَّيءِ ءِ كما هو مُصطلّح أهل الأصول» قال الشَّارِحُ: (يَدُلُ عَلَى عِلَيَةَ 
المَأَحَدْ)؛ أي: يلم علية المأخذ لزوماً عُرفيًا لا عقليًا ولا وَضعيّاء فتأمل©. 

قوله : (فإِن 0 القَظع)؛ أي : وجوب القطع. 

قوله: (عَلَى عِلَيّيها)؛ أي: على عِلَيّةِ السَّرقةَ ففيه نوع استخدام” » تَدَبَر. 


)١(‏ يعني: أن قيد الحيثية معتبر في تعاريف الدلالات الثلاث» فلا نسلم ورود الانتقاض»؛ ولو سلمنا ذلك نقول 
ما ذكرته من قيد بتوسط الوضع لا يدفع ذلك» فلا يصح ذكره فضلاً عن وجوبه كما لا يخفى. اه منه. 

(؟) كما يدل عليه قوله: (السائل) فلا بد من قيد بتوسط الوضع. اه منه. 

(5) والحاصل أن السائل أخطأ في دعوى وجوب ذكر بتوسط الوضع؛ والمجيب أخطأ أيضاً على ما فهمه المحشي» 
فإنه لا يدفع الانتقاض عنده وهو خطأ أيضاً. اه منه. 

(4) وجهه أن من اكتفى بقيد الحيثية يقول لا حاجة إلى ذكر قيد بتوسط الوضع؛ ومن قال: بوجوب ذكره لا يلتفت إلى 
قيد الحيثية بناء على أن الحذف لا يلائم باب التعريف؛ لأنه لا يد وأن يكون أجلى وأوضح. اه منه. 

() وجهه أن الكلام هنا مبني على اصطلاح الأصولء لا على أهل الميزان» حتى يرد أن المعتبر في الدلالة الالتزامية 
هو اللزوم البين بالمعنى الأخص. نعم يرد أن اصلاح اصطلاح قوم باصطلاح قوم آخر غير معتبر عند أهل النظر. 
اه منه . 


(6) وجهه أن المراد بالمرجع هو اللفظ» وبالضمير هو المعنى» وقد قالوا كل لفظ موضوع لنفسه. اه منه. 


1ت 
والمُرادٌ بالحكم هاهُنا يَدُلَّ بالمُطابقَةِ» ويَدُلٌ ِالتََضْمُنِ ويَدُلُ بالالتيزام» وبِالمُشْتَقٌ ادال 
بالوّضع لتّمام ما وُضِعَ لَهُ عليهء والدّالٌ بالوَضْع لَهُ على جُريِده والدّالٌ بالوَضْع لَهُ على ما يُلازِمُهُ 
مانا 1 :. :0000 0 0 2-0 
قوله: (وبالمّشْتَقٌ الدّالُ. ٠٠‏ إلخ) والمراد بالموصوف فيما نحنٌ فيه: الحُكم مُرنَّب على الموصّوفي»ء 
لكن الصفةً لَمّا كانت مُسْعَقُة قال: إنها تنب الحكم على المُشْيَق؛ ٠‏ كذا نُقِلَ عَنهُ» والمرادٌ بالمَوصُوفٍِ 
اللَفْظُ في قوله : «اللّفْظُ الدّالُكى, ولَمّا كانت الصفةٌ مُنا جاريةٌ على من هي لَهُ كان الحُكمٌ على مَوصُونِها 

تكبا فليا انفكا ولذا قال ارك الحكم على المُسْبَق2 ٠‏ تَأمّل. 

خليل 

قوله: (والمرادُ بالخحكم هَاهُنا)؟ أي : في تعريفاتٍ الدّلالات. 
قوله: (يَدلُ بالمُطابقة)؛ أي: مَضْمونُ هَذْهِ الجملةٍ؛ أي: الذَّلالةٍ بالمطابقةٍ والدّلالةٍ بِالتَضْمُن 
والدَّلالةٍ بالالتزام» فهذِه الدَّلالاتثٌ الثَّلاثُ مُتَرتبَةٌ2'9 على الذَّالٌَ بالوضع» وصِلَةُ هذا الوّضع نجس 
المدلول» أو لما 01 مله أو لما هو خارجٌ عنةُ على ما دل عليه كلام الشَّارِح؛ أعني قولّه : «لتمام 
ما وْضِعَ له أو لِجزئه أو لِمَلرُومِهِ)؛ إل أن قوله: «أو لجزئه؛ سَهوٌء صَوابه: «أو لِما هو جَزءٌ منها» فهده 
الدَّلالاتٌ الثَّلاثُ الحاصلةٌ بسببٍ هلو الأوضاع الئَّلاةِ عِلَلّ لتلكَ الدّلالاتٍِ المترئَبَةٍ عليهاء فامتارٌ كُل 
واحدٍ من المطابقة وَالنَصْمْنٍِ والالتزام عن غير بعل فلا حاجة إلى اعتبار قيدٍ الحيثيّة في هذا التَّوجِيه ؛ 
فإنه خَلْظ بين التّوجِيهِين» على اعتبار قيدٍ الحيئيّة وعد كال في ونع الانتقاضين ولا دخل لاعتبار 
قاعذَةّ: َنْب الحُكُمٍ على المشتقٌ فيه أصلاًء إذا أخدٌ صلةًٌ الوضع واحداً؛ أعني : ا 0 
بالقياس إلى الدَّلالاتِ كما فعلّهُ المحشَّي كما ترّى» بخلافي ما إذا أخذّ صلةً الوضع أموراً ثلاثةٌ على 
سبيل عَطفِ بعضها على بعض كما ذكرناء فإنَّ قاعدة التَرئْبٍ كافيةٌ في دفع الانتقاض حينئلٍ كما مر 

فتأمل © . 

قوله: (وبِالمَشَْقٌ الدّالٌ بالّضع) أخذّ للدّالَ صلات ثلاثاً مُتعاطفةٌ وهي كلمةٌ «على» ذ فى ثلاثة 
ا وهو اظاهرٌ + وأخد للوضع صلهٌ واحدةٌ. وهيّ «اللّام الدّاخلةُ على اتمام ما وضع 0 وهذا 
؛ والصَّوابٌ ما مر من دخولٍ اللّام على الأمورٍ الَّلائةٍ المتغايرة بالاعتبار» حتى تحصل ثلاثُ 


)١(‏ فإن قلت: الدال بالوضع لتمام ما وضع له عليه؛ أي: التمام عين الدلالة بالمطابقة التي هي الحكم المترتب لأنها 
المرادة من قوله: (يدل بالمطابقة)» فلزم ترتب الشيء على نفسهء وهو فاسد. قلت: إن العلة في الحقيقة هي 
الوضع للتمام أو الوضع للكل أو الوضع للملزوم؛ فالدلالة المسببة عن هذه الأوضاع المعتبرة في الحدود المجملة 
علل؛ والدلالان الثلاث التي هي الأنواع المعينة المسماة بالأسماء المخصوصة معلومات. فالفارق بين العلة 
والمعلول هو الإجمال والتفصيل» ولخفاء الفرق بينهما سامح الشارح» وجعل المعلول التسمية. أه منه. 

(؟) وجهه أن اعتبار الوضع على الوجه المذكور يقتضيه كلام الشارح كما يظهر بالتأمل. اه منه. 


قول أصيسد 
في الذَّنِ ؛ فيكون مُحَصَّل كلام المُصَنْفِ : اد الذال بالؤض الماع ماوصخ لل علق ماما وفع 
َه يدل على جُرئه بالتضَمْنِ 0 وْضِعٌ َهُ على ما يُلاِمُهُ في الذّهنٍ يدل على 
ما يُلازْمُهُ في الذَّمْنِ بالالتزام؛ فتَرَتَبُ الحكم بأنه ذل الشطابش ل وان يدن بِالتَصْمُنِء وبأنَه يد 
بالالتزام على الدَالٌ بالوَضع لتمام ما وْضِعَ لَّهُ عليه» وعلى جُزئهِ وعلى ما يُلازِمُهُ في الذَّمْنِ : 
على أن الأحكامٌ المَذْكُورَة إنّما هي يسبب الدَلالَةِ بالوضع لِتَمام ما وْضِعٌ لَّهُ عليه» وعلى جُرْيهِ 
العصادي 


ف 38 نو ل إن ققخ ا با إن ب قير جزل :ف لاا اها الاح وار وردان وبي و هك وعد مهد وخر ان كت يود صو اناد وا +3 مطل “لفن فد حأ ١‏ قار واج فا" روط ,له المع وه مهم اوت و ابورا و حو د هد وك ا 


ا وهي عِللَ تترئَّبُ عليها الدّلالةٌ بالمطابقةٍ والدَّلالةٌ بالنّضْمُنٍ والدَّلالة بالالتزام كما 0 
والحاصل: أن المقصودّ - وهو دَفعٌ الانتقاض بقاعدة التَّرئّبِ - | إنما يحصل إذا أخدٌ للوضع ثلاثٌ 
صلاتٍ مُتعاطفةٍ» وللدَّالٌ ثلاث صلاتٍ متعاطفة» فتأمل" . 

قوله: 8 ب الشكم بأنه يدل . :لك خمل الخكم على صن الحاكر »«وقيه :ناز ليا مز هن أن 
المراد بالحكم في هذه الناحل دل ارال “المتركت على الخو تعن نا تقرّرٌ في الأصولء فإنها قاعدةٌ أهل 
الأصولٍ لا قاعدةٌ الحكماء؛ فتبِصّرٌ. 

قوله: (على الدَّالٌ بالرضع) صلهٌ التّرتيبِ. 

قوله: (يَدلُ على أنَّ الأخكام المَذْكُورَة)؛ أي: الحكمٌ بأنه يدل بالمطابقة. .. إلخ كما مر 

قوله: (بِسَّببٍ الدَّلالّة)؛ أي: بسبب تلك الدَّلالقٍ وهي”" غيل الاشتقاتٍ للدَّالَ بالوضع» فمَدارُ 
دفع الانتقاض على قَيِدٍ الحيئبة ل الجرايي» والقُرقُ بينهما أنَّ قيدَ الحيئيّةِ لا يَدلُّ عليه شي من ألفاظ 
التّعرِيفاتِ في الجواب الأوَّلِء بخلاف الجواب الثّاني» فإنَّ مأخدّ الاشتقاقٍ للدَّالٌ بالوضع دالٌ عليف 
فكانّ قيدُ الحيئيّة مَذكوراً فيها"” ؛ وفيه نظرٌ؛ أما أوَّلاً فلأنًَا لا 2 دلالةَ مأخذٍ الاشتقاق على قيدٍ 


)١(‏ في هذا المقام» فإنه قد خفي على أقوام؛ ومن تأمل في كلام الشارح حق التأمل فهم المرام بعون الله الملك 
العلام. اه منه. 

(؟) وذلك المأخذ؛ أعني: الدلالة المخصوصة المفهومة من الدال بالوضع علية للتسمية المذكورة» كما يدل عليه كلام 
الشارح؛ أو لحصول القسم المخصوص؛ أعني: الدلالة المسماة ة بالمطابقة مثلاً كما يدل عليه كلام المحشي» 
فكلا الوجهين صحيح ١‏ إلا أن ما ذكره الشارح هو الظاهر؛ لأن المغايرة في غاية الظهور حيئئذ» إلا أن السوق 
يقتضي ما ذكره المحشي» فتأمل. اه منه. 

() أي: في التعريفات. اه منه. 

)5( لا يقال: إن مراد المحشي أن تلك الدلالة في قوة الحيثية في دفع الانتقاض» لا أنها مرادة في التعريفات» فمعنى قوله 
حصول اعتبار قيد الحيثية اعتباره معنى ؛ لأن تلك الدلالة في قوتها. لأنا نقول: إن كون تلك الدلالة سبباً مشترك بين 


1 ِ) قول أحمد على الفوائد الفنارية 


م ا ا ا ا اا ااا اا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ل لا لل لت الى لرراس كا ص لا ل لس ل للد اليا لا 


قول أحصميد 
وعلى ما يِّلازِمُهُ في الذَّهِنِء ولا حَفاء في حَُصُولٍ ل ل 
فيكون مَعنى التَّرِيفَاتٍ أنَّ ادال بالوَه ضع لِتَمام ما وْضِعَ لَهُ عليه يدن عليه بِالمُطابقَةِ مِنْ حيثٌ إِلَهُ 
دان بالوَضْع للتّمامٍ عليه والدَانَ بالوضع للتَّمام على جُرْيْه دك فل 2 3 بِالَضَمُّنِ مِنْ حت إِنَّهُ 
دالٌ بالوتع للتّمام على جُرْئْهء والدَال بالوضع للتّمام على ما يُلازِمُهُ يَدُلَّ على اللازِم بالالتزام 
ليث 4 دالٌ بالوَضع للتّمامٍ على اللازم» هذا هو التَعَدِيرٌ الحوافق لهذا المقامء 9 ل 
على ما في تَعرِيفِ الشّارِحَ مِنّ المُسامَلَة والفيامضة انا لشدفك بِالتَآمُلٍ الصَادِقٍ. 
العمادي 
قوله: (مِنَ البسابكم والمُسَامَلَة) لعل وَجهَ الجناتت عو أن الشّارِحَ جَعلَ تَسميّةَ الدّلالةٍ بالْمَطَابقَةَ 
وَالنَّضمُنٍ والالتزام * حكماً والمحمِّي جَعَلَهُ يَدلُ بالمطابقة. .٠‏ إلخ. روج شتوو اك نكر سل اوفك 
بدوة يله الدلالة : والمئاسِبٌ أن يَذكرّهما معاء أو يقال إتما هي سبب الذَّلالَةٍ بالوّضع على تَمام 
ما وَضِعٌ مَل بإيرادٍ «على» دل «اللّام. 
خليل 
الحيةة رأنا انا علذن الظاهة من كلام الشّارجِ كفايةٌ قاعدةٍ ةَ ثَرئُْبِ الحكمٍ علي الويفن في دّفع 
الانتقاض من غيرٍ ملاحظةٍ قيدٍ الحيثيّة أصلاً كما لا يَخفى على القن وأمّا ثالثاً فلأنَ مَبنى هذا التّمرِيرٍ 
عدم ملاحظةَ الدَّالَ بالردع علا يُنبغي ) وقد مَرَّ ذلك» فإئه الي أخل ليما الصّلاتٌ المذكورةٌ دده 
الانتقاضٌ بلا ملاحظة فد السيقة أضاة كما امد "لا يقال؟ إن خذت هذه الظللاث تعشّت» الأنا نقول: 
زنّ العلك لبح بواجية »جل الوائعك أعذها علق الوه المذكور :تبراء اعثر البخلاك أو لا بوالفريية 
عن اعزمااعلن الوجه المذكور في كلاه" الشّارح ظاهرة. ' 


قوله: (ولا يَحْفّى على ما في تَعْرِيفِ الشَّارِحٍ مِنَ المُسَامَلةٍ والمُسَامَحَق) عطفك تفسير للمُسامحة 
كاهو الذافة: وجة المسامحة أنَّ المحشّيَ جعلَ الحكمٌ المترئّبَ على الدَّالٌ الدّلالةَ نفسَهاء والشّارحٌ 
جعلَهُ التَّسمِية وأنه ذكرٌ صلةً الوضع وترلكَ صلة الدَّلالةٍ مع أنَّ المناييبَ جممهما في الذَّكرٍ كما جَعلَه 
المحشّي؛ فإِنْ لم يجعل المساهلةً عطف تفسيرٍ يكون الاي ناظراً إليها. . ثم لا يَحْفَى عليكٌ أنَّ قوله: 
«ولا يخفى. .. إلخ» رَدٌ على البُرهانٍ» امل كم الشّارِح على التَّحقِيقٍ لا على المسامحةٍ؛ لأنه 
حمل كلامَهُ على ظاهرةء وجعل الحكم المترتت الّسميةً) دل اله كذلك» بل الحكم السرة 


الحدودء فلا يكون بنفسه دافعاً للنقض» فتأمل. اه منه. » وجهه أن ما ذكرته من الاشتراك إنما يتم إذا جعل صلة 
الوضع قولنا: (لتمام ما وضع له) ولم يقدر للفظ الدال في المتن صلات متعددة وليس الأمر كذلك. اه منه. 

)١(‏ فإنه أخذ للوضع صلات ثلاث. اه منه. 

(؟) وفي النسخ: المساهلة مقدم على المسامحة وأمره سهل. اه منه. 


00 


20 0 ص َ الدّلالاتٍ الثَّلاثِ 1/41] عَلَى الدَّالٌ بالوَضْع؛ يدل 0 نميه الذلالة 


58 تَضَمُّناً والهزاماً إِنّما هِيَ يسَببٍ كُونٍ يَلْكَ الدّلالاتٍ بالوّضع؛ لتّما 55007 
و 
قول أخصصد 


قوله : (بالوّضع ؛ لِتَمَامِهِ أو لِجُرْئِهِ أو لِمَلْرُومِهِ) فيه: أنَّ الظََاهِرَ أن يُرْجعَ الضّمائرٌ إلى المعنى 
المَدلُولِ؛ أي : الرضم ِتَمام المعنقى المَذلول أو لجريه أو لملرُومه؛ 0 7 
ب 

التَضْمُني في لمن المبلى لقان ل الاليزام كما هو الظَاهِرُ 7 أن 1 جر ء المعنى 
العَصمنيٌ الكل لا المعنى العَصْمُنىَ ' فلا تح الريغ' وإن أَرِيدَ بالمعنى المدلولٍ المعنى المطابقىٌُ في 
الكل يَلرّمُ ما ذَكَرَهُ المحشّيء ويَلرّمُ أيضاً أ ن يَكونَ الموضوع [ لَه مَلزومَ المعنى المطابقي» وليس كذلك» 
فالاقتصارٌ على أَحَدِهما لا يخلُو عَن شي تَأمّلء وقّد رَأْيتُ في بعض التُْسَخْ: «بالوّضع لتَمَامِهِ أو لِكُلو) 
بَدَلَ «لجزئه»؛ فعلى هذا لا عُبارَ عَلِيه. 

الدَّلالةٌ بالمطابقة. ٠‏ إلح» ٠»‏ فالتّعريفٌ الموافقٌ للمقام تقريرٌ المحشّي» حيتٌ حمل كلام الشَّارحَ على 
المسامّحة» وصَرَفَهُ عن الظاهِرِء فتأمل" . 


فونه (الشاور أن لقع 'الفنقانة إلن دين الكداوك) وتنا يحوي سيان أن يكون 
المرجمٌ ما وضع لهُء وكلا الاحتمالين فاسدٌ؛ لأنه يستلزمٌ محذوراً قد ذكرّهُ المحشّيء وفيه نظرٌ؛ 
أن دعوّى ظهور الاحتمالٍ الأوَّلٍ دعوّى بلا دليل ؛ ؛ بل الظََاهرُ هو الاحتمال الثاني ؛ لذن المتبادرٌ من 
لفظٍ «لتمامه» رجوع الضَّمِيرٍ إلى ما وْضِعٌّ لان زنك التّمام مضافٌ إلى ما وَضِعٌ له في المتن» 
فيتبادرٌ رُجِوعٌ الضَّميرٍ إليهِ في هذا المقام أنضاً» ويمكنٌ الجوات بَأنّ الخبادر من المقام” '" رجوع 
الصَمِيرٍ إلى المعنى المدلول؛ لأنَّ الدَّلالَةَ تقتضي معئّى مدلولاً مُطلقاًء فالوضمٌ | ما متعلق بيه تيف 
وما متعلق دنا تعلق بو المدلولٌ» فقوله: «أو لجزئه»؛ سهو كما قال المحشّي؛ والآن العو م 
مدلولٌ غير ما تعلَّقَ الوضعٌ بو نفسه. بدليل المقابلة» فصَوابةُ: «أو لِما هو جُرءٌ له؛ كما مرّء 
فلا تعُفل”" . 
)١(‏ وجهه أن الكلام إنما هو في تمييز الأنواع بعضها عن بعضء فالمترتب إنما هو نوع المطابقة مثلاء فذلك النوع 
متميز عن نوع التضمن وعن نوع الالتزام» وذلك التميز فرع تميز سببه عن سببهما. اه منه. 
(؟) أي: مقام تقرير الأسئلة. اه منه. 
() وجه عدم الغفلة أن الظاهر أن الاحتمالين متساويان. أه منه. 


قول أحممد 
فيزم أنْ يكون المعنى التَّضَمُني الكل لا الجّزء» مع أنَّ الأمرّ بالقكسء فالصَّوابٌ أنْ يقال: «أو 
لما هو جَزءٌ لك أي : بالوَضْع لِشَيِءِ المَدلولٍ جَرْءٌ له؛ وإن كان المَرْجِمٌ «ما وَضِعٌ لَهُ4» يَلرْمٌ أن 
يكون ما وْضِعٌ لهُ» في الالتزام اللازم» ااا ا 00 
الفمادق ب | 7 ب 
قوله: (م مَعّ الأمْرٍ بالمكس) وتكن أناتحات: بان إعالة الخرد لق الفدن التدلرل ياب فاه حدر 
فيهء لكن يَلرّم 0 الوَضعٌ للجزءء وهُوٌّ غير سَدِيدٍ. 

قوله: (فالصّوابُ) يُمكنٌُ أن يجاب بأنَّ اللّامَ في الِتَمامِهِ أو لجُرْئِهِ أو لِمَلِرُومِهِ؛ بمعنى «على؛. 
وحينئذ يكون صِلَدٌ للدّلالق وأَرادَ من الملزدم اللّازِمَ بطريق الكناية» فلا 1 الصَّوات وا 


2 
- 2 


قوله : (يَلْرَمُ أنْ يكونٌ دما رْضِعَ لَه في الالتزام اللّازِم) ويُمكنُ أن يقال : إن إضافة الملزوم إلى 
التَضْمُنِ بيانيّةٌ فلا يلم المحذور. 


قوله: (يَلزِمُ أَنْ يكون ما وُضِعٌ لَهُ .. إلخ) ويمكنُ تمكن أن تشتار السق الات ؛ وتعات بان إضنافة 
الملزوم إلى الهاء من قَبيل الإضافَةٍ لياق تأمّل. 
خديصل 


قوله: (فَيّلزمُ أنْ يكونّ المَعْنى التَضَمُنيِ الكل) ويلزمٌ أيضاً أن يكون الموضوعٌ له الجزءء ويلزمٌ أيضاً 
أن تكون دلالهٌ الجزءٍ مُتبوعةً ودلالةٌ الكل تابعة» وكل ذلك خلافٌ الواقع 

قوله: (مع أنَّ الأمرّ بالّقكس)؛ لأنَّ الكل مدلولٌ مُطابقئٌء والجزء مدلولٌ تضمّني؛ نحوٌ: 
«الإنسان»: فإنَّ مدلولّهُ المطابقي هو: «الحيوان الناطق»» ومدلولَه التََضْمُّني كل واحدٍ من جُزأيو؛ وهو 
مبنيٌ على الظَاهرِ المتبادر» وعو الا ولي فتأمل”3" . ٍ 

قوله: (يَلزْمُ أنْ يَكونّ «مًا وُْضِعٌ لَهُ)) وهو خلافُ الواقع» ويلزم أن يكون الملزوم ما وَضِعّ له على 
تقدير كون اللّازم ما وُْضْمَ لهء وهو خلافٌ أيضاً؛ لأنَّ الواقعَ كونُ الملزوم ما وضمٌ له على تقديرٍ كون 
اللّازْم غيرٌ ما وْضِمٌ لَه وأيضاً يلزمُ أن يكون اللجرة ترمتوعا لاك فنا 3 


)١(‏ وجهه أن الجزء لو أخذ على إطلاقه بأن يكون مثلاً شاملاً على الجسم؛ وهو كما أنه جزء الإنسان جزء الحيوان 
أيضاً» فالكل في المثال المذكور لا يكون معنى مطابقيًا على إطلاقه؛ لأنه إذا اعتبر كون الجسم جزء الحيوان 
تكون دلالة الإنسان على الجسم وهو الجزء تضمنية» وتكون دلالته على الحيوان تضمنية أيضاًء فقوله: (مع أن 
الأمر بالعكس) لا يصح على إطلاقه؛ وبما ذكرنا من حمل الجزء على الجزء الأول يندفع الإشكال» فاللام في 
الجزء للعهد الخارجي؛ لأن الكلام في الجزء الأول. اه منه. 

(؟) فهذا المحذور مشترك بين الاحتمالين في الضمير إلا أنه اكتفى بما هو الظاهر من المحذور. اه منه. 

() وجهه أن كون الملزوم موضوعاً لهء وكون اللازم موضوعاً له جائزان في نفس الأمرء إلا أن ذلك ليس بمراد في 
هذا المقام؛ لأن المقابلة تدفع هذا الاحتمال. أه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 


الثائى: أن تَفْييدَ دَلالَةٍ الالتزام م باللّروم الذّهنِي مما لا حَاجََ جَة إليه ؛ 20000 


فقول أخصد 
والظاهرٌ أنَّ قوله: «لِجرْئه؛ من قَبيلٍ سَّهو القَلْمء والمُرادُ ما ذَكَرْنا . 


قوله: (لا حََاجَةَ إليه) أي : بل يفي مُظَلَقُ اللرُومٍ ذهنيًا كان أو خارجيًا. 5 
العصادي 


قوله : (والظَّاهِرٌ أنَّ قوله: الْجْئِو») لم يجزمٌ به لاحتمالٍ أن تكون الضّمائرٌ راجعةً إلى المدلولٍ؛ 
وإضافةٌ الجزءٍ إلى الضَّمِيرٍ بيانيّةٌ وأن يكون المراد بالوضع أعمّ من الوضع بالذّاتِ ومن الوضع 
بالواسطقء وهو الوضعٌ الضّمْنيء + فالجزءٌ هو الموضوعٌ له ضِمئاً ولِذا صارّت الدَّلالة عليه وضعيّةٌ 
فكأنه قيل: الوضع متعلَقٌ بالجزء في خِِمْنٍ تعلْقهِ بالكل وهو تعسّفٌ ظاهرٌ؛ لأنه بعيدٌ عن المقام 
والأفهام, والحقٌ الجزمٌ بوء فتأمل”" . 


قوله: (بَل يَكْفِي مُظلَّقُ الوم ذِهنيًًا كان أو خَارِجِيًا): فيكون قَيدٌ في الذّهن؛ مُستدركاً» بل 
فكون عضرا لأن دلالة الالتزام الحاصلةً في ضِمْنٍ الوم الخارجي تكون خارجةً عن التَّعرِيفٍ 
حينئل» وفيه نظرٌ؛ لأنه لو كفّى المطلقٌ لكان للفظ الواحدٍ مدلولات غير مُتناهيّةِ؛ لأنَّ اللوازمٌ غيرٌ 
منحصرة؛ إذ السَّقَفُ ار الحائظ. والحائظط الأمنّ؛ الات الأرضّ» على ما قال الغزالي في بان 
كون دلالة الالتزام مُهجورة» بل لا يكفي البين بالمعنى الأخَصٌء فإنه غير مُنضبط» فإنه ربّما 1 
نينا جالتيسة إلى شخص دون شخص على ما قال الإمامٌ الرّازِيء ولذا قال صاحبٌ «الكشف»: 
المعتبرٌ هو البين بِالنّْسبَةٍ إلى الكل على ما قال في «شرح القسطاس»» فالإيراد بكفاية مطلق مطئ الأو 
معاالا ليقن فإنه ظاه الفنان ولا يان دلالة الالتزام 0 ؛؛ لعدم كفايةٍ النّزوم 
الذَمُني لاختلافهٍ باختلافٍ الأشخاصء ؛ ثم الجوابُ بما ذُكِرَ”؟) أَفيدٌ وأنفعٌ لطالب التّحقيق» فإنه 
معركةٌ الآراءء فتأمل”'. 


)١(‏ وجهه أن المتبادر من الوضع في المواضع الثلاثة هو الوضع القصدي لا الضمني» فجعل الوضع متعلقاً بالجزء في 


ضمن الكل تعسف لا يخفى» فالصواب رجوع الضمائر إلى المعنى المدلول» وحمل الوضع على الوضع بالذات 
وكون (أو لجزئه) سهواً من قلم الناسخ؛ فكلام المحشي لا يخلو عن ضعف؛ لإشعاره إمكان توجيه (أو لجزئه). 
اه منه. 

(؟) وهو مبتدأء وقوله: (ثم الجواب) معطوف عليه؛ وقوله: (أفيد) خبره. اه منه. 

(”) عند الجمهور. أه منه. 

(4) من كلام «الكشف». اه منه. 

(4) وجهه أن معنى المهجورة أنها غير مستعملة في العلوم؛ وهذا النزاع إنما يكون بعد تحقق الالتزام» فما أورده 
الشارح من السؤال والجواب أطبق للمقام. اه منه. 


ِْ قول أحمد على الفوائد الغنارية 


لأن العَرَضّ مِنِ اشْتِراطِ اللْوومٍ تَضْحيحٌ الانْتقالٍ وَضبْظ الدَّلالَةِه وهُمًا حاصلان بأيّ لزوم 
كان وإلّا لم يكن اللْرُومُ لُزوماً . 


فول أحمد 
قوله : (وإلا لم يكن اللَرُومُ لَرُوماً) قلنا : إِنْ أَرِيدَ به به اللرُومُ الذَّمَيْ فِالمُلارّمَةُ مُسَلَّمَةّ ولكن غَيرُ مُفِيْدَق 
العصصادي 


قوله: (وَإلّا لم يكُنٍ الُوم روم قيل : اا م سح و و سوا 
لَيهما في الشَّرح لكن في بعض النْسَخ كِتابَةٌ هذا القّولٍ بالسّوادٍ لا بالحُمرَة فغلى هذا يكن تَيَمةَ 
لماقله :«وتكة أن نقالة التأخيرُ من النّاسخ» تأمّل . 

قوله : (غَيرُ مُفيدَة) لأنَّ الكلامَ في مُطلَقٍ اللّزوم؛ أو الوم الخارجيئّ» وكذا اللّرُومُ الذّهنِي بالمعنى الأعمٌ . 
0 (وهمًا حاصلانٍ بأيّ لزوم كان) فهما حاصلان بِاللّرومٍ المطلتيء ٠‏ فهو الشّرظ على 

قي المحشّي» أو #التفارس اسن اندر دل الذهني على ما يناسبُ الجواب» قال االشَّارِحٌ : (وإلّا 
007 ُو" ولا يخقّى أن السَائل مدع لكفاية مُطلق الزور”” في الشّبيط والانتقال من 
الملزوم إلى اللّازْمٍ؛ فقوله : #وإلًا لم يكن الوم لزوم» أوَّلُ المسألق» فلم يأتِ على على دعوى الكفاية شيءِ 
زائدٍ عليهاء على أن الأخصرٌ أنَّ قيدَ ١في‏ الذَمْنِ مُستدرك ؛ لأنّ اللزومَ المطلقّ كاف في الضّبْطِ والانتقال 

من الملزوم إلى اللّازم» وإِلّا لم يكن اللُْومُ لزوماً» فتأمل © . 

قوله: (وقوله: وإلالويكن: .. إلخ) تتمّةُ الجواب» وإليه أشارٌ بالواو الاستثئنافيةٍ كما في بعض 
النُسخ» ٠»‏ فهذا القول مكتوبٌ بالأسودٍ في النُسخ الصَّحِيحةٍ ثم هذا القول منه تَنبِيةٌ على أنَّ المنعّ المذكورٌ 
راجمٌ إلى منعه. 

قوله: لق أرية به اللزوة الذَّهْني) توسيمٌ لدائرة الجواب؛ لأنَّ سياقٌ كلامو يقتضي أنَّ الكلامّ في 
المطلقٍ؛ لأنه ادّعى أن الانتقال يحصّلٌ بكلّ من الوم الذَهْني ومن اللّومٍ الخارجي» وقوله: : «وإلا لم 
يكن" في قَوَة: لاشتراكهما في كونهما ُزوماً عدم الثَرق بننهما . 

قولهة (مسَلية)؛ اي ينا : 


قوله : ا ار لوم الخارجي أو في مطلتي الوم ؛ لأنّ المطلقّ باعتبار 
شمولِه الخارجي محل التراع أيضاً 


)١(‏ قوله: (فالخارجي هو الشرط) على معنى فليكن الشرط هو الخارجي؛ فما الباعث لاشتراط الذهني» وما المرجح؛ 
والظاهر أن يحمل السؤال على ما يلاثم الجواب إذا كان من شخص واحد كما سيجيء. اه منه. 

(؟) أي: لو حصل اللزوم ولم يحصل به الانتقال والضبط» فإذا انتفى كل منهما انتفى اللزوم الذي هو ملزوم لهماء 
فتأمل. اه منه . 

() على مذاق المحشي. اه منه. 

(؛:) وجهه إن كون الغرض ذلك ظاهر لا يخفى على أحد. اه منه. 


(0) مبحث الألفاظ والدلالات | . 


وجوابه : انإالة نيل شطيو هُما بالوم الخارجي؛ فإنَ الَرومَ لهي :كوه حرف 


2و 


يَلزمُ من تَصَوّرٍ المُسَمّى تَصَوُّرهُ؛ فَتَحقَّقْ الانْتقال» الوم الخَارِجيّ : كُونُهُ بحيتٌ يَْرّمُ مِنْ 


تَحَفو 0 في الخارج تَحَفَقَهُ فيه فعا قاة افده دقار ود قاف قاقد عد عد فد قاع وداقداف د فد قد ود ود قافا فاه 
قول 2 


إن رد به مُق الوم أو للدم الخارجي 'قالملازمة تمتوعة: قوله: (فإنَ اللرُومَ الذّمنيَ) 


لنكدركة د لا دل لَهُ في السَتَيِيّ للمئع المَدكُورء 5 السّنّد قوله : «واللّرُومُ الخارجث كَوُنَهُ 


1 إلخ». ساس مالساو اتساج ا ووس ال ون ل تن ابد تون ته التي 31 زنيج 
العتصادي 

و (فِالمُلارَمَةُ مَمْنُوعَة) أي : لا نُسَلَمُ الملازمة في قوله : وإن لم يَحصّل بأيّ لّزومٍ كأن لم يَكنٍ 
الوم ُزوماً؛ لأنَ اللْومَ الخارجيّ : ما يلم من تحمُقٍ الملزوم في الخارج تَحقّىُ اللازم فيوء وليس فيه 
الانتقالٌ مع أنّهُ لزومٌ . 

قولهة (مُسْتَدْرَكٌ) ويمكنُ أن يُقال: إِنَّ ما ذَكَرَهُ تَوطِئَةٌ ونّوضيحٌ للزوم» أو ذُكَرَ استطراداً بواسِطظة 
المُقابلَِ [١1/ب]‏ | إفادةٌ للمتعلم فايدةء أو يُقال: مو عِلَة مدر فم من كلايه؛ أنه لَمَا قال: «إِنا لا 5 
حُصُولَّهما الوم الخا رجي 1 نهم منه نا ُسَلَمْ حصولهما بالأزوم الذّهني ؛ فإنَ رُم الذّهني كوه . . 
الوا سح مسر تر لساري كيه إلخء ٠‏ تَأمّل. 

قوله : (وإن أَريدَ به مُطلَقُ اللّروم) باعتبار اشتمالهِ للخارجي أو الوم الخارجي بخصوصو؛ لأنه محل 
التّاع في الحقيقة » ٠‏ فالملازمةُ ممنوعةٌ؛ لأنَّ من شَرط اللزومٌ الذّهني في الانتقال يقول : إن نفس اللزوم المطلتي 
لا يكفي في الانتقال» بل لا بُدّ من أمر زائدٍ عليه» وهو كونه في الذَّْنِء فتلكَ الذَّعْوَى عندَهٌ ممنوعة . 

قوله: (مُستَدْرَك) ظاهر وروده؛ إِدْ لين باللزوم الذَّهنِي مما لا نزاعَ فيه بين السّائلٍ والمجيب» 
وإنما النْرَاءعٌ في حُحصولهما باللزوم الخارجي يفيدٌ أن حصولهما باللزوم الذّمْني مُسَلم؛ وكأن السّائلَ قاس 
اروم الخارجيّ إلى اللزوم الذي لا: شتراكهما في اللّزوم» فتومّمٌ أنَّ الفرقٌ بينهما تحكُمٌ وخروجٌ عن 
الإنصافي؛ إذ لا فرقٌ بين لُزوم ولّزوم» فأرادٌ المانمٌ تحقيقٌ الجواب وإزالةً الشَّبهدَ ؛ ببيانٍ الفرق7), 
تال اال 70 


)١(‏ وهذا ملائم لما ذكرنا في تقرير السؤال من أن السائل أنكر الفارق في الضبط والانتقال» وطلب المرجح؛ فأجاب 
المجيب بالفرق فاقتضى السوق التعرض للزوم الذهني» فتأمل. اه منه. 

(؟) وجهه أن هذا لا يثبت الاحتياج في السندية» بل يثبت الاعتذار» وحاصله أنه لا دخل له في السند إلا أن له دخلاً 
في تحقيق الجواب» فيتوسل بالفرق إلى منع قوله: (وإلا لم يكن اللزوم لزوماً) ففي الحقيقة يرجع المنع إلى منعهء 
وإلا لا يصح منع المقدمة المدللة» فتأمل. اه منه. 
[قوله: (منعه)؛] أي: منع هذا القول. اه منه. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ولا يَلْرَمُ مِنْ ذَلِكَ انْتقالُ الذَّهْن مِنْهُ إليو» كيف وَلَوْ كان اللْرُومُ الخارجيٌ شَرْطأً لَمَا تَحَقّقَ 
الالترامُ بدُونِهِ؟ ولَيْسَ كَذَلِكَ؛ فإنَّ العَمَى يَدُلُ عَلَى البّصر الْتزاماً ؛ 2001000 


قول أصصد 
قوله: (ولا يَلْرَمْ مِنْ ذَلِكَ انتِقال الذَّهْن مِنَ المُسَمّى) أي: اللازم. 
قوله: (كَيْتَ ولَوْ كان اللرُوم الخارجيُ) فيه : أنّ السّوَالَ بكفاية مُطلّق اللرُومٍ في الشّرطية: 
لا شَرْطِية الوم الخارجي يّ ؟ فلا يكون هذا في المقابلة. عد واس ل الا ا ل 
العمصادي 
قوله: (فلا يَكونُ هذا في المُقابَلَة» ويمكنُ أن يُقال: 0 
المتبادرٌ من إطلاق الوم الوم الخارجيٌ ؛ لأنّهُ الفَردٌ الكامل» فيكونُ هذا في المُقابَلَةٍ 0 | 
لما نفى الحاجة إلى تقييل دَلالةٍ الالتزا م باللزوم الذهني» واشتراظ مُطلق الأّروم عُلِمَ منه أله | 000 
الخارجي ؛ لأنَ مُطلقَ الوم مُنحصِرٌ في مَذِينِ الفَردين؛ فيكونُ في المُقَابَلَة ا 
خليل 
قوله: (أي: لا يلزم من استلزام تحت المُسَمّى. . . إلخ) فإذا لم يُتحقّق اْتقال الذَّهنِ من المسمّى 
ل لوف لو الخارجي لا يمح مام من قول لش وهما حاصِلان بأي لُزوم كان فلا يصحٌ 
ل 0 أو ا* شتراظ الوم الخارجي كما يقتضيه ساق كلام الشّارح 
تحقيقٌ الجواب : أنَّ ماهيةً الوم الذَُهنِي تقتضي صحةَ الانتقال من الملزوم إلى الأازم» زهو ظاهر لمن 
تصوَّرٌ مفهومّةء بخلافي الانتقال الشاوحى ؟ فإنه يقتضي عدم الانفكاكٌ بينهما في الخارج» ولا يلزمة عدم 
الانفكاكٍِ في الذَّمنٍ؛ إذ لكل مَوطنٍ حُكمْ ؛ لأن النَّارَ مثلاً يلزمهُ الإحراقٌ في الخارج دون الذّمْني إل 
لاحترقٌ الذَّمْنُ أمّا الاشتراكُ في النّزوم المطلتي» فَإما اشتراك النَّوعينِ في الجنس» وهو لا يقتضي 
اشتراكٌ التُوعين في الأحكام» أو في العَرضٍ العام وهو كذلك» فتأمل7“ . 
قوله: (فيه: أن السّؤَالَ بكِفايَةٍ مُطْلَقٍ اللّرُوم' '") وهذا خحق لا شبهة فيه4 لأن قول السائل: 
وهما حاصلان بأيّ لزوم كان صريحٌ في أن الكلام في مطلق اللزوم: فعدم كون قوله 00 
اللزوم... إلخ) في المقابلة أظهر من أن يخفى» ولو حذف قوله: (كيف) لكان أولى. ثم اعلّم أن 


)١(‏ وجه التأمل أنه يجوز أن يكون اشتراكهما اشتراك الصنفين؛ والجواب عنه ظاهر لأنا في وراء المنع على أن 
الشخص له مدخل فيهما. اه منه 

(؟) وما قيل في الجراب: أن المتبادر من المطلق هو الفرد الكامل؛ أو أنه لما نفى الحاجة إلى الذهني علم أن الشرط 
هو الخارجي» ففيه نظر؛ لأن قوله: (بأي لزوم) كان ظاهر في الإطلاق كما مر وأنه لا يلزوم من نفي الحاجة 
إلى التقييد بالذهني اشتراط الخارجي» بل اشتراط المطلق بدون اعتبار ذلك القيد فإن عدم اعتبار ذلك القيد ليس 
اعتبار عدمه؛ على أن كون ذلك فرداً كاملاً في محل منع» تأمل. اه منه. 
[قوله: (تأمل)] وجهه أن المجيب زعم أنه؛ - أي: الفرد الخارجي؛ كالوجود الخارجي من الوجود المطلق - 
فرد كامل» وهو ممنوع. اه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ٠. ١‏ 


أنّهُ عَدَمُ البَصر عَما مِنْ شَأْنه أن ككون تصيوا عا و جنا الس دحو ع5 و ممتي خر ارك يل انلود ا 
قول أخمده 
قله الأنة عَدَمْ البَصَر) أي: العَدَمُ المُضافُ إلى البَصَرِء والممضاف إليهِ خارج عن 
المُضافي» م لظا الع فا و م ا ل 1 ارس ا ا امسو و ل الا 1 وا ليا أيه لماو مالاو اح ايه 
العمصادي 

قوله: (أئْ: العَدمُ المُضَافٌ) دفمٌ لما قيل: من أن العَمى إذا كان عَدَمَ م البَصَرٍِ يكونُ دَلالتهُ عَليه 
تَضمّئاً لا التزاماً . 
خئيل 


المحشيّ اعتمد على ظاهر السؤال» وججعل حاصل السؤال كفايةٌ مطلق اللزوم؛ ولو جعل حاصل 
السؤال: أن الشرط هو اللزومٌ الخارجي دون الذهنيء لكان أولُ كلام الشارح ملائماً لآخرهء وهو 
الأولى ؛ لأنّ السائل والمجيب واحذء فتأمل 0 . 

قوله: (والمضاف إليه دخان عن العضاب 0 فلا يكون البصرٌ داخخلاً في مفهوم العَمَى حتى تكون 
دلالةٌ الْعَمّى على البَصرٍ تَضْمُِّنيّة» فدلالةٌ العدم على المّلكةٍ التزاميّةٌ؛ كدلالة الجهل على العلم؛ فإِنْ 
لك الا نسلم كون الدّلالةِ التزاميّة» فإنَّ مفهومٌ الملَكةٍ ارس المتم! إذ العَمّى مثلاً ليس العدمَ 
المطلقّء اإوع ال عات 21 فدلالتُه على البَصَرٍ د تَضِمُّئيةٌ لا التزاميّةٌ: قُلْتُ: العمّى 
عدم مخصوصٌ ل بالتصيرء وبماتعن تاد الضية :أ كان تضف: اتن أن 0 القريب» 
لا العدمٌ مع البصر ومع منْ شأنه البَصِرٌ؛ لأنه عدمٌ البصر لا العدمٌ والبصرّء فيكون تركُبُهُ من العدم 


ومن اختصاصه بالبصر» ويما من شأنه البصرٌ على ما فى الشرح القسطاس»» فظهرَ المراد بالإضافةٌ» 
2506 


)١(‏ وجهه أنه يمكن الاعتذار بأن السؤال لما كان ظاهراً في أن مطلق اللزوم كاف في الانتقال» وأنه لا حاجة إلى قيد 
في الذهن» ومحتملاً لأن يكون المراد أن اللزوم الخارجي يجوز أن يكون شرطاً بدل اللزوم الذهني» قرر الجواب 
على وجه يفهم منه بطلان كون مطلق اللزوم شرطاً» وبطلان كون اللزوم الخارجي شرطء إلا أنه سامح في العبارة 
لظهور المراد حيث ساقها على وجه يظهر منها أن الكلام في اللزوم الخارجي» فدعوى الصراحة ممنوعة؛ لأنه 
يجوز أن يكون المعنى أن الانتقال والضبط حاصلان بكل منهماء فيكون الشرط هو الخارجي بدل الذهني» فلا بد 
من إبطال هذا الاحتمال أيضاً» وقد مر أن الاحتمالات في هذا المقام خمسة لا أربعة. أه منه. 

(؟) واعلم أن المضاف إذا نظر إلى ذاته كانت الإضافة والمضاف إليه خارجين عنه» وإذا اعتبر من حيث أنه مضاف 
كانت الإضافة داخلة والمضاف إليه خارجا. اه منه. 

() كالشخص الذي صار أعمىء فإنه بحسب شخصه قابل لليصر. اه منه. 

(غ) كالأكمه» فإئه بحسب توعه قابل لليصر. اه منه. 

(0) كالعقرب» فإنه بحسب جشسه القريب وهو الحيوان قابل للبصر. اه منه. 

(1) وجهه أن الإضافة غير الاختصاصء وهى النسبة إلى المضاف إليه؛ فالنسبة غير الاختصاص» وإن كانا متلازمين» 
راتجرات إن الالسوساس مد الأر عاط نهنا سم زاك فتأمل. اه منه. 


0 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وعَدَمُ البصَرٍ يَكونُ البَصَرُ لازماً لَهُ في الذّمْنِء 000 
قول أصمد ش 

وإن كانت الإضافةُ داخِلَةَ فيه. قوله: (يُكوث البَصَرٌ لازماً لَهُ في الذَّمْن) أي: يَنَْقِلُ الذّهنُ منه إلى 
البَصَر؛ نيف ادرو طم بن سويد م ا لقعا لعو وك رقم لس ا ور ا ا 
العصادي 

خليل 


قوله: (وإِنْ كانّتٍ الإضَافَةٌ دَاخِلَّةَ فيه)؛ أي: نسبةٌ العدم إلى البصرٍ جُرْء من مفهوم العمى 
واعترض عليه السَيّدٌ صَدرٌ الأفاضل الشهين بشي 1ن أن البصرّ جزِءٌ المفهوم 9 صَدَقَ ؛ 
أن العمن العدم والنّسبة والبصرٌء فتكون دلالةٌ العمّى على البصر تَضمُِنيّةَ لا التزاميّة. اه مُلخّصاً 
وقيه نظ لان توكنك تصوٌُرٍ العمّى على البصر ظاهرٌ لا يمكنٌ إنكارة» وأمّا كونه جزءاً 0 أن 
تصوُرٌ المعنى المطابقي للفعلٍ موقوفٌ على تصوُرٍ الفاعل؛ لأنَّ اله مأخوذةٌ في معنا وتصؤُرٌ السب 
مُوقوف على تصوّرٍ الطرفين» والفاعل خارجٌ عن معنى الفعل اتثّفاقاً» ثم بعدّ بُرهِةٍ من الزَّمنِ وجدْتٌ 
شارح «المطالع' يقول: فرقٌ ما بين جُزْءِ الشَّيءِ وجزءِ مفهويه فإِنَّ البصرّ لِيسّ جُزءاً من العمّى» وإلّا 
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لم يتحقّق إِلَّا بعدَ تحققوء بل هو جُرْءٌ مفهويدء حيتٌُ لم يكن تَعَقُلُهُ إِلّا مضافاً إليهء ولا يُحَدٌَ إِلّا بأنْ 
يقترن البصرٌ بالعدم» فيكون أحدّ جزءَي البيان» وقال مدن ادس قد سمعٌ بعضّهم هذا الكلامَ 
فيما بين القوم» 3 أن دلالةَ لفظٍ العمّى على البصر تَضْمُنيّة؛ وأنَّ المعتبرٌ فيها أن يكون المدلولٌ 
جر المفهوم الموضوع لهُ ولا يُعمَبّرُ فيه كونه ججزءاً لما صدقٌ عليه الموضوعٌ لَه فجعل الجرئّة 
بحسب المفهوم مُقَابِلَ الجزئيّة بحسّب الفردٍء وسّيّبِين الشَّارحٌ أنَّ المراد بالجزئيّ بحسب المفهوم أن 
يكون تَعقُل مفهوم أحديهما لا يُصوّرُ بدو تعقّلٍ مفهوم الآخرء عه غال: «لا بمعنى أنه جزؤّة» بل 
مو عدت إن تعئلة موقوك على تمل اهء وهذا يؤْيّدُ ما ذكرناة من أنّ البصرٌ خارجٌ عن مفهوم 
العمّىء كما أنَّ الفاعل خارجٌ عن مفهوم الفعلٍ المطابقي» ولذا قالوا : إن معنى الفعلٍ خرفى غير 
مُستقل في المفهوميّة» فتأمل". 

قوله: (أي: يَنْتَقِلّ الذَّهْنُ منه إليه) وفيه نظرٌ؛ لأنَّ العدمّ موقوفٌ على الملَكيٍء وقد صرح الْسِيِّدٌ - 
(01 وهو ولانا قيرز اجات ]هن 
(؟) وجهه أن قوله: (لا بمعنى أنه جزؤه) لا يدل على عدم الجزئية بحسب المفهوم» بل بحسب الصدقء. فإن أول 

مان اام م و اعم تراد اوس وإن الغارق 


كما ذكرنا. اه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ١‏ 


مَعَ المُعائَدَةِ بَينهما في الا ج'") 
قول أحصد 
يتَحمّقُ الالتزامُ مَعَّ المُعائَدَةٍ في الخارج . 
العممادي 

قوله: (ممٌ المُعانّدةٍ في الخارج) أي: مع مضادة البّصَرٍ والعّمى في الخارج» فَيتحقّقُ الالتزامٌ بدُونٍ 
الوم الخارجيّ ؛ فلا يكونٌُ شرطا . 


[فائدة في اللزوم وتقسيماته]: 

وممّا يجبٌ أن يُنّه عليه في هذا المقام هُ هُوّ: أنَّ اللّرُومَ مُطلقاً: هو كون الشَّيءِ مُقتضياً للآخرء 
والملزومٌ مُطلقا : ما يم من تَصورو؛ أو حورو غير أو ٠‏ واللازم طلقا :اما يَلوْم من 
تَصوُّرِهٍ أو تَحفُقِهِ تَصَورُ غيره أو تحمّقه» الوم الذّهني: كون الشَّيءِ بحيثٌ يلم من تَصوَّره نَصِوَّرٌ غيرو 
والملزومٌ الذّهني : ما يَلرْمُ من تَصِوُرِهِ نَصِوُرٌ غْيرِه» واللّاْمَ الذهني : ما يَلَرْمُ من تَصوٌّرٍ غيرِهِ تَصَوَرَه 
وَاللّرُومَ كادي كون الشّيء بحيث يلم من حمق في الخارج تحثُّقُ غيره فيه» والملزوم الخارجي : 
ما يَلَرْمُ من تحوّقَهِ في الخارج تحفُقُ غيره فيه» واللّارْمَ الخارجي : ما يَلْمُ من تحقّقٍ غيرِهِ في الخارج 


شاسل 
ُدّسَ سِرُهُ - في #حاشية المطالع» حيثُ قال: فإِنَّ فهمَ | لملكةٍ مُتقدّم على فهم العدم المأخوذ من حيثُ 
هو مضافٌ إليهاء فتكون المطابقةٌ تابعةً للالتزام في هذه الضووةة :قف 3 . 


قوله : حدق الالْتَزام مع المَعَائَدَة) الحاصل أن كون اللّازم بحالةٍ متى حخصل المسمّى في الخارج 
حصل اللّازمٌ فيه ليس بشرط ؛ لأنه لو كان شّرطاً لما تحقَّتِ الدَّلآَلةُ الالتزاميةُ بدونو» وليسّ كذلك» فإنَ 
لفط العدم دان على المَلكةٍ كدلالة لفظ العمّى على البصرء والجهل على العدم مع عدم الوم الخارجي 
بين مُسمّى لفظٍ العدم والملكةٍ» واعلم أنَّ الانتقال والالتفات في الدَّلالةٍ الالتزاميّة ليس من اللّفظٍ 
بخصوصه » حتى لو قُرضَ عدم سماع لفظ مع ملاحظة معنى ذلك اللققلج انتقل لعن نه إلن لازْمِه إن 
م اعلّم أيضاً أن الدّلالة" هي التفاثُ النَفْسٍ إليه متى أَظلِقَ على ما هو التَّحقِيقُ عندّهم, 


)١(‏ يعني: أن معنى العمى هو عدم البصرء فإذا استحضر الذهن مفهوم العمى فإنه ينتقل إلى مفهوم البصر المنفي عن 
الأعمى مباشرة» ولذا عبّر بعضهم عن نحو ذلك: بأن الأعدام تُعرف بملكاتهاء وسيأتي بيانه. 

(؟) قوله: (فتبصر)؛ أي : في دفعه؛ وذلك الدفع يظهر بمراجعة كلام عصام الدين في «حاشية شرح الكافية» في معنى 
الفعل حيث قال يتقدم فهم الحدث على فهم المعنى المطابقي» مع أن القوم اطبقوا على أن فهم المعنى التضمني 
والالتزامي تابع لفهم المعنى المطابقي» فافهم. اه منه. 

[فرة واعلم أن تعريف الدلالة بالفهم مضافاً | إلى الفاعل» بأن يقال : فهم السامع أو المفهوم بأن يقال : فهم المعنى» »أو 
بانتقال الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى» أو بالتفات النفس من المسامحات إذ الاشتباه في أن الدلالة صفة للفظ» 
وهي حالة للفظ بها حصل كل من الفهم والانتقال والالتفات» فهي ثمرة تلك الحالة فجعلت عينها فلا تغفل . . أه منه , 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 
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الكَالِتُ : أن قَابِلَ العم وصَنْعَةٍ الكتابّة لا يَصِحّ مثالا لِلمَدنُولٍ الالتزامئ؛ ؛ لأنه لا يَلْرَم 
من تَصَوَّرٍ الإنْسَانٍ تَصَوُرُهماء والأؤلى التَمْثيِلٌ رَوْجِيّةٍ الاثنين. 
قول أحصد 
قوله: (والأولى التّمْيِيلَ برَوْجِيّةِ الاثنّين) إِنّما قال: «والأولى» دُونَ «والصّوابُ»؛ لأنَّ الفَرضّ 
كافي في التَّمئيلٍ ؛ فيْصِحٌ التَمْثِيلٌ الأَرَّلُ أيضاً بهذا الوَجْهء لكن هذا أولى» إِلّا أنَّ فيه أيضاً ما في 


يُعرّفُ بِالتَأْمّلء ابام رذ جات 017 عقر قو سيطا رزب ان دج ل وسقكة جا وه 0 
العصسادي 

قوله: (لكن هذا أُوْلَى) أي: هذا التّمثِيلٌ أولى من تَمثِيل المطابقَة ا ان 

قوله: (إلا أنَّ فيو أيضاً ما فيو) أي ابن عنم ماكر الممثل؛ (يُعرَفُ بِالتَأمّلٍ) لعل وَجهّه: [1/1] 


أن المعتَبْرٌ : في اللو اللْروم البَيّنِ بالمعنى الأسحصٌ : : وهُوّ كون تَصوّرٍ الْشّيءٍ 0 غيرة) ومق 
ار لان تَصوُرٌ الاثنينٍ ليس كافياً في نَصِوٌرٍ الرَّوجيّةِ» بل يكونٌ تَصَوُرُهما كافياً في:الجرم بالُزوم 

بيتهماء وهو اللّرومُ البيّنُ بالمعنى الأعَم . 
خلسيمل 
والالتفاث لا ية يحم إِلّا في الذَّهنِ ؛ ولاددزييه فيه للزوم الخارجي قُطعاًء وههنا شية» وهو أنَّ اللزومَ 
الذّمني عبارةٌ عن كون اللّازْمٍ بحيثٌ يلزمٌ من تصورٍ العدكى :قهز ةذ ليه ومعتن الدَّلالةٍ الالتزاميّة هو 
التفاث النّفْسِ من المسمّى إلى لازيه؛ ولا مغايرة بين الشَّرطٍ والمشروط» والجوابٌ: أنَّ المراد التفاتُ 
النْسِ من اللَفْظِ إلى المعنى بشرط أن يكونً من المعنى الموضوع له إلن لآزمة كلها أظلكت بذلا 
الالتزام”'' على ما قال المحّقُ الدّرّاني في بعض مُصنفاتوء فتأمل0©. 

قال اشاح : (الثَالتُ: أنَّ قابل العِلّم) يُستفادُ منه أنَّ تمثيل المطابقة والقُصمُنٍ م صَحيحٌ» وفيه نظرٌ؛ 
لأنه إنما يتم إذا لم يكن لفظ الإنسان موضوعاً بإزاء أمرٍ مجمل» وهو ممنوع ؛ ١‏ لذ كير من تعلم معلى 
الإنسانٍ لا يخطرٌ ببالِهِ مفهومٌ الحيوان التَّاطقء وإلّا لكان كُلّ مَن هو عالم بمعنى الإنسان كان عالماً 
بالجنس والفصل» وليسٌ الأمرٌ كذلك؛ على ما في بعض حواشي «شرح الشمسيّةَ). 

قوله : (لأنَّ الفُرضٌ كاق): أن الأرض هله إيفياح لمر الْكُلَيٌّ بالا مر الجزئي ؛ لاستئناس المتعلم 
بالجزئيّاتِ» ومن المعلوم أن هذا لا يتوقّفُ على الجزئي في نفس الأمرء وهو ظاهرٌ. 

قوله: (لكن هذا أَرْلَى) لكونه مُطابقاً للممئل . 

قوله: (إلّا أنَّ فيه أيضاً ما فِيّه) وهو أنّا نتصوَّرُ كثيراً مثلاً الاثنين» ولا يخطرٌ بيبانا الرّوجَِه والفرديّةٌ 


)١(‏ وتوضيح المقام أن المشروط صفة اللفظ» وهو كون اللفظ بحالة متى اطلق؛ نحو : العمى فهم منه البصرء 
والشرط هو أن يكون هذا الفهم حاصلاً بواسطة أن معنى العمى متى حصل البصر في الذهن حصل البصر فيه 
مثلاً» وما في الأصل مبني على المسامحة» فتأمل . اه منه. 

(؟1) فإنه دقيق. اه منه. 


1 مبحث الألفاظ والدلالات ظ‎ )١( 
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وجوابةُ : أن لارام بِينَ الإنْسَانٍ والقَابليّةِ المَذْكُورَةٍ اللرُومُ الَيّنُ بالمَعْنى الأَعَمّء 


والتّعْرِيفٌ المَذكور لِلرُوم البيْنِ بالمغق الأخص») 1000 1 1 1 200010101 
فول أخصصد 


بل الأولى التَّمئِيلٌ بِدَلالَةِ العَمّى على البَصَرِ على ما لا يَحْفَى . 

قوله : (بالمَغنى الْأَعَمّ. . . إلخ) يعني: أن اللرُومَ البيْنَ يُظْلّقُ على مَعنيِينٍ: أَحَدُهما: كون 
اللَّازِمٍ بحيثٌ يلَرَمُ ين تَصَورٍ المَلرُوم تَصَوُرُهُ والثّاني: كُونُ اللازم ا 11 
العصادي 1 1 

قوله: (بَلٍ الأوْلَى التَّمِئِيلٌ بدَلالةِ العَمَى على البَصَرِ) فيه نظرٌ؛ لذن تعزار المضافنق ميث إل 
مُضاف يتوقفك على تصوٌّرٍ المضافي إليه» والموقوفٌ عَلِيهِ مُقَدّمْ على الموقوفب؛ فيكونٌُ تَصِوُّرُ البّصر مُقدّماً 
على تَصِوٌرٍ العَمى» تأمّل. 
خليل 2 7 7 2 
فلا يكون مُطابقاًء فلا يكون أولى منهء وهو ظاهرّء وفيه: أنَّ الأعمّ شرظ التَّحقَقِء وهو كاف فيه؛ وأنَ 
الأخصٌ شرط الاعتبار» فيصحٌ هذا التَمِثِلَ كالتَّثيلٍ بالعمّى كما سَيجِيءٌ. 

قوله: (بَلْ الأوْلى التَّمئيلٌ بدَلالَةِ العَمَى عَلَى البَصَر) كما هو المشهورٌ» واغلم أنَّ اللازمٌ قد يكون 
وضفاً من أوصافي الشَّيءٍء وقد لا يكون؛ مثالُ الأوَّلٍ ما ذكرّهُ المصدّثُ» ومثالٌ الثاني دلالةٌ السّقفٍ على 
التغاط؛ ل ذلك أورة الشَّيِحُ”'' هذّين المثالين في «الإشارات»» ولو أوردٌ المصئّف مثالَ الثاني أيضاً 
لكان أفيد” قرلة: ابدلالةٍ العمّى على البصر»» لا يقال: الهم الصبر متنلم عاق فم الععن» فكي 
عون ذلالة العمّى على البصر التزاميّةٌ مع أن الجواب تأُرُ تلك الدَّلالةِ عن المطابقةٍ؛ لكونها تابعةٌ؟ 
لأنا نقول: قَدْ صرّح السَيّدٌ ال لا بِأنَّ فهمَ المدلولٍ الالتزامي قَدُ يكون 
مُتقدّماً على فهم المسمّى» كالملكاتٍ بالقياسٍ إلى عَدَّماتِها . اه 

قوله: (أنَّ الُوُوم البّين) قيدٌ فيه؛ لأنَّ اه وهو ما يحتاجٌ إلى وسَّطء وهو 
ما يجيء بعد لأنه نحو متغير . 

قوله : (يُطلّق)؛ يعني : بطريق الاشتراكٌ بين المعنيين. 

قوله: (كُونُ اللّاِم) جعل اللُزُومَ البين عبارةٌ عن الكون المضاف إلى اللّازم» كما قال السَيّدُ السّيدُ 
- قُدّمنَ سِرّهُ - في «حاشية المطالع» في تعريفي الأخصٌ : هو”" أن يكون اللّازْمُ بحيثُ يلزمُ من فهم 
الملزوم فَهِمْهُ وهذا أَوْلى مما قال في «الحاشية شية الصّغرى) وهو: أنْ يكون تصرُرٌ الملزوم مُستلزماً لتصوّرٍ 


)١(‏ لأن الشيخ لم يذكر لفظ العلم. اه منه. 


(7) ومن هذا التقرير ظهر أن عطف صنعة الكتاب على القابل قابل ليكون في الكلام إشارة إلى المثالين على منوال 
ما في «الإشارات»» ويؤيده إيجاز الكتاب إلا أنه تعسف لا يخفى. اه منه. 


() أي: اللزوم البين بالمعنى الأخص. اه منه. 


بحي يكفِي تَصَرُرهُ مَعَ نصَرُرِ مَلرُومِهِ في جَرْم العفْلٍ بِاللَرُوم بَيتهماء وهذا المعتى اق 


الأوَّلٍ؛ أنه عُلِمَ من كُونه بَيناً : أنَّ التصَوّرِينِ كافيان : في الجزم بوم تنما في الممنى الأول 


أيضناً؛ عفار وأدة وريد أت فاع بلا اد وو لا عد لمأو الم لحمل جا لو م ع وا لول رو لوا حو و لق ع لظ عت ارد 


العمادي 

قوله: لعلِمَ من كونه ينأ إشارةٌ إلى دف ما يَُوممْ أن المعبر في الثاني هو كون تُصورهما كافيين 

ف الجرم باللّزوم. والمعتّبر في الأوَّلٍ هو كون تَصوَّرٍ الملزوم كافياً في تَصوَرٍ اللّازم» وبهذا المقدارٍ لم 
يتيّن كون الثاني أعمٌ من الأول ؛ إذ ريما كان تَصرُرُ الملزوم كافياً في تَصِرُرٍ اللّازم» ولا يكون التُصِوْران 
نا كاوق في حزم ولا بُدّ لي ذلك من دَليل» فأجابٌ : (لأنه عُلِمَ من كوه بين أن الَصوُرَينٍ كافيانٍ 

في البنزمٍ بالأزوم بينّهما في المَمْنى الأول أيضاً) أي : كما في المعنى الثَّانِي ؛ لأنَّ مُطلَقَ الوم البيْنِ : 
وار ا روزا ال مالل جنار المع عورا لد ا 
تَصَوّرٍ الملزوم تَصَوَّرَ رَ اللازم أيضاً فهُرٌ المعنى الأَحَصٌُ 
اللّازم» وممًا قال في موضع آخرٌ من «الحاشية الكبرى»: مق بالمعتى الأخيض با يلزمُ من تصورٍ الملزوم 
1 اه إلا لّا أن يقال: إِنَّ ما» في قوله: «ما يلزمٌ» مصدريّةٌ؛ والحاصلٌ: أنَّ السَّيّدَ السَّنَدَ - قُدُمنّ 
سرُ - جعل اللّومَ البين بالمعنيينٍ عبار عن صِفةٍ الملزوم تار كما فعلٌ في «الحاشية الصُغرى» 
و«الكبرى»؛ وعن صفةٍ اللّازم تارةً أخرَى كما فعلَهُ في أثناء ءِ التَرير» فاختارٌ المسدى وان مني 

قوله: ا ص ساس ا ات لس سي ال 
النَّصِرّرِينِ ملزوماً للتّصوُّرٍ الآخر لا يقال: إنه'"© خلافٌ المتبادر من التّعريف؛ لأنّا نقول: يُعْدَلُ عن 
لضرورة»ء تَدَبّر. 

قوله : (لأنه عُلِمَ مِنْ كَوْنْهِ, بينأ)؛ أي: عُلم من كون اللْروم بيناً كفايةٌ التّصوُّرِينِ في الجزم الوم 
بينهماء ٠‏ فكفايتُهما في الجزم باللّزوم بينهما مُعتبرَةُ في كلّ من المعنيين» إِلّا أنَّ كون تصورٍ ر الملزوم كافياً 
في تصوُرٍ اللّازمٍ شَرظ في البين بالمعنى الأخصٌ»ء ا ل 0 
قوط أنض فيجوز أن يكون كافياً فيه في مادق وأن لا يكون كذلك في مادَةٍ عرق فيكون أعمّ؛ وفيه 
نظرٌ؛ٍ لأنَّ ذلك أي: اعتبارٌ كفايةٍ التّصوّرَين ذ في الجزع لوو بنهما في المعنى الخ غير ين في تقو 
ولا مبّين؛ ؛ لأنه يجوز أن يكون المراد بالبين ما لا يحتاجُ إلى الوَسَط ؛ أي : ما يكون مُقابلاً لغّيرٍ البّين؛ 


)١(‏ أراد بتصور اللازم في هذا المقام إدراكه مطلقاً. اه منه. 
(؟) ولا يخفى أن المتبادر استقلال كل من التصورين وكون أحدهما متبوعاً والآخر تابعاً جائز عقلاً» إلا أنه خلاف 
الظاهر وهذا وجه التدبر. أه منه . 


واه و 6 هه قاع هه هاف واف هاه اه قاع 6ه فاه هاعد هم قاع ماع قا هاف هد قاع هه قاع مفامد د و .ها عه ماعا عم ماع مد ع م6 0ه 


قول أخصصد 
تار اسْيَلْزام تَصَوّرِ المَلْرُوم تَصَوّرَ رَ اللازِم [4/] فيه» وهذا ليس يمُعثبرٍ في المعنى الأ 
أنفنا: مَعْ اعتِبار اسئلزام تَصَوّرٍ المَلزُوم تَصَوّرَ اللّازِمٍ فيه» وهذا ليس بِمَعَْبَرِ فى المعنى الثّاني» 


بل المُعْتَبِرُ فيه ممجَرَدُ كَوْنٍ التَصَوّرَينِ كافِيّينِ في جم العقل بالُرُوم بَيَهُماء فيكو المعنى الثاني 
أَعَمَّ مِنَ الأَوّلٍء تمل 
العمادي 

قوله: (وهذا ليس بِمُعْتَبْرِ) أي: اعتبارٌ اسهلزام تَصوّرٍ الملرُوم تَصَوّْرَ لازم ليس بمععَبرٍ في المعنى 
الثانن: 

قوله: (تَهَ مّلْ) لعلّ وجهّهُ أن المفهوم من قوله : «المعتبر فيه مجرّةُ كون المصورَينِ. .. إلخ» أنَّ عدم 
اعتبارٍ استلزام تَصَوٌرٍ الملزوم نَصوُرٌ اللّازم مُعتبّر فيه؛ فلا يَصدٌقٌ هذا المعنى على ما طَِدَق عليه المع 
الأوّلُء فلا يكونُ أعمّ من بل يُكونُ مُبايناً لَهُ ويمكنٌ أن يكونَ وجهّهُ: ما أَشرْنا إليه آنفا”"2: تأمّل . 
خئيل 2 2 2-0 2 
لا يقال: إن استلزامٌ تصوّرٍ الملزوم تَصوٌّرٌ اللازم مُعتبرٌ في المعنى الأخصٌ قطعا على ما دلت عليه 
نُصوصٌهِم؛ وهو يستلزمُ اعتبارٌ كفاية النصوّرينِ فيه؛ لأنّا نقول: لا تُسلّم ذلك؛ لأنه يجوز استلزامٌ تصور 
الملزوم تَصِوَّرَ رَ الأّازم» وعدم كفاية التَصِوُرَينِ في الجر انهه ومن اذّعى ذلك فعليه الدرهان) هذا وَحَه 
ار 


م 


ثم اعلم أنّ ههنا بحثاً شريفاً» وهو أنَّ المراد الوم في تعريفٍ اللّزوم البين بالمعنى الأعمّ ما 
اللّزومٌ الذَّمْنيء وما الّرُومُ الخارجي , ا ا ا عر ال الع ل 
معناة حينئل : ما يكون تَصِوُرُهُ معَ نور مَلزْومِهِ كافياً في الجزم؛ والحال أن تصورٌ الملزوم يستازم تصود 
اللّازْمء فقد أخدّ الأخصٌ في مفهوم الأعمّء فكل ما كان لازماً بالمعنى الأعمّ كان اكوا بالجعقى 
الأخصٌ» فإِنْ لزمّ مِنْ كون تّصرُرٍ الملزوم كافياً في تصوُرٍ اللّامٍ أن يكون تصوُرُهما معا كافيً في الجزم 
باللّزوم» كانَ العام عينَ الخاصٌ» بحسّب الذَّاتِ إن تغايّرا بحسّبٍ المفهوم؛ إن لم يلزم ذلك كان 
العام اخستيمة لكام وا باطلء وَإِن كان اروم العفدر في الم بالمعنى الثّانيء الذي هو 
الأعم َم تَعريف الْشَيءِ بنفسِه؛ أي : : أخذَهُ في تعريفه» فيلزم الدّورء فإرادةٌ الوم الذّمُني باطلٌ» وإن 
)١(‏ أي: في قوله: «لأن مطلق اللزوم البين. .. إلخ". 
(؟) هذا هو التحقيق فيكون قوله: (فتأمل) إشارة إلى تزييف دعوى العلم من كونه بِينّاء بأن تلك الدعوى ممنوعة كيف 
تكون مسلمة» والسيد - قدس سره - وغيره ممن استشكل في العموم والخصوص لم يقل أحد منهم أنه علم ذلك 
منه» وتجويز غفلتهم عنه مستبعد جداً» على أن الظاهر أن البين مقابل لغير البين كما ذكرناء وقيل أن وجه التأمل 
الإشارة إلى أن الإشكال المشهور مندفع بما قلنا من التوجيه» وقيل فيه أن العموم والخصوص بينهما إنما هو 
بحسب التحقق لا بحسب الحمل والصدق» وكل منهم ضعيف وهو ظاهر. اه منه . 


ء' ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


9500 


شتِراظط الأخَصٌ يُوْجِبُ اشْتِراط الْأَعَمْ ؛ لِعَدَمِ و تَحَقّقِ الأححصٌّ [4/ب] بِدُونٍ الْأَعَمء فيَكُونُ 
ا أنقا قرط والتّمثيل لَهُ لا للأَخَصٌء 07 القَدْرِ يَصِح التَمِْيل. 

وأما كفايَةٌ المَعْنَى الأَعَمٌ لِكُونِ الالترام 00 أو عَدَمِ كفَايِتِه؛ فيِث اكع فيه 
لاف بَينَ الإمام والجُمْهُورِ كما عُرِف في المُطوَّلاتٍ. 


2 2 8 


قول أصصد 

قوله: (وَاشْيَرَاظ الأخصٌ يُؤْجِبٌ اشْيِرَاط الأَعَمْ) فيه: أن إيجابَ اشتراطٍ الأخصٌ اشتراط 
العم يَسْتَلزِمُ اشْيِراطهُما مَعاً ا ل ان 
العصادي 
فادل 


كان المراد هو اللّزومَ الخارجي كان الوم الخارجيٌ شَرطاً للدّلالةِ الالتزاميّة؛ أن المعتبرٌ في الأعم 
مُعتَبّرُ في الأخصٌ» وهو اللّزومُ الذّهْني بالمعنى الأخصسٌ» ا ل 
والجوابٌ عنة يمكنُ بوَجهين: الأوَّلُ: هو النَّقَضٌ الإجمالي» وهو أنَّ ما ذكرْثُم باطل ؛ لأنه يُستلزم أن 
لا يُشْترّط في الذَّلالةٍ الالتزاميّة شيء من اللّوم» وهو باطل بالإجماع؛ والثاني : هو الحل(" » وهو أنَا 
نختاز الشّقٌّ الرَابِعَ » وهو أنَّ المراد به هو اللَّرُومُ مُطلّقاً؛ أي : مع قطع النّظرٍ عن كونه ؤهنيّاء وكونه 
اا “نام 


قوله: ا(فيه< أن [بيجات اختراط الأخص اشْتراط الأَعَمٌّ يَستَلِرَم”" اشْيِراطَهُمَا مَّعاً) وما ذكرّهُ المحشَّي 


)١(‏ قوله: (هو الحل) وهو تعيين موضع الغلط وهو شائع بعد النقض الإجمالي حتى توهم مصلح الدين اللاري 
اختصاصه بهذا الموضعء وهو توهم منه» وقد فصلنا الكلام في حل الحل في «حاشية طاش كبرى زاده في 
الآداب»؛ فارجع إليها إن شئت. اه منه. 

(؟) وجهه أن للسائل أن يعود ويقول: إن المطلق لا يتحقق إلا في ضمن الخاص فيعود المحذورء والجواب أنا نقطع 
النظر عن وصف الذهنية والخارجية؛ ونظير ذلك أن الكلي مأخوذ في تعريف الجنس على أنه جنس فيكون الجنس 
مأخوذاً في تعريف الجنس» فيكون تعريفاً بالأخص. وأجيب عنه بأن المأخوذ هو المفهوم الكلي مع قطع النظر 
عن كونه جنساً فتأمل . أه منه . 

() أي: يوجب اشتراطهما لتحقق تلك الدلالة» وفيه أن كون الأخص شرطاً للتحقق ممنوع عند الشارح في 
الحقيقة يظهر ذلك بالتأمل في آخر كلامه؛ فمعنى كلام الشارح أن اشتراط الأخص للتحقق في زعمك يستلزم 
اشتراط الأعم» فمقصوده اعتراف السائل بكون الأعم شرطاً» ثم منع كون الأخص إنما هو شرط الانضباط 
والقبول» وهذا معنى كلام الشارح؛ فعلى ما فهمه المحشي أن الشرط بعد ما سلم كون الأخص شرطاً 
للتحقق في المثال المذكور مع فقدان زعم أن المثال صحيح بدونه» وهو كما ترى لا يقول به عاقل فضلاً 
عن فاضل. اه منه. 


وهاه هاه هد واه واه فاع هع هشاع فاه هع هاه هله قاع فاع قاع ع هده فاه وفا عق اه هاعد هم ف اماع قفا عد و6 .ىد ماو .6 6م 


فاقاه ها عا م قاو قافاع« ق اماع فده عدف هاوه عه وه فقاودا قاع ماع واف عه فاه فاع فى قدافدا و د قفاو ود و .قفاوف و و ف فاه م 


صلل |[٠])[)؟؟ب©؟+‏ ؟ٍ ببح 
من المقدّماتٍ فهو في الحقيقةٍ إعادةٌ للسّوال7) م لأنَّ قول السائل : لأنه لا يلزمُ. . . إلخ» 
صريحٌ في أذ اللروة البين بالمسي الاحص عر مه مُتحمَّقٍ في المثالٍ المذكور» مع أنه شرظ للدَّلالةٍ 
الالتزاميّة» وحاصل جواب الشّارح : المنمٌ مم السَّنَدِء فإنَّ قوله: «وبهذا الفذر يسح التمشله في قَوَّةٍ 
المنع معٌ السّند؛ لأنه مُوَجَدُ والموجةُ مانغ وهو يكفيه الاحتمال» ولا يلزم أيضاً اكه الح قدا 
له» وهذا معنى ما قيل: من أن المانمَ لا مَذْمَبّ له؛ » فكأنه قال: لا تلم توفت صِحّة التَمثِيلٍ على تمق م 
الأخصّ؛ لجواز كفايةٍ تحمّقٍ الأعمٌ؛ لأنَّ القَدرَ رَ المسلّم في الاشتراط إنما هو اللو الذَّهنَيُ الس 
الأعمّء لا يقال: إِنَّ هذا المنعَ ليسّ بِمُوجّو؛ لأنَّ اشتراظهم الأخصٌ يدل دلالة ظاهرةٌ على أنَّ تحمّقَ 3 
الَّلالوَ الالتزاميّة يتوق عليه؛ ولا يكون لغواً؛ لأنا انقول: قد مر أنهم قالوا : إِنَّ الدَّلالةَ الالتزاميّة 
جور لون في العلوم لعدم انْضِباطِهاء وأجابُوا عنه : بأن الوم البين بالمعنى الأخصٌ شَرْط واعترض عليه 
بأنه يختلك أيضاً باختلافي الأفهام وأجاب صاحبُ «الكشف» عنة: بأنَّ المعتبّرٌ البين بالنُسبة إلى الكل» 
فعُلم أن الأخصٌ شر الانضباط والقبولٍ لا شر التَّحقّق”"©» وليسّ ة في كلام الشّارح غبارٌ أصلاًء نعم 
يَرِدُ عليه : أنه لو قال في الجواب الثَّالثِ: لا نُسلم أنَّ الأخصٌ شرظ تحمّقها ٠‏ بل اللَرومٌ الذّخني المطلق 

هو الشرظ» ما كقاية المطلق في الانضباط والقبولٍ فهو اختلافي ب بين الإمام والجمهورء إل أنه تح 
آخرٌ خارجٌ عمّا نحن فيه لكان أُولّى وأخصّرٌ وأظهرٌ» فتأمل في عبارةٍ الشَّارحٍ العَلّامقٍء قن جوات الشَّارحٍ 
لمعك له:ظاهرا؛ لأنَّ سؤال السّائلٍ ظاهرٌ؛ لأتخاضلة أن الأحض شرل تحققٍ الذَّلالةٍ الالتزاميّة» 
وهو مفقودٌ» فشكل الجوابُ؛ لأنَّ كونه شَرطاً شائعٌ بين القوم؛ فيشكل مَنْعْهُ وإِنْ سُلم كونه شرطاً 
وكونه مَفْقوداًء كيف يقال: الستيضح القطيل بذريوة وجاميل الجراب أنَّ كونه شَرطاً لتحمّقٍ الدّلالة 
ممنوعٌ» وكونه شَرطأً لانُضباطها مُسَلمء وبين المقامَينٍ بَونْ بعيدٌ» وقوله: «اشتراظ الأخصٌ يُوجبُ 


)١(‏ لأن السؤال المذكور إنما هو بففقدان الأخص. اه منه. 

(؟) وتوضيح السؤال على ما يناسب الجواب: أن هذا المثال غير صحيح؛ لأنه فاقد للشرط» وكل مثال كذلك فهو 
غير صحيح» وحاصل الجواب: أن الصغرى ممنوعة؛ لأن الأعم شرط بالإجماع فهو غير فاقد للشرط فيصح 
أما الأخص فهو إنما هو شرط قبول الدلالة الالتزامية عند الجمهور؛ وهو ليس بشرط عند الإمام» وهذا النزاع 
ليس في مقام تحققها في مقام آخرء وهو مقام القبول وبين المقامين بون بعيد» يدل على ما قلنا كلامهم في 
المفصلات؛ لأنهم بعد تعريفهم الدلالة الالتزامية؛ أوردوا بحثاً طويلاً في القبول؛ وقال القائلون بعدمها بقبولها 
أن الشرط هو الأخص بالنسبة إلى الكل» فتأمل. آه منه. 


قول أخصصد 


مي 


فَالدَّلالَةٌ إنّما تَتَحَقَّقْ إذا تحقّقا معأ وفي هذا اليثالٍ لم يَتَحَقَّ الأَحَصء فلا تَتَحَقَّىُ الدَّلالَةُ 


فكيف يّصِحٌ التَّمِئِيلَ بهذا القّدرِ؟ فالصّوابُ في الجَوابٍ بِكِفايّةٍ المُرض في التَّمثيل» أو بجَعل 
التَمئِيلِ على مَذْهَبٍ الإمام . 

لاا راتت 2 
57 (وفي هذا المثالٍ. . . إلخ) وتيك أن جات يأن مراذة أن هذا تمثيل للمعنى الأعمٌ الذي هو 
الها لا أنَهُ تَمثيلٌ للدَّلالةِ؛ فلا يَكون الضَّوابُ صَواباً» على أنَّ هذا مُناقشةٌ في المثالٍ» والمناقشةٌ 
فيه ليس من دأب المحصّلِينَ؛ ويمكنٌ أن يُقال: إِنَّ المصئّف اختارٌ مََذْمَبَ الجُمهور» لكنه أشارَ إلى 


مَذْهّب الإمام بالتّمثيل. 


اشتراظ الأعمٌ» من باب المجاراة!') مع الخضوء وليسّ المراد أنَّ الأخصٌّ شَرظ لتحقّقٍ الدَّلالةٍ الالتزامية 
الا بو رن أنَّ قوله: «وأمًا كفاية المعنى الأعمٌ . ٠٠‏ إلخ» ضري لي أن الأخص شرط القبول 
لا شرظ التَحمق ؛ لأنه قال: بحتٌ آخرٌء والَّا لا يكون بحثاً آخرّء والئّاني: أنه لو كان الأخصٌ شَرطاً 
لتحقّقها لا يصحٌ قوله : اوبهذا القّدرِ يصحٌ... إلخ»؛ فَظَهّرَ الحقٌّ من هذا المقام بعون الله الملكِ 
العَلّام . 

قوله: ا لأنّ لتّمثيل للأعم لا للأخصٌ» والأعمٌ لا يُوجَدُ بدون الأخصٌ» 
وفي هذا المثالٍ لا يتحة تتحقَّق الدَّلالةُ على ما ثُقِلَ عن في الحاشية» فيه نظرٌ؛ لأنَّ 
الأعمّ يُوجَدُ بدون الأخصٌء وإلّا لا يكون أعمّء فتأمل”"» وقيل: إن مراد الشّارِح هو التَّمثِيلٌ للشّرط 
الضَمْنيء وهو الأعمٌ لا للمشروط كما هو المتبادرٌ حتى يَرِدَ أنه لا بُدّ من تحقّقٍ الأخصٌ أيضاًء وقيل: 


0 
- 


يتحمَّقٌ الأخصٌء فلا 7 


)١(‏ بتسليم بعض مقدماته إذا كان حقّاء ليعثر حيث يراد تبكيته (والمراد الإسكات) وإفحامه بإظهار مقدمته الباطلة» 
وفي ذلكك استدراج للخصم إلى أن يصير مسكتاً لا متشبث له اصلاً» ومثاله أن تريد إزلاق صاحبك؛ فتماشيه في 
الأرض المستوية حتى إذا وصلت إلى مزلقة أزلفته» على ما قال السيد السند في «شرح المفتاح». فكان المجيب 
قال: سلمنا أن الأخص شرط وهو يستلزم أن الأعم شرط» ولكن لا نسلم أن الأخص شرط التحقق» بل هو 
شرط الانضباط والقبول» ولما كان هذا المقام مزلقة الأقدام» وقد زل فيه أفهام الأقوام» قررته بعبارة مختلفة 
ليفهم المرام والتوفيق بيد الملك العلام» هذا هو الذي بلغ فهمي القاصر إليه بعد ما بذلت جهدي وسعيت السعي 
البليغ» فإن الجواب بديهي الفساد» وإيراد المحشي أيضا في غاية الظهور كما مرء والناظر إليهما يتعجب 
منهما ويقول أن هذا لشيء عجاب؛ لأن القول باشتراط الأخص وصحة المثال بدونه متناقضان وفساده في غاية 
الظهور لا يخفى على أحد؛ لأن عدم تحقق المشروط بدون الشرط بديهي والحمد لله ملهم الصواب في تحقيق 
السؤال والجواب. اه منه. 

(؟) وجهه أن مراده أن الأعم الذي هو شرط ضمني لا يوجد بدون الأأخص الذي هو شرط قصدي . اه منه. 


(0) مبحث الألفاظ والدلالات | 3 


[اللفظ باعتبار الوضع قسمان] 
١‏ - [اللفظ المفرد]: 


ْم اللّْظ ما مُفْرَهُ) وبَِبْظء وإمّا مُوَلتْ ومُرَكُبٌ؛ ز ز ز ز ز 1 1 2000111 


قول أصصمد 


ا ا ا ا ا اا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل الح ا ا لا سه ل لضا ساون ع صا اس لذ ا ان 


ونا ها و“ وا نودو حور اول ون أو ١‏ هن قا أو" أو أو الاك نوو جه حهكل ‏ إولح قا أهة ١‏ أفرر ا لهك ف أ م ووم ا يها ا جه مها لوز م3 لهك 6ن للها لب ل كلفد ات با يخااي لق لقال ااي هد براحي وله ره 


و عه" اد كود كه وهل اي لون قن هه رف تهظ تهات ذل نو ننه غ1 بهة ,نا ل ملل يفا“ يف وا اقل يها" !نل نه محف رافك + فائه بالق ١‏ مقن قاذ 7 هار اكهار ‏ أنقق. ١‏ لبها .قفن اد لهل ل م الذي :8اا نا ولفاة ايقام 7 رار 8 قدت الاب 9 


وه يه أ جور كا" أو« و يون" به" يون يوأ أها حهد مهال ف اعفد ع بهذ هد الف أل كه إهدا يفك اه هحقل مهاك جود لبود هذ لز 2 هن ه14 اإهي هه ارس يفار أغور ”وا لور اتا ها له ١‏ بو 3# ب وجاك يون ار ا 


إِنَّ مرادٌ الشَّارجٍ أنَّ التَّمثِيلَ الَّذِي يكفيه مجرّدُ الفرض يصحٌ بهذا القَدرِء وهو وُجودُ بعض الشَّرطٍ. ١‏ 
وفيه نظرٌ؛ لأنه مع مُقدانٍ الشّرط الآخرٍ لاه يصحٌ؛ لأنه لا يكون من أفرادٍ الممثَلء 5 
بالا ا فَاسِدٌ؛ لَآنّ قولة : «وأما كفاية مَعئى 01 إلخ؟ صريحٌ في أنَّ الدّلالةَ الالتزاميّة 

مُتحفّقَةٌ بدون الأخصّء وهو - أي: الأخصٌ - شرظ القبولٍ والانضباط كما مَرَّ؛ِ لأنه إذا كان المثال 
فَرضيًا يكون التَّطويلٌ بأنَّ بعضّ الشَّرْطٍ موجودٌ والبعضٌ الآخرّ مَفُقودٌ في الجواب لغواً» وهو ظاهرٌء 
فتأمل . 


8 3 2 


قال المُصِئّتُ: (ثمَّ اللّنظ) اللّامُ للعهدٍ الخارجي؛ أي: اللفظ الدَّالٌ بالوضع”"؛ الظاهرٌ: أنه أطلق 
الدَّلالةَ وبعضهم " قيِّدَ بالمطابقة» فوّردٌ عليه مركت المعحا ده 0 00 وتفصيل الكلام 
لا يتحمَّلَهُ المقامُ قالَ الشارحُ لون كول سوتركب) إشارة إلى أنه ل حرف تشيحاة كما عو راي 


)١(‏ وهو عند أهل العربية جعل الشيء بإزاء المعنى ليدل عليه بنفسه؛ وهو المتبادر عند الإطلاق» فلا يرد النقض 
بالمجازات المركبة حيئذ» بل يكون إطلاق المركب على المركب المجازي مجازاً» ويطلق على جعل الشيء بإزاء 
المعنى ليدل عليه ولو بمعونة قرينة» وهو المعنى الأعم الشامل للحقيقة والمجاز»؛ فالنقض على تعريف المركب 
والمفرد مبني على هذا المعنى أما لو أخذ الوضع والدلالة أعم لا يرد شيء فتأمل. اه منه. 

(؟) ومنهم شارح «القسطاس» وهو قال: اللفظ الدال بالمطابقة إما مفرد» وقال: لكن يخرج القيد بالمطابقة كثيراً من 
المركبات مثل قولهم: تكلم أسدء ورأبت شمساً في الحمام وغير ذلك من المركبات المجازية مع أن 0 
الكلام نظماً كان أو نثراً من هذا القبيل. اه. اه منه. 

8 لأيكرن تغريف المفرد مائعا. :ولا يكزت تغزيك: المركت جامعا ١.‏ ] 


4 -- قول أحمد على الفوائد الفئارية 


لأنه زم انلا تراد بكزوبيةة الذلالة على خزو السشي: أ رتراك وار القنرة روقة 
الزع :لذ ثواة السو قلالة على النشى) أهم بق" نالآ تكؤة له يي 
لاسْتفهام» أو يُكونٌ لَهُ جَرْءٌ لا لِمَعناهُ كالنْقْطة ب د د 10000051 
فول أصصد 


قوله: (كَهَمُْرَةَ والامتنهام)اي: ما صَدَ صَدَقَ عليه هَمْرَةُ الاستفهام, قولة: (كالتقطة)» فإن 
قُلتَ: إن كان المُرادُ بها معناها الكُلّي ا ا يي 6 
العصادي 

قوله: (أي: ما صَدَّقٌ. ٠‏ إلخ) إشارة إلى ذفع ما قيل : : إنّ همزةً الاستفهام لا تُصلح مثالاً لما لا جزء 
لأنها كعد اله علما قول الشّارح : (كالئقْطةِ) وهي ظرفٌ الخظ : الذي هو طرفٌ السّطح : الْذِي هو 
ططرث لبف وهوّ ما لَهُ ظولٌ وتَرضٌ وعُمقٌء والسّطح: مالَهُ ظُولٌ وعَرضٌ [؟1/ب] دُونَ العُمق» 
والخط :نا لَهُ ول دُونَ العَرض والعٌمقء والثقطة: ما ينهي إليهِ الحَط . 
خئيل 
الشّيخْ» صرّحَ به الإمامٌ الرّاي في «شرح الإشارات»؛ وبعضّهم'”' فَرَّقَ بينهماء وضَّمٌ القول9© 
إليهما شارحٌ «القسطاس»»؛ قال الشَّارحٌ: (لأنه إمّا أن لا يُرادَ... إلخ) لا يظهرٌ فائدةٌ هذا التَّردِيدٍ؛ لأنه 
مُستفادٌ من المتنء قال الشَّارِحٌ: (أعمّ من: أنْ لا يكونّ له جُزء)؛ لأنَّ انتفاة قصدٍ دلالةٍ الجزء”" تتحمّق 
بانتفاء الجزءء وبانتفاء الدَّلالةٍ وبانتفاء القّصدٍ. 

قوله: (أي: ما صَدَّقٌ عَلَيهِ هَمْرَةُ 0 أ مفهومُ همزة الاستفهام الكُلّيء ولو قال: نحؤ 
لاما وى اجرج لظا ١‏ ' لكان أوْلى؛ قالَ الشَّارحْ م 
مَن لم يعتبر انقسامًٌ المعنى إلى ما له + جَزءٌ كصاحب «القسطاس» جعل الأقسامَ أربعة» فمقصودٌ دُ الشّارِج 
الرّدُ عليهم؛ ولذا صرّح بأنَّ أقسامٌ المفردٍ خمسةٌ ولو جعل المعنى أعمّ من البسيط» كالعقل الأَوّلٍ 
مثلاً» فليكن «قي» وفوف بإزائه»ء كانت الأقسام سِبَّة لا خمسةً. 

قوله: (إن كان المُرادُ بها”')؛ أي : بلفظةٍ النقطة. 


)0( ساك ور ب جو ا ا أجزائه دلالة أصلاًء وذلك هو المفرد» أو يكون 
لأجزائه دلالة ولا يخلو إما أنركوة ولاك أجرات لبس يغلي معنا وذاك يمد اندر كي مثل : عبد الله ومعدي 
ال سي ا ا ل 
اشرح الإشاراتة. ثم قال المحشي الطوسي هذا الفرق اصطلاح جديد لا فائدة له في هذا العلم. اى. اه منه 

شف أي : جعل القول مرادفاً للمركب والمؤلف. أه منه . 

() سواء كان الجزء جزء اللفظ أو جزء المعنى وهو - أي: هذا الانتفاء - يتحقق بوجوده ثلاثة: فإذا يزيد الأقسام 
تكون ستة في نظر العقل» فتأمل . اه منه. 

4 قال شارح القسطاس : إما أن لا يكون له جزء أصلاً؛ مثل: (ق) إذا جعل علماً . اه ولا شك أن المعنى العلمي 
د مسو ا م ا ل ل اه منه . 

(0) فيه رد على من جعل محل الترديد المعنى ١حيث‏ قال: الأولى أن يقال بمعناها ثم تعسف في الجواب عنه» وقال 


أعني : نِهايّة الخَطّ ؛ فهي كالإنسانء وإِنْ كان المُرادُ بها ما صَدَقَ عليه ذلك المعنى الكُلّنُ فهو 
ليس بِمّعناةٌ قُلْتُّ: هذا إِنَّما يَرِدُ إذا كان قوله: «كالتُّقطَةَ) تَمثِيلاً للَّفْظٍ الَّذِي لا جُزْءَ لِمَعنَاهُ 
وليس كُذلك» بل هو تِمثِيل للمُعنى الَّذِي لا جُزءَ لَه وحينئذٍ لا يرد ذلك؛ لأنا نختار أن المُرادً 
العصصادي 
قوله: (ما صَدَّقّ عليه ذَّلِكَ المَعْنى الكُلّى) أي: طرف هذا الحطّ وذاك وذلك. 
قوله: (بل هو تَمثيلٌ للمَغنى الَّذِي . . .إلخ) فيه نظر؛ لأنَّ الظّاهر أنّهها تمثيل للَفظٍ الَّذِي لا جُزءَ لمعناة 

كما هو الأنسَّبٌ بما قبِلَّهُ وما بعدَّهُء وعلى ما ذُكرّهُ المُحشِّي لا يَكونُ الكلامُ على نسق واحدٍء 
كما لا يخفى. 
خبيل ‏ ---------_-_- سب ب؟ ب يحب بحبح)ححححبببببييييححح ‏ 
قوله: (أعني : نَمَائَة الخط) وهذا المع مركفك] لأن الأضافة داخلة والمضاف إليه خارج كما سبق 
في تفسيرٍ العمى ؛ ٠‏ ثم الخظ 51 السّطح وهو ياب الجسم التعليمي» وَكُلّها أقسام المقدار» وهو القائم 

قوله: (فهي)؛ أي: لفظةٌ التّقطةٍ كلفظ الإنسان في أنَّ لكل جزءاً» ولمعناهُ جزة؛ مع أنَّ الكلامَ 
فيما يكون للفظه جرْءٌ دون معناة. 

قوله: (وَإنْ كان المُرادُ بها)؛ أي بلفظة التْقَطةٍ ما صدقّ عليه معناهُ الكُلَيء فهو -أي: الما صَدَقَ- 
مرا إذ المعنى هو الصّورةٌ الذَّهنيُّ من حيثٌ وُضِعَّ بإزائها الألفاظ » فالما صَدَّقَ لم يُوضَعْ بإزائه 
لفظ التُقطق فلا يكون معنى , وقد''' يُكتَفّى في إطلاقٍ المعنى على الصُورَةٍ بمجرّد صَلاحيَِ لأنْ يُقصدَ 
باللفظ؛ سواء وُحعَ له لفظ أو لاء » على ما قال المَّرِيفٌ العلّامةٌ في «الحاشية ِ ة الصّغْرى»» فيكون 
الما صَدَقَّ معنى التْقطةٍ على معنى صلاحيته لوضع التّقطة بإزائه» والقرينةٌ على ذلك هو المقابلكُ؛ فلا يَرِدُ 
السّوال» فلا يحتاح إلى ما تكلّقةُ من الجواب؛ لأنَّ التَّمثِيلَ في القرائن كُلّها للألفاظء فيتبادرٌ أنَّ التَّمثِيلَ 
للف فتأمل © . 


قوله: (قُلْتٌ: هَذًَا إنّما يَرِدُ. .. إلخ) منعٌ لمبنى السَّؤالٍ وسَندِوه وهو ظاهرٌء ولك أن تقول: إِنَّ 
الفرض كافي في التَّمثِيل؛ ولك أن 7 تقول : إنه يجوز أن يكون الموضوع له هو الما صَدَقٌ ويكون المفهوم 


- ماقال؛ لأن هذا الترديد في المراد بلفظ هذا مثلاً هو المراد به المفهوم أو الماصدق على الاختلاف المشهورء 
فتأمل. اه منه. 

)00( شروع في الجواب. اه منه. 

(؟) وجهه الإشارة إلى الفرق بين الجوابين وهو أن قوله: (كالنقطة) تمثيل لقوله: (لمعناه) في قوله: (لا لمعناه) على 
جوات المحعي» بوعلى .ها قلناء تمقل لقوله؟ (أو كان له جوع لا لجعناه)» فيكون مطابقاً لقرائته. اهمقه. 


' ِْ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


أو كان مناه نضا خضل ولا يدل على قز لوس (#الاتان) إن الألت يله اكنذ 
لودل فلن القيوات: أو يَدُلَ عَلَى جُرْء المَغنى أيْضاً كن لا يَدُلَ عَلَى جُزْء مَعْناهء 
كعَبْدٍ الله عَلَّما؛ إِذْ لَيْسَ شَيءٌ مِنَّ الشتودئة والالوهة هي جُزءاً للشخْصٍ المُغلمء ا 
5 0 كالحيوان النَّاطِقٍ عَلَّما؛ إِذْ لَيْسَ شَيءٌ مِنْ 
مَعْنى الحَيوانٍ والنَاطِت الججزار ين للإِنْسَانِ - الجزء 6 - ثردا جل العم إِذ 


3 شَيِء لا يُرَادُ به إلا الذَّاثُ 0 مَعَ قَطع النّظرِ عَنْ حَقِيقَةٍ الذَاتِء ألا يُرَى: أنَّ 
المُعْلّمَ لَوْ كان غَيرَ الحَيوانٍ النّاطِتٍ لم يَتَْيّرْ حَالُ العَلَميةِ؛ اشر + حَمْسَةُ أَقْسَام . 


تقول أصصد 
بها ما صَدَقَ عليه ذلك المعنى الكُلَيّء أعني: إذا وُضِعَ لفط لَهُ جُزْة على ما صَدَقَ عليه ذلك 
المعنى الكُلَّيٌُ: يكون لِذلك اللَفْظٍ جُرْءٌ لا لِمَعنا قوله: (إِذْ لَيْسَ شَيءٌ مِنْ مَعْنى الحَيوانٍ 
والنَّاطِقٍ. . . إلخ) وإذا لم يَكُن مُراداً لم تكن الذَّلالَةُ عليه مُرادَةٌ أيضاً. 
العصادي 
قوله: (وإذا لَمْ يَكَنْ مُراداً. .. إلخ) يُشْيرٌ إلى دَفعٍ ما يُوهِمُ أنَّ هذا الدّلِيلَ لا ينث المدّعى ؛ أن 
المُدّعى كون الحيوان التَاطقٍ يثالاً للّفظ الَذِي دل جره على جُزءِ معناة» ولا تَكون دَلالتُهُ مرادة؛ 
والذليل لا يفيت نيك هذاه بل كفيك أن نض الكيواة النَّاطقٍ ليس بمرادٍ عِنْدٌ العلم» فلا تقريب» فأحيت: أنه 
إذا لم يكن.. . إلخ» ويمكنٌ أن يكونٌ إشارةً إلى أنَّ ما ذَكَرَهُ ضُعْرَّى القِياسٍ» والكُبرَى مَطويّةٌ وهي 
قوله: إذا لم يَكُن. . . إلخ» فتأمّل. 
قولة: (أيضا) آي كما لا تكرنن حرق :الحيوان والناطق نرادة كذلك لذ تكن الدلالة عليه مزاذة . 
نك 8 2 


خليل 
الكُلّي آله ويكون وَضْعْهُ من قبيلٍ وضع العام للموضوع له الخاصٌ؛ فلا بُذَّ لنفي هذا من دليل”". 

قوله: (إذا وْضِعَ لَفظ له) يُشهِرُ بأنه لا يصحٌ | إطلاقٌ المعنى إلا إذا وضع" بإزائِه لفظ بالفغل» وقد 
عرفتٌ تَّ أن الصَّلاحَيَةٌ كافيةٌ » 0 


رماع 


قوله: (لم تَكُنٍ الدَلالَةُ عليه مُرَادَةَ أيضاً) يدل على أن الدَلالَ مُسفّةٌ عند قَصدٍ معناها العَلّمي؛ و 
نظر؛ لأن الذلالة تابعةٌ للقصدٍ عند القُدماء وقد تبعهم شيخ الفَنَّ وقال في «الشّفاء» : إنه لا 0 
«عبدٍ الله؟ علما أَنَّهُ يدل جِرْوٌه على معنا بل كل من جزأيه عند قصبدٍ معنا العَلمى بمنزلة زاي زَيدٍء إلا 
)١(‏ في الأصل: «لا يكون دلالته مراداً؛. 
(؟) والاحتمال كاف للمانع. آه منه. 
() لأن كلمة (إذا) ظرف للفظ يكونء فلا يكون المعنى معنى إلا وقت وضع ذلك اللفظ. اه منه. 

(4) وجهه أن الاكتفاء بالفرض يقوي الاعتراض بأن الأقسام ستة لا خمسةء فلا تغفل. اه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 2 


-١‏ [اللفظ المؤلف]: 


م 20000 
قول أحصصصد 

قوله: (وَِمَا مُوَلَْفْ) لو قال هامّنا: «والثّاني المُوَلّف)» ثمّ شرع في تقرير قَولٍ المُصَنْفٍ: 
وق 5 ننه كان أ 0 ل 
العمادي 


عاو 


اقوله: (ثمٌ شَرّعَ في تَفْرِيرٍ قول المصنف: «وإمّا مُوَلْتُ)) وفيه نَظَرٌ؛ِ لأنَهُ لو قال: | 
المولفقت وان المنو لك لم يَصِحّ الإريام كما لا يخمّىء اللهمّ إلا أن يُقال: ثم شَرَعَّ في تَقريرٍ 
قوله: وإمّا مؤلّت» على وَجِهٍ يَصِحّ الارتباظ به بأن يُقَالَ مَثْلاً: الئّاني المُولك وإلية أخار يفول 
(وإمًا مولت 

قوله: (لكان أَنْسَّبَ) أي: لكان أُوفَقَ بِقَرينهِ ومُوٌ قوله: «والأوَّلُ الممّردً؛. 
خديل ل 8 
أن يقال: إِنَّ زيادةً القّصدٍ في التَّعرِيفٍِ إنما هي للتّفهيم» لا لأنْه مُعتبرٌ في الذَّلالةَ؛ لأنْ اعتبارٌ الإرادةٍ في 
الدلالةٍ بين البُطلانِ؛ لأنَّ الشَّيَحَ رقو قن المظلفك: قالوا الثلاه بأنماتكرة لشو نيت سي الت 
إليه الْيفْتَ إلى شيء آخرّ لعلاقةٍ بينهماء وهذا المعنى لا يقتضي القَضْدّء بل يكفي شُبِوتٌ العلا في نفس 
الأمرء وإ لكل شور يا ولكن ب يَرِدُ انض ب«عبدٍ الله؛ علماًء و«الحيوان النّاطق» عَلماً على 
تعريفٍ المركّبٍء فإنَّ كلّا منهما يدلُ جُرْؤُهُ على جُرْءِ معنا والجوابٌُ: أنَّ قيدَ الحيثيّة مُعتبُرٌ في تعريفاتٍ 
الأمرن الأضادة» قر أل لم بذكن 

قوله: (لكَانَ أنْسّب)؛ أي: لقوله: 'وَالآوّلُ المفردف إلا أنه لما كان قوله: «والئّاني المؤلّتث» 
مَعلُوماً هنلكَ من المقام» لم يُذْكَرْ مهنا لبُعْدٍ المعطوفب عليه وللإيجاز أيضاًء فتأمل9. 


)١(‏ المؤلف والمركب والقول ألفاظ مترادفة اصطلاحاً» ولا بد للمركب من شروط: ١‏ - أن يكون للفظةَ جرءٌء 
١‏ - وأن يكون لجزئها دلالة على معناهاء ‏ - وأن يكون ذلك المعنى جزءاً من اللفظء. 4 - وأن تكون 
دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى مقصودة» ومتى انتفى أحد هذه الشروط انتفى التركيب» ومثال انتفاء 
الأول همزة الاستفهام» وإذا انتفى الأول مع تحقق الثاني تحقق الثاني من المفرد كزيد» وإذا انتفى الثالث 
مع تحقق الأولين تحقق الثالث من المفرد كعبد الله علماء وإذا انتفى الرابع مع تحقق الثلاثة قبله تحقق 
القسم الرابع من المفرد كالحيوان الناطق علماً» على ما أفاده القطب الرازي في «شرح الشمسية؛ ص:4"؛ 
بتصرف . 

(؟) وجهه أن الفناري قال أولاً: «والأَوّلُ المُفْرَدُ (وهو. . إلخ)"» فلو قال هنا: «والثَّانِي المُولّتُ؛؛ لكان أنسب. 

(5) وجهه أن البعد مما يوجب الذكر فلا يكون وجهاً للترك» والجواب أنه لوذكر لكان ذكره تصريحاً بما علم ضمناً» 
إلا أن بعد المعطوف عليه يوجب الخفاء؛ فاكتفى بما علم ضمتاًء على أنه لو قال: والثاني المؤلف لأوهم لفظ 


١/8 


: 0 فول أحمد على الفوائد الفنارية 


وَهْوَ الَّنِي لا يَكُونُ كَذَيِكَ) أي : النفنا كو الوه لحيس سَهُ مُتَحَفَفَةٌ فيه 000000ظ15 
224144442050504 2ئآ2ئ2ئ2ئ2: 
قوله: (أي: الَنِي تَكون القّيودٌ الكَمْسَةٌ مُتَحَقَّقَةَ فِيْه) أي: يكون لَهُ جُزء مَلْفُوظ أو مُقَدَّرٌ ك(ق2 
ونكوة المكعاة أشنا حزق ا وركون ا وال على جزءٍ المعنى» ويكون ذلك المعنى معناة 
المَقصُودٌ منهء وتكون تلك الذَّلالَةٌ مَقصُودَةٌ أيضاً» والمرادٌ بِالقَصدٍ: 00 
العمادقى _ ل _ ب ل بر اج ل ميل 
قوله : (ك«قٍ») إشارةٌ إلى دفع ما قيل: إِنَّ «قي' مُركبٌ إذا أضورٌ فيه فاعِلُهُ وهرّ أنتٌ بالاتفاقيء مع أنَّ 
لقيو الحمسَةً غَيرُ مُتَحقّقَةٌ فيهو؛ فلا يَكونُ تَعريف المركّبٍ جامعاً» ولا تَعرِيفٌ المفردٍ ماذِعاً» وحاصل 
الذّفع : أنَّ «قي» لله دن له جُرَءٌ مَلفوظ لكن لَهُ جَرْءٌ مُقَدّرٌ وفيهٍ نَطرٌ؛ِ لأنَّ إطلاقٌ المقدّرٍ على 
ال و 
قوله: (القُيودُ الحَمسّة) وتَعريفك المركّب المستفادٍ من تقسيم اللّفْظٍ الّذِي يُقِصَدُ بجزءٍ منه دَلالةٌ على 
جُزْءِ مَعناهُ المقصودء والقَيدُ فيه واحدٌّء إِلّا أنه ينحلُ إلى قيودٍ خمسةء ويُعتبَرُ عدم هذا المجموع في 
المفردٍ لا عدم كُلّ منها؛ لأنَّ زيداً مُفردٌ. 1 

قوله: (أو مُقَذَّر) وجرة اللفظ لفظ 4 إن كان مقدراً فلا يمل الهيقة+ لأنها ليقث بلقظل» :وكلاقه 
يُشْعِرٌ بشُمولِهء والجوابٌ: أنَّ المراد باللّفْظِ أعمٌ من اللّفْظٍ الحقيقي وممًّا يقومٌ مَقَامَهٌ وكذا الكلامُ في 
الموضوعء فإنه أعم من الموضوع كما ؟ ليشمل نحوّ: جسم مُهمّل. 

قوله: (5ق)) الظَّاهِرٌ أنَهُ مثالُ المقدَّرِء وفيه نظرٌ؛ لأنه ليس بمقدّر والجوابٌ: أنَّ المضافت 
محذوف؛ أي: كضَّمير «ق»»: أو أنه مثالُ المركّب؛ أي: كهق» المأخوذٍ ممَ فاعِلو أمّا إطلاقُ المقدَّرٍ فهو 
مذكورٌ في المطوّلاتٍ» والمراد به المنْوِيُ لا المحذوف؛ لأنَّ ظهورٌ عدم جَوازٍ حَذَْفِهِ يدفم هَذا التَوَهُمَ 

قوله: (وَيَكُونُ لمعناهٌ أيضاً)؛ أي: كما يكون للفظه جُرءٌ. 

قوله: (والمرادٌ بالقَصد”'2)؛ أي: القصدٍ الموافت للوضع”"“؛ فلا يُتَوَهّمُ أنه إذا قصدّ بزاي زَّيدٍ وببائه 
وبدالِهِ العددٌ فيكون مُركّباً فتختلٌ التُعريفاتُ» وفيه نظرٌ؛ لأنه مركّبٌ من هذه الحيثيّة» نعمْء لو قَصَدَ 
بألفٍ إنسان الذَّلالةَ على رأسِوء وبالباقي الدَّلالةَ على باقي الأعضاءء لا يكون مركّباً» فإنَّ هذا القصدّ 
ليس بمُعتبر كما لا يخفّى . 


- أن المراد بالثاني هو الثاني من المفرد» ولاحتاج الشارح بناء على أن دأبه المزج إلى أن يقول وإليه أشار بقوله: 
(وما مؤلف) وهو تطويل لا طائل تحته؛ وهذا كله ظاهر. اه منه. 

)١(‏ أي: بالقصد المذكور في تفصيل القيود» فإنه المتبادر من المقام كما لا يخفى. آه منه. 

(؟) وأنت خبير بأن الوضع أعم من يكون في اللغة أو في الشرع أو في العرف العام أو الخاصء والتقييد باللغة 
تقصير. أه منه. 


٠ مبحث الألفاظ والدلالات ظ ولا‎ )١( 
(كزافيى الحج 27 قإن الزاف ثزاة ودالدلالة على ذاك د مدر عه الرقوت بو بالسعارة‎ 
. عَلَى الأجسام المُعيّئَة‎ 3 
لواحو‎ 
إذ مه بتكي لذلا حل يوق كراد تار لي ل الجر امرك‎ 550 
1 [1 السّمع؛ فلا يَرِدُ م‎ 
العمادي‎ 

قوله: (على قانونٍ الوَضْع) والمرادُ بالوّضع هامُنا وَضْعٌ أهل اللّكةِ لا مُطلَقُ الوّضع» إلا لم يَجْزِ 
التّْرِيعٌ كما لا يخفى . 

قزله د اوت كدرل بأن يُرادَ بالرّاي سَبعةٌ» وبالياءِ عَشَرَةٌ وبالدَّالٍ أربَعةٌ أو يُرادَ بالرّاي 
رأسّه: وبالدّالٍ رجلاة» وبالياءٍ ما بَينَهما. 

قوله: الع في السَّمْع) أئ: يكون بعضن الأجزاء متها وبعضها مُؤْخَراً في السّمع؛ ٠‏ لكن في 
مَُسمُوعيّةَ الهيئة بُعدٌ". 
غديز ! 

قولة: (وبالجزءالجزة المرتت فين ي السّمْع؛ فلا يَرِد) وفيه نظرٌ؛ لأنْ إرادةً الجزءِ المقيِّدٍ من المطلّقٍ 
يكرت بطري المكار ويجبٌ الاحترازُ عنهُ في التّعرِيفٍ إلا إذا 7 قد تحقّقّت القَرينةٌ ولا قرينةً مّهناء 
والتعواسة؟ أن الكلامّ في جزءٍ اللّفظٍ لا في جزءٍ الدَّالُء والنّامي أعم من الأزَّلٍ ؛ لأنّ الأول جه مُسموع 
. نْب في السّمع» » على ما في بعض حواشي اشرح الشّمسيوا؛ وقه نظ لذن الفعل الذي هو عبارةٌ عن 
المادّةِ والهيئةٍ خارجٌ عن اميق" " حِينئذٍ» معَ أنه دالٌ بالمطابقة» والصَّوابُ أنه داخلّ في المقسَّمٍء ل 
أنَّ المراد بالجزء في تعريفي المركّب الجزءٌ المريّتُ في الشمه 49 فالفعلٌ خارجٌ عن تعريفٍ المركّبٍ 


دق وللرازي كلام على هذا التركيب» قال: فإن الرامي مقصود الدلالة على رمي منسوب إلى موضوع ماء والحجارة 
متفيرةة لالتعا لجس المدين؛ ومجموع المعنيين معنى رامي الحجارة» واعترضه العصام في شرح «الوضعية؟ 
بأن الأولى أن يقول: إلى ذات ما نُسب إليه الرمي؛ لأن الصفات تُعتبر فيها النسبة من جائب الذات» وفي الأفعال 
من جانب الحدث» وأجاب عبد الحكيم بأن معنى كلام الرازي أن الغرض منه تلك الدلالةٌ» وأما قوله: إلى موضوع 
ما أي: ذات ما قائم به الرمي» فالقيام أيضا مدلول له» واحترز عن نحو : لابن وتامر؛ فإنه دال على ذات ما يُنسب 
إليه اللبن والتمر لا على ما اتصف. أعني الهيئة التركيبية. (#شرح الخبيصي بحاشية العطار؛ 50). 

(؟) لأن الهيئة ليست من المسموعات. 

() وهي غير مسموعة وهو ظاهر ولو سمع دعوى سماعها لا تسمع دعوته بها في السمع» فيكون خارجا عن المقسمء 
وهو اللفظ؛ لأنه وجب كون أجزائه مسموعة على ما يدل عليه التعليل» وحاصل الجواب أن الجزء أعم من 
المسموعء إلا أن المراد في تعريف المركب هو الجزء المرتب» فيكون الفعل خارجاً عن تعريف المركب وداخلاً 
في تعريف المفرد. أه منه , 

(5) وإذا كان المراد بالجزء هو المرتب في السمع تزيد الأقسام. اه منه. 


١ ْ‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


مَفْهُومُ المُرَكّبٍ وجودي”'' يَحِبُ تَقْدِيمْ تَعْرِيفهِ عَلَى مَفْهُوم المُفْرَدِء فَلِمَ عَكْسَه؟ 


قول أخصد 
0 المُرَكّبِ [4/ب] اللفعل الدّال بمادّتِهِ على الحَدَّثْء وبِصِيغتَه بِصِيِعَتِهِ على الزَّمانٍ» قوله : (عَلى 
مَفْهُوم المُفْرَدِ)؛ أنه عَدَمٌِ ؛ والأعدام إلمنا عرفت بملّكاتها”؟ . 


الصمادي : 
قوله : (الفِعْل الدَّالٌ بمادّيه. . . إلخ) هذا إذا لم يَستكنَ فو فال والكس و عر كت كنا "لز مد 
قوله: (لأنَهُ عَدَّمِي) المرادٌ بالمّفهوم العَدّمِي هُنا عَدَمْ الإرادّة» وبالمّفهوم الوّجُودِي [1/1] الإرادّةٌ. 
قولة: (إِنَّمَا تخْرف بمتعانهة: ولا الؤجودي أشرفٌ من العس: وفية إقتارة إلى أن أعدام 

الملكاتٍ مُضافةٌ إليهاء والمضافُ من حَيتُ إِنّهُ مُضافٌ لا يُعرَفُ إلا بَعدَ معرقَةٍ المضاف إليه 

80 م 


خليل 
داخل في تعريفي المفرد؛ أن الهيكة ليست بمبموعة: وإن كانت جزءاً من اللفل الدّالٌ ولو سَلم كونها 
مُسموعةً نقول: إنهما -أي: المادَّةَ والهيئة- مَسمُوعتانٍ معاء أمّا القرينة ينها" فهيٍ المتبادرٌ منه» فإِنْ قلتٌ: 
اتاد التحداى عاب أنَّ الهيئةً مُسموعةٌ» فإنه لم يقل : جُرْءٌ مَسموعٌ» وهذا اتير يَدلُ على أنها ليست 
بمسموعة» قَلَت: إنها لِيسَتْ بمسموعةٍء وتقريرز المحشّي مَبنِيٌ على تسليم أنها مسموعةٌ» كما قال -قُدّسَ 
سِرهُ- في «الحاشية الصغرى: إِنَّ المادّةَ والهيتةً مُسموعتان معاً. اه 

قوله: (وبِصِيعّتِه)؛ أي: الهيئةٍ الحاصلةٍ باعتبارٍ ترتيب الحُروفٍ وحركاتها؛ نحوٌ: ضَرّبَء أو 
حركاتها وسّكناتها؛ نحو: يَضرِبٌ. 


قوله: (لأنه عَدَمِي)؛ لأنّ مفهومٌ المركّب وججودي؛ أي : ما تحة حدق فنة القيرة اللشحسة) ومفهوم 


)١(‏ لأن المؤلف: ما يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه؛ فهو تعريف من باب الإيجاب والثبوت» وهو من باب 
الموجودء فكان التعريف بصفات وجودية» ولأن المفرد: ما لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه؛ فهو تعريف 
من باب النفي والسلب» وهو من باب المعدومات؛ فكان التعريف به بصفات عدمية. 

(؟) قوله: الأعدام إنما تعرف بملكاتهاء أي: أن كل عدم إذا أضيف إلى ملكته دل عليها ابتداء» فاللفظ الدال عليه 
يدل على الملكة؛ أي: الشيء الموجود بالالتزام مع انتفاء الملازمة بينهما في الخارج» وبيانه: أن الفقر هو عدم 
الغنى عما من شأنه أن يملك» فقولنا: الفقر يدل على العدم المضاف إلى الغنى بالمطابقة؟ لأن اللفظ موضوع له 
لا للعدم والغنى معاًء وعلى الغنى بالالتزام؛ لأن الغنى خارج عن المعنى الموضوع لهء وهو العدم مع قيد 
الإضافة» والمضاف إليه لازم له؛ لأن تصور العدم المضاف يستلزم المضاف إليه الغنى؟ إذ تصور المضاف إلى 
شيء من حيث هو مضاف بدون تصور المضاف إليه محال. 

() ولما زيف قوله: (لأن الأول جزء مسموع مرتب) بلزوم خروج الفعل عن القسمين مع وجوب دخوله في المفرد؛ 
فجزء اللفظ أعم من المسموع فضلاً عن المرتب يشمل الفعل» فإنه لفظ وبعض جزئه وهو الهيئة غير مسموع» فجزء 
اللفظ أعم من المسموع ولا قرينة على إرادة الجزء المرتب في السمع» ؛ أجاب بأن حمل التعريف على المتبادر 
واجب» والمتبادر من الجزء المذكور في تعريف المركب هو الجزء المرتب في السمع فهذا غاية التوضيح. أه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات أ 


قُلْتٌّ: لأنَّ القَصْدَ بِتَضْدِ دير اللّفْظِ إلى التق مه والتقريك عدتق «والتسميم ١‏ 
الذاف ل" المتهوم راث التدرو ساق على ذا المركت. 


[المفرد والمركب حقيقة في المفهوم مجاز في اللفظ] : 


واعْلَمْ أنَّ المُفْرَدَ والمُرَكّبَ وأَقْسَامَهما الآنة أقْسَامٌ للمَفهُوم أُوّلاً وبالذاتِء 52 
فول أحصد 1 

قوله : (أَقْسَامٌ للمَفْهُوم أوَّلاً وبالذّاتِ) فإن قُلتَ: إِنَّ المُفْرَدَ والمُرَكُبٌ وَالكُلْيَ والمجزئيَ - 
بالمعاني المكزرة ماقا - أوضافك ِلَفْظِء ولا تَصدُقٌ على المّفهوم أَصْلاًء فكيف تكون أقساماً 
للمّفهوم أَرّلاً وبالذَاتِء ولِلَّفْظٍِ ثانياً وبالعَرَض؟ بل الأمرٌ بالقكسء قُلْتُ: المَقْصُودُ أنَّ المعاني 
الحقيقيّة لها ما هو وصت للممفهومات: وإنّما تُطلَقْ على ما هو وص للألفاظِ مَجازآ يدل عليه 
العادي 

قوله: (ولا تَصْدُقُ على المَفْهُوم أضلاً) ولا يَلرّمُ أن يَكونَ للمعنى معنّى في تَعريفٍ المفردٍ 
والمُركّبٍء وللمفهوم مُفهوم في تُعريفي الكُلَيٌّ والجزئيّ » وهر باطل. 

قوله: (أنَّ المّعاني البحقيقيّه(' لها) أي: للمُفْرّدٍ والمُركّبٍ والكُلَيٌ والجُزئيٌ ما هو وَصفٌ للمّفهوماتٍ 
بأن يُقال: الكُلّنُ هو الَّذِي لا يَمنِعُ نَفْسُ تَصرُرِو من اشتراكه بين كَثيرِينَ؛ وقس على هذا البّواقي» 
المفردٍ هو ما يتحقّقُ فيه هذه القيودُ كُلُها على طريق رفع المجموع» حتى لو اْعَقَى الواحد منها تحّقَ 
الوك 

قوله: (ولا تَصُْدُقُ على المَفْهُوم أضلاً) مثلاً الكُلّي؛ وهو الذي لا يمنعٌ نفس تَصورٍ مفهووه عن 
وُقوع الشَّركةٍ فيه. . ل لا يصدقٌ على المفهوم؛ إذ لا مفهومٌ للمفهوم؛ بل يعتدق على اللفظاء تس و 
لفظٍ الإنسان» فإنه لا يمن نفسٌ تصوُر مفهومه عن الشَّركدٍء وكذا الكلامٌ في الباقي. 

قوله: (قُلْتُ: المُقصُودٌ أنَّ المعاني... إلخ) حاصل الكلام أنَّ لفط الكل مثلاً يُطلَّقُ على 
مَعْهومَينِ : : الأوّلُ ما مَرّ آنفاًء والثّاني: ما لا يمن نفس تصوُرِو عن وقوع الشّركةٍ فيه» فلفظ الكُلَىَ حقيقة 
في المفهوم الثاني ومجارٌ ذ في المفهوم الأَوّلِء فبين المفهومَينٍ مايه 15 )وهو ظافر. 


)0غ( في الأصل : «إن معنى الحقيقي لهاق وأشار إلى ما أثبتناه أعلاه وأنه من نسخة أخرى» وبمثله جاءت نسختنا من 
قول أحمد. 
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وللنقة ثانا وبالعَرَضٍ تسهية للدال اسم التدتول عي أن المُصَنْفَ اعْتَبْرٌ التّفْسِيمْ 

المَجَازِي؛ 3 َهُم المُبتَدئِينَ”''". 

قول أحصصد 

قوله: (تَسْمِيَةَ للدَّالٌ باش المذلول) لحن كون امف دون المُرَكّبٍ كُذلك مَحَلُ بَحثِ! بل الأمرٌ 

بالشكس فيهما على ما قُررٌ في المَُلواتٍ. 

العمصادي 

قال الشارح: (تَسْمِيَّ للدّالٌ بام المَدْلُولٍِ) الأولى أن يُقال: تَسميَةٌ لصف الدَّالٌ باسم وَصف المدثُول. 
قوله: (بَلٍ الأمْرُ بالعَكْس فيهما) يعني: إِنَّ المفرد والمركّبٌ صِفََانِ للّفْظٍ أولاً وبالدَّاتِء وللمعنى 

انياً وبالعَرَض؛ تَسميَةٌ لوصف المدلُولٍ باسم وَصف الدَّالٌ. 


خطسل 
قوله: (لكنْ كُونْ المُفْرّدِ. . . إلخ) توضيحة: أنَّ المفردّ والمركّبَ ليسا على طِرذٍِ الكُلّي» وات هلل 
المح ؛ ؛ فإنّ المفرد حقيقةٌ في مفهوم صادت على اللَفظ. يجارت هر عادز علي المقى. » فإنه قال 
00 2 في «الحاشية الصُغرى»: الإفرادٌ والتركيبٌ صفتان للألفاظ أصالةء ويُوصَفٌ المعنى 
هما نيا ؟ مثلاً يقال: المعنى المركّبُ ما يُستفادُ جُرْؤٌهُ من جُْءِ لفظو. اهء قال الشَّارِحُ: (تَسَمِيّةٌ للدَّالٌ 
باشم المَدْلُول) فيه مناقشةٌ شة”"!؛ لأنَّ لفظ الكُلَيَ مثلاً يُطلَق على مفهومّين» حَقيقةٌ في أحدهما مجارٌ في 
الآخرء وليال شن نهنا دالا والآخرّ مُدلولاً لذلك» وهو ظاهرٌء والجوابث: ا 
0 إن مفهومَ الكُلَيَ يُوصَفُ به مفهومٌ الإنسانء فيقال: مثا : 
كُلَيء وكذلك يُوصَفٌ بمعناٌ المجازي لفظ الإنسان» فيقال: إن لي على فى أنه لف ل يمي تفل 
تصوٌرٍ مَعْهِومِهِ عن وقوع الشّركةٍء فقول الشّارح: (وللّفْظٍ ثانيا وبالعرّض) مسامحة ظاهرةٌ والمقصودٌ 
أقسامٌ لمفهوم صادقٍ على اللفظء وهذا توضيحٌ لما ذكرّهُ المحشّي بقوله : (المقصّود)» إل أنَّ قوله : 0 
عليه تيه مكل يكت فإنه ل رذن على المتسيوةة وهو ظاهر بل عر مسامحة أيكا + والمفضوة 
ما ذكرّةُ؛ فإنَّ قوله: تسميةً للدَّالَ باسم المدلولٍ مبنيٌ على الِحَذْفٍ في المقامّين؛ أي: تسميةٌ لوصفي”© 


)١(‏ مراده: أن إطلاق المفرد والمركب إنما حقيقته على المفهوم الذهني لا على اللفظ» فهما إن أطلقا على اللفظ فمن باب 
المجاز لا الحقيقة» وقوله: (تَسْمِيةَ للدَالٌ باسّم المَدْلُولِ) بيان للقرينة التي حمل بها الكلام على المجاز؛ وبيّن علّة 
ذلك بأن المصنف ارتكب هذا التجوز في التعبير على خخلاف المعهود عند أهل الفن لغاية التقريب من ذهن المبتدئ. 

(؟) وإنما نشأ غلط الشارح من تفسير النحاة المفرد بالمعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه» فالمعنى المركب على 
هذا الذي يدل جزء لفظه على جزئه؛ والمشهور عند أهل الميزان جعل المفرد والمركب صفة اللفظ على ما قال 
نجم الأئمة كما ذكره المحشي مطابقاً لكلام «الإشارات» وغيرها. اه منه. 

() مثلاً معناه المجازي الكلي. اه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات 0 


[اللفظ المفرد باعتبار المفهوم قسمان] 


-١‏ [المفرد الكلي] 


ذو اللنفلة اليد فم ما إما 2306 : 011011 اا 0 
قول أحمد 


فاع ود قاو ماع .قاع و ود وقا ع واف فاع فوفد ةف فقا عد و قاع وه فاه فى 8« فا ها مف ها هد قود و ها هداع قاعد د ع .د عد 06م م6 2600060ام 


فاه قافا اه فاه هاو وى فاه .فاع »قفاع قادقفاع قار هام هاع ا عا عه فا ف عه د فد ف قا هد ود عقاو عفد قد عد عا فاع .وار و و و و 


الال باسم وضني”' المدلولٍ»؛ كما أشار إليهِ في الحاشيةّء وانطباقة على المقصودٍ إنما هو بهذا 
التَكلّفٍ فدَعرّى الدَّلالةٍ عليه في غاية البُعِْا": والحقٌ: أنَّ كلام الشَّارح في هذا المقام او عرد 
المسامحة كما لا يخفى . 


)١(‏ أنواع الكلي: ١‏ - كلي لا يوجد من أفراده فرد: مع الاستحالة للوجودء كاجتماع الضدين» أو مع جواز الوجود 
كبحر من الزئبق» ؟ - كلي وجد منه فرد: مع الاستحالة للتعدد: كالمعبود بحق» أو مع جواز التعدد كالشمس» 7 
- كلي وجد منه أفراد: مع التناهي : كالإنسان» مع عدم التناهي : كنعيم أهل الجنة. 
فائدة: الفرق بين الكل والكلي» والجزء والجزئي : الحكم على جميع الأفراد يسمى اأكلاء والسكم علي يعن 
الأفراد يسمى: جزئيّا» والنظر إلى مجموع الأفراد يسمى كلذ واليظن إل هترك دوم غيرة كل سمل +امزوما: 
والكل الاستغراقي: يتناول الحكم كل فرد من الأفراد دون شرط اجتماعهء مثل: كل شن رمه طُِرهٌ في 
عَنْقَهء أي: كل فرد من الناس دون اجتماعه مع غيره؛ فيتناول الحكم كل الأفراد. 
والكل المجموعي: يتناول الحكم مجموع الأفراد بشرط اجتماعهاء مثل: كل قطرات المطر الغزير تشكل سيلاً 
أي: مجموعها لا بانفراد كل قطرة منهاء ومع ذلك لا يشترط اجتماع كل القطرات بل أكثرهاء وللفخر الرازي 
تفريق بين الكل والكلي ذكره في المباحث المشرقية» ونقله عنه محشي «الميسّر؛ نذكره مختصراً: 
)١‏ الكل خارج الذهن» والكلي في الذهن» )١‏ الكل يعد بأجزائه؛ والكلي يعد بجزئياتهء ) الكل أجزاؤه 
متناهية» والكلي جزئياته غير متناهية» 4) الكل أجزاؤه حاضرة معه؛ والكلي لا حاجة لحضورهاء 2) الكل يقوم 
بالجزئي» والكلي متقوّم بالجزئيات؛ 8) الكل لا يصير جزءاً» والكلي يصير جزئيّاء 7) الكل لا يكون كلا في كل 
جزء وحده؛ والكلي يكون كليًا في كل جزئي وحده. 

)١(‏ مثلاً معناه الحقيقي الكلي. اه منه. 

() ولو قال: (وهو المقصود بقوله: تسمية للدال. . . إلخ) لكان أولى. اه منه. 
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وهُوَ الذي لا يَمْنَعْ نْفْسَ تَصِورٍ مَفْهُوِه ِو عَنْ وُقُوعٍ الشَرِكةٍ ب 0 بِينَ كَثِبرِينَ ؛ كالإِنْسَانِ) الَّذِي 


ره بير ركو ورور 2 
لا يَمْنعُ مَفْهُومُهُ - مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ مُتَصَوَّرْ في الذَّهْنِ - .فى قاقدافد .د رد قاقد قد فد فد قاقد قا.د .د قانام امام 
فقول أصصد 

قوله : (مِنْ حَيْتُ إِنَهُ مُتَصَوَّرٌ) أي: بِمجْرَّدِ ذاتِه مُتَصَرّرٌء على ما يُفْيدُهُ قَيدٌ «النّفسف 
العمادي 


قال الشارح: (مِنْ حَيتٌ إِنَهُ ُتصوّرٌ) إشارة إلى أن المانِعَ من الشَّركَةِ وعَدَِها هو المفهومٌ من حَيتٌ 

له مض لا تَصوُرُ المَفهوم كما هو الظاجِرٌ من العبارة؛ فيكونٌ 0 إليه مجازيّاء وإِنّْما عَدَكَ إلى 

المجاز تَنبيهاً على أن مَدارَ الْمنع وعَدَهِ هو التَصونُِ وفيه رَدّ على ما قيل: ! نَّ المُتّصِف بَالكليَةٍ والجرئيّة 
هو النَّصوُرُ الذي هو الصُورَةُ لآ المُتَصوَّرٌ الْذِي هو دُو الصُورَةٍ. 


قالَ الشَّارحُ: (الَذِي لا يَمْنعُ مَفَُومُه) لما كان ظاهرٌ العبارة'"" يدل على أنَّ غيرٌ المانع من الشّركةٍ 


0) . 


هو نفس تصوّرٍ المفهوم. كه غلن :أن المراد عدم منع ذلك المفهوم» من حيث إنه م نفس 
المّصوُّرِ”" فهو لقيامه بالْنّمس الجزئيّة جُزئئ؛ لأنَّ جزئيّة المحل تُستلزمُ جزئيّة الحا فلا يصحٌ الانقسامُ 
إلى الجزئيّ والكُلََء فتأمل'. 

قوله اي ِمجَرَدٍ ذاتهِ مُتَصَوّر)؛ م عن ملاحظة أمر عارك عن انيرم نحو ملاحظة البُرهان» 
والباءً 8 ففيه | إشارة إلن 9 «حيث» للتَعلِيل؛ ويحتمل التَّقَييدٌ» فعلى هذا يظهرٌ كون الكلَيّة والجرئية 
وأقسامهما من المعقولات الثاني العارضة للماهيةٍ بشرط حُصولها في العقل» وأنتَ خبي بأنَّ لفك المسجتد 
في عبارةٍ المحشّي قائمٌ مقامٌ النَّمس في المتن» فغرضّةُ توضيحٌ فائدة النّمْس بلفظ المجرّدٍء وبالباءُ توضح 


)١(‏ أي: عبارة المصئف؛ فإسناد المنع وعدم المنع إلى التصور إن الصور الحاصلة في الذهن مجاز والمانع هو 
المعلوم بشرط حصوله في الذهن. آه منه. 

(؟) واعلم أن الصورة الحاصلة في الذهن عين الأشياء عند المحققين»: فعلى هذا لو أخذت الصورة الحاصلة في 
العاقلة معراة عن التشخصات العارضة بسبب حلولها في نفس شخصية كانت مطابقة لكثيرين بحيث لو وجدت في 
الخارج كانت عين الأفراد» وإذا حصلت الأفراد في الذهن كانت عينها في الذهن» فعلى هذا المعنى تكون 
الصورة كلية أيضاً» وما ذكرناه فمبني على أخذ الكلية بمعنى الاشتراك بين كثيرين» ومن هنا ظهر أن الصورة من 
حيث قيامها بالنفس الشخصية لا تصلح الكلية» وأما مع اعتبار انطباقه للكثيرين فيجوز أن تكون كليّاء وما ذكره 
مولانا داود لا يصح على إطلاقه وهذا وجه التأمل. اه منه. 

() أي: الصورة الحاصلة في التصور. أه منه. 

(54) ولذا قال مولانا داود في #حاشية شرح الشمسية»: وهما - أي: الكلي والجزئي - إنما يكوئان من صفات 
المعلومات لا العلوم. اه ومن ههنا علم أن المراد بالمدلول الذي هو المتصف بالكلية حقيقة هو المعلوم على 
ما قال بعضهم من أن اللفظ موضوع بإزاء المعلوم لا العلم» كما قال بعضهم فإنهم اختلفوا في وضع اللفظ» وإن 
اتفقوا على أن المقصود بالإفادة هو المعلوم. اه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ا 


شَرِكَةٌ بِينَ كَثِيرِينَ فِيُوء وإِنْ مَنَعَ مِنْ حَيْتُ البُرْهانُ الدّالّ عَلَى وَحْدَيِهِ كالواجب تَعَالى» 
أو مِنْ حَيْتُ النَطرٌ إلى وجُودِه الخارجي. 
قول أصصد 
وأمّا قَيدُ «في الذّهِنْ» فمما لا اج إليه ؟ لأنّ التّصَوّرَ حَصُولُ صُورَةٍ الشيءٍ في الذّهِنِء ا 
قوله: (شَرِكَة بِينَ كَثِيرِينَ فِيْ) أي: اشْتِراكَه بِينَ كَثِيرِيْنَ والمُرادٌ بِعَدَمِ مَنع الاشيّراك : إمكان 
فُرض صِدقِهِ على كَثِيرِينَ؛ انط و ملو اوأرو ملة ووو يا ماح مت جنا يق 1 لوكي م ل ذا مق وتاي رواب ا 11 
العصصصادي 

قوله: (تَأمل) لعل وَجَهَهُ: أنَّ التَصَوُرَ يُطْلَّقُ على معان أَخَرّء إذ يُقال: تَصَوَرٌ هذا أي: ضار ذو 
صُورَةء كما يُقال: تحجر الطينُ: إذا عار خجرا ‏ ويتال أيفاً : هذا ليس بِمَتَصَوّرٌ أئ: 0 
ويُمكنُ أن يُحَمَلَ على التَّجِرِيدِء أو التَّأكِيدٍء أو التّصريح بما عُلِمَ ضمناً» ويُمكنٌ أن يَكونّ قوله: ١‏ 
الذَِّنِ» ظرفاً لَغواً لقوله : «لا يَمِنَعٌ» قلا استدراك . 

قوله: (وأما قد «في الذَمْنٍ'» فومًا لا خاجة. .. إلخ) ولذا لم يذكرّْهُ الشَّيخْ في «الإشارات» وغيره. 

قوله : (تَأمّل) قيلَ في وجهِهِ: إنه يمكنٌ أن يُحمّلٌ على التَّجِريدٍ أو التّأكيدٍ أو التُصريح بما عُلم 
ضِمْئاً. اهء فيه : أن شيئاً منها لا يُقبتُ الاحتياج؛ فلا يدفع السَؤالَ» بل يُقوّيهء وذكرةٌ لزيادة التُوضيحٍ 
كذلك؛ وما ذُكرَ كُلهُ فمبنيٌ على كونه قيدٌ اللمتصوّر»» ولعلّهُ إنما ذكرّهُ مع كونه معلوماً من المتصوّرٍ 
ضمناً؛ لتظهرٌ فائدةٌ اشتراط الحصولٍ في الذَّهِنِء بِأنْ يُجِعَلٌ مَفعولاً فيه لقوله: «لا يمنعع»» وليسّ لهذا 
مانعٌ ظاهرٌ تأمّل . 

قوله: (أي: اشْتِراكه)؛ يع: يعني : أنَّ الشرّكة وصفُ المفهوم, أي: كونه مُشتركاً فيه» لا وضضفُ الإفرادٍ 
أي : كونهم مشتركين فيه . 

قوله: (إمكانُ فُرض صِذْقِهِ عَلَى كَثيرين) قال -قُدّسنَ ميرة- : : الكلَيَةُ إمكانُ فرض الاشتراكِ» والجزئية 
استحالئة . اه؛ وفي هذا المقام سُوالُء وهو : أن الجزئي كُلَهُ داخلٌ في تعريفٍ الكُلّي؛ وهو أنه يمكنٌ 
تضق مدقو على كيين تجرد الظر إلى امفهوية؟ اصكة وقوعة مقكما للكرطية 'نتو: إن كان زيذ قلا 
صادقاً على كثيرينَ لم يكن جُزْئيّاء بل كان كُليّاء والتكواتة: ااا ارس بس لطر اك 
الحكمٌ بالجواز» لا بمعنى التَّقَدِيرٍ المعتبرٍ في مُقدّم الشَّرطيَّة» واستعمالٌ رض بمعنى الُجويز شائٌ» 
على أنَّ المعتبرٌ في الجزئي فرض هو محال» وفي الشَّرطيةِ فرضٌ محال بالإضافة» ومُحصّل الكلام: أن 
ما حصل في العقل فهو بمجرّد حصولِه فيه إِنٍ امتنمّ ف في العقل فَرضٌ صِدقِه على كثيرينَ فهو المجزئي ؛ 
كذاتٍ زيد» فإنه إذا حصلّ عند العقل استحال منه فرضٌ صِد قِهِ على كثيرين» وإِلّا فهو الكُلّي. 


)١(‏ وجه التأمل: أن قوله: «متصور؛» مغن عن قوله: «في الذهن؟» ويمكن أن يجاب: بأنه ذكر في الذهن لزيادة 
الإيضاح» كما يقال: أكلت بيدي» وإن كان غالب حال الآكل أن يأكل بيده. 


قول أحصد 
لا اشتِراكة في الواقِع» ولا فَرْضَهُ بالفعل ححّ حَبَّى تَدل ال لكُلَيَاتُ الفَرضِيةُ كُسَرِيكِ الباري واللا شّيء 


العمادي 

قوله: (لا اشْتِراكُهُ في الوَاقَع) بعض النَّاسٍ اعتبروا ذ في الكُلَيَ أن يكون مشتركا بين كثيرينَ؛ إِمّا في 
الخارج وإمّا في العقل؛ وابنُ سينا لا يعتبرٌ ذلك» ل لقح أن م ند تشزر تلوط 4 من الكثرة؛ 
سواء كانّتٍ الكثرةٌ بالفعل أو بالقوّق أو لا بالفعلٍ ولا بالقوّة. 

قوله: (ولا قَرْضَهُ بالفعل”'')؛ أي: : ليس المراد يعدم منع الاشتراكِ فرضٌ صِدْقٍ المفهوم على 
كثيرينَ بالفعل ؛ لأنّ مفهومَ الإنسانٍ -مثلاً مع قطع النّظرٍ عن قّرضٍ الفارض صدئّهُ على كثيرينَ - كُلَيّ . 

قوله : (حَنَّى تَدْحُلَ الخُيّاتُ الفْرَضِيّة) وهي التي لا يمكنُ صدقُها في نفس الأمرٍ على شيء من الأشياء 
الخارجيّ والذّهنيِ كاللاشّيء» فإن كل ما يفرضُ في الخارجء فهو شيء في الخارج ضرورةٌ؛ وكُلَ ما يُفرض 
في الذّهنٍ فهو شيء في الذّهنٍ ضرورةٌ» فلا يصدقٌ في نفس الأمر على شيء منهما أنه لا شيء؛ وكاللا ممكيّ 
بالإمكان العام فإنَّ كل مفهوم يصدقٌ عليه في نفس الأمرٍ أنه نه ممكنٌ عام فيمتنعٌ صدق نُقيضِهِ في نفس الأمر 
على مفهوم من المفهومات؛ وكاللا موجود» فإنَ كُلّ ما هو موجودٌ في الخارج يصدقٌ عليه أنه موجودٌ في 
الخارج؛ وكل ما هو موجودٌ في الذّنِ يصدقٌ عليه أنه موجودٌ في الذَّهنِء فلا يمكنُ صدق نقيضِهٍ على شيء 
أصلاً» لكنّ هذه الكَُيَاتِ الفَرضيةٌ مع امتناع صدقها على شيء» لا يمتنعٌ العقل بمجرّدٍ حُصولها فيه عن فرض 
الاشتراكِ» بل يمكنهُ فرضٌ اشتراكها بمجرَّدٍ حصولها فيه» مع قطع النّظر”'' عن : اه 
الأشياء» وإنما اعتبرٌ القومٌ في التّسِيمٍ إلى اللي والمجزئي يَ حال المفهوماتٍ في العقل ؛ أ عنى : امتناعها عن 
فرض العقل اشترائكها وعدم امتناعها عنةُ» فجعلُوا أمثال مفهو م الواجب ونقائض المفهوماتٍ الشَاملَةَ لجميع 
الأشياء ّي الخاري امسق امقر داخلة ف لكات دون ليت ولم يبروا حا المفهو مات 
في أنفيها ؛ أعني : : امتناعها عن الاشتراكِ في نفس الأمرٍ وعدمَ امتناعها عنهُ فيه» ولم يجعلُوا تلك المفهوماتٍ 


داخخلةٌ تحت الجزئيّاتِ؛ بناءً على أن مقصودهم التّوصّل”" ب ببعض المفهوماتٍ إلى بعض» وذلك إنما هو 
باعتبار حصولها في الذَّمْنِ» فاعتباو أحوالها الدُهجوهو المناييث لما عوعرضهع على ها قال شه احفر 


)١(‏ ولو اعتبر الفرض بالفعل لكان العنقاء مثلاً على تقدير عدم فرض فارض غير كلي» وهو ليس بجزئي» فيلزم 
الواسطة وتعميم القاعدة حسب الإمكان مطلوب في الفن» فاكتفى بالإمكان لتكون المقاعدة أعمء فتلشخص أن 
الاشتراك بالفعل والفرض بالفعل لا يعتبران؛ بل المعتبر إنما هو إمكان الفرض. اه منه. 

(؟) إشارة إلى فائدة المجرد. اه منه. 

فة فلذلك لم يكن للجزئي مباحث في الكتب أصلاً ؛ إذ لا يتوصل به إلى المطلوب» أما تعريف الجزئي فمن قبيل 
التصورء فلا يسمى بحثاً؛ لأنه في الاصطلاح حمل الشيء على الشيى. وإنما ذكروا التعريف وما يتفرع عليه من 
إطلاق الجزئي على معنيين؟ لأن الجزئي ملكة الكلى. اه منه. 


ا 


قول أصصد 
واللا مُمكن في تَعريفٍ الكُلَيّ» ويَخْرُجَ عن تَعرِيفٍ الُزنِي» ولا يَدْتتِضًا جَمْعا ومنعا . 

اعلّم أنَّ لفط اكيرينَ' مِنْ مُسامّحاتِ الما وليس بصَحيح مِنْ حيثُ قاعِدَةٌ العَرَبيّةِ؛ إذ 
على اغْيبارٍ العَرَبِيّةِ يَجَبّ ألا يكون الكَثِيرونُ أقل فق سِنَّة؛ وأن يكوتوا ين كوي الغقرل؛ 
العصمادي - 

قوله: (واللًا مُمْكن) أي: بالإمكان العام كما لا يخفى. 

قوله: (ولا يَنْمَقِضًا) عَطفٌ على اتَدحُلَ) وسَقَط النُونُ بآن المُقدَّرَةَ هذا إذا قُرِىَ بالواوء وأمّا إذا 
قُرِىّ: فلا يَنتقِضان»؛ فيكونٌ تفريعاً عَمّا قَلَهُه كما لا يخفى. 

قوله: (مِنْ حيتٌ فَاعِدَةٌ مربي وكذا من حيث القاعِدَةٌ ا لأنَّ أقلّ الجمع عِندّهم اثنان» 
والكثيرٌ لا يُطلَقُ على أقلّ من اثثَينٍ؛ فالاثنان مَرتَينِ!'© تكون أربعة 

قوله : (أَكلَّ من سِنَّةِ) هذا 5200009 أذ انل اليم عِندَهُم ثَّلاثةٌ» والكثِيرٌ لا يُطلّق على ما دُونٍ 
الاثئين؛ والاثنانٍ ثلاتٌ مَرّاتٍ تَكونُ سِنَّةّ وعندّ البعض: لا يُطْلَقُ الكثيرٌُ على ما دُونِ ثلاثةٍ؛ فَالكّلانَةٌ 
لاك مراك تكرن دق . 

قوله : (وأنْ يكونُوا من ذَوِي العْقُولٍ)؟ لأله ب ا ا إذا كان صَعَة 

الذكورة والعاقلِية؛ وإذا كان اسماً فالعلميّةٌ ف ونا لير مساميضة أخدى؟ أن الْكَثيرِينَ صِمَّةٌ فلا بل 
من الذّكُورة أيضاً 
فيل 

قوله : (ولا يَنْتَقِضًا) معطوف على «تدخل»؛ أي: حتى لا يُنتقِضا. 

قوله: (مِن حَيتٌ فَاعِدَةٌ العَرَيّة)؛؟ أي: من حيتٌ مراعاةٌ القواعدٍ العربيّة. 

قوله: (إذ عَلَى اغْتِبارٍ العَرَبيّة)؛ أي: إِذْ على اعتبار تلك القواعِدٍ. 

قوله: (أَكَلَّ مِن سِنَّة)؛ الكثرة مقاب للوحدق» وأقل الجمع ثلاث فيه نظرٌ؛ لأنَّ أقلّ الجمع اثنانٍ 
في التّعاريفي» وأنَّ الكثرةً مقابلة لقلا" أيضاء تأمّل7 . 

قوله: (وأنْ يَكوئوا مِن ذُوِي العُقّول)؛ لأنَّ الجمعَ بالواو والنُونٍ في الصّفَةٍ يُسْترّظ فيه العقل 
والذُكورةٌ وهما ليسا بشَرطينٍ في أفرادٍ مواد استعمالٍ القّوم » تام , 


٠ 


م 


)١(‏ كأنه نصبها على الحال بتقدير: ١مكررة‏ مرثّين؛. 

() والقلة أعم من الوحدة. اه منه. 

إفية ماع ا ين مجاز مشهور» وكونها مقابلة للوحدة جائز» تأمل. اه منه. 

(4) وجهه أنه يمكن أن يكون اعتراضاً بأن تخصيص اشتراط العقل دون الذكورة بالذكر لا موجب له. والجواب أنه 
قل ال ولا يرد أنه لم لم يعكس الأمر؛ لأنه سؤال دوري. أه منه . 


فول أعمخ _لل:_ ‏ ب _ ”ب  _‏ ”صنااس ام 
وأن تكون الجنييّةٌ والنّوعيّةٌ والمَصْليّةُ اعبار الصَّدْقٍ على كُلّ اثتّين مِن أفرادو» أي: المّفهوم؛ إذ 
لا ُوجَدُ صِمَةُ الكثرَةٍ في أَكَلَّ مِنِ انين كما لا يَحْمه : 
العمادي 

قوله: (وأنْ تكون الجنْسِيّة يي ... إلخ) الأَولّى أن يُقال: وأن تكون الكُلَيّةُ ل ؛ لأنَّ الكلامٌ في تَعرِيف 

قوله: (إذ لا تُوجَدٌ صِنَة) الظاه” أنه عله للاخير) ويمكن أن يكوت عله لقوله : :«لا يكون الكتيرون 
أقلّ من سِنّقا. 
خليل 

قوله: (والمَصْليّةٌ باعتبارٍ الصّدْق) لا يقال: إن الكثيرينَ لم يُْحذ في مفهوم المٌصلٍء ٠»‏ فالصّواتٌ 
حذفة؛ لأنا نقول: ِنَّ المقسَّمٌ وهو الكلَئُ معتبرٌ في أقسامدء وإمكان الصَّدقٍ على كثيرين معتبر في 
مفهومه . 

قوله: (باعتبار الصَّدْقٍ عَلَى كُلَ انْتِين)؟ أي: كُلّ اثنِينَ من العٌقلاء ومن الذكور أيضاًء كما يقتضيه 
الشياق» نهنو الا مود عر بعرو بد لقره وقال بعض المدفقية 00 : إنما اختاروا - جمعٌ الكثرة تَنبيهاً 
على أنَّ جمعَ الكُلَيَاتِ مُتساويةٌ باعتبارٍ نفس النَّصِوُّرِ حتى إنه ما مِنْ كُلَنَ إِلّا وهو صادقٌ على دوي 
عُقول متكثْرو!" بهذا الاعتبار» وإنْ كان مُبايئاً لها بحسب نفس الأمرء أمّا اختيارٌ صيغةٍ المذكّر على 
صيغة ة المؤنّث» فلكونه أَْشْر 00 فتأمل 9 . 

قؤله: (إذ لآ تُوجَدٌ) عله الأخير اما عِلَّهُ الأول فتوئك على آمرين: احذهياة نَ أقلّ الجمع ثلاثةٌ 
عندّهم: وهو شائع عند أرباب التّحصيل » والعّانى : أن صيغةً الكثرةٍ لا تُوججدٌ فى أقلّ من اثنين» وهذا 
مُستفادٌ من هذا التّعليل؛ فلذلك لم يتعرّضل لتعليل الأوّلٍ كما يقتضيه الذّوقُ السَّلِيمُء وجَعْلّهُ عله للأرّلٍ 
بملاحظة الأمر الشّائع تَعسُفْ؛ لأنَّ الأخيرَ طالبٌ للعلّة أيضاً . 


)١(‏ مير أبي الفتح. أه منه. 

(؟) مثلاً الفرس يصدق على أفراد العقلاء في التصورء وإن كان مبايئاً بحسب نفس الأمرء إلا أنه يرد عليه النتقض بأن 
غير العقلاء ونقيض العقلاء من الكلي مع أن شيئاً منهما لا يصدق عليهم؛ تدير. اه منه. 

(؟) يدفع أنهم لم لم يذكروا صيغة المؤنث» ولا يدفع أنهم لم لم يذكروا صيغة مشتركة مثلاً الأمور أو الاشياء أو 
الأفراد. والجواب أن اختيار صيغة مشتركة يدفع التنبيه على التساوي إلا أن فرض صدق المؤنث - أعني: هذا 
المفهوم - على الذكور العقلاء خفي ولو بحسب التصورء وهذا الخفاء إنما نشأ من ملاحظة صدق المذكر المباين 
له أيضاً» وقطع النظر عنه واجب. أه منه. 

(؟) فإنه دقيق. اه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات 1 
0 2< + 7م وو ع اي 5 7 لك" 
وجو م 5 0-9 


كالشّمْس» فَفِي قوله انَفْسُ تَصَوّرِ مَفْهُومِ4) ؛ 1 يَحْرْجَّ أنعالٌ ما 55”نا مت 
الكليّات عَنْ تَعْرِيفٍ اكد فللا يَكوَن امه وتَدّخل في تَعْرِيفِ الجزْئيٌ ؛ فلا يكن 
مائعاً ؛ ا يي 0 
قول أحممد 

العصسادي 


قالَ الشَّارحٌ: (وهَذًا المّنع)؛ أي: المنع من حيتٌ النّظرٌ إلى وجوده الخارجيء قال الشَّارحٌُ: (بأن 
يَكُونَ له وجُودٌ خارجيٌ غَيرٌ مُشْتَرِكٍ كالسّمس) وانتفاء الاشتراكِ ما مع إمكانٍ الغيرٍ اربج امعامدة فقوله : 
«كالسَّمْس) بيجي على المذهبين؛ لأنَّ بعضّهم ذهب إلى إمكان شمس أُخْرّى» وبعضهم ذهب إلى 
امتناعها على ما تقرّر في موضعه. 

واعلم أنَّ أقسامٌ الكُلّىَ سِبّةُ؛ لأنَّ أفرادهُ المتومٌّمةٌ: إِمّا أنْ تمتنمّ في الخارج» أو لم تمتنم» فإن 
امتنعقت فهو كشريكِ الباري» واجتماع النقيضين » يذ لم تدمع : فَإِمّا أن يَوجَدَ شيء في الخارج؛ أو لم 
يَوجَذ» فإِنْ لم يُوججَد فهو كالعنقاءء وجبل من ياقوت» وإنْ وَجِدّ: : فهو إِمّا واحدّء أو أكثر» فإِنْ وَجِدَ 
واحدٌ فهو إما مع إمكانٍ مثله» أو مم امتناعه: وَالأوّلٌ كالشّمسِ والقَّمرٍ عند مُن يجوز مثلهماء والغّاني 
كالباري» وإن وَحِدَّ أكثر من واحدٍ: فإمًا أنْ يكون مُتناهياً أو غير مُتناو؛ والأوَّلٌ كالمّلَكِ والكواكب 
الْسَيِّارقَ والثّاني : كاتف التَاطقَق إن أفرادّها غير متناهية عند الحكماءع» وهذا القَمسم غير وات عند 
المتكلمينّ؛ لأنهم حاترا رخوة د عددٍ غير متناو في الخارج» ومثَّلَ بعضهم بالعددٍ زَاعما أنه م ليا 
وليس كذلك؟؛ لأنّ أفرادٌ العدد وإِنْ كانت غير مُتناهيةٍ لكنّها غير مَوجودةٍ في الخارج م وبعضهم 
مدل بعلوم الله 0 0 ١‏ الخاووالتياتي | إلى أفراده د أحدّ الكُلَيَاتِ اا 
إلى هذا 1 أذ لكي إنما تعس بالقياسي إلى حمل الل على أفراده 
عدا التراطاءء ولا يُعتبّرٌ حمل الاشتقاقي ولا أعمّ منهاء فلا يكون العلم مثلاً كليا إلا بصدقِهِ على عِلم 
زيدٍ وعلى عِلم عمروء ولا بصدقِهٍ على زَيدٍ وعمروء فإنه محمولٌ عليهما اشتقاقاً؛ صرّحَ بذلك شارحٌ 
«المطالع». 


0 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


إِذْ في الاكْيفاءٍ بِالنّفْس أو التّصَوّرِ لا تَخْصّلُّ هَذْوِ الفائدةٌ 778 2*2 
فول أخصصمده 


قوله: (إِذْ في الاكْيَفاءِ بِالنّفْسِ أو التَّصَوُرٍ لا تَخْصّل هذه الفائدّةٌ) وأمّا في الاكَْفاءِ بالنّفس 
فلا يَحصّل الاحترازٌ عن مثل الواجب والسَّمسِ والْكُلَيّات الترّفية؟ لآن تفن مفهوماتها باغتبار 
الؤُجَودٍ الخارجي مانٌِ» ولو كان المُرادُ نفس المّفهوم [4/]] من غير اعتبارٍ شَيءِ أصلاً فلا يكون 
مازعاً ولا جامعاً» وأمّا في الاكْتفاء بِالنَصَوّرِ اماع ركو ادال كا تن امد لجان ا ما 
العمادى 

قوله : (ولو كان 00 .. إلخ) إشارة إلى لى دَفع ما فيل: إن التَمييدَ بالنّمْس يُنافي اعتبارَ الوُجُودٍ 
الخارجي ؛ لأنَّ مُقتَضاها أن يَقطَعٌ انر عمًا وَراءً المفهُوم» فأجَات: أنه لا بُذَّ من اعيِبارٍ شَيءِ فيه؛ 
لِيَصِحّ الحكم عَلِيهِ بالمنع وعَدَمِد وال فلا يُمكنٌ أن يقال 2 هُ مانِعٌ أو لا مانع . 

قوله: (فلا يكون مانعاً ولا لا مائع”9)) لأنَّ المانعيّة واللا لا مانعيّةَ إِمّا باعتبارٍ الخارج أو الذّهِنِ 
فإذا لم يعر كل منهما قلا يكونُ مانِعاًء ولا لا مانعاً. 

قال الشَارح : (لا تَحْصّل هذه الفائدة) أراد بها الاحترازً المذكورٌ كما سَيجِيءٌ» ولذا أفرد الفائدةً. 

قوله : (بايِبارٍ الوّجُودٍ الخارجي) وأنتَ خبيرٌ بأنَّ اعتبارٌ الوجودٌ الخارجي لا ينافي ضَمّ البرهان إلى 
المفهوم؛ فيصحٌ الكلامٌ في الواجبء فتَبِضّر”" . 

قوله : (مَانِع) الظاهر مانعةٌ. 

قوله: (ولو كان المراد) دَفْعٌ لما يتوهّمٌ من أنَّ قيدَ النّفْسِ يُنافي اعتبارٌَ الؤّجودٍ الخارجي ممٌّ 
المقهوم؛ لأنّ قيدٌ الس احترازٌ عن اعتبارٍ أمرٍ ارج عن المفهوم مِنّ التصورٍ والبرهانٍ وغيرهماء 
وحاصل الدَفْع : : أنه ُنافي اعتبارَ الوجود الذّمني اهيا فإذاً لا يَنَصِفْ بشَيءِ من المانعيّةِ واللّا مانعيّة؛ إذ 
بوت الشَّىءِ للشَّيءِ ءِ فرع توك المْتٍ لَه ؛ إن ذهناً كُذهناًء وإِن خارجاً فخارجاً . 

قوله: (مِنْ غير اغتبارٍ الشَّىء) هكذا ذُكِرَ مُعرّفاً باللّام» والظّاهِرٌ التّدكيرٌء والمعنى: مِن غير اعتبارٍ 
وَجودٍ خارجيّ ووجود ذِهْنىٌ. : 

قوله: (فلا يَكُونُ مَانِعاً ولا جَايعاً) ؛ أ : لا يكون تعريفٌ الكُلَيَ جامعاً ولا يكون تعريف الجزئي 


ع امي 


ماتعا» وقدو الييحة قلط ار يا الشّارِح» وصَوابَهُ كما في بعض النُسَخ : لذ فكو انها 


)١(‏ هكذا في نسخة العمادي وعليها كلامه؛ وفي نسخيّنا من قول أحمد: ولا جامعاً»؛ وتركناها كذلك لجواز تعدد 
النسخء وليجري الكلام في سياقه لكل شارح. 

إفرة وجهه أن مجرد الوجود الخارجي لا ينافي الاشتراك بين الكثيرين؛ لأن وجود الواجب الخارجي يجوز تعدده. 
ولذا احتاج إلى برهان التوحيد» فلا بد من ضم البرهان ليصح الكلام» ولك أن تقول: إن وجود الواجب 
الخارجي لا يقبل التعدد في نفس الأمرء فهو مانعء إلا أن علم عدم القبول موقوف على البرهان» وبين المقامين 
بون بعيدء فيصح الكلام على ظاهرهء فتأمل. اه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ا 


على ما لا يَحْنَى لِلمُنْصِفِء وأمًا ذِكْرُ المَفْهُوم فَمَبْيينٌ على أنَّ مَوْرِدَ القِسْمَةٍ اللّفْظْ؛ فلا يَلْرَم 
أن (هاب؟ يَكُونَ لِلمَفهُوم مَفهُومٌ. 
فول أحصد 
فلا تَحْصّل فَائِدَةٌ الخترار يعن مثل الواجب أيضاً؛ لأنَّ تَصَورُ مع ضَمِيمَة البْرهانٍ التَّوَحِيدِيٌ مانِحٌ 
يفي ٠‏ قوله: (على ما لا ب يَخْنَى للمُْنْصِفٍ) لا حَفاءَ في أنَّ عَدَّمّ الحَفَاءِ كا مق جل سود لشب دا الج ل ا 
العتصادي 
قوله: (أيضاً) أي: كما لا تحصّل فائدةٌ الاحيّراز عَن مثل الواجب على تَقَديرٍ الاكتفاء بِالتّمس . 
قوله: (مَمْ ضَمِيْمَةِ البُرهانٍِ) أي: مع ضَمِيمَةٍ هي البرهان؛ فالإضافةٌ بيانّة. 
قوله: (مانِمٌ أيضاً) أي: كما أنَّ تَصِرُرَهُ مانعٌ باعيّبارٍ الوّجُودٍ الخارجي. 
ولا لا مانعاً؛ أي: لا يَتّصِفٌ بِشَيءِ منهما كما مرّ آنفاً. 


قوله : (فائِدَةٌ الاختراز) لو قَدَّمَ هَذِو الفائدةً لكان أفيدٌ 

قوله: (عَن مِْلٍ الوّاجب) من الشَّمْسِ والقّمَرِ؛ لأنّ تَصوّرَهما مم النّظرِ إلى الخارج مانعٌ . 

قوله: : (ضميمّة)؛ أي : مع ضَعٌ ضَمِيمةٍ هي البرهَانُ مان» كما أن نفسٌ مفهوم الواجب باعتبارٍ 
الؤعز الخارجي مالع , حاصِل كلام الشَّارِحٍ على ما قرَّرَهُ المحشّي : وال د و 
وفيه بحث؛ لأنّ المتبادر أنَّ المنعَ وعدم المنع مسندان إلى النَّصِوٌّرٍ بالاستقلالٍ» نَعَمْ يُحتَمَلٌ أنْ يُفْهَمْ يَفَهُمٌ 
التََصِرُرٌ له مَدخَلٌ فيهما فيهما؛ إنّا بالاستقلال» أو بانُضِمامِ أمرٍ آخرٌ إليهو» فيدخُلْ مفهومٌ الواجب 0 
تعريفي الجزئي » مثا إن العقل إذا تصوّره 1ط ة برهان التَوحَيكٍء امتنع الشركةٌ فيه ) فزيد د التفْسٌ 
دَفعاً لهذا الاحتمالٍ”''» فلا يجبٌ ذِْكْرٌ النمْسِ في التّعرِيفٍ كما زعمّهُ الشَّارِحُ كما يَدلُ عليه كلامُ السَّيدٍ 
الْسَنَد -قُدْسَ سِرَه- في «حاشية المطالع»؛ عيث قال: وزِيدَ لفظ النَّمْس بناءً على أنه يمكنٌ أن يُفْهَم من 
إسنادٍ الامتناع | إلى التَّصوّرٍ أنَّ له مدخلا فيه» إِمّا بالاستقلالٍ أ و بانضمامٍ أمر آخر إليه؛ فيدخُل فيه مَْهومُ 
الواجب» إن العقل | إذا تَصِوَّره ه ولاحظ معه يُرهانٌ التَّحيلٍ امن من الشّركةٍ فيه » ولا شبهة في توقّفٍ هذا 
الامتنا وُرو فْلَّهُ مّد فده عطنا > امرعلاة التره وانت غبير يآن المتبادرٌ هو الاستقلال» 

3 تصو خل 3 بير فو 
وم «الدري يف عليه واجبٌ» ففائدةٌ النّفس إبطالُ الاختمالٍ المرجوح» فهي لزيادة التّوضيح» فيصحٌ 


2 


التَعرِيكُ بدونه» وهو المطلوتٌ» فتأمل9', 


)١(‏ فيكون قيد النفس لدفع التوهم» ودفع التوهم ليس أمراً واجباً؛ لأن حمل التعريف على المتبادرواجب» ولو اكتفى 


أحد بحمل التعريف على المتبادر وهو أن التصور سبب مستقل لصحء فذكر النفس إنما هو للتوضيح. اه منه. 
(؟) وجهه أنه يمكن توجيه كلام الشارح بأن المقصود أن كلا منهما لو لم يذكر في التعريف لا ينقطع عرق شبهة» وإن 
صح الحمل على المتبادر» وفيه ما لا يخفى من الضعف؛ لأن اللائق حيثئذ تقديم فائدة التصور؛ إذ النفس في 
امسق انا جر جا لاعس ان ارا دود اه منه . 


3 ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 
؟- [المفرد الجزئي] : 


(وإمًا جَرْئي : وهو الذي يَمْنَُ نَفْسُ تَصَوْرٍ مَفْهُومِهِ عَنْ ذلِكَ) أي : : وفوع الشركة بِينَ 
كز لكزنن) فإن مقرو الذَّاتُ مَعَ لين 00 1 
قول أحصسد 
لا دَخْلّ فيه للإنصافي» فلا بُلَّ مِن أَنْ يقال: لا يَحْفَى على الَطِنء أو ما يودي مُوَدَاهُ. 


العمصادي 

قوله: (لا دَخُلَ فيه للإِنْصَاف)؛ لأنَّهُ يُمكِنُ أن يَكونً مُنصِفاً ويخمّى عَليهه وأن يُكونٌ غير مُنصِفٍ 
ولا يخفى عَليهِ؛ ويُمكِنٌُ أن يُجابَ: بأنَّ عَدَمَ الحَفاءِ ءِ لغَيرٍ المُنْصِفٍ بِمَنزْلَةٍ الحَفَاءِ ءِ؛ لعَدّم الإقرارٍ به 
بخلافي المُنصِف؛ فَلِذا خصٌ عَدَمْ السَفاءِ بالمنصي. 


قوله: (أو ما يُوَدّي مُوَدَّاهُ) بأن يُقال: على العارفي أو على من لَهُ دِرايَةٌ أو إدراكةٌ ونحرُها. 


#لام قك ا#ابرنااة ااا 1 330 يوادم زف نات فا ايك وي “لون به 16-2 موا لق هر" يوك بهل ف وول و أرق وذ هد“ ووم هك “يود ون مقي عوك ود أنه وو" ول بده قم دواد رو هار مهد هانق “ود أو ود ود لو أ “نه اه 


قوله: (لا دَخُلَ فيه للإنصّاف) وأنتَ خبيرٌ بأنَّ كلام الشّارِح يُِيدُ عِلَيةَ الإنصاف؛ لعدم الخفاءء وليسّ 
الأمرٌ كذلك؛ لأنّ ما ذكرّهُ من عدم ُحصولٍ الفائدةٍ المذكورة إِنْ كان ظاهراً مما مَرّ لكل عاقل فلا وجة 
لما ذكرّهُ من العِلةَء وإن لم يكن ظاهراً لكل عاقل بأنْ يتوم على التَامُلٍ أ عن القما نق عا لوس عق 
الأوّلٍ على المتأمّل» وعلى الثاني على الفَطِنٍ أو نحو ذلك» ويمكنٌ الاعتذارٌُ بأنّ الإنصاف له مُدخل في 
الظْهور؛ أن العناد يمنمٌ إدراك المقدّماتٍ على الوه اللائي» فيكون الإنصاف سّبباً للتأمّلٍ» على أنَّ في 
كلامو حَذْفاًء وهو إمّا المتأمّلْ أو القَطِنُ”'2» ومّهنا كلام لغيرنا إِلّا أنه لا طائل تحيّه . 


قال الشَّارِحُ: (فإنَّ مَفَهُومَهُ الذَّاثُ مَمّ التّعيين) أرادً بالذَّاتِ الماهيةً» وهِذِهِ الماهيةٌ لا يمتنمُ 
اشتراكها بين كثيرينَ» وأرادً بِالتّعِيّنِ ما به الامْتيازُء وباعتباره معّها يمتنعٌ اشتراكهاء فهو جرع الشّخْصِ 
في الذِّنِء فإِنّ وجود د التّعيْنِ في المخارج ممنوع ؛ نَعَمْ ال 0 وهو لحن مَوجِودٌ 0 


(١؟)‏ حاصل الكلام أن اشتراط الإنصاف احتراز عن العناد الذي هو مانع لفهم المقدمات المذكورة» والتأمل فيهاء وإن 
الحذف ليذهب السامع إلى أي مذهب شاء. اه منه. 

(؟) هذه القضية ذهنية لا خارجية. اه منه. 

(؟) وجهه أن لا يلزم من كون الخارج ظرفاً للوجود والتشخص كونهما موجودين في الخارج» ولا ينقل الكلام إلى 
تشخضهما؛ لأن كل ما وجد في الخارج متشخصء فيلزم لهما تشخص آخر ووجود آخر» وتفصيل هذا الكلام في 
المفصلات» فتأمل. اه منه. 


(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 0 مولا 

والمَجَمُوعٌ مِنْ حَيتٌ إِلّهُ مورك الح عا با مر تَصَوُرٌ الهُذيّة2'7 من حَيْثُ تَظييْقها 

عَلَى الوجودٍ الخارجيّ. بخلافي تَصَوّرِ مَْهُومٍ لد نه عَينٌ حَقيقَة حَقِيقَةٍ النوْعِ كما عَرَفْت . 
فإِنْ قُلْتَ: الجَرْئيُ ما لا يَمْنَعُ نَفْسَ تَصَوْرٍ مَفْهُومِه ِهِ عَنْ وُقُوع الشركة كريد وعَمْرِو 

وغيرهماء وكُل ما كان كَذَلِكَ َهُوَ كل ؛ فالجزْئيٌ كلس ل 

فقول أخصد 


6ه و و و هد هد واه هاه هاوه هه وه اها هاه هاه ههه هاه وه هاه هشاع ه فاه هع »ا هاه ها فاه و واه هاو واو واوا و وام .م 


خليل 
قال الشَّارحٌ : (والمجموع)؛ أي : المركب من الماهية والتّميْنُ في الذّمْنِ؛ قال الشَّارِحٌ : (الهُذَيّة) ذِكْرَ 
المأخذٍ وإرادة المشتقٌ أمرٌ شائعٌ»؛ يدل علي قوله: (من حَيْتْ تَطبِيقُها عَلَّى المؤجود): فإن المطايقٌ 
مَفهوم هَذْاء قَالَ الشّارحٌ : (بخلافٍ تصوّر مَفْهُومٍ الذَّات)؛ أي : بخلاي نَمْسِ الماهية؛ أي: م قطع 
النّظرِ عن التَّعِيْنِ» فإنها الم وهو كُلَىٌء فَالذَّاتُ دون اعتبار التّعِيْنِ معّها كُلْنْ: نهر الفرق فين 
الكل والجزءء فإنَ الأول جرئئٌ ع والثّاني 3 قال الشَّارحٌ : لزني ما لا يَمْنَع) فإن كان الحكم على 
الما صَدَقٌ تكون الْقَضيَهُ كاذية وسالبة:-وإيجات الشدرئ فرئد في الشّكلٍ الأوَّلِء وإنْ كان الحكم 
على المفهوم تكون القَضيِّةُ صادقةً» إلا أنها طبيعيّةٌ وهي لا تُنْيُّء والجوابٌ: أنَّ هذو القَضيَّة 
ارا وان اللي قد نيج والإنتاج بين ههناء على أنها لِيسَتْ كُبرى الشَّكُلٍ الأول وهيّ كذ تيج 
كما قال به عِصامُ الدِّين في «حاشيةٍ الجامي»: فتأمل”". قال الشّارحٌ: (فَالجَرْئيئْ كُلي) | نَ كانَ الحكم 
على الأفرادء فَكِبُهُ مُسَلمء لكن لم يلزم من القياسٍ المذكور لما مَرَ*)» وإِنْ كان الحكمٌ على المفهوم 
كما هو الحقٌ نُدَعَوى الحَلفٍ ممنوعةٌ» وهذا غيرٌ ما ذكرّهُ الشّارخ”*“. فتأمل. ١‏ 


)١(‏ قوله: (كزيدء فإن مفهومه الذات) أي: الماهية مع التشخص» وهي الحيوان الناطق (مع التعيين) أي: مع ما به 
الأمياز (والجيجموم؟ المركب من الماهية والتعيين مع ما به الامتياز (من حيث إنه متصور يمئع الشركة. كما يمنع) 
الشركة (تصور الهُدَبَّةِ) أي : الشخص فقط بدون الذات»؛ لكن (من حيث تطبيقها) أي الهُذْيّةِ» (على الوجود 
الخارجي) أي: مع تقييدها بهء فَالَهُذَيه : جزئي يمنع من وقوع الشركة فيه بناءً على أن كل ما هو في الخارج جزئي 
(بخلاف تصور مفهوم الذات) فقطء وهو الإنسان بلا تعيين (فإنه عين حقيقة النوع). كذا فهميّه من الحواشي . 

(؟) يعني: أن شرط الشكل الأول مفقود. اه منه. 

(1) وجهه أن النزاع إنما هو في الكبرى لا في الصغرى» إلا أنا جعلنا الصغرى محل النزاع أولاً بطريق المغالطة» ثم 
على حت الدبيا للد ميل اه منه. 

(4) من أن القضية المذكورة طبيعية. اه منه. 

)0( لان كا كر لسارم لون مقا لجو امه اران علق كن لطر بو 40 قن فل ال ا 
كما لا يخفى. اه منه. 


١85‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قُلْتٌ : المُرادُ مِنَ الجُزئيئّ: إِنْ كان ما صَدَقَ لَفْظُ الجُزئي عَلِيه مِنْ نَحْوِ: زَيدِء فلا تُسَلْمُ 
الصُّغْرَى» وإِنْ كان لَقْطَ الججزئيئّ» فلا لم الْخُلْف في الج 
8 80م 
قول أحصد 
قوله: (فلا نُسَلَُمُ الحُلْف في النَتِيِجَةِ) فإِنْ قيل: مَفهومٌ لَفظٍ الجزئي : ما يَمنَعُ عن وُقُوعٍ 
الشَّرِكَةِء ولو كان كُلْيّا يَلرَمُ أن يكون: ما يَمْنَعُ مما لا يَمْنَعٌ ؛ قَيلرّمُ صِدقٌ الشيءٍ على تَقِيضِدوء 
العمادي 

قوله: (فيَلْرَمُ صِدْقُ الشَّيءِ) وهوّ المانعٌ» على نفس تَقِيضِهِ وهُوَ اللّا مانع. 

قوله: (فإِنْ قِيل) إثباتٌ المقدَّمَةٍ الممنوعة» قال الشَّارحٌ: (لفْظْ الجزئي) زاد اللّفْظٌ احترازاً عمًّا 
صدق عليه مفهوم الجزئي من مفهوم زيل وعَمرِو مثلاً . 

قوله: (مَا يَمْنَمُ عَنْ وُدُوع المّركة)؛ أي وه التنيوم الي يم وق الشرعة فده أي : كونة مشتركا 
بين كَمِيرينَ» مَثلاً مفهومٌ زَيدِء فإنه يمنمٌ كونه مُشتركاً فيه؛ لأنَّ فرض اشتراكه بين كَثِيرينَ فُرض بِالتَّوِينٍ 
محالٌ» على معنى كم العقل بجوازٍ صِدقه 4 على كثيرينّ ‏ لا فرضٌ المحالٍ بالإضافة؛ مثلاً لو كان مفهومٌ 
زيدٍ صادقاً على كثيرينَ كان كُلَياء إن هذا الفرض بمعنى التَقَدِيرٍ كما مر ولا مكف غليك الفرق بين 
ما يمنع وقوعٌ الشركة فيه -أعني : : هذا المفهوم- وبين ما يصدقٌ عليه هذا المفهومٌ مِنْ مفهوم زيدٍ وعَمرِو» 
فإنَّ الما يدق بغر المتصاكه بالمزع؛ وأما الصَّادقٌ- أعني : هذا المفهوم- فميّصفٌ بعدم المنع» وهذا هو 
الواقعٌ » وإنما المحالٌ اجتماع المنع وعدم مُ المنع في أمرٍ واحدٍء وليسٌ الأمرُ كذلك» فإنٌ المنمّ صِفَةُ 
الماصدقٌ» وعدم المنع صِفَةُ الصّادقٍ» وفيتها يرن تيد وهّذا توضيحٌ المقام بحيثٌ لا يَسْتبهُ على 
أولي الأفهام . 

ل اولض ويا انكلو دالن اما يمن نفس تصوّرٍ مفهومه ِو عن وقوع الشّركةٍ فيه؛ لكان أَؤْلى؛ لأنه 
قال -قُدَّمسنَ سِرهُ- في «حاشية ية المطالع»: ولو قيل: الججزئي ما امتنع فيه الشّركةٌ لتبادر منه الامتناح بحسب 
نفس الأمرِء فيندرجٌ فيه مَفهومُ الواجب الوجود والكُلَيّاتٍ المُرضيَّةٍ. اه؛ فيتبادرٌ من قوله: «ما يمنع» 
المنعُ بحسب نفس الأمرء وهو ليس بصَحيح؛ ٠‏ إِلّا أنه تَسامحَ في العبارة لظُهورٍ المراد. 

قوله: (ولو كان كُلَيَا)؛ أي: ولو كان هذا المفهومٌ -أعني : مفهومَ ما يمنعٌ وقوعَ الشّركةِ- كليًا . 

قوله: (مَا يَمْتَمُ مما لا يَمْئع) وهما ليسا تُقيضين» والأولى أنْ يقول: يلزمُ أنْ يكون المانعٌ لا مانعٌ؛ 
فيلزمُ صِدقُ نقيض الشَّيءِ على الشَّيءِ وهو محال؛ لأنّ النّقيضينٍ لا يَتٌحدانٍ كما لا يجتمعانٍ في أمرٍ 
ثالث» والجوابٌ: أنهما نقيضان بالقياس إلى أمر ثالثء أمّا بالنّظرٍ إلى تَفيهما فأحذهما قَرْدُ الآخر» 
لا ممانعةً بينهما ولا منافاةً أضْلاً» ولذا قال: (لا نُسَلَّمُ استحالته) . ْ 


)١(‏ فإن الصادق كلي والماصدق جزئي» فليس معروض الجزئية والكلية أمرأ واحداً حتى يستحيل. آه منه. 


قول أحصسد 
وهو مُحالٌ. قُلتُ: لا نُسَلُمُ اسيِحالَيَةُ؛ وإِنّما المُحالُ صِدقٌ الشيءٍ على ما يَصْدُِّقُ عليه تَقِيِضْدُ 
وأمّا صِدْقُ الشيءٍ على نَفْس نَقِيضِهٍ فَواقِمٌ في غَيرٍ مَوْضِع. فإن قُلتّ: يَلرّمُ مِن هذا أن يكون 
العا ليزن يذائم دوعو 12 ذا الاش ون لسوت وغر تاق 011 اسان مسن الي عن 
قود نحي أن هذا ليس تفضا و وأنا يكمفى» أن ذا لبين بضارق عن تقبو نايك له فلس 
بمُحالٍء بل هو كذلك؛ لأنَّ توت الشيء للشَّيءِ مما يَستَلزمْ المُغايرةً بيتَهُماء 2500 
العمادي 

قوله: (على ما يَصْدُقٌ عَلَيهِ نَقِيضْهُ) يعني : أنَّ المُحَالَ انّحَادُ ما صَدَّقّ عَلِيهِ النّقَيضانٍء بأن يَصَدُقٌ 


أ 


على شيءِ أنه شَجَرْ وحَجر. 

قوله: (في غيرٍ مَوْضِع) ع : في مَوَاضِعَ مُتَعذُدَوَ؛ بناءً على أن يُكونٌ التَّنْوِينُ للوحدّةء أو في غيرٍ هذا 
الموضع كالشَّيءء فإنّهُ يَصِدُّقٌ على اللاشَّيءً مع أنّهما تقيضان. 

قوله م أي : : من كون ما يَمِنَعٌ مما لا يَمنَعْ أن يكونٌ المانعٌ ليس يمانع» هذا بحسب 
المعنى والمآل» وإلَا فالنّاني من قَبيلٍ المعدُولَة لا السَّالِبَِ. 

قوله: (بَلْ هو كذلك) أي: في الواقع فضلاً عَن أن 0 مُحالاً . 

قوله: (يَسْبَلْرِمُ المُغْايرَة)؛ لك الو وهي تُقتّضي المُنتَسِبينِ المُتغايرَينِ ولو باعتبار» 
ا لو يك 
هتيل 

قوله: (وأمّا صِدْقُ الشَّيءِ عَلَى نَفْس نَقِيِضِهٍ قَواقِمٌ في غَيرٍ مَوضِع("') فإنَّ اللّاشَّيء يصدقٌ عليه 
الشَّيِءُ واللّا ممكنّ بالإمكان الأعمّ يصدقٌ عليه الممكنُ العام والحاصلٌ: يجوز أنْ يكون المانمُ 
لا مانع» فلا نُسَلم الخَلف في النتيجة. 


توله: (فإن كلت : إثبات المقدمة و0 أعني : الحَلْف بتغيير الدَّليلٍ بأنه يَلزْمُ من كون ما يمنعُ 
مما لا يمن أنْ يكون المانعٌ ليسّ بمانع» وهذا مُغالطةٌ؛ لأنَّ مفهومّ «ما يمنع ينصافُ بعدم المنع» 
وما صَدَقَّ ذلك المفهومٌ عليه مُنُصفٌ بالمنع» ٠‏ فتغايرٌ الموضوعان» فليسّ ههنا”” سلب الشَّيءِ عن نَفْسِهِ. 
وله (أن كذا لين تذقه) ونا لقال إن الإنسان لين قن موورة انتفية : 


)١(‏ أي: في مواضع عديدة» فتنوين موضع للوحد. اه منه. 

و4 لم أجد هذا النص من قول أحمد فلعل خليل نقله من نسخة أخرى أو نقل فحوى قول أحمد بمعناه والله أعلم. 

(1) مثلاً ما يصدق عليه مفهوم الحيوان من الإنسان والفرس وغيرهما ليس بجنس مع أن الحيوان جنس» فكذلك يجوز 
أن يكون ما يصدق عليه المانع مانعا من مفهوم زيد وعمرو وغيرهماء وأن يكون مفهوم المانع غير مانع. اه منه . 


فول أخصصه 
واللازِمٌ الثاني لا الأوّلُ. فإنْ أ قُلْتَّ: الكُلّْنُ ما لا يَمنَمُ نَفْسُ تَصَوّرٍ مَعْهومِهِ و عن وُقوع الشَّرِكَةٍ بين 


العصادي 
قوله: (واللَازِمٌ الثّاني) وهوّ أن هذا ليس بصادقٍ على تَفْسِوِء والحاصل : أنَّ المانم”' لا يَصَدَّقٌ [1/14] 
عَليهِ المانِ”'"» بل يَصِدُّقٌ عَلِيهِ اللّا مانِع» وهوّ ليس بمُحالٍ» لا الأَوّلُ وهُوَ أن هذا ليس نَفسَه» وهُوّ مُحالُ. 
قوله: (فإن قلت: الكلنُ 2 ما لا يَمْنَعَ) «الْكُلّن' دا وحبره م اما لا ع باضه : أنكم قلتم 
آنفاً نَْ ت الك شي طفا لاه وها هنا قد ما لا كال مَعَادُ ال الّذِي 
: إن ثبو حمل مخ عادو هو 
ما لا يَمنع؛ فيَلرَمْ بوت الشَّىءِ لِتسِهِ وهُوَ محال . 
خديل 
قوله: (واللَازِمُ الّاني)؟ يعني 5 المانع لا يصدقٌ على نفسه؛ لخدم المغايرة» بل يصدقٌ عليه 
اللّامانمٌ» وفية انظ 1 لآن المغايرة الأسا ريه كافيةٌ في الصّدقٍء تأمّل”” . 


قوله: (لا الأوّل)؛ يع: يعني: المانع ليس نفس المانع» وههنا احتمالٌ ثالث وهو أنَّ المانمٌ ليسّ 
ا اس بل بعدم المنع» هذا هو الوَجَُ في الجواب كما مَر. 

قوله: (فإِنْ ثُلتَّ: الكُنّي) لمّا قال: إِنَّ صِدْقٌ الشَّيءِ على نفِسِه محال ورد الإشكال بأنَّ الكُلَيّ 
يصدقٌ على نفيدء بأنه كُلَنّْ؛ لأنه يصدقٌ على كثيرينَ» وقَدْ مَرِّ أنَّ لفظ الحُلَيٌ له مَعنيانٍِ: حقيقيٌ 
ومجازي؛ والمجازي هو مفهومٌ ما لا يمنع نفس تصوّر مفهومه عن وقوع الشّركةٍ فيه» وهذا المفهومٌُ 
لا يصدق إِلَّا على اللّفْظٍ دونَ المعنى؛ مثلٌ: لفظ الكُلَىَ» ويا اسان ولنظ: العرش وخر رفيا زمرت 
بين الضّادقٍ على الألفاظ -أعني: المفهومٌ المجازي- وبين الألفاظ ظاهرٌ لا سُتَرَةٌ فيه”2» فلا يتوهم 
الإشكال مهناء وإنما يتومّمْ الإشكال لو حُمِلَ الكل على معناءً الحقيقي» وهو ما لا يمنمٌ نفس تَصوُرِوء 
فمَفهومُ الكُلَىَ كُلَيَ أيضاًء فلزمٌ صِدْقٌ الشَّيءِ على نفسهء والجوابٌ”" ما ذَكَرَهُ ولعلّ هذا وجّهُ التَأمُلٍ. 


)١(‏ أي: المانع الجزئي. 

(؟) أي: مفهوم المانع الجزئي. 

() وجهه أنه كلام على السند بطريق المنع وهو لا يفيد. اه منه. 

(4) فقولنا: (المانع ليس بمانع) يحتمل الوجوه الثلاثة. اه منه. 

(0) والحاصل أن المعنى المجازي للكلي لا يصدق على نفسه حتى يتوهم ورود الإشكال ويحتلج إلى الجواب» وهو 
بديهي فلا وجه لكلام المحشي هنا أصلاًء فتأمل. اه منه. 

(1) وتوضيحه على ما يستفاد من كلامه أن الكلي - أعني: ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة - صادق على 
نفسه» وقد مر أن صدق الشيء على نفسه باطل» وإن هذا المفهوم له اعتباران: الأول اعتباره بالنظر إلى ذاته؛ 
والثاني: اعتباره بالنظر إلى صدقه على كثيرين» فهما متغايران وإن اتحدا ذاتأ فهما يؤخذان يهذين الوجهين» ثم 
يحمل أحدهما على الآخرء وهذا مبني على التحقيق لا على ما ذكره المحشي من إيراد الإضكال على المعنى 
المجازي للكليء فإنه لا إشكال عليه؛ ولا احتياج إلى الجواب كما مر غير مرة. اه منه. 


د 
ل تفوومٌ موحرم ل تمع شل زر تفهومه ان ران الشركة بالتن ال جاده 
نما يَصدٌقٌ عليه باغْتبار صِدْقِهِ على كَثِيرِينَ» وهذا المِقّدارٌ مِنَ المُعْايرَةٍ كافي» تَأْمّل. 
و ا 17910 
قوله: (قلت: مَفْهُومُ الحُلَىَ. . . إلخ) حاصلة: أن مَفْهُومَهُ بالنَّظر إلى ذاتِه -مع قطع النَّرٍ تمن صد صدقِه 
على كَثِيرِينَ- صادق» موا كيت اللتسارق على قري الصدوق علي وهذا القَدرُ من المُغايْرَةِ كافٍ في 

قوله: (فَأئَ) لعل رَجهَةُ: أنَّ مَفَهُومَهُ هو ما لا يَمِنَعُ» أي: لَفظ لا يَمِنَعُ» وهوّ لا يَصدُقٌ على 
0 وإنّما الصَّاوِق عَلَيهِ هو ما لا يَمنَعُ نفْسٌ تَصَوْرِ. ... إلخ» وهو ليس 
نَفْسَهُ والحاصل: أنْ الاعتِراضّ غيرٌ واردٍ على اعيّبار كون المَقسَّم اللفظ 4 تائل. 
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أنواع الدالالة 


[ميادئ التصورات: الكليات الخمس١١)‏ 


[اللفظ المفرد الكلى قسمان] 


-١‏ [الكلي الذاتي]: 


وه فود هع هه واوا فا هد فاه واه فاع هه قاة ا .اع فاع هاأعه هاه هفا ةا واع. وه« هف هشاع هاه قاع ود و واو وو واو واو همه وام 


ف م ا واو هاو ها فاه واو هاو وف فاه قاع ها هع فاع وعد عد فد ها فاع قافا ف هد ع فاع قاع قاف قاف واه .و قاع فاو ا را مو اث و و 


وه فا و قاف ها ود ود وه ود عد واوا و وده عا ها فاع و فاه ها وف فد هه هد ةا و ع فاه فاه ف اهادع قاف قافا عاو فاو عدو وام م نفام 


هام قاقفاعى ا وو ه اوداع هد ود و قاو قاع 8فدقفاع قاع فاه فاه فى ف وه قاع ده فاه وفع هه قفاو قاع هاعد وار و وا مثا م فاو و 


فاه هاده واع د وود و فقا ع فاع قاع فاع قاع فاع هاف ها قاو وف ه ا اع هداقاع هف ع ف فاع قاف قاف قاف و قاف ود واه ودا قن 


)١(‏ المشهور أن فرفوريوس أول من كتب عن هذه الكليات الخمس؛ لتكون مدخلاً إلى منطق أرسطوء ولكن الحق أن 
أرسطو لم يُهمل هذا الموضوع» بل تناوله في كتاب الجدل من كتبه المنطقية؛ ولكن لم يُسمها بالكليات الخمس» 
بل سماها المحمولات»؛ وحصرها في خمسة؛ لأن المحمول إن كان شرحاً للماهية فهو التعريف (الذي يتضمن 
الجنس والنوع)»؛ فإن كان صفة للمحمول وهي جزءٌ من حقيقة المحكوم عليه؛ فهي الجنس» وإن كان صفة تميز 
المحكوم عليه وهي جزء من حقيقته» فهي فصل» وإن كان صفة تميز المحكوم عليه غير داخلة في حقيقته فهي 
خاصة» وإن كان صفة غير داخلة في حقيقة المحكوم عليه؛ وليست خاصة به بل توجد في أفراده وأفراد غيره» 

فهي العرض العام؛ فأرسطو تكلم على الكليات الخمس من ناحية تخالف طريقة فرفوريوس؛ لأنه تناولها من 
ناحية الحمل؛ وفرفوريوس من ناحية اللفظ الكلي» ومع ذلك ثمة فرقٌ بين كلاميهماء فأرسطو سماها المحمولات 
وفرفوريوس بالكليات» وأرسطو جعل تمام الماهية في الحدء وفرفوريوس في النوع. 


(0) التّصَوُرَاتُ ْ 019 


مو( الْلْنْطا الْمَفْرَدُ (الكُلَىُ : إِمّا ذَاد خح| ذ مه جد 7 
فقول أحصسد 
قوله : (يَدْخُلَ في حَقِيْفَةِ جُرْئياتهِ) أي : يَدَحْل مَفْهومهُ مرك ود الم ا سيق 4 مسا م 


العمادي 
قوله: (أيْ: يَدخل مَفهومُةُ. . . إلخ) إشارةٌ إلى دفع ما قيل: إِنَّ ضَمِيرٌ هيَدخُلٌ» راجمٌ م إلى لفظ «الذّاتي»» 
ولا يَلرّمُ من دُخَولِهِ في عت لمات دوك تفهويه فيها؛ فأجاب: بلهَدُل تفهوثة. ٠.‏ إلع. 


[الذانى مشترك ببن معان عدة]: 


واعلّم أن الذّاتي -في غير كتاب إيساغوجي- يُقَالُ على معان بالاشيّراكِ» يُقال: لمُحمولٍ يمتنم 
انفكاكة عَن الشَّيءِ ءِ أعمّ كن أن ركه العامة اونعن التضرقة وجرن من الشكانا ون لماحو 
وهرّ أخصٌ من الأوَّلٍ؛ لأن ما يمتنغ انفكاكة عن ماهيّة الشّيِءِ يمتنعٌ انفكاكة عن الشَيء ا 
كما في السّوادٍ للحبشي» ولمّحمولٍ يمتنعٌ دَفعُهُ عن ماهيَّةٍ إذا تُصوٌّرٌ مع الماهيّةِ امتنمّ الحكمٌ بسلبهِ عنهاء 
وهو أخصٌ من الثاني ؛ ل ل ل ل 
وإِلّا لارتفعَ الأمان عن البّدِيهِيَاتِ ولا تَنعكس كما في اللوازم غير الب فإنها يمتنمٌ انفكاكها عن 
ملزوماتها فيالبخارع» ولا د نات في الذَهِنٍء ولتسيول فحت (قيائة للماهيّة كالحيوان للإنسان 
هد أخض مم التالقة وللحمل إذا ١‏ ستحقٌ الموضوعٌ تورف 0 الإنسان كانت 
ويُقَالُ لِمُقابلِهِ: حَمل عَرَضئٌ نحو: الكاتبٌ إنسان أو كان المحمولٌ أعمّ منه وبإزائه: الحمل العَرضيٌ» 
أو حاصلاً بالحقيقة» أي : ل اليه والاشتقاقي: حمل عُرضئء أو باقتضاء طبِعِهٍ كقولنا : 
الحجرٌ مُتحرّكٌ إلى السّفلٍ» وما ليس باقتضاءٍ طَبِعِهِ: عَرَضئٌ أو دائماً للمَوضُوعء وما لا يَدومُ: عَرضيٌ» 
أو بلا واسطةٍ وما في مُقابله تحرضيّء أو كان مقولاً لموضُوعِه وعَكسِو: عَرضيٌ» أو لاحقاً له [14/ب] 
لا لأمر أعمّ أو أخضٌ"". وما لأمر أعمّ أو أخصٌ: عَرضيٌ””"» ولإيجاب السبب المسبب إذا كان دائماً 
خلسل 

قال المصنُّ: (في حَقِيقَةِ جَؤْئَاتِه') أرادَ بالحقيقةٍ الماهية» وهي مشتقّةٌ عن ما هوء وهيّ ما يُجَابُ 
بهو عن السُوالٍ ب «ما هو””». 

قوله: (أي: يدْخُلَ مَفَهُومُه) إشارةٌ إلى أصل التركيب» ! إِلّا أنه اختصرٌ بناءً على ما مرّ”'' في تعريف 


)١(‏ على الهامش : «بأن كان خاضًا لذلك الموضوع». 

(؟) على الهامش: «الإنسان ناطق». 

() على الهامش: «الإنسان حيوان». 

(4:) وهذا التعريف - أي: تعريف الذاتى - لو بقى على ظاهره كما هو مذهب الجمهور يكون المراد بالحقيقة الماهية 
المركة؟ لأن الذاى سخصة بها عند السمهور» ؤلر أزل يكرق شاملة للسيظ أيضا > اهامنه. 

(5) على ما قال المحقق. اه منه. 

(1) قوله: (بناء على ما مر) في تعريف الكلي والجزئي؛ وهو أن الكلية والجزئية توصف بهما المعاني أولاً وبالذات» 


' | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


كالحَيوَانٍ بالنُسْبَةِ إلى الإنْسَانٍ والمّرّسِ) أي: إِنْ أَرِيْدَ بهما ماهِيّتُهما النّوعيّةُ فحَرْئيانِ 


إضَافيانِ وإِنْ أَرِيدَ بهما ماهيّة لامها أن : الحصّصٌ» فَجَرْئّانِ حَقِيقيّانِ. 


000 


قول أخسد 

أيضاً في حَقِيقَةِ جزئيَاتِ مَفهومِه. قوله: (كالحَيوَانٍ بِالنْسْبَةٍ إلى الإِنْسَانٍ والمْرّسِ) أي : اللْذِينٍ 
هما تمام حَقِيعَةٍ حقيقة + جزئيَاتِ الحيوانٍ الإضافيّة والحقيقية ؛ 25 تفروك يك وو قد ان ف خوج ها لل جم “له الك ولاخ يوطي م2 
العمسادي 


كالذب للمّوتء أو أكثريًا كشُرب السَقَمُونيا للإسهالٍ» وعرضيٌ إذا كان أقليّاء ويُقَالٌ للقائم بِنَفْسهٍ: 
مَوجَودٌ بات كالجوهر» وللقائم بالغير كالعَرضٍ: موجودٌ بالعرض. 

قوله: (اللّذَينَ هما تمَام حَقِيقَةٍ .. إلخ) حاصِلَه : أنَّ المرادٌ من الإنسانٍ والفْرسٍ حَقيقةٌ جُزئيَاتٍ 
الحيؤاة؛ فيكون المعنى كالحيوان بالتسي إلى هاتين الحقيقتينٍ لين هما حقيقتا جَزْئياتِ الحيوان»؛ سواءٌ 
كانت يلك الجُزئيَاتُ حقيقيَّة أو إضافيّة؛ فلا حاجةً إلى التَّردِيدٍ المذكور؛ لأنه مَبنيٌ على أنَّ المرادّ 
بالإنسانٍ والفرس جُرئيَاتٌ ا لا حَقيقنُهاء وليس كذلك. 
فيسل , 
الْكُلَىَ والجزئي؛ لأنَّ الدَّخولَ وعدمّةُ ليسا إلّا من أوصافي المفهوم» وهو ظاهرٌء فقرينةٌ المجاز ظاهرةٌ 
وذلك المجارٌ: إِما مجازٌ في الإسنادء وما مجازٌ في الإعراب» فإن كنت متردّداً في الثاني» فارجغ إلى 
الكتاب الحكيم؛ فإنَّ صاحبٌ «الكشّاف» صرّحَ بكلا الاحتمالين”2+ هذا إن كان الموصولٌ -اعني؛ 
الْي- عبارةً عن اللّفظ المترو كي هو الظاهِرٌ من السّياقء وإن كان عبار عن المفهوم فإنه المنَّصفُ 
بالتعول وعدي لذ تدامن حدق المضات؟ آى ندال المفهوم الذي يَدخلُ أو نحؤه”"» وهذا أ 
حزفاً وأطبقٌ بالمثال أيضا0 1 

قوله: (أيضاً) مصدرٌ آضِنّ؛ أي: عاد عَؤداً؛ أي: كما أنَّ نسبةً يَدْجُلٌَ إلى فاعِلِهِ لِيسَّتٌ على 
ظاهرهاء كذلك نسبةٌ الجُزئيّاتِ إلى الضَّمِيرٍ ليسّت على ظاهرها””'» بل تحتمل الوَّجهِينِ. 


9 


وتوصف بهما الألفاظ ثانياً وبالعرض» وكذا الكلام في الذاتي والعرضي وأقسامهماء فإنها توصف بها المعاني 
أولاً وبالذات وتوصف بها الألفاظ ثانياً وبالعرض» فالذاتي موضوع لمفهوم يصدق على المفهومات ومستعمل في 
مفهوم صادق على ألفاظه» فتأمل. اه منه. 

)١(‏ وأصل التركيب يدخل مفهومه قياساً على ما مر في تعريف الجزئي والكلي» فحذف المضاف» فبانقلاب الضمير 
المجرور إلى المرفوع صار مستكناً تحت يدخل فصار 0 أما احتمال المجاز في الإسناد 
فظاهر» نظير ذلك ما قال «الكشاف» في «الكتب ألَكي» من أنه إسناد مجازي» ويجوز أن يكون الأصل الحكيم 
قائله؛ء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فبإنقلابه مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشبهة. اه ثم 
بعد برهة من الزمان قد وجدت «الكشاف» يقول هكذاء الحمد لله على أمثال ذلك. اه منه. 

(؟) فعلى هذا يكون يدخل على ظاهره وكذلك جزئياته» فإن الإضافة على ظاهرها كما لا يخفى. اه 

() لأن المراد بالحيوان والإنسان والفرس مفهومات» وهو ظاهر. اه منه. 

(4؛) وجهه أن المتبادر من اللفظ والسياق ما ذهب إليه المحشي وأطبق لما مر من تعريف الكلي والجزئي. آه منه. 

(0) لأن ضمير (جزئياته) راجع إلى الموصول» وهو عبارة عن اللفظ وليس له جزئي» بل لمفهومه. اه منه. 


لله التَّصَوُرَاتٌ ظ ْ ”«١‏ : 


واها ع ها هد قاع عا فاه فاه هه ه قافا ها هاعم 6ه اه قاع قاو عاو و ا واه قاف فاه قاعد ا عاوا اع قاع .افد فاو و وه ع مف قاع ع5 هه 


قول أحصمد 

فلا حاجة إلى التَّرْدِيدِ المَذْكُورٍ في الشَّرْح 2 ل ل ل 
العتصادي 

خئيل 


قوله: (فلا حَاجَةٌ إلى التَرْدِيدٍ المَذْكُورٍ في الشَّرّْح) فإِنْ قلتّ: إِنَّ المراد بالإنسانٍ والفرس إمّا الماهية 
لنّوعيّةه فهما جُزئيانِ إضافيانٍ» وهو الأخصٌ الدَّاخْلُ تحت الأعمٌء وإمًّا الحصّصٌ؛ أعني بالحِصّةٍ إِنسان 
زيدِ؛ أعني: معروض الششّخصء فهما جُزئيّانِ حقيقيّانِء فالمراد بالجزئيات إمّا الحقيقيّةٌ وما الإضافيةٌ؛ 
إذ لا يجوز استعمالٌ المشتركِ في المعنيين؛ فلا بُذَّ من التَّردِيدٍ في المراد بهماء فلا حاجة لإنكاروف 
قلتٌ: إِنَّ مراد المحشّي أنَّ التَّردِيدَ في معنى الإنسان والفرس مما لا حاجةً إليه؛ لأنَّ المراد بهما تماماً 
حقيقَئي”' الجرئيّاتِ؛ سواء كانت التحرفيات حتيقية أو إضافية» غاية الأمرٍ لزومٌ عموم المجازٍ في 
الجزئياتٍ”''؛ فإِنْ قلتّ: تمامُ الحقيقيّةَ لا 20000 أحدهما”"» قلتٌ: إِنَّ تمامَ الماهيةٍ لتلكَ الجزئيّاتِ 
عينٌ الماهيةٍ النّوعيِّةِ في الحقيقة» إِلّا أنه مغايرٌ اعتباراً؟»» فما ذكرّهُ المحشّي اختيارٌ الشِّقٌ النَّالثِ في 
الحقيقة» ويمكنٌ أنْ يقال: إِنَّ قوله: «الإنسان والفرس؟ إمّا مئال للججزئياتٍ كما ذهب إليه الشَّار 22 
وإمّا مثالٌ للحقيقةٍ كما حملَّهٌ المحشَّي عليه» فما ذكرَهُ الشَّارحٌ أظهرٌ”"'؛ لأنّهُ يكفي الإنسان» ولك أن 
تقول: إِنَّ المضاف محذوفٌ؛ أي: أفرادٌ الإنسانٍ والفرس» من زيدٍ وعَمْروء وهذا الفرسٌ وذاكَ الفرسٌ» 
فيكونان مثالين انكر كان" الس انا 0 1 


)١(‏ وفيه إشارة إلى ما في عبارة المحشي من القصور. أآه منه. 

(؟) لأن الجزئيات المذكورة في المتن إما الحقيقية أو الإضافية؛ لأنه مشترك لفظي» 00 يجوز استعماله معاً في 
كلا المعنيين إلا على طريق عموم المجازء تدبر. اه منه. [قوله: (تدبر)] وجهه أنه يجوز أن تكون الجزئيات 
محتملا لكلا المعنيين» فلزوم عموم المجاز حينئذ ممنوع. اه منه. 

() أي: الماهية النوعية والحصة» فلا يصح كلام المحشي؛ لأنه يشعر أن تمام الحقيقة خارج عن الأمر. اه منه. 

(:) لأن مقابل تمام الحقيقة بعض الحقيقة» ومقابل الماهية النوعية الحصة» فالاعتبارات في الإنسان ثلاثة» فتأمل . 


اه منه. 
(4) واستعمال المشترك في التعريف يجوز إذا صح كل منهما إلا أنه قال صاحب «الأطول»: يوجب التحير في المراد. 
أه منه . 


(5) لأن تعدد الأمثلة لا يلائم إيجاز الرسالة على أن الظاهر أن يقال: يدخل في حقائق جزئياته كالإنسان والفرس؛ 
لأن أقل الجمع اثنان. اه منه. 

(10) ويؤيده ما قاله شارح المطالع من أن الكلي إنما يختلف حتى يكون منه جنس» ومنه نوع» ومنه غيرهما بالقياس إلى 
الأفراد الحقيقية المحصلة فإنا إذا اعتبرنا أفراد الإنسان مثلاً يكون من الكليات ما هو نفس ماهيتها» ومنها ما يخرج 
عنهاء فاختلاف الكلي وانقسامه إلى الخمسة إنما هو بالقياس إلى الجزئيات الحقيقية لا الاعتبارية. اه. اه منه. 

(8) وجهه أنه على هذا الاحتمال لا حاجة إلى ترديد الشارحء إلا أنه بعيد عن اللفظ . اه منه. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


اعْلَمْ أنَّ الذَّاتيّ يُظْلَقُ بالاشتراكِ عَلَى مَعْتيينَ: ما يُكوثُ َاخلاً» 5770 
فول أحممد 
وكّذا المعنى في قوله: (كالضَّاجِكِ بِالنّسْبَةِ إلى الإِنْسَانِ) أي : الَّنِي هو تمام حَقِيمَةِ جرْئيَاتِهِ 
الإضافيّة والحقيقيّة. 
العمادي 


قوله: (حَقِيقَةِ جُرْئياتهِ الإضَافيّة) فإن قيل: ليس للضَّاحِكِ جُزئيٌ إضافِيٌ ؛ لأن الجزئيئ هو كُلُ أخصٌ 
تحت أعمٌ؛ والضَّاحكُ ليس بأعمّ من الإنسان» فلا حاجةً إلى ما ذكرّةُ» قُلنا: المرادٌ من الجزئي 
الإضافي هُنا الرُومي والهندي والحبشي وغيرُها ؛ لأنَّ كلا منها أخص من الضَّاحكِ المطلّق» أو المرادٌ 
منه الضّاحكٌ بالقَهقّهة والضّاحَكٌ اليسَمٍ وير هما أو يفال إن الضَّحَِكَ قد يُوجَدٌ في غير الإنسانء 

وأمًا الجزئيّاتٌ الحقيقيّة لَّهُ فكثيرةٌ. 

قوله: (الإضَافيّة) صفةٌ الجزئيّات. 

قوله: (وكّذا المَعْنى في قوله: كالضّاجِك) وأنتٌ خبيرٌ بأنَّ الجزئيئّ الإضافي هو الأخصٌ تحت 
الأعمء فكل ما كانَ أخصٌ من أقسام الضَّاحَكِ منه؛ سواءٌ كان مسيم باعتبارٍ انقسام الضّحِكِ إلى 
أقسامِوء أو باعتبار ر انقسام الضَّاحكِ إلى أقسايدء فهو ججزئي إضافيء والانسان تمام حقيقةٍ جزئياتِ 
الضَّاحَكِ الإضافية» والحقيقيّة؛ مثالٌ الإضافيةٍ ظاهرٌّ» أمَّا مثالٌ الحقيقيّة فهذا الضَّاحكٌ أو ذاكٌ 
الضّاحكُ وإنما ذكرٌ المحشّي هذا الكلامٌ في هذا المقام دفعاً لتومّم م أنَّ ما ذكرْثُةُ في تّوجِيه تَعريفٍ 
الذَاتي لا يجري في العَرضي كما لا يخقّى . 

قوله: (حِرْئّاتِهِ الإضَافيّةِ والحقِيقيّة) يُسْعِرٌ شمولٌ الجزئيّاتٍ لهماء وقَدْ عرفْتٌ ما فيه ودفعة9' . 


قال الشَّارِحٌ : (يُطلَّقُ بالاشتراك)؛ يعني: في هذا المقامء فإنَّ الذّاتي يُطْلَقُ في هذا الموضع 
على معنى ثالث وهو المحمولٌ الذي يلحقٌ الموضوعَ من'جوهر العوضوع وماهيته'""» فهذا يعم هذا 
الذّاتىّ والأعراض الذَّاتيَةَ فمعاني الذّاتي عند أهل المَنَّ ثلاثة”” لا اثنانٍ كما يُشْعِبُ به لفظة220. قال 
الشّارِحٌ : (ما يكون داخلة) واغلم أن الذّاتي يَخْصّص باسم المقرّم» وكتوها بتالفة ينه الدامة تكن 
ذاتيّا بالقياس إلى الذَّاتِ والبّسيظ المطلقٌ لا ذاتي لها بهذا المعنى» وأنّ ما هو نفسٌ الذَّاتِ فهو ذاتي 


)١(‏ هذا لو لم يجز استعمال في كلا المعنيين كما هو مذهب الحنفي» ولو جاز كما ذهب إليه الشافعي لم يحتج إلى 
المجاز. اه منه. 

(؟) عطف تفسير. اه منه. 

() لا يقال: إنه أزيد من ذلك على ما تقرر في موضعه. لأنا نقول: نعم الأمر كما قلتم؛ ٠‏ إلا إنه راجع إليه» فإن شئت 
التفصيل فارجع إلى المفصلات. آه منه. 

(5) ولو قال في هذا المقام إشعاراً بأن له إطلاقاً ثالثاً لكان أولى. اه منه. 

(5) على ما في المفصلات. اه منه. 


(0) التَّصَوُرَاتٌ ا 


وما لا يُكونُ خَارِجاً؛ فالنّوعٌ عَلَى الأوّلٍ: لَيْسَ بِذَائَي؛ لأنَّهُ تَمَامُ حَقِيقَةٍ الْجَرْيِّاتِء وعَلَى 
الثاني : ذَاتين» وطاهِرٌ تَعْرِيفٍِ المُصَنّفٍ يُشْعِرٌ بالأوّلٍ ويُمْكِنُ حَمْلُهُ على الثاني بِالتَأُوِيلٍ» 


بأَنْ يُرادَ بالدَاخلٍ غَيرٌ الخارج» ا ا 1 
قول أحمد 1 
قوله: (بأنْ يُرادَ بِالدَاخلٍ غيرٌ الخارج) تَسمِيّةَ للشَّيءِ باسم مَلرُوهِ؛ إذ عَدَمْ الخُرُوج [4/ب] 
من لوازِم الدّحُولٍ. 000[ ؤ[ |[ؤ[ظ[ؤز[ز[زؤز ز[ ز ز 11111 
الت يي ري رت تت 
قوله :اتشدية الشيء ناشم اتلزوين) فواتطلة 4 الآنة يهل من قبل المنخاز الفرشل» واستعهال المغاز 
في التَّارِيفِ مهجورٌ إلا عند قَرينةٍ معيّنَةٍ للمُرادِء وهي مُنتفيَةٌ هُنا. 


ض يل ...1 
بالقياس إلى قات الذاه المتعك 9" بالغذو فقظل0 1 وكا بااضواهما نما يُحمَل غلى +انذات بعد 
تقومهاء فهو عرّضي» والجمهور يجعلونَ الذّاتي هو القِسمَ الأوّلَ وحدّة» وينكرون الثَّاني؛؟ لكون الذّاتي 
عندّهم وا ل ١‏ والذَّاتُ لا تيك إلى الفنينها هبوبالكيلة تروت الذّاتي لا يخلو عَنْ عُسِرٍ ماء 
كذا في المفصّلات”". قالَ الشَّارِحٌ : (وما لا يَكونُ خَارِجاً) وقد ظهرٌَ مما مر أنَّ اعد العو لك 
0 بأنّ الإطلاقَينٍ عند الجميع» وهو ليس بصحيح كما لا يخفّى. 

قوله: (تَسْمِيَةَ للسّيءِ ءِ باشم مَلزُويِه)؟ يعني : بحن 1 ايدخل) ونيد لازمه؛ أعني : ١لا‏ يخرج'» فهو 
مجارٌ مرسل» والقرينةٌ ما سَيجِيءٌ منه من َعْلٍ النّوع ذاتيّاء مع أنه غيرٌ داخل ف فى التّعريفٍ» فلا بُدَ من 
صَرْفهِ عن الظَاهِرِ وفيه نظر؛ لأنّ مُراعاةً المصئفٍ لكلا المذهبين في المقامَينٍ جائرٌ بل هو الشاهِرُ؛ 
ون التّعريفٍِ عن المجاز مهما أمكنّ لازم والحاصل: أن ما سيجية من المصئّفٍِ لا يصلحٌ لأنْ 
يكون قرينةً للمجاز؛ لاحتمالٍ الإشارةٍ إلى المذهّبين» فالظّاهِرٌ إبقاؤهُ على الظَّاهرٍ ؛ لضَعفٍ اعتبار القَرينقٍ 


)1١(‏ صفة الجزئيات. اه منه. 

(؟) لا الماهية. اه منه. 

(؟) لأنه إن عرفئاه بما ليس يعرضي كان نفس الماهية ذاتيّاء وورد عليه سؤال الجمهورء ولو عرفناه بجزء الماهية ورد 
عليه نفس الماهية؛ لأنه أولى بالذاتية من الجزء؛ لأن الجزء لا يجوز أن يكون ذاتيا لامتناع أن يكون محمولاً» 
وفيه نظر؛ لأن سؤال الجمهور مدفوع بوجهين مذكورين في الشرح» والأولى أن يقال المراد بعسر تعريف الذاتي 
أن تعريف الذاتي من العرضي عسير» فإن هناك محمولات كل منها صادق على الشيء بهو هو فيكون بعضها ذاتيًا 
وبعضها عرضيًا على مسافة بعيدة من التعقل» ويؤيد ذلك أنهم بعد ذكر تعريف الذاتي ذكروا خواص ثلاثة للذاتي 
حتى يتميز عن العرضي . اه منه. 

(4) وهم القائلون بكون النوع ذاتيًا . اه منه. 

(6) وإنما قال يشعر ولم يقل يدل؛ لأنه يمكن أن يحمل كلامه على خلاف المتبادر» وهو أنه يطلق في الجملة سواء 
كان على الاختلاف أولاً. اه منه. 


0 ْ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


فإِنْ 8 على الظاهِر يكون المراة بالذائي 83 0-حِينَ ما شرع في التفسييد 


الثّانىء ولذا أَعَادَهُ مُظهَراً: فلم يَكْتَفٍ بالمضمر» االو ا رق مكف و لقا جرف رق الج سا اه 
قول أخصد 


قوله: (ولذا أَعَادَهُ مُظْهّراً) الأنْسَبٌ أنْ يقال: ويُوَيّدُهُ إِعادَتّهُ مُظُهَرأَء وفيه مُناقّسَةٌ؛ لأنَّ إعادةٌ 
العمادي ------اببببببببب بسب ببسب ببح 
وله (اوانتك ‏ بلنعا وي الاتمقه هو اذ قله :اعرذ يقني بان دين شيك لثوتولين عذلك: 
بل هو مُؤيْدٌ تَأمّل. 
خئيل 
وما يُشْعِرٌ كلامُهُ من استواءٍ الاحتّمالَّين» ففيه ما لا يخفّى”''» فتَدبّر”'". 

قال الشَّارحٌ: (ولذا أَعَادَهُ مُظهَراَء فلم يَكتَفٍ بِالمُضْمَّر)؛ أي: لكون المراد غير الأوَّلٍ أعادٌ اسم 
المظهر ولم يأتٍ بالضَّمير؛ لثلّا يعود إلى المذكورٍ المخصوصء والحاصل: أنَّ هذا المقامٌ مَقَامُ 
الصّميرٍء فالعُدولُ عن الضَّميرٍ إلى المظهر يَقتضي نُكتّةٌ وهي التَنبِيهُ على المغايرق» إِلَّا أنَّ هذا العُدولَ 
لا يَدلُ دلالةٌ قطعيّةٌ على المغايرة؛ لجواز أنْ يكون الثاني عَينَ الأرّلِء غايةً الأمرٍ أنَّ الظَاهِرَ هو 
المغايرةٌ؛ لما مرِّ من أنَّ العُدولَ يقتضي نكتةٌء وليسٌ في الظاهِرٍ شيء صالحٌ ذلك فحن ع0 
فلم يحصل إِلّا التَأييدُ لا الدّلالةُ القَطعيّةُء ولذا قال المحشّي: «الأنسبُ... إلخ1. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ 
كون هذا المقام مَقَامَ الصّمِيرٍ ممنوغ؛ ؛ لأنّ 00 ببحث يا العّرضي يُوحِبٌ كون المقام كام المظهر ؛ 
للالتباس أو للبُعدِء وهو ظاهرٌء أمّا التقسية”؟' - وهو مُشْترَكُ بين الصّميرٍ والمظهر- فإنه يُوحِبُ كون 


)١(‏ وجهه أن الظاهر أن المصنف لا يترك مذهب الجمهور بلا داع» فاللائق بحاله بناء كلامه على مذهب الجمهورء 


ثم الإشارة إلى مذهب البعض في ضمن التقسيم» تأمل. اه منه. 

(؟) واعلم أن حمل التعريف على ظاهره أولى من تأويله» وهو ظاهر فعلى الأول يجب تأويل الذاتي في مطلق 
التقسيم؛ لأن المتبادر أن الثاني عين الأول» فلا بد من صرفه عن ظاهره» وعلى الثاني يكون الذاتي في مطلق 
التقسيم على ظاهره» فلا بد من ارتكاب أحد التأويلين» وكلام الشارح ساكت عن الترجيح» بل الظاهر المساواة» 
لكن الأولى ارتكاب التأويل الثاني لكون كلام المصنف إشارة إلى المذهبين» ولو أولنا التعريف يكون كلام 
المصنف مبنيًا على مذهب البعضء وهو كما ترى» وهذا توضيح ما ذكرنا في الأصل. لا يقال: إن التأويل الأول 
أولى؛ لأن تعريف العرضي يكون حينئذ على ظاهره؛ ولو اخترنا الثاني يحتاج الكلام إلى تأويلين وارتكاب 
التأويل الواحد أولى من ارتكاب التأويلين. لأنا نقول: إن تأويل تعريف العرضي وتأويل الذاتي في مطلق التقسيم 
قرينتهما واحدة» فهو في قوة التأويل الواحد» وبالجملة ارتكاب حمل كلام المصنف على مذهب البعض وعلى 
ترك مذهب الجمهور لا يصار إليه مع إمكان الإشارة إلى المذهبين؟ لأنه أفيد والشارح جوز التأويلين» والمحشي 
زعم أن تأويل تعريف الذاتي واجب. وقلنا أن إبقاء تعريف الذاتي على ظاهره أولى فتأمل في هذا المقام» فإنه من 
مزلقة أقدام الأفهام؛ وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق. اه منه. 

() أي: على التنبيه على المغايرة» وهذا مظنون لا مقطوع به؛ لأنه لا يلزم من عدم ظهور شيء عدمه في نفسه. اه منه. 

(4) جواب سؤال مقدر تقديره إن الفصل بالعرضي لا يوجب كون المقام مقام المظهر؛ لأن الضمير لا يحتمل رجوعه 


() التَّصَوُرَاتٌ ا ١‏ 


إِنْ أَمْكَنَ حَمْل المُضْمَرٍ ء الاسْيَخْدَامء لكنّ الغَالِتَ في المضْمَرٍ إرادَةٌ الم 
و حمل ْ في 


قول أحصصد 
الشيء مُظهَراً إنّما تَدُلُ على المُخْايّرَةٍ إذا كان المَقامٌ مَقامَ الصَّمِيرِه وهذا المّقَامُ ليس كذلك» 
آمل . 

قوله: (عَلَى الاستخدام) وهو أن يُرادٌَ بلفظ ‏ لَهُ مَعئِيانٍ حَقِيقيّانٍ أو مَجازِيّانٍ أو مُخْتَلِفَانِ ‏ 
اك 0 اااي ااا 1[1[[ز[ذ[ذ[ 1[ 1[ [ [ز[ 1 0001111 
العصادي 


قوله: (وهذا المّقامٌ ليس كذلك)؛ لأنّهُ لَّمَا فَصَلَّ بيتهما بتَعريفٍ العَرّضٍ صارٌ المقامٌ مام الظَاهِرِء 
وفيه نَظرٌ؛ لأنّ وقوعٌ الفُصلٍ بينَ الصّميرٍ والمرجع إِنّما يَخْرجٌ عن كوذه مَقَامَ الضَّميرٍ إذا لم يكن المقامٌ 
دالا على نَعيِينٍ المرجع؛ وهامُّنا ليس كذلك كما لا يخمّىء ولعل لهذا قال: «تأمّل»]7'. 

قوله: (على الاسْتِخُدَام) بالخاءٍ المعجمّةٍ والدَّالٍ المهمّلَةِ من الخدمَة» كأنه جعلَ المعنى المذكور 
أزلا خاها التي المراوة وجو أن يكون بالذال ابض والافاء المسهة أن الله + ركلاهما يفل 
القَطع , كأنّ الصّميرَ قْطِعّ عمًا هو حَقّ من الرّجوع إلى المذكور . 
خثديل 
المراد الثاني غير الأرَّلِء وإلى هذا الماح أشارٌ المحشّي بقوله: (تأمّل). قال الشارح: 
(عَلَى الاسْيتِخْدَام) قال في فالأطرل»! :مضه الححدى الشريفك وَنَانَةُ بخلاثة أوخؤة بالمعجّمتين؛ 
ومُهملَةَ"'" ومُعجَمَةٍء [وآبالمهملتَينٍ. 

قوله: (أو مُحْتَِمَان) أو أكثر على ما في «الأطول» أيضاً . 


قوله: (أَحَدُ مَعْنَيَيه) أو أَحَدٌ مَعانيهاء واغغلم أنه قد يُرادُ باللّفْظٍ نفسّهُ وبالصّمِيرٍ مَعناةُ أو بِأحَدٍ 
الصَّميرَين نفس اللَّفْظٍ وبالآخر مَعناهُ» فلا بُدَّ من أن يُجعَلَ داخلاً في التّعريفٍ بتوع”" تكلّفٍ» أو يُجَعَلَ 
مُلحَقاً بالاستخدام على ما في «الأطول» أيضاً . 


إلى العرضي بدليل التقسيم» فتعين رجوعه إلى الذاتي» فالمقام مقام الضميرء وحاصل الجواب إن التشبث 

بالتقسيم كاف في الدلالة على المغايرة» فلا حاجة إلى التشبث إلى العدول» وفيه نظر؛ لأنه يجوز توارد الدليلين 

على مدلول واحدء فتبصر. اه منه. 

)١(‏ ما بين قوسين جاء بعد الفقرة التي ثليه من المخطوط؛ وقدمته مراعِياً ترتيب شرح الفناري» فلينتبه له. 

(؟) الظاهر أنه على الترتيب لكن صرح بالعكس في آخر الباب من «تلخيص المفتاح» حسن الفئاري عليه رحمة 
الباري. اه منه. 

فرق وهو أن كل لفظ موضوع لنفسه على ما قيل فيكون داخلاً في المعنى» وأما ما لو لم يقل به كما هو التحقيق فهو 

ملحق به؛ لأنه شبيه به. اه منه. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


» مع 2 


وأا حَدِيثُ إِعَادةٍ الشّيءٍ ءِ مَعْرِفَةَ فَأصْلَ يُعْدَلُ عَنْهُ كثيراً للقَّرائِن» لل 
المَذْكُورِ؛ فالذَّاتيُ في مَشْرَع اقيم جَارٍ عَلَى أضل إِعَادَةٍ الشّيءِ مَعْرِ 

قول أحصبد 
وبالضَّمِيرٍ الرّاجع إليهِ معنا الآخَرٌء أو يُرادَ بأَحَدٍ ضَمِيرَيهِ أَحَدُ المَعنيّين ثُمّ يُرادَ بضَمِيرٍ الآخَرٍ 
مَعناةٌ كما في قَوْلٍ الشّاعٍ 90©: 


ذا تحرزل الختصنيبنء بأرْض قَوْمٍ يهان وكاتوا محويانا 
إن المُرادٌ بالسَّماءِ المَطرٌء وَبِالصّمِيرٍ العائلٍ إِلَّيه 4 في ار الكَاذُ 0 المُعنِيِينٍ مَجِازِيُ؛ 
قوله: (وأَمّا حَدِيتٌ إِعَادَةٍ الشَّيءِ مَعْرِفَةٌ) أي : ختزيث أنه نَهُ إن أَعِيْدَ الشيغ ه مَعْرِفَةَ يكون المُرادُ به 


عَينَ الأول . 
العممادي 

قوله: (كمًا في قَوْلٍ الشّاعِرٍ. .. إلخ) هذا مثالٌ للقسم الثَّاني من الأقسام التَّلانَةِه والأوَّلُ من 
القِسمَين كما لا يخفّى. ١‏ 

قوله: (أي: حَدِيْث إن أعقة .. إلخ) إشارةٌ إلى أنَّ في كلامه نامعية ا وأن الوواة ديت أنه 


إذا أعيد 1/101 مرف يعني : قد يماك اللي ءُ معرفةٌ مع المغايرةٍ كقوله تعالى: «وآرْلنآ | إِلّكَ الكتبٌ لْحَقّ 
مصَيّفًا لِمَا بت يديه ص الكتي)» [المائدة: 54]» وقد يعاد نَكِرَةٌ ب عدم المغايرة كقوله تعالى : وهو 


م 


2 م 


لَى فى السمَاء إِلَهُ وَفى )/ َضٍ إل [الزخرف: 5 
جه هن 
قوله: (وإِنْ كانُوا غِضَابًا) جمعٌ عَضبانَ كمطشانَ وعطاش. والظَّاهرٌ أن الشّاعرَ وصَف قُومَهُ بالجرأة 
ْلب على مَنْ عَداهُم من الأقوام» حتى يَرْعُوا كلأهم من غَيرٍ رضاهمء ولا يخقَى ما في رتيب المحشّي . 
قوله: (أي: حَدِيْتْ) فإن قلتٌ: إِنَّ الأظهر ذ في المظهر كونه عينّ الأول فهو الظّاهِرٌ في العَينيّة 
وكذا الضّميرٌ؛ إن الظاهر هو أن يعوة 5 إلى عينٍ الأوّلِ؛ فهما مُتساويانٍ في أنَّ المراد بالئّاني عينٌ الأوَّلٍ 
نط إل ااه ومتساويانٍ في جُوازٍ الصّرْفبِ عن الظاهِرٍء فما المرجُحٌ حتى تَذَعِيَ أن المظهرٌ أظهرٌ فى 
المغايرة؟ قُلتٌ: لاالتلم التمباوي؟ لأنّ المظهرٌ صُمَّ إليه العُْدولُ عن الضّمِيرِء وهو تظلث لكنة فدَلالة 
المظهر على المغايرة أقوّى» على أنَّ العُدولَ عن الظَاهِرٍ ذ في المظهر أكثرٌ من العٌدولٍ في المضمّرء 


)١(‏ نسب إلى جريرء ونسبه المفضّل فِي «اختياراته؛ لمعاوية بن مالك بن جَعْفْر معود الحَكمّاء واستدل العباسي على 
أنه لمعاوية: الأنه لم يُوجد فِي قصيدة جرير على اخُيَلّاف رُوَاة ديوانه؛ والشَّاهِد فيه : الِإِسْيِحُدَام: وهو أن يُرَاد 
بلفظ لَهُ مُعنيان أحدهمّاء ثم يُرَاد بضميره الآخرء أو يُرّاد يأحد 0 أحدهمًاء ثم يُرَاد بالآخر الآخر؛ الأول 
كما فِي البَيْت هُنًا؛ فَإِنَّهُ أَرَادَ بالسماء المَيْتْ وبالعوتر :لزاع لَيْهِ مِن رعيئاه النبت5: «معاهد التنصيص» 
للعباسي» (1/ ٠551-75)»؛‏ رقم الشاهد: .)١77(‏ 


0) التَّصَوُرَاتُ | ش 
؟ - [الكلي العرضي]: 


(وإمًا عَرضّك”"': وهُوَ الذي يُحَالِفُهُ) أي: لا يَدْحُْلُ في حَقِيفَةِ جُرْئّاتِه بأَحَدٍ المَعْيَينِ» 
أي: بألا يَكُونَ جُرْءآَء أو بَأَنْ يَكُونَ حارجاً: (كالضَّاحِكِ مالتنية إلى الإنشان) فإنه 


عم لس 


خَارِج؛ لأنّ المَاعِدَةً: أن توعا ها إذا كان له خراص مكريية ) كالنّاطِقٍ وا 0 : 


2 


فول أحصد 
قوله: (أي: بألا يَكُونَ ججزْءاً) فيه أنّهُ على هذا يَنْتَقِض تَعرِيفٌ العَرّض بالنّوع؛ إذ لا قايِلَ 
بكونِهِ عَرَضِيّاء فالصَّوابُ حمل تَعْرِيفِ الذاتي على التَّاوِيلٍ المَذْكُورِء قوله: (لأنَّ القَاعِدَةَ... إلخ) 


دَلِيْلُ لكونٍ الضَّاجِكِ خارجاً عن حَقِيقَةِ جُرئيّاته» اا 00 
العمصادي 


ع-اها اه عدا قاع فداه قاع د .فداعمداع. وفوا و واف فاه قاع و و .6ه #»دقفاع قأفاعه هه ف فاع هام م عه هد فاه وقد عدا عقا عه وارار ا واو 


فالمظهرٌ أظهرٌ دَلالةٌ على المغايرةٍ من الضَّمِيرِء ولقد بَسظنا الكلامٌ في هذا المقام؛ يْقْهَمٌ المرامٌ بإذن 
الملك العلام. 


مه 


قوله: (فالصّرابُ حَمْلُ تَغْرِيفٍ الذّاتي عَلَى التأويل) ولقائل أن يقول: إِنَّ جوارٌ التّأويلٍ مُشْترَكُ؛ لأنّ 
تقسيمٌ الذّائيٍ وتقسيم العرضي مدان علئ أذ النّوعَ ليس بعرضي» فالمراد بالمخالفي هو الخارخ عن 
الماهية عاية ما في الباب لْزومُ الواسطجّء وهو جائرٌ؛ لأنّ قصدّ الحَصْرٍ في التّقسِيم غالبيةة لا كلكا 
صرّح ب عصامٌ الذّينِ في بعض مُصَنَفَاتِهِ فالقول يوجوب”" تأويل تَعريفٍ الذّاتي مع إمكانٍ تأويل 
العرضي بقرينةَ""' آخرٍ كلام المصنّفٍ ليس بصواب, بل الصَّوابُ ما ذهب إليه الشَّارِحٌ من جوازٍ بقائه على 
ظاهروء فتأمز 44, 


قوله: (دَلِيْلُ لكونٍ. . . إلخ) قال الشَّارِحٌ في «فصولٍ البدائع»: إِنَّ الاطلاعَ على ذاتيّاتٍِ الماهياتٍ 


)١(‏ الفرق بين العَرّضي والعَرّض: العرضي هو الكلي الخارج عن حقيقة الشيء المحمول عليه؛ أما العرض فهو 
الشيء القائم بالموضوعء والعرضي يصح أن يكون محمولاً على غيره في قضية؛ بخلاف العرض» فهو لا يحمل 
على غيره؛ ولِذا يقال: محمد أبيضء ولا يقال: محمد بياض. والعرض هو مبدأ العرضي وأصل اشتقاقه؛ 
فالمتنفس عرضي» والتنفس عرضء والثاني مبدأ الأول؛ لأنه منه يكون اشتقاقه. 

(0) لثلا يلزم كون النوع عرضيًا . اه منه. 

(") الباء متعلق بالتأويل الثاني. أه منه. 

(4) وجهه أن الذاتي بكلا المعنيين منقول عن الشيخ دون العرضي؛ لأنه لا يطلق على النوع أصلاً» فلا يتوهم احتمال 
إبقاء التعريفين على ظاهرهما. اه منه. 


١‏ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


والفاحك» تأند نه نقد ذامك لذن الذاقة تي أقده0" . 


0 


فإنْ قُلْتّ: حَقِِقةُ النّوع عَينُ الذّاتِء فَكَيف يَكونُ ذَاتيا؟ قُلْتُ: غُوَائهُ المتهور أن 
إطلاقّ الذَّاة عَلَيهِ اضطلاحي لا لويم فلا يَقْتَضِي المُغَايرَة بَينَ المَنْسُوبٍ والمَنْسُوبٍ إِلَيو 
0 
قوله : (فأَقُدَمُها يُعْتَبَرُ ذَاتِيّا) يعني : أن الضَاحِكٌ ليس بأقدّم الخواصٌ؛ إذِ النَاطِقٌ أقدّمٌ منه. فيُعبَير 
خارجاً قوله: (اضطلاحي) يعني : أنَّ إِظْلاقَهُ الذّاتي على النّوْع باغْيِبارٍ المعنى الاصطلاحي» 
وهو الَّذِي لا يكون خارجاً عن حَقِيقَة جُرئياته 0000 ا 00 
العمادي 


# هه وه هاه و ىه هادف هد هدقاف هف قاف هاعد اه قاع قاع هاقاقاعفد ا قاع واعد د عدا قاع وق قاع ف أقاعء د قاع اه فو همه دقام 6ف هه 


ا ا الحقيقية ام وما القارم بانسب 00 فلذلك ا 0 الفائضةٍ 
ذاتيّتُهما» وتابعيهما 07 عامًا واف نشل عاك 6 


قال الشَّارحٌ : (فُكيت يُكون ذَاتيًا؟) هذا الزاك سيور '"؛ فإنهم ينكرونَ كون النّوع ذاتيًا ؛ لأنَّ 
الذّائي عندهم منسوبٌ إلى الذَّاتِء والذَّاتُ لا نُنسَّبُ إلى نفسها على ما في المفضّلاتِ؛ يعني : أن النَوعَ 
ليس بذاتي» وإلَا لزمّ نسب الشَّيءِ ان لقيو وهو كير مضي وهو ظاهرٌء وأجابٌ البعض القائل بكون 
النُوع ذاتيًا : بمنع كون الذّاتي ونا إلى الذَّاتِ؛ لأنَّ الذّاتي ما لا يكون خخارعاً عن حقيقةٍ جُرْئيّاتَهِ 
كما ذكرة المحشّي» وحاصل الجواب: منمٌ الملازمةٍ بمنع مبناهاء وهو كونٌ إطلاق الذّاتي على النّوع 
بالمعنى اللخوي مُسبّنِداً بجواز إطلاقِهِ بالمعنى الاشطلاحي» ولا محذورٌ في إطلاقٍ الذّاتي على النّوع 
بحسّب الاصضطلاح» قالَ الشَّارحُ: (اصطلاحي لا لُّكْوي) حتى يكون مَعْنى النّسِة مُعتَبراً فيه ويُقتضي 
المغايرة. 


)١(‏ الظاهر من تعبير الشارح عن الذاتي بالأقدم: أنه أصل لبقية الخواص» ويرجح هذا التفسير ما قاله بعد ذلك من أن 
الناطق ذاتي لأنه أصل لإثبات أنه ضاحك ومتعجب, بل إثبات الضحك والتعجب لا يعقل دون أن يتصورًا من 
ناطق» وما قاله الشارح هنا لا غبارٌ عليه؛ ومّن لم يفهم ما أراده نقل عن #سيف الغلاب» كلاماً مرجعه إلى ما قال 
الشارح» فلم يَزْد على أن كرّر فكرة الشارح بألفاظ مُغايرة. 

(؟) من قوله: (وإن لم يعلم ذاتيتهما) وهو أن ما لا يفيد علماً لا يكون دليلاً بل أمارة. اه منه. 

() وارد على تأويل تعريف الذاتي عن طرف الجمهور بما لا يكون خارجاً عن حقيقة جزئياته» وفيه نظر؛ لأن محله 
قبل تعريف العرضي» فلا وجه لتأخيره إلى هذا الموضعء ويمكن الاعتذار بأن العرضي ضد الذاتي» والأشياء 
تنكشف بأضدادهاء فكان الذاتي عند تمام تعريف العرضي منكشفاً انكشافاً تامّاء فأورد الإشكال عن طرف 
الجمهور على البعض» وأجاب لينكشف زيادة الإنكشاف. اه منه. 


فعا ها فداه فاق هد وو وشاع وعقا عد قاع قاع قاع ع6 عد قاع اند ها ف و وا قاع هود هد وه وا فعا هد قاع قاع ع هد فاع وها مد مد مث مام 


قول أصصد 
وأمّا صِحََةُ إطلاق لَفظٍ الذّاتي على ذلك المعنى الاصطلاحي - بِحَسَّبٍ اللَكَةِ ‏ فباغْتِبارٍ بعض 


أَفْرادِي أعتي الجنس والففصل كالحيوان والناطق مثلاً» إذا كان 0 بالذذات نْفْسّ الْحَقِيقَة 


وباعِبارٍ جَمِيع أفراده إذا كان المُرادٌ بالزّاتِ ما صَدَقَتْ عليه الحَقِيقَةُ» وأمّا إِظلاقٌ العَرَضِي على 
الخاصّة والعررّض العام كالضَاجك والماشّى 0 0 وه عد كور ع قد كذ جك بو عو وال نه قو ماماو هد و دو لها وليه حو جد 7و بيه > 
العمادي 


قوله : (وأمّا صِحَةُ إظلاق) جَوابٌ لما قبل ييا ره انا تساع إطلاى امداق لولاا 
المعنى الاصطلاحي بقانون اللّقَق وليس كذلك؛ فأَجِيبٌ : بأ ما يح باعتبار ؛ ين انرو" زجعن 
المراد بالذاتٍ نَفْسٌ الحقيقة» فعا عيذ ل يكون ار ارك وي ليق وبامتار جعي انرا إن كان 
المرادٌ بالذَّاتِ ما صَدَفّت عليهِ الحقيقةٌ كزيدٍ وعَمرِو ونحوهماء فعلى هذا يكونُ ذاتيًا بحسب اللْغَوَّ وفيه 
نَطْرٌ؛ لأنَّ تَعبِيرٌ الذّاتي بذلك المعنى الاصطلاحي إِنّما يكون إذا كان المرادٌ بالذّاتِ نفس الحقيقةء وأمّا إذا 
كان المرادٌُ منها ما صَدّقت عليه الحَقَيقَةٌ فلا يحتاجُ إلى هذا المعنى» بل يكفي التَّعريفٌ الأوَّلُ كما لا يخمّى. 

قوله: (وأمّا إِظلاقٌ العَرَضِيٌ. . . إلخ) هذا جَوابٌ لِما قيل: إِنَّ إطلاقٌ العَرَضيّ على الخاصّة 
والعرض العامٌ» مَل يكونُ بحسّب الاصطلاح أيضاً» أم لا؟ فأجابَ بقوله: «إِنَّ إطلاقٌ العَرّضي. . 
خليل 5 ع 5 3 

قوله: (وأمّا صِحَهٌ إظلاق لفظٍ الذاتي. .. إلخ) جوابٌ سوال مقَدَرٍ تقديرة: أن الذاتن تقول 
اضطلاحي» وهو ما كان مَوضُوعاً لمعنّى أوَّلاً في اللّغْةِ ثم لُوحِط ذلك المعنى ووّضِعَ لمعنّى آخرّ 
لمناسبةٍ بينهماء وتلكَ المناسبةٌ لم تتحمّقْ في هذا المقام بالنّسبة(" إلى النّوع'"؛ وتحقٌّق تلك المناسبة 
واجبةٌء فلا يصحٌ التّقل”:2» فهذا السُوَالُ في الحقيقةٍ إبطالٌ السَّنِا*»» وحاصِل الجواب: منمٌ وُجوب 
المناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه بِالنْسبةٍ إلى جميع أفرادٍ المنقول إليه؛ بل تكن المتاسية بالسية 
إلى بعض أفرادو كالجنس والقَصْل . 1 

قوله: (وباغتِبارٍ جَمِيع أفرايه)؛ يعني : لو سُلم وُجوبٌ المناسبةٍ بينهما بِالنّسبةٍ إلى جميع أفرادى؛ 
تقول الأمعهنا كذلك» لأن الحراه بالذَّاتِ ليس نفس الماهية؛ أعني : النّوعَ؛ نل نا تضدق الماهية 
عليه من زيد وعَمْرِو) ونفس الماهية لصوي إلى زيد وعَمْرِو؛ ؛ لأنها تمام م خقيقتهماء وهذا فاخو عن 
جَواب الشّارح بقوله : «أقوال. . . إلخ. 


)١(‏ على الهامش: «أي: الحيوان أو الناطق» مِن ذكر الكل وإرادة الجزءء فافهم». 
(؟) إشارة إلى تحقق المناسبة بالقياس إلى الجنس والفصل . اه منه. 

() إذ النوع ليس بذاتي لغة. اه منه. 

(4:) لأن المناسبة لم تتحقق بالقياس إلى الجميع. آه منه. 

(4) وهو جواز إطلاق الذاتي على النوع بالمعنى الاصطلاحي. اه منه. 


قول أحميد تن ”بيب 0 ل بحب 
فباعيِبارٍ نِسبّيِهما إلى مَأحَذٍ الاشتقاتي الَّذِي هو عَرَضٌ كالضّحِكِ والمَشي مثلاً» وإطلاقةُ على 
المَفْهُوم الاضطلاجيء الَّذِي هو ما يكون خارجاً عن حَقِيقَةِ جُرْئِاتهِ باعتبارٍ أفرادو» وكذا إطلاقٌ 
[ 0 ١٠/أ]‏ الذاتي والعرضي على مفهومات الجدنس والمْصْلٍ والنّوع والخاصّة والعَرّضٍِ العام باغتبار 
الأفرادٍ. 


العمادي 
إلخ»؛ لكن الأنسّبٌ ب أن يُكونَ إطلاهُ عليهما بحسّبٍ الاصطلاح أيضاً » وإن لم يحتج إليد» تأمّل. 

قوله: (باغيبارٍ نُسبَتهما) وهي يُسبَةٌ اشيِمالٍ الكل على الجزء ؛ إذ مَفْهومٌ الضَّاحِكٍ شَيِءٌ لَهُ الصَّمجِكُ 
ومَفهومُ الماشي شَيءٌ لَهُ المشئ. 


عقي ج7777 <<« س7 ا ار لل 722 1717 
قوله: (الَّذِي هُرَ عَرَض) وهو - أي: العرضُ - قسمٌ الموجودٍ الخارجي» فالمأخدٌ إن كان المراد به 
الحاصل بالمصدرء فمُسَلم أنه عرضٌ» وإِنْ كان المراد بِهِ المعنى المصدريٌ فلا نُسَلّم ذلك”"2» ولو تَتَرّنا 
عن ذلك نقول: لا يجري ذلك على إطلاقَهِ؛ لأنّ الممكنّ والمعدومَ والممتنع من العَرّضي» مع أنَّ 
مأخذّها ليس بعرض » إِلَّا أنَّ هزه المناقشةً لا تَجْلّ بالمقصودء فتأمل 9 . 

قوله: (باعيِبَارٍ أَثْرَاده)؛ أي: باعتبارٍ أفرادِه المعنى الاصطلاحي لا يُتومَّمُ أنَّ النّوعَ من أفرادو 
كما ذكرَّهُ البُرهانُ والخحسامٌ؛ فإنه مخالفك لاضطلاح القَوم كما ذكرَُ المحشّي» فلا بُدَّ من تأويل أحدٍ 
التعريفِين كما مرّء إِلَا أنَّ الشَّارِحَ تَسامَحَ في العبارة”” . 

قوله: (وكَذَا إطلاقُ الذَّاتي. . . إلخ) واغلم أنَّ إطلاقٌّ الذَّاتي على الحيوان مثلاً ظاهرٌ مما مَرّ أمّا 
إطلاقُهُ على مفهوم الجِنْس وهو ما اشْتَملَ من الذَّاتي على أمور مخْتلقَةٍ الحَقيقةٍ» فهو اعتبارٌ أنَّ ما صدقٌ 
عليه هذا المفهومٌ من الحيوان مثلاً ذاتي» وكذا إطلاقٌ العَرَضي على مفهوم العَرَضٍ العامٌ؛ فهو باعتبار 
أنَّ ما صدقّ عليه هذا المفهومٌ من الماشي مثلاً عرّضي » فَإِنَ الماشي عرّضي؛ لأنه منسوبٌ إلى العرض 
وهو المشئ» وفيه بحثٌ؛ لأنَّ إطلاقٌ الذّاتي والعرّضي على الما صَدَقٌّ مُسلّم دون المفهوم اضطلاحاً» 
فتأمل0؟ . 


)001( لأنه ليس بموجود في الخارج. اه منه. 

(؟) وجهه أنه يكفي لبعض في وجه التسمية كما لا يخفى. اه منه. 

() في توضيح تعريف العرضي حيث نفى الجزئية على احتمال إبقاء تعريف الذاتي على ظاهره» فيشمل تعريف العرضي 
على ظاهره على النوع»؛ ولو قال: (على هذا الاحتمال لا بد من تأويل تعريف العرضي) لكان أولى. آه منه. 

(4) وجهه أن إطلاق الذاتي على ما صدق عليه مفهوم الجنس ومفهوم النوع ومفهوم الفصل ظاهر بحسب الاصطلاح» 
أما إطلاق الذاتي على هذه المفهومات باعتبار الما صدق فممئوع؛ إذ لا بد له من نقل قوي. اه منه. 


0) التَّصَوُرَاتُ ظ 9 


و2 


وأكول» الذات قم بلق على تنم السقي اللاو لا 1ك 
يها ثرا بالدالى عاقنا المَعْنى الثّانيء فَيُمْكِنُ يُسْبَةُ نَفْسِ الحَقيقَةٍ إلى ما صَدَقَتْ عليه 
الحقيقّة كم يمك 2 قشي 2 نهنا الله 


8 2 8 


فاه هفده فاه وه قف ع فد ع فاع عد ع ها ع فاع »قاع قاع اع هداقاع عاع قاع قاع هافقاهع وفأمفاوة وفعاو وود و وام وام 


قال الشَّارحُ : (قَوبّما يُرَادُ بالذَّاتِ هَاهُنا المَعْنى الثّاني) والجوابُ المشهور مَنْعِي» وهذا 00 
تُسلِيميٌ ؛ 1 اء تسَلي كون إطلاقٍ الذّاتي على نفس الماهيةٍ بالمعنى الُغوي؛ لجواز أن 
يكون ذلك بالمعنى الاصٌطلاحي» ولو سَلمِئا ذلك تُقول: 95 الماهيةَ ليسّت ذاتيّةٌ للماهيوء بل 
للجُزئيّاتِء فلا يلزمُ انْسابٌ الشَّيءِ إلى نفسِدء لا يقال: إذا جعل نفس الماهية ذاتيّةَ للجُزئيّاتِء فإنْ 
ريد بالجزئي الماهيةٌ مع التُشخْصٍ لا تكون الماهيةٌ نفسّ ماهيتو» بل جُزئِوء وإن أَريدَ الماهيةٌ كَمَظ 
عاد السُوالُ؛ لأنّا نقول: اعتبارٌ التُشْخُصٍ 3 اللجناعوة- ل بيك 1 اللشويته بوالة كوت العوارفة 
المشخّصةٌ داخلة في قوام الشّخْصِ وذاتيِّيِهِ أيضاًء وهو باطل بالاتفاق» بل يجوز أنْ يكون 
بالعروض» فيجوز أن تكون نفس الماهية ذاتيّةَ للماهية من حيتٌ إنها مُعروضةٌ للتُشخُص”' على ما في 
ال ففي كلام الشَّا مُناقشة من وجهين؛ الأوّل: أنه يعر أنه من معان والثّاني : أنه 
يمر أيضا أن المنسوبٌ له هو الشخص على أن يكو التي اما ناهد فيه» ولو قيل في 
تريب الجواتدي» :إن لزوم انتساب الشَّيءِ إلى نَفسِهِ ممنوع؛ لأنه إنما يلزمم ذلك إذا كان المسيوث إليه 

نفس الماهيةء» وهو ممنوع ؛ رار أن يكون ذلك الماصَدّق من زيدٍ وعَمْرِو وغيرهما» ولو سُلّم كون 
المنسوب إليه نفس الماهيق ون لا له لزوم ذلك أنضاء وإنما يلزم ذلك إذا كان إطلاقٌ الذاني 
3 النّوع لغويّاء وهو ممنوعٌ؛ لجواز أن يكون إطلاقٌ الذّاتي عليه اضطلاحيّاء يكون في تُرتيب 
رح غَلَل" و م 


)١(‏ ولا يخفى ما فيه من التكلف؛ لأن المتبادر من انتساب الشيء إلى الشيء هو المغايرة الذاتية» ولذلك لم يلتفت 
إليه الشيخ على ما قال السيد السند - قدس سره - في «حاشية المطالع». اه منه. 

() فلا يجوز حمل كلام الشارح عليه. اه منه. 

زفرف وجهه أن غرضه من قوله: «ولو قيل... إلخ) أن ما اعتبره الشارح لا يجب في نفسه؛ لأنه يجوز العكس بهذا 
الاعتبار. اه منه. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[أقساحٌ الكُلّيّ الدَّاتيّ] 


[الذاتي ثلاثة أقسام]: 
(والذَّاتَيُ) قَدْ سَبَقَ بَيَانُ ما هُوَ المُرادٌ مِنْهُ وَهُوَ أَقْسَامٌ ثَلانَةُ؛ لأنّهُ إِمّا مَقُولُ في 
جَوَاب: ما هُوَ؟ أو فى جَوّاب: أي شَىءٍ هو فى ذَاتِهِ؟ وهو المَصْلُ» والمُقول فن خواضه: 


ما هُوَّ ما بحَسّب الشركة فَقَظ 000( 
فول أحمد 
العمادي 


قال الشّارِحُ العلّامةٌ: (مَدْ سبق بََانُ ما هُوَ المُرادُ منه) وهو ما لا يكون مفهومُهُ خارجاً عن حقيقة 
جُزئياتِ مَفهوه» فإنه المراد بالذَاتي المنقسم إلى النّوعٍ قَطعاًء ؛ بخلافي الذّاتي المذكور أوَّلاُء فإنه المحتمل 
كما مر وفلامر ايفنا أن اذاي قسيم للمفروه فيرِدُ عليه أنَّ الجسم النَّامي هو الجنسٌ المتوسّظ على 
ما قالواء فلا بُدٌّ من دُخولِه تحت الجنسٍ المعدودٍ من أقسام الذّاتي؛ معّ أنه غيرٌ داخل في الذّاتي» 
والخواظعية أن ولك محموة علق المنانية 9 كما يكين قالَ الشَّارِحٌ: (أَقْسَامٌ ثَلانّة) الحصر 
استقرائي . قال الشَّارحُ : (لأنه إِمّا مَقُول)؟ أي: على الشَّىءِ وهو جزئي اللي ؛ أي : ما يُحْمَلٌ الكُلَيُ عليه 
بالمواطأة» قالَ الشَّارحٌ : (أو في جَوَابِ: أي) الظَّاهِرُ أنه معطوفٌ على قوله: «ما هو؟»» فالظاهرٌ أن يقال: 
وإمّا مقول في جواب: أي شيء هوء فتأمل”". قالَ الشَّارِحٌ: (بِحَسَّبٍ الشَّرِكَةٍ فقَط)؟ أي: يصحٌ أن يكون 
جواباً عن الشَّيءِ مع غيروء ولا يصحٌ حال إفرادٍ ذلك الشَّيءِ مثلاً إذا قيلَ: ما الإنسانُ والفرسٌ؟ يقال في 


)١(‏ وجه المسامحة أن الجسم النامي مركبء إلا أن المراد به الجسم الذي من شأنه النماء» فهو مفرد كما لا يخفى. 
اه منه. 

(؟) وجهه أن عطفه على قوله: (في جواب ما هو؟) لا يصح؛ لأنه يبقي إما بلا عديل» فلا بد من تقدير مقول 
في حانب المعطوف وهو شهل على الأهل» فلذلك قال: (فالظاهر) ولم يقل: (فالصواب) وهذا كله ظاهر. 


اه منه. 


(0) التَّصَوُرَاتُ ا 3 


وهُرَ الجِنْسُء أو بِحَسَبٍ الشَّرِكَةٍ والخُصُوصِيّةِ معأ وَهُوَ النَوْعٌ؛؟ ول 
(إِمَا مَقُولٌ في [5/ب] جَواب: مَا هُوَّ بِحَسَّبٍ الشَّرِكَةِ) فَقَظْ (كالحَيّوانٍ بِالنْسْبَةِ إلى 
الإِنْسَانٍ والفَرَسِ) فإنّ الحَيّوانَ وات لترلنا؛ “ما الالتان والقة دن :له لتولنا م الإليان؟ 


أن الْسَائِلُ باما هُو؟)) م ال عَنْ تام الحقيقّة و ليون تَمامَ حَقِيقَةٍ حَقِقَة حَقِيقَةٍ الإِنْسَانِ 
المُحْتَضََّةَ روا امو اللشتر ع مخ المرمية فلا بُذَّ مِنْ قَوْلِنا : «فَقَظف 0 لم يَصِحّ 


0 


قول أحمده 

قوله : (مَمَ القَرسِ) قَيدٌ لقوله : (حَقِئِقَيه) أي : بل تَمامُ حَقِيقَة الإنسانٍ مَعَ القَرَسٍ المُشْترِكةُ بيتَهماء 
العصسادي 

قوله: (قَيْدٌ لقوله: حَقَيْقَيهِ) فيو نظر؛ لأنّهُ قِيرٌ لضَميرٍ الْحَقِيقَةٍ الرّاجع ع إلى الإنسان» لا لِنَفسها 
كما لا يخمى. 


جوابو: الحيوانُ؛ لأنَّ الحيوانَ تمامُ الماهيةٍ المشتركةٍ بينهماء والسُوالُ عن الأشياءٍ في عرف هذا المقام 
إكما يكون عن تمام الماهيةٍ المشتركة» أمّا إذا سئِْلَ عن الإنسان وحدّه» فلا يصحٌ أنْ يقال في جوابه: 
الحيوان 4 لأن الجوابَ عن الشَّيِءِ إنما يكون عن تمام الماهية» والحيوان ليس تمامً ماهية الإنسان. 

قال الشَّارِحٌ: (بِحَسّبٍ الشَّرِكَةٍ والحُصُوصِيّة مَعا)؛ أي: يصحٌ أن يكون جواباً عن الشَّيءِ حالة 
الإفرادٍ وحالة الجمع؛ كالإنسان» فإنه إذا سَيْلَ عن رَيدٍ مثلاً باما هو؟ا؛ فيصحٌ أن يقال: الإنسان» 
ولو سَيْلَ عن زَيدٍ وعَمْرِو وبكرء فكذا يصحٌ أن يقاكَ؛ الإنسانء نظي أن ار بالمعيّة هو الصَّلاحيه 
للجواب بحسّيهما بحسّبهماء وليسٌ المراد هو المعيّةَ الزَّمانيّةَ على أنه يصع إذا كدر تَعَدد الشؤال؟ إلا أنه 
َكلت يست عند كما لا يخفى» فإِنْ قلتّ: ِنَّ المقول في جواب «ما هو؟! لا ينحصرٌ فيهما؟ لأنه 
إذا سَيْلَ عن زيدٍ ب«ما هو؟؛ يصحٌ أن يقال في الجواب: إنه حتؤاة ناطق ؛ على ما قالواء فلا يصحٌ 
الحصرٌ في الجِنْسٍ والنوع؛ لأنّ عذا الجوات لي ينا منهما قلت : إن انض بما ذكرثُم غير وارد؛ 
أن المراد بالمقول في جواب اما هو؟» هو المفردٌ؛ لأنه قِسم م الذّائي الذي هو المفردٌ الْكُلَُ؛ وهو 


ظاهرٌ؛ فلا تَغْفْل. 
قالَ المَّارحُ: (مَعَ الفَرّس) كلمةٌ «مم» هنا لمجرّدٍ المصاحبة» والأصلٌ فيها دخولُها على المتبوع 
كما لا يخفى . 


قوله: رلك حبن لصاوي ادر ) الأولى: والفٌّرس؛ ليكون إشارةً إلى أنَّ «مع» لمجرّدٍ 
مم 2 سس سس 66 
المصاحيق فلامع» حال عن الضَّميرٍ في حَقيقيه عية 


ٍ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


فَوْلَّهُ : : (وهْرَ) أي: ذَلِكَ المَقُولُ (الجنْسٌ)؛ لأنَّ النَّوْعَ أنضاً مَقُولُ بِحَسّبٍ الشَّرِكَةٍ في 
الخيياة؟ فكأ المُرادُ مِنْهُ ذَلِكَ 72711171 


قول أحيد 
وتََلّهُ بالمُْتَرِكَةٍ ء غير صَحِيح على ما لا يَحْفَىء قوله : (فَكَأَنَ المُرادُ مِنْهُ ذَِكَ) الأؤلى أن يقال: 
والمُرادُ ذلك بِقَرِيئَةٍ قوله في تُقسِيوه: «وإما مَقُولٌ في جواب ما هو بِحَسَبٍ الشّرِكَةٍ والحُصُوصِية 
معأ وفي بعض تُسّخ المَئن: #بِحَسَب الشركة المَخضّقاء وحينغلٍ يَيِمْ اكلام بلا يكلف تَأمّلء 
العمادي 1 

قوله: (غِيرٌ صَحيح) لأَهُ يَستلزِمُ أن يكونّ الفَسُ مُشتر تركا فين :ولبين كذللكة: 


قوله: (الأزْلى أَنْ بُقَالَ) يعني الأولى أن يقال بعبارة تُفيدٌ الجزمَ. لا بعبارة. تفيد الغذة + لقيام القَرينةٍ 
الي 011 تكن أن تبان هذ نهنا يَرَدُ إذا قُرئَ ف«كأن بِالتَشْدِيدِء وكان من الشروف المشيية 


بالفعل» وأمًا إذا قُرَىّ بِالتَخفِيفِ كان من الأفعالٍ التَاقِصَةٍ فلاء وأيضاً يُمكنٌ أن يُقال: إِنّما عَيَرَ بالعبارة 
المفيدَة للتَّردِيدٍ رعايةً للأدَبٍ. 

قوله: (بقَرِينةِ) الطَاهر أنْها من نَيِمَّةِ مُقولٍ «يُقال». وتّحتمل أن تكون عِلَهَ وسبباً للأوَّليّةِ. 

قوله: (بلا 5 وهو أن لزاه ذلك» وإِنّما لم يَذْكْرهُ اعتماداً على القَرِيَة . 
فطسحل 


قوله : (وتَعلْقه بالمُشْتركة غير صحبح)؛ أي: لا يكون حالاً من 5 ا ل ل 
لأنه يلزمٌ أحدٌ الأمرين: إِمّا كونه جزءاً من تمام المشعركة: يآن يكون الحيوانٌ والفرسٌ كلاهما تمامٌ 
المشتركُ» وفسادة ظاهر؛ أن المقرر أن الخيران تمام مفدرك بين الانيينان والغرسٍ» وإمّا كونه تمام 
متحرك أيضاء وفساذة أيضا افر د قال الشّارحٌ : (فكأن الكراة مية ذلاك) إنما أتى بكلمة «كأنً» المفيدة 
للك 20ج أن الشَّارِحَ استدلٌ بفسادٍ المعنى» وهو ضعيف؛ لأنه لو استدلٌ به لا يَرِدُ الاعتراضٌ على أحدٍ 
حيثٌ قال: وإِلّا لم يصحٌّ قوله : اوهو الجنس1ء والأولى الاستدلالٌ بما ذكرَّةُ المصنّتُ في قَسِيمِهِ كما قال 
المحشّي» وأيضاً الجزمٌ بو لظهورٍ قرينة9" 

قوله: (وحِينئلٍ يَتِمْ الكَلامٌ ب بلا تكلّف)؛ يعني : يكون الكلام حِينئلٍ سالماً عن الحذفي على ما زعمّة 
الشَّارحٌء ويمكنٌ أنْ يقال؛ إن العزاد بالش ك2 الشركة المحضة ٠‏ بحمل اللّامٍ على العهدٍ الخارجي بقرينة 
المقابلة؛ فيكون سالماً عن الحذفي أيضاًء فتأمل9). 


)١(‏ على الهامش: «وهو قوله: بحسب الخصوصية في مقابله؛. 

(؟) قال الكوفيون والزجاج كان يجيء للتحقيق أيضاًء وحمله على التحقيق تعسف ظاهر كما لا يخفى. أه منه. 

(9) فالأولى أن يقول الشارح بدل قوله: (وإلا لم يصح بقرينة قسيمه)؛ لأن هذا الموضع هو محل المناقشة؛ لأن إيراد 
كلمة (كان) مبني عليه ومن قال: إن (كان) من أفعال الناتصة فقد تعسف؛ لأن الأولى حينئذ أن يقول: (فالمراد) 
لأنه أظهر وأخصر في المراد كما لا يخفى. اه منه. 

(4) وجهه أن الظاهر من تقريرهما الحذف؛ وما ذكرناه فهو حمل اللام على العهد الخارجي . اه منه. 


(0) التَصَؤُرَاتُ | 3# 
وإِنْ ل يَذْكْرْه. 


(وَيرْسَم أنه : كل م مَقُولُ عَلَى كَِيرِينَ مُحْتَلِفِينَ بِالحَقَائِقٍ فل وان : مَا هُوَ) فَالكُلَيٌ : 
جِنْسٌ للجِنْس شَامِل لِسَائْرٍ الكُلْيّاتِء والمَقُولُ : نما كر يتلق ب : ١عَلَى‏ كَثيرِيْنَ1) لبن 


٠. 


شي ولوبا ملتذركا 4 وزنما 1ن اغلى 56ر42 لوقت : «مُخْتَلِفِينَ بِالحَقَائْقَا» 


8 ع #ام اي عل #2 

وقوله : «مُخْتَلِفِينَ بِالحَمَّائْق») أ دن جح ع احا نر معطت شعن انث اسفاوم ا 1 
قول أصصد 

قوله: (وإِنْ لَمْ يَذْكْرْهُ) أي: اعتِماداً على تلك القَرِيَةٍ المَذْكُورَة 5ب 11011 
العمادي 

خليسل 


قوله: (اعْيِمَاداً عَلَى يَلْكَ القَرِيئَةٍ المَذْكُورَة) الأؤلى الاكتفاء بأحدهما كما هو الشّائعٌ في عباراتهم» 
ثم الظاهِرٌ من سوق الكلام أن نه أرادَ بالقَريئةٍ المقابلة» فتأمل0'. 


قال العلّامةٌ: (فالكُلَىُ : جِنسٌ للجئْس شَامِلُ لسَائِرٍ الكُليِّات)؛ أي: شامل ) لجميع " الكُلَّيَاتِ 
اشم اوالاقييا"؟ فكات رشارة إلى عل الجسية) رفيه 0ك فتأمل» ولو قال: الكُلَيُ هو جِنْسٌ 
للكمسة كما قال المحدٌّقُ في #شرح الإشارات» لكان أولى*©؛ ثم اعلم أنَّ كلام اسار رَدُ على شار 
«المطالع»؟ أن صاحبٌ «المطالع لم يذكر الحُلَّ؛ وفي بعض نسخ «المطالع» وجد الكل ؛ كل ردعا 
شارحٌ «المطالع" بأنَّ الكُلّيٌ مُستدرك؛ لأنهُ مرادفٌ للمقول على كثيرين» ولا فرق عنما الب بالكجيان 
0 لأنّ مفهومٌ الكُلّىَ ما لا يمنعٌ نفسٌ تصوٌّره عن وقوع الشَّركةٍ 
فيه بين كثيرينٌ ؛ أي : العواماك بتعرد عدر للخمل عدهاء وهنا:هو المراة مق المقول على الكيريق: 
اه وأمّا ما ذكرَةٌ في مقام الرّدٌ فليسّ بشيو” ؛ '؛ لأنه يَرِدُ أنه يجوز الاكتفاءً بالمقول على كثيرينٌ ؛ لكونه 
مُرادفاً للكلَى . 


)١(‏ وجهه أن الظاهر من قول الشارح» وإلا لم يصح أنه جعل القريئة فساد المعنى» ولكن الظاهر من المقام ما قال 
المحشي كما لا يخفى. اه منه. 

(؟) إنما قدم الأول؛ لأن المناسب على الثاني أن يقول أيضاً. اه منه. 

() وكلا الاستعمالين واقع إلا أن العربي هو الثاني» والأول شائع في كلام المصنفين على ما قال عصام الدين في 
«احاشية الجامي». اه منه . 

(؛) وجه النظر أن الشمول يتحقق في العرض العام أيضاً» وهو ظاهرء فمراده بيان الواقع لا الإشارة إليها. اه منه. 

(0) وجه الأولوية ظاهرة؛ لأن ما ذكره يوهم الاختصاصء والجواب أنه قال كذلك ليظهر توجه فإن قلت. اه منه. 

(7) وما ذكره لكل منهما من الفائدة لا يدفع إمكان الاختصار بالثاني كما لا يخفى. اه منه. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ايراد بذَلِكَ عَنٍ النّوْع» والخَاصَّةٍء والفَضْل القَرِيْبء ا ا ا 


قول أحعصد 
قوله: (عَن النوع) ع نوع الأنواع, وهو النَوْعَ الحقِيقيٌ» ل 1 
العمادي 


قوله : (أي نوع الأنواع) أن مراتبٌ الأنواع أربغ : الأوَّلُ: انوع السّافل كالإنسانٍ»؛ وهو نوع 
ارا الثاني: التو المتوسّظ كالحيوان والجسم النّامي» الثّالتُ : النّوعٌ العالي كالجسم المطلّق» 
الرّابعٌ : النوعَ المطلّقُ”"؟, كالعقل » إن قُلنا: [5١١/ب]‏ إن الجوهرٌ جنسٌ له. وإِنّما يَحْرّجٌُ بهذا القَيدٍ النوعٌ 
الحقيقيٌ فَقَطء وهو الْذي لا يكونُ تحتّهُ نَوعٌ بل أفرا3ٌ» دون الإضافي . 
خطمسل 

قوله: (أي : نوع الأنواع) واعلم أن النّعَ يُطلَقُ على معني اضطلاحيينٍ بطريقي التّقل» لكن لا بعلم" 
أيهما أسبقٌ ذ في التّقلِ» الأوّلُ ال لماي وهو الأخصٌ الي تحت الأعم؛ وهو إما نوع حقيقيٌ وإما 
جنْس ) والثّاني : الَّوِعٌ الحقيقيٌ وهو الَذِي يمتنمُ أنْ يكون فوقّهُ نوج حقيقي وتحتّهُ نوم حقيقي» وهو المعدودٌ 
من الكُلَيَاتِ الخّمسء ويقال لَهُ التو الافل؛ ونّوعٌ الأنواع, ولمّا كانَ النّوعٌ الإضافي شاملاً للجنس» 
وهو المقول على كَثيرِينَ مختلفينَ بالحقائق» لم يصحٌ الاحترارٌ عن انوع الإضافي على إطلاقَه؛ فلذلك 
دسي المع احى الرعيات أعمْ مُطلّقاً من النّوعٍ الحقيقي ؛ لوجود التّرع الإضافي بدونٍ 
الحقيقي في نحو : الحيوان” "» ولو قيلٌ بتحقّت نوع بسيط له ماهيةٌ يكون العمومٌ بينهما من وجو” ِ 

فإِنْ قلتّ: إِنَّ الحيوانَ مثلاً بِالنْسبَةٍ إلى حصصها نوع حقيقي» فإن المع إن ا دق بوتيو 
ذواتها كانّت عينٌ الشَّيءء وإذا اعْمُبرَ معها اقتراثها مع أمور خارجةٍ عنها كانت أفراداً لَه فلا يُوجَد نوحٌ 
إضافي بدونٍ الحقيقي» فلا يكون لخر ولا ملقم" ولا يخرجٌ الحقيقي بتمامه أيضاً", 
قلتُ: إِنَّ تلك الحصصٌ أفرادٌ له بحسّب الاعتبارٍ» لا بحسب نفس الأمرٍء فتكون نوعيّنُهُ” لها بالاعتبار 
دون الحقيقة» والمقصودٌ ما هو نوغ في نفسِه لا أعمٌ منهء ومعااخرتى باعببار العقر» ا 
إثباتٌ وجودٍ الإضافي بدونٍ الحقيقي؛ لكون الحقيقي اع من كل واخرامي الخلاي الأريعة الباقية؛ 
لأنها كُلّها أنواعٌ حقيقيّةٌ بالقياس إلى أفرادها الاعتباريّةٍ التي هيّ حِصّصٌّهاء فلا يكون النّوعٌ الحقيقي 


. في باقي النسخ: الع المفرد؛‎ )١( 

(90) كذا قال الشيخ أبن سينا. أه منه. 

() كذلك قال الشارح في :فصول البدائع»"» وما سيجيء بعد هذا من صاحب «المحاكمات» فمبني على التحقيق . اه منه , 
(1) وبعضهم جزم بالعموم والخصوص مطلقاً. اه منه. 

)0( ناظر إلى القيل. اه منه. 

(5) ناظر إلى القول بأنه أعم مطلقاً. اه منه. 

4 فلا يصح وجه تفسير المحشي بذلك. اه منه. 

(4) على معنى أن نوعيته ناشئ عن الاعتبار» وإن كان نوعاً حقيقيًا في الاصطلاح. اه منه. 

(9) بل يمكن إثبات النوع الحقيقي بدون الإضافي؛ لأن الجوهر نوع حقيقي بالنسبة إلى الحصص الإضافية. اه 


وتَخْصِيصٌ الاختراز بالنّوع تَحَكُمْ وَكَوله: في جَوَابٍ ما هُوَاء إختِرازٌ عَنِ المَصْلٍ 
المَعيل» والعرّض العام وخاصّة الجنس. 

وإنّما كان هَذَا وأَمْثالَهُ رَسْماً؛ لأنَّ المَقُولِيّةَ عَارِضْةٌ للكُلَيّاتِء والتَّمْرِيفُ بالعَارضٍ 
فقول أخصد 


اه هاعة عد هاعد فاع هعد عد وق ف فى هاو ده فقاعدا ع قاف قاف قاف د فد ع فأقفا قاع قافا وا ود فاو وام واو قاف ود ود فاع فاقاءع م66 (6ا ام 


عل« »قافا ها ع« افده قاع هده قفد قد و وا ودف قاع واو » ا هاعد عفدأ مداه فا قاف فاه واه د فاه قاع عقا مها عا عا عا. ا عا ما ع ا مام م 06م 


يتمامو خارجاً » بل الخارج ما هو المتبادرٌ منه؛ وهو المعتبرٌ بالقياس إلى أفرادو الحقيقيّة"" . 
ثم اعلم أن المستفادٌ من كلام المحشّي أنَّ نوع الأنواع والنّوع الحقيقي بمعنّى واحد”"» وفيه نظرٌ؛ 
أن النّوعَ الحقيقي مُشاركٌ لنوع الأنواع ومباينٌ لَهُ؛ آنا تقاركيها فلتصادقهما على الإنسان مثلأ 
0 شتراكهما”” في الموضوعاتٍ؛ أي: الأفرادء وأمّا تبايثهما من وجمَينٍ ؛ الأوّلُ: من حيثُ المفهومٌ 
فإ مفهوم م نوع الأنواع كار لي إلى ما فوقّه؛ لأنه نوع” '“ من النّوع المضافي إليهٍ دون مَفْهومٍ 
الحقيقي» والثّاني : مو احيث ادف إن الحقيقي كَدْ يصِدُقٌ على ما لم يُندرج تحت جنسٍ على 
ما قال *؟ صاحبُ «المحاكمات»» الهم" إِلَّا أن يقال: إِنَّ قول المحشّي مَبِنِيَ على قول”" مَنْ قال: إِنَّ 
الإضافي أعمّ من النّوع الحقيقي مُطَلّقاً فيكون نوع الأنواع والنّوعٌ الحقيقي مُتّحدَّينِ في الماصَدَّقٌ» وإن 
كانا مختلفينٍ في المفهوم ا 
قال الشَّارِحٌ العلامةٌ: (تَحَكُم)؛ لأنه تخصيصٌ بلا مُخصّص؛ لأنّ فصل النّوع وخاصّتِهِ خارجان 
أيضاً بلا مِرْيّةَء وفيه نظل”9؟, قال العامة (وانما كان هذا وأفتالة ونا وقد 3 الشَّيحُ في الإشاراته» 


بكون هذهو التّعارِيفِ وا وأوضَحَه 4 المحقق الطوسي في «شرحه» بما ذكرة الشَّارحٌ . 


)غ0( فلا يصح قوله: (وهو النوع الحقيقي) على إطلاقه. اه 

(؟) في الاصطلاح؛ لأنه المتبادر. أه منه. 

() في قوة عطف التفسير بمعنى يجتمعان في الجملة في الما صدق. اه منه. [قوله : (في الجملة)] إنما قال في الجملة؛ 
لأن الوحدة مثلاً يصدق عليها نوع حقيقي؛ ولا يصدق عليها نوع الأنواع كما سيجيء؛ لكونه إضائيًا . اه منه. 

(4) يعني أن نوع الأنواع نوع النوع الإضافي؛ أي: قسم منه. اه منه. 

(0) محصل الكلام أن تفسير المحشي يفيد اتحاد مفهومي نوع الأنواع والنوع الحقيقي» وإن ما صدق عليه واحد» وأن 
النوع الحقيقي بتمامه؛ فخارج عن التعريف» فكل منها منظور فيه» فظهر جواب الاثنين منها من كلامنه. اه منه. 

(5) وجه الضعف أن الإشكال باتحاد المفهوم باق. اه منه. 

(/0) لا على قول من قال أنه أعم من وجه حتى يرد أن الوحدة والنقطة نوعان حقيقيان» فلا يكون ما صدق عليه 
واحدا. اه منه. 

(4) وجهه أن وجود النوع البسيط بدون الجنس ممنوع كما مر الإشارة إليه. اه منه. 

(9) وجهه أنه تخصيص بالذكر لكون النوع أصلاً. لأن الخاصة والفصل إنما يطلبان له لكونهما مميزين له. اه منه. 


أ ء' ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


رَسْمْ وذَّلِكَ لأنَّ الجِنْسٌ في نَفْسِهِ: هُوٌّ الْكُلَيُ الذَّاتيُ المخْتَلِفاتٌ الحَقِيقَة؛ سَوَاءٌ قِبُل 


عَلّيها أو لم يُمَلُء أمّا المَقُولِيّةُ وكونْهُ صالِحاً لها قَوِمًا يَعْرِضُ لَهُ بَعْدَ تَقَوْمِوِء كَذَا في «شَرْح 
الإِشَارَاتِ)27؛ از ؤ[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 11111 


فول أحسد 
قوله : (َومًا يعْرِضُ لَه بعد تَقَوْمه) إن قيل: الكو صالِحاً للمقُوليةِ على كَثِيرِينَ عن مَعنى الكُْي: 
نكيف يكون عارضاً لها بَعدَ التَّمَرُم؟ قلنا: الكُونُ صالِحاً للمَقُولبّة في جَوابٍ ما هو عارضٌ» 


العمادي 

قوله: (تَأمَّل) لعل وجهّه: أنَ هذا في النّوع والجنسء» وأمّا في الفٌصل والخاصّةٍ فلا يَكونُ صالحاً 
للمُقوليّة في جواب: أي شَيءٍ هُوَ؟ عارضٌ”'" » ويحتمل أن يُكونٌ وَجِهُهُ : أَنّهُ بعيدٌ عَن سٌوقٍ العبارة؛ إذ 
ظافوها أن الحقرلية تطلفة من العوارفن عنا لا يح 


22227 2712277 2772572 
قوله: (الكوْنُ صَالِحاً...إلخ)؛ يعني أنَّ المقوليّة؛ أي: المحموليّة بالفعل عارضةٌ» وأمّا الكون 


2 


صالحاً للمقوليّة على كثيرين عينٌ معنى الكُلَيةِ؛ لأنَّ الكُلية إمكاثُ فرص صدق المفهوم على كثيرِينَ» 


ب 


فلا يكون ذلك الكون عارضاً بعد التَقرُم تتكون المخرفى: ٠‏ منوعة: 
قولة؛ (الكَون: ماك للمَقُوليّةٍ في ججواب ما هُوَ عَارض)؛ ؛ :. يعنى : أنَّ الكون صالحاً لها فى 
مقام الجواب مُطلقاً عارضٌ» فإن الصَّلاحَيةَ للجواب غيرٌ الصَّلاحبَةٍ للمقولية على كثيرينّ » 50 
مشروظ بسبق السُّؤالٍ تحقيقاً أو تقديراً» فالكون صالحاً للمقوليّةٍ في مقام الجواب ليس الكون صالحاً 
للمقوليّةٍ على كثيرينَ بلا مِريّةٍء فظهرٌ أنَّ خصوصيّة «ما هو؟» ليس بمعتبر» فَذِكْرٌ «ما هو؟» من باب 
الشّخصيص بالدّكرٍ 9 وبهذا يظهرٌ انطياقٌ الدَّلِيل على المدَّعَى» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا تتعري في العرض 


)١(‏ «الإشارات» كتاب لابن سيناء وعليه شروح كثيرة؛ أشهرها شرح النصير الطوسي. وابن سينا هو أبو علي 
الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي» ثم البخاري» الشيخ الرئيس (٠لالاهم‏ - 478ه) فيلسوف» 
طبيب»؛ شاعر» مشارك في أنواع من العلوم. ولد بخرميشن من قرى بخارى في صفرء وتوفي بهمذان في رمضان. 
من تصانيفه الكثيرة: «القانون في الطب». «تقاسيم الحكمة»ء «لسان العرب؛ في اللغة؛ «الموجز الكبير؛ في 
المنطق» و«ديوان شعر». انظر «معجم المؤلفين»: .)75١/4(‏ 

(؟) قوله: عارضٌ» خبر لمقدر وهو: «الكون عارضٌ» كما يَظهر من قول أحمد. 

) أي: صغرى القياس القائم على أن هذا التعريف تعريف بالعارض» والتعريف بالعارض رسمء أما بيان صغرى 
هذا القياس؛ لأن المقولية والكون صالحاً لها عارض للكلي بعد تقومه» فمنع هذه المقدمة مستنداً بأن الكون 
صالحاً لها نفس الكلية؛ فكون التعريف تعريفاً بالعارض ممنوع» فتبصر. اه منه. [قوله: (فتبصر)] وجهه أن 
الكون صالحاً ليس بعارض؛ لأنه نفس الكلية بخلاف المقولية؛ أي: بالفعل فإنها عارضة بلا مرية» فدفعه ظاهر؛ 
لأن الكون عطف تفسير كما مر الإشارة إليه منا. اه منه. 

(4) لأن الكلام في تعريف الجنس. أه منه. 


() التَصَوُرَاتٌ ١‏ 1 /14؟. 


فلا يُلتََّثُ إلى ما يُقَالُ: مِنْ أنّها حُدُودٌ؛ لكونها 1/01 أَمُورٌ اغتباريّة . 


قول أصصد 


5 2 كع سرهم 2 2 لم و مره د ِ. ع و شير 
قوله: (لكونها أمور اغتبارية) أي : لكونٍ الكليّات أمورا اعتبارية حصلت مفهوماتها المذكورة 
العمصادي 


ه«اله افا ع قفا هاه هقوف و فى جه فاه ه ا قاع فى قاف ع« .د ع قا ها ع قاع قاع فى هاف هش قاع ها وه واف وه هو وار وه قاف م و هو 


العام فإنه ليس بمقول على شيء في جواب أمر ماء فهذا وجة التَامّل”' . 

قال الشَّارحٌ: (فلا يُلْتَقَتُّ إلى ما يُقَالُ: مِنْ أنها خُرُود)؛ أي: حُدودٌ اسميّة مثلاً أنَّ مَفهومٌ الجنس 
حَصَل أوَّلاَء ثم وْضِعَ بإزائه لفظ الجنس» فتكون حقيقةٌ الجنس ذلك المفهوم» والقائل به(" الشَّبِحُّ في 
«الشّغاءة وصاحبٌُ «الشَّمسِيّةه في «شرح الملخّص»». والشَّارحٌ جزمَ بكونه رسماً كما هو الظاهرٌ””؛ وقال 
في «قُصول البدائع»: قيل: رسومٌ؛ لاحتمالٍ أن تكون المذكوراتٌ لوازمَ المفهوماتٍ» وقيل: خدودٌ؛ 
لأنها ماهياتٌ اعتباريّةٌ؛ فحقيقيُّها هذهو الأمورٌ المعتبرّةٌ والاحتمالاتٌ تُوجِبٌ عدمٌ العلم بالحدٌ لا العلم 
بعديد» ورجُحَ الأوَّلْ بأنَّ المحموليّة مقيسةٌ إلى الغير”'“» فيّقتضي الخروجً”*'؛ وهو مُردودٌ؛ لأنَّ ذلك 
الاقتضاء في المحمَّقَةِ"'؛ والحقٌ أن الأمورٌ المذكورةً إِنْ كانت عينّ مُعتَبَرٍ المعتبرينَ فحدودٌ وإِلّا 
فرُسومٌ» وحينَ لم يتحمَّقْ فتعاريك. اهء فظهرٌ أنَّ الشَّارَحَ مُتوقفٌ في كون التّعارِيفٍ رُسُوماً لا جازة””" 2 
والتّوقّ أقربٌُ إلى الصَّوابٍء فالأؤلى أن يقال: «ويُعرّفُ بدلَ «ويرْسَمُ؛ كما لا يخمّىء وبالله التُوفِيق» 
قال الشَّارِحُ العلّامةٌ: (لكونها أُمُورٌ اغِْباريّةُ) ولم يقل: لكونها ماهيةً اعتباريّة كما هو المشهورٌ؛ لِما قال 
صاحبٌ «التلويح» من أنَّ الحقّ أنها إنما يقال لها: الأمورٌ الاعتباريّةُ لا الماهياثٌ الاعتبارية00 . 


قوله: (حصلت مَفْهُوماتُها)؛ يعني: أنَّ الواضعٌ حَصّلَ مفهوماتها ثم وضّمٌ الأسماء بإزائهاء وغرضٌ 


)١(‏ وما قيل فى وجه التأمل أن تقييده المقولية بقوله: (فى جواب ما هو؟) بعيد مما لا يلتفت إليه؟ لأن الصرف عن 
الظاهر شائع . اه منه . ١‏ 

(؟) فلو نقل عن الشيخ لكان أولى من وجهين؛ لأن شارح «الإشارات» ليس بملتزم صحة كلام الشيخ» على ما صرح 
به في أول «شرح الإشارات5؛ ولأن الشيخ أولى منه في السند بهء تأمل. اه منه. 

(') لأن المتبادر من قوله: (فلا يلتفت) قبول كلام شارح «الإشارات». اه منه. 

(4) وهو الكثيرين. أه منه. 

(0) أي: خروج المحمولية» فيكون تعريفاً بالمعارض وهو رسم. أه مله. 

() أي: في الماهية المحققة أو مثلها بخلاف الأمور الاعتبارية» فإن ما كان أعم بمنزلة الجنس» وما كان أخص 
بمنزلة الفصل في نظر الواضع؛ وإنما قلنا بمنزلة الجنس مثلاً؛ لأن الجنس والفصل لا يتحققان إلا في الماهية 
الحقيقية على ما تقرر فى موضعه. أه منه. 

180 فين ادفو ماخ ظاهن اميه 

(4) لعد م احتياج بعض الأمور إلى البعض الآخر»ء وهو معتبر في الماهية؛ ولأن الماهية إنما هي الأمور الخارجية 
وما في حكمهاء على ما قال مولانا خسرو في «حاشية التلويح4. اه منه. 


مض 3 قول أحمد على الفوائد الفئارية 


.ا ره مالوره 0 رع #يه ‏ ا يو ع 6 
فإن قلتّ: جسم ل الجِنْس أخصٌُ مِنْ مُظلَّقٍ الجنس» ولا يَجَورْ تَعْرِيفٌ العَامُ بأَحَدٍ 
خواصّه. 
قول أحصممد 


ا وَوضَْعَثَا أسحاؤها بإزائها » كما ضع يه الذي «الشّفاء» ؛ فلا يكون لها حَمَائْقٌ غير 
تلك المفهوماك» فالتثريف يها يكون دود لا روما : 


قوله: (فإِنْ قُلْتّ: جِنْسٌ الجنس) يعني : أن اللي حص م مِنَ الجنس؛ لأنَّهُ جنسٌ الجنس» 
وجِنسٌ الجنس أحصٌُ مِنْ مُظلَق الجنْسٍ؛ لأنّهُ كَردٌ من أفرادٍ مُطَلّقٍ الجنس» قوله: : (ولا 0 
تَعْرِيفُ العَامٌ بأَحَدٍ خَواصّهِ) أي: أَفْرادو» كتَعْريفٍ الحيوانٍ بالإنسان مثلاً؛ فلا يَجِورُ تَعْرِيكُ 
الجنس بالكل ا ا 00 
العصادي سل _-ل ب ب اماج اميس 
قوله: (لأنّهُ فَرْدٌ من أَفْرَادٍ مُظلّقِ الجنْس) صُغْرَى وكُبراهُ مَطويّةٌ» وهي إِنَّ كل ما هو قَردٌ من أفرادٍ 
مُطلَّقٍ | لجنسر فهر أخصٌ من مُطَلَقٍ | لجنسر ع ينتج : أن جنسٌ الجنس أخصٌ من مُطلْقٍ | رخن ٠‏ 

قوله: (أي: أَقْرَادِه) إشارةٌ إلى أنه ليس المرادٌ بالخاصّةٍ هامّنا ما هو أحدُ الكُلْيّاتِ الحَمسٍ كما هو 
المتبادرٌء بل المرادٌ الأخصٌ من الشَّىءِء وهو الأفرادٌ هُنا. 
ليل 
المحشّي تقريرٌ المردودٍ على زعم قائلهء لا الرَّدَ على الرَّادً!'' كما لا يخفى. 

قوله: (لأنه جِيْسُ الجنس) إشارةٌ إلى أنّ الصُّغْرَى مَطويّة . 

قوله : (وجِنْسٌ الجنس أححصٌ مِنْ مُظلَّقٍ الجنس) فيه نظرٌ؛ لاه فقي لي وهي لا تنتج ؛ لأنّ 
الحكمٌ فيها على مفهوم جِنْسٍ الجنْس» وإن أَرِيدَ بالحكم على ما صَدَقَ عليه هذا المفهومٌء فمعناها لان 
التفرل هيا صدق جل هذا المفهوم ممّ أنه أعمٌ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المقول أيضاً جِنْسٌ الجنس؛ لأنه 
مُرادِفٌ للكُلَىٌ؛ فيكون أخصٌ» فتأمل 19 . 

قوله: (أى : أَفْرَادم) فائدةٌ التفْسِيرٍ ظاهرةٌ؛ لأنّ الثَّرتِيبَ 5 يو ارد حلاف المقصود. وهو أن تعريفت 
الشيء بالخاطة لا يجوز 0 
اللي لا يجوز ؛ لأنه تعريك العام بالخاصص» ا 0 فتعريك الججئْس بالكل 


(1) وبهذا يعلم ان القول يأن تمييز الحد عن الرسم في الأمور الاعتبارية سهل ليس على ما ينبغي؛ لأنه سهل على 
الواضع دون غيره كما مر الإشارة إليه في كلام الفصول. اه مئنه. 

(؟) وجه التأمل أنه أخص باعتبار العارض وأعم باعتبار نفسه كما سيجيء. اه منه. 

زهرة لأنه يتوهم أنه جمع خاصة» وليس كذلك؛ لأنه جمع خاص؛ أي : مفهوم خاص وهو مقابل العام . اه منه. 


١ 2 التَصَوُرَاتُ‎ )( 


قَلْتٌ: إنْأريدَ به عَدَمُ الجوَازٍ عِنْدَ انّحادٍ اغتيارَي : :مع اكه ولط وميه 1 


مُفِيدِء وإنْ أَرِيدَ مُظلّقاً فَمَمْبُوعٌ ؛ ودَلِكَ لأنَّ الكُلَىَ بِمَفْهِومِهِ مُعَرّفْ وأَعَمْ مِنْ مُظلَقٍ 5 


قول أخصصمصد 

ل مُفِيدِ)؛ لجوازٍ ألا كم الاطنياراة جل تككزساوه فولهة لوزت أرئة 
.. إلخ) أي: عَدَمْ الجواز مطلقاء 0 سواءٌ انَحَدَ الاعتبارانٍ أو اخْتَلّفاء 0 

0 كال إِنَّ الكُلَىَ لَه اعتبارانٍ: اعتِبارٌ مَفهومِهء واعتبار كُونِهِ 

للجدْس» وهو بالاعْتبارٍ الأوّلٍ أَعَمٌ مِنّ الجنس» والتّعرِيفٌ به بهذا الاعتبار» [١٠/ب]‏ باعيياز 


الثاني ا والتعريك به ليس بهذا الاعتِبار؛ فلا يكون هذا تغرِيفاً للعامٌ بالخاصٌ. 


فإِنْ قُلْتَّ: هذا التّعرِيفُ إما حَدٌ أو رَسِمٌ؛ لأنّهُ ذَكَرَ فيه الجن مُمَيّدا بمُميْر واحِدٍء وأيّا ما كان 


العتكادي 
خطسدل 
لا يجوزء ودليلٌ الصّغْرى”'' قد مَرَِّ ولو قال المحسّي : فتَعريفٌ الجِنْس بِالكُلَيٌ لا يجوز؛ ال 


قوله: (فلا يُكونٌ هذا تعريفاً للعامٌ بالخاص) فتكون صُعْرَى القياس'" ' الثاني ممنوعة» وما ذكرثه47) 


له أخصٌ باعتبارٍ كونه جنساً» وهو بهذا الاعتبارٍ ليس بجزءٍ من التّعرِيفٍء 
ولا يَْيْتُ كونه أخصٌ باعتبار مفهومدء فإنه أعمٌ بهذا الاعتبارء وجزءٌ من التَّعرِيفٍء فلا يتم التَريبٌ ل 
ولوقي : إنما يتم ما ذكرْتَهُ من عدم الجوازٍ إذا كانَ الكُلَيُ أخصٌ بجميع اعتباراته» وهو ممنوع؛ ؛ لأنه 
إنما يكون أخصٌ من الجتس باعتبارٍ عُروض الجنسيّة لَه وهو غيرٌ لازم له؛ لأنه باعتبار مفهومه أعمْ منه 
وجرة من التَّعرِيفِ» لكان أظهرّ» بل يكفي أن يقال: إنما يَرِدُ ذلك لو كان أخدَّهُ ذ في التّعريفب باعتبارٍ 
عروض الجنسيّة لَه وهو ممنوعٌ. 

قوله: (فإِنُ قلتَ: هذا اللسرلث الإسر ل أي : لا يخلو الأمرُ في نفس الأمرٍ عَنْهِماء 
ولذلك اختلقوا في تَعيينِ ذلك الأمرء ؛ إلا أن المشهورٌ في الكتب هو النّاني؛ على أنَّ توسعة الذّائرة شائعة 


)١(‏ وهو أن الكلي جنس الجنس» وجنس الجنس أخص من مطلق الجنس» وهذا الدليل قائم على صغرى الدليل 
القائم على أصل المطلوب. أه منه. 

(؟) وجه الأولوية أن ما ذكرنا عن النتيجة. اه منه. 

(9) القائم على أصل المطلوب. اه منه. 

(5) قوله: (ما ذكرته) دفع لما يتوهم من أن منع المقدمة المبرهنة مكابرة. آه منه. 

0 يعني : لا يتم التقريب بالقياس إلى صغرى القياس الثاني؛ فلا يرد المنع على المقدمة المبرهنة في الحقيقة» 
فلا تغفل. اه منه. 

(1) أي: حد اسمي أو رسم اسمي؛ لأن الجنس من الأمور الاعتبارية لا من الأمور الثابتة في نفس الأمر حتى يكون 
حدًا حقيقنًا أو رسماً حقيقيًا. اه منه. 


قول أصصد 
يُعتَيرٌ فيه لِتَرَكُبه مِنّ الجنس والمُميّر؛ فر فوَجَبَ أن يكون التّعريف بِاعْيِبارٍ الجنْسيّة فيكون تَعْرِيفاً 
للعام باخام قلتٌ: م لا مع وصاب الجنسِيّة وأمّا ما في الشّرْحٍ 
فيقَهُمْ منه : أن التعريتَ بالخاصٌ يكون جائزاً عند عَدَمِ انّحادٍ الاعيبارَينٍ وليس كُذلك» 
العصادي 

قوله: (المُعْتَرٌ فيْهما ذَاتُ الجنْس) وهو مَفْهومُ الكُلَىّء وهوّ ما لا يمنمُ تَفْسٌ تَصوّره. . . إلخ. 

قوله: (وليس كذلاك) | ن أريد أ أن التَعريك بالأخصٌ عند اختلاف جهّتي المعرفيّة والخَصوصيَةٍ 
لا يجورٌ مُطلقاً فَمَمنوعٌ» وإن أريد أن التُعريف بالأخصٌ من حيتٌ الخصوصيَّة غير جائرٌ فمُسَلَمْ؛ لكن 
هذا غيرٌ مَفهوم من عبارةٍ الشَّارِح كما لا يخفّى. 
شلمسل 
عند أرباب المناظرة» فلا يُتوهُمْ أنه لا وجة للتَّردِيدٍ بعد جزم الشّارِح بكونه رَسْماًء حاصِلة “أنه موك 

0 3 مركب كذلك يُعتبرٌ بْرٌ فيه الجنسيّةٌ فالتّعريف باعتبارٍ الجنسيّة لا باعتبارٍ مفهومه» 

تيت المقدّمة"2 الممنوعةٌ. 

قوله: (لا مع وف الجدي) مثلا إن الحيوانً جد , فنفسٌ مفهوم الحيوانٍ معقول أَوَّلُء والجنس 
معقول ثانٍ عارضيٌ له في الذَّهْنِء فالمأخودٌ في التّعريفٍ ذاثُ المفهوم م المجرّدِ عن العارض» لا المعروضٌ 
معّ العارض» فالصٌّعْرَى المذكورةٌ ممنوعةٌ» ولا يذهب عليكَ أنَّ هذا السّؤالَ والجوابٌ مُستدركان؛ لأنَّ 
اعتيارٌ وصفي الجنسيّةٍ في التعريفي”'" قد منع أوَلاً ٠»‏ فتأمل7" . 

قوله: (ولَيْسَ كَذَلِك)؛ لأنَ تعريت العام بالخاصٌ لا يجوز أصلاً ما دام الخاصصُ خاصّاء فإن اَي 
المأخودٌ باعتبار وضفٍ الجنسيَّة خاصٌ» ولا يجوز التّعريكٌ به بهذا الاعتبار أصلاًٌء بخلاف أَخْذِو مجرّداً 
عن ذلك الوّصيء فإنه يجوز التّعريفٌ بي ولكنْ لا يكون خاصًا بهذا الاعتبارء ولذلك قال الشّارحٌ : 
بمفهومه أعم وجزءٍ من التّعريفِء فمرادُ الشّارحٍ أن سايفيةن عليه العا فى الجدلة وما تسيدى عله 


الخاصٌ في الجملَ يصحٌ تعريك الأول بالنّاني في الجملة» بشرط ل آخرٌ يُوجِبٌ انعكاسَّ الأمرٍ في 
الغموم والخصوص”*'. ويدلٌ على ذلك قول الشّارجٍ . افِالأَمُرٌ أن : .٠‏ إلخى إل أنه لا يخلو عن 


)١(‏ أعني: صغرى القياس القائم على أصل المطلوب. اه منه. 

(؟) وبعد التصريح بعدم اعتبار وصف الجنسية لا وجه لإيراد السؤال المبني على اعتبار ذلك الوصف والجواب المبني 
على عدم اعتبار ذلك الوصف» فإنه تكرار محض كما لا يخفى على المتأمل في كلام المحشي. أه منه . 

(9) لا يقال: أن تركبه من الجنس يستلزم اعتبار الجنسية» ولذا احتاج إلى السؤال والجواب. لأنا نقول بعد قول 
المجيب: أن الجنس لا يستلزم اعتبار الجنسية. لا يرد عليه شيء؟؛ لأن السائل غير غافل عن تركب التعريف وهذا 
وجه التأمل. آه منه 

(4) محصل الكلام أن قولنا تعريف العام بالخاص لا يجوز» ويجوز ليسا بمتناقضين في الحقيقة؛ لأن الأول مشروط 


(0) التَصَوُّرَاتُ ١‏ م 


.6 - . 2 مثو 0 0 ا 2 2 0 تم مه#,ى 7 5ه م 5 
وباغتبار تَارض هُوّ كُوْنْهُ جنْساً للجئس أَحَصٌ مِنْهُء وغيرٌ مُعَرّفِء فالأمْرانٍ جَائزَانٍ في 
شَىءٍ واحِدٍ بالاغتبارَين المتَغايرين 


قول أخصصد 
4 2 3 0-8 وعداة .ضفي 00 و 0 وعاه 
مِن أن قوله: «لأن الكل بمَفهومه مُعَرْفٌ وأعَم) لا يُنايبه على ما لا يَحْمّى على المَتَأْمّل. 
قوله: (والأَمْرانِ) أي: الكُلَيْ أي: كوثه أَعَمَّ ومُعرَفاً وكَوْنْهُ أَححصٌ (جَائِزَانٍ [في شيءٍ واحدٍ] 
بالاغْتِبارَينِ المُتَعْايرَينِ) أي: اغيِبار المَفُهوم» واعتبارٍ كُونِه جنساً هامنا. 
العمادي 
قوله: (مِنْ أنَّ قوله: لأنَّ الكُلَىَ. .. إلخ) هذا كلامٌ على سَبيل السَّنَدِء وهوّ غيرٌ مُفيدٍ إلا عند 
المساواةق» وهوّ ممنوع. 
قله لل يتانيئة)؟ لأثة لذ يكبت به خوارٌ التُعْريفٍ بالتفاضن” وقد سنيق”" لأجلة» بل يُفيدٌ 
َقِيضَهُ» وهو ألّا يكونّ التّعرِيفٌ بالخاصٌ جائزاء فتأمّل. 
8 8 3 


خليمل 
المسامحة» فإنه يُوهِمُ خلاف المقصويء ويُؤيّدُ ذلك أنه قال المحشّي فيما سَبَقَّ: «والطّاهِرٌ في التّقريرِء» 
ولم يقل : «والصَّوابُ»: ولعلَ ما ذكرناة وججه التَامُلٍ . 

قؤلهة (ونترفا) هه نيلاتس ا ال 0 
لما ذكرٌ تَشحيذاً لأذهان : الاليين؛ وتَنْشيطاً للدّاغبين» فنقول وبالل التّوفيقٌ: إِنَّ قولكَ: وهو -أي 
الكُلّي- جنسٌ الجنس» بل جَنسٌ الحمسة *' غيرٌ مح :تاراق بعل اللو هلين الجن وهو 
فاسدٌ؛ لأنه لا يقال: ا ونان الملازمة: أنه لو كان الكُلَنُ - جنسس الجعلس :بل جنسن 
الكمْسَّةَء كان الجنسٌ أحدٌ أنواع الكُلَيّء فقولكٌ: إن الكلَيَ جنسٌ؛ حمل للنّوعٍ على الجنس؛ ؛ قُلْتٌ: 
لا ُسَلمٍ بطلانَ حمل النّوعٍ على الجنس؛ وإنما يمتنع ذلك أنْ لو كانَ حملاً بحسب الذَّاتِء وههنا ليسّ 
الأمرُ كذلك؛ لأنَّ الكُلّىَ باعتبار مفهومه؛ أي: ذاتِه» جنس الجنس» ٠‏ فإنَّ كل جنس” يصدقٌ عليه أنه 


- بكون العام عامًا والخاص خاضًا حين التعريف»؛ والثائي مشروط بخلاف ذلك حين التعريف على طريقة المطلقة 
العامة والعرفية العامة فتأمل. اه منه. 

)١(‏ على الهامش: «أي: أفراده». 

(؟) على الهامش: «أي: قوله: لأن الكلي. .. إلخ؟. 

() إذ المعرف لا بد وأن يكون مساوياً للمعرف بالفتح. اه منه. 

(4) جنس الجنس أخص من الجنس» وكذلك جنس الخمسة أخص منه» والجنس مطلقاً نوع الكلي؛ لأن الكلي تمام 
المشترك بين الجنس وغيره من الكليات» فيكون الجنس نوعاً من الكلي»؛ فظهرت الملازمة» ولما كان جنس 
الجنس وجنس الخمسة متضمناً لحمل الجنس على الكلي فلنا فقولك أن الكلي جنس. . . إلخ. اه منه. 


(0) أي: فإن كل شيء يصدق عليه أنه جنس يصدق عليه أنه كلي. اه منه . 


0م 
523 2 قول احمد على الفوائد الفئارية 


7 لع 

(وإمًا مَقُولٌ في جَوَاب : ما هُوّء بحسّب الشّرِكَة والخُصُوصيَّةِ مَعأ 00 
فول أصممد 

قولة > (تعا) لببين المُرادُ هامُنا المَعِيّةَ الرّمانيّةَ بل مُطَلَّقَ الاجتماع» فيكون كالتَّأكيدٍ لقوله: 
العصادي 


قوله: (ليس المُرادُ هاهُنا المَعِيّةَ الزَّمانيّة) فيه نَظْرٌ؛ٍ لجواز أن يكونّ المرادُ المعيّةَ الزَّمانيّة 0 
المصاحبانٍ هما صَلاحيّةَ المقوليّةِ بالفعل» بحسب 0 وصَّلاحيّتها بالفِعلٍ بحسب الخصوصيَة 
ففي رَمانٍ واحلٍ يَصلحُ النْرِعٌ لأن يكونّ مُقولاً الع يا ٠‏ ويُمكنُ أن يكونٌ السؤال من زَيدٍ 
بحسب الخُصوصيَّة» ومن عَمرِو وبكر بحسب الشركة ويْجاتُ عَنهما بجواب واحدٍ بأن يَقَولَ واحد: 
ما زَيدٌ؟ وآخرٌ: ما بكر وعَمرّو؟» فَيحِاثُ”(): بأنْهم إنمنان» فيكون النّوعّ مَقولاً في جوابهما مع 


تأمّل. 

قوله: لا أي : اجتماع تحمى تحمّقٍ المقولّينٍ في التّوع؛ ولو على سَبِيلٍ التّعَاقُتٍء 
ويمكنٌ أن يكوث اائعا» بمغئق : أيضاً؛ فحِيئيذٍ لا عبار عَليه . 
ختئيسل 


كَُيّ؛ وباعتبار عارض -وهو كونه جنساً للأمورٍ الخمسةِ- نوع للجئس» ولا امتناع في كون مفهومو جِنْساً 
باعتبارٍ ذاته» وتوعا باعتبار عارضىء فيكون ذلك الحمل حمل النَّوعَ على النّوعَ في الحقيقة» هن هذا 
الحمل إنما هو باعتبارٍ العارض» وهو كونه جنساً للأمور الْحَمْسَةَ . 

قوله: (لَيْسَ المُرادُ هامُنا المَعِيّة الرّمانيّة) نفي كونه مُراداً؛ لكونه تكلّفاً» إلا د يصحٌ أن يكون السّائل 
متعدّداً» أحذهما سائل بحسب الخُصوصيَّةِ والآخرٌ سائل بحسب الاشتراكِ» 0 البحسّبٍ الشّركيًا 
ناظرٌ إلى السّوالٍ الذي دنَّ عليه «ما هو؟». لا إلى قوله: «مقول». فلا يتوهُم أن المعيّة الزّمائيةَ صَحيحةٌ 
بلا تكلّفٍ؛ لأنّ الصّلاحيّة”" ثابتةٌ في زمانٍ واحدء فتأمل. 


قوله: (كالتأكيد”*) فائدةٌ التَأكِيدٍ ظاهرةٌ؛ لأنَّ حمل الواو الواصلةٍ على «أو» الفاصلة ة شائعٌ؛ ٠‏ مع أن 
منافاة الشركة والخصوصيّة ظاهراً تدعو إلى الحملٍ عليه؛ وهو غيرٌ مرادٍء فَزِيدٌ «معاً» دَنْعاً لذلك 
لوهم فلا تَعْمْل. 


)0( على الهامش: «ويجاب»4 من نسخة أخرى. 


(؟) صفة لسؤال مستفاد من قوله: (ما هو؟) فكأنه قيل في جواب سؤال بما هو كائن بحسب الشركة والخصوصية على 
ما تقتضيه جزالة المعنى» فالظاهر أن الباء في (بحسب الشركة) متعلق للسؤال المستفاد عنا هو دون مقول» فإنه 
بعيد عن الفهم وهذا وجه التأمل. اه منه. 

() للمقول بحسب الشركة» وللمقولية بحسب الخصوصية ثابتة للإنسان مثلاً في زمان واحد. اه منه. 


. (4) فيكون التأكيد لدفع التوهم. اه منه. 


(5) التَّصَوُرَاتُ ظ ١‏ 


كَالإنْسَانٍء بِالنّسْبَةٍ إلى رَيْدٍ وعَمْرِو) أي: يكونُ جَوَاباً عَنِ السّوالٍ عَنْ قَْهٍ ناص وعَنْ 


فَرْدَينِ؛ فإنَّ الإِنْسَانَ جَوَابٌ لقَولِنا: ما رَيْدُ؟ ولِقَولِنا: مَا رَيْدُ وعَمْرُو؟ لأنّهُ نمام الحَقيقَةٍ 
لكل فَرْهِ مِنْ أَفْرَادِهِ المُحْتَلَِةٍ بالعَوارض المُشَخصَةِء (وهُّرَ) أي: ذَلِكَ المَقُوْلُ (النّوعٌ 
ويُرْسَمْ: بأنَهُ كُلَْ مَقُولٌ عَلَى كَِيريْنَ مُحْتلِفِينَ بِالعَدَدٍ دُوْنَّ الحَقيْفَة في جَوَابٍ: ما هُوَ) 
َذِكْرٌ الكل وَالمَعُولٍ عَلَى كيرين لشن بمُشتذرك كما مرخ وكؤلة :ا «مُخْتلقِين بالعَدَو دون 
الحَقِيقَة)؛ إخترارٌ ع عَنِ الجنس وخَاصّتِه» والعَرَضٍِ العام وَالمَصْلٍ الْبَعِيكٍ» وتخصيصه 
قول أصصمسد 
«الشَّرِكَةُ والخُصٌو صيّة بِمَنْرْلَة : اجوِيعاً»» قوله: (مُسْتَلِفِينَ بِالعَدَدِ) أي: وإِنّْ كان قَرضِيّاء حتى 
00 المُِحَصِرٌ في شَحْصِيَةٍ كالشّمسِ مثلء قوله : (اختراذٌ عَنِ الجنْس وحَاصّيهِ ... إلخ) 
: أَنْهُ نما يكون احيرازاً عنهما إذا أَرِيدٌ فيه كَيْدُ «فقط)» 0 00 1 


العمادي 
0 (النوعٌ المُنْحَصِرٌ في شَحْصِيّة) وكذا النّوعٌّ الذي لا يكو لَهُ قَردْ في الخارج كالعنقاء» ولم 


3 1 


لَهُ لظهوره. 


قوله : (يمَنْرْلَةِ : الججيعاً)) ولو قال: ابمعنى جميعاً» كما في «القاموس ( ان 0 
قوله يأك كان نزفيت)) لكا كان المنبادز مله سدق على كتبريق يعني انين الأمره وهو ليسّ 


2 


بمرادٍ؛ لأنّ قواعة القن عامّةٌ شاملة للكلَيَّاتِ الفُرضيَّة نَبَّهَ على عُمومِهِء إِلَّا أن هذا التَنبِيهَ محتاحٌ إليه في 
الجنس أيضاً فَمَوضْعُهُ اللائقٌ هُنالك0'), 0 

قوله: (يَدْحُل فِيهِ النّوعٌُ المُنْحَصِر) ويدخل أيضاً ما ليس له قَرْدْ كالعَنقاء» ولو ذكرٌ هذا بدلّ ذلك 
لكان أل 0 

قولة : الوتوة أنه إنما يَكونء ٠٠‏ إلخ)؛ إذ الس يقال ع كفو ملي بالسشقةه كيان 
كل إنسان حَيوانُ» وإِنْ لم يكن مُقولاً في جواب: «ما هو؟, أمّا ما اعلا معَه”'' في جواب 
ما هو؟»» وحمل المقول على المقول بالذَّات كما هو المتبادرٌ؛ لخرجٌ الجدي وامتالة فلا يتوهم 


)١(‏ وجه الأولوية أن ما ذكره المحشي يوهم أن معاً لا يدل على معنى جميعاًء فتدير. اه منه. 
(؟) ولو قال: (هناك وإن كانت الحقائق فرضية) لكان أولى. اه منه. 

() وجهه أن الأنواع يجوز أن تكون فرضية بلا فرق. اه منه. 

(:) لأن دخول المذكور يعلم بالطريق البرهاني. اه منه. 

(0) مفاد القيدين على مذاق المحشي. اه منه. 

)١(‏ أي: مع قوله: على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة. اه منه. 


لشن" 1 ِ! قول أحمد على الفوائد الفنارية 


بالاخترازٍ عَنِ الجئس تَحَكُمٌ وَقَولُهُ: «في جَوَاب: مَا هُوَه؛ تراز عَنِ القَصْلٍ القَريبِ» 
وخخاصّة التُوع, نيما مَقُولانِ في جَوَاب : أئّ شيءِ هو في ذَاتِه 57 عَرَضِهِ [/1/ب]. 

قول أحممد 
بأَنْ يقال: «مَقُولُ على كَبِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بالعَدَّدٍ دُونَ الحَقِيقَةِ فقط'ء وأمّا إذا لم يرد هذا المَيْدُّء ولم 
يُرَدْه فالاخترازٌ إِنَّما يَحصّل بقوله: «في جواب ما هو؛» يُعَرَفْ بِالتَأمّلِء 0 


العمادي 
قوله: 5 بِالتَأمُلِ) لعل وَجِهَهُ: أنّهُ إِنْما لم يَحصّلٍ الاحترازٌ عَنها يَدُونَ زنادة قبن «نقط ف أن 
الجنسٌّ وأمثا ال ل ل ا بمعنى : : أنْهُم مُحمولُونَ 


عَليها ؛ 0 يُقال: د 100 وماشس وحسامن ومُتحرة بالإرادق فإذا لم يَزْد قَيدَ «ققَطى أو لم 
يَرِد لم يحصّل الاحتراز عَنهماء ٠‏ بل إنّما يحصلٌ الاحتراذٌ بقوله: : «في جَواب ما هوً) لأن ماهو؟ 
إنّما يُطلَبُ به تَمامٌ الحَقيقةٍ؛ فلا يُقال: الجدسٌ وأمئالهُ في جواب المُؤالٍ باما هوا ء عَن الكثيرينَ المتَّفقِينَ 
بالحقيقة» وأمًا إذا ريد أو زِيدَ كَيدُ «فَقَط» فلا يَردٌ دُ الجنسُ وأمثالة ؛ لأنهما ليسا مه تقراي علن المكتلنة 
ِالعَدّدٍ فَقَطء بل ثقال: على المُخْتلفِينَ بالحقيقةٍ أيضاًء فُيكونُ كَيدُ «تَقَط؛ مُخرجا لَهُ. 
خدمل 
التّضٌ بالجنس المقول على المتّققِينَ بالحقيقة تَبَعا'"". 

قوله: (بِأَنْ يُقَالَ. .. إلخ)؛ يعني: لا بُدَّ من ذِكْر «فقط» أو من تَقديرِه في نَظم الكلام» كما يدل 
عليه: «أو لم يَرِدْه فتأمل". الى" 

قوله: (إِنَّما يَحصّل)؛ يعني : إذا لم يكن لفظٌ «فقط» مذكوراً في الكلام؛ أو مُقدّراً يكون الاحترازٌ 
بمجموع القَيدَينِء فالباءٌ بمعنى فيا كلا لاا يني على المتامل؛ ولا بُدَّ من حمل المقول على المقول 
بالذّاتِ حتى يظهر روج الجنس أيضاً» ولعلّهُ هو المراد؛ فاندكعَ توَمُمُ بقاءِ ءِ السّوالٍ بالجنس على 
التَعريفٍ مَنْعا) فيخرج الجنس وأمثالة” 0 ويمكنٌ توجية كام الشَّارجٍ بأن يقال: 95 المتبادرٌ من المقولية 
على الكثرةٍ المتَّفْقَةٍ الحقيقةٍ المقوليّة عليها فَقَظ ؛ لأنه مذكورٌ في مقام النّميِيزِ » فلا حاجة لوزالاعية 
ولا إلى التَّقدِيرٍ في نظي الكلام» ولا إلى ملاحظته في جَواب: اما هو؟» في الاحترازء 0 
بأنَّ المحتاجّ إلى القّيدِين م معأ إنما هو في الجنس دُونَ المُصلٍ والخاصَّةَء وهو ظاهرٌء ولعل الأمرّ بالتَامُلٍ 


)١(‏ هذا مجرد اصطلاح التعريف مع قطع النظر عما ذكره الشارح والمحشي» بأن يكون دون الحقيقة تأكيداً؛ إلا أنه 
يجوز حمل كلام المحشي عليه كما سيجيء في وجه التأمل. أه منه. 

(؟) وجهه أن التقدير لا يلائم التعريف على أن | إرادة المقول بالذات تغني عنه» وفيه نظر؛ لأن هذا الكلام لا يتمشى 
عن طرف الشارح» وإن كان توجيهاً مستقلًا للتعريف» فتأمل . اه منه . 

(1) وأما استثناء الجنس والقول بأن النقض به باق لا يرضى به أصحاب الطبع السليم؛ لأن سياق كلام الشارح يدل 
على خروجه. أه منه. 


(4) ناظر إلى كلام المحشي. اه منه. 


ْ الّصَوُرَاتٌ ظ‎ )١( 


هم بره 


فإن قَلَتّ: الجنس وَأَمْثَالَهُ تقال عَلَى كَيْبرِينَ مُشْتَلقِيق بالعّدد يض كالحَيوانٍ في 
جَواب: 00 وَعَمْرّو) وَهَذا الْمَرَمنُ وذَّاكَ افر و و وت لاج لام راذنا لا ررق وقد لج تقار عورا 
فول أصصد 


00 (وأمْالة) أي ي : الفُصل البَعِيدُ وخاصّةٌ الجنسٍ والعَرَض العام قوله : (كالحَيوانٍ في جواب: 
٠.‏ إلخ) يهم منه أن السؤالَ على الاختراز عن الجِنْس وأَمْثالِهِ بقوله: «مخْيَلِفِينَ . 

الام «في جوابٍ ما هواء مَعَ أنّ الاحّرازٌ عنهما كان بِمُجَرّدِ قوله : «مخْتَلِفِينَ 
بِالعَدَدٍ دُونَ الحَقَِيقَةَ؛ اذ[ 1[ 0001 
العصادى 

٠ 00007‏ إلخ) وهو خبرٌ إذّء وفيه: أن الهم المذكورٌ من سُوءِ القّهِمء وقلَة الّدبْرٍ في 
كلام الشّارح المحمّقٍ ؛ ؛ لأنّ قوله : «وأمئالَهُ» آب عَن هَذْهٍ الملاحظةٍ كما لا يخمّى. 
الإشارةٌ إلى المَرْقِ بينهماء وإلى طريتي خُروج الجنْسٍء لا إلى أنَّ الجنسٌ باقيء فتأمل7"" . 

قال الشَّارحُ : (وأْمثَاله) يقال نحو : كل إنسانٍ ماش أو حيوانٌ أو حَسَّاسنٌ؛ كما يقال كر سيما على 
المختلفينَ بالحقائق ؛ نحو: كل واحلٍ من زيل وعَمرِو وبكرء وهذا الفرسُ وذاكَ الفرسُ ماش أو حيوانٌ أو 
حَسَاسنٌ ولذكطة لاك قاد أن المراد بالمقول المقول بالذَّاتِء فلا يصحٌالتمثِل بقوله: الالخراة؟ 
في جواب: «ما هو؟»؛ فإنه مقرل على كثيرينٌ مُتَمقِينَ بالحقيقة تَبَعا لا قَضْداًء ولا يَرِدُ السّؤالٌ أيضاً كما مَرّ 

قوله: (مَعَ مُلاحَظَةٍ قوله: ل عراب 00216 طون اسااعلة اا ري دقر لشو فقوله: 
«وأمثالة» ينفي هذه الملاحظةٌ» فغرضيُ الشَّارِحٍ من التٌمِيلٍ بقوله : «كالحيوانٍ في جَواب ما هوا مجرّدٌ 
كون الحيوان مُقولاً على كَثيرينَ مُقِينَ بالحقيقة في مِمْنٍ كونه مُقولاً على المختلفينَ بالحقيقة» مع قطع 
التّطر عن كونه مُقولاً في جواب: «ما هو» بدليل'" : «وأمْثاله»؛ فافْهَمْ فهما صَحِيحا”” . 

قوله: : (كان بمَجَرَّدٍ قوله : «مُخْتَلِفِينَ بِالعَدَّدٍ دُونَ الحَقِيقَةِ»)؛ أي: عن تلك الملاحظة أو الملحوظء 
وأنتَ خبيرٌ بأنّ هذا الإيرادٌ | إنما هو على الشّائلٍ» بأنه لاحظ في جواب: «ما هو؟؛ ممٌّ أنه غيرٌ ملحوظ 
في الاحترازء وأنتَ خبيرٌ أيضاً بأنَّ السَّائلَ ذاهلٌ عن قوله: «دون لا أن 
الاحترازٌ بقولنا: «دونَ الحقيقةٍ؛؛ ويكون موافقاً لما ذكرّهُ المحشّي في سِياقٍ قوله: «فكيف يحترزٌ عنها»» 
فلو قال بدلَ قوله : امع أن . ٠‏ إلخ» : مع أنه غيرٌ ملحوظ؛ لكان أَظْبَقَ لما ذكرّهُ المحشّي في تقريرٍ قوله: 
ا هاا اجات وسَّيجيء ما يُعنِيكٌ من التّحقيقٍ عمًّا تكلَفَهُ المحّي إِنْ شاء الله تَعالى. 


)١(‏ وجهه أن طريقة حمل المقول على المقول بالذات كما مر. اه منه. 

(؟) لأنه لو لوحظ في جواب ما هو؟ لا يرد السؤال بالأمثال أصلاًء فلا وجه لإيراده في السؤال. اه منه. 

(؟) وما قيل في توجيه عبارة الشارح من أنه إنما تعرض للمثال المذكور إشعاراً بأن السؤال بالجنس باق يأبى عنه 
سياق كلام الشارح» فإن من تأمل في كلامه لا يرضى ببقاء السؤال بالجنس كما لا يخفى. اه منه. 


' ظ قول أحمد على الفوائد الغنارية 


الس الراه عس #2 اليه 
فكيف يحترز عَنهما؟ 


قُلْتُ: هذا إِنْ وَرَدَ فإنّما يَعْرِضُ عَلى مَنْ يَحْتَرِرُ عَنْها بوَضْف الكَثِيرينَ بِالمُتفِقِينَ 
بِالحَقِيقَةَء أَمّا مَاهنا فلَمًا نَقَلا الالخيلاف بِالحَقِيمَةٍ بقَولِ: «دُوْنَ الحَقِيقَة؛ صَمّ الاخيرازٌ 
عَنْها؛ لأنَّ الحَيوانَ مََلاَ لا يَصِح أنْ َقَمَ حوبا زلا إذا سكسل لحرا عَلَى مخكلفية 
ِالحَقيْقَةِء وإن اشْتَمَلَ مَعَها عَلَى المُتَفقِينَ أيُضاء عَلَى أن وُرُودَهُ عَلَيهِ في حَيرٍ المَنْع أيُضاً ؛ 
فإنّ صِحََةَ الجواب بالجئس نَاظِرَةٌ إلى اشْتِمالٍ السُوالٍ عَلَى الحَقِيقَتَينِ المُحْتَلفعَينِء وإلى 
جَْلٍ المُتَفِقََنِ في كم الوَاحِدَةٍ. 
قول أصصد َ 
قوله: (فكيف يُحْتَرَرُ عَنْهما) أي: بقوله: «مُخْيَلِفَينَ بِالعَدَّداء لكنْ ما احتّررٌ عنهما أَحَدٌ بمُجرَّدٍ 
قوله: «مُخَْلِفَينَ بِالعَدَوِاء بل قوله: «دُوْنَ الحَقيقَة؛» ولو جُعِلَ مُعنى قوله: «فكيف يُحتَرَرٌ 
عنهما»؛ بقوله: «مُخْتَلِفَينَ بالعَدَدِ دُونَ الحَقيقَة؛ كان لَّهُ وجةٌ» لكن لا ]1/1١١1‏ يُنَابِبٌ قوله: «في 
ججَواب ما هو» هامّناء تَأَمّل. 


قوله : (هَذا) السّوالٌ بالجنس وأَمْثاله إكارة فإلها يَرِدُ على من يَحتَرِز عنهما بوص السترين 
العصصادي 

قوله: (تَأمّلَ) لعل وَجِهَهُ : أنَّ قوله ارد لقي قاد في بطل الكادم» وإِنّما لم يَذكرهُ اختصاراًء 
أو ليكونٌ للسَّوالٍ وَجِدٌ وأجِيبَ على وَفقٍ السّوالٍء ويمكنٌ أكون وَحِهُهُ: أن هذا الكلام نما يم لو 
لم يُبنَ السَّؤالُ على ذكرٍ "دُونَ الحَقِيقَة؛ بل كان مَبنيّا على غَفْلَةِ من ذلك القَيدِء وأمّا إذا جعِلَ وارداً مع 
اعتبارو في الاحتراز» فلم يَبِقَ لقوله: «أمّا هاهّنا» فائدة» كما لا يخمّى. 

قوله: (أي: بقوله:"مَخْتَلِمَينَ بِالعَدَدِ؛)؛ يعني : أن الشَّارحَ أرادٌ في السَّوالٍ أ ن الاحيراز بهذا القون 
بدُونٍ ملاحظة «دونٌ الحقيقةً؛» ويدلٌ على ذلك ما ذكرَّهُ ة في الجواب: «إنما 0 
إلخ؛ فيفهُم من قوله: ١مَنْ‏ يوز أن أجداً احترز به؛ فور المحشّي أن اجدا لم يعترر يوه ويمكث 
أن يقال: معنى كلام الشّارِح أن هذا الاعتراضّ إنما يَرِدُ لو كان الاحترازٌ بهذا دُوْنَ ذلك؛ فلا يقتضي 
وجودٌ المحترّز به فلا حاجة إلى ما تكلّفت به في قوله : «ولو جَعل. .. إلخ». 

قوله: (لكن لا يتَاسِب) بل ينفي هذا التَوجِية» ولعلّ وججة التَأمُلٍ مَذْاء فالوَّجَهُ ما ذكرناة مِنْ 
وُجودٌ "المطرر بد غير لازية وهذا كُلَّهُ على مّذاقٍ المحشّي . 

قال الشَّارِحُ العلامةٌ: (هَذا إِنْ وَرَد. .. إلخ) واعلم أنَّ تقريرٌَ كلام الشَّارِح مما زَّلّ فيه أقدامُ 


)غ2 


كه 


حت 


)١(‏ فيكون صلة يحترز محذوقاً» وهي قولنا: (به)» وما ذكره المحشي بيان المعنى لا تقدير الصلة؛ إذ مرجع الضمير 
قد سبق؛ إلا أن الظاهر أن القائم مقام الفاعل الصلة المذكورة كما يقتضيه كلام الشارح» تأمل. اه منه. 


() التَصَوُرَاتُ ظ 0 7" 


«اه و عا هد قاع عد فاو فاه قافاه »ماع عا هد عد ف هد و واوا هد قاقد عه عاد .د مما م واو معد و ماه عدا مدا وه وا رد ود 6 مد مد م06 ٠60‏ 


فول أصصد 
ِالحُتَّفِقِينَ بِالحَقِيقَةء بأن يقال: الحَيوانُ مثلاً يقال فى جواب: ما زَيدٌ وعَمرّوء وهذا الفُرَمنُ وذاكَ 
القَرّمنُء ممَ أنَّ رّيداً وعَمراً مُتَفِقانِ في الحَقِيقَةِه وكذا هذا المَّرسُ وذاكَ المَرسُ» فكيف يُحْتَرَرٌ به 
عنهما؟ ولا يَرِدُ على المُصَئّفٍ لأَنهُ مَنْفِنُ الاختلاف بِالحَقِيَةِ مم إثباتٍ الاختلافٍ في العَدَدٍء 

العمادي 


هع قله فاة .١و‏ ها فاع واه عا فاه عقا واع د واه وأفق ا ود و د واو دواع قاو قاع د فا فاو وافا .اع فاأعا فا م ا قاع ا فا فا اث فار 5 م 


الأفهام» وتحيّرٌ فيه الأقوامُ» فنقول وبالله التَّوفِيقُ وبِيدِه أزمّةُ التُحقيق: مثلاً إِنَّ الحيوانَ مقول في جواب 
قزلها : مااريد وعمر و اوبكر وال :وهذا الفرئن وذاك الفرين »على ختيرية تعدافين بالعدن دون 
الحقيقة؛ أي : : على كثيرينَ مُتفقينَ بالحقيقة"''؛ نظراً إلى المشتمّلٍ بالفتح» ل ا 
«مختلفينَ بالعددٍ»» وإِنْ ضَمٌّ إليه «دونَ الحقيقة» بلا ريده ففسادٌ كلام الشّارِح ظاهة”'؟» وهذا مما فهمُّوا 


في هذا لكام وبنى المحشّي إيرادة”" عليه وليس مُراد الشارح ذلك» بل مرادة أن قولئنا: «مختلفينٌ 


- 


بالعددا في قُرَّةَ: «مقول على كثيرينّ متفقينٌ مُتَّفْقينَ بالحقيقة»؛ لأنه المتبادرٌ منه» وَأن قولنا : (دون الحقيقةٌ» في 
1 “ل تقرنفان تون مسري اعرد فيفيدٌ أنْ لا يكون ذلك المقول صالحاً لآن يعون دلا 
على المختلفينَ بالحقيقةٍ» فيكون تقييداً للمقول» فيقومٌ مقامَ اكقظف فالجني وأمتالة صالحةٌ في أنفسها 
لأ رم يترا على االسقالاي باللستيقق تر عن تسريقي لتر يلو باوج : «في جواب» ما هو؟» 
فظهرٌ أنَّ إثْباتَ الاتّفاقٍ غيرٌ نَفي الاختلافي””' بالحقيقة. 


لا يقال: إذ كول الاي أنالق خترانا لا إذا اشتمل» صريحٌ في ملاحظةٍ جواب: «ما هو؟»؛ 


لأنّا تقو ل: لآ تيل ذلك ؛ لأن |05 كد20 الشارح تك فى خلافه؛ لأتقال: #فن جرات الشّؤال» 
نقو 8 اح مص في 2 فى. جوام ِ 


)١(‏ فيكون دون الحقيقة قيد المختلفين. اه منه. 

(؟) لأنه لا يكون في المقابلة. اه منه. 

03 من آنه لآ دافن رياه قط ادش 

(4) محصل الكلام أن السائل حمل قول المصنف على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة على معنى : متفقين بالحقيقة بناء 
على أنه جعل دون الحقيقة قيداً لقوله: (مختلفين) على معنى أن الكثيرين مختلفين بالعدد لا بالحقيقة؛ فيكون دون 
الحقيقة تأكيداً للمفهوم من قوله: (بالعدد) وهو أن الاختلاف إنما هو بالعدد دون الحقيقة؛ لأنه إذا اختلفا أيضاً 
بالحقيقة لا يقال: أنه مختلف بالعدد» بل مختلف بالحقيقة؛ لأن الثاني يستلزم الأول دون العكس» وأجاب الشارح 
بحمله على غير ما حمله السائل» وهو أنه قيد المقول على معنى أن النوع كلي مقول على هذا غير مقول على ذلك»؛ 
وهذا غير ما فهمه المحشي» فإنه فهم أن السائل قد ذهل عن قوله دون الحقيقة؛ وأجاب الشارح بتذكيره للسائل وهو 
خطأ؛ إذ لا يلتفت إلى أمثال هذا الذهول في المناظرات؛ لأنه لو اعتبر لورد السؤال في كل موضع»ء بل الشارح أجاب 
بتفهيم المرادء وقال: (فرق بين إثبات الاتفاق وبين نفي الاختلاف بالحقيقة) فلم يفرق للسائل بين المقامين. اه منه. 

(4) في فوائد قيود التعريفات. اه منه. 
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وهذا السّؤالُ إنما يَرِدُ أن لو كان الاحترازٌ بمجرّدٍ قوله: «مختلفينَ بالعدد»» بِدُونٍ «دونَ الحقيقة؛» وههنا 
وق م الاحترازٌ بملاحظةٍ «دونٌ الحقيقة؛؛ فلم يتعرّض لقوله: «في ججواب: ما هو؟». لا في بيانٍ فوائدٍ 
النّعرِيفِء ولا في السّوالٍء ولا في الجوابء فقوله: «لا يصحٌ أنْ يقعَ جواباً؛ معنا: أنَّ الحيوانَ حال 
كونه جنساً يجب أنْ يكون مقولاً على المختلفِينَ بالحقيقق» فالجنسٌ وأمئالهُ لا يصحٌ سَلبُ الصَّلاحيَةٍ 
للمقوليّةٍ على المختلفينَ بالحقيقةٍ» وقَدٍ اعِْرَ ذلك في تَعريفٍ النّوع"؛ ققد اضمّحل ما ذكرّهُ المحشّي 
من أنَّ السَّائلَ لم يُلاحظ قوله: «دونَ الحقيقة»؛ وقوله: «على أنَّ وُرُودَهُ -أي: على أن وَرودَ السُؤال- 
على من يحترزٌ بذلك!'؟ ممنوعٌ”*'؛ لأنَّ قولنا: ما زيدٌ وعمرٌو وهذا الفرسُ وذاكٌ الفرسٌ في قُرَّةِ: 
«ما الإنسانٌ والفرسٌ»؛ فليسٌ هناك في الحقيقةٍ كثيرون مُتّفقونَ في الحقيقةٍ حتى يقال عليها: الحيواتُ» 
إن الجوابَ عن السُّوالٍِ بما زد وتَمرّو... إلخ إنما هو باعتبارٍ جَعْلٍ المتّفقينَ حَقيقةٌ واحدةً» فإنَّ 
الئل إنما هو يَسأنُ عن تمام المشترك بين القيقين المختاقئين» ٠‏ ولا ينظرٌ إلى المتَفَقَينِ بالحقيقة» فإِنَ 
الراك إن يكون بالنّوع» والحاصل : أن «بدون نَ الحقيقة» لِيسّ تأكيد)» لقوله : «مختلفينَ بالعدد») 
فإنه في قُوَّ: مُتمْقِينَ بالحقيقة"» بل هو مُتعلّقُ بامقول»» كما مَرَّء وقد ثُقِلَ هناك عن المحشّي حاشيةٌ 
وهي : ال او قد : «مقول» يدفع السّؤالَ المذكورّ» لكنّ تقريرٌ الشّارح بعيدٌ 
عَنهُء على أ نه يَكُلّت . أه 


. إنما قال: (حال كونه جنساً)؛ لأنه إذا اعتبر مع حصصه يصير نوعاً كما مرء فلا بد من اعتبار قيد الحيثية» فتأمل‎ )١( 
اه منه.‎ 

(1) وبالجملة إن الأمرين معتبران في تحقيق النوعية: الأول كونه مقولاً هلى المتفقين بالحقيقة» والثاني: كونه غير 
صالح للمقولية على المختلفين بالحقيقة» وبالأمر الثاني خرج الجنس وأمثاله: والأمر الثاني مفاد دون الحقيقة. 
اه منه . 

() أي: يوصف الكثيرين بالمتفقين بالحقيقة» وهذا جواب تنزلي مبني على عدم الفرق بين الإثبات للاتفاق ونفي 
الاختلاف بالحقيقة. اه منه. 

(:) فلذلك قال الشارح هناك: (إن ورد الدال على الشك). اه منه. 

(4) يعني : ليس قيداً لقوله : (مختلفين بالعدد)؛ وإنما حملنا على التأكيد بناء على المتبادر؛ لأن إسناد الاختلاف إلى 
العدد يتبادر منه الاتحاد في الحقيقة كما لا يخفى على من يراجع وجدائه» ويجوز أن يقال: قولنا: (ممختلفين بالعدد) 
أعم بحسب المفهوم» ويكون قوله: (دون الحقيقة) إذا جعل قيداً لمختلفين تأسيساًء وهذا محتملء إلا أنه لا يضرنا؛ 
لأن مقصودنا أن قوله: (دون الحقيقة) قيد لمقول لا لقوله: (مختلفين بالعدد) كما زعمه السائل. أه منه. 


وكَدْ عرفت أنَّ جَعلَ «دونَ الحقيقةِ؛ مُتعلّقاً بالاختلافي» لا يدفعٌ الاعتراض ولا يَصْلّحٌ الجوابُ لأنْ 
تكوة كرابا أصناكة وهر لا يكت عن أجل لأن زيذا وعمرا يكرا قشيرون يختلفون بالعدة وغية 
0 أيضاً» وفسادٌ هذا الاحتمالٍ أظهرٌ مِن أنْ يخفّى” » ولو جَعِلَ متعلّقاً بقوله: «مقول» 
على معنى : أنه كُلَيّ مَقول على كثيرينَ مختلفينَ بالعددٍ غيرٌ مقول على مختلفينَ بالحقيقةٍ» ومن المعلوم 
ادامرا عي كال لاجتراة كما لز لمت لجرت وكانَ تعريفٌ النُوعَ غير مُنتقضٍ بالجنس 
كما تُوُهُمَ؛ وكانَ لكلام الشّارج وجَْهُ وجيدٌ» ومع وُجودٍ الاحتمالٍ الصّحِيح حَمْلَ الكلام على وجو ظاهر 
فَسادُهُ على كل أحدٍ لا يَرْضَى به مَنْ له طبع سليم وعقل مُستقيم. 

فإن قلتٌ: لماذا كان تقريرٌ الشَّارِجٍ بعيداً عنه؟ قلتٌ: إن 0 "أن وله «فلمًا نفي الاختلافث» 
أنَّ «دونٌ الحقيقة» قيدٌ”" للمختلفينَ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ البُعدَ مُشتركٌ؛ لأنَّ ملاحظتة في جواب: ما هو؟ في 
الاحتراز ينفيه السَّوالُ بالأمثالٍء وهو في غايةٍ الظّهورِء وعدمٌ ملاحظبَه يُنفيه الجوابٌ ظاهر]9)؛ لأنّ 
الاعتراضّ على الاحتراز بدونٍ ملاحظيَه؛ والجوابٌُ المبني ظاهراً على الملاحظة لا يكون في مقابله 
أصلاًء فتخريجٌ كلام الشّارح لا يخلو عن بُعدِء فالصَّوابُ هو الحمل على وجو يصحٌ» ولو مكلت بان 
يقال: إِنَّ قوله: «دونَ الحقيقةِ؛ لنفي الاختلاف عن المقول عليه» فكأنه قيلٌ: إِنَّ النّوعَ كُلٌَ مقول على 
المختلفِينَ بالعدد» لا مقول على المختلفينَ بالحقيقة» فما كان صالحاً لأن يكون مُقولاً على المختلفينَ 
بالحقائتي من الجِنْسٍ وغيره خارجٌ عن التّعرِيفٍ» فهذا محمل صَحيحٌ””'» فتأمل”'". 


)١(‏ على أن ذهول السائل عن المذكورء ثم الجواب بالتنبيه على أنه مذكور قد وقع الاحتراز» لا يلتفت إلى أمثاله في 
باب المناظرة. اه منه. 

(؟) لأن المتبادر هو نفي الاختلاف بالحقيقة عما ثبت له الاختلاف بالعدد. آه منه. 

() والمقصود نفي كونه مقولاً على المختلفين بالحقيقة على التوجيه الصحيح. اه منه. 

(5) لأن الجواب مبني على ملاحظة في جواب ما هو؟ ظاهراً. اه منه. 

(0) وسيجيء في بحث أي شيء هو ما يؤيد هذا التوجيه. آه منه. 

(1) وجهه أن التكلف في التعريف ظاهر؛ لأن المتبادر أن قيد دون الحقيقة قيد الاختلاف» وكذلك التكلف لازم في 
كلام الشارح؛ لأن المتبادر من قوله: (نفي الاختلاف) أن قوله: (دون الحقيقة) قيد الاختلاف وطريق الصرف 
ظاهرء وهو أن مقصوده بيان أن الجنس لا يقال على شيء إلا باعتبار صلاحية للمقولية على الحقائق المختلفة؛ 
لأن في جواب ما هو؟ ملحوظ في المقصود» فتأمل. اه منه. 


فول أصصصد 
بس و ان 0 7 200 2 97 7 


ففِي هذا المُقام نَظرٌ مِن وَجْهين» أما أوَّلاً : فلأنّهُ إنْ كان السُوالُ على الاختراز عن الجنس 
وأمثاله بقوله: «مُخْتَلِفَينَ بِالعَدَدِاء بِدُونٍ مُلاحَطَةٍ قوله: «في جواب ما هو» فلا يَنَدَفُمُ بالجواب 
المَذكور» وإن كان السَّؤالٌ على الاحتراز عنهما بقوله: «مُخْتَلِفَينَ بالعَدّدٍِ. .. إلخ» مَمْ مُلاحَطةٍ 
العماديي 9 ا لل ب ا _ ل ل ل ل بي 
قوله: (فلا يَنْدَُمٌ بالججواب المَذكور) بل يَنْدَفِمٌ بإرادةٍ قَيدٍ «ققّطء اللهمّ إلا أن يُتَكلّف وَيُجعَلَ «دُونَ؛ 
ظرفاً لقوله : «بمَقولٍ دون مُخْتلِفِينَ"؛ لكن تَقديرٌ الشَّارِح بَعيدٌ عَنْهُ كذا نُقِلَ عَنهُ. 

قوله: (ممًا ذكر)؛ أي: من الجنس وأمثاله. 

قوله: (يُقال) يعني: لا يقال على زيدٍ وعَمرِو المختافين بِالعَدّد لا بالحقيقة : حيوان أو 0 
ماش في ضِمْنٍ جواب قولنا: ما زيدٌ وعَمرُوء وهذا الفرسٌ وذاكَ الفرسُ» وفيه نظرًا لأنه لا يتصرّ 
صَدورَهٌ عن عاقلٍ فضا عن فاضل» فلا يُحْمَلُ كلام الشّارِ علية» فإئه مُكابرةٌ محف فالضَواتَ 8 
جعلّ «دونٌ الحقيقة» قيداً لقوله : ستول سر كر للكلام وجة): ومع تحقّق هذا الاحتمالٍ لا يَصارٌ إلى 
الحمل على وجْهِ ظاهر فسادة كما مَر. 

قوله: (بِدُونٍ مُلاحَطَةٍ قوله: «في ججواب ما هُرَ؛) وهو الصّوابُ؛ لأنَّ إيرادَ السَّوَالٍ بالأمثالٍ دليل 
تطع على عدم الملاحظة» وهو ظاهر ولأنّ قوله: «وقوله: : في جواب ما هو؟ احترازٌ . عن الفّصْل» 
ظاهرٌ في أنه لم يُلاحَظ في الاحتراز قوله : : #في جَواب: ما هو؟ف» ا 

قوله: (فلا يَنْدَفمُ بالجواب)؟ أي: لا يندفع الشؤال .ينا ذكن مق النصسى وأمثاله على عَدَم الملاحظة 
بالجواب المذكور ؛ لأنَّ نفي الاختلافف عينُ إثباتٍ الاتَمَاقِء فالسُّوَالُ بالجنس باق بعد عند المحشّي . 

قوله: (وإِنْ كان السُّؤالُ عَلَى الاحتراز) وهذا ظاهرٌ فسادٌُ؛ لما مرّ من أنَّ ذكرٌ الأمثالٍ ينفيه؛ لأنَّ 
الشَّارحَ لو بَنى الاحترازٌ عن الجئس وأمثالِه على ملاحظةٍ «جواب: ما هو؟» لا يُتصَّرُ منه الإيرادٌ 


)١(‏ وتقرير السؤال والجواب بدون هذا التكلف لم يتيسر لأحد من نظار الكتاب» فهم مضغوا الألسن في تقرير السؤال 


والجواب على مذاق الشارح» والفقير لم يجد أيضاً لكلام الشارح في هذا المقام في تقرير السؤال والجواب 
وجهاً واهياًء وبعد تأمل تام خطر بالبال الفاتر أن الشارح جعل دون الحقيقة قيداً لمقول» فقلت هذا احتمال 
صحيح يجب حمل كلام الشارح عليه؛ ثم وجدت المحشي يقول في الحاشية كذلك» ومولانا عبد الرحيم كذلك» 
وهذا الوجه أولى من الحمل على الخطأ. اه منه. 

(؟) وجهه أنه يجوز الاحتراز الأول مع الملاحظة» وأن يكون الاحتراز الثاني بمجرد ملاحظة جواب ما هو إلا أنه 
تكلف بارد لأن الملحوظ الأول يخرج الكل تبصر. اه منه. 


هاه اه قاع هش فاع قاو و قاو ها هد ف فاع فاع قاف فاع هش فا ف ف ه فاع فاع و٠‏ دواع فاو قاع عد هش .د عا فاع .د عاو ع اماع ها نام 


6 ال 1ك 
قوله: «فى جواب ما هو» فلا يرد بِالأَمْثالٍ» وأما ثانياً: فلأنٌ عَدَمّ الاختلافي بِالحَقِيقَةِ مع الاتّفاق 
بها مُتلازمان؛ فلا تََاوْتَ في وَرُودٍ هذا الاعتّراض بَينَ نَفِي الاخيّلافي بِالحَقَيقَةَ» وإثباتٍ الاثّفاقٍ 
بها على ما لا يَحْفى 


ابواقلم الالو قُرْرَ الاغتِراضٌ مَكّذا : تَعريفكُ النَوعَ مَنقُوضٌ بالجنس؛ لأنه تصدى علي أنه 

مَقَولُ على كَثيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالعَدَدٍ دُوْنَ السَقِيمَة أو مُتَفِقِينَ بِالحَقِيقَةِ في جَوابٍ ما هو؛ أن 
الحَيوانَ مثلاً يقال في جَواب ما زَيدٌ وعَمْرُوء وهذا الفْرَمنٌ وذاكَ المَرَسنٌ. وأ حت من أن 

صِحَةَ الجواب بالجنْس ناظِرٌ إلى اشْيِمالٍ السّؤالٍ على الحَقِيمَتِينِ المختَلِفتين. لق آخِرٍ ما ذَكْرهُ 
العمادى ب ز2 2س صلسسِييععييج”٠دكتد‏ دك 
قوله : (فلا يرد بالأْثال)؛ لأنّها لا ثقال في جواب: ما هوء أصلاًء لا على المختلفينَ بِالعَدَدٍ دُونَ 
ا ل ا ل لل ان 
قَيلِ: «فَقَط أو كن مُراداً» أو الجوابان اللَّذانٍ يَذكرُهما المحشَّي بعيد هذا. 

قوله: (مُتَلازِمانِ) فيه: أنَّ في إثباتٍ الاثّفاق سُكوتاً تَن نمي الغَيرِء بخلاف ني الاختلافٍ 
بِالحَقيقَةِ ؛ فيكون بَيتهما عُمومٌ وُخصوص مُطلقاًء تأمّل. 
0ك 
بالأمثال» فالصَّوابُ أن الاحترازٌ مبنيٌ على عدم الملاحظة كما مر وأنَّ الجواب مبننٌ على جَعْل قوله: 
دون الحقيقة» قيدأ للمقول» حتى لا يكون كلام الشّارِجٍ -في مقام السّؤالٍِ والجواب- مما لا مَعنى له 
أصلاً . 

قوله: (وأمّا ثانِياً: فلأنَ عَدَمَ الاختلاي. . . إلخ)؟ يعني: أنَّ المتفَقَينِ بالحقيقةٍ وغيرٌ المختلفين 
بالحقيقة ممُتساويانٍ في أنهما يقال غليهما #حيوان أو حتاميون» أو حاكونة فلا فرق بين نفي الحقيقةٍ 
وعديو ف ورُوو الشؤال :فقرق الشارع ناد :وعدا اناشئ أيضاً من جَعْلٍ «دون الحقيقة» قيداً 
للاختلافي» وهو فاسدٌ؛ لأنه قِيدٌ للمُقول كما مَرّ. 


5 ١ 


اه 


قوله: (لَّو قُرّرَ الاغتِراض)؛ يعني: لو جعَلَ الاحترازٌ بملاحظة: «في جواب: ما هو؟» وححذفٌ 
الأمثال عَنِ الاعتراض» لكان كلام الشَّارحٍ سالماً عن الكَدَرٍ. 


قوله: (وأجيبَ عَنْهُ: بأنَّ صِحَة. . . إلخ) فهذا الجوابُ ما ذكرَّهُ الشّارحٌ بطريق العلاوة» فالوّجِةُ 
حَذْفُ الجواب”' الأوَّلٍ من البين. 


)١(‏ وهو الجواب بقوله: (فلما نفى الاختلاف) فإن فساده قد ظهر مما ذكره المحشى. اه منه. 


قول 2227222 
الشّارِح» وأجيب أن لا ا المَقُولِيَةٌ صَراحَة لا ضمناًء لكان”'' الكلامُ أَسلَّمْء 


ع مم 8 


والسَّوَالٌُ 00 أْشَدّ مُلاءَمَة» تأمّل حَقّ تمل . 
العتصادي 

قوله: (بَلْ ضِمْناً) ويَجبُ حمل التّعارِيفٍ على ما يَتَبِادرٌ منهاء وإِلّا لم ثُفِدٍ المَطلوبَ. 

قوله: (أشَدَّ مُلاءَمَةٌ) فيه: أنّهُ يُفَهَمُ منه أنَّ أصلّ الملاءَمَةٍ ثابتةٌ في التقرير الأَوّلِء وليس كذلك على 
ما ذكرُّ اللهمٌ إلا أن يُقال: إِنَّهُ من قُبيل: ريد أعلّمُ من الجدارء والعَسَلْ أحلّى من الحَل. 


ع« هاف ه هفده قاع واو قاع قاع قاع قا عد ع ف فاه ف فاه هاه قافا قا وه قدا قاع وه قاو وه اوقا عا يع وعا وا عد هد ع و فا عام 


قوله: (صَرَاحَةَ لا ضِمْناً) وحمل التّعرِيفٍِ على ما يتبادرٌ عنةُ واجبٌء ما لم يمنغ عنةُ مانمٌ» وهذا 
غيرٌ ما ذكرناة؛ لأنَّ هذا مبنئّ على اعتبار الذَّلالة» وما ذكرْنا مبنئ على اعتبارٍ القَصدٍ أصالةً» والقّصدٍ 
تبعاً» وبين الاعتبارين بَونْ بعيلٌ» تأمّلُ0" . 


قوله: (أَسَلَم) للرّيادَةِ المُطْلَقَوِء أو لأنه يمكنٌ توجيهُ كلام الشَّارِح أيضاً بالصَّرْفٍِ عن الظّاهِرِء بِجَعْل 
دون الحفيقة» متعلقاً بالمُقول كما أشاز إليد. فى الحاشية تام 9 


قال المُصنٌّ: (وإمّا غَيرٌ مَقُولٍِ. .. إلخ) لم يقل: وأمّا في جواب: أي شيء»؛ كما قال ذ في النّوع» 
مم أنه أخصرٌ؛ إشارةً إلى أنَّ المقول في جواب: «أي لا وا بون قرب فول تن جرات: 
«ما هو؟»؛ فلا يرِدُ أنَّ النّوعَ والجدسس مميّرٌ في الجملَةٍ كالفَصْل” البعيدِ» فإِنَّ المعتبرٌ في هذا الباب 
التَّمِييرُ في الجملةٍ على ما قالوا'"', 000 5 


. قوله: 'لكان"' في موضع خبر لقوله: "أنه لو قرر. . .إلخ"'‎ )١( 

(؟) وجهه أنه يمكن أن يقال: إن مآل الجوابين واحد. أه منه. 

(9) وجهه أن الظاهر من تقرير المحشي هو الأول. اه منه . 

(4) على معنى غير صالح للمقولية في جواب (ما هو؟)؛ إذ المقول المأخوذ في تعاريف الكليات المراد به المقول 
بالقوة. اه منه. 

(0) ناظر إلى الجنس. اه منه. 

(1) واعلم أن المراد بقوله: (عن المميز) هو المميز في الجملة؛ كما يقتضيه سياق كلام الشارح؛ لأنه جعل الفصل 


ه شيم 


فإِن السوال بآ شي وَهْوَءٍ عن الممثر» فإن فيد بثرل: افي كاوه فمن المُمَيْرِ الذاني» وإن 


يد بقَولِهِ: «في عَرَضِدا فعَنٍ المُمَيّرٍ العَرَضَيّء وإِنْ أَظَلِقَ فعن الممَيرٍ المُْلّقِ؛ ل 
قول أحصسد 

قوله: (فإِنَّ السَّالَ. . . إلخ) ا ااا 2111 
العتصادى 
خديل 
إلا أنه ير العرض العامٌ؛ فإنه غيرٌ مقول في واب أصلاء ولا مُخَلْصٌ عنة؛ إِلّا بأن يقال: العرضٌ 


العام لا يمّرُ شيئاً عن شيء أصلاً من حيتٌ إنه عرض عامٌ» بل من حيتٌ إنه خاصّةٌ إضافيةٌ» فتبِضّة9©. 


قال الشَّارِحُ : (فَإنٌ الخوال بائ شي 6) وات ير :بان «شَيءٍ؛ إنما هو بطريق التَّمثِيل» ٠‏ فإِنَ 00 
يضاف إلى غيرو؟ نحو : أي حيوانؤء وأي جسيء وغيرهماء قال صاحبُ «المحاكمات» ناقلاً عن اشر 
إِنَّ السّائلَ بأي يَظلْبُ ما يمتازٌُ به الشّيءُ عن بعض الأغيارٍء ولا يكون مقولاً في جواب: اما هو؟»» ثم 
السّالُ بوه لو كانّ عن الذَاتيّاتِ فجوابهُ الفّصلٌء ولو كان عن العرضيّاتٍ فجوابةُ الخاصّة”*. ولأن 
الفصول””'' مختلفةٌ قريباً وبعيداً يختلفُ الجوابٌ عن أي» فإذا قيل: أي شيء؟" فالمطلوبٌُ ما به الامتيازٌ 
في معنى الشَيئيةِ َقَظء فيصلح للجواب أي فصل كان قريباً أو بعيدا”” 4 و[ذا قيل: عار 
يصلح للجواب إِلَّا ما يميّرُ الإنسانَ عنهُ في الجسميّة» كالنّامي أو الحسّاسٍ أو النّاطق» وإذا قيل: ١‏ 
حيوانٍ هو؟' لم يصلح إِلّا النَاطقُ» فهو المميّرُ للإنسان في الحيوانية. اه» وأنَّ المطلوبٌ بها 0 
المطلق8 أي فى العملة عن المشاركات فى مدق أضدت اله هلو العلمة تسواة كان يعض القيةة 
أو أخصٌ منهاء وبهذا ظهرَ معنى أي؛ وأنَ الجواب في السُّوَالٍ به لا بد وأن يكون غيرٌ صالح للمقوليّ 
في جواب: «ما هو؟! كما مر. 


البعيد داخلاً تحت الفصل» فيقاس الجنس والنوع على الفصل البعيد والقريب في جواز كونها جواباً عن (أي شيء 
هو؟)؛ فيرد الإشكال على ثلاثة مواضع : الأول: قوله: (إنما هو المميز)؛ لأن كلا من هذه الثلاث مميز في 
الجملة؛ وكل مميز في الجملة ل ا هو؟)؛ فالحيوان صالح لأن يكون مقولاً في 
جواب (أي شيء هو؟)؛ مع أن الحيوان لا يقال في جواب (أي شيء هو؟) أصلاً؛ وكذا الكلام في الباقي. 
والثاني: قوله: (وهو الذي يميز الشيء). والثالث: قوله: (وهو الفصل) ولما فهم من قول المصنف: (وأما غير 
مقول) أن المقول في جواب (أي شيء هو؟) مشروط بعدم صلاحيته للمقولية في جواب (ما هو؟) اندفع الإشكال 
بحذافيرهاء وإلى هذا أشار بقوله: (فلا يرد... إلخ). اه منه. 

)١(‏ لأنه مميز في الجملة؛ كالماشي والحساس. اه منه. 

(؟) وجهه أن الكليات الخمس لكونها من الأمور الاعتبارية الإضافية يعتبر فيها قيد الحيثية» ولذا شاع أن العرض 
العام لا يقال في جواب أصلاً . اه منه. 

(*) ولو إضافية. اه منه. 

(5) علة لقوله: (يختلف). اه منه. 

(5) بل يصلح للجواب الخاصة المفارقة أيضاً على ما قاله السيد السند - قدس سره-. أه منه. 


اها ها فاه هعفد .د وه قفاو قا هع قاع هماع هد قاع دواع و وى وام عا ود مداه قاعم قاع ه د قافا فا فد اه ع مه مام . 


فيه أنَّ مَحلَّهُ بَعْدَ قَولٍ المُصَئّفِ: «وهو الَّذِي يُميْرُ الشية عَمّا يُشارِكُهُ في الجنْس»» اللَّهُمَ إلا أنْ 
يُقَدّرَ قَولّنا وهو: «المُمَيّرُ الاتي» [١1/ب]‏ بَعْدَ قوله: «بل مَقُولٌ في جَوابٍ أي شَيءِ هو في ذاتِوا» 
فتَأمّلء قوله: (وَلِذَا) أي: فلأنَ السّؤالَ بأي شَيءِ هوء إِنَّما هو عن المُميّرِه قال: «وَهو. . إلخى. 
العصادي 

قوله: (وهُوَ الَّذِي يُميْرُ النَّىءَ عَمّا يُشَارِكُه)؛ ليكون تعليلا له 


قوله: (فتَأْملُ) لعل وَحِهَهُ: أنَّ قوله: «فإِنَّ السّؤالَ» تَعليلٌ لِتَقِيِيدٍ المُصئّفٍِ: «في جواب: أي شِيءٍِ 
هُوَ؛ بافى ذاتِوكء تَقَدِيرهُ: وإِنّما فَيّدَهُ بافى ذاتِهِ»؛ لأنَّ السَّوالَ. . 0 3 ب] ويُمكنٌ أماكرة عي 


أنَّ قوله : «فإنَّ السّوَالَ بأيّ شيءٍ. . . إلخى؛ يمن ِل لقوق : «امَقَولٌ1؛ بل تُحقيقٌ المقام. 

قوله: (وَلِذَا أي: ولأنَّ السّؤالَ. . . إلخ) الأولى أن يُقال: أي: ولأنَّ السّؤالَ بأيّ شَيءٍ هو في 
ذاته» إنّما هو عَن المُمَيّر الذاتي» قال: «وَهُوَ الَِّي. .. إلخ»» كما لا يخفّى. 

قولة: فيه أن مخلة: .. إلخ) لأنَ ما ذكرةُ الشَّارِحٌ تفصيل المميّز المطلق» وتقسيمّة إلى أقسامِهِ 
التََّانْةّ» يدل على ما قُلْنا ما ذكرّهُ بعد كلمة اللّهُمّ ومحل تفصيل المميرٍ بعد ذكروء والعات د 
الشّارِحُ يتضمّنُ فائدةً | الإطلاق» ثم فائدة التّقييل بقوله : افي ذاتِهِ) دون قولنا في عَرَضِوِظا) وهو العتووة 
بلحنٍ الخطاب» م هذا المقام» فما ذكره الشّارحُ في الحقيقة وينان عن كلنة أي وأنها ممتعيلة في 
العْرْفٍِ بظرق 00 ذلا حالجة إلى ما تكلقة به فى الجزات» ولع عدا :وجه التامل: 

قوله: (أن يُقَدّر) ليصمّ التّعلِيل يَرِدُ عليه: أنه يلزمٌ الاستدراك”" حِينئل» فتأمل. 

قوله: (ولأن السَّوالَ بأيّ شيء هُو)؛ أي: لكون المطلوب باأي شيء هو؟» المميّرّء فذا في أو 
«فلذا» إشارةٌ إلى الكون المذكورٍ» وضَميرٌ هو راب جمٌ إلى المقول كما يُوْهِمٌ سَوقُ كلام المحشّيء و 
نظر؛ لأنَّ الظَاهرَ أن المشار إليه كون المقول في جواب «أي شيء هو في ذاته؟) المميرٌ الذاتي» لا و 
المطلقّ؟؛ لتظهرٌ فائدةٌ «في ذاتها) ون ضميرَ «هوا راح جم إلى المقول في ججَواب: «أي شيء هو في ذاتِهِ؟) 
كما مر نظيرُهُ في الجنس والنّوع» فتأمل””". 


)١(‏ لأن ما ذكره الشارح تصوير لسؤال السائل» وتقسيمه يدل عليه قوله: (إن قيد) بقوله: (في ذاته. .. إلخ) لا تقسيم 
للمطو إن كان يتضمنه الكلام؛ لأن فهم سؤال السائل يتوقف عليه فهم مطلوبه؛ تدبر. أه منه. 

)١(‏ لأنه يكفي أن يقال: لأن السؤال بأي شيء هو في ذاته؟ إنما هو عن المميز الذاتي» والتعرض للمطلق والمقيد 
بقوله: (في عرضه) مستدرك» وهذا وجه التأمل . أه منه. 

(6) وجه التأمل أن المطلوب ب(أي شيء؟) هو غير المطلوب بأ(أي شيء هو في ذاته؟) كما لا يخفىء ولم يفرق 
المحشي بين المقامين» مع أن الفرق ظاهر» فلا تغفل. اه منه. 


(0) التَّصَوُرَاتُ ظ ع0 


(ومُوَ الَْنِي يُمبُرُ الشّيء مِمّا يُشَارِكُهُ في الجئس» كالتَّاطِقٍ بِالتْسْبَةٍ إلى الإنْسَانٍ)؛ تَنْبيهاً على 


أنَّ كل مَاهِيَةٍ 0 
فول أحمد 

قوله: (تَنْبيهاً على أنَّ كُلَّ مَاهِيَّةِ. . . إلخ) لو قال: «وَتَنبيهاً؛ بالعَطفيء أو قال: «وإِنَّما قال في 
العمادي 


قوله: (بالمَظفٍ) بأن يكون معطوفاً على «ذاتي»: وكذا تَقديرُهُ وللتَّبيهِ على أنَّ كل ماهيّةِ لها فصل 
لها جنس ألبَتَهَ قال وهو الل إلخ». 

وري 2222222-07 ييي7بر 22277 
قال المُصئّفُ: (يُمِيّرُ السَّيء)؛ أي : يميّرُ الشَّيءَ ولو عن البعض المشارِك» ولذا أَظلَّقَ”" الجنسّ 
والفصل» وفي قوله: «غير مقول» إشارةٌ إلى أن المطلوب ب«ما هو؟») غيرٌ المطلوب ب«أي شيء؟22 فإنه 
لا يجوز قيامُ أحدهما 001 ولذا قالوا: إِنَّ الصَّالحَّ لجواب : نا ع9 فقن كر ولي كفك 1 وق 
أنَّ بعضهم زعم أنَّ النْطقّ مُشتركٌ بين الإنسانٍ والملّكِء كما أنَّ الحيوانَ مُشترك بين الإنسان والفرس» فإذا 
اعتبرٌ الإنسانُ مع الفرسٍ كانَ الحيوان جنساً والنَّاطقُ فَضلاًء وإذا اعتبرٌ حالّهُ مع الملّكِ كان النَّاطقُ جنساً 
والحيوان” فَصّلاًء فثبتَ أنَّ الجزء الواحدّ من الماهيةٍ كد يُفِيدُ فائدةً الجنس في حالٍ وفائدة 0 
حالٍ آخرّء وإذا ثبت ذلك لا يصحٌ قول المصئّفٍ: «وهو الفضل»؛ كما لا مح العرييةء والجواتٌ: أ 
الحيئيّة في التَّعارِيفٍ سيّما في تعاريفٍ الأمور الاغتباريّةِ مُعتبرَةٌ وقّد سبق الإشارةٌ إليوء وما ذكرهُ ا 
داودٌ في احاشية الشَّمِسيّةِ؛ من أنَّ أحداً لم يَذهبْ إلى كون اللجنس -وهو الحيوانٌ مثلاً- قَضْلاًء والنّاطِقٍ 
جنساً) وقوه بَأن الإمام الرّازِي نقلَهُ في «المباحث المشرقيَّةَ) عن البعض» وقد صرَّحَ التق الطوسي 
أيضاً بكون النَّاطقٍ ما 2 إلى الملّكِء على أنه إن أراد بعدم اهاب : الإنكارٌء فلا تلم ذلك؛ إذ 
لم يذكرة أحدّء وإن أرادً أ نه لم يصرّح به أحدّء فلا يلزم ذلك؛ ل ميال العقلىٌُ يكفي في أمثاله» فلا بل 
من اعتبار قيدٍ الحيثيّة في التَّرِيفٍ كما مرَّتِ الإشارةٌ إليه من الشّارح في بحث”” الدَّلالقَ فتأمل”. 


قوله الو قال و حيييا) بالواوٍ عطفا أ على" «ذا» في قؤلة؟ «ولداة حن يكون من عطي العلة 
على العلّى وفيه نظرْ؛ ل كرلنا «لذا» متعلّقٌ ب«قال» باعتبار أنَّ ايُمَيّرا موي 0 وبعدما ضار معلل به 
صار مُعلَادٌ يقوله: اتنْبيهاً»”' باعتبار قوله: «فى الجنس»» فصارٌ «قال» مُعلَادُ بِعِلتَين باعتبار قيدين ») ولو 


)١(‏ بحيث جعلهما شاملين للبعيد والقريب منهما. اه منه. 

(0) لأن الملك مجرد عن المادة عندهم. اه منه. 

() حيث قال: إن الملون يكون كل واحد من الكليات الخمس . اه منه. 

(4) وجهه أن كلام الإمام مخالف لحديث الصلاحية» ويمكن اعتبار قيد الحيثية فيها أيضاً» فتدبر. أه منه. 

)0( لأنعدلا بعال هوه واعه باون من عييه الالمتمال إلا بالعتلفئة: أه منه . 

(1) وجه التنبيه ظاهر؛ لأنه لو كان مميزاً في الوجود أيضاً لذكروه؛ أو حذف قوله: (في الجنس أيضاً)؛ لأن المتبادر 
أنه قيد احترازي» على أنه لا يصح قوله: : (وهو الفصل)؛ لأنه يكون المعنى: وهو أي المميز ذ في الجنس هو 
المسمى بالفصل في الاصطلاح» تدبر. اه منه. 


ا قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لَّهَا مَصْلّ فلّها جِنْسٌ البَنَّهّه وهْوَ المَذْكُورُ في القطادا” وأا الكاخر ون فاختاروا المذكرة 
في «الإِشَارَاتٍ)» ومُرَ أنَّ المَصْلَ أَعَمٌ مِنْ أنْ يُمَيْرَ عَنِ المُشَارِكاتٍ الجِنِْيةَ أو المُشَارِكاتِ 
41 الوجودِيّة» وهّذا الخلاف مَبْنىٌ عَلَى امُناع كن المَاهِيّةِ مِنْ أَمْرَينٍ مُتَسَاوِيَينِ؛ 


وم 


أو أَمُورٍ مُتَسَاوِيَِ عِنْدَ المتَقذُهِينَ » وجوارُهُ عِنْدَ المتأَخْرِينَ . 


وكأنَّ المُصَئْف إِخْتار مَذْهَبَ المُتَقدّمِينَ» ولم يَذْكُرْهُ في حَدَّهِ اكُتفاء ما فَبْلَهُ أو أَشَارَ 
في المَوْضِعَينِ إلى المَذْهَبَينِء (وَهُوَ المَضْل) القَّرِيبُ: إِنْ عل عو الفشاركات قن 
العدى التريية لز كيت كواب عن الناءية و جنيع الكشار كات ف للف العكين 
قول أصمصد ْ 


الجس تَنِْيْهاً. .. إلخ» لكان أؤلى» تَأمّل. 


2< 5 2 2 - اث 5 527 5 ّ كه م 1 
قوله: (مِنْ أمرين مُتَسَاوِيَينِ) امتناع تركب الماهية من أمرين مُتَساوِيِينِ؛ وإن لم يَقم دليل 


عليه؛ لكِنْ تركبها منهما غير واقع توك بوجو كد انر وو ارط وار ا ا لا 
العمادي 


قوله: لكأل ) له وتحيةة أنّهُ عِلٌَّ لتَقييده قوله: اهما شار كن بقولة فى العسن ف تقديرة: 
دَانمَا فتلت تقنها زيم إلخ. أو عِلَةٌ لإيراذٍ هنا القرل المخضوصن المشعيل على قوله: #فى الجتس 4ه 
تَقديرُهُ: وإنّما أوردَ هذا القّولٍ المَخصُوص تَنبيهاً. . . إلخ» ويُحتَّملُ أن يكونّ وَجَههُ: أَنّهُ يجورٌ أن يكونّ 
قوله: تَنبيهاً؛» حال من فاعل «قالٌ». لا مَفعولٌ لَهُء تَقَديرُهُ: «قال هذا مُتبْهاً على. .. إلخ». 
خليل 
ججعِلَ حالاً لا يَرِدُ عليه إشكال؛ فكانَ أظهرَ وأؤلى لكونه أَسْلمء وهو ظاهرٌء وهذا وجه التَأمُْل. 

قال الشَّارِحُ : (لَهَا فَضْل) أرادّ قَضْلَ المقوّم لا المقسّمء وإلّا يَرِدُ الجنسٌ العالي”"' كما لا يخْمّى 


قوله: (وإن لم يه يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَّيه) يعني : أن لتيل على متنا الّكْبٍ من أمرين مُتساوبَينٍ ؛ ؛ كتركُب 
الجنس العالي وتركٌب الفصل القَرِيبٍ منهماء وعلى تركب كُلَّ ماهية مُركبَةٍ من الجنس والفٌصل غيرٌ تام 
فإذا كان الأمرُ كذلك جار وقوع المركّبٍ منهما ٠‏ فقوله: غير واقع' ممنوعٌ » ويمكنٌ التوسيهبآن المراة 
غيرٌ مجزوم الوقوع» لا أن عدمَهُ مجزومٌ بوء فلا تَعْفلء قالَ الشّارح : (في حَدَّه) الظَاهِرُ : د 
عن شارح «الإشارات»» وإنما قُلنا 4 الظاهر ,لاله جر | ف اكريما م نه د النَقْلِء لا القبولٍ» أو 


)١(‏ «الشفاءة كتاب لابن سينا 
(؟) لأن الجنس العالي مثلاً الجوهر له فصل مقسم؛ وهو القابل للأبعاد الثلاثة» وليس له جنسء فتنتقض القاعدة» 
ولو حمل الفصل على المقول لا يرد النقض؛ لأن الجنس العالي يخرج حينئذ بتوله: (لها فصل)» وهذا توضيح 
الكلام. اه منه. 
ُ 


() التَصَوُرَاتٌ أ 


كالنَاطِقٍ والحَيّوانِء والبَعِيدٌ: إِنْ مَيَرَهُ عن المُضَارِكاتٍ في الجنْس البَعِيدِء الَّذِي لا يَصِحُ 


جَواباً عن المَاهِيّق وجميع مشاركاتها ف ذُلِكَ اللحدين كالحسانن ولاق 7 7 0000 
ول أخيمد الببب- ب سس جحححيبييبيجييجي 
قوله: (كالنّاطِق)؟ فإنّهُ يُمَيْرُ الإنسانَ عن المُشارِكاتٍ في الجنْس القّريبٍ» وهو الحَيوان» قوله: 
(كالحَسَّاسٍ والنَابِي) إذ اغنام 10 الاننان عن الممشاركاتٍ في الجسم الثابي»؛ 55200 
العمادى ب -لل-ج-جججهسهههههج2 حت ا ______ذَ 

قوله: (فإنّهُ يُمَيّرُ الإِنْسَانَ. .. إلخ) إشارةٌ إلى أن التاطقّ مِثِالُ للمٌُصل القّريبٍ» والحيوان مِثِال 
خديل 


استَعْمَلَ الحَدّ في معنى التَّعرِيفٍِء أو أشارَ إلى قول البعض» وفيه نظرٌ؛ لأنه قد مرّء وقَذْ مَرّ أيضاً أنَّ 
الأول التُوقفة كما عه في «فصول البدائع». 

قوله : (فإنه مي الإنسَان) ؛ أي : يمير" حِضَّةَ الإنسانٍ عن سائر الحصّص المشِاركَةٍ لها في الجِنْسٍ . 

قوله : (كالحسّاس) فإنه فصل بِالنّسبَةِ إلى الخيوان :حيس بالنسية إل ال الموج والبصينء نوعٌ بِالنْسبةٍ 
إلى هذا الحسّاسٍ» وذاكَ الحسَّاسِ؛ أعني: حِصّصَّهُ الموجودةً في أفرادى وعرضن 8 بالتُسبة إلى 
النَّاطق» وخاصّةٌ بالنّسبَةٍ إلى الجسم» على ما في حواشي الكو السَّندٍ - قُدَّسسَ سِرِّهُ - على «شرح 
التجريدة» لا يقال الَحَساسُ والحدك بالارادة ققلان كزينان؟؟ للعيوان؟ لآنا نقولة بل كل منهما انآ 
لفصلة) فإنَّ حقيقةً المٌّصل إذا جُهِلّتْ عُبَرَ عنها بأقرب آثارها؛ كالنْطت لقَضْلٍ الإنسانء ولمّا اشمَبَه تقدُمُ 
ل من الح والحركةٍ بالإرادة على الآخر بر بهما مع عن قل الحيوان» على ما قال السيُْ السَُ - 
قد سِرَهُ- في اشرح المواقف». فظهرَ من كلامه فد 2 أن الكلام في هذا الباب إنما هو بطريق 
التَّمثِلِ» وهو يكفيه الفَرْضٌ"'" . 

قوله: (في الجسم النَّامِي) وهو الجنسٌ البعيدٌ للإنسان» وهو ظاهرٌء وفيه مناقشةٌ مشهورةٌ» وهو أن 
الجنسٌ قِسْمٍ الكُلَيٌّ الذي هو قسمٌ المفرد» والجسم التّامي مُركَبٌ؟ وأجيبّ: بأنه من المسامحاتٍ» 
والمقصود أنَّ الجسم الَذِي انَصف بالئَّماءِ جنس بعيدٌء فَذِكرٌ النَّامي لتعيين المقصودء لا لأنه جزءٌ منه. 


)١(‏ وتوضيح التميز أن الحيوان المبهم مثلاً إذا قارن الناطق حصل حصة الإنسان؛ فالناطق علة لتقوم الحصة في 
نفسهاء ثم صار علة لتميز تلك الحصة عن سائر الحصصء فالناطق علة الجنس لا مطلقاًء بل للقدر الذي هو 
حصة النوع؛ فمعنى كون الناطق مميز للإنسان كونه مميزاً لحصة الإنسان عن سائر الحصصء» فتأمل. اه منه. 

(؟) اعلم أن الماهية الواحدة ليس لها بعد جنسها فصلان يساويائه في التحقيق» وفي المشهور إن ذلك جائز» فلو 
قدرنا جواز ذلك وجب ذكرهما على ما قال الإمام الرازي» وما ذكر في الأصل فمبني على التحقيق» وهو 
المرضي عند الشيخ. اه منه. 

() ولمولانا وأستاذنا فريد زمانه إبراهيم الشهير بمرمروي رسالة لطيفة في تحقيق تقدم الحس على الحركة على اشرح 
المواقف» حيث توقف السيد والحسن الفناري في تقدم الحس على الحركة. أه منه. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


عمو 


لاود 8 هم + ر١)‏ م 
(وَيرَسَم : بأنّهُ كل يُقالُ عَلَى الشّيءِء في جَوَابِ ب: أي شيءِ هُو"') بُخْرِجٌ به : الجنس» 


والنّوعَء لِعَدَم مَقُولِيَتَهما في ججواب أي 0 كل في جواب: ما هو والعَرَضَ 


قول أصصد 
والنَامِي يُمَيّرُ الشيء عن المُشارِكاتٍ في الجسم وهُما جنسان بَعِيدانِ لَهُ. 
العصصادي 


قوله: (والنّامي يميزه) الظّاجِرٌ : أَنّهُ حَمَلَّ قوله: «النّامى؛ على التّمثيل بالمّصل البَعِيدٍ كالحسّاس» 
لكن الأولى أن يُحمَلَ قوله: «كالحَسَّاسٍ» على التَمثِيلٍ بالمٌصلٍ البَعيدِء و«النّامي» على التَّمثِيلٍ بالجنس 
التعبد؟ ليكوة على طريق قوله «كالتاطق والحيوان»» والمرادٌ بالنّامي الجسم النّامي» بِحَذْفٍ 
الووسرفي اكتفاءً بِالشُهرَةٍ 0 الجسم النّامي جنساً مُناقَسَةٌ مَشهورَةٌء وهي أنَّ الجسم النَّامِي 

كت كب من الكُلْيَّاتِ المفرّدق» وأجيتٌ عيت نا من تتامنات الوم . 


شاسسل 

قوله: (وهمًا) أى ي: الجسم النّامي 00 جنسان بعيدآن ن للإنسانٍ» والحَسّاسٌ والنّامي فَصْلانِ 
بعيدان» والقول أن الموصوفت محذوك؛ أ ي: ي: الجسم التّامي ؛ ليكون الكلام على طرز المٌَضْل القّريب 
تحريفُ الكلم عَن مَواضعِهِ بلا داع» قال الشَّارِحٌ: (يُخْرِجُ به: الجنسٌ. .. إلخ) قد مر" ما يتعلّقُ بهذا 


)١(‏ ههنا قاعدةٌ: أن السَؤال بأي شيءٍ هوء على ثلاث أقسام: -١‏ أحدهما: أن لا يزاد على أي شيءٍ هوء قيلٌء 
-١‏ وثانيها : أن يزاد عليه قيدٌء وهو: في ذاتهء -٠"‏ وثالثها: أن يزاد عليه قيدٌء وهو: في عرضهء فإن كان الأوّل: 
كان السّؤال عن المميّز المطلق؛ فيكون الجواب: بما يميّزه في الجملة» سواءٌ كان فصلاً قريباً أو بعيداً أو 
خاضة؛ كما إذا سئل عن الإنسان: بأيّ شيءٍ هوء يصمح أن يقال في جوابه: إنّه ناطقٌ» وحسّاسٌ؛ أو ضاحكٌ» 
فإنّ كلا منها يميّزه عن غيره فى الجملة» وإن كان الثّانى: كان السّؤال عن المميّز الذاتى؛ فيكون الجواب: 
بالفصل القريب وحده؛ لأنّ العير الذاني هو الفصل القريب لا غيرء كما إذا بال ميات شيء هو في ذاته 
يصمٌ في الجواب أن يقال: إِنّه ناطق» ولا يصحٌ أن يقال: إِنّه ضاحكٌ وحسّاسٌء وإن كان الثّالث: كان السّؤال 

عن المميز العرضيّ؛ فيكون الجواب: 0 وحدهاء كما إذا سكل عنه: : بأي شىءٍ هو فى عرضهء فالجواب 

عنه: الضّاحكء؛ إذا عرفت هذا فنقول: الذاتيَ الذي لا يكون مقولاً في جواب: 007 بل عقولا كن سراي أي 

شيءٍ هو في ذاته» هو الفصلء» و لمّا كان في قوله: بل مقولٌ في جواب أي شيءٍ هو في ذاته؛ نوع خفاء؛ فسّره 

بقوله: (وهو الذي يميّز الشّيء مما يشاركه في الجنس»»؛ وإِنّما قيّده بقوله: في الجنس؛ بناءً على أنّ كل ماهيّةِ لها 

فصل فلها جنسٌ الببّة» كما هو مذهب المتقدّمين» وأمّا المتأحرون فاختاروا: أنّ الفصل أعمٌ من أن يميّز عن: 

المشاركات الجنسيّة: كفصل الإنسان والحيوان» فإنّه يميّز الشَّيء مما يشاركه في الجنس» و المشاركات 

الوجوديّة : كأجزاء الماهيّة المركبة من أمرين متساويين» أو أمور متساوية؛ فإنّها تميّز الشَيء عمًا يشاركه في 

الوجودء كما إذا فرضنا أنّ ماهيّة (ب) مركّبةٌ من (ج د)» و (ج د) متساويان في الصّدقء كان كل واحدٍ منهما يميّر 
ماهيّة (ب) عمًا يشاركه في الوجود. 

(؟) قوله: (قد مر) عند قول المصنف: (أما غير مقول في جواب ما هو؟ بل مقول في جواب أي شيء هو في ذاته؟ 


أه منه , 


"١ | التَصَوُرَاتُ‎ )0 


لعَامٌ؛ لِعَدَمٍ مقوليته في البجهواب أَضْلاًء وبقّوله: (في ذَاتِه) يُخْرجُ: الحَاصّة . 


56 مر 7 0 
[فسما الكل العَرَضِيّ] 
[العرضى قسمان]: 
(وأَمّا العَرَضِيُ) فَقِسْمانٍ: خاصّة”'» وعَرَضٌ عَامٌ؛ لأنَهُ إن نص بِحَقِيقَةٍ واحِدَةٍ 


ب« 
4 كما 


خاصّةٌء ون اشْتَمَلَ على الحقائقٍ فَعَرَض عَامٌ و ا 
فول أخصد 


هاه قاع » #«ام د ».د ود و وا و وه وها وا قاع م#ا فقاو قفد عمد قاف قاف فاو ماود ودا رامد مامد وا مد هد فد وه وا هد قاع فعاف عاعد ا م 06 0م 


لقاع قاع د عقافاه قاعدا ع قاع فاع » ا قاع ماع هعد ما .هداع وقد و قاف و عقاعدا عد قاع قاف د قاف فاه قم اماع عا عدا معد م6 و5٠‏ فاه م 


المقام سُؤَالاً وجواباً» فتَدبّرء وقد مرّ أيضاً أنَّ النَاطقَ مثلاً له أفرادٌ» فهو بالقياس إلى حِصّصِها المضافةٍ 
إليها نو وكذا الجنسٌ والعرضٌ العام وكذا الخاصّةٌ كالضَّاحكِء فلا بُنِّ من اعتبارٍ قيدٍ الحيئيّة في 
تعاريفها. فلا تَغْقْل) وبالله التّوفِيقٌ . 
8 اه 

قال المُصئّفُ: (وأمًا العَرَضِي) لما فرعٌ عن المحمولاتٍ الذَائيّةِ شرعَ في المحمولاتٍ العرضيّةء قال 
الشَّارِحُ : (إنِ انض بحقيقّة) الحقيقةٌ والماهيةٌ مُترادفانٍ» ولذلك قال المصئّفُ: (فإمًا أَنْ يَمتَنمُ اتفكاكة 
عَنِ الماهيّة)؛ وقد يقال(" : إِنَّ الحقيقة بمعنى الماهية الموجودة والماهيةٌ أعمٌ منهاء فلا يشتمل الكلامُ 
على خواصٌ الماهيةٍ الاعتباريّة» فلا بُدِّ من الصَّرفٍ عن الظّاهرٍ المتبادِرء فتأمل”"» قال الشَّارِحُ: (وإنٍ 
اشْتَمَلَ على الحقائقٍ فَعَرَضٌ عَام)؛ أي: من حيثٌ إنه اشتملَ على الحقائق فهو عرض عامٌ؛ كالماشي» 


)١(‏ وتسمى أيضا عُرضاً خاصّاء وذلك كالضاحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان؛ والصاهل بالقوة بالنسبة إلى الفرس» 
فهي من العوارض الخاصة بصاحبهاء التي لا تنفك عنه؛ وكونها عرضيات؛ لأنها لا تدخل في الذاتيات التي 
مرت (الجنس والفصل والنوع)» بل هي تقابلها . 

(؟) قائله أبو الفتح. اه منه. 

() وجهه أن دعوى التبادر ممنوع. اه منه. 


| خضدا ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 
وباغتبار هذا المَقيِيِم مارك الكلات خَيها: ون الْدَرَجَ يه تسم آخَرُء عَلَى ما قَالَ: 
قول أحصسد 

العصادي 


فإنه من حيتٌ إنه شامل للحقائت من الإنسانٍ وغيره عرض عامٌ. ومن حيتٌ إنه مختصٌ بحقيقةٍ الحيوانٍ 
خاصّة لهُء فالخاصّةٌ قد تكون للجنس العالي؛ كالموجود! ' لا في موضوع للجوهرء وللمتوسّط؛ كالملوّن 
0 وللتّوع الأخيرٍ؛ كالكاتب للإنسان» وقد تكون لازمة؛ كذِي الرّوايا الئَّلاثِ للميِلّثِ» وقد تكون 
مفارقةً؛ كالماشي للحيوان» وقد تكون عامّةٌ لأشخاص موضوعها؛ كالضّاحكِ بالطبع للإنان» وخاصّة 
بالبعض ؛ كالكاتب له وقد تكون مفردةٌ؛ كالكاتب ومرّبةً؛ كمُتصِب”" القامةٍ يادي البَشْرقٍ؛ وقد تكون 
بالقياس إلى شيء لا توجدافية وإن لم تكن خاضّةً بالتوضوع على الإطلاق؛ كذي الرّجُلَينِ ار 
بالقياسٍ إلى الفْرسٍ دون الطّائرٍ» ولا بالقياس إلى قني :7 )ابل بالأطلاق كمامرء كل اكه نُوعٍ خاصٌة 
لجنس وإن علاء ولا يَنُعكسٌ””'» وريّما يكون عرضاً عامًًا لما تحتهنٌ» وربّما لا يكون» وليسّ المراد 
بالعرض في قولنا : عرض العا ما ابل الجوهر» بل ماياب لذي من إنَّ الحيوانَ بالقياسٍ إلى 
النَّْطقِ عرض عامٌء وهو ظاهرٌء وليسٌ المراد بالعرضي ما ب ها الشين والماحد هلان الضعك بالتنية إن 
الإتساة لا سكن :غرف ؟ لآن الكلتات الكي نلا ند وأن تكون معمولة حقيقة راطا فالماشي عرض 
عام لا المشيء والنَّاطق فصل لا انطو وكذا الكلامٌ في البواقي. واغلم أن أشرف الخواصٌ هي الشَّاملة 
اللّازْمَةٌ البينةٌ ؛ لأنها هي المنتفعٌ بها في الرُسُومٍ» أمّا الانتفاعٌ بالشُمولٍ واللّزوم فلانه لا يكون الرّسمُ 
أخصٌ من المرسوم كما ستعرفُ من وُجوبٍ المساواة عند المتأخُرينَ» إِلّا أنه خلاف التحقيقء وأمًا 
الانتفاعٌ بكونها بيه فلأنها لو لم تكن بينةً لا يلزمُ من معرفيها معرفةٌ ما هي خاصّةٌ لَه إلا أن يكون 
المقصودٌ من التّعريي التَنبِية» فإنه يجوز أنْ يكون بالأخفى, على ما قال الإمامٌ الرّازي في «المباحث». 
قال الشَّارحٌ : (وباغتبارٍ هذا | التقسِيم) دفعٌ لإشكالٍ واردٍ على كلام اوفقي بوه أن الخارجَ من 
تقسيم العرضي أربعةٌ» فتكون الك لكلَاتُ سَبِعةً لا خمسة مع أنه في بيان إيساغوجي» وهو ملم للكُليَاتٍ 
الخمس كما مر والتَّقسِيمُ الآخرٌ يُوجِبٌ كون الكُلَيَاتِ سعد فهو مخالفٌ للمشهورء فالمعتبرٌ هو الأَوّلُ 


)١(‏ لا يقال: إنه عرض عام للجوهر؛ لأنه يصدق على الواجب أيضاً. لأنا نقول: إن الجوهر قد فسر بموجود لا في 
موضوع؛ وليس المراد بالموجود الموجود بالفعل» وإلا لكان الشك في وجود جبل من ياقوت شكا في جوهريته» 
فوجوده زائد على ماهيته» على ما قال السيد السند - قدس سره -»؛ فاندفعت المناقشة فى المثال. اه منه. 

(109 قد ماسح : هن ١‏ 

(؟) كالماشي فإنه بالقياس إلى الجمادات مختص بالإنسان؛ وعرض عام بالقياس إلى الفرس» فقيد الحيثية معتبر. أه منه. 

(:) بأن يكون خاصة الجنس خاصة النوع. اه منه. 


(فإمًا أن يَمْتَنعَ الفكاكة عَنِ الماهِيّق) سَوَاءٌ [مْتَتَمَ الفكاكة عن الماهيّةِ مِنْ حَيْتُ هي 


هيّ ع كالفردِيَة للتّلائق أو عَنِ الماهيّة ة المَوْحِودَةَ كَالْسوَادٍ للحيشة) ار ا ا 2 
قول أصصد 


قوله : (مِنْ حَيْتُ هِيَ هىَ) أي : منغ انقكاكة خنها في الخارج والذَمْن جميعاً, قوله: 
(المَوْحَودَةٍ) أي : امْنَنَمَ انفكاكه عن الماهيةٍ باعتبارٍ وجَودها في الجارج دون الذَّمِنِء أو باعتبار 
وُجُودِها في الذَّهِنِ دُوْنَ الخارع: 
العممادي 

قوله: (دَوْنَ لل بي وفيه نَكْلِرٌ؛ لأنّه لو كان السَّوادٌ لازماً لوججودٍ ماهيَّةَ الإنسانٍ 
لكان كل إنسانٍ مُوجودٍ أسودء وليس كذلك تأمّل. 

قوله: (في الذَّهْنِ) كالكلية 5200 

قوله: (ِيَمْتَمٌ انْفِكاكة عَنها)؛ أي: عن الماهية» يتبادرٌ منه أنَّ لازم الماهيةٍ لازم نفيها مجرّدةٌ عن 
وجُودِها مُطلقاً. ولذلك لا ينفكُ عن وُجودها الخارجي وعن وجودها الذّهني مُطلقاً بل الؤُجودُ المطلقٌ 

من العوارض أيضاً » ولِيسٌ الأمرٌ كذلك» واغلم أن الوجود الخارجي مصدر الآثار د والاكام» والوجودٌ 
الذعنى لب كذللة» .وإذا امير اليا الرسوو إلبهنا عتازت العوارفل أقشاما ثلاثة ؛ مااللرجوة 
الخارجي بحسب خصوصِهٍ مدخل فيه؛ كالسَّوادٍ والبياض» والحركة والسّكون» فلا يُوصَفٌ به 0 
جا تعرووق لاشو وما للوجودٍ الذّهني كسرمي مه قو عاكاة والشوفقه والذاك والفرطة 
فلا يُوصَفُ به الشَّيءٌ غ حال وجوده في الخارج؛ وما ليس لأحدٍ الْؤُجِودَينِ بحسب خصوصِه مدخل فيه» 
ويُسمّى لازم الماهيةٍ؛ كالفرديّةِ والرّوجيّةِ اللّازْمَتِينِ لعددين مخصوصين؛ كالئّلائةٍ والأربعة» فأينما وُجَدَت 
كانتٌ منَّصفةً بعوارضهاء ٠‏ فلازمٌ الماهيةٍ مُترئّبٌ على الوجودٍ المطلق» ومَنْ لاح الماهيةً عاريةً عن 
الوجودٍ ولوازم الوجود لا يَقَدِرٌ أن يحكم عليه بِشَيءٍء فاللازمُ مُنقسِمٌ إلى أقسايها الثلاثةٍ باعتبار» 
أو الوجودٌ له اعتباراتٌ ثلاثة 


قوله: (بِاعْتِبارٍ وججودِها)؛ أي: باعبار وجويها تخصوصوفي الجارع كما مرّء وباعتبار وجودها 
بخصوصه في الذَّهْنِء وقّد مرّ مثالُهماء وإذا لم يعتبز خصوص الوجودٍ بل اعتبرٌ مُطلّقاً كان لازم الماهية 
كعامر ا 

قالَ الشَّارِحٌ : (كالسّواد) فإنه لازم (للحَبَشِي) لا يقال: لو كان السّوادٌ لازماً لوجودو لكان كُلّ إنسانٍ 
موجودٍ في الخارج أسودّء والتّالي ناظل؛ لأنا تقول إِنَّ معنى لازم الوجودٍ الخارجي أنه معتبر بعد 
الوجودٍ الخارجي» ولا يلزمٌ منه أنْ يكون الوجودٌ الخارجي علَّةٌ تامّة؛ لجوازٍ أن يكون انضمامٌ التُشْخُصِ 


نق 


ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


8 6 00 


0 لحرن اه 1 0 المَاهِيَّقَ والثاني: 8 الؤجود 0 
27 الكجلء 0 الوَجَلِء أو بَطيئاً كالشّبابِء أو لم كن [4/ ب] أصلة©, كالفقر 
الكاق لتق ينكل غافة: 

- [الخاصّة] : 


(وكُلٌ واجِدٍ مِنْهُما) أيْ: مِنَ اللّازِم أو المُفَارِقٍ (إمَا أنْ يَخْتَصّ بِحَقِيْقَةٍ واحِدَوٍء وهوّ 
الغاضة) فَاللّازِمُ الخَاصّق (كالضّاجِكِ العو و اماق الْخَاصَّةَ (بِالْفِعْلٍ بالتمية إل 
0 وتُرْسَم) أي : الخامة (بأنّها كل تقال عَلَى مَا تَحْتٌ حَقِيْفَةِ وَاحِدَةٍ فَقَظْ) حرج د ب 
عير التوع وَالمَصْلٍ القّريب» وَحَرَجًا بِقّولِهِ: (قولاً عَرَضيًا). 


2 ل 11ت 
قوله: (بِقَولِهِ: قولاً عَرَضيًا. .. إلخ) إِنّما يَخرحٌ به النّوعٌ على تقدير أنْ يكون ذاتيّاء وإذا 
العمصادي 


قوله: (إِنَّما ا به) إشارةٌ إلى أنَّ تَعريف الخاصّةٍ إِنّما يُكونُ مانِعاً إذا كان النَّوَعٌ ذاتيّاء وأمًا إذا 
كان عريي فلا تعره مانم ليد لزعل التوع» ولقائل أن يَقَولَ: هذا التّعرِيف مبنىٌ على ما هو المشهور 
فيما بَيَهُم من أن اللو ذاتىٌ بحيتٌ لا يَذْهَبُ الوَهم م إلى خلافه» وهذا لا يُنافي كون النُوع عَرضيًا بطري 
الوه من العبارة. 
يل د 
الصّنْفي شَرطاً» ولذلك قيل: لازم لوجوده واتحمية قال المُصِئّفٌ: (وهوَّ العَرّضٌ اللّازِم) ولا شَك أن 
الوم المعتبرٌ مهنا يس المغتبر في دده الالتزامء بل هو أعم منهء فلا تَعْقْل. 

قال المُصْتُ: (ثقال)؛ أي: الصّالحةٌ للمقوليّة» (عَلَى ما نَحْتَ حَقيْقَةِ. .. إلخ) فيخرجج الماشي» 
فلا يشمل التَعريفك الأعلى خاصّةً انوع شرج خاضّة الجنس وهو الملائم ا ااغير النّوع؛؛ لأنّ 
الظّاهرٌ أنَّ المراد به النّوعْ السّافل» وقد أن.خاضة الجنس داخلةٌ في الخاصّةٍ » فلا يكون التّعريك 
جامعاء إلا أن يُبْنى الكلامٌ على قول البعض» ويمكنٌ أنْ يقال: إِنَّ قيدَ الحيثيّة مُعتِبرٌ فالماشي -باعتبارٍ 
صلاحيّيهِ للمَقوليّةِ على ما تحت حقيقةٍ؛ أعني : الحيوان مثلاً- © خاضة له وباعتبار صَلاحيّيِهِ للمُقوليّةِ على 
ما تحت الحقائق عرض عامٌ» فتأمل”". 


)١(‏ زيادة من الحجرية. 
(؟) وجهه أن الظاهر هو الجواب الأول. اه منه. 


(١‏ التَّصَؤُرَاتُ 


8ه ها ع« هاف هاه ه.ا وه فاو فاو هد و فاع قاف قاف فاه فوا مف ه قاع وافا عد قاع . د قار ع٠‏ قاع ٠‏ وا مد و وام و ا فاع عدا مد هد هف مد م 


قول أخصصد 
كان عَرَضيًا على ما قَرّرَهُ الشَّارِحُ فيما: سيق قاد + تلك 6 
العصادي 


قوله: (فيما سّبق) أي: في تعريف الذَّاتي والعّرضي» فيه نَظرٌ؛ لأَنَهُ لم يُقرّره على وَّحهِ أن يَكونّ 
انوع تحرضيّاء بل حَمَلَ عِبارة المصنّفٍ على ما يَحَتَّمِلَ وُرُودَهُ عليه كما لا يحَفى على المتأمّل . 

خديل : 

قوله: (عَلَى ما قَرَّرَهُ الشّارِح) قد مر أنَّ الشَّارِحَ جوّرٌ في تعريفٍ الذاتي؛ أعني: ما يدخل في 

قيقةٍ جُزئيّاتهِ احتّمالين : حَمُلُهُ على الظَامِرٍ والتّأويل» فإذا حمل على الظّاهِرٍ كان تَعريفُ رو 
ل وهو الَّذِي يُخالِفُهُ- شاملاً للع وهو ظاهرٌ؛ لأنه لا يدخلُ في حقيقةٍ جُزئيَّاتَهنَ» فكانَ 
عرضيًّاء فإذا كان داخلاً في تعريفٍي العرقيي لا يخرجٌ النّوعُ بقوله: (قولاً عرضيًا)ء فكلامٌ الشَّارِح 
فاسدٌ» وتعريفك الخاصّةٍ أيضاً فاسدٌ؛ لأنه أعمٌء وفي هذا المقام بحتٌ: أمّا أوَّلاُ فلأنه لا يلزمُ من 
دخولِهِ في تعريف العرضي القولٌ بكون النّوع عرضيًا في الاضطلاح؛ لأنه يجوز أن يكون التّعريفك 
أعمَّ؛ سِيّما الاسميء بناءً على 95 المحمَّقِينٌ لم يك يشترظوا المساواةً» على ما قال صاحبٌ «التلويح» 
وغيرٌةُ؛ أمّا ثانياً فلن الشَّارحَ لمّا صرّحَ في هذا المقام مُوافِقاً لتصريح المصئّف ولاضطلاح القوم؛ 
ينبغي قبول كلامهٍ في هذا الموضعء وأنْ يَرِدَ عليه قوله في تقريرٍ تَعريفٍ العرضي إذا حمل تَعريفُ 
الذاتي على ظاهِره بأنه لا يخلو عن مسامحة؛ لأنه يوهِم كون النّوع عرضيًاء وإنما قلنا : : ايوهم) ولم 
َقُلْ: «يدلٌ»؛ لأنَّ القرينةَ الصَّارفةَ عن الظَاهِرٍ ظاهرةٌ كما مرَّء فتأمل”©»: واغلم أنَّ الظَاهِرٌ من قوله: 
(فقَط) أنَّ الخارج من اقيم الخاصّةٌ المطلقَةُ» فيخرجُ عن التّعرِيفٍِ الخاصّةٌ الإضافيةٌ؛ أعني: مثل 
ذِي الرّجْلَينِء فإنه خاصّةٌ بِالنّسبةِ إلى الفرس للإنسان» ممّ أنه شامل للظّائرٍ كما مرّء ويمكنٌ أنْ يقال: 
إِنَّ الحصرّ المستفاد منه أعمٌّ من الحقيقي والإضافي؛ بناءً على أنَّ قِيدّ الحيئيّةَ مُعتبرٌ في تعاريف الأمورٍ 
الإضافية» فتأمل 7" . 


)١(‏ وجهه أنه يمكن أن يقال: أن مراد المحشي ليس الرد على الشارح؛ بل مراده هو التنبيه على أن قوله يخرج مبني 
على الاحتمال الآخر في تعريف الذاتي» وهو التأويل إلا أنه بعيد من كلامه؛ لأن الظاهر أن مقصوده ترويج إيراده 
السابق عليه بأن إبقاء تعريف الذاتي على ظاهره خطأء فتدبر. أه منه. 

(؟) وجهه الإشارة إلى ضعف هذا الكلام؛ لأن المتبادر منه أنه مخصوص بخاصة النوع» وقد نقل عن الشيخ أنه 
قال في «الشفاء»: أنها المقولة على أشخاص نوع واحد في جواب (أي شيء هو؟) قولاً غير ذاتي» 
وما ذكرناه أيضاً اصطلاح آخرء وهو الأولى على ما قال بعض المحققين» وبالجملة: إن الخاصة تطلق على 
معنيين. اه منه. 


١ | 4 1 


ِْ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


- [العرض العام]: 
(إما أن يَعُمٌ) كل مِنّ الام وَالمُمَارِقٍ (حَقَائِقَ فَوْقَ واحِدَةٍء هُوَ العَرَض العَامُ 
كالمُتتَفْسٍ بِالقُرَّةِ) مِثال اللَّازِم العَرَضِيٌ العامء (وبالفغل) مثال المُغْارِقِ العَرَضِيٌ العام 
وكولة: (للإِنْسَانْء وغيرِهِ مِنّ نّ الحيواناتٍ) مُتَعلَقٌ بهما وبيانَ لعُمويهما ؛ (ويُرْسَمْ : بأنّهُ كُلَىٌ 
يقال عَلَى ما تحت حَقائة ئِقَّ مُشْتَلِفَةٍ) يَحْرَجٌ به غَيرٌ الجنْسٍ والفَّصْل البَعيدٍء وخرْجا بقوله؛ 
(قَوْلاً عَرَضِيًا) . 
قول أحصصد , 
قوله: (مُتَملن بهما) لا تَعَلّقَ الظَرفٍ بالعامل» بل هو بَيادٌ لمَعْرُوضِهما وعُمُويِهماء 
والمعنى : كالمُيَتْفّسٍ بالقُرَةٍ وبالفعلٍ بالنّسبٍَ إلى الإنسان وغيرِو . 
العممصادي 
قوله : (لا تَعلْقَ الطرْفِ بالعَاول)؛ لأنّهُ حِينئظٍ لا يَسبَقِيمُ المعنى» كما لا يخْفّى . 
قال المُصِئْفُ: (قَوقَ واحِدّة) تأكيدٌ؛ لأنَّ الجممَ في التَّعارِيفٍِ محمولٌ على ما فوقٌ الواحدٍ عند 
المنطقيّينَ كما هو المشهورٌ؛ قالَ المُصنفٌ: (كالمتَئفْسٍ بالمُرّةَ وبالفغل) فإنه بالنّسبةٍ إلى الحيوان خاصّةٌ 
وبالنسية إلى الإنسانٍ والفرس وغيرهما مِنْ أنواع الحيوانٍ عرض عامٌ» قال المُصئّفٌ: (يُقَالُ عَلَى ما تحت 
حَقائِق) وقد مر أن العرض العام من حيتٌ إنه كذلك لا يقال في ججوابٍ: أي شيء؟: ومِنْ حيثُ إنه 
ضَّهُ الجنس يقال في جواب: أي شيء هو؟ في عَرَضِو فلا تَمْمَل. 


الكلي 


باعتبار دخوله كك ذات الشيء أو خروجه عنها؛ 


سس املسم 


ذاتي عرضي 


هو الذي يدخل في حقيقة جزئياته هو الذي لا يدخل في حقيقة جزئياته 


0 كك ركع ركد نكن كن إن ركد 


04) |] 


ا [مقاصد التصورات: القول الشارح] 


ل 
1 
اذ 


البابٌ الثّاني: في مَقَاصِدٍ الَّصَوّرَاتِء وَهُوَ بَابُ: (القَولُ الشَّارِحٌ). 
[معنى القول]: 
ويرادقة: المعَرّفٌُ تمن قولاً؛ ؛ أن القُوَلٌ هُوَ المركت) والمعَرْفٌ مَرَ 5 ؛ كليا 


عِنْكَ قوم وغَالباً عِندَّ آخَرِينَ » والصَّحيحٌ هُوَ الأوَّلُ؛ و 3 لاج 1 دواد عد عول ‏ لك واخمو و ان 
فقول أصصد 

العصادي 

خطمسل 


قال الشَارحٌ العلامة : (البات الكاتي: في مَقَاصِدِ التَّصَورَات)؛ أي "المتضؤوزا” 7 أراة 
ب«المقاصد»: المسائل الباحثةً عن أحوالٍ الأقوالٍ الشَّار ذا" + (إيجددل أ يكو لوقيف" ار ؛ 
أي: البابٌُ الثاني في بِيانٍ مباحث مقاصدي©» التَّصِرّراتِء وكذا الكلامٌ في باب القياس» وقَدْ مَصَّلتُ 
المقامَ في «حاشيةٍ رسالةٍ الوَحْدّوهء فعليك التَّمُل في التّطبيقٍ على القانون» قال الشَّارِحُ : (وَيْرَادِفَة : 
النرق) باكر أي: عند المنطقي» وتكوق الهد قسما ف وعندٌ أهل الأصولٍ وعندٌ أهل العَرببة 
يُرَادِقُهُ الحَدٌ أيضاء فلا تغفلٌ ولا تخبط . قالَ الشّارحٌ: (لأنَّ القَولَ مُوَ المُرَكّب) أرادً بالمركت خب 
المتعارفي؛ لأنّ النّاطقَ مفردٌ غير مُركّبٍ في المتعارفي» وسَيجِيء منه التّصريحُ بكونه مُركَباً» » فالمراد به 
مجرّةُ المعنى المتعدّدء بحي يُمكنْ تَفصيلَةُ إلى أمرّينٍ من الُليّاتِ الخمس» قالَ الشَّارحٌ: (عِندَ قُوم)؛ 
أي : عند المتقدّمِينَ» وقال: (وغَالباً عِندَ آخَرِين)؛ أي: المتأحْرِينَ . 

قال الشّارِحُ: (والصّحيحٌ هُرَ الأوّل) وهذا القول يلزمُهُ عدم جواز التَّعرِيفٍِ بالمفردء فما ساقَهُ لبيانه 
من التَعلِيلٍ : إِمَّا باعتبارٍ لازمه كما هو المناسِبٌ لقوله: «على عدم صِحّةٍ التّعرِيفٍ بالمفرد»؛ فلذا حملَهُ 


)١(‏ لأن الكلام في المعلوم. اه منه. 

(؟) لا يقال: فعلى هذا يكون مباحث الكليات الخمس المبادئ» مع أن مسائل الكتاب كلها مقاصد بالذات. لأنا 
نقول: هذا لا يمنع التفاوت بين المقاصد» وقد ذكرناه في الحاشية مفصلاً. اه منه. 

() قوله: (المضاف)؛ يعنيى: المباحث لا البيان» فإنه محذوف على الوجهين» فتأمل . اه منه. 

(5) فعلى هذا تكون المقاصد عبارة عن الأقوال الشارحةن كما أن الكليات الخمس مبادئ. اه منه. 

(65) لعدم الاطلاع على الاصطلاحين. اه منه. 


لأنّ المُعَرْفَ م ا" ؛ اللي هُوَ تَرتِيبُ أَمُور معْلومةٍ. 

2 2< وك 2 

فإن كون النظر: تر تيبٌ أُمُورِ» مَبننٌ على عَدَّم صِحَةٍ التَعريف بالمفرّدٍ ا ا 
م 


المَعرَّفِ ركبا علا على كن انكر ترفرت أثور 58 لك سا ار لل 
العمادي + ب ب ا بي 
قوله: أن اللَّازِمَ مما ذَّكرٌ) أي : انتيل من تلم لأنَّ المعرّف من أقسام النّظرِ تَوَقْتْ كون 
المعرّفٍ مُركباً كُليّا على كون النَظرِ تَرتِبَ أمورء ولا يثك يبت توفت كون النَرٍ 1/10] تريب أمورٍ على كون 
المعرّف مُركبا كُلَيًا مما ذَكرَهُ الشّارِحُ» وهو قوله: «فإنٌ كون الع تَرتِيب أمور»؛ مَبنيٌ على عَدَمٍ صِحَةٍ 
العريف ب بالمفرد» ب ينث توفت «كون ال تيت أمور» مبنيٌ على عَدَمٍ صو التعريٍ امغر 7 
خثيل 

يُرهانٌ الدّينِ عليه فلا غبارٌ على كلام الشّارِح» وإمّا باعتبار عَيئْه» فَالتَأُويل في قوله : : ااعلى عَدمٍ صِحةٍ 
النُمريفٍ بالمفرد» لازمٌ نطق الدِّينُ على المدّعى؛ وهو سَّهلَ على الأصل» لكنّ هذا لا يدهم مناقشة 
المحشّي ؛ وإنما قُلنا : مناقشة؛ لأنها ضَعيفَة2'7: قال الشَّارحٌ : (لأنَ المُعرْفَ من أَقْسَام النَطرِي) ولا يخمّى 
أن التَّظرَّ لاي يصمٌ أن يكون مُقسّماً للمعرّفٍ والقياس؛ لوجوب صدقٍ المقسّمٍ على الأقسام» وهو 
لا يصدقٌ على شيء منهما ؛ لآن النطر إما صفة الناظر إن كان تصدرا علوم وَإِمّا صفةٌ الأمورٍ المرثّبةٍ 
إن كان مصدرا موي20 فهو مُباينٌ لكل منهماء لا أن العراة لاه لأن المراذ أن لجع ف مُتَعلى 


يتعلّقُ 


اذا كاين لكيه إن المعرك هنا يتعلق بد التطز :ول ها يتلق بو التطار ذهو تركت» فالكبرئ 
: عأن الونة كل قر ينات لالد يه وهو مَبنِيٌ على كون كُل مُعرّفنِ مُركّباً» والمبني على عدم 
جواز التّعرِيفٍِ بالمفردٍ» فتأمل في التطبيقي”9. 

قوله 80 قت كُونٍ المُعَرّفٍ مُركباً كُلَيا) محصولُ ما ذكرَهُ المحشّي أن تركب المعرّفٍ كُلَيّا موقوفٌ على 
تركُبٍ النَظرٍ كُليّاء وهو لا يتوقَّتُ على تركب المعرّفٍ كُلَيّا بل على عدم جواز المعرّفٍ بالمفرد» فلا يظهرٌ 
لزومٌ الدّورِ؛ إذ لم يظهر انّحادٌ الموقوفب؛ والموقوفٍ عليه؛ والجوابٌ: أنَّ القول بعدم الجوازٍ قول؛» 


52 
2 
فشِة 


000 وسيأتي وجهه. اه منه. 

(؟) ولكل ذاهب كما في «فصول البدائع». اه منه. 

() والأوضح في التقرير أن يقال: أن المعرف مركب كليًا؛ لأن المعرف نظرء وكل نظر مركب» ولا خفاء في توقف 
الكبرى على المدعى»؛ وعلى المقدمة المذكورة في الشرح» فإن كانت تلك المقدمة عين الدعوى فال كلام في 
صحة كلام الشارح» وإن كانت غيرها فالتأويل سهل. اه منه. 

(4) فلا يرد أنهما متلازمان لا متحدان. اه منه. 


ال تيب أَمُورٍ مَعا مَةٍ عليه بل على عَدّمٍ صِصةٍ التّعريفٍ بالمُفرَد؛ وهذا ليس بِدَورِ؛ إذْ الدّورٌ: 
40 نح الشي على ماايكو 0 قف عليه؛ إِما بِمَرتّبةٍ أو بِمَراتِبَء فالأؤلى أن يقال فإنَّ كونَ النّظرِ 
تَرْتِيبَ أُمُورٍ مَعلُومةٍء مَبنييٌ على كُونٍ النَظرِ مُركُباً كُلّيّا؛ إذ الواجبٌُ تَطبِيقٌ المُعَرْفِ بالكسرٍ على 


العمادى ‏ ب 27# 
وله (فالأوْلَى) يُعني : أن الأولى أن يُقَالَ بَدَكَ قوله: «عَدَمْ صِحََةٍ التَعرِيفٍ بالمفردٍ كون التّعرِيفٍ 
مُركباً كُلَيّااء ويَذكُرٌ سبباً آخر ومُوَ كون النَّظرِ مُرَكُباً كُلَيّا؛ لِيَظَهَرَ أنَّ الدّورَ مُضمَرٌء لكن لما أمكنّ 
مُلاحقَلةٌ هذا في كلام الشّارحِ أيضاً؛ للدي و اوه ل ا 
متلازمان؛ فيكونٌ من قَبيل ذكرٍ الملزوم وإرادةٍ اللّازمٍ؛ قال فالا رلن ويك أن توعة كاكمة انه 
قَبيلٍ حَذْفٍ المعظوفي» 1 إن كون النَظرٍ د ترتيت ب أمورٍ مَبنيّ على عَدَمِ صِحةٍ التّعريفٍ 0 
وعَدَّمّ صِحَةٍ التَعرِيفٍ يف بالمفرد مَبنينٌ على كون المعرّفٍ مُركْباً كُليا؛ فلّو كان ذلك مَبنيًا على هذا لَزِمَ الدّورُ 
فُعلى هذا لا يَرِدُ ما ذَّكَرَهُ المحشّي عَليه . 

قوله: (فإِنٌ كون لتر . . . إلخ) الأولّى أن يُقال: فإنَّ تعريف النّظرِ بترتي أمور»؛ مني على كون 
النَظرٍ مُركباً كُليًا ؛ ليلائم قوله : «إِذِ الواجبٌ تَطَبِيقٌ المعرّفي. .. إلخ». 
فطسسل 
بو جور التّركيب» فيلزم م الدّورُ”'"» على أنَّ التْرَاعَ إنما هو في انحصار الصَّحََةٍ في التّعرِيفٍِ بالمركّب» وهو 

يثبثُ بِسَلْبٍ الصَّحَةٍ عن التَّعريفٍ بالمفرد» فالمدّعى في الحقيقةٍ عدم جواز التّعرِيفٍِ بالمفردٍ» ولذا عرف 

او ١مَبنِيٌ‏ على عدّم صِحَةٍ التعرِيفٍِ بالمفرد»» ومحط الفائدة في الكلام مُثبتاً مُثبتاً 
أو منفياء وهو انحصارٌ الصَّحّةٍ في المركّبء فالسّلْبُ هو المطلوبُ» فتأمل وأنْضِف. 

قوله: (إذِ الوَاجِبٌ. . ٠‏ إلع)؛ إذ الواجبٌُ أن يكون المعرّفُ بالكسرٍ جايعاً ١‏ وعانعاء لضت أن يكون 
مُساوياً» فيجبٌ أن يكون مُطايقاً بالكسرٍ للمعرّفٍ بالفنع: ل" المكيل» وإلّا لا يردُ على التّعريفٍ سُوْالٌ بعدم 
الجامعيَّةَ والمانعيّة» وهو ظاهرٌ. دهن فإذا وجب مهاوه التّعرِيفِ للمعرّفٍ يصحٌ الاستدلال على 
طريق البُرهانٍ الإنّي حال مسرن قوم والخصوص على حال المعرّفٍ» فالايرادٌ بلزوم الدَّورٍ غيرٌ 
وارد» إلا أنه يرد د أن هذا البرهانٌ إنما يتم إذا كان ذلك التّعرِيكُ مُتَفْقَا عليه وهو ممنوخء وَالسند اكه 


8 زفق 


الشَّارِحٌْ من أنه تحصيل أمر. اه 

)١(‏ وهذا مبني على أخذ المدعي على ظاهره» ولو أخذ لازمه لا يرد عليه شيء» ولذا قلت: على أن النزاع... إلخ. 
اه منه. 

(1) ومبنى التعليل المردود أمران: الأول: كون المعرف قسم النظر. الثاني ل ا 
تعريفه» ويصح الاستدلال بحال التعريف على حال ل فزعم المستدل أن جعل 
المعرف قسم النظر به مسلمان عند أهل الفن» فوقع فيما وقع. أه منه . 


' 8 قول أحمد على الفوائد الفنارية 
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مَْنِيّا عَلَى هذا َم الدّوْرُء ولهذا عر ضُُ بَعضُهُم النّظْرَ: بتحصيل أُمْرٍ أو تَرْتِيب أمور. 


قول أصصد 


المُعَرَفِ بالّتح لا العَكْسٌء وكون النَظرِ مُركباً كلا مَبنئْ على كون المُعَرّفٍ مُرَكْباً كُليا. 


قوله: لذ أني: 1 مور مَعْلُومةٍ مَبِْيّ على عَدَمٍ صِحَةٍ النّعرريفٍ 
بالمُفرَّدٍ وعَرَّفَ , بعضهم النّظر: بتحصيل أ مر أو ترنيي أثررء لا تريب أثرر نقط؟ لمشتجح 
تَعريفُ المُفْرَدٍ 1/151] على المَذْهَبِينِ: وهذا الترديل عملت ٠‏ وإلا فتَحصّل أمر أَعَمّْ من تَرتِيبٍ 


العصادي 
قوله: (لا العَكْسٌ) إشارةٌ إلى دفع ما قيل: إِنَّ تَطبيقَ المعرّفٍِ بالمّتح على المعرّفٍ بالكسر واحِبٌ 


اي ال ل ا سر نه 


مُركُب؛ فلا يكون النَظرٌ مُركباً كُلَيًا . 

قوله: (ليَمْتَملَ تَعريف المُفْرَدٍ على المَذْهَبينِ) الأولى أن يُقال: لِيَشْمَلَ التَعريفُ جميعَ الأفراد؛ لأنَّ 
هذا التَعرِيفٌ المشتّمل على الانفصالٍ للمُتأخُرِينَ خاضةً» وإِنّما عرّفوا به لِيَشْملَ جميمَ الأفراد» ولم 
يَقتصِر على تحصيل أمر مع كُونِهِ أعمّ من الثَّرتيتٍ» بل ارتكبوا التّردِيدَ الجَعليَ وَذَكَرُوا الثّرتيب على وَحِهِ 
اللي التَعمِيمٍ اهتماماً بِشَّأَئِهِ؛ لكونِهِ أغلّبّء على أنَّ كلامهُ هذا لا يلائم سابقةُ ولاحِقَهُ 
فديز . 

قوله: (وكونٌ النّظرِ مُركباً كُليا مني عَلَى كونٍ المُعرّفٍ مُرَكُباً كُلَيّا)؟ يعن يعني : الأؤلى أن يقول هذا بدلّ 
قوله : «فإنّ كون النّظرِ رتيب أمور. ٠‏ إلخ»؛ لئلًا يَردَ عليه ما ذكرناة من قولنا : افيه أن اللازمَ مما ذَكَرَ 
ولم يقل: الصَّوابٌ»؛ لأنه يمكنٌ النَّأ ريل مكلقي بأنْ يقال: ذَُكرَ عدم صِحةٍ فك التعريفية المفر و راوية 
لازمّة» وهو كون المعرّفٍ مركباً كليًا ؛ لكو 

قال الشارح : (فلّو كان ذَلِكَ مَبْييّا عَلَى هَذا) ولا يخمّى ما في العبارتينٍ من القصورٍ كما شار إليه 


0 


بُرهانٌ الدّينِ» ويمكنٌ دَفعْهُ بتكلفي. 

قوله : (ليَشْتَملَ تَعريفٌ المُفْرَدٍ عَلَى المَذْمَبين)؟ أي: ليكون التعريك بتحصيل أمر؛ إشارةً إلى مذهب 
المتأخرينَ» والتَّعرِيفٌ بترتيب أمور؛ إشارةً إلى مذهب المتقدّمِينَ؛ والتَّردِيدُ إنما هو بين التَّعرِيفِينِء والأؤلى 
أن يقول: الشكل الكلدم على الماردياق؛ ٠‏ ثم الحقٌ أنه إشارةٌ إلى مذهب المتأخرِينَ فقظ؛ لأنَّ المراد 
بتحصيل أمر تحصيل أمرٍ معلوم وهو الكاسِبٌ؛ كما هو المتبادرٌء والمعنى: أنَّ مَنْ جوَّرٌ التعريف بالمفرد 


)١(‏ وجه التدبر أنه إذا جعل المدعى عدم الجوازء لا يرد السؤال بترك الأولى» كما مر. آه منه. 
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َل لأنّ المُعرّفَ لا بُذَّ فِيْهِ مِن تَصَوُرِ تُبوتٍ [1/4] شيءٍ لِشَيئٍ 2 
قول أصصوصد 


أمُورِ؛ إذ تحصيل الأمرٍ أَعَمُ مِنْ أنْ يكون بترتيب أُمُورٍ أو لاء وتَظِيرُهُ قولهم في تعريف المُقَدّمَةِ: 
ما جَعِلَتٌ جزء قياس أو حجّةٍ. 

قوله: (ل بد فيو من تَصَوٌرِ نبوتٍ شَيء لِشَيِ)؛ إذ لا بد في الماهية المَعَلَةَ ين وَجْهِينِ: 
ادها : الوَجْهُ المَعلُومٌ به الماهيةٌ قبل التّعريفٍ المُصَحح اه لطلّبها؛ إِذْ لا يَصِحٌ ولا يُمكنُ طَلَّبُ 
لوو سح _ + يت 

قوله: (المُقَدّمَةِ ما جَغْلَتٌ جُزْء قياس أ حُببَة)؛ لأنَّ الحَجّةً أعم من القياس لصدقِها على الاستقراء 
وَالتّمثِيلٍ أيضاًء بخلافي القياس» كر الاح ل دون فا جد قلق كإن فق مقدما . 

قوله: (المْصَحْح لطليها. .. إلخ) صِفةٌ للوّجهِ المعلوم» وحافيلة أن ما تقد عرينة وك أن يكون 
7 /ب] معلوماً من وَجِوِ؛ لكلا يلم طَلبُّ المجهولٍ المطلق» ومجهولاً من رَجِهٍ آخرّ؛ لثلا يلزمَ تتحصيلٌ 
الحاصل . 

قوله: (لا يَصِحّ ولا يُمكنٌ) أشارَ بالعَطفٍ التّفسيريٌ إلى أنَّ الصّحَةَ هاهُّنا ليست ما يُقَابلٌ الفّسادٌء 
بل ما يُقابلٌ الامتناعَ؟ فيكونُ حينئذ عَدمٌ الصَّحَةِ بمعنى الامتناع» تأمّل . 
عدلٌ عن التّعرِيفٍِ المشهورء وعرّف النَّظرٌ بهذاء ويّدلٌ عليه ما في «المواقفي» و«شَرحِهِا من أنَّ تعريت 
النّظرِ : ارتيك أموره منقوض؟ لأنه غير جامع؛ لخروج التّعرِيفٍِ بالمفردٍ» وأجاب عنه ابن سينا بأنه نادر 
لا يضر خُروجَهُ وفيه نظرٌ؛ لأنه تعريفٌ لمطلق النّظرِء فيجبٌ أنْ يندرجٌ فيه جميعٌ أفرادو» ومنهم مَنْ 
استصعَب الإشكالَ فغيّرَ تعريفت النّظرٍ إلى أنه تحصيل أمر”''» أو ترتيبُ أمور . انتهى» وسَيِجِيءٌ توضيحٌ 
المقام بحيثٌ لا يشتبهُ على الأفهام بنقل كلام سيِّدٍ المحمّقِينَ في إيضاح المرام» فإنه من مَرَالقٍ الأقدام . 

قآل الشّارح : (لا بد ا أن : في 5 فكلمةٌ «في) تفيدٌ الجرئة ويحتمل أن ون الوا 
لا بْدّ في حُصولٍ المطلوب بوء أو تحقّتي المعرَّفٍِء فتأمل” . 

قوله: (في الماهيّةِ المُعرّئّة)؛ أي: في حصولٍ تصرُّرٍ الماهيةٍ التي قُصدّ تعريقهاء وذلك التَّصِوّرُ هو 
المظارش» وهو مر كنك على امرين'تعلوقين» الزن بصم بو القللت 4 ]د لاا يعن ,طلث الستدوز له فإن 
قلتٌّ: كيف حصل هذا التَّصِوُّرُ مع أنَّ تلك الماهيةً قبلهُ مجهولٌ مُطَلّقٌ؟ قلتٌ: إِنَّ حصول ذلك النَّصِوُرِ 
بلا طلب؛ لأنه فعل اختياري» وهو ليس بلازم في حصولٍ كُلّ عِلم) وهو ظاهر. 


)١(‏ فالمراد بالأمر في قوله: تحصيل أمر هو الأمر المعلوم لا الأمر المجهول؛ كما توهمه المحشي. اه منه. 

زفة وجهه أن الاحتمال الثاني مبني على رجوع ضمير فيه إلى حصول المطلوب به اللازم للمعرف» وبعده لا يضر 
الاحتمال» فعلى هذين الاحتمالين لا يترتب قوله: (فيكون مركباً) فهذا الكلام منافي الحقيقة إيراد على التعليل 
المختار كما سيجيء ٠‏ أه منه . 


قول أحصسد 
المجهولٍ مُطَلَّقَاًء والثاني : ال او ل الى يلت تعلمها به حِينَ التّعريفء 
وَإنّمَا تُعلّمُ بِالوّجهِ الثاني إذا عَلِمْ ثُبُوتٌ رم الثاني للأوّلٍء مثلاً الإنسانُ المعلوة بالشيئيّة قبل 
التّعرِيفٍ بالنَاطِتٍ | نما يُْلَمْ بالئاطقي إذا ملم ؛ ثُبوتُ الناطقٍ للسَّيِءِ بأن يُعلَمّ أن شيك نا ناطق 
وقَريبٌ منه ما قيل : التَعرِيفٌ بالمُفرَدٍ لا يَصِحْ؛ لأنَّ الشيء المَطلُوبَ ب تَصَوُرُهُ بالتَعرِيفٍ يَحِبُ أن 
العضاديي.  +‏ ____سسححححححححححببب 

قوله: (والثّاني: الَجَهُ غِيرُ المَعلُومٍ) وإِنّما وُْصِفَ هذا الوّجه بِميرٍ المعلوم؛ لأنَّهُ لو لم يكن كذلك 
يَلرَم استعلامٌ المعلوم؛ وهو مُحالٌ. 

قوله: (دّ تَصَوُرُ) مَفعولٌ ما لم يُسَمّ فاعلّهُ للمَطلُوب» وَخد إنقولة: يَجِبُ. . . إلخ. 
وير 2-2 7 2 2 2222 22222222 
قوله : “لأوالتانن؛ ل السام الماهيّة) وهذا هو الأمرٌ الثّاني» والمطلوث تصوٌرٌ الماهية 1 
وذلك الوجةُ معلومٌ في زذ نفيِهِ لكن المعرّف بالفتح مجهولٌ لم يُعلم بوِء فأرية علق بدو قط الال ناث 
الإنسانَ مثلاً معلومٌ بالجسم » وهو ليسٌ بمعلوم بالتاطقي» فأريدَ علمة به أيضاً» وهو -أي: الناطقٌ- لكونه 
أعمّ بحسب المفهوم منه لا يَنَقِلٌ منه إلى الإنسان» فلا بُنّ من واسطدّء وهي تصوٌُرٌ ثبوتٍ النَّاطقٍ للجسم 
اللاي للإإسان ستى يصع الانندالامنةءأ هذا التصَوْرٌ ملتحوظ يطريق قي التَّوَصيفِ لا بطريق الإخبارء 
فلا يلزمُ توقفف التَّصوّرٍ على التّصديقٍ» وهذا مقصودٌ المحشّي من قوله: مان يلم أن شيئاً ماناطوٌ؛: إل 
أنه تسامّح”'' في العبارة» وتوضيحٌ المقام بحيثُ لا يشتيهُ على الأفهام: التّصررُ المطلوبٌ يتوق على 
النّصوّرٍ بوجهٍ ماء وهو ليسّ محل التّزاع» وإنما التّاعٌ في أنَّ المعنى البسيظ -وهو الوجة الثّاني- يتوق 
الانتقال منه إلى المطلوب على القرينةٍ اا ورت فتأمل ولا تخبط. 

قوله: ( وإنّما تُعْلَمْ بالوَجه الكّاني إذا عُلِمَ تُبُوتٌ الوَّجِه الثاني للأرّل) وهذا عينُ محل التّزاع”" 
كما سيجيء التّقل سن العكك الذرلب فةاترل: 06 

قوله: (وكَّريبٌ منه ما قِيلّ: التّعرِيفٌ بِالمُفْرَدِ. . . إلخ) إنما قال كذلك؛ لأنَّ حديتٌ تصوُّرٍ الثَبِوتِ 


)١(‏ لأنه ظاهر في التصديق» وأنه لا بد من أخذ الشيء المعلوم الثبوت للإنسان مع أن المحشي أبهم الشيء؛ وهو 
ليد عي إلا أن المقا بل على المراة؟ لذن الفرض أذ التي لك ملو ب المرف بلج» وآ 
ل عل سر ل اس الله 

(؟) ومن هذا التقرير علم أن الأولى فيمقام التعليل أن يقول: لأن الوجه الثابت إذا كان معنى بسيط لا يصح الانتقال 
منه إلى المطلوب» وأن لا يتعرض الوجه الأول الذي يصح به الطلب؛ إذ لا نزاع في وجوب تحققه حين 
التعريف» نعم هو معتبر في كلام القائل وهو ضعيف» وهذا كله ظاهر على من تأمل في كلامه - قدس سره -» 
على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. اه منه. 


للاسسيدا سل ااه 


)0 مقاصد التصورات: القول الشارح 


يول أخصد 
يكون مُتَصَوّرا ] وجو ما قبل التُعريفء واأ 
المَطْلُوبُ) وذلك التَصِوٌُرٌُ غَيرٌ التَصَوْرٍ بوَجِهِ ما» 0 ةا المَطلُوب» 


2 أن و 


فيه مصرّح بو بل كلامه جحي تار التبوتِ وعديد» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الفرقٌ ظاهر؛ لأنَّ الوجة الأوّلَ 
مبني على عدم جواز الانتقال من المعنى البسيط إلى المطلوب؛ وأنَّ الوجة المّاني على وجوب اعتبار 
الوجه المعلوم به المطلوبٌ؛ وهذا لا يتوقث على عدم جواز الانتقال من المعنى البسيط ؛ لأنه يتم مم 
جواز الانتقال؛ لأنّ سببّ ججعل الوه المعلوم مجزءا من التعرِيفٍ د القّوقٍْ في الوه الثَاني» وفي 
الوجه الأول عدم م جواز الانتقال من المعنى البسيط» فافترقا . 

كول (فوجب تق الصَودٍَ حول الور المظأوب) وهذا لم عل ل الو ل تس يا 

قوله : (إِنّما يَمَعُ قولف فثبتَ المطلوبٌ وهو تركٌبٌ المعرّف» وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ وجوب النَصوْرٍ 
وها قبل التريفٍٍِ لا وك وإنما الكلامٌ في اعتباره جزءاً من التّعرِيففِ) ولو اعتبرٌ جزءا منه 
لا يمك الَراعُ في تركب الثعريف 

و : (فيه: أن وجوبٌ كقزر تنوك : ٠‏ الح تحصرا الئّقضٌ الإجمالي» ' وتقريرة: ان وليل 
التَركُبٍ مُستلزِمٌ لكون أمثالٍ الحيوات النَاطق رسيا إذا كان الوجه 4 الأرّل نحو الشَّيءِ؛ و قافيدة 
والحرات؛ أنَّ الحيوانٌ التَاطقٌ إذا كان الوّجه الأرَّلُ أمراً ذاتيًا يكون حدًا تامّاء وإذا إن عات تعسو الشقء 
يكون رَسْما؛ فظهرَ أنَّ المشار إليه بذلك كونه 0 وتجويٌ كون المشار إليد عدا مما لا يُلْتَقَتُ إليد؛ 


035 


لأنهيا ا ريا ليسي ويد مالا يي 1 . لآنَّ التّاهرَ من إطلاقاتهم أن 
تا في جميع الاعتبارات" » وفي بعض نُسَخْ الحاشية: (لَا أنْ يُقال: يَلْرّمْ وَلكَ باعتبار اشْتِمالِهِ علو 
ييه 


() ولذا قال اللهم. اه منه. 

(؟) توضيح الكلام أن المستفاد من كلام القوم إن الانسان مثلاً إذا علم بالحيوان الناطق يكو حرًا تامًا من غ 
ارسج مس ذكره من التفصيل بعيد؛ و 
قال اللهم. اه منه. 


قول أحمد على الفوائد الغئارية 


المعَرّفٍِ مِنّ الَابتِ والجُدبتٍ لَك م ل يكو يل الكيوان تاياي على تندير أن كم ال 
قبل التعريف به يمل الشيية حَءٌ ل اله حيتل من تال والخارع. الهم إلا لذ يقال . : يَْرَم 
ذلك اعتار اشتماله على جميع الذي : وايضا لا يَجورْ أن يكون أحد الشيئين ث شرطاً لمعف 
لا داخلة فيه» وهذان ذه واردانٍ على ما قبل أيضاً ؛ ذا 
العصادي 

قوله : : لمن النَاِتِ) ومو الوه المطلوبُ به امامت والعثيثُ لَه وهو الوَجهُ المشدو” به الماهيّة. 

قوله: التركبة يرو ١‏ لان المرمب من الاخل والخارج رس لا حال ويمكن أن يُقال: : العلم 
أل اش ماوع موس شي اد 0 

قوله: (أحَلٌ الشيئين) إضائَةٌ الأحَدٍ للعهد؛ ؛ أن المرادٌ هو الْشَّىءٌ ء الأول أي : المت له بنَى 

قوله: لممذا» الإشكالان (وارداي) على ما قيل : من أن التُعريف بالمفرو لا , . 56 3 
ثما يَردافٍ على ول الشّارح . 
خليل 
زا أ ال عد عاق رايا لاير77 
الحد مجرّد اعتبارٍ الذَائيّاتِ كما سيجىغ, ويؤيده كلام السّيد الْسَندٍ فى أن الثاطقّ | إذا جمل عبارة عن الشَّيءٍ 
الذِي له ١‏ نطق التزم سن بر كون حنَا ناقصاء فالشحيع المطيق للمقام مر ا لأنّ الملتزمً هو 
الام المحذور. اعلى اتح المنقولةٍ يكون حاصل كلام ) المحشي مَنعأ للملازمق, والسْنَد المعتبرٌ في الحدٌ 
0 هو شمو شمولة على جميع الذَاتيّاتِ: ودّخول العرضي لا يخرجه عن الحَدَيّة تأمّل00) 

له: (وأيضاً لا يَجور. ل نت سس طفن 

000 إل شرطأء ولا يخقى صَعْدُة؛ لأنه يجحا 
الَّرَاعَ لظي لان التّراءَ حد في أذ الوجة الائي. يل متم وده إلى المطلوب أوله, وفيه ما لا يخفّى 
أيضاً من حل الثرتيي؟ لأنّ المنا كوه شا جز, اير ته عل اف ار اي 
بمجموع الدَليل . 

قوله : : (واردانٍ عَلَى ما قِيلَ أيضاً)؛ ) أق: : هذانٍ الإشكالانٍ ورادانٍ على المنقول» 0 : «وقريبٌ منه 
ما قيل : : التُعريفكُ بالمفردٍ لا يصح.. - أخ؛ كما يدان على قول الشّارحٍ :لأن المعكث لز بذ منه'" ...إل 


)0( كه 0 كل من الستين ودنع بين الا أن الثانية غير صحيسة لفقرك؛ لأن الصحيح حينئذ أن يقال اللهم 
دلت نك اعبار الس م ا نر 120 المرضي ما قال اليد الينيد و 
«الناطقا, ثم اعلم أنه يلزم اعتبار العرض العام في التعريف», واللازم باطل عند المتأخرين» فالوجه الأول ليس 
ص الما توي ارسي رار و 0 أه منه. 

3( الام وو 


2( مقاصد التصورات: القول الشارح 


"8 


وَمَذَا مَعْنى قَولهم: «لا بْنّ فيه من قريئةِ عَفْلبَةِ مُصَحْحَةٍ للانتقال»» و لون لمم 


قول ال ل ل مو وج ب 077 


يعال. 
ل حي ب ا 00 ا لي 1ل 
قوله: (تَلْيُتَْئَنٌ) لعل وجهّةُ: أن يُنظرٌ في كيفية رويهما على ما قيل: بأن يقال: لِمّ لا يَجِوزٌ أن 
يَكونّ تَصدُرُ الإنسان مَثِلاً قبل التّعرِيفٍِ بمثل الَّيعيَةَ هو التََصوٌرُ المستفادٌ منه النَّصِوُرُ المطلوبٌ وهو 
الحيوان النَاطقٌ؛ فَيّلرْمْ ألا يكونّ التّعريك بالحيوان النَّاطقي حَدًا لَهُ؛ لتَركيهِ من الدّاخَلٍ والخارج؟ وآيضاً 
لا يَجورُ أن يكونَ الصو بوَجو ما شّرطاً للمعرّي لا داخلاً فيد؛ ذلا يلم تح الّصورينِ في مخصول 
النَصوّرٍ المطلوب؟ ويُمكنٌ أن يكونٌ وَجههُ : نَهُ لا يمكنٌ حملُ كلام الشّارح على شَرطيةٍ أحدٍ الشَّيئينٍ؛ 
ولا لم يُفِدٍ المطلوب تأمّل» قوله: [(ليس المُرادُ برد والمُركُبٍ) قسمان]!"؟ من الل فيكون ناظراً 
إلى المنفيئ لا إلى النّفي . 
21111111110 
وأنتَ خبير بأنَّ وُرودُهما عليهما أظهر من الشّمس؛ لأنْ كون الوّجْهِ المعلوم بهو المعرّفُ قبل التّعريفٍ 
واجب الاعتبارٍ ظاهرٌ لا مِرْيَة فيه لكي اعخبار كونه جزاً من المعرفي محل التّاع'"2» فكل من كلام 
الشّارح وكلام القائل مبنيٌ على اعتباره زا من المعفي» فَرَهُ كونه جُزاً من المعرّبٍ رد عليهما جميعاً» 
فلا حاجة إلى التَبِيهِ عليه . 

قوله: (كُلْيُتأْمّل) ولعلَ وجة التَأمْل ما ذكرْناة من وجه الاستبعاد؛ وما قيلَ فيه”” من أنه يُنافي لفظ 
افيه» في قوله: ١لا‏ بُذَّ فيه لباك يكيف الأنه قول المستدلٌ» وهو الممنوع في الحقيقة؛ ويحتمل أنْ يكون 
وجه نَمل كيفية الؤرود» وفيه: أنه ظاهرٌ لا يحتاج إلى التأويل» وما قيل في بيانِه: من أنّ الوّجة الّذِي 
يصحٌ به الطلّبُ غيرٌ مُلْتَّتٍ إليه في الحَديّة والدَسْميّةه فتكون الملازمةٌ المذكورةٌ ممنوعة» انتهى» وفيه : 
أنّ الفرقٌ بين جُزءِ وججزءِ تحكُمٌ بَحث1" . 

قال الشَّارحُ العلامةٌ: (للائتقال)؛ أي: لانتقال الذّمْنٍ من المعرّبٍ -بالكسر- إلى المعرَّف» فتكون 
القَرِينةٌ خارجة؛ فلا يَنطبقٌ على مَرامِدء أو من الشَّيءِ الثابت نظن شام : 


)١(‏ العبارة في إحدى النسخ جاءت هكذا: «قوله: (كما سبق) من أن المفرد والمركب قسمان. .. إلخ؟. 

0( بين القائل بجواز التعريف بالمفرد وبين القائل بعدم جوازه. آه منه: 

() أي: في بيان وجه التأمل. اه منه. 

(5) لأن القوم منعوا الجزء عرضيًا في الحد» ولم يفرقوا بين جزء وجزءء؛ فالفرق دعوى من غير دليل. اه منه. 

(0) وجهه أن معنى ينطبق يمكن انطباقه حينئذ. إنما تلنا كذلك؛ لأن المستفاد من قوله: (لا بد فيه من قرينة) وجوب 
اعتبارهاء وهو أعم من أن يكون بطريق الجزتية أو الشرطية كما لا يخفى. أله منه. ١‏ 


قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لق 


ولِهّذا قالوا: امَعْنى الَّاطِقٍ شَيء لَهُ لتُق ومَعْنى الضَّاجِكٍ شي لَهُ الضَّحِكُ). 
قول أحصصد 

قؤله و الى | مَعْنى النَاقٍ شَيء لَهُ النْقٌ) يُنْهَمْ منه َهُ ليس المُرادُ بالمُفْرَدٍ والمُركٌبٍ 
العصادي 


4“ |1 1< ذا 0 


قوله: (مهَم منه) يه منه أن المحشي ليس بجازم بوه والحقٌ الجَرم. وسَيِجِيءٌ وجهة» وتوضيحٌ 
المقام: أنهم”'' عرّقُوا النْظرَ بترتيب أمورٍ معلومة أو مَظنونة وأورد عليه : بأنه غيرٌ جامع ؛ لخروج تعريٍ 
المجهولٍ التََصِوّرِي بِالفْصْلٍ وحدّهُ وبالخاصَّةٍ وحدّهاء فإِنَّ هذا التَعريف من أقسام الَظرِ مع خروجه عن 
حَذُوه وأجيبّ عنهُ بوُجووء الأرّلُ: أنه قليك وهو منقول عن ابن سيناء وهو مَردودٌ؛ لأنَّ المقصودٌ تحدية 
مطل النّظرِء فيجبٌ انْدراج القليلٍ والكثيرٍ فيه والثّاني : أذ متهربييا: "١‏ اعم من الجخدري» فلا بُدَّ من 
القَرِينةٍ العقليّة؛ فيكون التركيثُ بينهماء فالتَّرتِيبٌ لازمٌ» والثّالتُ: أنهما مُشْتقّانِء ومعنى المشتقٌّ: شيء له 
المشتقٌ منه» فهناكٌ تركيبٌ قَطعاًء وكلاهما مُردودان؛ أمّا الأول فلن اعتبارَ القَرِينةٍ مع القَصلٍ يخرجُ عن 
كونه حَدًا؛ إل أن يجوز الحدٌ النَّاقِصٌ بالمركب من الدّاخلٍ والخار ٠‏ وأمّا الثاني" فلعدم انحصار التّعرِيٍ 
بالمفرةٍ بالمشتقّات, والحقٌ أن انريف بالمعاني المفردةٍ جائدٌ عَقَلدً: فيكون هناك حركةٌ واحدةٌ من 
المطلوبٍ إلى المبدأ الذي هو معنّى بسيظ يستلزمٌ الانتقال إلى المطلوب من غير حاجةٍ إلى قرينةٍ؛ إِلّا أنه لم 
ينضبط انُضباط التَعريفِ بالمعاني المركبةٍّء ولم يكن أيضاً للصّناعة والاختبارٍ فيه مزيدٌ مُدخل » فلم يَلْتَفيُوا 
إليه''“» وخََصُوا حَدّ النّظر يما هو المعتيرٌ منهى وهذا تحقيقٌ المنقول عن ابن سينا» ومنهم من استصعَبٌ 
الإشكال. فغيّر تعريف النّظرٍ إلى أنه تحصيل أمرٍ واحل؛ وترتيبٌ أمورٍ على ما قال سَيِّدُ المحقّقِينَ؛ وقال 
الشَّارِحُ في فصول البدائع»: فْمَنْ يرى اكتسابٌ المجهولٍ بالمعلوم؛ وهُّمْ أربابُ التّعَالِيم القائلونٌ: لا طريقٌ 
إلى المعرفةٍ إلا التّعلِيمُ الفكري. عرّفوٌ: بتحصيل أمر أو ترتيبٍ أمورٍ حاصلةٍ لليّادّي. . إلى آخرو والمراد 
حقيقيُهُ عند بعضهم» فيشعرٌ بالحركةٍ الأولى» ويستلزمٌ الثاني وعندٌ الآخرينَ: الأمور”” المتريَّةٌ بجعل 
المصدرٍ بمعنى المفعولٍ» وإضافةٌ الصّفةٍ إلى مَوصُوفِهاء ويستلزمٌ الحركتين» وعلط في تعبيينٍ الأمورٍ لا في 
الحركتينٍ. انتهى ء وهو" مذهبٌ المتأرينَ على ما في #حاشية حسن الفثاري على شرح المواقق». 


)١(‏ وهم أرباب التعلم والتعليم للمجهولات من المعلومات» وهذا هو الظاهر من المذاهب في تعريف النظر» وتفصيله 
في «المواقف؛ و(شرحه؛ و#فصول البدائع؟. اه منه. 

(؟) أي: الفصل والخاصة. اه منه. 

إفرة من المردودين. اه منه. 

(4) ومن التفت إليه واستصعب الإشكال بعدم جامعية تعريف النظر بترتيب أمور قال: تحصيل أمر أو ترتيب أمور 
ليكون التعريف جامعاً لا ليكون الكلام منطبقاً على المذهبين كما توهمه المحشي . أه منه. 

(0) أقول: فعلى هذا يكون كون المعرف قسماً من النظر ظاهرء أو على الأول يحتاج إلى التأويل. اه منه. 

0) أي: التعريف بالترتيب مذهب المتأخرين؛ لأن القدماء عرفوا بمجموع الحركتين» وله تعاريف أخر. اه منه. 


هالو فاع هاعد هاة د هه وه هه فى فده ود و و وا عد اه فعا و قاو و٠‏ قاف واه فاع ماه واو اقا امه عا ع هامدا امعد مد مام ٠‏ فد ع م06دع 


فول أحصد 
ما يكون بالقياس إلى اللَّفْظِ كما سَبََء بل المُرادُ بالمُفرَدٍ مَعنّى لا جز لَهُ وبالمُركَبٍ مَعِنّى لَه 
جز فافْهَمْ. وحامنا نَطر؛ لأنَّ قولهم: مَعنى النَاطقٍ شَِيءٌ لَه اطق ومعتن الضَاحِكِ شَيءٌ لَه 
الضَّحِكُ إلى أَمْثَالِ ذلك» ليس لأجل ما ذُكِرَء بل لأجل [١1/ب]‏ أنَّ مَعنى المْشْئَقٌ شَيِءٌ ما ثَبَتَ 
العتصادي 


قوله: (فافْهَمْ) لعل وَجَهَهُ : أنَّ المراد بالمفردٍ هاهّنا معنّى لا جّزء لَهُ كالئقطق وبالمركبٍ معنّى لَهُ 
جزة؛ سَواءٌ يُرادُ بجزءِ من لَفْظِهِ دَلالَةٌ على جزء معناه كرابي الحجارة» أو لا يراد كالإنسان» ببخلافي 


ما سَبَّقّ» ويمكنُ أن يُكون وَجهه : أن هذا دَليلٌ على تَسميّةِ المعرَّفٍ ولأ والعول مو المركت الَّذِي 
كر تكله بالنياي إل لاع قر كان جرال بالمترو والمراب باقن جا كوه لمات إلى للم 


ايفن 


قوله: (إلى أَمْثِالٍ ذَلِكَ) مثل المُتَعجَبٍ والماشي؛ لأنَّ المتعجّبَ شَيء لَهُ التَعجْبُء والماشي شَيءْ لَه 
المشة. 


قوله: (ليس لأَجُلٍ ما ذُكِرَ) أي : من أنه لا بد في المعرّف من ثُبوتٍ شَيءٍ لِشَيوء [1/16) بل لأجل 
أذ نسو افك عالقاطو رقي مانا ! ذاتٌ ما تَبَتَ لَهُ المشتقٌ منه كالتّطت . 

والحاصل: أن المراد بالأمرٍ فى تحصيل أمرٍ هو المبدأ لا المطلوبُ؛ وهو صريحٌ كلام السَّيِّدِ 
اسيك 0000 سِرَّه - كما مر والشَّارِحء فما ذكره المحشّي من كونه إشارةً إلى المذهبين فسهو 
ظاه”"2: فهذا”" نص في أنَّ المراد بالمفردٍ هنا عن ل تل المع الا لأنَّ الكلامٌ 
إنما هو في الكاسب» وهو معنى مجرّدٌ عن اعتبارٍ اللفظ”'" ولذ! أمر بقولة: (فافهم_ وَظير أيضا أن 
الصّحبعٌ هر القول. الثاني وأنَّ معنى قول المنطقي: معنى النَّاطق: شيء له النْطقٌ» أنَّ النَّاطقٌ مركّبٌ 
معنّى والاعتبارٌ للمعانئي”")؛ كما سيجيم التَصريحُ بو من الشَّارِح» فهذا الحكم عليه -أعني : ادم 
بالتّرتيبٍ- مَعنّى ناشئٌ +عمًا ذَكَرَ بلا شك أمّا قول أهل العربيّة : معنى التَّاطقٍ: شيء له النْطقُء فهو 
حكم عليه بن لفط النَّاطقٍ معناةٌ: الموضوع له شيء له الَنْطقْء فالكمانٍ مُتغايران» فظهرٌ ما في كلام 
الشّار والمحشّي من الفساد من وجوه؛ تأمّل”". 


)١(‏ اعتذار؛ لأن السهو هو الزوال عن المفكرة» والنسيان هو الزوال عنه وعن الحافظة أيضاً. اه منه. 

(؟) أي: ما ذكره من كلام السيد السند - قدس سره - نص ؛ لأنه لا ترتيب فيه لبساطته بدليل العدول عن الترتيب. اه منه. 

() واعتبار اللفظ في هذا الفن للإفادة والاستفادة. اه منه. 

(4) مع أنه مدلول للفظ مفرد. اه منه. 

(0) الأول فساد قول الشارح» والصحيح هو الأول؛ لأنه قد ظهر أن الثاني هو الصحيح» والثاني فساد قول المحشي: 
(ليشمل التعريف على المذهبين)» والثالث قول المحشي: (ليس لأجل ما ذكر) فإنه قد ظهر أنه لأجل ما ذكر 
لاختلاف الاعتبارين. اه منه. 


قول أصصسد 
المُشْتقَ منهء ألا ترَى أنْهم يقولون: معنى التايلتي شي لَهُ انلق حِنَ لم قم النَاطِقُ مُعَرّفاً الشيء 
أيضاً؟ وأيضاً إذا لم يكن المٌصلْ والخاصّةٌ مُسْتًا لم يكن المعنى كذلك. إن قُلْتٌّ : إذا كان مَعنى 
النَاطتٍ شَيءٌ [ لَهُ النْطقُ» يلم أن يكون النَاطِقُ رَسماً للإنسان؛ لأنَّ الشيئيّة عارِضَةٌ لَه قُلْتُّ: ليس 
المَقْصُودُ من قولهم: مَعنى النَّاطِقٍ شَيِءٌ لَّهُ النْظقٌ أنَّ المُعتَبرَ في مُعناهُ عنوانٌ الشيءٍ فقطء 


العمادي 

قوله: البغا 0 0 ذلك فيما إذا َ 0 
0 سن 

قوله: (رَسْماً للإِنْسَانِ) واللّازِمُ باطلٌ؛ لأنَّهُ حَدٌ ناقصٌ على رأي من جور وُقُوعَهُ وَحَدَهُ معرّفاً . 
فليسل 

قوله : (وأيضاً إذا لم يك يكن الفضل والنخاطة جنا لم يكن التشى كذلك) اوقية نظا لان ينهم بغا: 
انالشارع: اذعى كوة المعتى كذلك فى + غيرٍ المشتقٌ أيضاًء ولا يخمّى أن كلام الشّارِحٍ خالٍ عن هذه 
الدَّعوّى» وأيضاً لا يتصوَّرٌ صُدورُها عن عاقلٍ فضلاً عن فاضل» وججوابة”'' قد مُلم مما مرّ: أنَّ النَفْض 
ا وتوضيحة : : أنّ مقصوة الشَّارِح من قوله: «ولذا 

. إلخ» دفع سوال واردٍ على قوله: الأن لمعي لا بن فيه. د ان وهو أنه يجوز التّعريكٌ 

0 وحدّة وبالخاضّةٍ وحدّهاء فاعترض المحشّي عليه بأنه ليس بحاسم؛ لأنَّ المَصْلَ والخاصّةً لا يلزمُ 
أن يكونا مُسْتَفّينِ ؛ لأنهما يجوز أنْ يكونا جامدّينٍ ين 

قوله: (يَلرْمُ أنْ يَكونَ النَّاطِقٌ رَسْماً) يُفَهُمْ منه: أنَّ اعتبارٌ العرضي يُخْرِجٌُ النَّاطقّ عن كونه حَذَّاء وفيه 
ما مر في كلام السَيدٍ السّندٍ -قُدْسَ سِره- من جوازٍ عدم إخراجو؛ إلا 0 

قوله: (لِيسٌّ المّقصود) حاصل كلامِه: أن النَّاطقٌ إذا اعتبر في مفهومه اذا نحوٌ: الحيوان يكون 
5010 وإذا اعتير فيه العرضى يكون ما وفيه نظرٌ من وجو الأوَّلُ: أنه لا يجب أنْ يخرجه اعتبارٌ 
العرضي عن الحَدَّيّةِ كما مرّء الثاني : أنه إذا اعتيرٌ فيه الحيوانٌ يكون النَّاطقٌ حَدًّا تامّاء وهو حَدَّ ناقصٌ 
على ما يدل عليه كلامُهم» فلا يصحٌ إطلاقهمء الثَّالتُ: أنه إذا قيل في تعريفي الإنسان: الجسم الَاطقٌ» 


)١(‏ أي: جواب إيرادنا على المحشي محصوله أن الشارح يدعي أن كل فصل مركب معنى مثلاً . اه منه. 

(؟) وجهه أن المتبادر من كلام الشارح مجرد التأييد لما قبله بأنهم أولو الناطق المفرد بأنه مركب معنى؛ وقال: إن 
العبرة للمعاني لا للألفاظ؛ أما دعوى كون كل فصل سواء كان مشتقًا أو جامداً مركباً لا يدل عليه ظاهر كلام 
الشارح» والقول بأنه يتضمنه دعوى تركب التعريف كله تعسف؛ لأن حديث جواز كون الفصل جامداً غير ملحوظ 
في المقام. اه منه. 


(5) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ ع 


[معنى الشارح]: 

وإنّما سّمّيَ شَارِحاً؛ لِشَرْحِهِ الماهِيّة؛ إِمّا بَكُنْهها وهر الحَدٌّء أو بِوَجْه يُمَيِرُها 
عَمَا عَذَاها وهو الرَّسْمَ؛ فَالْمعرك :ينا دكون تسنورة ميا لاكتٍساب تَصَبوْرٍ الْشِيْء 
ا تت تت تر 222 
بل مُقصُودُهم أنَّ المُعتَبِرَ فيه مَفهومٌ يَصْدُّقُ عليه الشيءٌ؛ سواءٌ كان ذلك المّفْهِومُ ل نَفْسَ الشي 
0 أو الجسم إلى غيِرٍ ذلك ؛ كما يُشِيرٌ ليه الشَارِحٌ بقوله : «فإن كان مَعناهٌ حسم [ 

لنطق... إلخ». 


العوسادي 
قوله: (يَصْدَُقُ عَلَيه الشيء) أي: يكونُ ذلك المّفهومٌ فرداً من أفرادٍ مَفَهُوم الشَّيءِ. 


م 2 


هاما وا قاع قاعم ما هود هه ها ق عه هف قاع قاف 86م عافد هداع عدا هعد قاع هاما قاع فقا ع هه قفد فد عا فاو قاع 6٠‏ مرا م وما مو 


يلزمٌ التُكرارٌ؛ وسيجي: الكلامُ على الثَّالِثْ؛ تَبصَّذا', 

قال الشَّارحُ: (ومُرَ الحَد) واعلم أنه يُوهِمْ أنَّ إطلاقٌ الحَدَّ على الحَد التَّامُّ وعلى الحدٌ 
النّاقص إنما هو بطريقٍ الاشتراكِ المعنوي» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المحمّىَ المُوسي قال في «اشرح 
الإشارات»: إِنَّ اسم الحدٌ يقعُ بالاشتراكِ اللّفظي على التَّامٌّ الدّالٌ عليها بالمطابقة» والنّاقص الدَّالٌ 
عليها لا بالمطابقة» بل بالتزام» ويقع" على الحدودٍ التّاقصةٍ بالتّشكيك؛ لأنَّ المشتملّ على أجزاءٍ 
أكثر أؤلى بهذا الاسم من المتثمل على أجزاءٍ أقل فإذا أُطَلِقَ هذا الاسم فالواجبٌُ أنْ يُحْمَلَ على 
التّامّ الذي هو الحدٌ الحقيقئُ وحدّهٌ. انتهى. لكنّ الحدّ في هذا المقام مقابل للرّسم ادر 2 
ما يُطلَّقُ عليه اسم الحدٌء تر كلام الشَّارِج تجازاء والخلاه” أن الخارح يقول: إنه مُسْتَركٌ 
معنوي ؛ أن ام المحمّق قد رَدَّهُ الام أن الحدٌّ ما دل على مجرّد الذاكات» فإِنْ دَلَّ على 
الجميع فتامٌ» وإِلّا فناقصٌ» فيكون مشتركاً معنويًا مُقولاً بالتشْكيك» وهو موافقٌ لسياقٍ كلام شار 
لا أن كلام المحاكم لا يَصلَحُ للرّدٌ عليه لأنَّ الكلامّ في اضطلاح القّوم» ون م الْاع؛ ولا بل 
مِن سند قوي. 


)١(‏ وجهه أن العبرة للمعاني لا للألفاظ على ما يدل عليه كلام الشارح» فليكن الناطق إذا كان الموصوف الحيوان 
حدًا تامًا. اه منه. 
(؟) ليس من الاعتراض بل الغرض تكثير الفائدة وتزيين المائدة؛ فلا تغفل كما لا يخفى. أه منه. 


2# ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


:#6 وردمروم لاي ةك ابي 


قوله: (بِكنْهه) أي: بمُجِرّدِ ذاتيّاتِه» قوله: (يُخْرِجُ التَصدِيقاتٍ) بناء على أنَّ المُراد بالنّصَرّرِ 
ما يُقابل التَّصديقٌء موي تيو و اد و و بم ا ل وي ا 


العمادي 
قوله: (أي: بمُجرَّدٍ ذاتيّاتِهِ) فيه إشارة إلى دَفع ما يُنوَهُمْ من أن النَّصوُرٌَ بالكنه إِنّما يُكون بِالحَدٌ الام 
لأاغية “ذل يحي قَرل*"2 4 َوهو الكذة مطلعا ء-لآن اكد مطلعا تعفر الكذ الكافض أيسا عن أن 


التََصَرّرَ بالكنه بالحَدَّ النَّاقِصٍ - بل بالعَرّض - غيرٌ مُمتَنع وإن لم يَطرِد؛ِ فعلى هذا ظهرٌ ضعفٌ قَولٍ 
الشّارِح: «وهوّ الحَدٌ بظريق الحصرء ويُمكنُ أن يكون كول المحشّي أي: بِمُجَرِّ ذاتياتِهِ إشارةً إلى دفع 
هذاء تأمّل. 

قوله: (بنا على أنَّ المُرادً) إشارةٌ إلى واب ما قيل: إنَّ التَّصوّرَ يُطلَقُ على التَّصديقٍ أيضاً؛ لأنّه 
قِسمْ منة» فكيف يُخْرِجٌ به التّصديقاتِ؟ فأجابت ل «بنائٌ. . . إلى فيَخْرجُ عَنِ الحدّ القِياسسُ؛ لأنَّ 
1 تصديقاتها سبب لاكتساب تُصديقاتٍ أَخحرٌ. 

قوله: (بمجرَّدٍ ذاتيّاتِه)؛ أي: عن العرضيء فإنه لو أَخِدَ في التَّعرِيفٍ مم الذَاتيّاتٍِ لخرجَ عن 
الحدّيّةِ؛ لأنَّ الحيوانً النَّاَطقّ الضّاحكَ رسمٌ تام أكملٌ من الحدّ التَّامّ عندهم» والمراد بقوله: «بوجو يمره 
عمّا عداها» بوجهٍ غير الكُنْهِ؛ لأنَّ العام | إذا فومل بالخاص كوة المراد وما غذاة على ما قال سيد 
المحقّقينَ في «حاشية النُجريدِ». ثم إضافةٌ صيغة الجمع محمولةٌ على الجنس لا على الاستغراق» 9 
يشتملَ الحدَّ النّاقصٌ أيضاً. واغلم أن لهذا المْسِيرٍ فائدةٌ أخرّى» وهيّ أن التعادة من الكثه الحدذ الام ؛ 
لما قال السّيّدُ -قُدّسَ سِرُهُ- في «الحاشيةٍ الصّغْرى؛ من أنَّ تصورٌ الماهيةٍ بالكُنو لا يحصل إِلَّا من تصوّرٍ 
جميع أجزائها بِالكُنُوء وإِنْ كان غيرٌ الحد التّامّ» فجارٌ أن يكون بِالكنْهِ وأنْ لا يكون بالكنه. انتهى» 
ليشي أذ المتبادرٌ منه الذَّالُ بالمطابقة» فيكون الحدٌّ النَاقصٌ خارجاًء فلمًا فسَّرَهُ بذلك عم الح الاقم 
أيضاً بمعونةٌ لبقام ثم المتبادرٌ من الذّاتي الجَرْءُ المحمول؛ لأنه المذكورٌ فيه» فيرِدٌ أن تعريف نحو 
البَيْتِ يخرجٌ» فإنه يحدٌ بالسَّقَفٍ والجْدرانٍ والسّفْلِء وليسّ شيء منها بمحمولء وسَيجِيء م تحقيقٌ الكلام 
في تعريفي الحدًّ إِنّْ شاء الله تَعالى. 


قوله: (ما يُقابلٌ التّصديق)؛ أي: الحكمء فإنَّ كلامّهُ محمولٌ على مذهب القُدماءء فإِنَّ التصديقَ 


)١(‏ أي: قول الشارح الفناري» وسيّعتذر عنه العمادي بإشارةٍ مِن قول أحمد. 


(4) مقاصد التصورات: القول الشارح مص سس ___ سأ 1 55١‏ 


وقولّنا : «لاكْيِسَاب)» يحرج المَلْرُومَ بالية إلى لَوَازِمِهِ البَينق وقَولَنا و«أو»؛ 


قول أحصد 
كما هو المَتَبَادِرٌ. 


قوله: (وقَولّنا: «لاكْيِسَابِ» يُخْرِجُ المَلْرُومَ. .. إلخ)» وذلك لأنَّ الاكتٍسابت: هو التّحصيل 
بظريقٍ الكُسُبء بِأنْ يُوْضَعْ المَطلُوبُ التَّصَوُرِيُ المَسْعُورٌ به أوَّلاً 0010000 
العمادي 
7 : (كمّا هو المُتَبِادِرٌ) أ عند الإطلاق؛ لِشْيوع استعمالِهِ فيه حتى إذا أُطلِقّ التَّصدُرُ بلا قَرِينَةٍ 
مُخُصّصَّةٍ لا يَذَهَبُ الوّهَمُ إلى غَيرو؛ فيَجبُ حمل التَّعرِيفٍ على المتبادر» وإلّا لم يُقِدِ التَوضيحٌ المقصُودٌ. 
قوله: (بِأنَ يُوْضَعٌ الفظلوت النَصَوُريُ. . . إلخ) هذا بِالنَّظرٍ | إلى ها نحل قو دولا والاكومات لبن 
مُخْتِضًّا بالمطلوب 0 00 ي أيضاً في التُصديقي» بل ذَهبَ الإماة''2 إلى اختصاصِه بالتّصديقي 


5 كد 


حَِيتُ قال في «المُحَصَّل) : شَيئاً من النَّصِوَّراتِ غير مُكتّسَّبكء أي لا شَيءَ ولا واحدّ منها 
خئيل 
بسيظ عندّهم» ومركّبٌ عند المتأجُرينَ» فلا يكون المعرّفُ كاسباً بالقياس إلى التّصديق» فتأمل'" . 


جع و 


قوله: (كمًا هُوَ المُتبَادِر)؛ أي: عند الإطلاق» فلا يَرِدُ أنَّ التّصِوّْرَ مُرادفٌ للعلم» فلا يصحٌ الاحترازٌ 
به عنه» وأيضاً لا يَرِدُ أنَّ النَصِوُرَ مُشْترلك لا يجوز استعمالهُ في التّعريفٍ؛ لأنَّ حمل التّعريفٍ على المتبادرٍ 
واجبٌ لا يجوز العدولٌ عنة بلا ضَرورةٍء فَحَمِلّهُ على مُطَلَقٍ النَّصوُرِ يحتاج إلى القرينة. 

قولة (لآن الاكمتات:: لم ل الصا الكلنتي اتات الكفؤراك» ولميل كنل 
فالأولى أن يقؤل: إِنَّ الكسب والنَّظرَ بمعئى» ثم أن يه لتر بطري يشتمل بان الصو والتصديوج 
لأنّ المطلوبٌ قد يكون تَصِوُّريًا وقَذْ يكون تصديقيًا عند الجمهور ؛ لأنّ الإمام خالمّهم بأنْ قال: إن 
التّصِوّراتٍ كُلّها بديهيةٌ لا تحتاج إلى الكسبء وهو مذهيّهُ ومن قال: إنه تَشكيكٌ منه فَقَدْ سَها؛ لأنَّ كتبَه 
تعولة يكوثه كلها لذ وكن مزع يا الس كد رك سم لديا 
المطلوب”' إلى المبادئ؛ ثم من المبادوئ إلى المطلوب عند الأقدمِينَ» وعندٌ المتأخّرينَ: تَرتيبٌ أمورٍ 
معلومة» وهَّذَانٍ مَشهوران''؛ وعلى كل منهما لا يَرِدُ السّؤالُ بالملزوم بالقياسٍ إلى اللّازم» وغر اه , 

قوله: (المَشْعُورٌ د به أؤّلاً)؛ أى ي: المعلومٌ بوجو ما قبل التّعرِيفِ؛ ليمكنّ الطََلَّبُ كما مر. 


ع 


)١(‏ الإمام: هو الفخر الرازي» ومَرّت ترجمته. 

(؟) فإنه دقيق. اه منه. 

() وهذا الإيهام إنما نشأ من الخلل في نقل كلام شارح «المطالع»؛ وسيجيء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. اه منه. 

(4) ومراده أن الاكتساب في هذا الباب؛ أي: في باب التصورات هذاء وهو لا يجري في باب اللزوم» وهو ظاهر. 
اه منه. 

(0) لأنه يشعر الحركتين. اه منه. 

(5) إشارة إلى أن له تعاريف أخر. اه منه. 


ثم يُحمَدَ إلى ذ ذاتيانة أو عَرَضيَّايه يولك بعضها مع بعض تأليفاً فا يُوَدّى إلى المَطلوب» 2 


العمصادي 
كذلك» بل كل واخ ينها ا لزيوي أو تحاصل في الأفس بخان 1ل تمالى فى غير ظلب وشوق إلى 
ذلك» واحتج عليه بوَجِهّين: الأوّل: أنَّ المطلوبَ إن لم يكن مَشعوراً به استّحال طَلبُهُ ؛ لاميناع تَوَجه 


اللقين ددر ما قم تخظر بالبال: وإن كان مَشعوراً به استّحالَ طَلبُهُ أيضاً؛ لامتناع تحصيلٍ الحاصل» ثُمّ 4 
قال: فإن قلتٌّ: اريك لمحي باشرها رميز روي ول ولح بهم لالب علا لازا 
وخاصلة: أنّا ندخل هذا القسمَ أيضاً [14/ب] في المُنَفْصِلَة ٠‏ مكذا: التَّصوٌرُ إِمّا أن يكون مَشعوراً به من 
كل وجه وإما أن يكون غير مَسُعور به من كل وجه»ء وإما أن يكون مَشعوراً به من وَحِهٍ دُونَ وج 
واميَناعٌ الطلّبٍ على التََديرَينٍ الأوَلَينِ ظاهِرٌء وأمَا على التَقَدِيرٍ الثَّالثِ؛ٍ فلأنَ الوّجة الَّذِي هو معلومٌ منه 
معلومٌ مُطلقاًء والمَجهولُ مَجهولٌ مُطلقاً؛ وكلُ واحدٍ ينهما اممّنعَ طبه بالبيان الَِّي مر وأوَّلُ من أورد 
هذا الشَّكَ مانن مُخاطباً لِسُقراط في إبطالٍ اكتساب التَّصِرُرٍ النَّاني أنَّ تَعريف الماهيّة إِمَا أن يكونّ بتفيها 
أو بما يكونُ داخلاً فيهاء أو بما يكونُ خارجاً تمنهاء أو بما يَتَركَبُ عن الأخيرَين» والكُلُ بايل|'9) 
فتأمّلء وتحقيقٌ ما هو الحَقٌ لا يَلِيقُ بهذا الكتاب» وإن أَرَدتَ تحقيقَهُ فارجع إلى شَرحِئا على «التَّهذِيبِ». 
خليل 

قوله: (ثمّ يُعْمّد)؛ أي: يُقصَدُء إشارةً إلى الحركة الأولى. 

قوله: (ويُؤلّف) إشارةٌ إلى الحركة الثَّايَء وهذا مبنيئ على الأكثر*”. أو على القول الأوّلِء وكَذْ مرّ 
التّفصيل في كلام سَيّدٍ المحقّقِينَ» ومنه”؟2 ظهرٌ أنَّ كلامَهُ مبنيٌ على مذهب القُدماء*؟: كما لا يخقّى؛ إِلَّا 
أنَّ في لفظِهٍ مُناقشة2, وقد عُلمٍ مما مرّ من أوَّلٍ الكلام إلى م 0 
وعدم جوازه نزاغٌ معنوي لا لفظيٌ؛ مبنينٌ على الاختلافٍ في تعريفٍ النَّظرِ كما توهّمَهُ بعض المحقّقِي 
بل الع في أن المعنى البسيقظط يصح الاتقال منه إلى المطلوب كما م في كلام َي المحققِينَ أ 
لايصحٌ. 


)١(‏ على الهامش: "من كل وجه وإِمّا أن يكون مشعوراً به من دون وجه» وأشارَ إلى أنه من نسخة أخرى. 

(؟) تصرّف العمادي في نقل نصٌ الرازي» فانظر «المحصّل»: ١١5(‏ 18) للرازي» ط: مكتبة الكليات الأزهرية. 

 )6(‏ لأنه يجوز التعريف بالمفرد على ما حققه - قدس سره -» واعلم أن من جوز التعريف بالمعنى البسيط ورد عليه 
أن النظر معرف بترتيب أمور. وأجيب بأنه مبني على الغالب كما مرء ويمكن أن يجاب باختيار أن النظر معرف 
بمجموع الحركتين بناء على الغالب» والغرض بيان احتمال الكلام بأن له اختيار أحد التعريفين. اه منه. 

(5) أي: ومن هذا التقرير. أه منه. 

(5) في معنى النظر. اه منه. 

(5) وهي أن الأولى أن يقول: (ويعمد إلى ذاتياته. . . إلخ)» وأن يقول ثم يؤلف ليكون الإشارة إلى مذهب القدماء 
أظهر. وهو ظاهر. آه منه. 


قول أصير _ لإ -ا د ‏ يجبي 
وتَصَرّراتٌ اللُوزام البَيئَةٍ الحاصِلَةٍ مِنْ تَصَوّراتٍ المَلْرُوماتٍ ليس حُصُولُّها كذلك؛ فلا دُُولَ لها 
فى التعرِيفٍ ؛ ولأنّ للكقبات تحصيز ما ليس بحاصل » 000 
العصادي 


«الها ف هاوه فاه فاه قاع فاع هماع قاع هاه فاع قاع هاه فاع اه افاعة ها هد ع فاع قاو واه و وو وى .قاع و عام وه ف ده 


قوله: (البينة) فالمراد بالّزوم هو الوم البين بالمعنى الأخصٌ كما هو المتبادرٌ. 

قوله: (لَيِسَ حُصُولّها كَذَِّك)؛ أي: ليس حُصولها بطري الكسبء فإنه مَشْروظ بأمور الأوَّلُ: عِلم 
المطلوب بوجو ما قبل الحصولٍ من الملزوم؛ فاللّامٌ ليس بمعلوم قبل الحصولٍ من الملزوم؛ والثّاني : 
ليس فيه مجموعٌ الحركتّينٍ ولا ترتيبُ أمور ولا قَضْدَ فيه أيضاًء فَإِنَّ المطلوبٌ لا يحصل إِلّا بالقصدٍء 
كما سَيجِيٌ؛ فالفرقٌ من وجوو ثلاثةٍ. 

قوله: (فلا دَخلَ لها في التّعريف)؛ أي: في تعريفٍ المعرّفٍِء هكذا في النَّسحْةٍ الّتي وصلَّتُْ 
إلينا"'؛ وفي «شرح المطالع»: قاذ دون ليا ان والبعن» أن الملزوماتٍ المذكورةً لا تَدحُل في 
تعريفٍ المعرّفي» وهذا متفرّعٌ على الوجه الأول والوّجْهِ الثَّاني؛ أعني: قوله: (ولأنّ للاكتيساب تُحصيل 
ما لب بسحاضل) إلى قوله: (رلآث الختصيول)”والوخة الكالث؛ أعني : قله (لآنَ الخصول معطوفان 
على الأزّل)؛ ومن قال عند قوله: «فلا يكون تَصوَّرٌ الملزوم» : الطَاهرٌ : أنْ يُوْخرَ عن الؤجوء الثلاثة 
كلّها ؛ إذ لا اختصاص له بِالأوّلَينٍ أو بالثّاني. افو فَقَد بعُدَ عن المراد؛ لأنه ليس بنتيجةٍ لشَّيءٍ منهاء بل 
من تَتَمّةٍ النَّاني» يدل على ذلك قوله: «بل سَبباً. . . إلخ»» وهو ظاهرٌ على المتأمّل» هكذا ينبغي أن يُفْهَمَ 
هذا المقام. 

قوله: (ولأنَّ للاكتتساب تحصيل ما لَيْسَ بحاصل)”' وقَدْ مر أنَّ المطلوب حاصلٌ من وجه؛ ليمكنّ 
الطَلَبُء وغيرٌ حاميل ثن و آخرٌ معاوم ان تيده المطلوبُ لم يُقلم بذلك الوَّجِهِ قبل التّعرِيفٍِء فعُلم 
انا بذلك الوجه آضيا وهذا إنما يجري في التُظري» فالمعرَّفُ التّظري حصل بالوَّجْهِ الثاني بعد ما لم 


(؟) قوله: (تحصيل ما ليس بحاصل) مثلاً الإنسان حيوان ناطق» فالإنسان معلوم بالماشي» ثم قصدنا تحصيله بهماء 
وكان كل واحد منهما معلوماً متفرقاً موجوداً بوجود على حدة» فإذا استحضرت وجمعت وقطع النظر عن الالتفات 
إلى كل واحد على خياله» وصار الملاحظة المتلفت إليه هو المجموع من حيث هو مجموع؛ فهناك تصور إجمالي 
متعلق بهء فأما أن يقال اجتماع تلك التصورات المتعلقة بالتفاصيل صار سبباً لهذا التصور الإجمالي الحادث 
بعده؛ فيكون المغايرة بالذات» وأما أن يقال هذا التصور الإجمالي هو بعيئه تلك التصورات المجتمعة على وجه 
انقطع الالتفات إلى خصوصيات الأجزاء» وصار الالتفات إلى الكل من حيث كل» فالمغايرة بالاعتبار؛ أعني: 
الإجمال والتفصيل» ولعل هذا هو الحق؛ إذ لا يترتب عليهما تصور آخر مغاير لهما بالذات» فتأمل. اه منه. 


25 ل سس سا 
الس الزازوة لفسرس ا التعصير تررق اللوازه 1 توا لي تمل بل لِحُضُورِها في 
القَلبء عي لو لوس" تَصوَرٌ اللّازم غير بديهي لم يَحْصل بِمْجَرّدٍ تَصَوّرٍ المَلْزُوم؛ بل بعض 
الُواذم الي يَتَوَقْتْ عليه تَصَوُرُ المَلرُومء كالمَصَرٍ لمَفهوم العَمَى» وهو عَدَمُ البَصَرِ؛ِ لأنَّ المُضاف 
من حيتٌ إِنَّهُ مضا يوقت صر على صو الُضاف إليه» فلا يكون تَصَوُرٌ المَلرُوم مُبِيّنا 
وكاسباً وكاشفاً لتَصَوّرِ اللازم» بل سبباً لحَصُولِهِ في الذَِّنِء لا على ذلك الوَّجْد 0 
الخضور ولا قسانت هوا ادل لا الثاني لراك ولأن الششول بالاكسات وكوة بالقصيد 
والاختّيارٍ البَنَّهَّه وحصول تَصَوَّراتِ اللّوازِم امون تفيرز رات لفك ومات الس كذلك. 

العمادي 


#اقا عا ها هداعاو قاع هاعد هاعد و اها عقا هف مه هاو فاده فد فاع قفدف ه فاع وى ه فا »عا ع هماع قأعاع د قاع قا عفداهدا عه عد عاو .افد فداه 


يحصل» وليسٌ اللّازمٌ البَدِيهي كذلك. فإنه حاصلٌ في الذَّهِنٍ معلومٌ لكنّهُ حاصلٌ في الحافظة ون 
بحاصل في المدركَة» فإذا تصوَّرَ ملزومةُ صارّ سَبباً لحضوره في المذْرِكَة» والقَرْقُ بين الحضورٍ والخصولٍ 
ظاهرٌء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ البداهة لا تستلزمُ الهلم؛ لأنَّ الّوجُهَ شرظ» فيجوز أن يكون تصوُرٌ الملزوم سَبِيا 
لحصولٍ تَصوٌرٍ اللّام البديهي ؛ تأمّن”" . 

قوله: لك لز هنا فوس 1 أنه لا يفيدٌ في المقام, وهو ظاهر. 

قوله: (بَل بَعْضُ اللّواذم البينة) مِنْ تتمّةٍ الرّجِهٍ الثاني محصولَة : أن تصوٌرٌ المعرّفِ -بالفتح- 
المكتسّب مؤْشرٌ عن تصوٌّر التّعرِيفٍء واللّازْمٌ قَدْ يتقدّمٌ على تصرُرٍ الملزوم كما في مثالٍ العَمَّى والبَصَرِء 
وشو لا 
قوله: (بل عَلَى وَجْهِ الحُضُور)؛ لأنَّ البديهي معلومٌ عندَهُ» وفيه ما مد9". 
قوله : (بِالقَصْدٍ والاختيار)؛ لأنَّ الَلَبَ فعلّ اختياري. 


قوله: (لَيْسَ كَذَلِك)؛ لأنَّ اللّازْمَ قبل تصورٍ الملزوم ليس بمطلوب» فلا يُعَمَدُ إلى ملزومه لتحصيله. 


)١(‏ وجهه أن حمل الحضور على ما لم يحصل بطريق النظر سواء كان الحاضر معلوماً مخزوناً بالفعل أو في قوة 
المعلوم المخزون تعسف لم يوجد في كلام القوم. اه منه. 

(؟) وجه الظهر أن عدم كفاية تصور الملزم في تصور اللازم النظري لا يستلزم كون الملزوم واللازم البديهيين معلومين 
حتى يكون تصور |الملزوم سبباً لحضور اللازم» بل يلزم كفاية تصور الملزوم في تصور اللازم» وليس الكلام فيه؛ 
لأن الكلام فيه؛ لأن الكلام في أن تصور هذا اللازم حصولي أو حضوري. اه منه. 

(؟) من أن توجه النفس شرطء فلا يلزم من البداهة العلم والحصول. اه منه. 


(:) مقاصد التصورات: القول الشارح ١‏ 


لِيَشْمَلَ الْحَدَّ والرّسُمَء والتَفْسِيمْ للمَحْدُودٍ لا للد ل بات ااا متو و1 اما لاي 
قول أحصد 
قوله: (ليَشْمَلَ الحَدّ. . . إلخ) يعني : أنَّ المُتَبِادِرَ مِنْ قَولِنا: «ما يكون تَصَوّرُهُ سَبباً لاكتيساب 
َصَوُرِ الشيء ما يكون تَصَورُهُ سَبباً لاكساب تَصَوُر بالكنو فلا يكون شاملاً للرسمٍء بل يكون 
مُخْيّضًّا بالحَدٌ؛ فقولّنا :لإقاءاو«أنا يشملل كليهيا شكولا ظاهراًء قوله ازواكتيب للتقدره 
لا للحَدٌ) يعني : لما كان ولو ون مجر اند باتو ا باجو وا مان و لا وم رخ ا م ا ل ا 


العومادي 
قوله: (مُحْيَضًّا بالحَدٌ) ولّو قيلَ في تَعريفٍ المعرّفٍ: هو ما يكون تَصوُرُهُ سبباً لاكتساب تَصوُرٍ 
السَّىءِ بِوَجِهٍ يُمَيّرْهُ عمًّا عَداهُّء يكونُ المتبادرٌ منه الرّسمْ فيكونٌ مُختضًا به قال الشارح: (والتّفْسِيمُ 
للمَحْدُودٍ لا للحدّ) إشارةٌ إلى جَوابٍ ما قيل: إِنَّ «أو؟ يُفيدُ الشَّكَ أو التَّشْكيكَ» وهو يُنافي التّعريف» 
وَتقديرٌ اليججواب : أنه إنّما يُفِيدُ الشَّكَ أو التّشْكيكَ إذا كان التَعَسِيمُ للحَدّء ومُنا للمحدود؛ لأنَّ كَلِمَةَ «أو» 
فيه للشُويم لا للشّك والتشكيك» وَيُمكن أن يقال: إذا كان يي للعد لأ يعرن على رين الشلشء وإن 
كان مُوهماً له لأنَّ كلمةً «أو» في الحدّ لا تكونُ للتّوي فتكونٌ مُوهِمةً ةَ للشَّكُء بخلاف «أو» في المحدودٍ 
فإنَهُ للتّويع» فلا يَكونُ مُوهماً للشَّك. ١‏ 
خليل 
قوله: (شُمُولاً ظاهراً)؛ يعنى: إنما زادَ قوله : #بكُنهواء ولم يَكْتفٍ بما قبل كما اكتفى شارحٌ 
«المطالع» لمزيدٍ الؤُضوج حينئل» وفيه نظرٌ؛ لأنّ قيدَ الاكتساب إنما هو لمزيدٍ التّوضيح أيضاًء 
فالتُخْصِيص تك فإنَّ شارح «المطالع» قال: المراد بتصوُّرٍ الشَّيءِ النَّصِوُرُ بِوَجوِ ما؛ أعمّ من أن يكون 
بحسب الحقيقةٍ ة أو بأمرٍ صادقٍ عليه» فيتئاولٌ التّعريفٌ الحدّ والرَّسم عا وان المراد بتصوّر الي ع في 
التَّعرِيفٍ التَّصِوُّرُ الكَسّْبِي بطريق النّطرء ضرورَةً أنَّ التَعريفاتِ إنما تكون بالقياس إلى النَّصوُّراتٍ 
الكسبيّةا'2. والشَّيِءٌ إنما كرة كبا افصو الكنى بقاريق لتر فإنه ما لم يحصل من النّرِ لم يكن 
كسبيّاء وذلك بأنْ يُوضَعٌ المطلوبُ التَّصِوّري المشعورٌ به أوَّلاًء ثم يعمدٌ إلى ذاتيّاتِهِ أو عَرضيًاتِهِ ويل 
بعضّها ببعض تأليفاً يؤدّي إلى المطلوب كما يُعمَلُ ذلك في التٌصديقاتِ. اه لفظهُ» ثم لا يخفّى عليكَ 


5 


ما في نقل المحشّي مِنّ الخَللٍ؛ » فإنه حَذّف قوله: «كما يُعمَّلُ ذلك... إلخ"» وأوهَمَْ خلاف المقصودٍ 
كما مر ثم اعلم أن السب الكاسبّ هو العُلُومُ المرئبة» لا انتقال الذّهنٍ من المطلوب إلى المبادئ 
ومِنَ المبادئ إلى المطلوب» فإنه تعريف بالمصدري ومُعِدٌ لا سَببُ. 


قوله : (لمّا كانَ. . . إلخ) يُسْعرُ أنَّ كلّا من التعَسيمَينِ صحيحٌُ» لكنّ التََّسِيمَ الثاني مَشروظ بشرط» 


)١(‏ محصوله أن كون التصور المكتسب كسبباً مستفاد من المقام؛ وأن كون التصور الأول بطريق النظر يقتضي كونه 


سيا لامر الكسيق . اعاهنه: 


قول أحصد 


طرزق صورة التتسيع الواقع .في التماريقيا تشوكرك للكساووء وقّد يكون للحَدّء لا على طريق 
الشَّكّ أو التُشكيك» بي ين أن التَْمِي عامنا للمُشْدُود لا الخد . 


العمادي 


#الباات لاوا رار قا وار 7ل قار 7 8739 اذ إلا لا براك كقين جد يرجا د ذا كاج هات ال مقا يود" جه جف وب يه , جد قد ها" ناه مايه 17 الل يوك ان ره وا "اله و لهك له و له ل ل ا ها ود 2 


وعو فاني93 هالآن صاحب التُحقيق صرَّحَ أن تَقيمَ الحدٌّ باطل» قَدْ نقلْتُ كلام مُفضّلاً في «حاشية 
رسالة جهةٍ الوحدة؛». 

قوله : (طَريق التّقسِيم) وفي بعض النسخ : اصورة تسم" بل في توجيهه أن التَّسِيم قَدْ يكون جَعليًا 
كما مرّ في تعريفب النّظر. اهء يعني : أن لتّدِيدَ قد يكون بجَعليًا كما مرّ من المحشّي”" في : تعريفي النَّظر . 

قوله: (في التّعاريف) إشارةٌ إلى أنَّ المراد بالحدٌ هو التعرِيفٌ مُطلّقاً؛ لأنَّ القاعدة”" المذكورةً 
شاملةٌ لكل تعريفي» وإنما ذكرٌ الحدّ؛ لأنه منقول عن أئمةٍ الأصول» وقَّدْ سبق أنَّ الحنَّ عندهم بمعنى 
التَعريفِء وهو ظاهرٌء ولذا صرَّحَ بكون هذا التّعرِيفٍِ رسماً بعيداً» هذا. 

قوله: (عَلَى طريقٍ الشَّك)؛ أي: مِنّ المتكلم. 

قوله: (أو التّشكيك)؛ أي: المتكلم المخاطبّء والحاصل”*؟: أنَّ الَّردِيدَ الواقع في التّعاريفٍ َ تَنويمٌ 
لا تشكيكٌ» ولا شَاكٌ على معنى أنَّ كن قسم من أنواع المعرّفي داخل في المعرّف» وقد صرَّحَ به الشَّارحُ 

في فصول البدائع» وغيرة. 

و (لا للحد) فلا ينافي التّردِيدٌ الواقعم في هذا المقام التَّعرِيفتء قاد بتقرير المحشّي سؤالٌ 
وهو: : أن التّردِيدَ يفِيدُ الإبهامَ؛ لأنه للشَّكُ أو التّشكيك» وكلاهما يفيدان أنَّ الإبهامَ المنافي للتّوضيح 


الل هر :شترظ التَعريفٍ على ما قالوا» وهذا الاستدراكُ من المحشّي يجعلٌ السُوَالٌ الثاني وجوابه 
0 
مستدل رَكأ فتأمل 


)١(‏ قوله: (وهو فاسد) ويمكن التوفيق بأن ما ذكره صاحب التحقيق محمول على منع الترديد بمعنى الإبهام» فلا ينافي 


التحقيق» ؛ ولكن الكلام في أن أمثال هذا الترديد المذكور في تعريف المنطق يطلق عليه تقسيم التعريف في 
الاصطلاح أولأء وفيه تأمل» فتأمل. اه منه. 

(؟) إنما أحال على المحشي؛ لأنه قد مر منا أن الحق فيه أنه من قبيل تقسيم المحدود على ما يدل عليه كلام سيد 
المحققين؛ فلا يكون جعليًا. اه منه. 

(') أي: قاعدة منع الخلو. اه منه. 

(4) أي: حاصل الكلام في المقام على ما يستفاد من كلام الشارح في «فصول البدائع» وغيره» وهذا مبني على أن 
التقسيم إنما يجري بالقياس إلى المحدود. أه منه. 

(4) وجهه أن الأول حذف لكن. . . إلخ» ثم نقل السؤال مع جوابه؛ لثلا يكون مستدركاً. اه 


قول أحود 

وثَّدْ تََرّرَ في أمثالٍ هذا مِنّ التّعارِبفٍ المُشْتَمِلَةٍ على صُورَةٍ التَردبدٍ سُوَالٌ من وجهين: 
الأوَّلُ: أنَّ التّحديدَ إنّما يكون للماهيةٍ من حيتٌ هي هيء وهذا التَّعرِيكُ ا" 1 
ما يكون تَصَوُّرُهُ سَبّباً لاكتساب تَصَوُّرِ الشيءٍ بَكُنْهِوء وما يكون , تَصَوُرُهُ سَبّباً لأكتساب 
الشيء بِوَجِه يِمَيرُهِ عَمَا عَداه قِسمانٍ داخلان تحت المُعَرْفِ والثّاني : أنَّ لفط «أو» ار وهو 
للإبهام؛ قَيُنافي التعرِيف الَّذِي يُقصَدُ به البَّيانُ والجَوابٌ عن الأوَّلٍ: أنَّ هذا التّعرِيفٌ رَسمٌ» 
العمادي 

قوله: (مِنْ حيتُ هي مِيَ) أي: مع قطع النَّظِرٍ حَن غيرها . 

قوله: (وهذا التّعريفٌ لأقْسَام المُعَرّفِ) يجوز أن يكونَ بكسر الرَّاءِ باعتبارٍ كونه معرّفاً للشَّيءِء وفتحه 
باعتبارٍ كونه ما صَدَقَّ مَفهومُ ما يكونُ تَصِوٌُرُهُ سبباً. . . إلخ. 

. قوله: (والججوابٌ عَنٍ الأوّلِ) حاصلَّةُ: أنَّ هذا تَعريف رَسميٌ للمعرَّفٍِء والانقسامٌ إلى ما يُكون 
تَصَوٌرْهُ سبباً. . . إلح» خاصّةٌ لَه نميه َاهُ عم عَداهُ؛ فيكونُ التَعريفُ لماهيّةِ المعرّفء لا لأقسايهاء 
وليس مُرادَهُ أن التَّعرِيف الرسميّ يجورٌ أن يكون للأقسام والأفرادء بخلافٍ الحَدَّي كما ظنَّ» 
فإنَّهما لا يكونان إلا للماهيّةِ من حَيتُ هي هيّ. 
خئيل 

قوله: (الأَوَّلُ: أنَّ التّحديد) هذا مأخوذٌ من كلام صاحبٍ «التراقف؟ وشاريضة ذإن كلؤاميبا قد 
تعرين النّظرٍ كما سيجية. 

قوله: (للمَاهِيَةِ م مِنْ حَيثُ هي هِي)؛ أ مع قطع النّظرٍ عن الأفرادٍ والأقسامء فالمقصودٌ من تعريفف 
المعرّف مُطلقُ المعرّفٍ لا تعريف الحدٌ ولا تعريف الرّسيء مع أنّ المذكورٌ في مقام التّمريفٍ تعريفان 

للحذٌ والرّسمٍ في الحقيقة» فَإن قولهة انا ايكون تصؤرة شيا »إلى اقول نما بكُنهه؛ تعريفٌ الحدّء 
وقوه لوها يكون تصؤزة هيا لاكْيَسَابٍ تَصَوّرٍ الشَّىءِ بِوَجْه يُمَيْرُهُ عَمَّا عَداُ؛ تعريف الرّسم 

قرول (قتهان #اعلان تحث المتوف) ولا يخلى أن المراةبالموضول فب المطرق القمريقنة 
فالأؤلى”" أن يقول: تَعريفانِ في الحقيقة لقِسمّينِ داخلَّينِ تحت مُطلّقٍ المعرّفٍ. 

قولدة (زالجوات عن الأول أن هذا التعريف رَسْمي) هذا مبنيٌ على تسليم كون المقصودٍ تعريت 
عار المقزفا عضرا بان اعد دي لاذه الهو المعيةةا من ماخرو في مقام اتيف وهو 
المنقسمٌ إلى هَذْينٍ القِسمَينِء وهو لازم الكلام”'", '؛ وأنت خبيرٌ بأنّ دلالة الالتزام مهجورةٌ في التّعارِيفٍ 
كماللا يحتى غلى الذكق المنضنة لال 


)١(‏ لأنه الموافق لسياق الكلام. اه منه. 
(؟) والانقسام إليها خاصة المعرف» فيكون المقصود تعريف المقسم لا الأقسام كما توهم. اه 
() وجهه أن السيد السند - قدس سره - قد رده على القوم. أه منه. 


عع قاع هاه وهاه قاأمقا ع هه ها فاه 6ه ه هاف فاه قاع هاع هاعد » ا عقاف فاه فاع ا قا م و ورا وهاه واو .د و ووه د يقاو واه ٠‏ 


فول أحصصمد 
والانقِسامٌ إليهما خاصّةٌ لَهُ مُمَيّةٌ إيَاهُ عَمّا عَدامٌء وعن الثّاني: أنَا لا نُسَلَمْ أنَّ لَمْطّة «أو؟ في 
التَعارِيفِ التي ذُكِرَ فيها للتَّردِيدِء بل هو للتَّفْسِيمء أي: أيّا ما كان مِنَّ القِسْمَينِ المَذْكُورَينِ فهو 
قِسمْ مِنّ المَحدودٍ. 1 

ولخاضاة: أن المُرادَ ب«أو» أنَّ قِسماً مِنّ المحدودٍ ع هذاء وهو أنه | نَّهُ الي در ا 
لاكيسات تَصُوُر الشيء تكنيي وما آكر مد عذة الك وهر أنه الذي يكون تَصَورة يبا 
لاكتٍساب ‏ تَصَوّرِ الشيء بِوّجِه يُمَيْرُه عَمَا عَداة) أ بِوَجِهٍ غَيرٍ الكندء بقَريئَةٍ المُقابلق» فهو في 
الحَقِيقَةِ دان لْقِسمَّيهِ المَتَخالقِينٍ في الحَقيقَةِ المَخْصُوصَةَ ةِ المُتَسارِكُينِ في ماهيةٍ بةِ مُظلَق المعَرّْفِء 
ولم يرد ب«أو» أن الحَدَّ إِما هذا وإمًا ذلك» على سبيل الشَّكّ وَالتَّمْكِيكِ يناي التََحَدِيدِء كذا في 
الشرح المَواقِفي))» وفى ي الشرح المَقَاصِدٍ): (أنَّ تَعريفٌ اشيم بالخواص الي لا لشفل [/ب] 
العبادئ 

قوله : (في الحَقِيقَةٍ المَخْصُّوصَة) أي: الحَدَيّةِ والرّسميّة. 

قوله: (وفي 'شَرْح المَقاصِدٍ)) هذا إشارةٌ إلى جَوابٍ آخرّ عَنٍ السُّوالَينِء تأمّل. 

قوله: (وعَنٍ الثاني) مبنيٌ على منع كون المقصود تعريف مُطَلْقٍ المعرّفيء بل المقصودٌ في الحقيقةٍ 
تَعرِيفٌ القِسمّينِء يدل على ذلك الحاصل؛ وفيه نظرٌ؛ لأنه مخالفٌ لقانون التَّوجِيه؛ لأنه يستدعي”) 
تقديمٌ الجواب المنعيٌ» ولأنَّ مقصودٌ صاحب التّعريفٍ إمّا تعريفٌ القول الشَّارِح» وما تعريف أقسامِدء 
فالجوابٌ الثاني يُستدعي كون الثاني مَقصُوداًء والجوابٌ الأوَّلُ يُستدعي كون الأََّلِ مَقصوداًء فالمقصودٌ 
أحذهما؛ فأحسن التَّدبْر”". 

قوله : يس اليو الأو اح مسي امار لكر كن 

قوله: (كذا في اشَرّْح المَوَاقِفٍه) للسّيِّدٍ السَّندٍ -َقُدّسَ سِره- في المقصد الأول من المرصّدٍ 
الخامس» وهو مبحتٌ النّظرِء وفي الشرح المعاموف ولعلَة إنما ذكرَه مع كونه مُوافقاً 0 شارح 
«المواقف» لكونه أصرحٌ وأوضحٌ منه 02 أن كلام شارح «المقاصد» لا يخلو عن فائدةٍ مهمد لأرباب 


)١(‏ لأن تأخيره يتضمن منع ما سلمه أولاً. اه منه. 

000( وجهه أن المقصود بمنطوق العبارة تعريف الأقسامء وبلازمه أعني ما انقسم إلى هذين القسمين تعريف مطلق 
المعرف» فلا ينافي قصد أحدهما قصد الآخرء فههنا تعاريف ثلاثة؛ إنما أطنبنا الكلام ليفهم المرام؛ وبالله 
التوفيق. اه منه. 

(') لأن صاحب التعريف غير متعين. اه منه. 


« الهاو ةا وة اهادع هشاع هداعا قاع هاعد ده فاق هاه فاه قاع قافا قاع ع 6 ٠»‏ مداع د فاو وا وار عه اها فاه قاع وقاعدا. هاأقدا ف قافا عمد م ه» 


فول أصصد 
كُلّ مِنْها إِلّا بَعْض أْقْسَامِهِ يجب فيه أنْ يَذْكُرَ الجَميعَ بظريقٍ التَقْسِيمء تخصيلاً لخاصّة شَامِلَةٍ لكل 
قرو وهيّ كوه عَلَى 3 الأرصافة: وتّقع ل «أو) لْمَيانِ ؛ أَقسَام المَحَدودٍ لا للوبهام والزفير 


الي ي ينافي التَحَدِيد)» وإذا كرت هذا 0 00 الت كُونُ الانفصالٍ لِمَنْع السلكااعاق. 


ل ا ا ا 111 
قوله: (على َحَدٍ الأَْصَاف) الأولى أن يُقال: على أَحَدٍ الحواصٌ ؛ ويُمكر أن يُقال: إِنَهُ تَمََنَ في 


عر 


الغتانةة :وأشار إلى أن واه الشَّيءِ لآ يكرن إلا أوصانا له4 وشاملة : أن المعرفتها تكون تصؤزة 
ا [14/] لاكتساب تَصبرن الشئة بأحَدٍ يَلكَ الوؤجووء أي: بالكنه أو بالوّجِه. 


قوله: (وإذا عَرَفْتَ هذا) أي: ما نَقَلناءُ من «شَرح المَواقِفِ» و«المقاصِدٍ؛. 


قوله: (ليس بِوَجْهِ وَحِيْهِ)؛ لأنَّ الانفصالَ ليس لِمَنع الخُلُرٌء بل الانفصالُ بِالنّظرٍ إلى اشَرح 
المواقفي» للحقيقة» وبالئّظر إلى «شَرح المقاصِد؛» ويجوزرٌ أن يكونّ لِمنع الجمع أيضاً» تأمّلء ويُمكنٌ أن 
يُجابَ : بأنَّ مُرادَهُ بمَنع الحُثْرٌ مَنعُ الْكُلُوٌ بمعنى الأعَمٌّء وهر ما حُكم فيه بالتّافي في الكَذِبٍء وكأنّ لهذا 
قال: اليس بِوَحَدٍ وَحِيه'. 
النّحصيل» وهيّ أنَّ ذكرٌ العرض المفارقٍ يجوز عند مَنْ أوجبّ مُساواةً التعرِيفٍ للمعرّفٍ أيضاً كما هو 
المشهورٌ» فيستفادٌ من كلام "المقاصدا أنه يجوز ذكرّةُ إذا كان المراد بِهِ تحصيلٌ عرض لازم مُساوٍ 

قوله: (إلّا بَعْضٌ أقسَايه) مثلاً الإيصالٌ إلى الكُنْهِ لا يشملُ جميمَ أقسام المعرَّفٍء وكذلك التَّمِييرُ 
عن جميع ما عداة بوجو غير الكنو؛ لا يشملُ جميعَ الأقسام» فمُطلقُ المعرّفٍ لا يخلُو عن أحديهماء وهو 
0 

قوله: (ليس بِوَّجْهِ وَحِيّْه)؛ لأنه لمئع الجمع والقلة نا علن نا ا ال “ وهو ظاهرٌء 
والجوابٌ عنة : أن من الخلوٌ قد يُوتحدٌ أعمّ من المتفضلة الحقيقيّة على معنق اا 
أمّا طرف الجمع فغيرٌ ملحوظ على ما تقرّرَ في موضعوء ولمّا كانَ الفارق”" في هذا المقام طرف منع 
الخلرٌ اعتيرٌ ذلك الغّارفُ» وذلك غيرُ خافيٍ على أمثالٍ الشّارح العَلّامَة . 


فق شارح «المواقف» وشارح «المقاصدة. أه منه, 
(؟) دفع لما يتوهم من أن هذا توجيه لا يدفع الاعتراض المذكور؛ لأن كون الفارق ذلك الجانب نكتة تجب مراعاتها. 


اه منه. 


0 قول أحمد على الفوائد الفنارية 
ل 


وعلامته كن الانْفِصَالٍ لِمَنْع الكلف كَل المَرويٌ عَن شمْسِ الأَيَمَةٍ ة الأصْمّهاني رحمه الله . 
فول أخصصد 

قوله: (وعلامَمُهُ كُونُ الانْفِصَالٍ لِمَنْع الخُلُرٌّ) قيل: لأنَّهُ لو كان التَّقسِيمْ للحَدّ فلا يَخْلُو من أنْ 
يكون القِسْمانٍ حَدَّينِ تامَّينِء فيَجبٌ أنْ يكونا مُتَساوِيينِء وليسا كُذلك؛ لأنَّ ما يُوجِبُ الَّمَيْرَ أَعَمٌ 
مما يُوجِبٌ الاطلاعَ على الكنوء أو يكونا ناقِصَين أو أَحَدُّهما تامًا والآخرُ ناقصاًء وعلى هَذْين 
العمادي 

ةك (وعلامَنّهُ كون الانْفِصَالٍ لِمَنْع الحُلُوٌ)؛ لآل إن امك تعريك الشَّيءِ بدون «أو» و«أمًا) 
لأ ضور نحوينة نينا ؛ لأنّهما مُوهمانٍ للشَّكُ والتّحَوُرُ عَنَهُ واجبٌ إن أمكنّ التحرزء وإن لم يُمكنٍ التّعرِيك 


ندوتهما يكن التعريف بهما على سيل من الججمع » وما كان هامّنا الانفصال لِمَنم الح ملم أنَّ التقسيم 
للمحدود لا للحَدٌ» هذا إذا كان الحَدّ تامّاء وأمًا إذا كان ناقصاً فيجوز أن يكو لِماهيّةِ واحدةٍ حَدَانٍ 


ناقصان» كالإنسان فإنَهُ جسم ناطق وجَوهرٌ ناطِقٌ» وأن يكونّ لها حَدَانٍ مُختلفانٍ كالإنسان فَإِنّهُ حيوانَ ناطق 
وجسمٌ ناطق والظَّاهِرٌ: أنَّ المعرّف أمرٌ اعتباري» وما ذُكِرَ في مَفْهومِهِ يكونُ ذاتيّاء لَهُ فيكونٌ حَدّا تامًا . 

قولة (فيَضت أن يكونا متساويين) :لآ الخد ل تسن أن يكوة تساويا'للتسدوةه وإفاكانا 
مُساويِينٍ للمحدودٍ يجب أن يكونا مُساويَين؛ لأنَّ مُساوِيَ المساوي للشِّيءِ مُسارٍ لذلك الشَّيء تأمّل. 

قوله: (أو أحذهما تامًا... إلخ) وكذا إذا كانا رَسمّينٍ تامّينٍ أو ناقصين أو مُختلفَينِ» وإنّما لم 
يَتَعرّض لَهُ لظهوروء أو لِما مر فتأمّل. 
هليل , 

قوله: (قيل) القائل بُرهانُ الدّينِ؛ أي: قبل في تقريرٍ هذا المقام؛ وأنتَ خبيرٌ بأنَّ القائلَ حمل الحد 
على مُصطلّح أهلٍ الميزانٍ على ما هو الظاهِرٌ من كلامء وفي كلام المحشّي إشبارة إلى الرّدّ عليه حيتٌ 
قال ؟ :لا سِيّما بين الحد والمخدووةء وقال أيضا : «وكونهما غير الحَدّينِ التَامينِ» وقد مر أن المراد 
بالحدٌ هو المعرَّفٌ؛ لأنه منقول عن أهل الأصُولِء وهو مَرادِفٌ للمعرَّفي» فَإِنْ قلتّ: إنه يجوز حمل 
اهعاق لد عل معنى المعرّفي مُطلقاً؛ أمّا عدم ذكرٍ الرّسم ذ فمبنيٌ على المقايسة؛ أن هذه الخواض 
غيرٌ محالٍ» قلتٌ: إِنَّ هذا احتمالٌ لكنَّهُ بعيدٌ من كلام الها وإِلّ لقال: وقس عليه الرْسُومٌء ولذلك 
لم يصرّخ''' بالاعتراض عليه بجوازٍ كون الخواصٌ أكثر من اثنين. 

قوله: (للحد)؛ أي: للمعرّفي. 

قوله: (حَدَّينٍ تامّين) وقد َقَرّرٌ في موضعِهِ امتناع تعد الْحَدّ التَّامُ لشَيءِ واحد»ء فهذا التّعلِيلٌ مبنىٌ 
على التَرُلٍ وتَسليم جواز تعدّدِو. 

قوله: (لأنَّ ما يُوجِبُ الثّمَيْرَ أتَم) وفيه نظرٌ؛ لما مرّ نقلاً عن السّيّدِ السَّدٍ -قُدُسَ سِرُه- من أنَّ العام 
إذا قويل بالخاض ثزاة يما عدا فالمراد بالوّجْهِ غيرٌ الكُنْهه وقّد صرّحَ به المحشّي بُعَيدَ هَذا. 


)١(‏ إنما قلنا: لم يصرح؛ لأنه يجوز أن يقال أن المحشي حمل الإيراد على دليل الرسم على المقايسة أيضاً. اه منه. 


(*) مفقاصد التصورات: القول الشارح 


+ الفنا 


لا أي دوب طن متا ال ريك امنب اشوا لا ال ا 0 


نول إجيه 


عام لي 


مضل تلو بجي اليد فل 00 700 ا 
لأنَّ هذا | نماي إذانَبَتَ كونُ الجنس البعيدِ في هذه الما أكثرٌ من اثنين على تُقدير تم 
تَحَدّدِو وهو غيرٌ مَعلُومٍء على أنَّ المُساواةً بين الْحَذَينٍ النَاقِصَينٍ لسَيءِ ء واجدء وكذا بين الْحَد 
الام والنايمن لشَيْءٍ وحن زاتجي ؟ بناءٌ على اشتراط النّساوي بَينَ المُعَرّفٍ والمُعَرّفِء لا سِيّما بين 
الحَدّ وَالمَحْدُودِء فلا قَرْقَّ بَِينَ كون القَسْمَينٍ حَدَّينٍ تامّين» وكونهما غير الْحَدّينٍ التَامينِ هاهناء 
22011111010 
قوله: (إنها رقم .. إلخ) حاصِلة: : أنا لا نُسَلُمُ أولاً تَعدّدَ الجنس ليرد َع مم الحخصر على تَقَدِيرٍ كون 
أحدهما تامًّا والآخر ناقصاء وعلى تّقديرٍ التَسليم؛ ل اسرد بن ادس حى لح ال على مدير 
كونهما حَدَّينٍ ناقصين» ويُمكنٌ أن يُجابَ: أنه يكفي لِمَنع الحصرٍ مجرّدأً احتمالُ التَعدُّدٍ فلا يَحتاجٌ إلى 
باه فتأمّل . 

قوله: : (على أنَّ المُسَاواةً. .. إلخ) فيه تَقَلرٌ؛ِ لأنَّ هذا من قَبيلٍ نَعيِنٍ الطريق» وتدة لبون موذات 
المُناطَرَةء بل مراذهة إِثْباتَه بِوَجِهِ آخرّء وإن أمكنّ إثْبائهُ بالوّجه الأوَّلٍ أيضاً. 
قوله : : (فلا يَصْدُقُ حيعذ)؛ أي: فلا يظهرٌ صدقٌ الانفصالٍ المانع عن الخلوٌ حينَ جار كون الشقوق 
ثلاثةٌ أو أكثر في التّعاريفِ؛ لجوازٍ أن تكون التَعارِيكٌ النّاقصةٌ في كل مادَةٍ ثلاثةٌ فجعلُوا انفصال المانع 

عن الخلوٌ علامةٌ لتقسيم المحدود؛ فإذا أورِدّ د التَّسيمٌ في التّعرِيفٍ كناد الذغد إلى تقسيم المحدود؛ 
فعدم مُ اظراد صِدْقٍ منع الخلرٌ في التّعرِيفٍ كاي في جعله علامةٌ لتقسيم المحدود» وهذا مرادٌ القائل» 
وبهذا التّعَريدٌ سقط النّظرُ الآتي» فتأمل”"' . 

قوله: (أكثرٌ من اثْنين) فيه أنه يَرِدُ المنعٌ المذكور على تقديرٍ عدم الأكثريّة؛ لجواز أنْ يكون الجنس 
القريثُ واحداً والبعيدُ اثنين» فلا يَصَدُقٌ منمٌ الخلوٌ. 

قوله: (وَاحِبَةُ. .. إلخ) والمتَأخُرونَ شَرظُوا المساواةً بين المعرّفٍ والمعرّف؛ إِلَّا أن التَحقيقَ 
ما ذهب إليه القّدماء من أن التّعريت بالأعم والأخص في الناقصٍ جائرٌ؛ صرّح به السّيّدُ المند فين 
«حاشية التجريد» وغيرُهُ» ولعلّ القائل بنى الكلامٌ على تحقيقهم» فلذا فق بين الام والتّاقص فتأمل”" . 

قوله: (لا سِيّما بين الحَدّ والمَحدُود) وإنما كان اشتراظ المساواة بينهما اق وأقوع لأنّ الفضل 


)١(‏ وجهه أن جواز منع الخلو في التعاريف لا يمنع كونه علامة لتقسيم المحدود؛ لأن المطلوب الظن. اه منه. 
(؟) وجهه أن الظاهر أن القائل بنى كلامه على مذهب المتأخرين» والجواب أن ظهوره مسلم» ولكن الجواز كاف 
للموجه. أه منه. 


مقف 3 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ا ا ا ا 00 


فالقَرقُ تَسَكُمٌء بل عَم المُساواقٍ عَلامَةٌ أخرى؛ لكون التّقسيم للمَحدُودٍ لا للد 

وقيل: المُرادٌ أن النّْسِيمَ لو كان للد لوَجَبٌ أن يكون الانْفُصالٌ لمنع الجمع؛ لأنَّ الماهية 
الواحِدَةً لا تكون إلا أَحَدَ المُفهومينٍ المتَغايرَينِء وأمّا إذا كان التََّسِيمْ للمَحدُودٍ فيَجورُ أن يكون 
الانفصالٌ لمنع الخُلّرٌء ولمّا كان الانْفْصالٌ هامُنا لمنع الخُثْرّ عُلِم أذ التقيي لكقذور و الكل 
وفيه نََرٌ أيضاً؛ لأنّا لا نُسَلّمُ أنّ الماهية الواحِدَةً لا تكون إلا أَحَدَ المَفهومين المُتَعْايرَينِ 
وإنّما يكون كذلك أن لو كانا حَدَّين تامّينِء وأمّا إذا كانا غَيرَهما فيَجورٌ أن تكون الماهيةٌ الواحِدَةٌ 
إيَاهَما اجتويعاء "ب ا ةز د 01000000050 


القَريبَ يجب مساوائةُ للمحدود. وفيه : أنه يجبٌ مُساواةٌ الخاصّة أيضاً : والجواتث: أن وجوت المساواة 
في الأوَّلٍ أظهرٌ؛ لأنّ الذاتي غير مُعلّل . 

قوله: (بَل عَدَمُ المُسَّاواة) وهو أعم بحسب المفهوم من التََّايِ والعموم المطلقٍ والعْموم مِن وجْدء 
فَالْمَغتَبْرٌ في تقسيم المحدودٍ هو الأول لا الباقي» فلا يكون عدمٌ المساواةٍ على إطلاقِه عام( , 

قوله: (أَحَدَ المَفْهُومِينٍ المُتَعايرَين) أرادَ بالمفهوم في هذا المقام المفهومٌ الدّالّ على الماهيةٍ 
بالمطابقةٍ كما هو المتبادرٌ. فلا يَرِدُ النّظرُة" الآني فتأمل”” . 

قوله: (فَيَجورُ أن تَكونَ الماهيّةٌ الواجِدّةٌ إيّاهما جَمِيعاً)؛ نحو: «الإنسانٌ حيوانٌ ناطقٌ؛ أو جسم 
ناطقٌ» أو جوهرٌ ناطقٌ»؛ على ما قال في الحاشيةٍ» وفيه نظرٌ؛ لأنّ كُلّا من الأخيرين دالٌ على المحدود 
بالالتزام كما قالواء فلا تكون الماهيةٌ عيئّهما؛ لأنَّ الجزءً ليس عينٌ الكلّ» وهو ظاهرٌ؛ تأمّاة9 , 


40 حاصل اعتراض المحشي على القائل أن عدم المساواة لا يختص بالحدين التامين؛ بل يجري في الكل على أنه 
علامة أخرى غير علامة آخرى غير علامة كون الانفصال لمنع الخلوء والقائل خلط بين العلامتين» ولم يفرق بين 
المقامين حيث ذكر في توضيح كون الانفصال علامة حديث عدم المساواة. اه منه. 

إفة محصول كلامي أن اللائق للمحشي حمل المفهوم على المفهوم الدال بالمطابقة وتسليم الحصرء ثم الإيراد على 
القائل بأن الدليل قاصر عن المدعي؟ لأنه لا يلزم كون التقسيم لمنع الجمع» والكلام في مطلق المعرف لا في 
الحد المصطلح. اه منه. 

(9) وجهه أن التبادر لو صح لا يلزم كونه لتقسيم المحدود؛ إذ لا يلزم من عدم صحة تقسيم الحدين التأمين عدم صحة 
تقسيم التعريف مطلقاً» فالملازمة ممنوعة. اه منه. 

)5( وجهه أن مراد المحشي أن الماهية الواحدة تصدق عليها المفهومان بل الأكثر, وجوابه أنه يلزم حينئذ حمل كلام 
القائل على ما لا يقول به العاقل فضلاً عن الفاضل كما لا يخفى. اه منه. 


قول أحصصد 

ولأنَّ المرادّ بالوّجه المُمَيّرٍ عمّا عَداهُ [1/14] غيرٌ الكُنِْ بقَريئَةٍ المُقابَلةٍ؛ إِذْ لَوْ لم يكن كذلك بل 
كان الوّجِهُ أَعَمّ مِنَ الكُنه يَلرّمُ أن يكون قِسْمٌ الشيء قَسِيماً لَهُ وحينئلٍ يكون الانْفصالٌ لمنع 
الجمع انعا لا لمَنع الخُّرّء وهو ظاهِرٌ. ئ 


عمو 


إعلّم أَنّهُ إن تَناول القسمين لَفْظْ من أَلْفاظِ الحَدّ فهو تَنْسِيمٌ للمَحدُودٍ الانهو تقس 
للحَدّء كما لو قيل: إِنَّ الجسم ما يُتركّبُ من جَوهَرَينِء أو ما لَهُ أبعادُ ثّلائدٌ 11 


العممصادي 

قوله: (بِقَريَةٍ المُقَابلةِ)؛ لأنَّ العام إذا قُوبلَ بالخاصٌ يُرَادُ به ما عَداةٌ. 

قوله: (أنْ يَكونّ يَِسْمُ السَّيءِ) فيه نَطَلرٌ؛ لأنَّ هذا التَّقسِيمَ اعتباريٌ على طَريمَة مَنع الخُثْرٌ [19/ب] 
فلا يَمتَنمُ أن يكونٌ قِسمُ الشَّيءِ فَسيماً لَه فتأمّل. 

قوله: (وحينئلٍ) أي: وَحَينَ كون المرادٍ بالوّجو. . . إلخ غيرٌ الكنه يكونُ الانفصالٌ لمنع الجمعء 
لا لمع الخلرٌ وفيه نَقَلرٌ؛ لأنَهُ يَِِمُ منه أَلّا يكونَ المعرَّفٍِ هذا ولا ذاكَ؛ لجواز كَذِبهما فيدء اللهمّ إلا أن 
يقال: المرادٌ به ِمَنع الججمع مَنْعْ الججمع بالمعنى الأعم. 

قوله: (إِعْلَمْ أنه ... إلخ) هذا دليل آخرٌ على كون التَّقَسِيم للمَحدُودٍ لا للحَدٌء وما نْقِلَ من القَولينٍ 
مُزيّفٌ بما ذَّكَرَهُ فتأمّل. 

قولةه (ولآن السواة بالذجة) الأخصب أن قوق ولآن السراةبالو جو عي الكدى زهذا وار علن 
الأول أيضاً كما مر فلا وج لتأخيره إلى هذا الموضع . 

قوله: (يَلْرَمُ أن يُكونّ قِسْمُ السّىءِ قَسِيماً) وهو باطل» وفيه منة'' '؛ لأنه بجورٌ أنْ يقال: إِنَّ اللّازمَ 
كون المفهومّين -أحدّهما أخصٌ والآخرٌ أعم- تعريفين لشَيءِ واحدء فليكن الأخصٌ حدًا تامّاء والأعمٌ 
رَسْماً ناقصاًء وهو يجوز أنْ يكون أعمٌّ عند القُدماءِء وهو الحقٌ عند السّيِّدِ السَّندٍ -قُدّسنَ سِرُف-» 
فتأمل27' . 


)١(‏ حاصل المناقشة أن مقابلة الأخص للأعم لا يجوزان كان المراد بهما الما صدق؛ لأن الأخص والأعم يجب 
صدقهما على شيء ماء وإن كان المراد بهما المفهومان يجوز الترديد على معنى أن القول الشارح تعريفه؛ إما هذا 
المفهوم الأخص وإما ذاك المفهوم الأعم؛ على معنى لا يخلو وتعريفه عنهما. اه منه. 

(؟) وجهه أن جواب إرادة ما عدا الخاص على إطلاقه لا يصح» وغرضنا ليس إلا المناقشة على هذه العبارة؛ تأمل. 


اه منه . 


قول أحين ا ا اله _ى7>ك>7070 رب 
يكون تَفْسيماً للحَدٌ؛ لعَدّم دُخُولِهما تحت لَفْظِ مِنْ ألفاظٍ الحَدٌء ولّو قيل: الجسم ما يَتركّبُ مِن 
جُوهَرِينِ أو أكبَرٌ يكون تقيِيماً للمَحْدُودِ؛ لتَناولَ التركيبٌُ إِيَاهماء كذا في «كَشْفٍ البَرْدَوي”" 2 
وهاهُّنا قد يَتَنَاوَلُ القِسمَينٍ لَفظُ مِن ألفاظ الحَدَّء وهو ما يكون تَصَوُرُهُ سَبباً لاكساب تَصَوُرٍ 


الشيء» فيكون التَقْسِيمُ للمَحْدُودٍ لا للحَد. 
العمادي 

قوله: (كذا في١كشْفٍ‏ البَرْدَوي؛) حَيتُ قال: «واعلّم أنَّ كَلِمَةَ «أو؟ في التحديدٍ 
إلى تُقسيم الحَدّه فهر باطل؛ لعدّم خحصولٍ المقصودء وهوّ التّعريك» وإن كان يُؤدّي | 
المحدودٍ لا إلى تقسيم الحَدٌ؛ فهرّ جائرٌ؛ لعّدم الإخلالٍ في التّعريفيء ثم إِنَّهُ تَناولَ 
ال ا 

قوله: (وهاهُنا قد يَتَناوَلُ القِسْمَينٍ لَفْظْ من ألفاظٍ الحَدَّء ومُوَ ما يُكوث. .. إلخ) فيه 
لِما سَبِقٌ من أنَّ المتبادرٌ من قَولِئنا: ما يكونُ تَصِوٌُرُهُ سبباً. . . إلخ» ما يكونُ تَصوُرُهُ سبباً لاكساب تَصِورٍ 
الشيء بالكنوء فلا يكون شاملاً للرّسمء بل مُختضًا بالحَدَّء تأمّل. 

3 يق إن 


خلسيسل 
قوله : (يكونٌُ تقسيماً للحَد) وقد مرّ التّملُ عن صاحب التَّحقيقٍ أن تَقسيمّي الحدّ باطلٌ» وهو صاحبٌ 
الكَشْفِء مع أنَّ هذا الكلامَ يفي" جوارهُ. ْ 
قوله: (قد يَتَنَاوَلُ القِسْمَينِ. .. إلخ) لا يقال: إِنَّ المتبادرٌ هو الكُنْهُ؛ لأنّا نقول: لا يلزمٌ التّناول 
بطريق التّبادرِء بل يكفي أن يكون المتناولٌ مُراداً» ولا شك أنَّ ما يكون... إلخ؛ شاملٌ للحد 
والرّسمء ولذا أوضحَهٌ بقوله: (إِمّا بكُنهِهِ أو بِوّجْهِهِ... إلخ»» فتأمل في هذا المقام؛ فإنه من 
مدذاحض الأقدام. 


)١(‏ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم: أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي: (400 - 447ه) فقيه 
أصولي من أكابر الحنفية» له: «المبسوط»؛ وه2كنز الوصول»»؛ وهتفسير القرآن»: و«غناء الفقهاء». «الأعلام»: 
01/5 

(؟) «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» :١(‏ 7*8 لعلاء الدين البخاري (٠*الاه)ء‏ ط: دار الكتاب الإسلامي. 

(9) يعني : أن المفاد ليس بمراد؛ لأنه قد صرح ببطلانه. اه منه. 


(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ا ل 


[توجيه لاعتراض]: 


قبل: لا يَجُورُ تَعْرِيفُ المُعَرّفٍِ؛ لأنّهُ لو كان للمُعَرّفٍ مُعَرفٌ لَرِمَ التَسَلْسُلُ! 


قول أخصد 


عو 


: (لآنه لو كان للمَعَرّفٍِ معَرّ ف ف لَرِمَ التَّسَلْسُلَ) ا الْمَلازَّمَةَ: 4 لو اختاج مَفهومْ 


و-م2. 


00 إلى مُعَرْفِ آخرّء لاحتاج مَفْهومْ مرف المترقه إلى كفن العو أنه جر 13 وكا 


يَحبَاح مَفْهوم مُعَرَّفِ مُعَرْفٍِ المُعَرّفِ إلى مُعَرَّفِ آخرّء وهو تَسَلسُلْء كذا وجَّهَهُ السَيِّدُ 


5 


الشَّرِيك”'" ‏ قَدّمنَ سِرَّهُ ‏ في «حواشي شَرْح المُطالِع»» 0 
الصصادي ككككت 
قوله: (لأنَّهُ جَرْؤُْ) أي: المعرّف المُطلَقّ جُرْءُ معرِّفٍ المعرَّفٍ؛ لأنَّ المطلقّ جُرْءٌ المقيّدِء فاحتياجُ 
الجزْءِ إلى المعرّفٍ يُوجبُ احتياج الكل إليه؛ لأنَّ الْكُلَّ يَحتاجُ إلى البجزءء ومِنَ المعلوم المتعارّفٍ أنَّ 
المحتاجَ إلى المحتاج إلى الشَّيءِ مُحتاجٌ إلى ذلك الشَّىءِ . ١‏ 
خليل 
قوله: (مَفْهُومُ المَعَرّف)؛ أي: المفهومٌ الاضطلاحي المعلومٌ بوجو ما غير مفصل» ٠‏ فإنَّ شأنّ 
اللعركل لايس سود ورف ا بخلاف التّعريفٍ اللّفظيء فإنه يجري في البديهي 
والموجودات الى غلم وجوذها: ولا يجري الاسمي فيهما لكونه كايا فإذا كان هذا المفهوم 
الاصطلاحي نَظريًا كانّت الحصصٌ نَظريّة؛ لأنّ هذا المفهومَ جزء منهاء فيكون مُعروضٌ الحِصَّةٍ نظريً ؛ 
لأنّ مجموعٌ العارض ممَ المعروض كُلٌ» ونظريّة الجزء تستلزمٌ نظريّة الكل وهذا توضيحٌ الإشكالٍ» 
وقوله : (لامَاج مَفْهُومُ مُعَرَفبِ المُعَرَف) من باب اشتباو العارض بالمعرض؛ لأنّ مفهومٌ مُطلت المعرَّفٍ 
لقن جر لفاس قوسي رتو سيرم أعني : ما يكون تَصرَّرُهُ سَبباً. .. إلخ؛ مثلاً: 
«الحيوانُ النّاطقٌ) مُعرّفٌْء فيكون فيه حِصَّةُ من مُطَلّقٍ المعرّفٍِء فيكون مفهومُ المعرّفٍ جُزأ من تلك 
اليك لأعروسهن الجيزرج لان ) ستاء يمان روز يفك جر كنا وو شير اسان ون للقي 


بتشخص زيدٍء وقَذْ ظهرٌ معنى الجزئيّة 
3 "لني الحواشي شرح المطالع») هكذا في ب بعض التْسَخْ وصوابهُ في حواشي «شرح الطوالع» 


د ِ! قول أحمد على الفوائد الغئارية 


4 


00 ع2 ولا يعارم و ل ا ع 0 58 5 
لا حاب عنه: بأن مَعَرْفَ المَعَرّفٍِ عَينْة) كوجودٍ الوجود؛ أن العيشة ممنوعة» بل 


ضوم 


ا 
يجات: 


فول أصصد 
وفي مُلاءَمَةٍ جَواب الأول لهذا النُوجِيه نَظْرٌ يُْرَفُ بالتَأمُْلٍء فول انان يتاك المكرف ينه ) أى: 


ود ظع.ولم وزإديامع ولا #2 


متانت جنا اعد عن لتقن الكه تتفل ركذن الثفيات» أو جَعلٍ اللام للعَهِدِ الخارجي 
فى المعر قا التضاف إلبة فى قوله مقت المعَر ف «الظاهه ؛. أن هذا الجواب مَنم للمَلارَّمَةِ 


ع هوس 


العمادي 
قوله: (وفي مُلاءَمَةٍ ججواب الأَوَّلٍ لهذا التَّوَجِيهِ نَظرٌ) أي: في مُلاءَمَةٍ الجواب الأَوَّلٍ المنقولٍ بقوله: 
«لا يُجابٌ... إلخ نْظرٌ؛ 01 اكوا نحط اد تقيوة المدات فطلي راان هوم عارك 
الجوحراف كما كز السيل السكد؛ 'فكيك يجات بالعينية؟ ويحوز أن يراد بالجواب الأول الجَوابُ الأول 
للشارح فتأمل» ويُمكن أن يُجابَ: بأنه أراد بمّفهوم معرّفٍ المعرَّفٍ ذائَهُ مُلحوظاً بوّصفي المعرفيّة 
للمعرَّفٍِ المطلق» كرون ملاينا: 
خاميمل 
قوله: (وفي مُلاءَمَةٍ جواب الأرّل)؛ أي: من البجوابين المختارّين كما هو المتبادر”''» فتأمل”". 
قوله: (نَظر) وهو أن المفروضٌ نظريةٌ مفهوم مُطَلَقٍ المعرّفٍ المستلزم لنَظريّةٍ الحِصَّةٍ العارضةٍ لهذا 
المفهوم كما مرّء فلا يصحٌّ قوله : الكونه معلوماً باعتبار عارض»» ويمكنٌ دفعٌة: بأنَّ مفهومَ مُطَلَّقٍ 


عم 


المدرف علو عرو وو وسور تابيط عر فوا نهو نان لطر عالمسع- «#فيكني الارل في 
الصَّدْق؛ لأنه يكفي فيه تصور الطرفِينٍ بِوَجْهِ ماء ولذا قال: «الملاءمة» ولم يقل: «الصّحَّةا» وقد نْقِل 
عَنْهُ : «لآنّ توجية لماكل بيع اللفيوة؛ والجوابٌَ بحسب الذاكة اه فيه نه 4 أن هبن الجواب 
لا يلزم أذ بكرن ثزافقا لصيس الشوال» وهو ظاهر.؛ء ثم اعلم 95 نّ الجوابَ الأوَّلَ تام عند قوله: 
«وكما أنه... إلخ»؛ أمّا قوله: «كما أنه... إلخ» [فآجواب آخر مبنىٌ على التَنَذّلِء فهو في التَّحقَيقٍ 
جَوابانٍ كما سَيجِيءٌ. 

قوله: (أو جَعلٍ الّام) ولعلّ هذا هو المتبادرٌ» امه ا 

قوله: (الظّاهِرٌ: أنَّ هذا الجواب. .. إلخ) ترتيبٌ البَحثٍ أنَّ الاعتراض بأنه لا يجوز تعريك 
المعرّفٍِ معارضةٌ على دليل صاحب التّعريفٍِ المطويّ الذان عان جواد التّعرِيفِء وهذا الذَّلِيِلُ على تقديرٍ 


)١(‏ لأن دعوى العينية جواب أيضاً لكنه غير مختار. اه منه. 

(؟) وجهه أن حاصل الجواب من المختارين منع الجزئية» فهو في مقابلة كلام السيد السند - قدس سره -؛ 
أما الجواب بالعيئية فلا ينطبق على كلامه - قدس سره - يعرف ذلك بالتأمل؛ لأن نظرية الجزء تستلزم نظرية 
الكل فلا يدفع دعوى العينية الإشكال. اه منه. 

() وجهه أن الذهن ينساق إلى أن المراد بالمعرف باللام هو المذكور لتعريف القول الشارح لا القول الشارح حتى 
يحتاج إلى الحذف. أه منه . 


قول مويق ببح بج تخت 7-2 27 2 2157277797 7977777 7ب 
تقريزة انايفال: لا نُسَلْمُ أنّهُ لّو كان للمُعَرّفٍ ب مُعَرّفٌ لَزْمَ التَّسَلْسُلَ؛ لجَوازِ أنْ يكون مُعَرَفْ 
07 قي كنا أن وَجَودٌ الؤُجْودٍ عَينُه عند من يقول أن الؤُّجَودٌ مَوجودٌء ل داه ف لز 
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قوله: (عِنْدَ من يَقُولُ) إشارةٌ إلى أنَّ الوجُودَ ليس بموجودٍ عند البعض كما حُمَّقَ في مُوضعه. 
صِحَيِهِ يدل على عدم جَوازِو؛ فإذا كان الاعتراضٌ معارضةً كانّت وظيفةٌ المعرّفِ المنوّع العّلاثة 0 أن 
عاد راقن لظ اليب الع والمنائّضةٌ؛ لأنه اعتراضٌ على مقدٌّمَةٍ هي مَبنى لزوم التّسلمْلٍ» و 
المغايرةٌ؟ لأنه إنما يرم الُساسل إذا كان معرَّفُ المعرّفي غير مُعرّفِ وو د مقدّمةٍ قبل إقامة ادر علي 
لا يكون إلا معاقضة + وال كان خقبا" + ونا الكعرية هن المطاون لقانوة ارسيو ورقيعاة نذا 
«الظاهر) بجواز كون هذا الجواب معارضة غير سديق كما سيجيءٌ تو ضيدحة . 

قوله: (لجَوازٍ أن يكونٌ مُعَرَفُ المُعَرَفٍ عَينَه) وقَذْ تقرّرَ بينهم أنَّ تعريفف الشَّيءِ بنفسه باطل؛ لوجوب 
أوضحيَّة المعرّفٍ من المعرَّفٍ -بالفتح -» فالسّندُ لا يصلحٌ للسَّنديّةَء وهو ظاهرٌء والجوابٌ أنه قد شاع 
بينهم أيضاً أنَّ التَعرِيف عينٌ المعرَّفٍِ والفرقٌ بالإجمالٍ والتّفصيل» ٠‏ فيصلحٌ للسَّندِيّةَ» فإِنْ قلتٌ: إِنَّ 
الوجودٌ كون الشيء ءِ في الخارج أو في الذَّمنِء ومن البديهي أن الكون أمرٌ إضافي مغاير للمضاف إليهء 
كيك بكرن عن الرجرد ةعرد في التتارع» فلا يصلحٌ لأنْ يكون تنويراً للسَّندِ؟ قلتَ: إن من قال :إن 
الوجود موجودٌء وإنه مشأ" الآثارٍ رِ والأحكام؛ يقول: كل شيء يُعْايرٌ الوُجودٌ يكون مُوجوداً بالوجود؛ 
كالشّمسِ 0 أمّا الضّوءٌ فهو مُضيء بذاتهِ لا بأمر زائدٍ على نفسِوء فكذا الوجودٌ مُوجودٌ 
بذاتِه» فإن قلتّ: وو الس فيا الجر ع أمّا تعروز المت ف بات الريك فشك .قلف : 
هذا الجر 0 ليكوت تصؤنة .:., إللت اعبار كريه معنا لمطكن الكتريف معيوة مها 
إلى تعريفي» وذلك التّعريفٌ هو نفْسّهُ باعتبارٍ ذاتِهء وهذا معنى العينيّة» لكن يَرِدُ عليه أن المساواةً بين 
المعرِّفٍ والمعرَّفٍ شَرظء وهو مفقودٌ ههناء فلا يكون عَيئاً؛ لأنَّ هذا المفهومَ -أعني: ما يكون تَصرٌُرُهُ 
باعتبارٍ كونه معرّفاً لمطلق المعرّفٍ- أخصٌ منه باعتبارٍ ذاتِّه» لكنَّ هذه المناقشةً لا تضرٌ المانم؛ لأنه كلام 
على السَّندِء وفيه”" أنَّ الكلامً في الصَّلاحيّةَ فالضَّلاحَيَةٌ مردودةٌ غيرٌ مقبولقٌ» فلفظ”؟' «الممنوعة» في 


)١(‏ أي: إن كان غير مناقضة بإن كان استدلالاً على فسادها كان غصباً؛ لأن الاستدلال وظيفة المعلل فقام السائل 
مقام المسند حينئذ. اه منه. 

(0) دفم لكونه أمراً إضائيًا . اه منه. 

() أي: في كونه منعاً للسند نظر؛ لأنه منع للصلاحية. اه منه. 

(4) يعني: يمكن توجيه كلام الشارح» فإن ظاهره لكونه منعا للسندية سهوء وحمل المنع على معنى الرد يجوز» وإن 
كان تعسفاً كما حمله ميرزا جان في كلام السيد السند - قدس سره -» وهذا أولى من الحمل على السهوء والله 
أعلم بحقيقة الحال. اه منه . 


امف 


وقوه وقوه و و هج هه ها قاع فقا عه قاع هاه ع اعقاو وو ف وال ه د ق ها و ع وقا هد قاع ع«اداعاقاع ماع .اماع اماع ما عا مام 


ل ا 00 
فيكون قَولٌ الشّارِح ‏ لأنّ العَينيّة مَمنُو حَعَلن خلاف قانون الخناطروة الأنة. حيددل ركوة مدنا 
للسَّنَدِ» ومع الذكل غير عفيل يواة كان ناويا للمنع أو لاء َعَم إبطالٌ السَّنَدِ المُساوي مُفِيدٌ؛ 
إذ بُطلانُ اللازم يُستلزِم يُطلانَ المَلزُوم؛ ال و ا ل 1 وال كد و و 
العومادي 

قوله: (للسَّنْدِ) وهوّ ما يُذْكَرَ لتقوية اي 

قوله: (نَعمْ إنطال السّني) ويُمكنُ أن يُقال: إن فول تمكيعة» يغحتى باطلة توزن كان ارا :ريدم 


مُماواة الكت له :شيكون على قانوان المناظرة . 

قوله: (إِذْ بطلان اللّازِم) فيه فيه إشارةٌ إلى أن السَّنَدٍ المساوي يَكونُ لازماً للمنع. 
كلام الشّارح بمعنى : «غير مقبولة؟» ومثل هذا التَأويل قد صَدَرَ عن المولى المدقّقٍ الميرزا جان في كلام 
اليد للد عفدي سر في «حاشيةٍ شرح حكمة العّين؛ قد أشرْتُ إليه” '© في «حاشيةٍ رسالة طاشكبري 
زاده في الآداب», والعدولٌ عن الظاهرٍ ليس بِعَزيزٍ في كلام العلماءِ الأعلام -شكرٌ الله مساعيّهم-؛ هذا 
ما سنحٌ لي في هذا المقامء والله أعلم بحقيقةٍ المرام. 

قوله: (لأنه حينئلٍ يكون)؛ أي: لأنّ قول الشّارح : عن كان الجعوات مما بى الكتوتيكرة متها 
للسَّندِ» وهو غيرٌ موجه عند أرباب المناظرة»؛ وقّد عرقْتٌ أن كلامم الشّارٍ وول مصروف عن الظَاهِرٍء 
فيكون مرادٌَهُ الرّدّ بأنه غيرُ صالح للسّندِيّةَ» وهو موافق لقانون التَّوجِيهء وَقَدْ نقلبُه”'' في «حاشيةٍ رسالةٍ 
طاشكبري زاده في الآداب» عن #حاشية مير أبي الفتح في الآداب». 

قوله: (ومَنعٌ السَّنَدِ غير مُفِيد) وقَدْ تقرّرَ في آداب البَحْثِ أنَّ المانع مطالّبٌ لعلم المقَدَّمَةٍ الممنوعة 
لا حاكمٌ بفسادهاء وما ذكرّهُ في مقام السّندٍ تَبرّْعُ منه» فليسٌ فيه مُذَّعَ صحَتَهُ بل إنما أنّى به لتقوية شُبِهيَه 
في تلك المقدّمَةِ وظَلَبٌ الدَلِيلٍ على السّندٍ لا يُمِيدُ المطلوبٌ بوء وهو ظُهورٌ تلك المقدَّمَةٍ عندّهُ. 

قوله: (سَواءٌ كان مُسَاوياً) بأن كان السّنِدُ مُساوياً لنقيض المقدَّمةٍ الممنوعة؛ كقولنا: الأربعةٌ مُنقسمة 
بمتساويين ؛ لأنها زوج» وكل زوج مُنقسمٌ بمتساويين» فيقول الشائن” لا نُسلم الصُّغْرَّى ؛ لم لا يجوز أنْ 
تكون فرداً ونقيض الريج لا زوج والفردُ يُساويه؟ وهو ظاهرٌ. 

قوله: (أوْ لا) وهذا أعمٌ من السّندٍ الأخصٌ بحسب المفهوم؛ والسَّندُ الأعمٌ غيرٌ جائزء فهو محمولٌ 
على الأخصٌ؛ أي: أخصٌ من نقيض المقدَّمةٍ» بأن يكون السَّندُ مُتعدّداً؛ على ما تقرّرَ في موضعو. 


)١(‏ أي: إلى حمل المنع على معنى الرد. اه منه. 


(؟) أي: قد نقلت صحة توجه المنع على صلاحية السند للسندية» وعدم توجهه على ذات السند؛ فلا تكرار فأمعن 
النظر. اه منه. 


(5) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ : 
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إما بأنَ الّسَلْسّلَ غيرُ لازم ؛ لات لحر حت كر در تسر إي لعزي 
آخَنَ إِمّا ليَداهَة هَةَ أَجْرَائَه أوالكونيا ار وكما آل -مِنْ حَيْتُ هُوِ- عيرٌ مُحتاج إلى 


معَرْفٍ لخر كَذْلِكَ لا يَحتاح إليه مِنْ حَيْتُ هُوَ مُعَرْف أيضاً؛ ا 000 
قول أصمسد 
وما قيل: إِنَّ هذا لواب مُعَارَضَةٌء وقَولُ الشّارح مَنْعٌ لِمُقَدّماتِهاء فَمَّيرُ سَّدِيدٍ على 
ما لا يَحفى. 

قوله : (بأنّ التّسَلسُلَ غيرٌ لازم. . إلخ»» تَلْخيصٌ هذا الكلام: أنّا لا نُسَلَّمُ أنه لو كان 
للمُعرّفٍِ مُعَرْفْ لَرِمَ التسَاسُّلُ» 0 10001100 
العوصادي 


قوله: (على ما لا يَحْنَى)؛ لأنَّ الظَاهِرَ من قَولٍ الشّارِح في الجواب: هو المنعٌ لا المعارّضَةٌ؛ لأنَّ 
صَورةٌ المعارضَّة مُنْتَفِيةٌ في هذا المقام» ولأنَّ الظّاهِرَ أنَّ الاعتراضّ معارضةٌ؛ [1//0] فالمعارضَةٌ على 
المعارّضّةٍ غَيرُ جائِرّة» فتأمل . 

قوله: (فْعْيرٌ سَدِيد) لما عرفْتَ من أنْ الجوابّ لا يصلحٌ للمعارضة؛ لأنه رَدٌ لمقدّمةٍ مُعيّنَوَه وما قيل: 
من أنَّ أصلّ السُّؤالٍ مُعارضةٌء فيكون الجوابٌ معارضةً على المعارضةء وهي غيرٌ مقبولّقء ففيه: أنه 
اخذلافي» ولا يقال في أمثاله: غير سَدِيِدَه فَسَدَدٍ الفكر» .ويجوز أن يُحْمَلَ على المعارضة بِأن تُنَدلٌ 
دَعوّى البّداهةٍ في المغايرة بمنزلةٍ الدَّلِيلِ؛ كما جَوَّرَهُ سيّدُ المناظرين» أو بأنْ يُعارضَ المدّعي مجازاً: 
والمغايرةٌ مُذَّعى المعارض» وكل منيعا طريق المكاظرين 16[ إِلّا أنه تكلّت على أنَّ اعتبارهما في أمثالٍ هذا 
المقام يَسدٌ باب العُضْبٍِء قد ذكرثُه في «حاشية رسالة طاشكيري زاده؛ نور الله مَضْجَعَهُ. 

قولة: (تَلْخِيِضٌ هَذَا الكلام . .. إلخ) محصول التلخيص: أنَّ الملازمةً ممنوعةٌ» وقد صدع(© 
المحشّي بكون الجواب الدرووة تلع لماك ري فلا فرق بينهما إلا بالْسَّندِ» فيرِدُ على الشّارح أنَّ المردود 
هو السّندٌ لا الجوابٌ؛ كما هو المفهومٌ مِنْ لفظِكَ» والجوابٌ: أنّ التمَي مَتوجّة إلى القَِيدِء فلا غبارَ عليه 
أصلاً» والمعنى: أنه لا يقال في الجواب: إِنَّ معرّف المعرّفٍ عينُهُ؛ لأنَّ دعّى العَينيّةِ ممنوعةٌ» هكذا 
يبغ أن بن هذا الحقاء: وبعض المناظرِين قَد يَعدَ عن كم المرام . 

قوله: (أنه لو كان للمُعَرّف)؛ أي : للقول الشّارِح معرّف وعوامثلا ها يكون تضورة: ٠٠‏ إلخ. 

قوله: (لَرِمَ اللجلشل)ء يعني: إنَّما يلزمُ ا ب عي : ما يكون 
تصوّرة- إلى معرّف آخرٌ وهلم جراء وهو ممنوع» ولهذا المفهوم -أعني : ما يكون تصوره... 1 
اعتبارانٍ: اعتبارٌ ذاته واعتبار مم العارض » وهو وصفُث المعزدة -أعني : الحِصَّة المركّبةٌ من مُطَلّقٍ 


)١(‏ فى الحاشية السابقة أنفاً. اه 


قول أحصوسد 
إن قيل: لو احتاج المُعَرّفُ إلى المُعَرّفِ الآخَر لاحتاج مُعَرّفُ المُعَرّفِ إلى مُعَرْفٍِ آخَرَ ايا 


وهَلُّمَ [14/ب] ججرّاء قلنا: 0 0 بْراد بمْعَرِّ مُجَرهُ ذاته» أو مَعَ وضف المَعُرْفِيّةه و 
ما كان لا يَحتاجح إلى معر مق افك » أمّا كا على الأول فلجواز أن تكون أجزاؤة لني ا 
لاد 


المعرّفية» ومن التّقييد أعني: التَّقِييدَ بهذا المفهوم- وعلى كل من الاعتبارّين لا يلزمٌ التّسلسل: أمّا 
على الأوَّلِ فلأنه يجوز أن تكون أجزاؤُهُ من التَّصِوَّرِء والسَّيءِ والاكتساب مثلاً بديهيّةَ أو مُكتسبة من 
البَدِيهيّاتِء وهذا معنى قوله: «أو مَعْلُومَة»: وأمّا على الثاني فلا يلزمُ التُسلسل أيضاً؛ لأنّ عارضَة - 
0 وض 00 مسارم ا ا 00 00 رم 
صورةٍ غير 00 فلا يكون مفهومُ م مُطلق العاف ا 1 فكيف 58 صِدُقُهُ عليه مَعلوماً؟ 
قلتٌ: قَذْ مر مِنًا الإشارة إلى جَوابهِء وهو أن الصَّدْقٌّ يتوقّفٌ على تصورٌرٍ الصَّادِقٍ والما صَدَقٌ بِوَجِهٍ 
ما فيجوز أنْ يكون د نَصِوٌرٌ مُطَلَقٍ المعرّفٍ مُفصاةً مُوقوفاً على تصوُره بوجد ما ويكون تصورة بِوَّجْهِ 
ما حاصلاً قبل التَّعرِيفٍِ بهذا المفهوم -أعني: ما يكون تَصوُرُهُ. .. إلخ- وقَدْ عرفت أيضاً أنَّ 
التّحقيقٌ أنَّ هذا الجوابَ جَوابان الأَّلُ: أنَّ هذا المفهومً من حيثٌ هو هو معلومٌ ومعرّفٌء 
والثّاني: أنّا لو تَنرَلْنا وقُلّنا: إنه معرّفٌ معَ اعتبار وصفٍ المعرّفية؟ نقول: لا نُسلم لزومً التُسلسل» 
وإنما يلزمٌ ذلك أنْ لو كان علم معرَّفِيةٍ هذا المفهوم مُوقوفاً على تصوُّرِهِ مُطْلَّقَ المعرّفٍِ الحاصل من 
هذا التَعريفٍِ -أعني: ما يكون تَصِوٌرَهُ... إلخ- وهو ممنوم؛ لأن تطلن العف متميوز فيل 
0 بوم م حتى 0 م الطللَتُ» وهذا النَّصِوّرٌ كاف في ذلك العلم» وهذا غايةٌ تُوضيح المقام 


ار (إِنْ 3 2 احج الشعوك إلى 0 قلت: هذا ارد إعادة لبقام 
المعافٍ إلى المعرّف يُطلّقاً؛ سواة اعتبرٌ مجرّداً عن وضفٍ المعرفيق أو اعتي ' مع وصففٍ 
المعرّفية» ومعنى قوله: (اغير فعا 9 الاحتياج مُطلقاً ممنوع ؛ وبهذا السّوالٍ والجواب انضْحَّ مَرامُ 
الشّارح . 


)١(‏ ناظر إلى قوله: (كذلك لا يحتاج إليه). اه منه. 


(4) مقاصد التصورات: القول الشارح 50 ا ال 
لكوي مشلوماً باعْتِبارٍ عارض» وَهُوَ صِدْقٌ مُظلَّقٍ المُعَرفٍ المَحَدُودٍ عَلَيهه وقَدْ عَرَفْتَ أن 
الخاصٌ يقع 0 باغتّبار غيرٍ اغتبار الصو [4/ب]. 


وإنا بأ التململ فى 1لا مُورٍ الاغتباريّة لانْقطاعِه بانقطاع الاغتبار» غَيرٌ مُحالٍ. 


كه 


فول أحصسد 
والظَاهِرٌ أنْ إسقاط م أو ملو اهو الشواتزت واكا لي الكاتي كرو رهما 
باغْتِبارٍ عَارض» ومُوّ صِدْقُ مُظلَقٍ المُعَرّفٍِ المَحْدُودٍ عَلَيه). 
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قوله: (وثّدْ عَرَفْتَ الل" .. إلخ) يعني: جَوابٌ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ تقديرُ: أنَّ 
مَعَرفَ ف المَعَرَّفِ حينئيٍ أخص ٍ مِنْ مُظلَّقٍ المُعَرّفِءِ ولا يجوزٌ تَعريك الشيءٍ بالأحص منه» وتَفْريرٌ 
لواب م سَبَقَّ في تَعريفٍ الجنس”". قوله : (وَِمًا بن الّسَْسُلَ في الأمُورٍ الاغتباريّة 
لانْقطاعِه. . . إلخ) حاصل هذا المَنع بُطلان اللّازم» تَفْرِيرُهُ: أنَا لا نُسَلمُ أنّ هذا التَّسَلْسُلَ باطِل» 
العمادي 

قوله: (أو لخلرفة كو القمات ١)‏ أنه يُنافي قوله: اين حَيتُ هو غيرٌ مُحتاج إلى معرَّفٍ آخر'» 
ويُمكنٌ أن يُجَابَ: بأنّها معلومةٌ بالوّحي أو الإلهام, فلا يكونُ الصَّوابُ صواباً» فتأمّل . 

وله (والظاهدُ 9 إسقاط قوله : ا هُوَّ الصّوابِ) هكذا في يعض الس وجههة أن قوله : 
امن حيثٌ هو) احترارٌ عمًا يَغْايرٌ هذا الفقهرم من روص المعرفية» ومِنْ مُعرفِ آخرّ فَالتَعلِيل مُنافٍ 
ان » وفيه نظر؛ لأنَّ قوله: اين مك هر احترازٌ عن المعارض فقطء بدليل المقابلةٍ لقوله: 
«كما أنه»؛ تأمّل”' . 

قوله : (وتَقُريرٌ الججواب مِكْلَ ما سبّق)؛ د فى !أن التعريت المذكور باعتبارٍ ذاتِهِ مساو للقول الشّارح؛ 
وباعتبار وصفِهِ -أعني : المعرّفية- أخصٌ منه» وكونه معرّفا أ إنما هو باعتبارٍ الأَوَّلٍء والتَعرّضٌ بكونه خارف 
بهذا الاعتبار مُشْعرٌ بكونه مُعرَّفاً بهذا الاعتبار أيضاً ؛ إل أنه تَنزيلىٌ لا تحقيقينٌ ؟ كبا عات" الأاشارة إليه: 

قوله: (لا تُسَلّمْ أنَّ التّسَنْسُلَ باطل)؛ أي: لا نُسلم أنَّ الَّسَلسل اللَّازْمَ باطل» فاللامٌ للعهدٍ 
الخارجى» وفي بعض النُسخ: «أنَّ هذا التَّسلسل»؛ فهذا أؤلى. 


)١(‏ حيث قال هناك: (إِنْ الكلَّيَ له اعتباران: اعتبار مفهومه» واعتبار كونه جنساً» وهو بالاعتبار الأوّل أَعمء 
والتّعريف به بهذا الاعتبار» وباعتبار الثاني أخصٌ منه» والتّعريف به ليس بهذا الاعتبار؛؟ فلا يكون هذا تعريفاً 
للعام بالخاصن؟» بتصرّف. 

(؟) لأن القول بالاكتساب قولاً بالاحتياج وقد نفاه أولاً. اه منه. 

(9) وجهه أنه إذا كان معلوماً بتعريف الآخر حين تعريف القول الشارح لا يلزم التسلسل؛ لأن الاكتساب يجب أن 
يكون من معلوم بديهي أو مكتسب. اه منه. 
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قول أصمد 
وإِنْ سَلْمَ لزومُه لأن هذا التُسَلِسُلَ فق الأثور الأعيبارئة: وهو ينطع بانقطاع الاعبا فإن 
العَقَل قَذْ يَعْتَبِرْ مُعَرّفَ ولك د بر دهن فلا يَلرّمُ من احتياج اقرف إلى تزف آعر 
أحَتِياجهُ إليه لما ذُكرٌ وقد يُعْتَبِرُ مِنْ حيثٌ هو مُعَرّفٌ) يَرَمُ مِنْ ذلك احتياجة إليى» ولا يعتبر 


العَقَلّ على هذا الوَّجِهٍ دائماً» فيَنقَطعٌ التَّسَلْسلَ بالقطاع الاغيِبار» ويُمكنٌ الجَوابٌ عنه بأن يقال : 


العصادي 

فبيز : : 
قوله: (لأنْ هَذا التَّسَلسّل) سندٌ المنع في صُورةٍ الاستدلالٍ لقوله: «وليسٌّ باسّتدلال»؛ وإلا لكان 
00 

5 
قوله: (فإِنَ العَقْل) ذكرٌ هذا الشَّقّ اْتطراديٌ» والكلامٌ في الشِّقٌّ الثاني ولو أسقط الشِّقّ الأوّلَ 

لكان أوضحَ أو أخصرٌ 


قوله: (مُعَرَفَ المَعَرّف) أرادٌ بالمعرّفٍ المضافي إليهِ القول الشَّارحَ؛ وبالمضافي هذا المفهوم - 
أغني: ما يكون تصوٌرٌ. . . إلخ- وهو ظاهرٌ. 

قوله: (فلا يرم مِنٍ اختياج المُعَرّف) أرادً به القول الشّارَ إلى معرّفِ هو هذا المفهومٌُ احتياخ هذا 
المفهوم إلى مُعرّفيِ؛ لجواز بداهةٍ هذا المفهوم؛ أو كونه معلوماً منْ أمور بديهية. 

قوله: (مِن حَيِتٌ هُرَ مُعَرّْف) فيكون مفهومٌ المعرّفٍ المطلقٍ التّظري جُزأ من هذا المعرّفي المأخوذ 
مع وضفٍ المعرّفيةٍ» فيلزمٌ مِنْ ذلك الاعتبارٌ احتياحُ هذا المفهوم | إلى معرّفي أيضاً . 

0 (ولا يَعتَِرٌ العَقل عَلَى هذا الوَّجْهِ دَائِماً)؟ أي: لا يجب اعتبارةٌُ دائماًء بل يجبٌ عدم اعتبارو 
دائماً ؛ لأنَّ اعتبارٌ الس مَشْروط بالتّعلِيقٍ بِالبَدَنْ؛ِ على ما تقرَّرٌ في موضعهء وهو مُثَناءِ؛ لأنَّ التَّناسَحَ 
باطل » ٠‏ فينقطعٌ التّسلسل لتناهي الاغتبارٍ. 

قوله: (ويمْكنُ الججواب) محصولة: أن الُسلسلَ غير لازم» وإنما يلزم لو لزم من احتياج المفهوم 
احبام الما صَدَّقٌ وهو ممنوعٌ؛ لأنه إنما يلزمُ ذلك إذا كان المفهومُ ذاقنا للمنا دَق وكات الما عدن 
مدلوها بالكنين وكلا الأمرّين ممنوع؛ ومِنْ هذا التّقرير ظهرٌ الفرقٌ بين هذا الجواب وبين الجواب الأرَّلٍ 


)١(‏ وجهه أن الجواب الثاني يرجع إلى الأول؛ لأنه منع الملازمة أيضاً؛ إلا أن السئد مخالف للأول مع أنه سلم 


(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ : ل 


[الحدّ: تام وناقص]: 


9 


فَقَدْ عُلِمَ: أنَّ القّولَ الشّارح ما حَدَّ أو رَسْمْ ؛ لأنَّهُ إِنْ كانَ بمُجَرّدِ الذَاتيّاتِ نَحَدّ 
ون عي ج77 2-2 72 5727م 
مك المُعَرَّفٍ مما فذق عليه مفهوم م المعَرّفِ ولا يَلرْمْ مِنِ اعياج المَفْهومٍ إلى المَعَرّفٍ 
اختياج ما صَدَقّ عليه الْمَعْهومُ إليه ؟ فيكون الاعتراض من قَبيلٍ اشتباو المَعروض بالعارض» 
تَأمّل. 

قوله: (لأنّهُ إِنْ كان بمُجَرَّدٍ الذَائيَاتِ, .. إلخ) الْأَنْسَبُ أنْ يقال بَدَلَهُ: إِنْ كان تَصَوُرُهُ سَبَباً 
العاف 222277777 225222222222222 
قوله: (تَأمّلَ) لعل وَجِهّهُ: أن هذا إذا كان المفهومٌ خارجاً عمًّا صَدَّقّ عَلِيدء وأمًا إذا كان جزءاً منه 
فيلزم الاحتياج. 


قولف" (الأنضة) لعل وه الآنقيئة :آنه لواقال كذ ةا لوائق نا سيق من اقؤلة+ #المعرّف ما يكون 
نَصوُرُهُ سبباً لاكتساب تَصِوٌّرِ الشَّيِءِ إِمّا بكُنهه أو بوجه يُمَيْرُهُ عمًّا عَداة». 

كول (إن كان تضورة ميياً : .. إلخ) أي: يستلزِم تَصوَّرَه فقَط تَصِوُرٌ الماهيّةِ بظريقٍ الكسب» فيخرج 
القياسٌ بِالتّسبَةِ إلى التّتيجة؛ لأنَّ استلزامٌ القياس النَّتيجةَ ليس بِتَصوٌر فَقَطء بل مع تَصديق» تال" 
ليل تك تت ني ب ب س7 
من الجوابين اختيارينٍ عند الشّارِج ؛ لأنَّ حاصل هذا الجواب منع استلزام الختياج المفهوم احتياج 
الماصدّقٌ» إن حاصل ما ذكرة الشَّارِحٌ منعٌ وُجوب اعتبار المفهوم المذكور» أعني : اميدق باعتبار 
العارض» 1 نه باعتبارٍ العارض بِوَجْهِ ما أيضاًء 2 وجة الل هذاء 2 


والحدٌ النّاقص» وقد 77 الكلام فيا 


قوله: (فالأَنْسَبُ أنْ يُقالَ... إلخ) وفي بعض التُمخ : «الأولى» لأنَّ الفاء فاءٌ التَتِيجَةَ» فالمناستٌ 


إيرادٌ العبارة 1 تفرّعٌ عليها ويمكنٌ الاعتذارٌ عنه بأنَّ الشَّارِحَ عدلّ عَنْها ؛ إشارةً إلى أنَّ المراد بِالكُنْه 
مجدَّدٌ الذَّائيّاتِ مُطْلََّاً؛ كما مرّء لا جميعٌ م الذَّايّاتِ كما يتبادرٌ إليه"" الوَهَمُء فلا يتفرّعٌ عليه" ) ما ذُكِرٌَ؛ 


)١(‏ وجهه أن هذا الجواب من المحشيي متعلق بمنع الملازمة» ولو ذكره عقيب الجواب الأول لكان أولى» وكأنه 
قصد عدم الفصل بين الجوابين المذكورين. آه منه. 

(؟) عند قول الشارح: وهو الحد. اه منه. 

(') لأنه الفرد الكامل»؛ وهو المتبادر عند الإطلاق. اه منه. 

(4:) أي: على المتبادر. اه منه. 
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وإلَا رَسْمٌ؛ فَعَرَفَ (الحدً) بأنهُ: (قَولٌ دان عَلَى) كُنْهِ (ماهيّة السَّىءِ)» وَهُوَ إنْ كان تَغريفاً 
ِمجْمُوعَ الذَاتيّاتٍ فحَدٌ نَامُ) وإنْ كان بِبَعْضِها فَتَاقِضُء فكُونْهُ حَدًا؛ لأنَّهُ مانِعٌ عَنْ دُحُولٍ 
الأغيار فيه 2 وى قا ةد هد قاقد فد فاه قافا فا قاع قاع وا مدو واوا واف واو وا فاه وا واف واف هاف وا فاه واو فد فا راهن 


قول أحمد 
لاكساب تَصَوّرٍ الشيء بِكُنهِه فَحَذَّه وإن كان سَبَباً لاكساب تَصَوُرٍ الشيء بِوَجِو يُمَيرْهُ عَمّا عَداهُ 
فَرَسْمُء قوله: (دَالُ عَلَى كُنْوِ ماهيّةِ السَّيءِ) أي: ذَلالَهُ الشيء بكنْهِ فَحَذّه وإِنْ كان سَبَبَاً لاكتيساب 
الشيء بِوَّجِدٍ جه يُمْيْرُ الكاسِبٌ على المُكتّسَبٍء ٠‏ فلا تَُ الَِيةُ الدالَهُ على ء مكاعر لز 
تَرَكْبٍ الدّالٌ على اللازم البَيّنِء ولا النَّمْظُ المُرَكْبُ الدّالُ على ما وُضِعَ لَهُ كرايي الحججارةء 
العمصادي 1 
قوله: (على كُنْهِ ماهيَّةِ الشَّيءِ) أي: على مجرّدٍ ذاتيّاتِهِ؛ سَواءٌ كان تَمامّها أو بعضهاء هذا هو 
المفهومٌ من الشَّرح» لكن ظاهرٌ سوق المتن يَدلُ على أن المرادٌ من قوله: «قَولٌ دالٌ على ماهيَّةٍ الشَّىءً) 
جميعٌ الذَائيّاتِ كما هو التجادر واليفار فت ؟ نيكون تعرينا للحَدٌ الام فُقَطء ويُؤيّدُهُ: أن الصَميرَ في 
قوله: «ومُو الذي يركب عَن جنس الشَّيِءِ وفَّصِلِهِ القَريبِينِ»: عائدٌ إلى القَولٍ في قوله: «دال» وقوله : 
«والحدٌ النَاقصُ: وهو الّذي. . . إل استكنافك تعريفي الحد الناقص . 
ِلّا أنّ هذا منقوضصٌ بالنّاطقٍ إذا كان مَوصُوقُهُ الشَّي» فإنه حدٌ ناقصٌ؛ كما مرّ النَّلُ عن السّيّدِ السّندِ - 
10 -» وسيجيءٌ من الشَّارِحَ أنه رَسمْ؛ إِلّا أنه يَرِدُ عليه أنه لا يَدخْل في شيء من أقسام الرَّسمٍ 
الآتيقء فافْهم''". 


2ه سدور 


قوله: (بِوَجِه يميره) ؟ أي بوّحَدِ غير الكنه 4 يميزه كما م 

قال المُصِئْفُ: (قول)؛ أي: مركّبٌ مُعقولء أو مَلفوظء قالَ المُصئّفٌ: (دَال) واعلم أنَّ حَمْل 
«دال» على دلالةٍ المطابقةٍ يُناسبٌ المثنَ ولا يُناسِبٌُ الشَّرَحَ؛ لأنَّ المناسبّ له أنَّ المراد بالحدٌ مُطلَقُ الحدّ 
لا الحد الام فعلى هذا يُحَمَل قوله: (وهُوَ اْذي) على الاستخدام» ولو قال المصئّفٌ بعدّ قوله: (عَلى 
ماهيّةٍ الشَّيء) ومنه الحدٌ الام (ومُوَ الذي يَترَكّبُ مِنْ جِنْس الشَّيء. ٠٠‏ إلخ) ومنه النّاقص وهو الَّذِي 
يتركّبُ من جنه البعيدٍ؛ لكان أظهرّء ولعلّ المصئّفت اختار أنَّ الحدّ يُطْلَقُ بالاشتراكِ اللّفظي » فَفَسّرَ أوَّلاً 
الحَدَّ النَّامّ لكونه أولى» ثم فسّرٌ النَّاقِصَ . 

قوله: (دَلالَةُ. .. الكاسب)؟ أي: الدَّالُ بالنّظر؛ لما اشتهرٌ بينهم من كون قول الشّارح كاسباً 
للمجهولٍ التَصوّري بالفكر والنّظر كَل 77 رّ تفسيرهما كما 9 الحبة كذلك. 
)01 رحا ادا رين افدام اروم التي جار اي ا وروي بان اي ا أن العرض 

الارلتع ‏ القرا ويؤيده ما قالوا من أنه إذا انضمت إلى الحد التام الخاصة يكون رسماً أكمل» مع أنه 


قول أخصد 
وإنّما زادَ الشَارِحٌ لَْط «الكُنْو؛ ئلا يَرِدَ النّعَضُ بالرّسمء والمُصَئّفٌ حَذَقَهُ اعتماداً على التَّبادْرٍ 
والقّولُ المُرَكّبُ جنسٌ للحَدٌ المَلقُوظٍ 1/03 إِنْ كان التّعرِيفُ لَهُّء والمَعْقُولٍ إِنْ كان لَه ولا يجوز 
أن يكون جنساً لهما معا كما سَيّجِيءٌ» وباقِي القَيودٍ فصل يُحْرجٌ المُفرّداتٍ والرَّسْمْ والقِياسَ» 
لكن على تقدير أنْ يكون التَّعرِيفٌ للحَدّ المَلْفُوظٍ يَردُ عليه التّعرِيكٌ بمثل التاق فقط . 


العصادي 
قوله: (لئلا يَرِدَ النَفْضٌ بالرّسْم)؛ لأنّ كل تَعريفٍ لا بد من أن يكونّ دالا على ماهيّةَ الشَّىءِء سواءٌ 
كان حدا أو زسها. 


قوله: (كمًا سَيَجِيء) أي: في أول باب القّضايا من أَنّهُ لا يجورٌ إرادةٌ المعبّيين بهما معاً؛ إذ لا يجوز 
الجمع بِينَ المعنى الحقيقي والمجازي» ولا بِينَ المعنى المشتّرك. 

قوله: (يَرِدُ عَلَيهِ. .. إلخ) حاصِلُهُ : أنّهُ إن كان القول جنساً للحدٌ المعقولٍ يَصحٌ التّعريفُ بمثل 
النّاطقٍ كَقَط؛ لأنّهُ مُركَبٌء لأنّ المراد بالمفردٍ والمركب: ما لا يكونُ لمعناة جز أو يكون وهوّ في 
المعنى مُركُبٌ؛ لأنهُ شَيءٌ لَّهُ النطق» وأمّا إذا كان القولٌ جنساً للحَدٌ الملفوظ يَلرْمُ ألا يَصمّ التَعرِيكُ 
بمثل النّاطق قَقَط ؛ لأنَّ لفظ النّاطقٍ مُفْردٌء وليس كذلك. 
2 سل ىف م 

قوله: (إِنْ كان التّعرِيفُ لَّه) كما هو المناسِبٌُ لتعريفاتٍ الكُلْيّاتِ الحّمس» فإنها أقسامٌ اللّفْظِ الدَّالَ 
بالوضع المتقمي إلى الخترة؟ والمركّبُ ينقسمٌ إلى القول الشّارحِ والقَضي؛ » فَالتّعارِيفٌ المذكورةٌ ذ فى المتن 
للألفاظ قياساً على تَعريفاتٍ الكُلَيَاتِ الْحُمس» ؛ فَالْمْصِئف َرَت المعاني المجازيّة وتَرّكَ المعاني الو 
0 ا ل ال لأنَّ اللّائقّ بحالٍ المبتيئ معرفة المعاني 

002 رت ايع و قر لا ا 
إليه شارحٌ «المطالع»؛ أو حقيقةٌ في أحدهما مجازٌ في الآخرء فالاحتمالاتثٌ ثلاثةٌ لا أربعةٌ فإنه في غايةٍ 
التعد علن ما'قرّروا» ولأتيجوة اعمال المشترك في معنيو ولا الجمعٌ بين الحقيقة والمجازء لا يقال: 
إنه لا يجوز اشتعمالٌ المشتركِ في التَعارِيفِ و المجاز إلا إذا دَلتِ القَرِينة ولا قرينة في هذا المقام؛ 
لأنَّا نقول: إذا صم إرادةٌ كُلّ منهما صَحَّ استعمالُ راك 

قوله: (يَرِدُ عَلَيه التَعرِيفٌ بِوِثْلٍ التّاطق) فإنه مَعرَدٌ لا تطلى عليه كول وهو طاهة وقد مذ أن 
التّعريف مُطَلَقَاً قسم التّطرء وهو تَرتِيبُ أمور مَعلومةٍ» فَوَرَدٌ انض بمثل النَّاطقٍ» وأجيبَ عنه: بأنه نادِرٌ 
جذَّاء وعيقل لا يضر خزوخة ٠‏ ويمكن الجؤوات» بآن العيرة للمعاق لذ الألفاظ فى هذا الباب كما سيج 


)١(‏ وجهه أنه يوجب التحير؛ على ما قال عصام الدين» فتأمل. اه منه. 
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ولد في اللَعَة: المَنْعَ» وتمامة ونتضاكة باغتبار الذّائئّات. 


فالحَدٌ النّامُ: (وهُوَ الذي يَترَكُبُ مِنْ جِنْس الشَّيءِ وفْضْلِه القَّرِيبينِء كالحَيوَانٍ النَاطِقٍ 
بال إلى الإنْسَانِ) ؛ لجس ناي الا بودن ام ةين و ال رط موجن بال اود وم ابو مقو لا ا 
قول أصسد 

قولةة ((والحِيد في اللّعة : المَنْعٌ) فتَسمِيَتُهُ حَدًا إِمّا من قَبِيلٍ تَسميَةٍ المَوصُوفٍ 0 الصَّفَق 
وإمّا مِنْ قبِيل جَعْلٍ المَصدَّرٍ يمُعنى الفاعِل» قوله: (باعْيِبارٍ الذَّائئّات. . . إلخ) أي: باعتّبارٍ 
اشتِماله على تَمام الذَائِيّاتِ وعد وبهذا عُلِمَ وجه التّسويَةِ بالحَدٌ التاق ولذا لم يتعرض لَه 
العصادي 1 

قوله: (إمّا من قَبِيلٍ تَسْمِيّةِ المَوصُوفٍ. . . إلخ)؛ لأنّ المنمَّ صِفَةُ المانع» الذي هو القّولٌُ الدَانُ على 
ماهيّةِ السّيءِء ويُمكنٌ أن يُجِعَلَ المنعٌ بمعنى المانع» فلا تكونٌ النَسميّةٌ مجازاً مُرسلاً» بخلافي الأوّلٍ. 
من الشّارٍح؛ فالقول يَسْمل مثلّ النَّاطقٍ» فإنه مركب معنى ؟ فالمراد بالقول ما كان معناهُ مُتعدّدَ الأجزاء في 
هذا الباب» فلا يَرِدُ النَقُْضُء فتأمل0" . 

قوله :(الختع» لا يقال : هو مُشتركٌ بين التّعارِيفٍ كُلّها ؛ ؛ لأنها مائعةٌ عن دُخولٍ الأغيار؛ آنا تقول 
هدو المداسية إنما هي لترجيح الاسي لا لقصحيح الإطلاقي؛ فإن القارورة إننا سمت قارورة لكوتها محل 
قرار» ولا يصحٌ إطلاقُها على الدَّنَّ معَ اشتراكه في كونه محل قرار» وهو ظاهرٌ. 

قوله: (باسّم الصّمّة) ؛ أي: باسم المتعلّق على المتعلّق» ويجوز أنْ يُجِعَلَ من باب: رَجُلَّ عَذْلُ. 

وار نبل قرو الا م اناق فيكون التَقْلُ في هذا نّقلاً للمصدرٍ المطلقٍ إلى فاعله 
مُطْلّقاًء ثم مِنَّ العام إلى الخاصٌء فمُناسبةٌ نقل العام إلى الخاصصٌ أشدٌ من المناسبةٍ المعتبرة حينّ التَّقلٍ 
ابتداء» كما لا يخفى. 

قوله: (ولِذَا لم يَتَعرَّضْ لَّه) وهذا مبني على عدم تحقّق» وتُقصانِه في تُسَحةٍ المحشّي؛ إِذْ د حدق 
كما في النْسخةٍ الواصلة إلينا لكان التّعرّضٌ له أيضاً ثابتاً . 

قال الشّارحُ العلّامةٌ : (فالحَدٌ النَّام) لا يخمّى إعرابة عليكٌ. 

قوله: (ومُو)؛ أي: المركّبٌ من الجنس والفصل القّريبين حَدٌ تام فالمعتبرٌ في الحدٌ النّامّ هو 


00 
م 


)1١(‏ وجهه أن من قال: أن التعريف بالمعاني هو العمدة؛ ولو اعتبر المعنى لا يرد النقض بالناطق؛ لأنه أي معنى 
الناطق مركب. نعم يرد إذا حمل على اللفظ بأن يكون التعريف مقولاً على مفهوم صادق على اللفظ» وهو 
لا يضر؛ لأنه معنى مجازي لا يهتم به اهتمام المعنى الحقيقي للتعريف من لم يتأمل في عبارة الشارح حق التأمل» 
فإنه صريح في أن المراد بالمفرد؛ والمركب ليس معناهما المتعارف» فإن لفظ الناطق مركب على معنى أن معناه 
متعدد الأجزاء؛ فلفظ الناطق مركب بهذا المعنى» وإن كان مفرداً في المشهور بين الجمهور. أه منه. 


(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ #5 


00 ع ف ررغ كرسي ير و 0 2 2 
ولِذا قَالَ: (وهوَ الحدٌ الَّامٌ والحذ النَاقِصٌ: وهو الَذِي يَتركبٌ مِنَ جنس الشيءٍ وفضْلِه 
القَريْبِء كالجِسّم النَّاطِقٍ بالنّسْبَةِ إلى الإِنْسَانِ). 

وإنّما لم يَقُلْ: «أَوْ بِمَضْلِهِ مَقَظ؛ كالناطِتٍ في تَعريفٍ الإنْسَانِْء عَلَى ما قَالُوا؛ لأنَّ 
النَاطِقّ مُرَكْبٌ مَعْنَىء والاغتبارٌ للمّعاني» فإنْ كان مَعْناهُ: حِسْمٌ أو جَوْمَرٌ لَهُ النْظقُ ونّحُوُه 
كانَ كالجسْم النَّاطِقٍ بِعَيْيِوء وإِنْ كان مَعْناهُ: شَيء لَهُ النْظِقُ ونَحْوُهُ لم يَكُنْ حَدَا؛ لأنَّ 


قول أحوسد 
قوله: (فَلِهَذا) أي: ناجل توقبناين الجنس والفضل الترجن المستازء كرتم يكس اللاتيات 
قَالَ: (وَهَوَ ال النَّامٌ) . قوله: (فإِنُ كان معنا جسم أو حور أله لفق : .٠‏ إلخ) أي : وإن 


كان مَعباةٌ: حَيْوانٌ لَّهُ التْطقْ كان كالحيوان التاطق بعيئه؛ 0000 
العصادي 


قوله : (ومُوَ الّذي يَرَكّبُ من جَِنْسٍ الشَّيءِ وفَضْلِهِ القَريبّين 7" قال المصنّث َرَحَمة الله- «وهوَّ الحَدّ 
الام 1 ١/ب]‏ هذا صَحيحٌ بحسّبٍ النَّحرِء كوي را والكة الناقصٌ: وهرّ الَّنِي: والرّسم الام : 
وهوّ الي وَالرّسمْ م النَّاقٍِصٌ: وهو الّذِي» منافشة لكوي وهيّ : : أنَّ إدخال الواوين بِينَ المبتدأ والخبر 
لا يجوز ويمكنْ أن يَجاتتَ: بأنة لا حمل عند الميزانيينَ ب بِينَ المعرَّفٍ والمعرَّف؛ فلا تفاوت بينَ الإتيان 
بالواو وعَدَّمِهِ عندهم . 

قوله: (وإِنْ كان مَعْناهُ حَيوانٌ لَهُ الْظِقُ) يَعني: لا بد للشّارح أن يَتعرّضَ لهذا القسم أيضاً؛ إذ هو 
من المحتّملات أيضاًء ويمكنٌ أن يجابّ: بأنْهُ إِنّما لم يُتعرّض لَهُ لظُهورو أو أنه لا يرم عَليهِ أن يَذَكُرَ 
جميع الاحتمالات. 
7797777 775 
الاشتمالٌ عليهما؛ أمّا التَرِتِيبُ فليسّ بواجب وإِنْ كان أؤلى» فلا يخرجٌ ناطق حيوان عن أن يكون حدًا 
تامًا ؛ على ما مو لشفي 7 

قوله: (وَإنْ كان مَعْنَاهُ حَيوانٌ. .. إلخ) يريدٌُ أنَّ ما ذكرّهُ الشَّارِحٌ محمولٌ على التَّمثيل”” لا الحخصرء 
وهو ظاهر. 


)١‏ في الأصل: «المَسْتلزِم مَنْعْهُ الجنْسٌ والفَصْلَ القَريبّينِ؛» ولم أجده في نسخة أحمدء ولعل ما أثبتناه هو الصواب» 


بدلالة سياق الكلام» ولأن العمادي هنا يُعلق على قول الأبهري لا على أحمد ولا على الفناري. 
(؟) إشارة إلى ما قيل من أن الترتيب واجبء فيكون ناطق حيوان حدًا ناقصاً. اه منه. 
(؟) فهو تنبيه لا اعتراض. أه منه. 


قول أحصد 
فإن قُلْتَ: إذا عَرَفْتَ الإنسانَ بالجشم التَاطِقء خإه كان مقت الدا لاق : جسم أو ور 2 
النْطِقّ كان مُعنى الجسم النَاطِتٍ : ام ام َه التق ء أو جسم جَومَر لَهُ النْطق» ولا خحفاء 
فيما فيه مِنَّ التكرارٍ» وإن كان مُعناهُ شَيِءٌ َه التق ونّحوّهُ» يَلْرَمْ أنْ يكون العم التَاطِقٌ رَسماً 
ناقصاًء مَمَ أنّهُ حَدٌ ناقِصٌ بالاتّفاق» قُلتٌ: كون مُعنى الثَايلت حسم أو جَومَرٌ لَه اللطقُء أو شي 


لَهُ النْطقُ» إذا لم يُذْكَرُ مَعَهُ المَوصُوفٌء وأمّا إذا ذُكِرَ فلا 00000 
العصمادي 


قوله: (إذا عَرَّفْتَ الإنْسَانَ بالبسم التاطق) متحميولة: تَرِييفك لكون النّاطقٍ مركا متو يانه 
يستلزم التكرارٌ وعدم كونه حدًا ناقصاء وكلا اللّازمَينٍ باطل» فلا يكون مثل النّاطق مُركباًء فالسّوالُ 
لع ايافخ بعد 

قوله: (ونحوه) مِنَ الممكنٍ والموجودٍ وغيرهما. 

قوله: (كونُ مَعنى الَالقٍ جسم أو وه لةالطق: ا ور الجوهر جِنْساً لما تحنّهُ» وهو 
مذهبُ الأكثرينَ؛ لأنّ الأقَلّْينَ ومنهم المحمّقُ الطوسي قالوا: إنه عرضٌ عامٌ» واذَّعى المحقَّقُ أنه0) 
والعرض من المعقولاتٍ الثّانية2". 

قوله: (وأمًا إذا ذُكرَ فلا) وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المعنى الموضوعَ له في الصُورَتِين”" واحدٌ لا متعدّدٌ كما هو 
المتبادرٌ من كلايو'*'» ثم إذا لم يُذكر الموصوفٌ يكون المعنى على التَّقَدِيرِه قال سيد المحقّقِينَ في 
«شرح المفتاح» في «أنا عارفٌ» وأنتَ عارفٌ» وهو عارف» في قَرَّةٍ «أنا رجلّ عارف؛» وأنتَ رجل 
عارفٌ؛ وهو رجل عارفُ»», فالفرقٌ تحكمء فإنَّ الموصوف سواء ذُكِرَ أو لم يُذْكَرْ ملحوظ» فالسّوَالُ باقي 
بعدُء على”” أنَّ ما ذكرّهُ من السَّوالٍ يَرِدُ أيضاً على نحو : «الحيوان النّاطق»؟ لأنَّ معنى التَّاطقٍ إن كان : 


)١(‏ أي: الجوهر. اه منه. 

(؟) والمعقولات الثانية من العوارض الذهنية» فلا يكون جنساً. اه 

(9) في صورة ذكر الموصوف» وفي صورة عدم ذكره. اه منه. 

(4) لأن المراد بالناطق مثلاً مجرد النطق» فيكون معنى - جسم ناطق جسم له النطق» ؛ فيكون معنى الناطق أمراً بسيطا إذا 
ذكر الموصوف» انا [ث لك متك رمق المؤموف بكوط تين النا باق مركباً محتملاً لأن يكون حدًا تامًا وحدًا 
ناقصاً» ولا يكون رسماً» وهذا غاية التوضيح؛ أما احتمال كون الناطق مجازاً في النطق وإن كان احتمالاً راجحاً 
على احتمال الاشتراك» فمندفع بأنه خلاف المتبادر كما لا يخفى. اه منه. 

(4) هذا مبني على ظاهر لفظهء فإنه يوهم اختصاص السؤال بصورة الحد الناقصء على أن أحداً لم يورد السؤال 
المذكور على الحيوان الناطق» وفيه تأييد لما ذكرناه من الجواب» فافهم. اه منه. 


(4) مقاصد التصورات: القول الشارح | 1 2 


[الرسم : تام وناقص]: 
وَالرْسَة أيضا قشمان: تَامّ ونَاقِصٌ ؛ لأنّ المَذْكُورَ فيه إِنْ كانَ جِنْساً كَرِيباً مُقَيّد مُقَيّداً بمّا 
يُخَصّصُّهُ فتَامٌ؛ لكونِه أَثْراً يُسَمّى رَسْماء ولكوْنِهِ مُشَابهاً بالحَدّ النَامُ 0000 


فول أصممد 


يكون كذلك» مل 


قوله: (لِكُونِهِ أثَراً. .. إلخ)؛ لأنَّهُ خارج جٌّ لازمٌ لكُونٍ المُرَكّبٍ مِنَّ ادال والخارج خارجاً» 
والخارج اللّازِم للشَّيءٍ أ ذلك الشيء» عر وخ 7 لخديو اقم نجه امو توا اخ ا 
العمادي 

قوله: (تَأْمّل) لعل وَجِهَهُ: آنه يلم غلى هذا الاخعلاف في اللَقَة ويُمكن أن يكون وَحَهُه: 0 


كي ه72 17277727222ل97ا7باابالب7ر ابر سوبي 
حيوانٌ ناطق يلزمٌ التكرارء وإِنْ كانَ معناة: جسمٌ ناطق أو جوهرٌ ناطق يلزمُ التكرارٌ أيضاًء وإِنْ كان 
معناةٌ: شيء له النْطقٌ لا يكون حدًا تامّاء ممَ أنه حَدَّ تام بالاتّفاقء فالحقٌ في الجواب: أن النَّاطقَّ 
قد يُلاحَظ في مقام التّعرِيفِ مُفَضَلاُء فيكون مُركباًء وهذا إذا لم يُذْكَرْ مِعَهُ الموصوف ولم يُلاحَظء 
وإذا كر معَهُ يُلاحَطُ مجملاً لا مُفصَّلاً على قاعدةٍ الوَضْع” فلا تكرارّء ثم لا يخقّى عليكَ أنَّ 
لفط الذَّكْرٍ يُشْهِرُ بأنَّ السّؤالَ يَرِدُ على التّعرِيفٍ الملفوظء وليسٌ الأمرٌ كذلك؛ 3 التُعَرِيفت التحقوان 
كذلك. 


قوله: (تَأمّل) ولعلّ ما ذكرْناةٌ وجهُ التَمْلِء ومن قال: إنه إشارةٌ إلى التّجريدٍ لم يَتَأمّلَ» فإنَّ التَّجريدَ 
يجعلٌ المعنى واحداً في الصُورَتِينِء وهو خلاف مَساقٍ كلايه؛ اللَّهُمّ إِلَّا أنْ يكون مُرادُهُ التّرييتَء على 
معنى أنه إذا ذُكِرَ الموصوفٌ يكون المعنى كذلك؛ إِلّا أنه يحتاجُ إلى التَّجِريدٍ. 

قوله: (لكونٍ المُرَكبٍ مِنَ الدَّاخِلٍ والخَارجٍ خحارِجاً) لأنه ليس عيئَهُ ولا جُْءَه؛ فيكون خارجاً؛ إذ 
لا واسطةء وهو ظاهرٌ. 

نول :(1ئة يذيك الشىء) لآله المعرقك عليه عد عماء فامتق»"والكنتم في الله الأنن: فيكون التقل 
مِنَ العام إلى الخاص . 


)١(‏ وهي إن معاني المفردات مجملات لا مفصلات» فإن الانسان مثلاً موضوع لمعنى بسيط يفصله الحيوان الناطق. 


أه منه . 


0 


١‏ ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


4 0 رمس م8 8 علش و عد و ومن 5 و 20 00000 
في ذَلِكَ يُسَمّى تَاماء وإِن لم يكن كَذْلِكَ فتَاقِصٌ؛ لِنْقْصَانِهِ عَنْ يَلْكَ التَّمَاميّةِ .]1/1١3‏ 


(فالرٌسْمْ النَامُ: هَُ الَّذِي يَتَركْبُ مِنْ جِنْس الشّيءٍ القَرِيْبِ وححواصٌه اللّازمة» كالحَيوَانٍ 
الضَّاجِكِ في تَعْرِيفٍِ الإِنْسَانِ َالرّْم النافص: وشو الزى ير كو عَرضيات تقض 
جمْلتُها بِسَقيمَةٍ وَاحِدَةِ) سَوَاءٌ لم يَحْنَصٌّ شَيِءٌ مِنْ آحادهاء أو اتَصَّتٍ الوَاحِدَةٌ الأخيرَةٌ 
(كفَوْلِنا في تَعْرِيفٍ الإنسَانة إنهُ ماش عَلَى قَدَمَيْهِ) يَحْرُحٌ الماشي عَلَى الأقدَام الأريعة 


(عَرِيْضٌ الأَظمَارِ) يَحْرُحُ مُدَوّرُ الأظفار كالظيور» (بادي البَشْرَةِ) يَخْرْحُ اندر 


ِالشَّعْرِء (مُسْتَقِيْمْ القامَةِ) يَحْرَح منْحني القامَقٍء ا ا ا 
قول أحممد 
قوله: (في ذَلِكَ... إلخ) أي: في كُونِهِ جنسا قريباً مُقَبّداً بما يُخْصّصُّهُ. قوله: (عَنْ يَلْكَ 
التَّمَامِيّةِ) أي : عن تلك المشابَهَة. ا و ل 
العتصادي 


قوله: (في كُوَنِهِ جنساً قريباً. . . إلخ)؛ أي: في كون الرَّسُْم جنساً قَريباً» أو في كون المذكور فيه؛ 
أي: في الرَّسْم جنساً قريباً. . . إلخ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ وجة الشَّبّهِ يجبُ أنْ يكون أمراً يَشتركٌ فيه الطّرفانٍء 
فالأؤلى”" أن يقول: في كونٍ”" المذكور. 

قوله: ال رن اضيا بالمشابهةِ؛ لأنّ استعمال اتام : في الرّسمٍ هو بطريق 
الادعا رتوار ها الجشانية) فيكون المعنى الرَّسْمٌ المشابة بِهَ والرّسمَ غيرٌ المشابه؛ قال الميحدن 
اللوسي : إن الرّْمٌ منه تامٌ يُِيدُ امير عن كل ما يُايرٌ المرسوم» ومنه ناقص يُفِيدُ التَّمِيّرٌ عَنْ بعض 
ما يُعْايرُهُ. اه العّرضٌ» وهذا وجة آخة”؟. 

قال المُصنّْفُ: (وخَواصّهٍ اللّازمّة) قيِّدَها بها اخترازاً عن الخواصٌ المفارقة؛ مثلٌ: الضَّاحَكُ 
بالفعلٍ» فإنه لا يجوز التّعرِيفٌ به" لاشتراط المساواةٍ عند المتأخّرِينَ؛ أمّا صيغةٌ الجمع فباعتبارٍ 


)١(‏ إنما قلنا الأولى؛ لأنه مسامحة شائعة كما لا يخفى. أه منه. 

(؟) وهذا الكون مستفاد مما قبله»؛ وهو ظاهر. اه منه. 

() يدل على ذلك التعليل. اه منه. 

(5) لأن المعتبر فيه التمامية بحسب التميز والنقصانية بحسبه. اه منه. 

(4) فلا يذكر العرض المفارق في التعريف أصلاً» وفيه نظر؛ لأنه قد مر النقل عن «شرح المقاصد؛ الدال على جواز 
ذكرهء والجواب عنه أنه إنما يجوز ذكره إذا كان متعدداً يستفاد من المجموع العرض اللازمء فتذكر. 
وقوله: (قد مر): حين قال: (التقسيم للمحدود لا للحد). اه منه. 


(5) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ 0 ٠‏ ادحا 


4 


فَكُل مِنَ الأَوْصَاف الْأَرْبَعَةٍ يُوجَدُ في غَيرِ الإِنْسَانِء قَلَمّا قَالَ: (ضَحَاكُ بالطبع) خَرَجَ غَيرَهُ. 


قول أحومد 
قرول (فكل ين الأقضاف الأَربَعَةٍ. .. إلخ) بل جَميعُها أيضاً تُوجَدُ في غَيرٍ الإنسانٍ كالنّسناسِء 
وهو الحيوان البسرئ الذي حتوزتة دور الإنسانه 000 
العمادي 

قوله: (يَلْ جميعها أيضاً) كؤجود كُلّ واحلٍ من الأوصافي الأربعة. 


الموارد" » ونَبّهَ عليه بِالتّمثِيلِ» ولَهُ شَرظ آخرٌء وهو كونٌ اللّازم بيناً ُبِوتُهُ للمعرّفٍ» ولذلك يختلك 
بِالنّسبةٍ إلى الأشخاص؛ إِذْ رُبّما كانَ بيئاً بالنسبَةِ إلى شَخْص ما كان حَفيًا عند آخرّء فبعضٌ القول رَسْمْ 
عند قُومٍ ليسٌ برسم عند قوم آخرينَ. 

قوله: (بَلْ جَميعُها أيضاً تُوْجَدُ في غير الإنسَان) ؛ أي: جميعٌ الأربعق, إن المزاوة؟ بالكل : 
إمّا الإفرادي» فتكون مُوجبةً كلَيّةٌ؛ وإما المجموعي» فتكون القَضيَة ,: تحمكة ا و مُهملّة؛ على ما قال 
المحمَّقُ الطوسي في «شرح الإشارات»» فيكون ما في سياق «بل» مُبايناً لما قبلهُ بناءً على أنَّ ما 1 
محمولٌ على الكل الإفرادي كما هو المتبادرٌء فتكون كلمةٌ «بل» في محلّها!؟'» فسقظ”” ما قيلَ: من أنَّ 
كلمةً «بل» لِيسَّتْ في محلّها ؛ ؛ لأنَّ ما قبل يعم ذلك» نعم يَرِدُ أنّ المقامَ يُستدعي ار 
الَكُلَّ المجموعي؛ لأنَّ إخراج الضَّحَاكٍ إنما يصحٌ إذا كان المراد به ذلك؛ تمن" . 


قولة: (وَهدَ الحيوان البتحري) قال صاحبٌ «القاموس»: النَسناسُ -بالفتح والكسر-: جِنْسٌ من 

070 9 00 ا 1 م 7 
الخلقٍ يَيِب 5" اعامو عن رجل واحدةة وفي الحديث : «أنْ اله من عاد عصوا رسولهمء فمسخهم الله 
ينانا لكرة إنسانٍ منهم يَذُ ورجل من شِقٌّ واحدٍ يَنقرُونَ كما ينقرُ الطائرُ ويَرعونَ كما ترعى الْبّهائم يا 


)١(‏ قوله: (فباعتبار الموارد) المراد به أن تعدد الخواص ليس بشرط؛ إلا أنه يجوز. اه منه. 

(؟) يدل على ذلك التعليل. اه منه. 

(*) فى الاستعمال مطلقاً. اه منه. 

(4) فالمحشي حمل كلام الشارح على الكل الإفرادي كما هو المتبادر. اه منه. 

(0) وجه السقوط أن لفظ الكل مستعمل في أحد الأمرين لا فيهماء فلا يعم؛ أما اجتماع الكل الإفرادي مع 
المجموعي في نفس الأمر ههناء فلا يفيد؛ لأنه لا دلالة على الاجتماع في اللفظ أصلاً. اه منه. 

(1) وجهه أنه يمكن أن يقال أنه لما كان كل واحد منها مشتركاً متحققاً في الغير أتى ما يختص به» وهو الضحاك 
بالطبع؛ أما كون المجموع موجوداً في الغير أو غير موجود فغير ملتفت إليه؛ لكونه خلاف المتبادر؛ لأن الغرض 
التمثيل» فالمحشي التفت إليه وترقى بكلمة بل» فكلام المحشي مبني على شيء آخر. اه منه. 

(0) من الوثب. اه منه. 

(8) أي: قوماً. اه منه. 

(9) أورده ابن الأثير الجزري في النهاية فى غريب الحديث والأثر: (0: 00) ت: الزاوي» والطناحي» نشر المكتبة 
العلمية؛ وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي: (003. 1 


1" 1 قول أحمد على الفوائد الفنارية 
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لا يَرِدُ ما يُقالُ: مِنْ أنَّ في بَعضِها عُنْيةَ عَنِ البَعْض ؛ فإنَ ذَلِكَ غير مُْتَرَم» وَالتَرضي التشتيل: 


ىا 6 دمر عله ف ع ها 
وأما التَعري بالضّاحِكِ فَقَطظ ؛ فإن أرب يد السيوان الضَاحِكٌ) فر سم تام وإن ١‏ ريد به 


الشَّىِءٌ الَّذِي لَّهُ الضّحِكُ فمِنْ هَذَا لعل وأيًا إِنْ أَرِيدَ بو الجسم الضَّاحِكُ فَقَد ذَكَرُوا أنه 
يْضاً -أغني: المُرَكبَ مِنَ الجنْس البَعِيدٍ والخاصّةِ- رَسْمٌ نَاقِضُء مَعَْ أنَّ ما ذَكَرَهُ لَيْسَ 
فل اع 
قوله : (عُنْيّة عَنِ البَغض)؛ لأن الضَّحَاكَ بِالطَيع ير رج جميعَ ما عَدا الإنسان» فلا حاجة إلى ذِكْرٍ 
سائر العَرَضيَاتِ المذكُورة» قوله: (فَإنّ ذَلِكَ غير مُلَْرّم. . . إلخ) أي: عَدَمْ العُنيّةِ في البعض عن 
البعض غَيرُ مُلمَرّم في الرَّسْمٍ الناقص» بل في مُظلتي التَعريف؛ إذ لو الْيُرِمَ يَلرَمُ أن تكفي المُمَيّراتُ 
اي في القاريت: ولس كلتقي وال سلما أنه مُلتَرّمٌ فلا يَرِدُ هاهّنا؛ إِذِ الغرض التّمثيل» 
وفيه يَكْفِي العَرَض . 
العمادي 
قوله: (أ نْ تكفي المُمَيّرَاتُ في التَّعارِيفٍ) إن أرادٌ بقوله: : «في التّعاريني» الرّسِمَ م التَّامّ والنَّاقٍِصَء 
بقَرينةٍ أنْ الكلامٌ فيوء فلا يرد ما قيل: نا لا نُسَلّمْ ذلك في المحدود؛ لآله لين الكوهن منها المي يل 


000 


الاطلاع على الذَّاتئّاتِ» وإِنّما يَلرْمْ الاكتفاءٌ المذكورٌ إذا كان العَرضٌ منها الامتياز فقط 
شقيىق جججج2 777 767 7ب_ا7 جر 
وقيل: أولئكَ انقرضّواء والموجودٌ على تلكٌ الخلقةٍ خَلقُ على حِدَوٍ أو هم ثلاثة أجناس: ناسٌ» 
ونِسئاسٌ » ونسانسٌ» أو التُسَائمن الإناث منهم ١‏ أو اسم أرفع قَدراً من امايو أو هُم يأجوجء أو هم 
تر موري لم1 أو خلقٌ على صُورةٍ النّاسنٍ وخالفُوهم في أشياء» وليسُوا منهم . اهف بكرن المايل 
عيوانا بحريًا ل 0 ان الأقوالٌ في 0 فعبارةٌ المحشي تُوهِمْ أن 

قوله: (في التعاريف) 090 حدوداً كانت أو رُسُوماً؛ لأنه على تقدير اشتراطٍ عدم العُنيةَ يكون 
القَصلّ كافيأًء ولا يكون الاطَلاعٌ على الذَاتيّاتِ مَقصوداً؛ لأنه إذا صم الاكتفاءً حَصّلّت العُنيةُ ومِنَّ 
المعلوم أنه يصحٌ الاكتفاء بمجرّدٍ المَضْل؛ 0 , 

قال الشَّارِحٌ: (رَسم)؛ أي: رسمٌ ناقصٌ مع أنَّ تعرِيفّهُ لا يَصْدّقُ عليه» فهو تعريفٌ بالأخصٌء فهو 
فاسدٌ أو رَدِيِمٌ؛ لأنَّ الجيّدَ ما يُساوي المرسومٌ على ما في «شرح الإشارات»؛ 1207000111 


)١(‏ كما هو المتبادر من مساق كلامه» وتخصيص قوله بل في مطلق التعريف بالرسم المطلق خارج عن مراعاة أسلوب 
الكلام. أه منه . 

(؟) وجهه أنه لا يقال: إن الجنس له فائدة؛ لأن ذلك مشترك الورود» وهذا هو الحق الحقيق بالقبول يظهر ذلك 
بالتأمل في قوله: (أما الحق الحقيق بالقبول... إلخ؛ تأمل فإنه دقيق. اه منه. 


(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ 


ما بأنْ يُقَالَ: إِنَهُ مِنْ باب التّغليبء أو مِنْ باب إِظلاقي اسم الكل عَلَى الجَرْءء 
فول أصصد 

قوله: (يِنْ باب التَْلِيبٍ» أو مِنْ باب إظلاق اشم لكر غلي لقني نيه العلل 
كلا التَقَدِيرَينِ يكون قوله: «مِنَ العَرّضيّاتِ» مجازاً» والاخترازٌ عنه في التّعارِيفِ واجبٌ» مَعَ أنه 
إن أريدَ بالعَرَضيّاتِ المعنى الحقيقي لا يَتَنَاولٌ تعريف الرّسم الناقص المُرَكٌبٍ مِنّ الجنس الْبَعيدٍ 
0 ذَُكْرَء وإن أَرِيدَ المعنى المجازيُ لا يتناوّلُ المُركّبَ من صَرفٍ العَرّضيّاتٍ التي 

تَحْتَصٌُ جملتّها بحقيقّة وَاحِدةء كالمثال المَذكُورٍ ذ في المتن» فا سدق على الرَسْمٍ التّامّء وإن 

العصادي 

قوله: (والاخترارٌ عَنْهُ في التعاريف واجبٌ) فيه نَطَرّ؛ِ لأنّ هذا إذا لم يكن هُناكَ قَرينةٌ دالَةٌ على 
القراق» وانا [13 كان كناك قرو حجان انتممالة فيد والقريدة عامنا إنا الشهرة أو اشعنانة المقام؛ 
1 

قوله: (مَمَ أنّهُ إن أريد. .. إلخ) ويمكنٌ دَفعُهُ باختيارٍ الشّقٌّ القّاني لكن بطَريقٍ عُموم المجازِء بأن 
يراد ما يُطلقٌ عليه العَرضي» نعم يَرِدُ عليه النّقض بالرّسم التَامّ والجرات عنما شف 1ن قاف الل 
تال 

قوله: (يَصْدُقٌ على الرَّسْم التَّاهُ*'") ويُمكنُ أن يُجابَ عَنهُ: بِأنّهُ عُلِمَ بقَرينةٍ المُقَابَلَةٍ أن المرادٌ غير 
الرّسم التَّامَ ؛ كرون التتررف مالعا تأمل. 


عق إن 2 


خديل 

قال الشّارح : (فلا بد مد مِنَ التّأويل) وفيه منم؟ لأنَّ صاحبّ «المحاكمات» قال: قَدْ شُرطتٍ المساواةٌ في 
الحدّ دون الرّسم ؛ إِلّا أنها من شرائط جُودَيَه 0 يتناولٌ ما ليسّ منهء ولو كان اخقل تدلى 
عمًّا هو منه» وعلى هذا يجوز الرَّسُمٌ بالأعمّ والأخصٌ؛ إِلّا أنه لا يكون جَيِّداً. اه» قالَ الشّارحُ: (مِنْ 
باب التّغلِيب) يُريدٌ أن الرّسمٌ العَرّضي في الجسم الضّاحكٍ مثلاً -أعني : الضّاحِكَ- أَظلِقَ على الجسمء 
فيكون هذا رسما مركبا من العرضيات» أو أَطلِقَ على الجسم اسم م الكل وهو العرّضي؛ أن السرقة 
عرضيٌ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ العرضيّ قسمٌ المفرد» فلا يُطَلَّقُ على المركّبٍ حقيقةٌ فلا يكونُ من باب إطلاق 
اسم الكل على الجَرْءِء فتأمل”" . 

)١(‏ هذا التعليق جاء بعد الفقرة التالية» وهي قوله: (بالتأويل)؛ فقدمته مراعياً ترتيب الكلام. 

(؟) وجهه أنه يمكن أن يقال بإطلاق العرضي على المركب بطريق الاشتراك؛ إلا أنه يحتاج إلى سند قوي. اه منه. 


ا قول أحمد على الفوائد الفنارية 


فإنَّ المَجُمُوعَ المُرَكبَ مِنَّ الذاتئ وَالعَرَضِئ عَرَضِنٌء أو يُقَالُ: ذَكَرَ ما هُوَ الغَالِبُ في 

قول أحصمصد 

أويةكذهها بل جمع بَينَ الحَقَيقَةٍ والمجاز» وهو ليس بجائزء قوله: (ذَكَرَ ما هُوَ 

العَالِبُ... إلخ) يعني : أن المُعرّفَ هامّنا ليس مُطَلَقَ الرّسم النَاقِصٍ» بل الرّسم التَاقِصّ الغالبَ 
في الوْقُوع. والمركّبٌُ مِنَ الجنْس البَّعيدٍ والخاصّةٍ صَّةٍ ليس بغالب في الوُقُوعَ فلا يَضْرٌّ خروجة مِنّ 

التّعريفٍ . 

العصادي 


.عه قاعم اه فاع هقاع فاع فاوة د فاو هع هع قفا عه فا ف وه و٠‏ فاه فاع قاع هاه هفده فاه هع عد .ةا ع هد قاع واو و ودا راث واه 


قوله: (يَلْرَمُ الجمعٌ بين الحَقيقَةٍ والمجاز) لا يقال: الكل معنّى مجازيٌ؛ إذ اللّفظُ لم يُوضع لَهُ؛ 
لأنَا نقول: فيلزمٌُ أنْ لا يُوجِدَ الجمعٌ أصلاً؛ لجريانٍ هزه و الل في كُلّ جمع» والجواك ما انثار إليم 
سيد المحمّقينَ ذ في «حاشية الكشاف») وهو 95 الجمع إنما يرم إذا كان كل والعل مهيا مُراداً باللفل: 
وكيك أررة بستستع وابدة بزكت نخ البيعتك الحقيقيّ والمجازي» ولم يُستعمّل اللَّفْظُ في واحدٍ منهماء 
بل في المجموع مجازاً. ولا يلزمٌُ جَريان ذلك في جميع المعاني الحقيقيّةٍ والمجازيّة؛ لجواز أنْ 
لا يكون هُناكٌ ارتباظ بِجَعِلِهما معنّى واحداً عُرفاً يُقصدٌ إليهِ بإرادةٍ واحدةٍ في اسُتعمالاتٍ الألفاظ 
فدتغوى لوم الجمع غيرٌ صَحيح» وهو ظاهرٌء ثم لا يخقّى''' أن لف العرضي حقيقةٌ في الضّاحكٍِ 
مجازٌ في الجسم توايدل الاسم حامق العرضي- بمعنى المسمّى بو؛ ليحصل مفهومٌ يتناولهماء 
فيَكْمُم باعشارى ولكن بقيَ الكلامٌ في قرينةٍ المجازء وفي حبر التَّعرِيفٍِ للرسم التَّامٌ ويمكنٌ 
الجوابٌ: 0 المقابلةٍ للرَيُ سم الام قرينة ومخصّصةً على أنه يجوز التّعرِيفٌ بالأعمٌ عند 
أهل التّحقيق» ثم إنه قيل: الدَسْمٌ اتام عو الذي يَشَمِل الذَّاياتٍ والعرضيات! "© والرّسمُ التّاقصُ 
ما تعد فيه على العرضيات. هد 

قوله: (فلا يَضُرٌ خُروجُةُ مِنَ التُعريف) بل يجبُ”" خُرِوجُهُ جينئذء ولا يخّى أنَّ دغوى قَلَِّ وُتُوعِهِ 

عجري اقلم لكر ميرك عا المت فى غدل الما » وَالأَوْجَهُ ما مرّ من جُوازٍ التَّعرِيفٍ 
بالأخصٌ . 


)١(‏ ولا يخفى الارتباط بين الجسم والضاحك؛ لأن كلا منهما مميز في الجملة؛ كما لا يخفى. اه منه. 
(؟) فيكون الرسم التام بهذا المعنى أعم مما هو المشهور. أه منه. 
() لأن الرسم الناقص المعرف مقيد لا مطلق. اه منه. 


(5) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ : أ 


[الضابط بين الحد والرسم]: 


فإنْ قُلْتَ : التي الضَّاحِكُ ٠١1‏ ب؟ مُرَكبٌ مِنَّ العَرّضٍ العام والخاصّةء ولا فائِدَةَ فِيْهِ؛ 
أن العَرَض العام لا يُفِيدٌ التَمييرَ ولا الاطلاع عَلَى اذاي ؛ والتّعريكُ لإخْدّى الفائِدَتَين» 
ومدْلةُ التعرِيفُ بِالفَصْلٍ والخاصَّةٍ. 
قول أحممد 

قوله: (فإِنْ قُلْتَ: السَّيءٌ الصَّاحِكُ. . . إلخ) يعني: أنَّ تَعريف الرَّسْم النَاقِص يَصْدُقُ على 
المُرَكبٍ مِنّ العَرَضٍ العام والخاصّةٍ بلا تأويل» وعلى المُرَكّبٍ مِنّ الفَصل لقا بالتأويل» مَعْ 
أنّ شَيئاً منهما لم يُعَدَّ م ون اق كات نقا عن أن يكونا رَسمينٍ ناقِصَين» ا 
الغَرَضَ من التَّعْرِيفٍ إِمّا الاظلاع على المُعَرَّفٍِ بما هو ذاتيٌ لَهُ جميعاً أو بَعْضاًء أو تَميّرُهُ عن 
ا والعري الجا لاد لثالي شي عونا فلا يَصَلْحٌ مُعَرّفا ولا جزء معَرّفِء 
وكذا الخاصّةٌ مَعَ المَصل» ٠‏ لا تَفِيدٌ شّيئاً منهما؛ إِذ الفَصل وحُدهُ يُفِيدُهماء ا 
العصادي 

قوله: (بالتَأويلٍ) بأن يُقال: إِنَه هُ من باب التَّغْلِيبِء أو يُقال: ذَكَرَ ما هو الغالِبُ. قوله: (لم يُعَذَّ من 
التعزقاك) ساملة أن تعريث آله سم النّاقصٍ غير مانع ؛ لصِدقِهِ على المُركْبَينِ المذكُورَينِ مع أنّهما ليسا 
برسم ناقص؛ بناء على عَدَمٍ تر الفائة ةِ عَليهما. 

قوله: (وعَلَى المُرَكّبٍ مِنّ المُصْلٍ والخاصّة)؛ أي: فَقَط كما هو مُتبادرٌء وعلى المركّب منهما مع 
الفَصْلٍ البعيدٍ والجِنْسٍ البعيدٍ والعرض العام جميعاًء أو مع أحدهما أو اثنينٍ منهما 0 
بأنّ المقسّمَ هو المعرّف المعتبرٌ عند المتأخرينَ بأن لا يشمل إلا على ما له دخلٌ في الاظلاع على 
الذاتيّاتِ» والامتياز عن جميع ما عداة؛ على أنَّ مادّة النقْص لا بُدَّ أنْ تكون مُتَحمَّقَة في التّعريفاتِ؛ 
تفل 7 

قوله: (لم يُعَذَّ مِنَ المُعَرّفات) قَدْ بَنَى هذا الكلامٌ على مَذْهَبٍ المتأخرِينَ» فإنَّ ذِكْرَ العرض العام في 
مباحث الكُلَيّاتِ الْخْمْسٍ على اضطلاح المتأخّرينٌ إنما هو على سَّبِيلٍ الاستطراد» والقُدماءٌ اغتبرُوا 
العرض العامَ؛ لإفاديهِ : نهو ممص يدون وعدا التّعريفت المشتمل عليه رَسْمأَّء ولعل هذا 
التّعريت”'' مُنقو قول عَنهم. 

قوله: (عَلَى من رَّعم) قالوا: إِنَّ الرَّْمَ مَطيّهُ الكذب, ففيه إشارةٌ إلى ضَعفِ مذهب المتأخّرينَ. 


)١(‏ وجهه: أن لزوم كون مادة النقض متحققة في التعريفات الحقيقة لا الاعتبارية» فتأمل. اه منه. 
(؟) أي: تعريف الرسم الناقص. اه منه. 


0 | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قُلْتُ: قَدْ قِيل ذَلِكَ إِنْ حَمَا وإِنْ كَذِباًء أما الحَق الحقيق بِالقَبُولٍ: فإِنَ0" التَّصِوُرَ مَعَ 
العَرّضٍ العام والخاصّةٍ صَّةٍ أَقْوَى مِنَ النَّصَوّرٍ مَعَ مُجَرَّدِ الخاصّةَء وكذا التَصَوَّرُ مَعّ المَصْلٍ 
يول أهميدء .باب ببببجببب بي 
قوله: (قَدْ قِِلَ ذَلِكَ) أي: أنَّ المُرَكْبَ مِنَ العَرَضٍ العامٌ والخاصّوء وكذلك المُرَكْبُ مِنَّ المَصْلٍ 
والخاصّة أو العَرّضٍ العام لا فائِدَةَ فيه مَقْصُودَةٌ مِنَ النَعرِيفٍِء بناءً على رّعم أنَّ اريف لإحدّى 
الفائِدتِينِ المَدْكُورَتَينِء ومُما مُعَفِيَانِ""' هامُناء تأمّل. 1 

قوله: (إِنْ حَمًا أو كَذِباً) أي : مِنْ غير اطلاع على كَوْنِهِ حَقًا ل لل 
نكن :: أن العصَوْرٌ مَعْ العَرَضٍ العام والغامة أقوئ: قله ذفان التصون: + . إلخ) بنتح الهَمرّو 
أي يق أذ 1] التَضِور: اا ااا ول ا ا مياق الاارو اف العاف 4ه فا موقكه قاس سوم باق ام ااه 
العمادى 

كول (أي: فَهُوَ أنَّ التٌصَوُرَ) إشارةٌ إلى أنّ جَوابَ «أمّا لا يكونٌُ إِلَّا جُملّة؛ وإِلّا فلا وَجِهَ لتقديرٍ 
لَفظٍ «هُوَ) بدونٍ جَعلٍ أن التصؤر واب [1ا».وفيه تلد ؛ لؤقوع جَوابهِ مُفرداً أيضاًء كما في «الكافيَةَا : 
«وأمًا كْرازنَة 0 

قوله: (لا فَائِدَةَ فيه مَقْصُودَةٌ مِنَ التّعريف) قَيِّدَ الفائدةً بكونها مقصودةٌ من التّعريف؛ لأن أصل 
الفائدةٍ حاصلةٌ ضَرورةٌ؛ لأنَّ العلم بالمركّبٍ من النَّاطتٍ والضَّاحِكٍ والماشي أقْرَى من العلم الحاصل مِن 
الأرَلينِء وهو بَديهي لا يُنكرَهُ أحدٌه فالتّرَاعٌ في الحقيقةٍ إنما هو في انحصار فائدة التّعرِيفٍ فيما ذَكرٌ من 
لفائِدَتَينِ المذكورََينِ وعديو ومحصولٌ هذا القول: أنَّ تعريف اسم لنّاقصٍ أعمْ ؛ لصِدْقِهِ على أمثال 
هَذِهٍ الصّورٍ مع أنها لِيسَتُ بتَعريفٍ مُطلّقاً قُضلاً عن أن يكوك رسع ناوضا.: 

قوله: (كَأنَّ التَصَوُرٌ. . . إلخ) وقّد عرفت أنَّ كونه أة قوّى لا يمكنٌُ إنكارة» فالوجه مزه منع انحصار 
فائدة التَّعرِيفِ فيما ذَكَرَ من الفائدتّينِ المذكورتين. 

قوله: (أي: فَهُرَ أنَّ النصَوْر) ظاهرُهُ أنَّ المبتدأ محذوفٌ حتى يصلعٌ لأن يكون ججواباً ل«أمَّا» 
المتضمّنٍ لمعنى الشّرِط ففيه نظرٌ؛ لأنَّ قول ابن الحاجب: «أمّا قَرازِنَةٌ فُمُنْصَرفٌ) يدفعٌةء وقيل: إِنَّ في 
حمل النَّصِوّرٍ شيء» ولذلك قَدَّرَهُ؛ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ ضميرٌ هو راجمٌ م إلى الحقٌء فإِنْ كان في حمَلِهِ عليه 
شيء كان في حملِهِ على الضَّمِيرٍ شيء؛ ركذا كله لاع على كر اسن فظهرٌَ أنه تصويرٌ المعنى لا تقديرٌ 
الإعراب» فكأنه ذكرَّهُ لجزالةٍ المعنى. 


)١(‏ سيعلل أحمد سبب فتح همزة: «أن1. 

)٠(‏ فى الأصل : (منتقضتان؛. 

(07::«الكافية» لآبن التخاججبه يكرت الوضتي الأستراباقي :2107 146), 
(4) في مقام الجواب. اه منه. 


(#) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ 2# 


والخاصّة أَقْوَى مِنّ التَصَوّرٍ مَعَّ مُجَرّدِ المَضْلِء فَكيف لا يُكون لَهُما -أي: للعَرَضٍ العام 
والحَاصّةٍ- فَايِدَةٌ؟! 


فالضَّبْط : أنَّ التُعريك يِمُحمرّد الذَائيّاتٍ بِمَجْمُوعِها حَدّ تام وبِبَعْضِها حَدٌّ ناقِض» 
والتّعرِيفُ لا بِمُجِرّدٍ الذَائيّاتِ فبالجئْسٍ القَّريبٍ والخاصّةٍ رَسْمْ م تام وبِغَيرِه رَسْمْ ناقص . 
قول أخصود 
قوله: (فَكيف لا يَكونُ لَهُما .. . فَائِدَةٌ) الظَاهِرٌ: أنَّ الفَائِدَةَ المُنيَفِيَةَ في السُّوَالٍ هي التي تكون 
غَرَضيَ التّعرِيفٍِء وهو إمّا التّمِييرُ أو الاطظلاعٌ على الذّاتي» وهي مُنئَفِيةٌ في هَذّينِ التّعريفين؛ 
فلا يكون قوله: #فكيف لا يكون لهما فائِدَةٌ» على ما يَنْبَغفِيء بل الحق الححقيقٌ بالقَبولٍ في 
الجواب أن يقال: لا نُسَلْمُ أنَّ المَرَض مِنَ التّعرِيفٍ مُنْحَصِرٌ في نَيِكَ الفائِدَتين» بل قد يكون 
الاطلاع على الشيء ‏ بما هو عَرََضٌ لَهُ - مطلوباً» وإن كان هذا ما د يا 
بما هو ذاتيٌ لَه أو بما هو مُميَّرٌ له فإنّ تَصَوّرَ الشيءٍ قد يكون بوجو مُتَمَاونَةٍ بعضها أكملٌ من 
بعض» فالمُرَكٌبٌ مِنّ العَرَضٍ العام والخاصّةٍ صَّةٍ أكمَلُ مِنّ الخاضّةٍ وحدّهاء والمُرَكّبٍ مِنَّ المَصْلٍ 
والخاصّةٍ» بل المُرَكَّبُ مِنَّ العَرّضٍ العام والفَصْلٍ أكمّل مِنَ المضْلٍ وحدَهُء فإذا أريدَ الاظلاغٌ 
على الشيء بِوَجِهٍ أُكمَلَ يكون العَرض العام مُفِيداً . م اي 
العمادي 

قوله: عا 16 في فيد إنارة إلى اله يمككن 0ه ,قا إن مُرادَ الشّارحٍ من هذا اكلام تخ خصر 
الفائدة فيما ذُكرٌء[١1/1]‏ قوله: (فَإنّ تَصَوُرٌ رّ السَّيءِ) تَعلِيلٌ لقوله: قد يَكونٌ الاظلاعٌ على الشَّيءِ. . 
إلخ»» وإن كان بحسب الظَاهرٍ تَعليلاً لقوله: «وإن كان هذا الاطلاع عَليه. .. إلخ1. 
خليل 

قوله: (عَلَى ما يَبّغْى)؛ أي: لا يكون في المقابلة؛ لأنَّ المجيبٌ لم يُثيت يُثبت الفائدةً المنفية» بل يثبتٌ 
فائدة لم ينكزها السَائُ» فحن الكلام منمُ انحصار فائدة التريفٍ فيما دك تَعمْء يمكن إرجاعٌ كلام 
الشّارِح إليهِ بالتُكليف» أن تقال إن التعروت نيما بهما أَوْلى من التَّعرِيفٍِ بمجرّدٍ المْصْلٍ والخاصّةء 58 
مُقصوداً» فيكون الانحصارٌ ممنوعاً؛ نظيرٌ ذلك الرّسمْ الأكمل؛ نحو: الحيوانٌ النَّاطقٌ الضَّاحكُء فإنه 
أكملٌ من الحيوان النَّاطقٍ كما مرَّ ولِذلك قال: «على ما يُنْبِغي»» ولم يقل: ليس بصواب. 


قال الشَّارحٌ العلّامة : : (فالضّبْط)؛ أي: ضبظ أقسام التّعرِيفٍِ بحيثُ تدخل الموادٌ المذكورة فق 
الرّسم النّاقصٍ بلا تكلّفٍ؛ إلا أنَّ هذا الضَّبط مبنيٌ على مذهب القٌدماءِ؛ أن العا خريق لم يعتيزدا 
العرض العام أضلاً في التّعرِيفء فلِكُرُ العرص العام في باب الكُْيّاتٍ الحَمِسٍ إنما هو على سبل 
الانتطراد متهم كمامرا أمّا النّوعُ فلا يقمُ في الحدودٍ والرّسوم أضلاء فزكره إنما هو على سبيل 
الاسُتطرادٍ اثّفاقاً من المتقَدَمِينَ والمتأخرِينَ؛ وفية يتحث؟ الأن تعريت الصنف بالنّوع شائع ؛ نحوُ أن 


هه 


ء' ١‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


فعلى هذا : العرض العَامٌ مَءَ مَعّ المَصْلٍ أو الخاصّق والخاصّة مم المَضْلِء والجنْس 
افق ماطف كر مها سالاد 


8 2 288 


قول أصصد 
قوله: (فعلى هذا : العَرض العَامٌ. . . إلخ) وقّد عَرَفتَ انراج هذه التّعارِيفٍ في ضَبْطِ المُصَنّفِ 
2 اا اوم 9 2 00 وكجاة 
بعضها بدون التأويل » وبعضها بالتأويل » تَذْكر وتأمل. 
العمادي 
قوله :(وتأمَّل) لعل وَحِهّهُ : هو أنْهُ يرم حِينئلٍ ارتكابٌ المجاز في التّعرِيفِء والاحترازٌ عَنْهُ واجبٌ. 


خلييمل 
يقال: إن الرُومي إنسانٌ وُلِدَ في بلادٍ الرُومٍ» ا إنه تعريفٌ اسميٌ لا حقيقيٌ» فأخدٌ النّوع 
فيه إنما هو من حيتٌ إنه جنسٌ | سمييٌ ؛ لأنه نوم حقيقيٌ قيقنٌ» لا يقال: إنه يمكنٌ أنْ يكون تعريفهُ حقيقيّا» لأنا 
نقول: إِنَّ التّعريت الحقيقيّ إنما يكون للماهية المعلومة الموجودة في الخارج: والماهيةٌ الصّنفيةٌ اعتباريّةٌ 
0 فلا يمكنٌ تَعريفُها بِالتَّعرِيفٍِ الحقيقي» فلا يقع النّعُ من حيتُ إنه نوع حقيقيٌ في 
التَعارِيفِ أضْلاً» بل منْ حيتٌ إنه جنسٌ اسميّ» فيكون ذكرهُ في باب الكُليّاتِ الخمس اسُتطرادايًا قطعا. 

ام الي يي ل له تعالى 


2 


ونِعُمْ المولى ونِعْمَ الرّفيق» وبيده مه التتحقيقٍ . 
المعرفات 

التعريف بالحد الحقيقي (الحد) التعريف بالحد الرسمي (الرسم) 

الحد التام الحد الناقص الرسم التام الرسم الناقص 
هو الذي يتركب من هوالذي يتركب من هوالذي يتركب من هو الذي يتركب من 
جنس الشيء وفصله جنس الشيم البعيد جنس الشيم القريب 0 عرضيات تختص جملتها 

القريبين. وفصله القريب. وخواصه اللازمة,. بحقيقة واحدة 
كالحيوان الناطق كالجسم الناطق كالحيوان الضاحك كقولنا في الإنسان: 


للانسان للإنسان للإانسان مستقيم القامة, 
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( 
3 07 عو 
التصديفقات 
[ميادىٌ التصديقات: القضاياء التناقضء العكس] 
[القضايا:] 


البابُ الثَالِتُ بابُ مَبَادِئ التّصدِيقاتٍ» وهِي (القَضَايا) وأحْكامُها . 


1 م 
(القضية ل نف" فده لوقه ايا لاير764 ره موك د تا هك وأ تقاف وض ف عف عق" قا رهة مااسها هر كين موس كوو دوك قي بقار 6 


فاع » فاع فاع قاف هشه ه.ا فاع قها فاع قاع قاعم ه فاو فاه و قاع قاف فاه ع قاقفاع. عقاعه ا قاع ماع عفاود هما عد واء د .د قاع و مام 


ههه هادع عه هاه 4ه فقاقفاع هده قد هد فده قاع قاع فاع فأقاع قاع عهاع د فاع قاع عدا قاع عهاع فاع .قاع قاع وداقفد اع د قاع ماقام 


فاه فقا وده واو واه هة فاع عاو قد قاع قاف وف و قاف ع فى هاف هاه فاع قافاع .قاع قاع فاو فاو عفدف قداث .ع .عه وو م 


قال المُصئّف: (قول) وهو مركَّبٌ مُطلقاً» وأيضاً إِنَّ الصّدقّ والكّذبَ صفةٌ النُسبةء فيصدق التّعريك 
على النَّسبةٍ السَّلبيّةِ -أعني : اللّاوقوعَ- لأنها مركّبةُ» ويصدقٌ على المركّب من التَّسبةٍ الحكميَّةَ وقّيدِها 
كالجهة» أو المحكوم عليه أو قيدوء أو المحكوم بوء أو التُسبةٍ بين بين أو قيدهاء أو اثنين» أو أَزْيَدَ منهاء 
أو معنّى آخرٌّ على ما تقرّرَ في موضعدء ويمكنٌ الجوابٌ بِأنْ يقال: إِنَّ المراد بالقول هو المركّبٌ التَّامٌ الذي 
000( اتسين خيراً لاشتمالها على الصدق والكذب» وين حيث إنها تفيد حكماً تُسمى إخباراً. ومن حيث اشتمالها على 


الحكم تسمى قضية؛ ومن حيث إنها جزء الدليل تسمى مقدمة» ومن حيث إنها تحصل بالدليل نتيجة» وهكذا 


0 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


يَصِح أن يقال لقائله: إِنَهُ ماوق فيه أو كاذب فيّه), كي لك ار بع ا لل ا ا 
ا م مم م م م مت 

قوله: (يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ: إِنَّهُ صَادِقٌ فِيْو أو كاذِبٌ فِيْه) أي: يَحتمل الصّدقّ والكَذِبَ 
بمُجِرَّدٍ اتضور] منهومةء :وهو تورث الشيء لني أ سي ا و يا د 1 
العصادي 


قوله: (وَهُوَ تُبُوتُ الشَّىءِ للشَّيءِ) كما هو في الححمليّةِ كقولنا: ريد قائِم. 

قوله: (أو عِنْدَمُ) كما في المتّصِلَةٍ كقولنا: إن كانت السَّمِسٌ طالِعَةٌ فالنّهارٌ مَوجودٌ. 
2272720212272 
يصع السّكوتٌ عليه» والقَرينةٌ على ذلك المجاز أمران» الأوَّلُ: أنّ البابٌ الثاني في المركّب النّاقص» وهو 
العول ااساوع» وما إلباك اعتي تمد بي امرك ام يركُبُ من القياس ؛ وهو يدر امن 
المركّباتٍ التَّامّةِ» وقد صرَّحَ شارحٌ «الإشارات» بكون الصَّدْقٍ والكذب خاصّةٌ للتركيب الخبري» والأمرٌ 
الكاني: : انقسامٌ القضيّةِ إلى الحمايّةِ والشّرطيةه وهما يشتملان على المحكوم عليه والمحكوم بو» على أنه 
يمكنٌ ادّعاءٌ التَّبادرٍ في هذا المقام» وهذا غايةٌ ما يمكنٌ مِنَ التَكلفِ ولا يضر ذلك أخدّهم القول المذكور 
بحيث يشمل المركبات التّاقصة أيضا؛ لأنًا في مقام التَّوجِيدء فيكفينا أَدْنى الاحتمالٍ» فتأمل. 


13 


قال المُصِئّفٌ: (يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ لِقَائِله)؛؟ أي: يمكنٌُ أنْ يقال في حَقٌّ قائله: إنه صادقٌ أو كاذبٌ فيه. 
قولة: (أيى ؟ يتحتمل) بان لخاضل المع . 


قوله: (بمُجِرَّدٍ تصور مَفَهُويه)؟ أي: من اعتبارٍ حالٍ المتكلم» ومن حالٍ المخاطب» ومن خُصوصيَّة 
الأطرافي» ومن اعتبارٍ نفس الأمرء ومن اعتبارٍ الدّليل» فإذا كانَ المراد بلفظ «المجرّدِ؛ ما ذكرناة يكون 
قوله: «معّ قطع النّظر. .. إلخ' مُستدركأء ذلى قال: مجه تحور منهرية من النظر إلى اعسوضي الامائة 
ونفس الأمر والدَّلِيلِ؛ لكانَ أؤلى”” . 


قوله: (تُبُوتُ'' الشَّيِءِ للشّيء) إشارةٌ إلى الحمليّةَ» خصٌ الموجبةً بالذّكرٍ؛ لكونها أشرف» ولكون 
السّالبةٍ فرغها . 


)١(‏ قوله: ”أو عنده؛ إشارة إلى مذهب الأشاعرة الذين يّرون أن حصول الأثر عند الشيء؛ لتمحيض القدرة في التأثير لله 
تعالى» فتراهم يقولون: إن الإحراق عند النار لا في النارء والمعتزلة يجعلون حصول الأثر في الشيء؛ ويثبتون أن 
للأشياء أثرأً غيرَ مستقل عن قدرة الله؛ لكنه من خلقه فيها؛ إذ جعل لكل أثر مؤثراً» على أن إمام الحرمين 
والماتريدية خالفوا الأشاعرة ووافقوا المعتزلة» والمسألة خلافيةٌ من مباحث أصول الكلام. 

(؟) محصل التوجيه أن العام إذا كان مقابلاً للخاص كان المراد ما عداه؛ على ما قال السيد السند - قدس سره - في 
«حاشية التجريد؛» فإن القضية هي المنقسمة إليهماء وأنها تتركب منهماء وهذا كله قرينة المجاز» فتدبر. اه منه. 

49 لكونه أسلم عن توهم الاستدراك. أه منه . 

(4) والمراد بالثبوت الوقوع أو الإيقاع» وعلى التقديرين فيه إشارة إلى مذهب القدماء. اه 


قول أخصود 
أو كَيُوَتٌ مُنافائة إياة) م قَطع انر عن مُخصوصس المادَّةِ في نَفْسٍ الأمرٍ والدّليل؛ فلا 3 
(السّماة كوكناء والا رف كيام واللهُ واحِدٌء أو واجبٌ الوُجودٍ واحدّاء قوله: (فالقولَ هُوَ 
مركي تنوكا أي: حال كُونٍ المرادٍ به: القَولَ المَلْفُوطظَء جِنْسٌ للقّضيَّةِ الملوظة» وهو إذا 
كان التَّعرِيفُ للقَّضْيَّةٍ الملفُوطَةَء وحالَ كُونٍ المُراد به: القَولَ المَعقول» جنس للقَضيّةٍ المُعقولّة 
العمصادي 

قوله: (أو ثُبُوتُ مُنافَاتِه إَِّاهُ كما في المنفصلَةٍ كقولنا: العَددُ إِمَا زوج أو فَردٌ» وَإِنّما اقتَصرٌ على 
نِسّب الموجبات» إِمّا لأصالَتها أو لأنّهُ تعرّفُ أحوالٌ السّوالبٍ بالمقايسَةٍ أو بناءً على ما هو المشهورٌ 
سن أن التبجة الكمية هن ابوث ْ 

قوله: (أو عِنْدَّه)؛ أي: ثبوتٌ شيء لشَيءٍ عند ثبوتٍ شيء لشسَّيءِء فيكون إشارةً إلى المتَّصلوء وهذا 
يُوهِمْ كو الحكم في الجزاءٍ والشّرط”'' قيدَه”'': وهو خلاف مذهب أهل المعقول؛ لأنَّ الحكمٌ بين 
الشّرط والجزاء عندّهم» وسَيجيغ التُوجيه . 

قوله: (معٌّ قطع التّظر) متعلّقٌ بقوله: اليحتمل”" هو إلى. . . إلخ»» والمراد بالاحتمالٍ تجويرٌ العقلٍ 
الصَّدقٌ والكذبّ في نفس القول المعقول» أو تجويزُهما في مدلولٍ القول الملفوظ . 

قوله: (في نَفْس الأمر) لا يقال: إذا قُطِعْ انر عن نفس الأمرٍ والواقع كيف يجوز العقل صدقٌ 
الخبر وكذبّه؛ إذ هما عبارتاد عن المطائقة للواقع وعدم المطابقةٍ لهُ؟ لأنّا نقول: المراد به قطمٌ النَطِرٍ عن 
التُصديقٍ بأنَّ الأربعة زوج مثلاً؛ تأمّل9". 00 

قوله: (أو واجبٌ الوجود) هكذا بكلمةٍ «أو» الفاصلة» ومَساقٌ كلامِهِ يقتضي الواوَّ الواصلة. 

قوله: (جِنْسٌ للقَضيّة الملفوطة) قدّمَ هذا الاحتمال مع أنه مرجوحٌ؛ لكونه أنسبّ لباب العُلَيّاتٍ 
الخمس؛ ؛ لأنَّ المراد هناكَ الألفاط كما مرّء ولأنه المناسبٌ لقوله: «لقائله»؛ لأنّ الحقرل هق تلقل 


قوله: (للقَضْيّةِ المَعْقولّة) لا يقال: لقائلها؛ لأنّا نقول: إِنَّ هذا قد اندفمَ بتفسير”” المحشَّي» على 


)١(‏ معطوف على الحكم. اه منه. 

(؟) مثلاً يكون الحكم في قولنا: النهار موجودء وقولنا: الشمس طالعة قيداً له. اه منه. 

() أي: لا بالثبوت» فإنه بقطع النظر عن ذلك يجوز العقل صدق ذلك المفهوم»؛ أو صدق مدلوله وكذبه يدل على 
ذلك الرجوع إلى المفصلات. آه منه. 

(5) وجهه أن حاصل السؤال أن قطع النظر عن الواقع عدم ملاحظة الواقع» والتجويز يستلزم الملاحظة» 
فهما متنافيان. وأن حاصل الجواب أن الكلام مصروف عن الظاهرء وهو أن معنى قطع النظر عن الواقع قطع 
النظر عن التصديق المطابق للواقع؛ مثلاً أن التصديق المطابق في قولنا الأربعة: زوج مانع العقل عن تجويز 
المطابقة وعدم المطابقة؛ وهو ظاهر. أه منه. 

(0) لأنه فائدته؛ فكان المحشي أشار إلى أن المراد به ذلك بذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ تأمل. اه منه. 


فول أحصمد 
وهو إذا كان التّعريفٌ للقّضيَّةِ المَعقولََة» وذلك لأنّ فطلي القَضيَّةِ والقَولٍ إمّا م: لكتركان دن 
المَعنيِينِ» أو حَقِيقيَانٍ في أحَدِهما ومجازِيانٍ في الآخرء كُذا قَرَرُوه؛ وعلى كلا التَقَدِيرين لا يَجُورُ 
إزادة كاه المقمين زيما كما ة |3 الأ تفرد الحم بين الس الكيين والجا ورلا ا 
الْمَعنيّين المُشْترَكَينَ في الإرادة انفلك 
العصادي 

قوله: (أو حَقِيقيّانٍ في أحَدِهما”') أي: حقيقيان في المعقُولّين» ومسجازان في الملفُوظينٍ لا بالمكس 
0 وهاهُنا احتمالانٍ آخَران وهما "أو يكرا مجازين كنيما وعد ان في بع 
آخَرَء أو في معتيين آخَرَينِء وإنّما لم يَتَعرَض لَهُ لِبَعدِ. 

قوله: بالئ) أي : بلفظٍ واحِدٍ في حالَةٍ واحِدَةٍ. 
أن حذف المضاي '' شائمٌ. 

قوله: (إمّا مُشتركان) أرادً بهِ الاشتراكٌ اللُّفظي كما تُشْعِرٌ بو عباراتّهم؛ لا المعنوي كما تُشْعِرٌ به 
عبارةٌ المحمّقٍ الدَّّاني وهو ظاهر. 

قوله: (حقيقيانٍ في أحَدِهما ومّجازِيانٍ في الآخر)؛ لأنه الأنسبٌ بنظر القن" وأوفق بقاعدة 
الأصول؛ أمّا احتمالٌ كونهما مجازين فلا يُلتفّتُ إليه. 

قوله: (ذْ لا يَجُورٌ الجمعُ بين. . إلخ) لا يقال: إِنّ الدَّلِيلَ قاصرٌ عن المدّعى؛ لجوازٍ عُموم 
المجاز؛ لأنا نقول: اقد مر نقلاً عن سيِّدٍ المحقَّقِينَ أنَّ ارتباظط أحدٍ المعنيّينِ بالآخر شَرظء وهو 
مفقر 5 فلن أن ذو الحتينة قرطل لذ يقال فيه نظرٌ من وجهينٍ؛ الأول لأنه الا يجوة اعمال 
المشقترلة في التعاريني» والئّاني : أنه إن كان حقيقةٌ في المعقول 3 تعن إراقة المعقوق + لأن المتجاز: لا بذ 
له من قَرِينَةٍ» ولا قرينة هناك وإِنْ كانّتِ القرينةٌ مُتحمّقةٌ يتعيّنُ المجادٌ؛ ؛ لأنَا نقول: إذا صمٌّ إرادةٌ كل 
منهما جار استعمالٌ المشترك؛ أما اعتبارٌ القريئةٍ فيمكنُ كما مرّ الإشارةٌ إليو» ولمّا لم تكن القرينةٌ ظاهرةً 
لم يكن المجازٌ قَطعيّاء بل كان محتملاًء فتأمل'. 


زفق 


)١(‏ هذا التعليق جاء بعد الفقرة التالية» وهي قوله: (باللفظ)» فقدمته مراعياً ترتيب الكلام. 

(؟) أي: لقائل داله. اه منه. 

() لأن نظره إنما هو في المعقول؛؟ لأنه الكاسب دون اللفظ. وإنما احتيج إلى اللفظ من حيث الإفادة والاستفادة. أه منه. 

(4) لا يقال: أن الذّالية والمدلولية علاقة مناسبة بينهما. لأنا نقول: إن المنفي هو المناسبة بحسب المقام وهي 
مفقودة؛ لأن المعاني كاسبة بخلاف الألفاظ» فإنها لا مدخل لها في الكسبء والمنطقي من حيث أنه كذلك 
لا تعلق له بهاء وإنما يحتاج إليها من حيث التعليم والتعلم» وهذا باب آخر» فافهم. اه منه. 

() وجهه أن النظر إلى سياق الكلام؛ يعني: الكليات الخمس يمكن اعتباره قرينة لإرادة الملفوظ» وأن النظر إلى 
الفن يمكن اعتباره قريئة لإرادة المعقول. اه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ 


وباقِي القَيُودٍ فَصْلء بُخرج الْمُرَكْبات الإنشَا شَة) م ١‏ 
[معنى الصدق والكذب]: 


أن عدف القول: وكذبه : مطَابقَة بِقَهُ كوه للوَاقِع م أو للاغتِقادٍ أو لَهُما معأ 20 
قول أخصصسد 


0 


قوله: (وباقِي القيُودِ) الأظهّرٌ أن يقال: والقَيدُ الأخيرٌ؛ لأنَّ الباقى واحدٌ لا قُيودٌ» لكن 
المُرادُ الباقي مِنّ القُيودِء قوله: (لأنَّ صِدْقَّ القّولٍ وكَذِبَهُ. . . إلخ) إعلّم أنَّ مَعنى صِدقٍ القائل 
وكذِبه في قوله أنَّ قوله صادِقٌ أو كاؤِبٌ» وصِدْقٌ القّولٍ: مُطَابِقَةُ كمه للواقع» وإنْ لم يَكُن 
العمصادي 

قوله: (البّاقي من القيود) فيه نَظرٌ؛ٍ لأنّ إطلاقٌ ل التّعاريفي غيرٌ 
مُتعارفي» وأيضاً إطلاقٌ القَِيدٍ على الجنس ليس على ما يُنبَغيء تأمّل. 
نيا ! 

قوله : (والقَيدُ الأخير) جعلَ الجنس قَيداً”'' أيضاً» وفيه ما لا يحْمّى من التّغليب. 

قوله: (لأنَّ البّاقي) وهو”" المحتملُ للصّدقٍ”" والكذب. 

قوله: (لا قيود) ولا يخقّى أنَّ لفظّ «الباقي» يفيدُ كون الجنس قيداً كما مرَّ» ثم إضافةٌ «الباقي» إلى 
«القيورذ» إما لأمي ‏ وإما بيائية بِأنْ تكون من قبيل إضافةٍ الصّعَةٍ إلى الموصوفي؛ فيكون المعنى: القيودّ 
الباقية» فما ذكرَّهُ المحشّي يتم على الثّانيء لا على الأوَّلٍ؛ إِلّا أنَّ الأوّلَ خلاف المتبادر» ولذلك قال: 
«الأظهرٌ»؛ والأؤلى أن يقول: «لأنَّ الباقي واحدٌّ لا مُتعدّة©22. 


قوله: (مُطابقَةُ حكوه) إشارةٌ إلى أنَّ المنّصت بذلك الاحتمالٍ أوَّلاً وبالدَّاتٍ هو الحُكُم» ثم يتَصفُ 
به المجموعٌ المركبٌ منهء ومن لرفيه ثانياء وبالعرض؛ وتلخيضة : أنّ المنّصف بالخبريّةِ هو المجموعٌ: 
لكن إذا حقّقتَ خبريتة رجت | إلى الاحتمالٍ الذي من الصَّغَات اذاي الأوَليْةِ للحكيء فإذا قيل للكلام : 
(إنه خبرٌ» كان 100 أنه باعتبار حكمه محتملٌ لهماء وبالجملة: أنَّ الخبرٌ هو مجموعٌ الكلام؛ 
والمحتمّلٌ يطلقٌ على مجموعه تَبَعاً لإطلاقه على حكمه. ثم اعلم أنَّ المراد بالواقع نفس الأمرء وهي 


)١(‏ ولا بد أن يكون القيد مخرجاً أو مدخلاً. اه منه. 

(؟) أي: القيد الباقى. أه منه. 

6 مبني على تفسير المحفئ: لا يقال: كل واحد من ألفاظ التعريف سوى القول قيد. وهذا الإطلاق شائع. لأنا 
نقول: إنه مسامحة لا تحقيق؛ وهو ظاهر. اه منه. 

(:) لأن نفي التعدد أشمل» على أن المقابلة أحسن أيضاًء وأيضاً يدفع ترهم أن أقل الجمع اثنان. [وقولي: (اثنان)]: 
وهو مجاز في غير التعريف. اه منه. 


فول أصممد 


للواقع على مدهب النّظام”"" ب وس اروب ورم و ات ل ا 
العصادي 


فين الدع وذاتُ من غير اعتبار مُعْمِّ» فإن كان المراد بالحكم الوُقوع”" واللّا وقوع”" كان التَعْايْرُ بين 
المطابق والمطابّقٍ اغْيباريّاء وإِنْ كان المراد به إيقاعَ السو أو انه 0 التَعايّدُ ذاتيّاء ولك 
قائلٌ» وقال سيّدُ المحمّقِينَ : المراد هو الثاني وَالأَوَّلُ هن المشهوة ومُرجع هم الخبريّة -أي : : رجوع 
لحرا اك يليا في الححذة التمان الطارى وكليد إلى الشك العا در" من المتكلم في برو 
فإِنَّ هذا الحكم رنوت بذلك الاحتمالٍ أوّلاً وبالذاتِ» ثم يتَصفُ به و المجموع . اهء وجة ذلك: أن 
الحكم جكابة امل رِ واقع؛ وحيّ تقبل التُخطئق» وقيل في وجهه”" : إن الخرر لا يدل إلا علق الراقتي .قور ذ 
النّسبَةٌ المفهومةٌ والخارجةٌ أيضاًء فكيف يُتصوّرُ تطابقهما مع م انّحادِهما؟ ويمكنٌ”* دفعةٌ: بأنَّ الوقوعَ له 
اعتباران؛ أحذهما : كونه مفهوماً من الكلام مع قطع النّظرٍ عن الواقع» والآخرٌ: كونه في الواقع مم قطع 
النْظِرٍ عن الكلام؛ والوقوع بأحدٍ الاعتبارين غيرُة بالاعتبارٍ الآخرء فيجور أن تحدى الخطابقة بين 
المغايرينٍ بالاعتبار. اه فتأمل . 

قوله: (عَلَى مَذْمَبٍ الجَمْهُور)؛ كقول الكافر: الإسلامٌ حَقٌ. 

قوله: (أو للاعتقاد)؛ كقول الكافر: الكفرٌ حَقٌ فإنه صادقٌ عندّ النّظام كاذبٌ عند الجمهورء فإنه 
غير مطابتي للواقع ١‏ 


)١(‏ النّطّام إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري» أبو إسحاق (1121 ه) من أئمة المعتزلة» ذكروا أن له كتباً كثيرة في 
الفلسفة والاعتزال. «الأعلام»: (41-47/1). 

2( أي : اتحاد المحمول مع الموضوع. اه منه. 

فرق أي : عدم اتحاد المحمول مع الموضوع. اه منه. 

(54) أي: إدراك النسبة مع الإذعان» أو نفس الإذعان على الاختلاف المشهور. اه منه. 

(0) أي: إدراك عدم الاتحاد مع الإذعان؛ أو الإذعان كما مر. آه منه. 

(1) وقد صرح صاحب «القسطاس؛ بأن العلماء من الأولين والآخرين اتفقوا على أن الصدق والكذب وصف الحكمء 

- أي: الحكم - علم لكونه تصديقاء والعلم حصول صورة من الشيء. اه. اه منه. 

(0) أي: في بيان كون الحكم مرجع الخبرية. أه منه. 

(4) فيه إشارة إلى ضعف التوجيه؛ لأنا نصف بالصدق والمطابقة» ولا يخطر يبالنا الاعتبار المذكور. اه منه. 

(9) وجهه أن التقرير المذكور مطابق للقضية الملفوظة لا للمعقولة» ولا يخفى أن كون الوقوع مدركاً غير اعتبار كونه 
في نفسهء فهما متغايران. أه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ ظ ْ 4 


وعَدَمُها”''؛ ولا كم في الإِنْشَائيَاتٍِ والتَقِيديّاتِ؛ لأنَّ كم أدَاءٌ للوّاقِع في تَفْسٍ الأمْرٍ ا 
11111 
أو لمماامعاً الواقع والاعتَقادٍ على مَذْمَبٍ الحاحظ '"وكدية: عَدَمٌ مُطابقَيَه للواقع عند الججمهور؛ 
وإن كان مُطابقاً للاعتقاد أو للاغتِقاد» وإِنْ كان مُطابقاً للواقع عند التّظامء أو 'لهها معا عيذ 
الجاحظء نالك اليكو يكرد ن كمه مطابقاً لأخدهما دُونَ الآخَرٍ ليس بصادقٍ ولا كاذب عند 
الجاحظ؛ فلا ينخص يَنْحَصِرٌ الخَبرٌ في الضَادِقٍ والكاذب عندة» بل يكون بَيِتَهما واسظَةٌ) 0 

المَدْمَبِينِ الأَوّلَينِ 3 واضطة تكهماة والضق مَذْمَبٌ الجَمْهور ؛ بناءً على ما بيِّنَ في المطوّلاتِ. 


قوله: (لأنَّ الحَكْمَ أَدَاءٌ للوَاقِع في نَفْسٍ الْأمْرِء 230 
202020677١‏ 0 0 2 س5 
قوله: (أدَا أدَاءٌ للوَاقِع في نَفْسٍ الأمر”*) أي : الأدا الي يهم منه أن يكونّ واقعاً في نَفْسٍ الأمرء 
سَواءٌ كان مُطابقاً للواقع أو الاعتَقَادٍ أو لهماء أو لا يُطَابِقٌ شَّيئاً مِنها؛ فلا يَرِدُ ما قِيلَ مِن: أَنّهُ يلم 

قوله: (أو لَهُما مّعاُ)؛ كقول المؤمن: الإسلامٌُ حَقُّء فإنه مطابقٌ لهماء فيكون قول الكافر: الإسلامُ 
حقٌّ والكفرٌ حقٌ واسطهةً عند الجاحظ» فلا ينحصرٌ الخبرٌ في الصَّادقٍ والكاذب كما ينحصرٌ فيهما على 
المذهبين الْأوَلَينِ. ْ 


)١(‏ مطابقة الحكم للواقع قول الجمهورء وللاعتقاد قول النظام؛ ولهما قول الجاحظء وقول الجمهور هو المعتمدء 
وأما النظام فيرى أن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخُبر خطأ أو صواباً؛ وكذبه عدم مطابقته لاعتقاد ا ولو 
كان مطابقاً في الواقع؛ واستدل بقوله تعالى: 9 إدًا +24 الْمِتَفِفُونَ مَالُوا مَنْبَدُ إِنَّكَ لرسسول الله وأمّهُ يلم إِنَكَ لرسولم 
وَلّهُ يَنْبَدٌ إِنَّ الْمتفقِينَ لَكَذبْرْنَ [المنافقون:١]»‏ فالله كذب المنافقين في قولهم: إنك لرسول الله فلو كان مجرد 
مطابقته للواقع كافياً في الصدق لما كذبهم الله تعالى فيه؛ لأنه خبر مطابق للواقع» فتكذيبهم فيه لأنهم لم يُعتقدوا 
صدقه؛ وردٌوه: بأن تكذيبهم في شهادتهم بأن القول مطابق للإيمان في قلوبهم والحال أنهم ليسوا بمؤمنين» لا أنه 
مطابق للواقع» وأما الجاحظ فيرى أن الصدق مطابقة الخبر مع الاعتقاد والواقع» والكذب عكسه.؛ واستدل بقوله 
تعالى: ظأدْرَى عَلَ أل كَذبًا أم بد جِنّة» [سبأ: 8]؛ فحصروا دعوى النبي بين الافتراء والجنون» وإخباره حال 
الجنون ليس كذباً ولا صدقاً؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه؛ ورُدٌ: بأن الافتراء نوع من الكذب» والإخبار حال الجئنون 
هو الكذب غير العٌّمدء وهو قَسيم الخبر الكاذب» لا قَسيم الخبرء والمعنى: أفترى أم لم يفترء أم أنه مجنون لأن 
المجنون لا افتراء له. للتوسع انظر: #شرح البابرتي على التلخيص» (1517). 

(7) أي: بغض النظر عن القائل» وهذا القيد خير من إطلاق الكلام في قول المصنف: المَضِيّةُ : قَوْلُ يَصِح أَنْ يُقَالَ 
لِقَائِِ : إِنَّهُ صَادِقٌ فِيْهِ أو كاؤبٌ فِيْهه فالمصنف علق الحكم بالمتكلم» والصواب أن يتعلق بالخبر نفسهء لا بقائله» 
والفائدةٌ تظهر في أن مِن القائلين ما لا يصح أن يتالَ له إِلّا: صادقء كالله تعالى والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

(؟) الجاحظ ١10١0(‏ - 706 ه) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي» المعروف بالجاحظ» له: 
«الحيوآن»؛ و«البيان والتبيين»؛ و«الطبائع؟» و«الرسائل»» وغيرها. #معجم المؤلفين»: (4/ 5 -م7), 

(4) هذا التعليق جاء بعد الفقرة التالية» وهي قوله: (أو وقوعها)؛ فقدمته مراعياً ترتيب الكلام. 


2# | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


مِنْ طَرَفَى التْسْبَةِ مَاضياً أو حَالاً أو اسْتقبالاً» 207000 
قول أخصد 


اتات لقنن انه وقجواء رقها الذرك والانقاف أو زتوغيادولة اظيا اي ان 


الراك فى ليام ني نيوت أو الوْفُوعٌ كما في القَضيَةٍ الموجبّة) أو أداعءٌ أنّ الواقع فيه هو 
الانتِفاء أو اللّا وُقُوعَ كما في السَّالِبَةِ؛ فلا بُدّ من أن يكون بَينَ طَرَمِي القَضيِّةِ في نفس الأمْر مَعَ 


العصادى 659 ++ ب ل ] د1د100د- ”الل اس 
ألّا يَكونَ في القّضيّةِ الكاؤبّةِ ُكمّ. قوله: (أو وُقُوعِها) عَطفٌ على «قِسمّيها»» لا على «التُبُوتُ والانتفاء». 
خليل 


قوله : (مِنْ طَرَنَى النّسْبّة) كلمةٌ «ين» بيانيّة» والمضافُ محذوف؛ أي: من أحدٍ طرفي السب فيكون 
البعنى لأن الع أداغ للواقع في نفسٍ الأمرٍ ؟ أي: النَّابتِ في نفسوء وهو إمّا الوط أي : اتّحادُ 
اللتصرل بت الموضوع؛ وإمّا انتفائ؛ أي : عدمٌ أنْحَادٍ المحمولٍ معّ الموضوع» فالمراد بِالنّسِةٍ هي السب 
لتَامّةُ الخبريةٌ» ذ فهئَ من منقسمّةٌ إليهماء ٠‏ فإذا تعلق بهما المصوُرُ السّاذْجُ كانت نسبةً كمي ؛ لكونها صالحة 
تعن الحكم بهاء. وإذا تغلى مها اللسقرن عات كه وفية عاكد شير ويقال لهما : الوقوعٌ واللًا 
وقوعَ أيضاًء وفيه نظرٌ؛ لأنّ تعريفت الجملةٍ لا يشملٌ الجملةً الفعليّة» مم أنها حمليّةٌ قطعاًء والجوابٌ: 
أن المقسّمْ هو القضيّةُ الواقعةٌ إحدّى مقدّمَتي القياس» فلا تدخل الفعليّةُ في المقسّم ؛ ؛ لأنَّ الفعليّةَ لا تقعُ 
إلا بعد التأويل» على الهريمكن أن يقال: الورادي ا عابر د 1 جادااعم من الحقيقي والتّاويلي؛ 
فأجزاءٌ القضيَّة ثلائةٌ بالذَّاتِ أربعةٌ بالاعتبارء وما -أي : الوقوحٌ واللّاوقوع- فد التحجول: والنسية 
الحكميّةٌ والحكجٌ واحدةٌ بالذّاتِ متغايرةٌ بالاعتبار” ''؛ فلا تكون في القضيَّةِ إلا نسبة تامّةٌ وهذا مذهبٌ 
المتقدّيِينَ؛ وإِنْ كانّت التُسبَةٌ تقييديّةَ - ويقال لها: نسبةٌ بين بين؛ وهيّ موردٌ الإيجاب والسَّلبٍ - 
واحدة”" ف في الموجبةٍ والسَّالبةٍ تكن السبةُ التَامَةٌ وقوع النّسبةٍ عب كلاه اقرع للراتم . ولا وقوعّها 
-بمعنى عدم مطابقةٍ النّسبةِ للواقع- فيكون الوقوعٌ واللّا وقوعَ صفةٌ للنّسبةٍ بين بين» فتكون أجزاءً القضبَّة 
أربعة بالذَّاتٍ؛ إِلَّا أنّ الحيٌّ مذهبٌ القدماءء فالئّراعٌ في الموضعين» الأوَّلُ: في إثباتٍ النّسبةٍ بين بين» 
والثّاني: في معنى 00 واللّا وقوعَء وهذا مذهبٌ المتأخرِينَ» وهذا معنى قوله: «وقوعها أو 


لا وقوعها». فقوله: «أي: أداء أن الواقع... إلخ»» إشارةٌ إلى مذهب المتقدَِّينَ ومذهب المتأخرِينَ؛ 
وفي هذا لسعم نسيل لين جا لك اشير قَنْ ذكرنّهُ في «حاشية شية رسالة طاشكبري زاده») 
د تفريفين المناظرة: 


قوله: (فلا بُذَّ من أنْ يَكونَ بين طَرَئِيِ القَضيّة) ولمّا كانَ معنى الصّدقٍ المطابقةً» ومعنى الكذب عدم 
المطابقة» وكانّتِ المطابقة وعدمُها تقتضي أمرَين» أشارٌ إلى أن المطابقٌ -اسمّ الفاعل- ما في ذِْمْنِ 
)١(‏ فباعتبار كونه متعلقاً للتصور الساذج نسبة حكمية؛ واعتبار كونه متعلقاً للتصديق حكم. اه منه. 


(؟) نخبر بعد نخير. أه منه. 
() متعلق ب(ذكرت). أه منه. 


(0) التَّصْدِيْقَاتُ ظ 
4 


ولا أدَاءَ فى الإنْشائيّات» والتٌّقييديات١١‏ 


فول أحصصد 
ملع النّظرٍ عَم في الذَّمْنٍ تُبوتٌ وانتفاءٌ أو وُقُوعٌ أو لا ُقُوعَ حَنّى يُوَدّى ؛ فإِنْ كان المُؤدّى هو 
ما في نفس الأمر مِنَّ الثُبوتٍ أو الانتفاء» أو الوقُوعٍ أو اللّا وُقُوعء بأن كان الأداءٌ للتُبوتِ أو 
للوتوع؛ وكان ما في نَفْسٍ الآمرٍ أيضاً عق ابوث أو الؤقوعٌ» أو كان الأداءٌ للانتفاء أو اللا 
وُقوع» وكان ما في نَفْسِ الأمر أيضاً هو الانيِفاءً أو اللا وقوعَ» يكون الحكم الذي هو الأداءً 
مُطابقاً للواقع» وإلَّا قلا . 


قوله: (ولا أَدَاءَ في الإنْشَائيِّاتٍ) أي : لا أداة للواقع في نفْسٍ الأمرٍ من طَرَكّي التُسْبٍَء مع 
العمادى 

قوله! (وإلّا فَلا) أي: وإن لم يكن كذلك فلا يُكونٌُ مُطابقاً للواقع» بأن كان الأداءٌ للثبوتِ كقولنا : 
يد قائمٌ» ولم يكن ما في نَّفْسٍ الأمر هو الثّبوتُء بل كان هو الانتفا» أو كان الأداء للانتفاء كقولنا: 
يذ ليس بقائم» ولم يكن ما في نفس الأمر هو الانتفائ» بل كان هو التُبِوتُ؛ فلا يكونٌ الأداءٌ مُطابقاً 
للواقع في نَفْسٍ الأمرٍ كما لا يخفى . 
خلمل 
الحاكم؛ وَأن المطابَّقٌ -اسمَ الشعول- عو الوك أو الانتفاء مع قطع النْظر عن كونه في ذِهْنٍ الحاكم» 
فَالتّغايكٌ اعتباري, وهو كافي في هذا المعام وكذا الكلام في وقوع النُسبَةٍ أو لا وقوعّهاء فقوله: «فإن 
كان المؤدي. اع؟ إشارةٌ إلى الديين كينا لا يخفّى. لماعل أن الحكمٌ له إطلاقاتٌ» الأوّلُ: ٠‏ من 

قبيل العلم”"» والثّاني: بمعنى النّسبةِ التَامّةِ على المذهبين”")» والثَّالتُ: بمعنى المحكوم بِه» أن معن 
الأداء : : هو الإيصالٌ إلى ذِهْنِ السّامع ؛بتكلم» المخبر والقَضيّة؛ ٠‏ فيكون تفسيرٌ الحكم بالأداء فصوا 
بالمباينٍ ؛ الهم إلا أن يقال: معنى هذا الكلام أن الحكمّ هو المؤدّي الؤاوع ف لفن الأمرء ل الأداع 
وأضد به المزقى مجازاه والقرينةٌ شهرةُ كون الحكم جرء القضيّة» ولا شك أنَّ الأداءة بجزءٍ كما سَيجِيءٌ. 

قوله: (أي: لا أداء للواقع) واعلم أنهم اختلفوا ة في أنَّ الألفاظ موضوعةٌ بإزاء الصُورٍ الذّهنيّةِ أو 
بإزاء الأمورٍ الخارجيّة» فتكلم اللّفظٍ المرصوع أداءٌ لما ذ وَضِعٌ مَ لَه فلا يصحٌ كلام الشّار بظاهرو» ولذا 
قال: لا أداء للواقع » مثلا إذا قيلَ: زيدٌ قائم أو ليس بقائم» وقُطع النَّظرٌ عن هذا اللفظء فلا بُدَّ من 


)١(‏ والإضافيات أيضاًء يعني بقوله: (ولا أداء في الإنشائيات. . إلخ) أي: إنها لا تحتمل من السامع أن يحكم بصدقها 


أو كذبهاء ؛ بل هذه القضايا من التصورات الساذجة البسيطة التي يُتأتى لسامعها أن يلتزم بأداء مضمونها أو لا يلتزم. 
(؟) بمعنى إدراك أن النسبة واقعة؛ أي : مطابقة لما في نفس الأمرء أو ليست بواقعه؛ أي: غير مطابقة له فتأمل . اه منه. 
زفرة سواء كانت صفة للمحمول كما هو مذهب المتقدمين» ارسق السواع ا موي لي لمكا و ار ل 


اه منه. 


فول أحصد 
قَطع النَّظرِ عمًا في الذّمْنِ في الإنشائيّاتِ» كما في : بعت [117/أ] الإنشائي ؛ إِذ ذ البَيع | نّم يحضل 


عمو 


في الحالٍ بهذا اللقفة وهذا اللقل [مُوجِدٌ لَه لا أنه واقع مع م النَظْرٍ عن هذا اللفظ: وهذا 
امير ]17 أداءٌ لَه وهو ظاهِرٌء وكذا الأداء في التّيدِيّاتِ؟ إِذ الحكم أداع للواقع في نفس الأمر 
العمصادي 
عدي 7777777 7 
وام وقيو الا تتخاد وعدم مُ الاتّحاد؛ فحكم الحاكم جنكاية عن أحدهماء ولذلك يقبل التَّخْطبَةً 
والتصرية؟ مثل: نقشَ صورةً الفرسٍ» انه تسوت وكا : ؛ وإذا قيل: إِضرِبُ» لا يحتمل الصَّدْقٌ 
والكَذِب» فإنه لا يتصوّر رٌ الواقعٌ من الاتّحادٍ وعدمه في هذا المقام؛ ؛ لأنَّ هذا القائلٌ أوجدّ الطلّبَ بهذا 
للّظِ؛ مثلَ: نقّاشنٌ أحدث تُقشاً لم يُسَق | ليه ولا يُرِيدُ حكاية نَفْضٍ أصلاًء لا يقال: يهَمُ منه أنا طالبٌ 
للصُرْبء وأنَّ القت مطلوت» وكلّ منهما قضيّةٌ تَحتملٌ الصّدقٌ لدت نا نقول: 95 3 منهما لازم 
الكلام» وليس الكلام فيه » بل الكلام في المنطوق. 

قوله: (بِعْتُ الإِنْشَائي) قيّدَ به لأنه إذا صدرٌ بعدّ العَقدٍ يكون حَبَراً. 

قوله: (إِذِ البتيع) فيه إشارةٌ إلى أنَّ الواقم قم أعم من الاتّحادٍ د وعدم الانّحادِء في الجعلة الفعليّةَ كما في 
الجملةٌ الاسميِّةَء فإنه إذا قيل: «قامَ زيدٌ» يكون الواقع هو القيامً» وإذا قيل: الم يَقُمْ م زيذ» يكون الواقعٌ 
هو عدم القيام» فالشُوتٌ والانتفاء أعم منهماء وهذا غيرٌ ما ذَكَرَناه م26 فتأمل”"' . 

قوله: (لا أنه واقع)؛ أي: لأنّ البِيعَ واقمٌّ وصادرٌ عن البائع» وأنَّ الأداة حاصل بهذا اللّفظٍ بعد 
صُدورِه. 

قوله : (وكذا الأداء في التَّقييدِيات)؛ : نحو: لزيد القادم؟ مركبٌ تقييدي ) و«زيلٌ قائم) مركبٌ خبري 
يحتمل الصَّدْقَ والكذت» وفي كل منهما ا إلا أن لدنسسَة ة الأزلى يتعلّقُ بها التَصِوٌرٌُ السَّادُجُ قَقَط أن 
الَانيةَ يتعلّقُ بها النَّصديقٌ» والرّجوعٌ إلى الوجدان شاهدٌ على ذلك9©. 

قوله: (إذ الحكم ال 1 3 نفي الحكم قال: (إذ الحكم.. 
إلخ1» فكأنه قال: إِذِ المراد بالأداء هو الأداعٌ للواقع؛ اعلم أنه إذا إذا حمل الآداة عل المؤذى بحت 
التّأويل في قوله: «للواقع» بحمل اللّام علق على اموه لباك انا لكك تام فالأؤلى حذفُ النّوع 
كما لا يخفى. 


3 الك على الميخظطوط مرج الوندية, 


(؟) وجهه أن ما مر من الجوابين لا يجري منهما ههنا الأول» لكن الثاني يمكن إلا أن المتبادر ما ذكر في الأصل . اه منه. 
زقرف ومن ذلك قالوا : إن الإخبار بعد العلم أوصاف. أه منه . 


(0) التَحْدِئِقَاتُ ظ 1 "7 


55577 كسس اا ا 2 
مِن طَرَقَى التّسبَةِ اللّذّين هما: التُسبَةٌ بأنَّ هذا ذاكَء وهذا ليس بذاك مثلء أو وُقُوعُها ولا وُقُوعُها 
9 بمعني 1 أنَّ ال لنُسبَةٌ وَاقْعَدٌ أو 1 رن بواقعةٌ. 


إِعْلَمْ أنَّ مَعنى قوله: «أداءً للواقع» هو إِيصالَهُ إلى السَامِعء ولا يكون هذا إِلَا بالتَكلّم بالحَبرٍ 
العصصصادي 1 : 1 
قوله: (وهذا ليس بِذَاكَ مَثَلاُ) أشارَ بقوله: «مَثِلاً» إلى أنَّ كونهما النّسبَةَ بأنّ هذا ذاكَ. .. إلخ» 
إنّما هو في الحَمايّةٍ لا في الشَّرطِيَّةٌء بل هما فيها التُسبَةُ بأنَّ هذا عند ذاكَء أو هو مُبِاينٌ لِذَاكَ أو 
قوله: (من طرَفَي النسْبّة)؛ أي: الانَّحادٍ وعدم الاتّحادٍ كما مرّ على مذهب المتقدّمِينَ . 


قوله: (اللَّذّينِ هما : التّسْبَّة)؟ أي: كل منهما قسمٌ للنّسبةٍء فالمراد بِالنّسبةٍ النسبةٌ التَامّهُ الخبرية . 

قوله: (بأنّ هَذَا ذّاكَ وهَذًا ليس بِذَاكُ ) والمشهور في تعريفٍ الموجبة والسَّالبةٍ من الحمليّة أنها إن 
فى بها بإن اخد طرنيهائغو الأخبر دنوجية, وإِنْ حُكِمَ فيها أن اختهيا لمر هو الكسر فيال افر 
عليهما : أنه لا يشمل مثل : قامّ زيدٌ ولم يقمُ زيدٌ» وأجيت: بأنَّ ذلك أعم من الحقيقي والحكمي كما مر 
وقوله : : المثالة) لدفع ذلك» أو ليشمل الكلام الشَرطيَةٌ مُطلقاً» أو لهما. 

قوله: (أو وُقُوعُها ولا وُقُوعُها) عطفٌ على النَّسبَةِ بمعنى مُطابقةٍ النَّسبَةٍ وعدم مطابقتها على مذهب 
المتأخرِينَ فلا يكون المراد بالطّلرفين القسمَّين؛ لأنَّ النّسبةَ حينئٍ ليست مُقسّماً» بل هي مُوردٌ للطلرفين 
كما لا يخفى. 

قوله: (بِمَعْمٍ : أنَّ التّمْبَة واقِعَة) ولمّا كان وقوحٌ النّسبةٍ محتمّلاً لأن يكون مُفرداً مُدركاً بِالنَّصِوّرٍ 
السَّاذْج إذا تعلّقّ الإدراك بالمضافي وحذة. وأنْ يكون ركنا تقييديًا إذا كان النّصوَّرُ السَّادُحُ 58 
بالمضافي ممّ الإضافة -أعني : النّسبةَ التّقييديّةَ المتعلّقَةَ للنّصوّر السّاذج-» وأنْ يكون نسبةً تامّة خبريّة وهو 
الا الإضافة» وهيّ المتعلّقَةٌ للتّصديقٍ كما مر ففائدةٌ التّفْسِيرٍ : نفي الأوَلَينٍ وَإِثْباتٌ الثّالثِ. ٠‏ ثم 
اعلم أنّ معنن * أن الشية وافعة: : تُلاحَظُ مجمّلاً في التَّصِديقٍ» وإِلّ يلزمُ في كُلّ تُصديق تصديقاتٌ غير 
مُتناهية كما لا يخفى . 

قوله: (إعلَمْ أن كن كول" الأُوَاءٌ للو اكع ريك الاعتراضَ على الشَّارِحء والأولى تقديمة؛ أن 
ما ذكرّهُ من تفصيل كلام الشّارح يتَوقَّفُ على تصّوٌرٍ معنى الأداء كما لا يخقّى . 

قوله: (إِيْصَالَه)؛ أي : الواقع 


قوله: (ولا يكونٌ هذا إِلّا بالتكَلّم بالكبر)؟ يعني : على الظرِيقٍ المعتادٍ. 


1 
والقَضِيّةه وليس هذا حُكمٌ الحَبر؛ لأنَّ الحُكمّ في اصطلاج المَطِفيينَ: إَِا نَفْسُ التّمْيْةٌ الخاصلة 
في الذَّمْنْء أو إدراك وُقُوعِها أو لا وقُوعِهاء | لَه إلا أن يُحمَلَ على أَحَدٍ هَذْينٍ المَعنينٍ بتوع 
التّمَحْلٍ) فالأولى أنْ يقال: ولا حك في الإنشائيّات والتٌقييديٌات الخ ا أ حو رتاه أو اذ لف رتم17 


العمادي 
قوله: (بنؤع التَمَحْلِ) بأن يقال: الأداءً بمعنى المُوّدَّى من قبيل كون المَصدَّرٍ بمعنى المَفعُولٍ» أو 
يقال: الحكم: ما يفهُم من أداءٍ للواقع 


نك د | الك 

فيل 

قوله: (وليسّ هذا كم الخبر)؛ أي: ليس تكلم احبر حكم الخبر. 

قوله: (لأنَّ الحُكُمّ في اضطلاح المَنطقيّين)؛ يعني يعني : أنَّ الحكم يُطْلَقُ على هَذْينِ المعنيّين» ولِيسّ 

شيء منهما نفس التّكلمء توضيحٌ المقام : أن الحكم يُطلَّقُ على المعلوم؛ رعلى العام يوخ الايقاع 
والانتزاعٌ ثم المعلوم: إِمّا إِمّا الوقوعٌ واللّه وقوع وهما الإثباث والانتفاء» وما وقوع الَنْسبةَ أو رقرتها 
على المذهبين» وإمّا الشَّاملُ لهماء فهذا مجرّدٌ الختمالاتٍ اللَّمْظِ؛ إلّذ أن المناينت للمقابلة خملة على 
مذهب المتأخُرِينَ كما لا يخفّى وجهّهُ على المتأمّل المنصفي» ولو قال بدلَّ قوله: «أو إدراك وقوعها». 
«أو إدراكها مع الإذعانٍ أو الإذعان بها»؛ لكان أولى7, أو على المحكوم بهوء فالإطلاقاتٌ ثلائةٌ 
كما مرَّء وليسٌ شيء منها بتكلم الخَبرِء وهو ظاهر. 

قوله: (إمّا تَفْسُ التّسْبَةٍ الحاصِلَةٍ في الذَّهن) أرادً بها النّسبةَ التَامّةَ الخبريّة كما هو المناسبٌ لمساق 
كلامة. 

قوله: (أو إِذْرَاك وُقوعِها أو لا وُقوعِها) ومن المعلوم أن المراد بهذَّينٍ الضَّمِيرَينِ النْسِية العن ين 
موردٌ الإيجاب والسّلِبٍء وبالموجم الضية النَّامّةٌ الخيانة» فلا بل من ال لا يخفى . 

قوله: : (بتؤع لتَمحُلِ) وقد مر نا أنه دك الأداك وريد المؤدّي» ويد ل بأداء الواقع ع إدراك الواقع من 
باب ب الملزوم وإرادةٍ اللّازْمء والكل محاة؛ م 50 


00 


قوله : (فالأؤلى أن يُقَال) ود الاراركة: سلاميّة عن المناقشة» وهو ظاهرٌ. 


فول (ولا حك في الإنشَائيّات) أمّا عدم الحكم بمعنى الاتّحادٍ وعدم الاتّحادٍ فظاهر» وأما 00 
بمعنى و شيء لشيءِ ؟ نحو ! اقام زيدكى إن الحكمّ فيه بشبوت القيام لَهُ؛ فليس حاصاةٌ في : 


)١(‏ وجه الأولوية أنه ينطبق على المذهبين بلا تكلف» ويناسب السابق أيضاً. اه منه. 


(؟) وجهه أن المؤدي أعم من الحكم بحسب المفهوم ؟ لأنه يحتمل وجوهاً سبعة؛ إلا أن المراد ظاهر من المقام. 


اه منه. 


يُطابِقٌ الواقعَ أو لا يُطابِقٌه ؛ أن الخكمٌ إِمّا نَفْسٌُ النسبَةِ التَامّوّه أو الإذعانُ بهاء ولا يُوجَدُ شي 
مِنْ هَذّينٍ في شَيِءِ مِنَ الإنشائيّاتٍ والتَّفْيِِديَاتِ وأمًا في التَّقِيبدِيَاتِ فلأنّهُ لا نُسبَةَ تامّةٌ بن 
طَرّفيهاء وأمّا في الإنشائيّاتٍ فلأنّهُ لا يُتَصَوَّرُ فيها المُطابَقَةٌ وجُوداً أو عَدَما؛ لِما في نفس الأمر؛ 
إذ ليس فيها في نَفسٍ الْأَمْرِ شَيِءٌ حتى يُطَابِقَهُ ما في الذَّهْنِ أو لا يُطَابقَهُ بل الدٌسْبَةُ إنّما تُوجَدُ 
كن الإارة ونه لقي انعا 

العصادي 


عم ماقا عدا وا ود واو .ع و ماقام وه فقا فاه فاع هشاع« هوف قشاع عاو قاع هف ف .ع هاوه واه فاه فاه فوا واه ود واو وا فد ناء ا قام 


فلاناًء فالضَّربُ ليس بثابتٍ في نفسوء بل هو مطلوبٌ بهذا اللّفظِء أمّا التَِييديّاتُ فإنَّ نحوّ: «زيدٌ القائمٌ» 
وإن تحمّقَ فيه معنى الاتّحادٍ إلّا أنه لا يتعلّقُ الحكمُ بوء فإنه قبل العلم بو يتعلّقُ الحكمُ بوء وبعد ذلك 
لا يتعلّقُ به إِلّا النصِوّرُ السَّادّجُّء وهذا توضيجٌ لكلامِه كما مر 

قوله: (يُطَابِقٌ الواقمّ أو لا يُطابقه) لا يقال: : يلزم ارتفاع التَّقِيضَينٍ ؛ لاناسقول: إنييا أخص مهيا 
لا ا ا فإنهما لا يَصْدُقانِ على الحائط مثلاً . 

قوله: (أو الإدْعَانُ نها) خو أن يَتَتَقَةك أن الحعق الذي حضرٌ في الذَّهِنٍ نظابق أن لاك لآن الأعيقاذ 
بالمطابقةٍ أنْ يكون الشَّىءٌ المعتقدُ مُطابقً» فتشترك الصّناعاتٌ الخمسٌ على ما قيل» وفيه نظرٌ؛ لأنه 
لا اعتقادّ في الشّعْرِء 507 ْ 

قوله: (لا يسبّةَ تامّةٌ) بل فيها نسبةٌ تقييديّةٌ: والمَرْقُ أنَّ الأؤلى يتعلّقُ بها الَّصديقٌء وأنَّ الثاني 
لا يتعلّقُ بها إلا التَّصوّرُ فقط كما مر. 


قوله: (وأمًا فى الإنشائيّات) قَذْ مرّ توضيحة. 


صدق القول 
الجمهور النظام المعتزلي الجاحظ 


كونه مطابقاً للواقع ‏ كونه مطابقاً لاعتقاد كونه مطابقاً للواقع 
وإن لم يطابق الاعتقاد المخبر» وإذلم والاعتقاد عا 58 عدم 
يطابق الواقع مطابقته لأحدهما أو لكليهما 


سم 5 


' ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[تقسيم''؟ القضايا باعتبار الطرفين] 


١‏ - [القضية: حملية سالبة وموجبة]: 


كو 


(وهي : إِمّا [11/]] - جملية حَمليّة؛ كَمَولِئًا 0 كاتّبٌ) للحن بكاتِب» (وإمًا شْطية) لذن 


4 


القَضيَةٌ لا بُذّ فيها من إيفاع الَنُسبَةَ الحكميّق أو انْتزاعها, قنخ ا ب ا اه 
فول أحصد 


قوله: (لا بُذَّ فِيّها مِنْ إيقاع التّسْبَّةِ... إلخ) يُفهَمُ منه: أنَّ الإيقاعَ والانْتِاعَ جَرْءٌ مِنَّ 
القَضِيّ وليس كذلك. فيتبَغي ألا يقال: لا بُدّ فيها مِنَّ النسبةِ الحكميِّ أو وُقُوعِها أو لا وُتُوعِهاء 
ويُمكنٌ التصحيحٌ بأن يُرادَ: لا بَُّ في العِلّم بها مِنْ إِيْقاع النُسبَد 1210010111111 
العتصادي 

قوله: (يُقْهُمْ منه. . . إلخ)؛ لأنّ لَفظة افي) تُفيدٌ الجُرئيّة 13؟/ب] في مثل هذا المَوضع . 

قوله: : (وليس كذلك)؛ لأنّ الإيقاعَ والانتزاع عِلمّ وَالعّضَيْةُ معلوم ؛ والعلم ليس بجزءٍ للمعلوم؛ 
قوله : : (و) لكن (يمكنُ التَضْحيحٌ) بأن يُقال: معنى قوله: «لا بْدّ فيها» أن لا بد في عِلها من إيقاع امس 
بحذفي المضافي. 

قوله: (لا بُذَّ في العِلّم بها)؛ يعني: لا بُذّ من حذفي المضافي في قوله: «فيها»؛ أي: في علمها 
حتى تصحٌ '" الجزنيةٌ؛ والأولى أن يقال: لا بُدَّ في تحقّها ؛ ؛ لأنه المناسبٌُ لسَّوقٍ الكلام» لأنّ الكلامَ 
في الأمور التي تتحمّقٌ بها القضيّة؛ لها لمرو الى يتحمّق بها عِلمِ القَضيِّةَء وهو ظاهر. 


)١(‏ القضايا كلها -حملية أو شرطية- من حيث الموضوع: شخصية» طبيعية» محصورة (كلية أو جزئية)» ومن حيث 
السور: مهملة أو سالبة أو موجبة» وتزيد الشرطية (متصلة أو منفصلة) بأنها : اتفاقية أو لزومية» وتزيد المنفصلة 
عليها: بأنها مائعة جمع فقط» أو مائعة خلو فقط» أو مانعة جمع وخلو معاًء وسيأتي تفصيلها في كلام الشارح» 
وما هنا كالحصر لأكثر أقسامها. 

(؟) من علم القضية لا منها وهو ظاهرء وما قيل من أن المراد بالإيقاع والانتزاع الوقوع واللا وقوع من باب ذكر 
المتعلق وإرادة المتعلق» فتعسف مستغن عنه» كما لا يخفى. اه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ ١‏ م 


ابه إنْ كانّث تُبُوتَ مَفْهُوم لِمَفْهُومٍ فالقَضِيَةُ القائلةُ بإيَْاعِها أو سَلْها حَخْليةٌ. 
قول أحصمد 
قو (إِنْ كائّث تُبُوتَ مَفْهُوم لِمَفْهُوم) قيل: المُرادُ بالمّفهوم ما ما يُفَهَمُ مِنَ اللَّفظٍ لا ما يُقابل 
الَّاتِء إعلَم أن تمي الَضبّةِ ‏ التي يُحْكَمْ فيها ثبُوتٍ مَفهوم لمفهوم أو سَله عنه امل 
لشوتٍ الحمل في بعض أثْرادِهاء وهى هي الموجباتٌ» وكذا تَسمية نَسْميَةُ ما يُحَكُمْ فيها 000000 
العمادي 

قوله: (المُرادُ بالمَفْهُوم) أي: بالمفهوم الثاني الي هو عِبارةٌ عن الموضوعء لا المّفهوم الأوَّلٍ 
الي هو عبارة عن المجدول ”و التيلرةة اوتكون الكو بالحمر ل بال اود لين كذلك: 

قوله: (لثُبِوتِ الحَمْلٍ في بعض أثْرادها) إشارة إلى دفع ما قيل : 0 
والمُنفصلةٍ ما يُرفَعٌ فيها الحَملُ والانّصالٌ والانفصال؛ فلا تَكُونُ حمليّةٌ ولا مُتصلةً ولا مُنفصلة» و 
ظاهرٌء ووّجة الدّفع ظاهرٌ من تَقديرٍ المحشّي» وفيه نَظرٌ؛ لأنه يفهّم أ 
اللَّمَةِ وليس كذلك؛ لأنَّ إطلاقٌ هذه الأسامي على هذه القّضايا بحسب مَمْهُوماتِها الاصطلاحيّة» وهي 
كما تَصدُق على الموجباتٍ تَصِدُقُ على السّوالب أيضاً؛ لأنّ مَفهوم الحَملية اصطلاحاً هو القَضيَهُ التي 
يكونُ طرفاها مُفْردَينٍ إِمَا بالفعل أو بالقرّقء وهذا المفهومٌ كما يَصَدُقٌ على : ريدن قائم » يَصَدُقٌ على : زيل 
ليس بقائم» بلا تفاوتٍ» وكذا الحال في مهم المُتّصلةٍ والمُنفصلةٍ» ويما قرّرنا ظهرٌ دَفمٌ ما قيل بِأَحِسّنِ 
وجو كما لا يخقن : لكنهم تعلوا هذه الأسامي من المعاني النّخْويّةِ إلى المفهوماتٍ الاصطلاحيّةٍ؛ بناءٌ 
على وجودٍ المناسبة في بعض الأفرادٍ. وهذا القَدرُ كاب في صِحَةٍ القل» تأمّل. 

قوله: (قِيل: المُرادُ بالمَفْهُوم) واعلم أن الطرفين في القضيَّةٍ الطَبِيعيّةٍ مفهومان» 2 
فالمراد بالموضوع الأصدقٌ وما يقابل المفهوم» وبالجملة المراد بالمفهوم في جائب الموضوع أ أعمّ من 
الذَّاتٍ والمفهوم ليشمل الكل أو المراد به الذَّاثُ فَقَط؛ٍ لأنَّ القضيّة الطبيعيّة غيرُ مُلتَقّتِ إليها في هذا 
المقام؛ لعدم اسْتعمالها في العلوم كما سَيجِيء؛ وان الشغيول :قاذ باذ لا المفهومٌ؛ وإنما قال: 
اقل ؛ الستاى جب اكد بالقطاكا عا لحيو د المي » فإِنْ كانَ الحكم سارياً إلى 
الأفرادٍ فالقضيّةُ مُتعارَفةٌ» وإلّا فطبيعيّةٌ؛ نحو: الإنسانُ ماش» فإنَ الحكمٌ في هذا الموضع على المفهوم» 
لكنّهُ يسري إلى الأفراد وهو ظاهر . 0000000 أن يكون بطريتي الانْحادٍ؛ نحو: زيدٌ قائم» 
وبطريق الموتِ؛ نحو: قامَ زيدٌء فيكون المفهوم أعمّ من المفهوم المطابقي وغيره» فإِنَّ القيامَ المحكوم 
بهو مدلولٌ تَضمُني لا مُطابقي. 


قوله: (لتُبِوتٍ الحَمْل في بَعْض أفرادها)؛ يعني: سُمّيَ 7" المفهومٌ الاشطلاحي حمليّة؛ لأنّ بعض 


ن إخراء هذه ان يا ره 


)١(‏ هذا مبني على أخذ المحمول من الحمل اللغوي؛ أما إذا أخذ من الحمل الاصطلاحي - وهو إدراك الوقرع 
واللا وقوع مع الإذعان - يشمل جميع أفرادها؛ على ما قال أبو الفتح في «حاشية التهذيب»» لكن في ثبوت 


قول أصمد 
بُوتِ مَفهوم عند ثُبوتٍ مَفهوم آخَرَ أو سَلبه مُتّصِلَة: ما كم فيها بتبُوتٍ مُبايئةِ مَفْهُوم 
عند مَفْهُومٍ آَخَنَ كلها تتْصِلة لوُجودٍ الاتتصالٍ والانفصال 73 /ب] في المُوجباتٍ» 


العمصادي 


الال 8 45 أ قن لا قال 2 لزن 4 ميق يا * ترق واد عق الإفق 1# ولد "هلك 6 و ه86 اوج مل ايوس ها :4 18ح الال يها عار لمح نهذ تو و لك اها قا لها ها 1 ها لو 2 يه لو« لو ل 
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أفرادو حمليّةٌ؛ أي: منسوبةٌ إلى الحَمْل ؛ لتَحَمَقِهِ فيها؛ أمَّا البعض الآخرُ ذ فسلبيّةُ؛ لتحقٌقٍ السَّلبٍ فيهاء 

ولمّا كان الحمل والإيجابٌُ أشرف من السّلبء اعبِّبرَ الحمل» ٠‏ سمي العارضٌ باسم بعض المعروض 

الأشرفي» نا تسميةٌ المحمولٍ محمولاً في الموجبةٍ فظاهرٌ وفي السّلبِيِّ لكونه مأخوذاً من الحملٍ 

دسي -وهو إدراك الوقوع واللّا وقوع-. أو أن السّلبَ فرع الإيجاب» فَسّميَ المحمول 0000 
في في الموجبة» ف التق في الال 

قوله: : (بثبوتٍ مَفهُوم عِندَ بوت مَنْهُومٍ آخر) يُشمرُ أن الحكم : فى الجزاءٍ وأنَّ الشّرط قَيدُهُ؛ كما قال 

بهِ أهل العربيّة» » وليسٌ الأمرُ كذلك؛ لذن ل المعقول بين الشّريط والجزاءٍ بالاتّصالٍ 


وعدمه» فالمراد بانْبوتِ شيء عند ُبوتٍ شيء آخرًا وقوعٌ انُصالٍ تحققي 5 قضيّةٌ بتحقٌّق قضيَةٍ أُخْرَى وسلبية 
عدم وقوع اتضال تحقة تحقّق قضيَّة بتحوٌقٍ قضيَّة أخرى» فالأؤلى إشارةٌ إلى المتّصلةٍ الموجبةء والكّانيةٌ إلى 
المتّصلة الْسَّالبةَ. 

قوله: (بِبُوتٍ مُبايئة مَفَهُوم) أرادّ بو وقوعٌ منافاةٍ تحمُق 3 قَصيَةَ 5 فضي أخرق: وأرادٌ بسليها 


لا وقوع تلك المنافاق وَالأول فصل موحة: والثّاني 00 سال وَهَذا إن حمل الكلامٌ على مذهبٍ 
المتأخُرِينَ؛ وأمّا إن حمل على مذهب القدماءء فيرادٌ بثبوتٍ شيء عند ثبوتٍ شيء: تحقّقٌ قَضيَّةِ عند 
ري إيقاعاً أو انتزاعاً» وهو نفْسٌ الانفصال» افيه 0©. 

قوله: (لِوجُودٍ الانّضَالٍ والانْفِصَالٍ في المُوجبات) حاصل كلامِه: أنَّ تسميةً الحمليّةِ حمليّةٌ 
وتسميةً المتّصلة ميَّصِلَةٌ وتسمية المنفصلة منفصلةً؛ لنبُوتِ معنى الحمل والْانْصالٍ والانفصالٍ في بعض 
أفرادها 9 2 وهو كاف في الاضطلاح؛ إذ المطلوبٌ هو المناسبةٌء ولو لم نُوجَدٍ المناسبةٌ أصلاً تصحٌ 


- الاصطلاح بحث؛ لأن السيد السند - قدس سره - صرح وفسر الحمل في شرح المواقف؛ وحواشيه على 
«التجريد» بتفسير يصدق على الإيجاب دون السلب. أه منه. 

)١(‏ أي: فافهم الفرق بين المعنيين» وقس على ما مر في الحملية. اه منه. 

(؟) واعلم أن في هذا المقام ثلاثة أمور: الأول: الاسمء والثاني: المسمى وهو المفهوم مثلاً أن الحملية قضية حكم 
فيها بثبوت مفهوم لفهوم أو بسلبه عنه؛ والثالث الما صدق؟ نحو: زيد قائم وزيد ليس بقائم» فسمي ذلك المفهوم 
بالحملية؛ أي: منسوبة إلى الحمل؛ ؛ لثبوت الحمل في بعض ما صدق عليه ذلك المفهوم؛ فقس البواقي عليه؛ 
وكذا الكلام في جميع الاصطلاحات فإن هناك أموراً ثلاثة؛ وهذا غاية التوضيح» وبالله التوفيق. اه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ ظ ش 


؟ - [القضية: شرطية متصلة ومنفصلة]: 


وإ كاذّث بوت مَنْهُوم عند ثبُوتٍ مَفهُومٍ آخرّه أو بُوت مُبَايئَةٍ مَفْهُوم عَنْ مَفْهُوم آحرَ 
فَالقَضِيَّةٌ القَائِلَهُ بإيْقَاعِها أو انْتَراعِها سَرْطِيَةٌ . 

ومن هذا يُفْرَك أن الشَرطَية نضا إن (متعلة» كتؤينا إن كائث الشفسٌ طالعة 

نْهارٌ مَوْجُودُ) كم يها : بأنَّ وجودَ النّهارٍ عِنْدَ لُوع الشّمْسِ وَاقِعٌ» وكمّولنا: لَيْسَ إِنْ 
ل : بأنّ وجُود الليل عِنْدَ ظلُوع الشّمْسٍ غير 
ا 
قول أحمد --ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ب _ سبي 
وأمًا تَسمِيبُها شَرطيّة فلِوُجُودٍ الشَّرطِ في المَتّصِلَةِ صَريحاً» وفي المُنْمْصِلَة م مَعنّى ؛ لأنَّ قَولّنا: الْعَدَدُ 
نا دج وا كرد في فو ُوينا > إن كاق العذة روس خلا يكون ردأ : كن تا بكرن 


و 


ا قوله: وين هذا يعرف + ]لك ولو قال بدلةكالارن لمكن شَرطيةٌ مُتَصِلَة والثّانية 


العمادي 
شيل -------- ب بح 
التُّسمية» لكن يكون اللفظٌ مُرتجلاً حينئذٍ لا منقولاًء أمّا احتمالٌ التّقل إلى الموجباتٍ أوَّلاً» ثم التَمَلُ إلى 


00 5 


السَّوالبِ؛ لأنها فروع الموجبات» أو لمشابهتها في الأطرافٍ» فبَعيدٌ ونَوَهُمْ 

قوله: (فَلِوجُودٍ الشَّرْطِ في المُتّصِلَةٍ صَريْحاً)؛ يعني : تسميئهُ شَرطِيّة؛ لأنها مشتملةٌ على اشتراط 
ثبوتٍ الثَّالي بشبوتٍ المقذم؛ واشتراط انتفاءِ الثّالي بشبوتٍ المقدّم؛ كقولنا: إن كانت السممن 0 فالليل 
لبد ناجوه صتوييعاً في المتّصلةَء ومُستلزمة لاشتراط ثبوتٍ الثّالي 07 المقدَّم وانتفائه"'" شوته» 
أو كِلّيهما!”' في المنفصلة. 


قال الشَّارِحٌ العلامةٌ لور هذا دزت أن الشرطية أيه ؛ أي: كمطلق القضيَّةٍ المنقسمةٍ إلى 
الحمليّةِ والشَّرطيَّةٍ 


)١(‏ وجه البعد أن النقل خلاف الأصل» فلا حاجة إلى تعدده مع إمكان الاكتفاء بالواحد. اه منه. 
(؟) إشارة إلى مائعة الخلو. اه منه. 

() إشارة إلى مانعة الجمع. اه منه. 

(4) إشارة إلى الحقيقية. اه منه. 


0 | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(وَإناة شرظئة فقيل + ككؤلنا :* الكدة كاز 2 + وما 319+ تحال جاه كردي 
و روج وإِمّا فر فر 


العَدَدِ لِرَوْجِييهِ وَاقِعَةٌ وكقَوْلِنا : ليس إمّا أنْ يُكونّ العَدَدُ روجا أو ُلقيماً بتتسارين خم 
يها : بأنّ ُبَاينَةَ الانْقِسَام بِمُتَسَاوِيِينِ للرَّوْجِيّةِ غير وَاقِعَةٍ . 


فول أحميد -1[ آ آ آ آ 077 
ا 1 سَرْطِيَةٌ مُتَصِلَةٌ. إن ا كاد أرلى رداق زيار 
إل الْقِسامٌ الشَّرطيّةَ إلى قِسمّينٍ»ء و إخذاهها مضل والأحرئ تتصيلة 5د 

العمصادي 


قوله: '(لكان أؤلن) فيو إشارة إلى لد يمكنُ أن يقال: مُراكُهُ بهما معناهما اللي وهر معلومٌ منة؛ 
مع أنَّ تَسويتهم بهما في غايةٍ الشهرةٍ عِندهم. 

قوله: (إِذْ لم يُعْرَفْ مما مَرَّ. .. إلخ) إعلّم أن انقسامَ الشَّطيِْ إليهما استقرائي؟ لأنّ طريهما قضيتان 
بالقوّةء والْنّسِبَةٌ , بِينَ القَضْيّتِينِ لا يمكنُ أن تكون بِحَملٍ إحداهما على الأخرّى؛ بل لا بُنَّ من نسب غير 
الحَمل» ولا يلزم أن تكون هَذِْ الّسبَةُ مُنحصرةٌ في الاتّصالٍ والانفصال؛ لجواز أن تكون بِوَجوِ آخر 
لكنها تُوجَدُ في العُلوم ومُتعارَف اللكةِ غيرهماء بخلافف انقسام القَضَْةٍ إلى الحَمليَةِ والشّرطية؛ فإِنهُ حصرٌ 


عَقلىٌ كما لا يخفى . 
82 2 2 
كتيل بح ا أ اا ل ل تج 777 7ب7ب7ب77 يا 
قوله : (لكَانَ أَوْلَى؛ إِذْ لم يُعرَف. .. إلخ) وفيه: أن التَّعلِيلَ يفيدٌ كون المذكور خطأء ويمكنٌ دفعة: 


بأنَّ التَأْمُلَ ذ في التّقسيم قَقَظ تند كرون الأول قرطة ميل وكون الغَّانِيةِ شَرطيّةٌ منفصلةً» وفيه نظر؛ لأنّ 
لتَأمُنَ لا مدخل له في الاضطلاح» وليسٌ الكلام في المغنى اللدوي. حت يقال: قد عُلمٍ معناها اللّغْوي؛ 
وإِنْ لم يُعلم معناهما الاشطلاحي؛ إذ الكاد في الخال هذا المقام إنما هو في اضطلاحاتٍ أهلٍ المَنّ» 
رسكن أذحقالة! :إن وله ولأن القضيّة) وج انحصار القضيِّةٍ المطلقةٍ في قسمّيهاء إن هذا الوجة 
يتضمَّنُ وجة انحصار الشَّرطيّةِ في قسميها أيضاًء فتأمل'''. 


)١(‏ وجهه أن القياس على انقسام القضية المطقة إلى قسمين يقوي الإيراد؛ إلا أن التأمل يوجب أنه لا يرد؛؟ فتبصر. 
[قولي: فتبصر] وجهه أن التقوية توهم» والاندفاع حق؛ لأن مساق الكلام في وجه الانحصار؛ لأنه لم يعلم وجه 
تسمية الحملية والشرطية من تقرير الشارح أصلاً ؛ ووجه انحصاره الشرطية في القسمين فرع الوجه الأول فينبغي 
أن يكون على منواله. اه منه. 


(0) التَحْدِيْفَاتٌ ظ ْ 


[ جزآ القضية الحملية] : 


يو 


ورك العا رنيو فدات ا اميه لا وْضِعَ لِيُحْمَلَ عَلَيهِ شي (والثّاني : 
مَحْمُولاً) لِحَمْلِهِ عَلَى الأوَّلٍ. 


قول أخصد 


ع2 


قوله: (وَالجَرْءٌ الأوَّل. .. إلخ) الْجَرَاد عن الأولية ها مويالتاي: أو َعَم مما هو بالطبُع 
أوبالوع ' حي ال الا الحمليّق التي هي جُملَةٌ فِعليّةٌ مثل : طرنةرية فلّو قال: 
ا(والمَحكُوم عليه والمَحكومٌ ب بها يَدَلَ: ((الجرء الأول والثاني»؛ لكان أ ا 
العصصادي 
قوله: (المُرادٌ من الأَوَّلِيّةِ مَا هو بالظّبْع) فيتناولٌ المُبتدأ والفاعلَ في نحو: ضَرّبَ زَيدٌ؛ لأنْ مُحصّل 
معئاة : ريد [/] ضارتٌ أو 4 ضرب» في الْزّمِانِ الماضي . 
خليل 


قال الشَّارحُ العامة : (لأنه وْضِعٌ لِيُحْمَلَ عَلَّيه) فيه : أنه لا وه لتخصيصه بالإثباتِ» فالأولى أن 
يقال: ناوي للقكم عليه بالإنبات والنهي» لا ركان : إنه أرادٌ به ليَحكُمَ عليه بالإثباتٍ والنَّفي؛ لذن 
تقول: إنه تعسّكء وكذا الكلامٌ في توجيه تسمية المحمولٍ؛ لأنه أخدٌ المحمولٌ من الحمل اللغري؛ 
نكر نط ) سيول النوعة و الارن أخدّهُ من الحمل الاضطلاحي -أعني: إدراك الوقوع واللّا 
وقوع-؛ ليشملَ محمول السَّالبَةٍ أيضاً» أمّا التول في نويه كلام الخارع” إتهااراة الأشارة إلى روخ 
تسميةٍ الحمل الاصطلاحي الَنِي هو المأخوثٌ فيك لا تلعنث الود وكذا القول ان ونغة التسمية 
يُلاحَظ في الموجبةٍ ألا ثم يُستعارٌ لاسم السَّالبةَ وا الفا كما 


0 


قوله : (بلتع أو بالوضع حتى يدل فيه مَؤْضوعٌ الحملية؛ التي ِي جملة عله مفل: 0 
فإِنَّ زيداً موضوع معدم م طبعاً» وإن كان مؤخراً ذكراً» أو المحمولٌ -أعني: الضَّربَ- محمولٌ مؤْخَرٌ طبعاً 
وإن كان م ذكراً المرضوة والمحكوم عليه في الحمليَّةٍ واحدّء وكذا المتحيول والمحكومٌ به في 
الحمليةٌ بمعنّى واحلء فلا يُوهّمُ اختصاصٌ الموضوع والمسمول الجملة الأشبية ب فالعراد اليرت في 
قولهم: اتوت مقهوم لمثهوم؟ أعم من الثْبرتِ بطريقٍ الانّحادِء ومن ن المبوتٍ بطريق القيام؛ نحو: قامَّ زيدٌ 
ا : 

قوله : (لكانّ أَظْهّر) لسَّلامتِهِ عن تكلّفٍ توجيه الأوَّليّةِ؛ِ ليشمل”" البيانُ الفعليّةَ أيضاًء واعلم أنَّ 


)١(‏ لأن الظاهر أن النقل واحد. اه منه. 
)١(‏ متعلق بالتوجيه. اه منه. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[جزآ القضية الشرطية] : 


(وَالجَرْءٌ الأوَّلٌ مِنَّ الشَّرْطيّة) أي شَرْطِيَةٍ كانت (يُسَمّى : مُقَدّماً) ؛ ؛ لِتَقَدمِهِ في الذَّكْرٍ 
طبع إن حر وميا [1/ب])» فك مه وت في ماقرا بو رفت و ا رحد اجا 1 ا يل لي 14 ل ل 1 


قول أصصصيد 

قوله: (وإنْ تَأَخَرَ وَضْعاً) كما في قَولِنا : النّهِارُ مَوجُودٌ كُلّما كانت الشَّمْسٌ طالِعَةٌ والقّولُ بِحَذْفٍ 

الْجزءِ في مثل هذا إِنّما هو لرعاية جانب الألفاظٍ من حيتٌُ النّحَوُ. 

العصادي 
قوله: (مِنْ حَيتُ النّحْوُ) فيه نَظرٌ؛ لأنّ النُحويِينَ بأسرهم ليسوا مُتَفقِينَ في ذلك» بل هو مَذْمَبُ 

البَصربينَ فَقَطء وأمًا الكُوؤيونَ فيقولونَ بجواز تقديم التجزاء على الشّرط» تأمّل. 


8 مق 2 


شطسل 
المحكومٌ عليه وبه يعمّانٍ المقدّمّ والتّالي أيضا"'' كما مرّت الإشارةٌ إليد؛ ونّوهُمْ الاختصاص بالموضوع 
والمحمولٍ باطلُ لا أصل 5 وهو مذكورٌ في المفصّلاتٍ منها اي عضام الدينِ على اشرح السَّمسِيَة) 
كما لا يخفى. ثم اغلم أنّ الحمليّة قسمان: قسمٌ يستعمل في القياس» وهو المشتملٌ على الحمل بهو 
هوء وقسمٌ لا يستعمل؛ وهو الفعليّةُ؛ وأَوْرَدَ ييرزا جانّ سُؤَالاً في بعض مُوْلفاتِه على تقسيم القضيّةٌ إلى 
أقسايها وهو: أنه لا يَشْمل الفعليّة» ثم أجابت: : بأنّ المقسّمٌ هو القضيَّة المستعملةٌ في القياس» فلا تَرِدُ 
الفعليّةٌ؛ ؛ فإنها ليست بمستعملةٍ في القياس؛ وقَدْ نقأْتُ هذا السَّؤْالَ والجواب في حاشيةٍ «رسالة جهة 
الوحدة»» هذا والظاهرُ المتبادر أنَّ المراد بالقضيّةِ في كلام المصدّفٍ القضيَّةُ المستعملةٌ في القياسٍ » ولذا 
لم يذكر الطَبِيعيّة في الأقسامء فلا يَرِدُ ما ذكره المحشّي بقوله : «فلو قال»» وفيه: : أنّ ما ذكرّهُ المحشّي من 
أنّ الأظهريّة لا تَندَفِعُ بما ذكرَهُ من المنقول؛ لأنه المصحححء ولي الكلامٌ فيه بل في الأظهرية ٠‏ فتأمل”" . 

قال الشَّارحٌ العللامةٌ : اَعَد في الذَكْرٍ طَبْعاً) بكسر الذَّالِ : فى الملفوظةء أو الذّكرُ بضَمٌ الذَّالِ؛ كما فى 
القضيٍّ المعقولة؛ كونٌ التَقدّمٍ غالباً كافي في الاضطلاح» تبلل هذا لوقا : : التقدُِه في الذَّكْرِه لكفّى . 

قوله: (والقّولٌ بحَذفٍ الججرء) جوابُ سؤال مقدَّرِء وهو أن المذكورٌ دليلٌ الجزاءٍ لا نفسٌ الجزاءء 
فيكون الشّرظ مقدّماً وضعاً دائماً أيضاً”": فأجابٌ: بأنَّ تقديرٌ الجزاءٍ إنما هو مقتضى قواعدٍ الألفاظء 
ونظرٌ أهلٍ المعقول إنما هو إلى المعاني لا إلى الألفاظ» فهُمْ لا يُبالون طرف الألفاظ» فالجزاءٌ هو 
المذكورٌ في المثالٍ المذكور وليسّ بمحذوني» وفيه ا التّحاةً العا رهن المادَّة؛ 
لأنهم اختاروا مذهبٌ الكوفيينَ كما اختار أهل فَنّ المعاني» ففي تقرير المحشّي نوع قُصور؛ لأنه يوهم 
)١(‏ كما يعم الفعل والفاعل. اه منه. 


(؟) فإنه دقيق. أه منه. 
(9) أي: كما أنه مقدم طبعاً دائماً . أه منه 


(0) التَحْدِيْقَاتُ | 


(والثانى : تالياً) ؛ عو لذن . 
880 8ع 
1[تفسيم الفقضايا باعتبار الكيف] 
(و) مِمًا مَوّ عُلِمَ أنَّ (القَضِيَّة) حَمْلِيّةَ كائث أو شَرْطيَّة مُتَصِلَةَ كانت أو مُنْفَصِلَةَ 


فول أحصصصد 


لكه 


قوله: (ومِمًا مَرَّ عُلِم أنَّ القَضِيّةَ. . . إلخ) وفيه ما في قوله: «ومِنْ هذا يُعْرَفْ أنَّ الشَّرطيّة ما 


5 إلخ1" فليُتَذَكّر لاما الأ ترات الم ل وب يوق عن انق ع فق يلا كا اانا الب ٠‏ لمح ا واد ا جا 
العمادي 
قوله: (فلدكر) فيه ما مَضى؛ كلذك 


خضيل _ دس حبس 
اناق التّحاةٍ ة على الحذفيء وجَعلَ مذهب الكوفيينَ كالعدم مما لا يُلتَقّتُ إليه في هذا المقام' 7 لازن 
أنَّ يقول عندٌ قوله : «وإن تأخَّرَ وضعاً»: وهذا على اختيارٍ مذهب الكوفيِينَ 


2 2 28 


قوله: (فلبتَدَكّر) محصّلُ كلامِه: أنَّ المعلومَ مما مرّ إنما هو انقسامٌ الحمليّةِ إلى القسمّين» الأول 


)١(‏ وههنا فائدة: القضية الحملية بسيطة التركيب» وأما الشرطية المتصلة فمركبة تركيباً وسطأً» وأما المنفصلة فمركبة 


تركيباً عالياً» وتفصيل ذلك: أن الحملية: حكمها قائم على مجرد نسبة شيء إلى شيء نفياً أو إثباتاً» كزيد قائم» أو 
خالد ليس بجالس» فهي قضيةٌ وحيدة بسيطة يطة» والشرطية المتصلة: حكمها قائم على ارتباط شرطي بين قضيتين نفي 
أو إثباتاً» كقولنا: إذا كانت الشمسس طالعةً فالنهار موجودء أو ليس البتة إذا كانت الشمس طالعةً فالنهار ليس 
توحوة. لالارلى يدك لها إل فين 6" (الخمشن طالعة 4 النهان جوج د)ب والكترنلتة المتتصيلةشكنيها تدر 
بين احتمالين فأكثرء كقولنا: العدد إما فردٌ أو زوج» وجليس السوء إما أن يغويك وإما أن يوقعّك في التهمة؛ إما أن 
تكون 'الشمس طالعةً وإما أن تكون غائبة» فيُمكن حل الأولى إلى القضايا الشرطية التالية: إذا كان العدد زوج فهو 
غيرٌ فرد» إذا كان العدد فرداً فهر غير زوج» إذا لم يكن العدد زوجاً فهو فرد؛ إذا لم يكن العدد فرداً فهو زوج. 
والثانية يمكن حلّها إلى ثلاث قضايا شرطية: إذا لم يُغوك جليس السوء أوقعك في التهمة؛ إذا لم يوقعك في 
التهمة أغراك» وقد يغويك ويوقعك في التهمة. 
والثالثة يمكن حلها إلى ثلاث قضايا شرطية: إذا طلعت الشمس لم تكن غائبة» إذا غابت الشمس لم تكن طالعة» 
وقد تكون مكسوفة لا غائبة ولا طالعة. 

(؟) لأن أئمة المعاني اختاروا مذهبهم في هذه المسألة» فتنزيل أهل المعاني منزلة العدم لا يرضى به أولو الألباب. 


اه منه. 


20:53 ظ قول أحمد على الفغوائد الفئارية 


كا موه ِنْ كان الحَكُمْ فِيّْها بالإيقاع: (كقَؤْلِنا) في الحَمْليّةِ : (رَيْدٌ كاتِبٌء وإمّا سَالِبَة) 
ِنْ كان الْحُكُمٌ فِيْها بالانتزاع, (كقَؤْلنا) فِيّْها : (زَيْدٌ لَيِسَ بككاتِب) وأْميْلَةُ الشَّرْطِياتٍ قَذْ 


قول أخصمدة تت نت ب ب ب بب)بببحبببب ‏ 
قوله: (إِنْ كان الحُكُمٌ فِيّها بالإيْقاع) وهو إدراك أنَّ النْسبَةَ واقِعَةٌ أي: مُطابفَةٌ لما في نَفْس الأمْرء 
والانْتزاح: وهو إذراكُ أن اله يست بواقعَةٍ أي: ليست بمُطابقة يما في نَفسٍ الأمرء 0 
العصادي 


ظيل 777ل ل ب 
ما حَُكمٌ فيه بالإيقاع؛ والئّاني : ما كم فيه بالانتزاع؛ أمَا كون الأوَّلِ مُوجبةٌ والثّاني سالبةٌ في 
الاصطلاح فلم يُعْلمء وكذا الكلامٌ في الباقي» والقول بأنه قد عُلم معناهما اللّْوي باطل؛ إذ الكلام في 
اضطلاحاتٍ أهل القَّنّ كما مرّ والجوابثٌ: بأنّ المعلومّ مما مرّ وجهُ انحصارٍ كُلّ من الحمليّة والشَّرطي 
المنّصلةٍ والشَّرطيّة المنفصلةٍ في قسمّيها؛ أمّا التَسميةٌ بالموجبةٍ والسَّالبِةٍ فيستفادُ من المتن. 

قوله: (وَهُرَ إذراك أنَّ الَنْسْيَة. «مزلغ ا ولعك أننيو المفتية والكاعرين نزاعا في أمرييء 
الأوَّلُ: أن المتأخُرينَ أئْبيُوا لبد التي هي مورةٌ الشكم؛ أي : : الإيجابَ والسَّلبَ زيقال: له ؟ “النسبة بيخ 
بين» والمتقدّمونَ لم يُتِبتُوهاء والأمرٌ الثاني : هو معنى النْسبةٍ الّتي يتعلّقُ بها الإدراك الخحكيي؛ وهي أن 
تلك النّسبةَ الوّقوعٌ واللّا وقوع» فإنهما 50 ننه وهي -آي: الشسبةٌ فين بين - عبارة عن 
انّحَادٍ المحمولٍ معّ الموضوع؛ ومعناهما - أي: الوقوعٌ واللّا وقوع- المطابقةٌ لما في نفس الأمرء وعدم 
المطابقة لما في نفس الأمرٍ؛ فمعنى ريد قاكمٌ وزيدٌ ليس بقائم : أن انْحادَ القائم مع زيد مطايقٌ لما في 
نفس الأمرء ون انّحاد القائم مع زيد ليس بمطابتي لما في نفس الأمرء فالنْسبةٌ بين الطٌرفِينِ مكرّرةٌ لا أنَّ 
النّسبةٌ التّقييديّةَ في الموجبةٍ والسَّالبِة واحدةٌ فَالنّسبةٌ التَّامّةُ الخبريّةٌ متعدّدةٌ وهيّ الوقوعٌ في الموجبةٍ 
وال وقوع في السَّالبة؛ أمّا النْسبةُ بين الطرفِينٍ على مذهب المتقدَّمِينَ فليسّت إِلّا واحدةٌ؛ أعني : الوقوع 

فى الموجبة 9 وقوعٌ في السَّالبة؛ إل أنه يلق نيا التَصوُرٌُ السَّادْجَ؛ وهو في مرتبة الشَّكٌ ويتعلقٌ بها 
ا عني: الحكمء وهي -أي: “هدوالسةء صفةٌ المحمولٍ عند القدماء؛ ومعناهما انَحَادُ 
المحمول مع الموضوع؛ 5-0 زيدٌ قائم» أن مفهومٌَ القائم متَّحدٌ معّ زيد, 
ومعنى قولكٌ: زيدٌ ليس بقائم» أنه لِيسّ بمبَّحدٍ معه. 

فإذا تقرّرٌ هذا عَلم أن كلام الشَّارحِ محتول للمذهبين؛ وحملّهُ على مذهب المتَأخَرِينَ 0 
بلا دليل؟ أمّا دمو شهاكؤ العبارة -اغى باإيقاع اللسية الحكدةة آل امزاغها- تور دم'2. علا يقال! 


)١(‏ لأنه يمكن تفسيرها بإدراك الوقوع واللا وقوع» وبإدراك أن النسبة واقعة وأن النسبة ليست بواقعة. اه منه. 


قول أحصد 

سوا كان هذا الإذراكٌ مُوافِقاً للواقع وما في نَفْسِ الأمْرِ أو لا؛ قَيتَنَاوَلُ القّضايا الكاذِيَةَ أيضاً» 
هذا إذا ريد ِالنُسبَةِ مُورِدُ دُ الإيجاب والسَّلبٍء وهو مُرادُ الخارع اهنا وأما إذا كانت النسية 
التَامّةٌ الخبريّة ؛ فالإيقاع : إِذْعانُ المي الإيجابيّة» والانتزاع : إذعانُ النُسبَةٍ السَلبِيّة . 

العتصادي 


#العا ها وه فاه فاه قاع قاع ع فاع دافام د فاه واه قاع قاع واو قاف و قافا ع قاع فاو ع فاو ها عد و را م قاع مل ا م مث م6006006 ٠.‏ 


الكتابٌ موضوعٌ على مذهب المتَأخّرينَ» والشَّارحٌ منهم؛ لأنّا نقول: إِنَّ الشّارِحَ ليس بصاحب مذهب» 
ولا يدل دليل على التزايو مدهت المتاخرين: والصّوابٌ أنْ يقال في الدَّلِيلٍ: ماي 
«فصول البدائع! يكون الحكم عبارةً عن إدراكِ أن النُسبة الي هي موردٌ الإيجاب والسَّلبِ واقعة: 

قوله؛ (سوَاء كان هذا الآدراك موافقا للواقع) لا قال :"نه منتائدة 4 لان المرجيرفة بالدطانقة 
وبعديها هو المعلومٌ المدرّكُ -أعني: الوقوع واللّا وقوع-» فإنه من حيتٌ إنه مدرّك أو من حيتٌ إنه 
مدلولٌ اللَفٍْ مطايق -بالكشْر-ء ومن حيثُ إنه ملحوظ في نفس مطابَقٌ -بالقج- ؛ لأنّا نقول: إن ما ذكرتة 
مشهورٌ عند الجمهورٍ ؛ إِلّا أنَّ الشَّرِيفكت ارام المفتاح» أن العوسوت بالصدق 
والكذِبٍ ليس إِلّا الإيقاءَ» وكذا الموصوف بالاحتمالٍ. 


قوله: (وهُوَ مُرادُ الشّارح) قد مر" دليلهُ. 


قوله : (إِذْعَانُ الّسبَةٍ الإيجابيّة)؛ أعني : الوقوعَ بمعنى اتّحادٍ دِ المحمولٍ مع الموضوع هدق النّسية 
يتعلّقُ بها النَّصوُّرٌ السَّاذجٌ؛ كما في مرتبةٍ الشَّكّ وَالوَهْمء والتُصديقٌ؟ كما في مرتبةٍ اليقين. 

قوله: (والانتراع : إِذْعَانُ النَّسْبَةَ السِلرية)؛ أعني : الّ وقوع بمعنى عدم اتَحَادٍ المحمولٍ مع 
الموضوع» فهذِه النسبةٌ أيضاً يتعلّقُ بها الإدراكان المذكوران» فأجزاءٌ القضيّةِ ثلائةٌ بالذَّاتِ أربعةٌ بالاعتبارٍ 
عندّهمء وقال بعض المدققِينَ : ذا ا ملنق وا روتس ل وجدانكَ علمتَ أنه ليس في القضيَّة بعد تصور 
الطرفينٍ إل إدراك نسبةٍ واحدة» وهيّ ميد ة المحمولٍ إلى الموضوع؛ ؟ بمعنى اتّحَادِهِ مِعَهُ وعدم اتَحَادِه معة 
على وجْهٍ الإذعان؛ 0 اهء فعٌلم من هذا التّقرير أنَّ الٌصديقٌ هو الإدراكُ الرّابِع 
على وجْهٍ الإذعان؛ على ما دل عليه عبارةٌ أ بي الفتح؛ كما هو المشهورً» أو نفس الإذعان؛ كما يدل 
عليه عبارةٌ المحشّي» وهو مختارٌ العلّامة التّفتازاني» فتأمل9©. 


دلق وهو المنقول عن «فصول البدائع؟. اه منه. 
(؟) وجهه أن الوجدان لا يقوم حجة على الغير» وأن ما ذكره لا يجري في قام زيد؛ إلا أن المشهور تفسير الحملية 
بالاتحاد وعدم الاتحاد» وهذا يؤيد ما مر منا عند قوله: (الجزء الأول).» فتأمل . اه منه. 
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ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[تقسيم القضايا باعتبار الموضوع] 


لوك واد ِنْهُما) 0 نوكه والشاية [كااتقعيورسه لتقمو 


أو سقكلة والمخصونة : كل أو جر ففِي القَضَايا مَحخْصُوصَّتَانِ ومَهْملتانِ 
ومحصّورَاتٌ أَربَعُ. 

وَذْلِكٌ: لأنّ الحَكُمَ في كُلّ مِنّ المُوجِبَةٍ والسَّالِبَةِ إنّا عَلَى مَوْضُوعَ مُشَخصٍ مشخص وهِي 
المخمراضة: وإمّا عَلَى غَيرِو فاأعاقاقد هد ودود ود ودود ودف فد قاف رد فد قفد ود واو ود فاو د قاقد قد ردقا زا.د م رالاه 
قول أصمد 

قوله: (وإمّا عَلَى غَيرِهِ) أي : على غيرٍ مَوضوع مُشَخْصء وهو المَوضوعٌ غيرٌ المشَخْصء 
فيكون كُليّاء «فإنْ بيّنَ فيها كَمَيّةُ. . . إلخ». 000 
العصادي 


قوله: (وهوَ التوضوعٌ غيرْ المُشخْص) لما كان غيرٌ الموضوع المشخصن أعمّ بحسب المفهوم من 
الموضوع غيرٍ المشخّصٍ» ؛ فَسّرَهُ بوه وهو ظاهر. 


قوله: (فيَكونُ كُلَيّا)؛ أي: فيكون الموضوعٌ غيرٌ المشخّخص كليّا» والكُلَيّ قسمٌ المفهوم» فيكون 
الموضوعٌ غيرٌ المشخص مفهوماً» فإن كان المراد ومين قَ الموضوعً الذّكْرِيء فلا غبار عليه» وإن 
كان المراد به الموضوع الحقيقيٌ وهو الما صَدَقّء لا يصحٌ في الطبيعيّةِ» فتعيّنَ الأوَّلُ؛ فلا يَرِدُ أن 
الموضوعٌ غيرٌ المشخشخص يكون أفراداً مُشخُصةٌ غير معيّنة. اه ل لي ولم 
يتعرّض للباقي» فالمحصورةٌ ججزئيّة» فنقول: بعضٌ النّاسٍ حيوانٌ كما أن كلّهم حيوان» بل الحكم 
الكُلّي يصدقٌ معَهُ الجزئي ولا ينعكسٌ» ولذلك كان الجرئي أعمّ صدقاً من الكُلَيء وقد سبق إلى بعض 
الأوهام أنَّ تخصيصٌ البعض بالحكم يدل على كون الباقي بخلافِه» وإلّا فلا فائدةً للتَخصِيصٍِ» وذلك 
َلنّ لا يجبٌ أن يُمْكُمَ على أمثالد» إنما الواجبٌ أن يُحْكُمَ على ما يدل عليه الكلام بالقطع دون 
دا :ييل والحافين؟ أن فليقة المحصورة اللحريية اتدل على الحكم الجزئي بالقطع مع الاحتمال 
للكُلي إن لم يتعرّض للباقي» وممّ عدم احتماله إِنْ تعرّضَ وذكرٌ الباقي خلاقة» ثم التفصيلٌ الآتي هو 
المشهورٌ. 


واغلم أن التَحقِيقَ!"': أن الحكمٌ في الطّبِيعيّةِ على مفهوم الموضوع باعتبار وجوده في شعور الذهنٍ 


)١(‏ احتراز عن المشهور؛ لأنه في المشهور الما صدق. اه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتٌ | 


فإنْ بين فيها كَمْيّةُ الأمرادٍ كُلّا كانّث أو بَعْضاً -بذِكْرٍ السّوْرِ أي: اللَّفْظٍ الدا 
فمسسور ولا فسويل 


وأمّا الصَّرْطيَّاتٌ: فإِنْ كان الحُكُمُ فِيْها بالانّصَالٍ وَالانْفِصَالٍ في رَمَانٍ مُعَيّن 
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عَليات 


قول أحصد 
قوله : (وأمًا) فى (الشَّرْطيّاتِ) أي : هذا في الحَمْلِيَاتِء وأما في الشَّرْطيّاتٍِ «فإنْ كان الحُكم.. إلخ». 
العصمادي 

قال الشّارح : (وأمًا السَّرْطيَّاتُ: فإِنْ كان. “الع اقجازة إن أن القَضْيّةَ الحمليّةَ تَنقسمُ إلى 
مَحصّورةٍ ومُهملَةٍ ومَخصُوصَّةَء كذلك الشّرطيّةُ مُنقسمةٌ إليهاء وكما ا الكنا الخينا بسنت بحب كل 
الموضوع والمحمول» بل باعتبار علي الشكمء ل ا 
والتّالي؛ فإنَّ قَولَنا كلما كان ريد يككتٌ فهة يل كُلَيَةٌ مع أن مُقدَّمها وتاليها شَخْصيتان 
خئيل 


مع قطع النّظرٍ عن الفرد بحيثُ لا يتعدّى الحكم إلِيه أصلاً؛ كقولنا : الإنسانُ نوم وفي المحصورة هليه 
باعتبار تقو في ضِمْنٍ الفرد؛ أي : في نخارج شعور الذَّهْنِ بحيثُ يتعدّى الحكم إليه قَطعا ؛ كقولنا كَ 
إتمباة ران وبعض الحيوان إنمان» وفي المهملةٍ عليه مِنْ حيث هو هو؛ سواءٌ كان باعتبار وجوده في 
الذَهْنِ مع قطع النّظرٍ عن الفرو» أو باعتبارٍ وجوده في ضمن الفردٍ؛ كقولنا ؟ الحيوان إنسان؛ على ما قال 
بعض الأفاضل » والمهمل ليسٌ يوجبٌ التَحمِيمَ؛ لأنه إنما يذكرٌ فيه طبيعيةٌ تصلحٌُ أن تؤخدّ كُلية؛ وتصلح 
أن د تُوَحَلَ جزئيّةٌ فادها السّادْجٌ بلا قرينةٍ مما لا يوجبٌ أن تجعليا عل فظهرّت صحََةُ كون المفهوم 

نفسٌ الموضوع على التحقيق . 

قال الشّارحُ: (أي: اللَّفْظِ الدَّالَ عَلّيها)؛ أي: على الأفرادٍء هذا هو المشهورء والّحقيقٌ أن يقول: 
إن الْسُورَ أهر دان على الأفراو حت كرون شاملة لوقوع التُكرة في سياقي التي فإنه دالٌ على الاستغراق» 
إن بين كمية أفرادو بطريق الكُلَيةِ الإفراديّة أو البَعضيّة الإفراديّة تكون القَضيَّةُ محصورةً؛ لأنه لو بين الكُلَيَة 
المجموعيّة أو البَعضيّةَ المجموعيّة ؛ كقولنا: كل الرُّمانٍ مأكولٌ أو بعضٌ الدمان ماكول» لا سم القضئة 
محصورةً؛ بل شّخصِيّةَ أو مهملةً» وكذا لو بين كميّةَ الأفراد بوجه آخرٌ؛ كقولنا: عشرونٌ رجلاً حاضرونٌ: 
فانه يله قتل 20 على ما قال المحمَّقُ الُّوسي في «شرح الإشارات»»؛ لكنّ الظَاهرَ أن الموضوعً في هذهو 
القَضايا يمكنٌ أن يكون نفس الكل ونفسٌ البعض ونفسٌ «عشرون» لا مَدخولاتهاء فتأمل”" . 

قوله : (أي: هَذَا في الحَمْليّات) فكأنه قيل: أمّا التَّمَسِيمُ في الحمليّاتٍ فكذا وكذاء وأا النّقسِيمُ في 
الشَّرطيّاتٍ فكذا وكذا؛ لأنَّ «أمّا» التَمُصِيليّةِ تقتضي ذكرٌ المتعدَّدٍ بعدّهاء ولذا كان قوله تعالى: (وَالَسِحُنَ 


)١(‏ فيه أنه مناف لما في «الإشارات؛ وأطرافها من أنه لا يوجد مهملة في لغة العرب. اه منه 


(؟) وجهه أن في تقرير المحشي قصوراً حيث بين المراد بالغير» ولم يبين المراد ببيان كمية الأفراد» مع أن كلا 
منهما يطلب الإيضاح؛ مع أن الثاني أقوى في الطلب كما لا يخفى. اه منه. 


3 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لتضوفة وى لأعوا 1 نهاك الركان عييةة أن لخن التخمور: » وإلة تموملة. 
وفي الجَمْلَة : لد ون لي رادو ِمَنِْلَةِ أمْرَاد المَؤْضُوع في الحَمْليةَ: 

وَالْأَمْيْلَةُ غْيرٌ خَافِيةِ . 

فول أحخسسد 


قوله : (والأؤْضَاعٌ) وهي الأحوالٌ الحاصِلَةٌ للمُقَدم بحَسَبٍ اجتماعِه مَعَ الأمُورٍ المُمكِنَةٍ الاجتماع 
العومادي 
قال الشَّارح : (فمَخْصُوصَةٌ) كقولِك في المُتَصلةٍ الشَّخْصِيّة: إن جِئتّني اليومٌ فأكرِمُكَء ينيو الزنان 
أو إن جَثيّني راكباً فأكرمُكٌ» في نَعبِينٍ الأوضاعء وكقولِكٌ في المنفصاة الشّخْصِيَّةِ : زَيدٌ في هذا اليوم إمًا 
بترت اريك على تعدير تحيين الزمادء وكقولكَ إما أن يَكونَ في الدَّارٍ ريد أو عَمروٌء على تقدير 

نَعِينِ الأوضاع؛ كارع : (فمَحْصُورَةٌ) كقولِك في المُتّصلةٍ الكُلَيْة : : كُلّما كان ريد إنساناً كان حيواناًء 
رق الشركة : قد يكونُ إذا كان الشيء حيواناً كان إنساناً» 0 : دائماً إِمّا أن 
يكون العَددُ روجا أو كرداً» وفي الجزئيّةِ: قد يكونٌ إِمّا أن يَكونّ الشَّىِءُ جماداً أو نامِياًء قال الشارح: 
(وإِلّا فمْهْمَلةٌ) كقَولِكَ في المُبَصلَةِ: إن كانت الشَّمِسٌُ طالعةٌ فالتّهارٌ مَوجودٌ» وفي المُنفصلَةٍ: العَدَدُ إِمَا أن 
يَكون روجا أو فرداً. 

قوله: (مَعَ امود رِ المُمْكِنَةٍ الالجهماع) وَإِنْما اعتّبرَ في الأحوالٍ أن ونس الاسكا” لأنّه لو 
اعتّبرَ جميعٌ الأحوالٍ سواء كانت ممكنة الاجتماع أو لا لم تَصدق كُلَيَة ؛ قرطية؛ لأنّ من الأحوا 
ما لا يَلْم معه التّالي» كَعَدَم العّالي أو عَدَمٍ زوم الثّالي ؛ فإنّ المقدّمّ | إذا خرف على شيء من هَذْينِ 
الوَضعَينِ استلرّمٌ عَدَمّ الثَّالي أو عَدَمَ زوم الالي» فلا يكونُ الثّالي لازماً لَهُ على هذا الوّضع ؛ وإِلّا لكان 
المقدَّمُ على هذا الوّضع مُستلزماً للتّقِيضين » وهوّ مُحالٌ؛ ومن الأحوالٍ ما لا يُعَانِدُ الثَّاليَ الْمُقَدّمَ معه 
3 ب] لصدقٍ الطَرقَين؛ فإِنّ التّالي على هذا الوقم لازم للمُقَدّم فلو كان المُقدّمُ معايداً للثّالي على 
هذا الوّضع لَزِمّ معائَدَةٌ الشّيءِ ءِ للنْقِيضَين؛ ان مال وإِنّما يُعتَِرُ إمكان يَِلكَ الأحوالٍ في نَفْسِها؛ أن 
تلك الأحوال ريا كانت مُمتَنِعَةَ في نفس الأمرء لكنها ممكنةٌ الاجتماع مع المُقدّم فإِنَكَ إذا قلتٌّ: 
في اللي في قرَّةِ: أمّا الرَّسحْونُ في العلم؛ ليكون عَديلاً لقوله تعالى: «تَم ألَدِنَ في مويه رَيمُ6 
[آل عمران: 7] لكن هذا عند بعض» وأمّا عند بعض آخرّ فلا ؛ لأنَّ معنى الاستلزام لازم لها دونَ معنى 
التفصيل » فإنها كَل جرد عن فإنّ السّكوت على مثلٍ قولكِ : أمّا زيدٌ فقائم» صحيحٌ على ما في «الرّضِي». 

قوله: (المُمْكِنَة!'' الاجتماع) هكذا عبارتهمء إلا أنه لا يَنطبقُ على قاعدة النّحو”“؛ لأنَّ الصَّفَةَ 


)١(‏ ولا يخفى عليك أن الكلام في مقدم المنفصلة كذلك. اه منه. 
(؟) لا يقال: إن المصدر لا يحتمل التأنيث والمثنى والجمع؟ على ما نقله عصام الدين عن «الكشاف». لأنا نقول: 
إنه يشهد على المطلوب لا على خلافه. اه منه. 


العا فاع« ف ىه ده دهاع هاو و هد فاة د و و ا فاع هع فاه عا واد قد .د عقاف ةا فاه عه فا واو واه واوا عا وا م جه مفاأفدا مد ف و هد ماقام 6 6د هه 


فقول أصصد 
مَعَهُ وإِنّ كانت هي مُحَالَةٌ في أَنْقُسِهاء فإذا قلنا: كُلّما كان ريد إنساناً كان حيواناً فمَعناهُ أنَّ 
َرُومَ حيوائية زَيدِ للإنسان ابت مَعَ كُلنّ وضع يكن أن يُجامعَ البالتة وق وق كوي فاكناً أن قاهداً 
أو"كانا أى فناضكا + ركون الشسَّمْسِ طالِعَة [1/18] أو غَيرَ طَالِعَةٍ إلى غير ذلك» ا 00 
العصادي 
كلما كان ريد قرسا كان خؤهرا :كان فيناة :أن الجوغرية لازية لمزسة سيت على جميع الأحوالٍ الممكنّةٍ 
الاجتماع مع فَرَسِييو ككونه صاهلاً مَثلأء مع أن كون ريد صاهلاً غيرٌ ممكن في نَفْسٍ الأمرِء وإن كان 
ممكنّ الاجتماع مع فَرَسِيَهِ. 
الجارية على غير مَنْ هي له تُطابقٌ فاعلّها في التّذكيرٍ وَالتَأَنِثِء وهو ظاهرٌء فتأمل”' . 

قوله: (معَه)؛ أي : مع المقدّم. 

قوله: (وإِنْ كانّت هِيَ مُحَالَة في أَنْمّسِها”")؛ يعني : أنَّ إمكانَ تلك الأمورٍ في أنفسها ليس بشرطء 
ا ل ل ا 0 
زيل حماراً يجتمع مع ناهقق زيل» ون كاناً كون يد ناهقاأ ممتدماً في نفسو لأنه ينافي المقدّمٌ؛ وساف 

قوله: (فإذا قُلنا: كُلَّمَا كانَ رَيدٌ إِنْسَاناً. . . إلخ) متّصلةٌ موجبةٌ كلَيّةٌ ففيه رد على قوم قد ظنُوا أن 
حصرّها -أي: حصرٌ الشَّرطية -. وإهمالهاء وشخصيّتها بسبب الأجزاءء فإِنْ كانّتِ الأجزاء كلَيّةٌ - 
كقولنا إن كان كن إنسان حيراناً: فكلّ كاتب حيوانٌ- فالصّرطِيّةُ كُلْيّة وإنْ كانت شّخصِيِّةٌ -كقولنا: 
كلما كان زيلٌ كاتباً فهو يحرّكُ يدَهُ- فهي شخصيّةٌ؛ وإن كانت مُهملَةٌ فمُهملَةُ ولو نظرُوا بعينٍ التَّحقَيقٍ 
لوجدُوا الأمرّ بخلاف ذلك» فإنَّ الحمليّةَ لم تكن كُلَيّة لأجل كُلَيَةِ الموضوع والمحمولٍ» بل 0 
الك ونظيرُهُ هنا انّصالٌ وعنادٌ» فكما يجب في الحمليّاتٍ أن يُنظرَ إلى الحكم, لا إلى الأجزاءء كذلك 

ف الشركلكات تحت أزتباظ الأحرال بالحكم» والكُلَّيّةِ المنّصلةَ والمنفصلة الأروميتين بعموم الوم 
والعناد جميعَ الفروض والأزمنةٍ والأحوال» فعَليكَ بالتَّامُل. 

ترله زنع كل وقبياة ايا م كل حال تايمكل أن يجاب مغ السبافة زيروقما ذكرة الخسدي» وهو 
احترازٌ عمّا لا يمكنٌ الاجتماع معّ عدم كونه جِسْماً أو جوهراً أو متحيّزاً أو كونه قابلاً للعلم وغير ذلك. 


)١(‏ وجهه أن القول بكسب المضاف إليه التأنيث لا يجري هنا كما مر. اه منه. 

(؟) قوله: (وإن كانت هي محالة في أنفسها) قال صاحب «المطالع؟ في كتابه المسمى ب«الإيضاح»: إن اعتبار تلك 
الأمور اماما ال ا و كد لأن الموجبة الكلية اللزومية إنما تصدق إذا كانت طبيعة 
المقدم من حيث هي مقتضية للتالي. وأجيب جيب : بأنه حينئذ لا يحصل الجزم باللزوم؛ لأن المقدم وإن كان بحيث 
يقتضي لذاته اللزوم أو العناد» ولكن إذا فرغ مع علم ذلك الافقضاء يحتمل أن لا ريق اللزوم والعداد وعتينعة ثم 
يحصل الجزم. اه منه. 


لفك 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


فإنْ قلتّ: ١‏ التَّقْسِيمُ غير حَاصِر ؛ لِعَدَم ذِكْرٍ الطريعيّة فِْهِ. 


ل د 


قُلْتُ: مَوْرِدْ القِسْمَةٍ المَضِيّةُ المُسْتَعْمَلَةُ في العُلوم 00 "<< 
قول أصصميد 


قوله : (التَّفْسِيمُ غير حَاصِر) أي : اقيم الققد إلى التخفة والمَحصُورَةٍ والمُهمَلَةٍ غَيرٌ حاصر ؛ 


لعَدّمِ ذكرٍ الطَبيعيَّةَ فيه» مع أ يه حَذْليْةُ حم فيها بُوتٍ مَفْهِرم لمَفْهومء كقولنا :اسان 
نَوعٌء والحيوان جنسل» قوله: (القَضِيَهُ المُسْتَعْمَلَةُ في العُلُوم). له 0 


العموسادى 

قوله : (كقولنا: الإِنْسَانُ نَوْعٌء والحيوان جِنْسٌ) هاتانٍ القَضيّتانٍ طَبيعيتَانٍ عند الجُمهور» وذّهبّ 
بعضهم إلى أنَّ مثل هَذْهِ القَضايا تُسمّى عامّةٌ؛ لأنّ الموضوعٌ فيها هو الطبعيةٌ بِقِيدٍ المُمُوم؛ فإنَّ الحيوان - 
من حَيتُ إِنّهُ عام- مُوصوفٌ بالجنسيّة والإنسانَ -بقيدٍ العُموم- مَوصوف بالنَّوعيةَ وقانُوا: البعية مِثلٌ 
قُولنا: الإنسانٌ حَيوانٌ ناطق كَزادُوا في القَضايا قِسماً خامساًء والحقٌ أنّها طَبيعيّةٌ؛ لأنَّ المحكومٌ عليه 
بالجنسيَّةٍ ا والقَيدٌ المعتبرٌ في ثُبوتٍ المحكوم به للمّحكوم ء لوكي فسن لمر ايازم 
أن يُلاحَط في الُكم بوه لَه 


قوله: (والسّخْصِيّةٌ قد تُسْتَعْمَلٌ) إشارةٌ | إلى واي ها قبل! إن الشكيةة بيد ا د في العُلوم 
أيضاً؛ إذ لا يبحت فيها عن الأشخاص» فلم ذكرّها؟ فأجِيبَ ب: بأنّهُ قد تُستَعمَلُ في الإنتاجاتٍ نحرٌ: هذا 
وبد اع ريد خيوان : نه انغواة تلات( اليم انها 5 عل في الإنتاجاتٍ أصلاً ؛ لِكذبٍ قولنا: 
زَيدٌ نَوعَ في قولنا ري يات والإنسانُ نومٌء وقّد يُجَابُ عنه :نا الشفصة منتررة فى صم 
المحصورات» بخلافي الطبيعيَةَ فإنْها ليست بمعتّبرة لا فى ذاتِهاء ولا ضمن المحصّورات. 
خليل 

قوله: (غيرٌ حاصر) يِقْهُمْ منه : أن الأفحمناة لازم لصحَةٍ التّقسِيمء وفيه نظرٌ؛ لأنّ عصامٌ الدِينٍ قال 
فى تجاخيز برع الكافية إن تّيم قد يخلو عن قصدٍ حصر المقسَّم فيما ذكرٌ من الأقسام. اه. ولو 
صح''' هذا الكلامٌ كان ما ذكرّهُ في مقام الجواب تُسليماً 

قوله: (والحَيواتٌ جنْس) علي بن الظاهرَ أن يقول: الحيوانُ ليس بنوع؛ ليكون مثالاً 
للسّالبة. # 

قوله: (والشّخْصِيّةٌ قد تُسْتَعْمَل) لأنها قد تقعُ صُعْرَى القياس؟ نحو: زيدٌ إنسانٌ» وكُلٌ إنسانٍ كاتبٌ» 
على ما قيل”"'؛ وسيجية التَّردِيدُ من المحشّي في كونه صُعْرَى وكونها كُبْرَى» وفيه نظرٌ؛ لأنه قال قطبُ 


بذلك. اه منه. 
(؟) أي: اعترض عليه. آه منه. 
("1) قائله عبد الرحيم. أه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ ظ ”3 
يما 


والإنْتاجاتٍ» وحِيَ التي حُكم فِيْها عَلَى جُرْئِيّاتِ المَوْضْوع 1/151] 70 
قول أحصسد 

في (الإنْتَاجاتِ) وإنْ كان قَلِيلاًء فَلِذَا ذَّكَرَها . 

العصادي 

خليل 


المحقّقِينَ في «شرح السَّمسيّة»: إِنَّ الشّخصيَّة نازلة منزلة الكُلَيّةٍ لإنتاجها في كُبرَى هذا الشَّكُلِ”" فإذا 
فنا : هذا زيدٌ» وزيدٌ إنسان» ينتج بالضّرورةٍ: هذا إنسانٌ» وقال في «شرح المطالع؛: إِنْ المخصوصاتٍ 
بمنزلةٍ الكُليّاتِ وغيرٌ مُعتبرةٍ في الإنتاجات؛ إذ لم يُبِرَمَنْ عليها ولا بهاء ولم تعتبز في العلوم لكونها في 
معرض التَّغْيّرٍ والرّوالٍ. اه أقول: إِنَّ كلامَةُ مُضطربٌ غيرٌ مشخّص » وَالتحَقيقٌ هنو الى الثّاني» ويظهرٌ 
ذلك مما سيجيءُ من نُصوصِهم ؛ اعلم أن عصام الدينٍ قال في احاشية شرح الكافية»: يجور إنتاجح 
الايد في شعن الموايع؛ وحمل قولٌ القوم يعدم الانتاج علي رقع الريجات» ولو صم كلام قصام 
الذينِ لا يصحٌ الاعتذارٌ» فتأمل”", واللهُ أغلم بالصّوابٍ . 

قال الشَّارحٌ : (في العلوم) قيل: العرافوها الكارم لوكي -بفتح الكافي- على خلافي القياسٍ» 
قال الشَّارحُْ: (وهِي التي حُكِمَ فِيْها عَلَى جُري ِيِّاتِ المَوْضُوع) فتخرجُ الشّخصِيَّة أيضاً مع أنها داخلةٌ في 
الأقسامء ولو قال: اوهىّ التي حُكمْ فيها على غير المفهوم؛ الم رذ غليهاغي وفي هذا المقام بحث؛ 
لأنَّ الّْخصيةٌ ليمت بمستعملةٍ في العلوم؛ قال المحم الفلوسي في «شرح الإشارات»: سيار 
المهملةً في قرَّةَ الجزئيّة» وكانف التمتعيات نينالا عند نا في العلوم؛ صارّت القضايا المعتبرةٌ هئ 
المخضررات الآرت 1 اه. وقال الشرِيتُ في «حاشية مختصر المنتهىة 0 الار 
العلوم. اف لفظة الشَّرِي» وقال -قدّسَ روت أيضاً في «حاشية المطالع»: الجزئئٌ لا يُبِحَتُ عنةٌ في 
الْمَنّ أصلاً» وقال الشّمخُ في «الشفاء»: إِنَا لا نشتغل بالنْظرٍ في الجزئيّاتِء وإنما تُرسَمْ في آلةٍ التفْسِ» 
وإذا انقطعث آلاثّها زَالَّتُ عنها الإدراكاتُ؛ أمَّا البحث عن الأفلاكِ المخصوصة والعقول الفعَّالةَ 
والواجب تعالى فبحتٌ عن الكُلَيّاتِ المنحصرة في أشخاصها. اه كلام السَّيِّدٍ مُلخصاً””". وقال شار 
المطالع "في يات التّصديقَاتِ: لا يقال: كما أن القضيَّة الطبيعيّة لم 7 كير في العلوم كذلك الف 
أن العلومً لا تبحث عن الشخضيات بل عن الكُليّات» لأنا نقول: اعغارٌ القضية الكلة يُوحِبٌ اغتبار 
الشّخصيَّة؛ لأنَّ الحكمّ فيها على الأفراد» وغايةٌ ما في الباب أنها لا تكون معتبرةٌ بالذَّاتِء لكن لا يدل 


)١(‏ أي: الشكل الأول. اه منه. 

(؟) وجه التأمل أنه لا عبرة بإنتاج الطبيعية؛ لأن القوم قد طوّلوا الكلام في إنتاجات الشخصية في الجملة وعدم 
إنتاجهاء واضطرب كلامهم في الاعتذار بذكر الشخصية وترك الطبيعية في القسمة بأن الطبيعية لا تستعمل في 
إنتاجات العلوم؛ والحق أن مرادهم بالإنتاج وعدم الإنتاج في إثبات المسائل العملية» فالطبيعية لا تنتج أصلاً 
فيهاء فالاعتذار صحيح. أه منه. 

(') قد ذكر القطب في كتابيه هذه المسألة في مواضع منهما. اه 


25 ِْ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


, طبيعته » كما ين فى أ لمطوّلاتِ. 


؟ - [المحصورة و 

(وإِمّا مَخْصُورَةٌ؛ وهي]ء ما كي مُسَوّة كقؤلنا : كل إِنْسَانٍ كاتبٌء ولا شَىء) أو لا وَاحِدَ 
(مِنَ الإِنْسَانٍ بكاتب» وإمّا جُرْئيّةُ مُسَوَّرَةٌ كمّؤلنا: بَعْض الإنْسَانِ) أو وَاحِدٌ مِنَ الإنْسَانٍ (كاتب» 
وبعض الإنْسَانٍ ليس بكاتب»» أو لَيْسَ بَعْضٌ الإنْسَانٍ بكاتب» أو لَيْسَ كُلَ الإِنْسَانٍ بكاتب. 

[السور فى القضايا]: 


ومِنْ هذا عُلِمَ أن السُورَ في الحَمْليّة» للإيجاب الحُلّيّ : كل وللإيجاب الجُرْئيٌ 
بَعْضُء ووَاحِدٌء وللسَّلْبٍ الخُلّىٌ: لا شَيءَء ولا وَاحِدَء وللسَّلْبٍ الجَرْئيٌ: لَيْسَ كُل» 
ولَيْسٌَ بخض» وَبَعْض ليْسَ . 


#ق ها قاع قدوفاع هدهد قد وه عقاف قاع هد هاف هش فاع هاه فا هم ف قاع قاف هه قاف هده ف فق ع هافقداق د ع ققاع فا عد اه قاف د و ود و 


العادي -ت----- _____---_____________ ب ب سسسب ببح )بي 
قإن القتاوية لين كن مولع تفي ريشي 001و القرف يز الامو تلان أ اليد كه 
خديل 

ذلك”'' على عَدم الاعتبار مُطلّقَاًء هذا غايةٌ ا في هذا المقامء واللهُ الموققٌ على تحقيق المرام . 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ اعتبارٌ القضيّةِ الكُلَيّةِ إنما يُوجِبُ اعتبارٌ الأشخاص مجملةً لا مُفْصّلَةُ والكلامُ في 7 
دون الأوَّلٍِء أقول: اعتبارٌ الشّخْصِيَّةٍ مبنيٌ على ظاهر الحالٍ بناءً على وقوعِها كُبْرَى القياسٍ كما مرّء 
وهذا القدرٌ كاف في ذِكْرٍ الشّخصيَّة دون الّبِيعيّة» فالمقسمٌ هو القضيّةُ المستعملةٌ في العلوم تحقيقاً 3 
ظاهراً» فالتّحقيقٌ: أنَّ الشَّخْصِيَّةَ لا تُستعمّل ذ في العلوم كالطبِيعِيةَ فكلامٌ المحشي مبنيٌ على كلام شارح 
«الشَّمسِيِّةَاء وهو خالٍ عن التَّحقيق؛ لأنه مخالفٌ لنصوصهم كما مرَّ» وإنما أَظتَبْنا الكلامّ في هذا 
المقام؛ ليُفْهَمَ المرامٌ بِإِذنٍ الله الملكِ العلّام. قالَ الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (لا عَلى طَبِيعَتِه) فالقَضيّةُ الطَبيعيّة 
كما أنها خارجة عن الأقسام خارجةٌ عن المقسَّم . 
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)١(‏ لأن الاعتبار بالذات أخص من مطلق الاعتبارء ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام كما لا يخفى. اه منه. 


(0) التَصْدِيْقَاتُ ظ 


لْيْعْلَمْ في الشَّرْطيّةٍ أيضاً أن الس للإيجاب الكُلَيٌ : دائماً كلما ومتى ومهما م 
مُعئاهاء وللإِيْجابٍ الجَرْئيّ : 5 2 ل اا وللملب الجرتة: كذ 
لا يكو ولَيْسَ ذَائِماً» واي موا مهما. 


وَالعرَض : امام الس اناد 


ليخ في «الشقايه. ‏ 


“" - [المهملة]: 


(وإمًا أنْ لا 0 كَذَلِكَ) ل فوط أذ مسوّرة ره تسرك ل لإهمالٍ السوق 
نوات (كذؤلنا) دق الشكلة: +( الانشان تاطى) اومن الشرظية + [ناجاء ريده أن :إذااياء زيل 


فول أخسد 


اع م هه « ا وقفاع هفده هف ه» واف اه وار ع وقاع ا عد ع .ا مد ع٠‏ اوقا ع قاقاع عفاعاع د .اع ماع د .د وا قاع هدقاف .وا فى هد وه 6د مو 


الشعادى 
دالٌ على وفع الأنعاتت الكُلّي بالمُطابقة» وعلى السَّلبٍ الجزئي بالالتزام؛ لأنَّ قولّنا: كُلَ حَيوانٍ إنسان» 
يَكونُ معناه: ثُبوتَ الإنسانية لكل واحلٍ من أفرادٍ الحيوان» وهر الإيجابٌ الكُلَىَء [1/5] وإن كان في 
نَْسهٍ كاذياً» وإذا قُلنا: ليس كُلُ حَيوانٍ إنساناء يكوثٌ مَفْهومُهُ الصَّريحُ أَنّهُ ليس يَنِبْتٌ الإنسانُ لكل واحدٍ 

من أفرادٍ الحيوان» وهوّ رَفمُ الإيجاب الكُلّيء بخلافٍ اليس بعض» وبعض ليس» فإِنّهما دالَان على 
السّلبٍ الججزئي بالمطابقةٍ وعلى رفع الإيجاب الكُلّي بالالتزام آنا ذا كلناة نكن الخوؤاة لسن 
بإنسان» أو ليس بعض الحيوان إفجانا يكون مَفْهومُة الصَّرِيحٌ #اشلحةالالميان عق يعضن أفزانا السيواة: 
وهوّ سلب الجزئي» وأمًا القَرقُ بِينَ الأخِيرَينِ: فهرَ أنَّ «ليس بعض» قد يُذكَرٌ للسّلبٍ الكُلَي؛ لأنَّ البعض 
َيرُ معيّنٍِ؛ ووثّمَ على سياق التي ؛ فأشيّة النَكرٌَ في بسياقٍ لني كما ؛ ؛ لأنَّ الكرةً في سياق المي تُفيدُ 
العمومٌ؛ فكذلك هُوّء بخلافي ابعض ليس»؛ إن البعض هاما وإن كان أيضاً غير قغيرن الكنه ليبن وافعاً 
في سياق النفي » وابعض ليس» قد يُذْكْرَ للويجاب الجزئي» كما في قولنا نكن الفراة اناتسا 
لي تبائُّ الإنسانيّةٌ لبعض الحيوان» بخلافف اليس بعض»؟ إذ لا يمكنُ تَصوُرُ الإيجاب مع تدم 50-5 
السّلبٍ على المُوضوع . 


1 


ظ ول ع قول أحمد على الفوائد الفئارية 


أَكْرَمْتُهُ [11/ب] وَالمُهْمَلَةُ في قُرَّةِ الْجَرْئيّة؛ لأن الحكُم عَلَى أَفْرَادٍ السَّيءِ ءِ في الجَمْلَةٍ مَعَ 
الحُكم عَلَى بَعْضٍ أْفْرَ اد يَكَلارَّمَانٍ طَرْداً وعكساًء وكذًا الحُكُمُ في زَمانٍ مُنْتَشِرِء مَعَ الى 
المُظلّق يَتَلارّمَان . 


نك 8 8 
[تفسيم الشرطية باعتبار الاتصال والانفصال] 
١‏ - [الشرطية المتصلة]: 
[لزومية] : 
(وَالمُتّصِلَةُ) قِسْمَانِ؛ لأنّها (إما) أنْ يَكُونَ الحَكُمُ بِالاتّصَالٍ فيها مَبْييّا على الاقْتِضَاءء 


قول أخصد 
قوله: (طْرْداً وعَكساً) أئ: ون وَعَدماً): قوله: (في زّمانٍ مُنْتَشِر) أي: فى زَّمانٍ ماء أي: 


2-9 


في بعض الأزمئةِ غيرٍ المُعيّةِ. 


ال > لس سس م ا 
قوله : (في بعض الأَزْمِئَة عير المع وليس المراد بعَدَمٍ التّنِ أنْ يُوْحَذَ عَم التِّينٍ قيداً فيهاء بل 
المُرادُ ألا يُميد به ويْرسَلَ مُطلّقاً؛ فتكونُ المَطلَمَةُ العامة كقوينا © كل إثبيان متتني > بالؤطلاق العاف 
وَالمُتَشِرَةٌ المُطلَقَةٌ كقولنا: كُل إنسانٍ مُتَتْفّسٌ في وَقتٍ ماء مُتَلازِمَتَانِ9 . 


وم قاقد ف وه واه هد وه ع ا قاع قاع فاه عق فاع قاع قاع قاع ع ع شاعد قاع هاعد و قاع ف دقاف قاف وامه د واو ماود را عد واو و اه 


قال الشَّارحُ العلامةٌ: (وَالمُتَّصِلَةٌ قل + نْ( هذا هوا( 8 نُُ وال وق أن |/ 2 31 لدم ب 


)١(‏ قوله: «متلازمتان» كذا فى الأصل» والصواب متلازمئّين لأنه خبر فتكونٌ» والتقدير : «فتكونُ المَظلَّقَةُ العامة 
وا لمُنتشرةٌ اله لمُطلتَةٌ مُتلا زِمَتينِ1 ٠‏ 


(0) التَصْدِيْقَاتُ ا ْ 


م الوزام م5 ل ات كت مس لك يكم ااه 9 2 
وهِي تَسَمَى (لزُوميّة)» وذلِك: إمّا بأن يكون المَقَدمْ عِلَهَ للتّالي» (كمَؤْلِنا : إِنْ كانت 


السم طالمة فالينار مور )4 أودبان يحون ال ا حي أن بان يكنا 

مَعْلُولّي عِلَّةِ واحِدّوٍء نحو: إِنْ كان النّهارٌ مَوجُوداً فالعَالمُ مُضِيءٌ: ومنةٌ: التَضَايُفُ 

بَينَّهُما نحو: إِنْ كان ريد أبا عَمْرِو كان عَمْرُو ابْنهُ. 

قول أحمد 
قولف (كعكينه) أ + قر تنا :إن كات التياد فوووا فالكمية طالقة»؟ قولهة لارمنة اللشايلةة 


أي: مما يكونان مَعلُولَي عِلَّةِ واحِدَوَء وهي التّولَدُ (بيتهما) في هذا الوثالٍ. 


العصادي 

فلحل 

نهم حالى المظلماة ان كم ذيها را قئة موا لاوم اقرز ررمةة بود ارقي لقاو طشين 
انََاقيّةه وإن لم تُقيِّدْ بشَيءٍ ءِ منهما سَمَيْتٌ مطلقة مُطلقةٌ» ويَشمل القيدينٍ المذكورين الصّحبةُ المطلقةٌ فلو كان 


الحكم في قولنا: إن كانت الشَّمْسٌ طالعة فالَهارٌ موجوٌ» بأنّ الثاني صَحِبٌ الأرَّلَ كانت القَضيّهُ مُطلقةً. 

قوله: (إِنْ كان النَّهارُ مَوججوداً) ومنه -أي: مما يكون المقدَّمُ مُعلولاً للتَّالي- استلزامُ الكل للجزء؛ 
نحو : كُلما كانَ الإنسانُ موجوداً فالحيوانُ موجودٌ» ومنه: استلزامُ المشروط للشَّرطِ ؛ كقولنا: كُلما كان 
الشَّيِءُ عالماً فهو حيٌء فإن قلتٌ: إِنَّ المقدّمَ يجبُ أن يكون مقدّماً باللبع كما مرّء مم أنه ليس كذلك 
ههناء قلتٌ: هذا مبنيٌ على الغالب. 

قال الشَّاحُ العلّامةٌ : (إنْ كان النَهارُ مَوجُوداً فالعَالمُ مُضِيء) فإنَّ المقدَّمَ معلولٌ لعلَّةٍ الثّالي؛ وهيّ 
طلوعٌ السّمسء والمراد بالعلّةِ ههنا ما يتوقَّفُ عليه الشَّيء”'' كما هو مذهبُ الحكماءٍ ءِ على ما في اشرح 
القسطاس» “وعم أن ما ذكر هونا من الننا قات نبا هو دكات المتسلة اللروسف :زان بعناكتاك 
المنفصاة العناديّة التي سمّاها وات اطق رار دان عر الما ج61 قار الا كرا اق 

!أن ككون الشمين طالعة أى لا يكون النباز موضودا + أوديكوث المقد: م معلولاً لمقابل التَّالي'')؛ نحو 
058 أن لأايكون التهاز موجودا أكون الشمق طالعة: ذأ كرف تقذ مسرلا لملة مسابل الثاني ؛ 
نحو: : دائماً إِنَا أن يكون النَّهارُ موجوداً أو لم يكن العالم مُضيئاً؛ أمّا مثال المتّصلةٍ الموجبة الاتفاقية 
فكقولنا : كلما كان الإنسان حيواناً فالفرسي جسم إذ ليس بين المقثم والثالي علاقة تقتضي الأزوم بينهماء 
بل يجامحٌ صِذقٌ المقذٍّ صِدقٌ الثّالي بطريقٍ الاَّاقء مامتال المضاة الموجبة الاتفاكة 0 فى هذو المادَّةٍ 
أنضيا نض كولنة: دائماً إن أكون الإنساء جف نر لم كن ارمس نيهاجتا بوتي : دائماً إمّا 
إن لم يكن الإنسان حيواناً أو لم يكن الفرسٌ جسماً مانعة الجمع» وكقولنا: دائماً إِمَّا أن يكون الإنسان 


)١(‏ أعم من العلة التامة والناقصة»: فيشمل الشرط والجزء قد مر مثالهما. اه منه. 
(؟) نحو: دائماً إما أن يكون النهار موجوداً أو لا تكون الشمس طالعة نسخة ظاهرة. اه 


نفرض 1 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[اتفاقية] : 
(وإمًا) ألّا يكونَ كَذَلكَ» بَلْ يكونُ الحَكمُ بِالاتّصَالٍ بمُجَرّدٍ الاتَمَاقِء وتُسَمّى (اتَفاقية 


كقَؤْلنا: إِنْ كان الإِنْسَانُ ناطقاً فالحِمَارٌ ناهِقٌ)؛ فإنّهُ كم فيها بِالاتّصَالٍ بِمجَرّدٍ الاتّمَاقِ 
ين ناطقيّة الإنْسَانْء. وناجقيّة الجمار؛ لأنّهما خُلِقَا كَذَلِكَ لا أن بَيتَهُمَا اهْيضَاءَ . 


فول أخمد 

فونه رم ل لا يكون الحُحكمٌ بالاتّصالٍ فيها مَبْنيّا على الاقْتِضاء؛ 
سواءٌ كان هُناكَ اقتِضاءٌ فى الواة قع أو لا يكون؛ فلا حاجَةَ إلى تأويلٍ عَدّمٍ الاقتضاء بِعَدّمٍ الهلم 
بهو لِدذفم الإيراد الذي 00 لاط اك و لوليوا قررا لرنسو ل لالط علي لخ ا او ل ل ا ا 0 
العصادى 


حيواناً أؤيكوة الفوسش جسم ماع الخلة؛ إِذْ ليسٌ بين الطرفينِ ههنا علاقةٌ تقتضي العناد» بل تاي 
إنها ل لل ١‏ له 3ن في 


قوله : (مَْنيّا عَلَى الافتضاء) وهو الملائم لقول الشّارِحٍ فيما مرّ: «إِمّا أن ا الحكم بالاتّصالٍ فيها 
ا 0 افاي 0 هذا 0 و بالانْصالء وبنى ذلك 0 الصّحبةٍ الملل نولم 


ا وليل شرج العلامة أشارٌ في الموضعَينٍ إلى 00 0 وبالله' التُوفيق : 
5 ا اام بغر : : إن كانت الشحاق طالعة مة فالتهاز موجوةةٍ فإِنّ 0 


اررق إِذْ المادّةٌ ااه صالحةٌ لهما كما في المثال» فلا بع الاعدناة على القرائن ؛ © , 


قوله: (الإيراد الذي سيجيء) المصدّد بقوله : «إنهما لما داما دامَتث عَلْثيِنا النَامَّةٌ»؛ أمَا قوله: 
«وبهدا ينحل ما أوردوا. .٠‏ إلخ» فاستطراديٌ كما لا يخمّى . 
)١(‏ أحدهما: حديث البناء» وثانيهما: حديث العلم. اه منه. 
(؟) وجهه أن الملازمة ممنوعة؛ لأنها إنما تتم لو لزم من انتفاء اللزومية تحقق الاتفاقية؛ لأن المتصلة قد تكون مطلقة 
أيضاً كما مرء والجواب: إن هذا مبني على ظاهر كلام الشارح والمحشي من انحصارها فيها. اه منه. 


555 | ا م 


ل م وو 


واعْلَمْ أن مَعْنى عَدَّمٍ الاقِْضَاءِ عَدّمُ عِلْمِ الحَاكِم بالاقْيِضَاءء لا عَدَمُهُ في نفس الآ ا 


ص 


فلا يَردُ ما يُقَالُ : ين أنّهما لما دَامَادَامَتْ عَتاهما لتَامةُ؛ امع الفكاكٌ أحيعما عَنِ الآخر 
ولا نَعْني بالاقْيِضاءٍ إِلّا ذَلِكَء وبهّذا يَنْحَلَّ ما أَوْرَدُواء عَلَى أنَّ الدَائِمَة أَعَمْ مِنَ الضَرَوريّة . 

فول أحصممد 
قوله: (ولا نَعُنى بِالاقَيِضَاءٍ إِلَا ذَّلِكَ) الظاهرٌ: أن المرادَ بالاقتضاء في هذا المٌقام: عَدَمُ 
الانفكاكِء بأن يكونّ أَحَدُهما مَلْرُوماً للآخَرِء لا عَدَمْ الانفكاكِ كيف ما اتَمَّقَّء ذم كن 
حتفا قل ونا لاقعرغافي نا لقنو بد للفو ارهد الأفففاء إنما ركشن تن العله والمتلول» 
وبّينَ مَعْلُولَي عِلَةٍ واحِدَقٍ) 0 وكونُ ناطقيّة 
الإنسان وناهقيّةِ الحمار كذلك محل بَحثْ. 


قوله: (علَى أنَّ الدَّائِمَةَ أَعَعٌ مِنَ الضَّرُورِيّة» الدَائمَةُ: قَضيّةٌ تكون يُسبّةُ المَحمُولٍ إلى 


المّوضوع فيها إتجاباً أو ما بالدّوام مِنْ غيرٍ اغْتِبارٍ ضرورَة» و واه ءاس قوف أ أ كيد ودس ل رودي 
العتصادي 


قوله: (الظَاهِرُ. . . إلخ) مَنعٌ لقولٍ المُورِدٍ: «ولا تعن بالاقيضاء. . . إلخ». 

قولة 1 (س قتع 1ن لأنة لأ ابموز أن :تكون احداهما غلة [لأخرق] بولاثة يجوز أن يكنا يعلولى 
عِلَتيِن مُتعْايرَتينَء فلا يكونٌ بَينهما اقتضاءٌ بالمعنى المَذَكُورٍ. 

قوله : (عَدَمُ الافكاك) المقيِّدٌ بما ذكرة الع ٠‏ بل امتناع الانفكاك» فإنَّ الثاني أخصٌ من الأوَّلٍ؛ 


الله إلا أن لاط الجبرة ' ثم تحمّقُ الوم سواء كان بمعنى ابا الام أو دواع عدم 
الانفكاكِ بين لتاقي وَالتَّاهقيَةَ في محل المنع؛ الل الجست وين جواذ د لعل فاندفمم 


ما قيل من أذ الثاني متحققٌ بلا مرية. 
قوله: (وإِنْ لم يِكنْ أَحَدُهما مَلرُوماً) توضيحٌ لقوله: «كيف ما انَّفْقَ؛. 
قوله: (عَلَى ما تُشْعِرُ به) إنما قال كذلك؛ لأنه لا يجبُ أنْ يكون وجة النَّسميةِ مُطرداً كما لا يخفى. 
قوله: (التَّسْوِيّة)؟ أ ي : بالتُروميةء فإنها تُِئْ عن الوم بينهما. 
فر نه أن يكونا معلولَين لعلََينِ مُتَْايرتّينِء وهو ظاهرٌ» فلا يَرِدُ ما يقال... إلخ . 
قوله “نه تكون في الكقيول): أي: الدّائمةٌ المطلقةٌ هي الّتي يُحَكَمْ فيها بدوام نُبوتٍ 


المحمولٍ سعد أو بدوام سلبه عنة ما دامتُ ذاتٌ الموضوع موجودةٌ ووحه تتلينتها دافقة مظلقة 
ظاهرٌ؛ لأنها مُسْتملَةٌ على الدَّوام وعدم تَقييدٍ التّوام بوقتٍ وبوصي. 


)١(‏ من أن الدائمة مساوية للضرورية. اه منه. 


١‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أصصيد 
والضّروريّة : قَضيّةٌ تكون التُسبَةٌ فيها إيجاباً 00 وهي اسيِحالَةُ الانفكاك يَيتهماء 
كقرلك» اما أو بالضرورة كل سان :يوان اتنا أو بالضرورة ا شَيءَ من الإنسان بجر 
وتوجية الإثراد: أن دَوام توت المَحْمُولٍ للموضوع م لكرقه تنك عار ل لعلو فاقمة؟ فكون 
الاك النيونت كو وري يفنا فَكُلّما حَصَلَ الدَّوامٌ حَصَلَّتٍِ الضَرورَةٌ؛ فلا تكون الدَائِمَةٌ عم من 
الصَرورِيةٍ وتقريرٌ الجَواب: أنَّ المُرادٌ بعَدم اعتبارٍ الضَّرورَةٍ في الدَّائِمَةٍ عَدَمْ العلم بهاء وعَدَّمُ 
ملا حظيهاء لا عَدَمُها في نَفْسٍ الْأَمْرٍ. 

العمادي 


خثيل 

قوله» (والغبرورة)؟ أى؟ الصرورية الظلفة : وهيّ التي حُكِمَ فيها بضرورة ثُبوتِ المحمول 
للعوضوع» اد نضرورو قال عه جا داع ذاث الفوضوع تر جود ١‏ أن التي حُكِمْ فيها بضرورة التّوتٍ فهِيَ 
فور ة مرضي ا قفر نا : كُل إنسانٍ حيوانٌ بالضرورة؛ فإنَ الحكمّ فيها بضرورة ثُبوتٍ الحيوانية للإنسان 
في جميع أوقاتٍ وُجِودوء وأمّا التي حُكِمَ فيها بضرورةٍ السَّلبٍ فهيَ ضروريّةٌ سالبةٌ؛؟ كقولنا اومن 
الإنسان بحجر بالضّرورةٍ» فإنه حَكمَ فيها بضرورةٍ سلب الحجريّة عن الإنسانٍ في جميع أوقاتٍ وُجودهء 
ما وجْهُ النَّسمِيةِ فقد حُلم مما مرّ آنفً(". ' 

قوله: (دَائِماً أو بالصَرورَةٍ كل إِنْسَانٍ. . . إلخ) وليسٌ منهما”©: كُلّ كاتب متحرّكُ الأصابع ما دامَ 
كاتباً» فإنها مشروطةٌ عامّةٌ وهو ظاهرٌ. 

قوله: (وتّوجِيهُ الإيراد)؛ أي: تقريرٌ الإيراد» واغلم أنَّ النّسبَةَ بين الصّروريّة والدّائمةٍ المطلقئينٍ 
عمومٌ وخصوص مطلقٌ؛ لأنّ مفهومٌ الضَّرورة امتناٌ انفكاكِ النّسبةٍِ عن الموضوع؛ ومفهومَ الدّوام شمولٌ 
النْسِةٍ في جميع الأزمنةٍ والأوقاتٍ. و اناك الل سسا الجا عن ريا كام لقا بي 
جميع أوقاتٍ وجودهو بالضّرورة» وليسٌ متى كانّتِ النّسبةُ م: َ متحقَّقَة في جميع الأوقاتٍ امتنعَ انفكاكها عن 
الموضوع ؛ لجواز إمكان الدكاكها عن المرضرع وعدم وكرعه و؛ لأنّ الممكنٌ ليسّ يجب أن يكون واقعاً 
وحاصل الإيرادٍ: أن السب متى كانت متحقّةٌ في جميع الأوقاتٍ امتنع انفكاها ؛ له 
عن العلَِ؛ ضَرورة أن دوامَ ثبوت المحمولٍ الممكنٍ للموضوع لا يخلو عن لعل ومحضّلُ الجواب: أ 
بوت الداة كسام ووجوبٌُ ملاحظيها ممنوع» ثم قوله: رع ملا حكليه) إشارة إلى أذ المراد يعدم 
العلم عدم الملاحظق» أو إشارةٌ إلى جواب آخرّء فالأجوبةٌ ثلائُ7". 


فتيحدة 


)١(‏ من أنها مشتملة للضرورة؛ أما كونها مطلقة فلعدم التقبيد بالوقت والوصف كما مر. اه منه. 
0) أي: من الضرورية والدائمة المطلقتين» فإنهما غير مشروطة بشيء. اه منه. 
(9) أحدها: عدم البناء» والثاني : عدم العلم» والثالث: عدم الملاحظة. اه منه. 


(0) التَصْرِيْقَاتُ ا : 


هاه © هاعد هاه ها ها و وها قا عه قاع هاه ها عا فاه هد مهام هاو هشه اواة # اهف هاف هه فا هد عقاو قاو واو واو ا راو وفدقا.ع ود وا .م 


قول أصصد 
ِعْلّمْ أن النْسَبَ الأربَع”" تَِسَقَّقُ بَينَ القضايا [18/ب] بحسّبٍ صِدتقها وتَحقّقِهاء 2007 
العصمادي 


قوله: (إعلَمْ أنّ النّسَبَ. .. إلخ) هذا تمهيدٌ وبسظ لما سَيكرٌ من أن جَوابَ الشّرح لا ينحل به 
ما أُورَدُوا على أنَّ الدَّائمَةً ئمَةَ أَعَمُ من الصَروريةٌ؛ فلا يَصحٌّ قوله : «وبهذا يَنَحَلٌ») إِعلَم أن العلئين 
ونان إن تصادقا كُلَيّا من الجانِبينِ كالإنسان والنَّاطقٍ» ونقيضاهما كذلك؛ أو من جانِبٍ فقَط فأعَم 
وأ ححص مُطَلّقاً كالحيوان والإنسان» ونّقيضاهما كذلك بالعكس» ٠‏ وإث تصائقا ميا فين وجو كالحيوان 
والأبيض» وبين تفيضيهما تبان خرثي» كتقيض اللبايتين» وَمُتَباينانٍ إن لم يَصدُقْ كل واحدٍ منهما على 
شَيِءِ هنا يُصدَى عَلِيهِ [1؟/ب] الآخرٌ كالإنسان والمْرَسٍ . 

وكُل واحدٍ من هذه النّمَبٍ في المقّرداتِ وما في حُكوها من المركبات التَّقِيييّةِ لما هو بحسب 
الصدتي؛ أعني الحَمل» وأما في القضايا فلا يَُصرَّمُ صدقُها بمعنى حملها على شَيِءٍ كقولنا: : وَيدٌ كاتتٌ؛ 

إن لا يُحمّل على مُفْرَد ولا على قَضيَةٍ أخرّى» فَالئْسَبُ الأربع المَذكُورةٌ نما تَُرُ في القضايا بحسب 
صدقِهاء أعني تَحَقَّها في الواقع» ا لص الهو ال م 1 
كقولنا : صَدَقّت هَل القَضيَةُ في الواقع والصَّدقٌ بمعنى الحمل يُستَعمَلُ باعلى»» كقولنا: | لضَاحِكٌ 
ماوق فلن دير أو محمول عَلَيه. 
خديل 

قوله : (إعلَمْ أن النْسَبَ الأربّع) يريد تحريرٌ السب المعتبرة ة فيما بين القضايا عند القوم ؟ ليظهرٌ أن 
الإيراد لا ينحل بما ذكرّةُ الشّارحٌ؛ ا والعمومٌ والخصوص مطلقاً» و والعَباينٌ . 

قوله : (وتَحققها) عطفُ تفسير ل«الصّدق»”) 


ا 


)١(‏ النسب بين المعاني والألفاظ أربع» ومنهم من زاد: 
١‏ - التساوي: وتقع بين كُليين ينطبق مفهوم كل واحد منهما على جميع مُصاديق الآخرء مثل: (الناطق - 
الإنسان) فكل إنسان ناطق» وكل ناطق إنسان. 
١‏ - التباين: تقع بين كليين لا يَنطبق مفهوم كل واحد منهما على شيء من مصاديق الآخر» مثل: (حجر»ء 
إنسان)» فليس شيء من الحجر بإنسان؛ وليس شيء من الإنسان بحجر. 
" - العموم والخصوص مطلقاً: تقع بين كليين ينطبق أحدهما على جميع مصاديق الآخرء ويّنطبق الآخر على 
بعض مصاديقه. مثل : (الطائر» والحيوان)؛ فكل طائر حيوان» وليس كل حيوان طائر. 
4 - العموم والخصوص من وجه: تقع بين كليين ينطبق كل واحد منهما على بعض مصاديق الآخرء ويفترق كل 
واحد منهما في الانطباق على مصاديق الآخر. مثل: (الحيوان» والأبيض)» فبعض الحيوان أبيض» وبعض 
الأبيض حيوان» وبعض الحيوان ليس بأبيض» وبعض الأبيض ليس بحيوان» فيجتمعان في الحيوانات البيضاء» 
ويفترقان في الحيوانات غير البيضاء» وما هو أبيض من غير الحيوانات. 

(؟) لأنه قد يطلق ويراد به الحمل. اه منه. 


قول أحصد 

لا بحسب حملها على شَيءٍ كما عَرَفْتَ في مَوضِعِه؛ فمَعنى أَعَمْيّ الَائِمَةٍ ِنَ الضَروريّة دل 

م5 تُصَدٌقٌ قبها الفّرورئة تذق فيها الذائنة أيضاء ولس كل مَاذة تطبدق فيها الدائمة تضدق 

فيها الصُرُوريةٌ والافي : : أنَّ كُلَّ ماد يَصدُقٌ فيها الحُكمُ بِيِسبَةٍ المحمُولٍ إلى ل 

بالصرورَة يَصدّقٌ فيها الحُكمٌ بوه إليه بالدّوام» وهو ظاهِرٌء وليس كُلّ مادَةِ يَصْدُقُ فيها 

الحكم بِنِسَبَتَه إليه لارام يدق فيها الحكم بِيِسبَيهِ إليهِ بِالضْرُورَةٍ؛ لجَوازٍ أن 1 المُسبَةٌ 

دائِمّة» ولا تكون ضَرُوريَة» فحينعل ل يَرِدٌ عليه ما ا" 

العمادي 
قوله: (لجَوازٍ أنْ تكون... إلخ)؛ لأنْهُ يَصدُقٌ قولّنا: كل قَلَكِ مُتحرّك بالدّوامء ولا يَصدَّق بالضَرُورَة. 
قوله: (فَحِيْدئلٍ) أي: فعلى تَقَدِيرٍ كون معنى الْأَعَمَيةِ ما ذكرناة من أنَّ كل ماد تَصدق قبها الضرورية 

تَصِدُقٌ الدَائِمَةُ أيضاً لا بالعكس . 

خديل 32 2 # 
قوله: (لا بحسب حملها) كما في أكثر المفردات» فإنّ النْسبَةَ فيها قد تكون بحسب التَّحمَقٍ أيضأ؛ 

تع الأريمة #فإنة اع من العمية وهر ظاهرٌ ايقن ااا 

قوله: (بنسّبّة)؟ أي: بنسبةٍ المحمولٍ. 

قوله: (لجَوازٍ أنْ تَكونّ التّسبَةُ دائِمَة ولا تَكونُ ضَرُوريّةٌ) والمراد بالنّسبَةٍ الوقوحٌ واللّا وقوع, 


رتوضيخة" أنه يجوز أنايكوة كُلّ منهما ذائماً غير فك ويكون حَمكق الانفكاك كنا مر. 
قوله: (فحينئظٍ يّرد)؟ د يعني : إذا كان معنى التّسبَةٍ ما ذكرّنا من الصّدقٍ في كل مَادَةٍ. . ٠‏ إلخ يرد 


ما ذكرٌوا؛ ل معنى عدم ملاحظيها في الثائمة وملاحظها في الضّرو ري لا تأئير لها في سبوا أن 
اللْسة ليشت هالقياس إلى المفهوم حتى تصمٌ النّسبة0 المذكورةٌ بل بالقياس إلى المادٌّ» على معنى : 
أن كل مادو صدقت فيها الشرورنة صدقّت فيها الدّائمةٌ وليسٌ كل ماد صدقّت فيها الذّائمةٌ صدقت فيها 
الْفرورية + وهو ” '" فاسدٌ؛ لأنَّ تحمّقَ العلّةِ في كُلٌ مادَّةِ تصدقٌ فيها الذّائمةُ مما لاشكٌ فيه؛ فتصدقٌ فيها 
الضّروريّةٌ أيضاًء فتساوَيّاء ويمكنٌ الجوابٌ بما أشرنا إليه آنفاً من أنَّ النّسبةَ بينهما بحسب المفهوم 
لا بحسب الصّدقٍ”" وَالتّحَققء فالتّراعٌ لفظئٌ» وهذا مما سنح لجامع هذه الكلماتٍ؛ بعد ثرهة من 


)١(‏ أعني: العموم والخصوص . اه منه. 

(؟) أعني: ليس كل مادة صدق فيها. .. إلخ فاسد وهذا كلام المورد. اه منه. 

() لا يقال: إن المحشي قد رد هذه المقدمة ومهد لها قوله: (اعلم أن النسب الأريع متحقق... إلخ)؛ فيكون 
الجواب بمقدمة مردوده. لأنا نقول: إنا في وراء المنع لأنا موجهونء والموجه يكفيه الاحتمال؛ وما ذكره 
المحشي من النسب فمشهورهء وهو لا ينافي ل ل ل ا ل 
اعتبار المفهوم صح قولهم بالعموم والخصوص . اه منه. 


(0) التَصْدِيْقَاتُ ؤ 0 ين 


قول إعتيت 

ون أريدَ بعَدَم اعْتبارٍ الضَّرورَةٍ عَدَم الهلم بها وعَدَمُ مُلاحَطَتِها : أن كُلّ مادّةٍ يُوجَدُ فيها 
الدّوامُ تُوجَدُ فيها الضَّرورَةٌ؛ ليما ذَكَرُوا مِن أن المُمِكِنَ لما دامٌ دامت عليه الام ؛ فيكون 
ضَرُورياء ولو اعْتبرَ بِالعَيرٍ فلّو لُوحِط فيها درام وز عبو لاخماء الصَرورَةٍ تكون دائِمَةٌ و 


8 عا 


لوحظ فيه الضُرُورَةٌ تكون ضرورية) فكلما صَدَّقَتٌ عدف فُتساوَنًا . 


050 


وقيل في بان الْأَعَمَيٍَّ © إن الصووزة التهالة الاتفكاة بالثوام مول السة بقع 
الأزمانٍ والأرْقات» وَإِنْ كان الاتفكاك دون الضّروريّة كنا قَتَصِدُفقٌ الدَائِمَةٌ في مادٌّةٍ نان 
الانففكاكِ دُونَ الصّرورِيّة وفيه: أنّ هذا إِنّما إذا أَريدَ بِالضٌرورَةٍ ما هو بالذّاتِء وأمّا إذا أَريدَ بها 
العتصادي 

قوله: (وإِن أريدَ. .. إلخ) وإن أريد أن مَهُو التَائمَة عَم من مَغْهُومٍ الضّروريّة. وهو أيقيا لمن 
كذلك» بل بَينَ المَفهُومُنٍ تَباينٌ » أو يُعتَبِرٌ في إحداهما العلم بالضَرورَة» وفي الأخرّى عَدَمْ العلم بهاء 
وهما مُتَبَاينَانِ كذا نْقِلَ عنه . 

قوله : (فِتَصْدْقٌ الدَّائِمَةُ. .. إلخ)» قَتكونٌ الذدَّائِمَةُ أَعَمّ من الضَّروريّةِ البَنَة؟ِ فلا يَرِدُ ما أُورَدُوا. 


خديل 
الزّماذٍ وجذثٌ عصام الدَّينِ المدقّقٌ في «شرح الشمسية»» وأبا الفتح في «حاشية التهذيب» مصرّحَين 
بذلك» وبالله التوفيقُ. 

قوله: (ولَّوِ اعْتُبِرَ بالغير) دفعٌ لما يُتَّوهَّمُ من أنَّ الضَّرورةً مأخوذةٌ بحسب الذَّاتِ؛ أي : ذاتٍ 
الموضوع في الضَّروريّةِ لا أعمّ منهاء ومن الضّرورةٍ بالنباس إلى الخار عن الموضوع وهر لعل الام 
كنا كي الداقيةة وتكون الدَّائمةٌ أعم منها ؛ وحاصل الدّفع : أن المدورن المعتبرةً في الضَّرورية أعم منها 
فتساويا؛ نحو: كُلَ إنسانٍ حيوان بالصَّرورة» فإِنَّ الضّرورةَ في هذه القضيّةٍ ونث ذاث الموضصوع ؟ لأنَ 
قوت العرة للك مووري: وكل فَلَّكِ متحرّل بالشرورة) الآن لوت التعرك فون الشكون للندات عل 
تام وهيّ خارجةٌ عن الموضوع. وفيه : : أن المتوهّمّ موجة مانع» فكلام المحشّي 5 ل لوي 
الحقيقةء وإنما أطبيّنا الكلامٌ ليسهل المّهمْ على ذوي الأفهام, وبالله التَوفِيقٌ الَّذِي بِيدٍ بدو تحقيقٌ المرام . 

قوله: (وقِيلَ في بِيَانٍ الأَعَمْيّة) قائله الشّارحٌ القطبٌ للشَّمسِيّة . 

قوله: (فتَضْدُِّقُ الدَّائِمَةُ في مادّةِ إمكان الانْفِكاكِ دُوْنَ الصَّروريّة) فتكون الدَّائمةُ عم منطالفا من 
الصُروريَةٍ؛ غ1 بحسب المفهوم كما قال عصام الدّينِ في حاشيةٍ شرح الشمسية») إن تساويا بحتب 
التَّحقّقِ كما مرّ أمّا كون النّسبٍ بحسب التّحقّقِ بين القضايا لا يُنافي اعتبارها بحسب المفهوم أيضاً ؛ إلا 
أن الأول مهوت فلا يَرِدُ ما ذكرةء فإِنْ قلتّ: إِنَّ معنى النّسبةٍ بحسب الحمل ظاهرٌ في نفسه» وبحسب 


, ظ قول أحمد على الغوائد الفنارية 
* - [الشرطية المنفصلة]: 


(وَالمُتْقَصِلَة) ثَلانة م : 0 وطانة الى م فقَظء ومانِعة ال * 11 1] فقَظ . 
و م 


َمَائِعَةُ الجمْع والحَلوً] : 


لذن العِنَادَ : (إمّا) شق الصَّدْقٍ والكذِب 056 وتمدمى ة كقَؤلنا : د إِما إِما رَوْح 
أو فَرْدُ)؛ فإِنَّهُما لا يَصْدُِقَانٍ ولا يَكْذِبانِ مَعاً (وهِيّ مَائِعَةُ الجمع والحَلُوٌ مَعأً) وهِيّ 
قول أحصصد 


ما هو أَعَمّ مما بالذَّاتَ ومما بالغيرٍ فلا ؛ إِذّْ لا يوْجَدٌ جَدُ الدَّوامُ دون الصَرورَة» وَإنْ كانت بالغَيرٍ 
نا دك الفا 


عه قاع عفد فاع وفد وقد وعد قا هد و واو فاو هد ود هد هده فاع قاف ها فاه فاه د قاع فادهاو عا ود ود ها م وا قا عه فاه فاع هما عا عه ٠‏ امام ». 


الس قلاط مما .2 من السقنية » فما معنى النْسةٍ بحسب المفهوم؟ قلتٌ: معنى النْسبِةِ بحسب المفهوم 
أنَّ المفهومَينٍ إذا لاحظّهما العقلٌ. 0 تُجرّرُ العمومَّ والخصوص بينهما مثلاًء وإنْ كان 
الواقعٌ في نفس الأمرٍ المساواةً بحسب التّحقّق0') بينهما بينهما 


ول : (لِما ذُكرَ آفً) من أنَّ الممكنّ ما دام موجوداً دامّت عَلَّتُُ الم مَّةُ.. . إلخ؛ على ما هو 
التّحقِيقٌ » فإنَّ بعض النَّاسِ زعم أن من المكة نا لا يحتاجح إلى علَة؛ ا الحدوث عندَة. 

قال الشّارِحٌ العلّامةٌ: (إمَا في الصَّدْقٍ والكذِب مّعا) واغلم أنَّ المنفصلةً الموجبةً الحقيقيّة -سواء 
كانّت عناديّةة" » أو اتّفاقيّة- الصّادقةَ لا تتركّبُ من صادقٍ وكاذب؛ لأنها التي لا يجتمعٌ جزآها في 
الصَّدقٍ والكذب؛, فلم تتركّبُ من صادقّين أو كاذبين» وإلّا اجتمعا في الصّدقٍ أو الكذب» والموجبة 
المنفصلةً الكاذبةً إنْ كانّتِ اتّفاقيّةَ فالحقيقيّة تتركّبُ من صادئّين وكاذبين؛ لأنَّ الحكمّ بعدم اجتماع طرفيها 
في الصَّدقٍ والكذب إذا لم يكن صادقاًء فهما إِمّا صادقانٍ أو كاذبان» ولا تتركّبٌ من صادقٍ وكاذب» 
وإلّا لصَدَقَّء قال المُصِنّتُ: (العَدَدُ إِمّا رَوْجْ أ ذَرد) واغلم أنَّ المذكورٌ في مقابلةٍ أحدٍ جُزئيها إِما نقيضةٌ 


)١(‏ فالنراع لفظي كما مر. أه منه. 

(6) وهي التي بين طرفيها علاقة تقتضي العناد ثبوتاً وانتفاء» أو ثبوتاً فقط» أو انتقاء فقط؛ كما يكون أحدهما نقيضاً 
للآخرء أو مساوياً لنقيضه؛ أو أخص من نقيضهء أو أعم من نقيضه؛ أما الاتفاقية فهي التي لا يكون بين طرفيها 
علاقة مقتضية للعناد» بل لا يكون بينهما تناف في الصدق والكذب إلا بطريق الاتفاق؛ كالتنافي بين الأسود 
والكاتب في الهندي الأمي؛ أو في الرومي الأمي؛ أو في الهندي الكاتب» وقد سمى صاحب «المطالع؛ العنادية 
لزومية» وقال شارحه لا مشاحة في الأسماء. اه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ ظ : 


2< 0 و -ه 


مُوْجِبَيُّها » وسالبَتها ارق البناد في الضذق والكرت» كقولنا: لَّيْسٌ البَنّةَ إِمَا أنْ يكُونَ هَذَا 
الِنْسَانُ كاتباً أو تُرْكيّاء فإنَّهُما يَصْدُقَانِ وَيَكْذِبِانٍ مَعا. 


[مائعة الجمع فقط]: 
(وإِمًا) في الصَّدْقٍ فَقَظء وتسَمّى (مانِعَةَ اك ع مَقَطء كقَوْلِنا : هَذَا الشّيِءٌ إِمّا حَجَرٌ 
فول أخصد 


هاه ىه قفد هع .فاع ق هد هاه قا قاو فاه هاعد ها قاع فاع فاه عقاو قاع قاع فاع د .عد مد اماع وعد مام قفاوف وا مد هاعد و 0206م 


ب ل ل ل رك بر 2 لي 2ر2 اط 
أو مساويه؛ أمّا احتمالٌ أنه أعمٌ منه أو أخصٌ أو مباينٌ فباطل على ما بين في موضعهء والمذكورٌ في هذا 
المثالٍ هو المساوي؛ لأنَّ الرّوجّ نقيضُةُ لا زوج» وهو مساو للفرد؛ لأنَّ''' الموضوعٌَ موجودٌ؛ ثم اغلم 
أنَّ من فوائدٍ هذا البَحثِ أن صدقّ الشَّرطِيّةِ وكذبّها ليس بحسب صدق الأجزاء وكذبهاء فإنها قد تصدّق 
وطرفاها كاذبانِ؛ نحو: 5 إن كن لِليّمن ولد فنا وَل ميدن 6 [الزخرف: ١4ء‏ وقد تضدق وطرفاها 
صادقان» بل مناظ الصَّدقٍ والكَذِبٍ فيها هو الححكمٌ”' بالاتّصالٍ والانفصالٍ» فإِنْ طابقٌ الواقعّ فهو 
صادقء وإِلّا فهو كاذبٌ؛ سواءٌ صدقٌّ طرفاها أو لم يَصدّقا. 

قال الشَّارحٌ العلّامةٌ: (أو تُركيًا) التّرِكُ جيل من النَّاسٍِ ؛ أي: صِنف» والرّومُ جيلٌ» واغلم أيضاً أنَّ 
من فوائدٍ هذا البحثْ: أنَّ العبرةً في إيجابها وسلبها ليس بإيجاب الظّرفين وسلبهما؛ كما أنَّ إيجابَ 
لحمليّة وسلبّها ليس بحسب تحصيل طرفيها وعُدولهما؛ إذ رُبّما يكون الطرفانٍ سالبين والشَّرطِيةُ موجيةٌ؛ 
لول .كلها ليكو الإسان جماداً لم يكن حجراً؛ ودائما إما أن يكون العددذ لا روجا أز لا 0 
و اكونان توتسين والشرطة سال كقولنا ليس ألبتةَ إذا كانَ الإنسانٌ حجراً كان ناطقأ» ولس ألبتة 
إِمّا أَنْ يكون الحيوان حسما اوتا فكما أن إنحات العماية ولتيا بحسب الحَمْل ثُبو 8 وانتقاة. 
كذلك إيجابٌ الشَّرطيّةِ وسلبُها من جهةٍ إثباتٍ الحكم بالاتّصالٍ والانفصالٍ وبسلبه؛ فمتى كم بِتُبوتٍ 
الانّصالٍ والانفصالٍ كانت الشَّرطيّةُ موجبةً مّصلةً أو منفصلةٌ» ومتى حُكِمَ برّفع الانّصالٍ والانفصالٍ كانّتُْ 
سال متضلة أو متفصيلة 

قال الشَّارحٌ العلامةٌ : (وَإِما في الصّدْقٍ ققَط) واغلم أنه يجبٌ أنْ يُوْحَذَ في مانعةٍ الجمع معّ القضيَّة 
الأخصٌ من نقيضها؛ 03 5و حرييا يستلزمُ نقيضٌ الآخر؛ لامتناع الجمع بينهماء ولا تنعكسٌ؛ 


)00( تعليل للتساوي متضمن لدفع أن قولنا ولا زوج) أعم من الفرد؛ لأنه يصدق مع عدم الموضوع أيضاً. اه 


() فيه إشارة إلى أن المطابقة صفة الإدراك كما ذهب إليه السيد السند - قدس سره -. اه منه. 


2 ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


أو شَجَرٌ) فإِنّهُما لا يَصْدّقانٍ وقَدْ يُكذبانء بِأنْ يَكُونَ إِنْسَاناًء وسَالِبَتُها تَرْقَعُ الْعِنَادٍ في 
الصَّدْقٍ فَقَطْء نحرٌ: لَيْسَ البَنَةَ إِمّا ألا يَكونَ هَذَا السَّىءُ لا شَجَراً ولا حَجَرأء أو لا يَكُونَ 
عق مها رمن نان :ولا وكتافة ورا لكان ارك ارا 
[مانعة الخلو فقط]: 
(وإمًا) في الكذِب فَقَظء وى (نافقة العا مك 111 
البَْرٍ وما أنْ لا يَغْرَقَ) فإنَّ الكَوْنَ في البَحْرٍ مَعَّ عَدَمِ العَرَقِء يَصْدُقانٍ زولا كناد و 
لَعَرِقّ في البَرّء وسَالِيتُها تَرْكَمُ العِنَادَ في الكَذِبٍ فَقَظء نحوٌ: لَيْسٌ البَنّةَ رَيْدٌ إِمّا ألا يَكُونَ 
في البَحْرِء وإما أنْ يَغْرَقَ؛ فإنَ عَدَمَ الكَوْنٍ في البَخْر مَمَ العرّقٍ يَكذِبانٍ ولا يَصْدَُانٍ 
قول أحجمد 


هوه و قاع قاع قاقد فد عد و و فا عفدا قاعة فاع فاع د هاو ود اود ود واه ها هد فاعدا ه قام .ها مامد وام ما و ها مه وداقامف ماع مد اعد مد ٠.060‏ 


هاه و وا فاه هه وه فاه شه دواع ا هداع عا.ع هاعد وه ىد قاع 4 قفد قاف فاه فاع هاو 4ه وام وفا ف وها قاع هاأقاعدا عدا ود .دا عد ع ف م6 ٠‏ 


هه هاه وه هه قاع فاع وه وه هداع واه هاه اه وهاو هاو واوا ف وها وا ماما هاه عام .هد عا ود و وا و وا ود وا مث مد فا مد هد مه 0195006965 


«ال عفاود فاه قاع قاقد هد هد اه وى د فق ده ولقاعا عقا عقا هد ها ماع .اعد و هع قاف قاقفاعه د وا وه وار ما وا ما و د وام ماع فاع ما هد ع م6 ٠.0960‏ 


أي: لا يستلزم نقيض كُلّ جزءٍ منها الجزء الآخرٌ؛ لجوازٍ الخلرٌ عنهماء فيكون كُلُّ جزءٍ منهما أخصٌ من 
نقيض الآخرء والأعم لا يستلزمٌ الأخصٌ. 

قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (وإمّا في الكَذِبٍ فَقَط) واغلم أيضاً أنه يجبٌ أنْ يُوْحَذٌ في مانعةٍ الخلرٌ مم 
القضيّةِ الأعمّ من نقيضها ؛الاستلزام نقيض كُل جزءٍ من مجزئيهاء عينَ الآخر لمنع الخلوٌ عنهما من غير 
عكس؛ لجوازٍ الجمع؛ فيكون عينُ كُلّ جزءٍ أعمّ من نقيض الآخرء ثم اعلم أنَّ ما ذُكَرَ من التُوضيح 
إنما هو في مائعة الجمع وفي مانعةٍ الخلوٌ بالمعنى الأخصٌء وهويها كع فيها بامناع جرايها في 
الصَّدْقِء وجواز اجتماعِهما في الكذب؛ أو بامتناع اجتماع جزأيها كذباً» وجوازٍ الاجتماع صدقاء أما 
إذا قُسّرَ بالمعنى الأع؟”''» وهو ما حك بامتناع 0 صدقاً وكذباً من غير تعرّضٍ لقيدٍ آخرٌ جار 


م 


تركيُها من قضيَّتين شأثهما ذلك» ومن قضيئة”"" ونقيضها أ و مساويهء وهو ظاهرٌ. 


)١(‏ وهو أعم من المنفصلة الحقيقية. اه منه. 

(؟) مادة الاجتماع للمنفصلة الحقيقية ومانعة الجمع بالمعنى الأعم» فقولنا: العدد إما زوج وإما فرد إذا لوحظ 
طرف الصدق فقط تكون مانعة الجمع بالمعنى الأعم» وإذا لوحظ طرفاها تكون منفصلة حقيقية فقس الباقي 
عليه. اه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ 1 25 


ومِنْهُ يُعْلَم : ل ل وعدف فها 
سَالِبَةٌ مَنْع الخد وكل مَاذَّْ و صَدَقَ فيها مُوْحِبَةُ مَنْع ااه كذ انها سالبئه [1/ب])» 
قول أحصصمد 

قولة + (كذت"فيها شاليية) اماع اجقماع الْقِيضَينٍ ) وكذا الكّلامُ في كُلّ سالبَةِ مَعَّ مُوحبَيها . 
قوله: (وصَدَقٌ فيها سَالِبَةُ من الٌُُ) لأنَّ العناد لّو كان في الصَّدقٍ فقطء أي : لا في الكذِب 
يَصْدُقٌ فيها رَفُمُ العنادٍ في الكَذِب» وهو سَالبَةُ مَنْع الحُلَوٌ 2 
العمادي 

قوله: (لامْتناع الجتماع التَّقِيضَين) يُعنى: إذا صَدَّقّ قولّنا: هذا الشَّيِءٌ ما حَجرٌ أو شّجِرٌ جمعاء 
يَكذِبُ قَوننا: ليس البَبّهَ هذا الشَّيِءٌُ إِمّا حجرٌ أو شجرٌ جَمعاء وإِلّا لاجتمع التقيضان» وهر مُحالُء 
وكذا الكلامٌ في كُلّ سالبةٍ مع مُوجِبتهاء يُعني: إذا صَدَقَ قولنا: ليس البَبَّهَ إِمَا ألا يكونَ هذا الشَّيءُ 
شّجراً أو لا يكونٌ حجراً جمعاًء يَكذِبٌ تَولّنا: هذا الشَّيِءٌ إِمّا لا حجرٌ أو لا شجرٌ جمعاًء وقس 
على هذا. 

قوله: (وهُوَ سَالَِةُ َنم الحلُو) يُشيرٌ إلى أنهُ إذا صَدَقَ قَولّنا: هذا الشَّيءٌ إِمّا حجرٌ أو شجرٌ جمعاًء 
يدق قولنا : ليس الب إمَا أن يكونَ هذا الشَّيِءُ حجراً أو شّجرأء باعتبار مَنع الخُلو. 
قالَ الشَّارحٌ العلّامةٌ: (ومنه يُعْلّم)؛ أي: يُعلمٍ من تقرير الشَّارِجٍ معاني المنفصلاتٍ غير القضيَّةٍ 
الحقيقيّة بأنْ”' أَحَذَ لفط «فقط»» قال الشَّارحٌ العلّامةٌ: (كَذَبَ فيها سَالِبَتُه)؛ أي: سالبةٌ منع الجمع؛ 
أي : رَفْعٌ العنادٍ في الصَّدقِء وصِدْقٌ سالبة منع الخلوٌ لما مرّ من أن نقيضٌ كُل جزءِ لا يستلزمٌ عينَ الجزم 
الآخر؛ كما في الحقيقيّة''؛ لجواز الخلرٌ عنهما؛ كالشّجِرٍ والحجرء قالَ الشَّارِحُ العلامةٌ: (وكُل مَادَة 
صَدَقَ فيها مُوحِبَةُ مَنع الحُثْرٌ كَذَّبَ فيها سَالِيتُه)؛ أي: اا را م 0 
لا يجلبٌ منعَّ الكذب وصِدق سالبةٍ منع الجمع؛ لما مرّ من جوازٍ الجمع؛ لأنّ عينَ كل جزء أعمّ من 
نقيض الآخر ؛ مثا : إن الكون في البحرٍ أعمْ من نقيضٍ عدم الغرق وهو الغرقٌ» فيجوز اجتماعهما في 
00 
ني الشئق. الك بسلب هذا ال العناد ا وهو ااهل وقد فين 9 لكيه ولول 

قوله: (لأنَّ العِنادَ لَّوْ كانَ, . . إلخ) إشارةٌ فائدةٍ لفظٍ «فقط» في تقرير الشّارح . 


)١(‏ مصدرية متعلق بالتقرير. أه منه. 
(؟) قيد المنفي. اه منه. 


قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وَصَدَق فيها سالة م جع المي وكذًا في جَانْبٍ سَالِبتِهما . 


نا مومه ال ال ا ره م 
وأنّ كُلّ شَيْكِينِ صَدَّقٌ بَِينَ عَيْئَيْهمِا مَنْعُ ال مع صَدّق بَينَ نقِيْضَيهما منْعٌ الخلوٌء 


و 0 آذآ اج ا 2 22222 الال 
قوله ارو ا مَنْعِ الجَمْ) لأنّ العناد لو كان في الكَذِبٍ فقط» أي : دُونَ الصّدقٍ فيَصَدُقٌ 
فيها رَفعُ العنادٍ في الصّدقء وهو سالية من الجمع» ٠‏ قوله : (وكذًا في جَانِبٍ سَالِبَيهما) أي : كل مادةٍ 
مدق ها ايا ما من الجمع كب فيها مُوحن؛ لأميناع الاجتماع : بن الِيضَينٍء وصَدَقٌ فيها وجب 

مَنع الُلرٌ وكُل ماد صَدَقَ فيها اليه َنم مَْ اللو كَذّبٍ فيها مُوْجبتُ» وصَدَقَ مُوْحِبَةُمَنع الجمع . 

قوله: (صَدَّقٌ بِينَ 1/193) تَقِيضَيهما مَنْعُّ الخُلُوٌ) لأنّهُ إذا لم يَصَدّق بَيئّهما مَنْعُ الحُلُوٌ يَلرْمُ 
العصاديي اس سم ججججججسسسسس ‏ 
قوله: (وهو سَالِيةُ ملع الجذع) يَعتي: إذا صَدَقّ قَولنا : زيدٌ إِمّا أن يكونَّ في البَّحرٍ وإمّا أن لا يَعْرَقَء 
باعتبار منع الخُلوٌء يَصدق قولنا لبون لين ريك[ إمَا في البّحرٍ وإمّا أن لا يَْرقَء باعتبارٍ مَنع المع . 

5 (وصَدَق فيها مُوْجبَة مذ الخان في إذا صَدَقَ قولنا : ليس البَثَّةَ ِمَا أن يكونَ هذا الشَّيءُ 
لا حجرٌ أو لا شَجرٌ بحسب مُنعٍ الجمع : مكلت فولنا الخداالنى 2[ م إمَا لا حجر أو لا شَجَرَ بحسب منع 
اللو وكذا إذا صَدَقٌ قولنا: ليس الي ريد إِمّا ألا يكونَ في البحر وإمّا أن لا يَعْرَقَّه [1/14] 200 
00 يكذاب قولنا : ريد إِمَا ألا يكونَ في البحر وإمًا أن يَغْرقَء باعتِبارٍ منع الخُلوٌ ويفيدق قولناب؟ ١‏ 

مَا ألا يكونٌ في البْحرٍ وَإمًا أن يغرقٌ» باعتبارٍ منع الجمع . 

قوله : (صَدَقَ بين نقِِضَيهِما مَنْمُ اللو يعني : كتين ادك وقح ناد بلغ الحمع» ٠»‏ كقولنا: 
هذا الشّى4 إما تحجر أو شصير» يضدق ين تقيضيهها» وهم لا حجر وله سجر منعٌ الخلوٌ كقولنا: هذا 
الشَّءٌ إِمَا لا حجرٌ أو لا شجرٌ. 

قوله: (لو كان في الكَذِبٍ فَقَط) إشارةٌ أيضاً إلى فائدةٍ «فقط»). 

قوله: (صَدَقَ فيها سَالِيَةُ مَنْعِ البجمع)؛ نحو: ليس ألبتةٌ هذا الإنسانٌ ما أن يكون كاتباً وإمّا تركيًا؟ فإنّ 
سلب منع الجمع بينهما صادق بأنْ يكون كاتبأ وتُركيًا. امم بمنع الجمع بينهما مناقضٌ لهذا السَّلٍْ؛ 
ركاذت ايض وم مزه وموجة عم لخر مبادفة ' لأن هذا الإنيان لا يحلومق أن ركون قاف بالقدة 
وأن يكون تركيًا ؛ لأنَّ الإنسانٌ لا تنفكٌ عنهُ الكتابةٌ بالقوّقٍ وإن جار انفكاك التّركيةِ عنهٌُ» وهو ظاهر . 


قوله : (وكُل مادو صَدَقَ فيها سَالِيَةُ من الخُلُو)؛ نحو: ليس ألبتة إمَا أن يكون هذا النيِ؛ شجر جرأ أو 
تخكرا: ل د فإنه يجوز الخلرٌ عنهما بأن يكون إنساناً» والحكم ب يمتع اللخلو 
عنهما منا قض لذلك السَّلْبِ وكاذتبث أيضاًء والحكم ب بمئع الجمع 07 0 


ّ 


قوله: (إذا لم يَصَدُقْ بينهما مَنْعُ الحُلُو)؛ مثا ذ: إن الشَّجِرٌ والحجرٌ يصدقٌ بين عينيهما منعٌ الجمع؛ 


الاقيااف ولي 
قول أحمد 
الخُلُوُ عنهماء والخُلٌُ عنهما يَسْمَلزِمٌ صِدْقَ العيَْنِ؛ لامتناع ارتّفاع الَّقِيضَينِ» وقّد كان بَينهما منغ 
الجمع» هذا حَلْفٌْء قوله: (وبالعَكس) أي: ا ا 
قِيضيهما مَنعْ الجمع؛ لأنهُ إذا لم يَصدُق بَينّهما مَنْمُ الجمع يرم الجمعٌ بيتّهماء وهو يَستَلزم 
الحُلُوّ عن العينين ؛ لامتناع الجتماع النَقِيضَينِء وقد كان بَنَهِما مَنعُ الخُُوٌ هذا حَلت. 

قوله: (لَكِنْ هَذَا) أي: بي م ل و 1 ا 
وبالعكس (يَعْدَ الاثّفاق في الكَيْفِء أي) : بَعدَ انَفاتي المَضِيْتَينٍ أي : الْقَضِيَةِ الحاكت ابم الشيع 
بين العَينَين) والقضيةِ الحاكمّةٍ بمن الحُلْوٌ ب النِيضَينٍ (في الإيجاب والسّلِْ) بآن يكونا 


مُوجِبتّينٍ أو سَالِبتَين. «اه ف ف فاع هد وا ع ههه ه» وه ع قفد هش قاقد ع فدقاع د قفا عفد فار عا وفا ف راع ورا و م ام وا ور مام 
العصادي 

قوله: ا(وبالتكى )7 امقاله ماع آنقاء لكر 
خطيسل 


ويصدقٌ بين نقيضيهما منمٌ الخلرٌء فيقال: هذا الشَّىِءٌ ما أن يكون لا شجراً أو لا حجراًء ولا يُتصوّرٌ 
الخلوٌ عنهما إلّا بصدقٍ نقيضيهما وهو الشَّجِرٌ والحجرٌء فلا يكون بينهما منعُ الجمع؛ وهو باطل. 

قوله: (صَدَقَ بين عَيَْهما مع الحُلُوَ صَدَقَ بين نَقِيْضَيهما مَنِمُ الجمع)؛ نحو: زيدٌ إما أن يكون في 
البعروكا 01 ا ينرق »قاد عم الصاو بو يهنا ادف كنا لزي ورض لتنشييما ارقو أذ لا يكرد 

في البحرء بأن يكون في البرٌّ وأنْ يغرقق» بصدق منع الجمع؛ هلومع الجين وعم الكويد تي 
البحرٍ والغرقٍ لتحقَّقَ الخلرٌ عن العَينين: وهما الكون في البحرٍ وعدمُ الغرق» وهو باطل؛ لأن المفروضن 
عدم الخلوٌ بينهما. 

قوله: (أي: صِدُقٌُ منع الخُلُرٌ بين النّقِيضَين) كما في مثالٍ الشَّجِرٍ والحجرء فإنه صدقٌّ بينهما منعُ 
الجمع» وصدقٌ بين لا شجرٌ ولا حجر منعٌ الخلرٌ كما مرّ. 

قوله: (وبالَكس) أراد به ا ون جا لكيه اح ا ل 
وصدقٌ منع الجمع بين نقيضيهما؛ أي : : عدم الكون في البحرء ؛ بل الكون في البرٌّ والغرقٌ مثلاً» وقد مر 
د 0 


لق يعني : : إذا صدقٌ ؛ بِينَ الكونٍ في البحرٍ وعَدَمٍ الغْرقٍ مَثلاً منغ الخُلرٌ كقولنا: زيدٌ إما أن يكونّ في البحرٍ وإمًا ألا 
يَغْرقٌ» يصدقٌ بين تقيضهماء وهما عَدمٌ الكونٍ في البحرٍ والكونُ غريقاً» منع الجمعء ٠‏ كقولنا : زيد | دٌ إِمَا ألا يكون 


ْ ِْ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


فالصَّادِقٌ السَّالِبَةُ المتَقِقَهُ في النوْع . 


قول أهيدن ‏ ر ...© لالس ببح 
قوله : (فالصَّادِقٌ اسَالَِةٌ المت في النّوع) أ ي: : سالبةٌ منع الجمع بَبنَ الَِيضَينٍ عند صِدقٍ مُوجِية 
مَنع الجمع ب نَ اين وسالبةٌ مَنع الحُلوٌ ب ينَ التِيضَّينٍ عند صِدْقٍ مُوجِبَةٍ مَنع اللو بَنَ العيئينِ؛ 
وعَلَيكَ باسْتَخْراج الأمئلة. 
١‏ لعوما د وى _ب7با ا :ب ب 2 ل ل ___دررد”د, نأب ب لممللس-ها-دم 
قوله؛ (فَالسادق السَاِبَةُ المَُِقةُ في النّع) يعني : إذا صَدَقٌَ بِينَ حجر وشّجِرٍ مُوجبةُ منع الجمع 
مَثلاً» كقولنا : هذا الشَّيِءٌ إِمّا حجر أو شجرٌ» يصدقٌ بين نَقيضَيهما سالبةٌ كقولنا (السودالقة هما أن يكون 
هذا الشَّيِءُ لا حجر أو لا شّجِرّء ولا يصدقٌ سالبةٌ منع الحُلرٌ يبتّهماء وإلَا يلزمٌ جَوازُ الحُلوٌّ عَنها؛ فيلزمُ 
اجتماحٌ الحجر والشَّجرٍ في شيءٍ واحدء وهرّ مُحال» وكذا إذا صدقٌّ بينَ لا حجرٌ ولا شجرٌ مُوجبةٌ مَنع 
الحُلرٌ كقولنا: هذا الشَّىءْ إِمّا لا حجر أو لا شجرً» يَصدقٌ سالبةٌ بِينَ نّقيضّيهما كقولنا: ليس البَثَهَ هذا 
الشَّيِءٌ إِمَا أن يكونَ حجراً أو شَجرأًء ولا يصدق سالبةٌ مَنع الججمع ببتهماء وإلّا يلزمٌ جَوارُ اجتماعهماء 
وهوّ مُحالٌ. 


قوله: (وعَلَكَ باسْتِخْراج الأمْئلَة) وهي ما ذكرناةُ في مَواضِعها اللائقةٍ بها؛ فحُذها ها وكُن من 
الجاكرين: واعلّم أنّ كُلَّ مادةٍ صَدقت فيها المنفصلةٌ الحَقيقيةُ يَصِدُقُ فيها أربم مُتّصلاتٍء وكل مادة 
صَدقّت فيها المتّصلَةٌ الُزوميةُ الكليةٌ صَدَقَ منمُ الججمع بينَ عَينٍ الملزوم ونَقِيضٍ اللّازم» ومنعٌ الخُلرٌ بِينَ 
عَينٍ اللّازم ونّقِيضٍ الملزوم؛ وعَلِيكَ باستخراج الأمثلة. 


خليل 
ل فيكون مثالا الم 0 1 


قوله اعد عار جر نم الحنم مير العطان) + تعر زيد إمّا شجرٌ وإمّا حجن 00 
لموجبةٍ منع الجمع وصادقاً أنشاء كران علفة ل وهو منمٌّ الجمع» لا يقال: 
لتخضيضن الشلاق بالشالية؟ لآن الموجبة صادفة أيضا » لأنا تقول: ل ا 
تسافا ذرم نري كدت الشايف لظي بهذا اي ل ا 
سالبةٌ وصادقةٌ أيضاًء أمّا إِنْ كانَ الأصلُ موجبةً منع الخلرٌ؛ نحو: هذا الشَّيِةٌ إِمّا لا شجرٌ وإمّا لا حجر 
فالقضيَّةُ المتولدَة من نقيضي طرفيها سالبةٌ وصادقةٌ أيضاً؛ نحو: ليس هذا الشَّيءُ حجراً أو شجرأًء وعد 
هذا التّمَرِيرٍ عُلم أنَّ القضيّة المتولّدَةَ الموافقة قَةَ للأصل في الكيف تكون مخالفة للقضيّةِ الأصليّة في التّوع» 


6 
_ 


)١(‏ أي: قولنا: ليس ألبتة زيد إما شجر وإما حجر»ء وقولنا: زيد إما شجر وإما حجر. أه منه. 
(؟) لأن صدق الموجبة مفروض كما ترى. أآه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ ظ 8 امن [ 


[نْ أخكام القَضِيّةِ المَنْمَصلَة] : 

(وقَدْ تَكُونُ المُنْمَصلاتٌ ذَاتَ أَجْرَاءِ ثَّلانَة) أو أَكْثَرَء فَالئّلانَةٌ (كقّؤلنا: العَدَدُ إِمّا رَائِدُ 
أو نَاقِضٌ أو مُسَاو)ء وَالكَلِمَةُ إِمّا اسَْمْ أو فِعْلُ أو حَرْفٌء والأكْثَرٌُ كقّولنا: العْنْضُرٌ ما 
7 ءِِ وي 6 اساي ا 4 لت ع وص اع مش اااع الصا ري 5# عم لس سى يفل 
تار أو هَوَاء أو مَاء أو أَرْضىٌء وَالكُلّك إننا نَوْعٌ أو جِئْسَ أو فصل أو خَاصّةٌ أو عَرَض 


2 


0 


وس 


01 


ومِثَالٌ المَئْن لَيْسَ مَعْنَاهُ أنْ يُنْسَبٌ عَدَدٌ إلى عَدَدِء كما ظَنّ؛ فإِنَّ الرّيادَةَ والنْقُصَانَ 
وَالمَسَاوَاة ا ل لاو ال بن ا عو ان 


قول أحصصد 


[قوله: (ومَدْ تَكُونُ المُنْقَصِلاتٌ) العَبارَةُ الصَّحيحَةٌ: وقّد تكون المُنْمَصِلَةٌ ذُواتَ أجزاء ثَلانَو 
تأت" كقرله زان نت هده إلى عدوم انه إلمم) أي: لا يكون زِيادَتَهُ بِالنْسبَّةِ إلى عَدَدٍ آخَرَ 
ولقهانة ومسناواثة كذلك:» 'لأن.مساواة العذّو للعَدّد المغاير له غير مَوَجَودق 8ش 


شطمسل 
بخلافي المتِوّدَةٍ المخالفة للأصل فى الكيف”"©: فإنها تكون موافقةٌ لها في التّوع"؛ وتكون كُلّ واحدةٍ 
منها صادقةٌ أيضاًء والله أعلم. ١‏ 


قالَ الشَّارحُ العلّامةٌ: (أَجْرَاءٍ ثَلانَةٍ أو أكْئّر)؛ أي: تكون المنفصلاتُ ذاتٌ أجزاءٍ كتير إِما 
متناهية» وأمثلتّها مذكورةٌ فى ي الشّرح» أو غير متناهية؛ كقولنا : هذا العددٌ إِمَّا ثلاثةٌ أو أربعةٌ ذّ 
وهلم جرًا؛ على ما في شرح المطالع». وعبار 2 نوهم بم الانحصارٌ على المتناهي . 

قوله : : (لأنّ مُسَاوَاة العَدَّد)؛ لأنّ العددينٍ لا ب يُتصوَّرٌ بينهما إلا الرّيادةٌ والتْقصان» فالمساواةٌ محال. 


)١(‏ سقط من المخطوط؛ وهو في الحجرية. 

(؟) أي: الإيجاب والسلب. أه منه, 

() أي: في منع الجمع ومنع الخلو. اه منه. 

(4) لأن قوله: (أو أكثر) وإن كان أعم من المتناهي بحسب المفهوم؛ ؛ إلا أن المتبادر منه هو المتناهي؟ لأن المتبادر 
من الأجزاء الأجزاء المذكورة بالفعل؛ تأمل. [قولي: (تأمل)] وجهه أن الأجزاء لكونها محكوماً بها يجب 
تصورهاء وغير المتناهي لا يمكن تصورهاء فتأمل . أه منه . 


ء' 0 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لا يُرادُ بها حِيْئَئِذٍ مَعَانِيها اللَّويَةُ بَلِ المُرادُ بها مَعَانيها الاصْطلاحِيّةُ؛ فإنَّ كُلَّ عَدَدِ يَيدُ 


المُجْتَمِعٌ من كُسُورِهِ التّسْعَةٍ عَلَيهِ يُسَمَّى رَائِدا 5 عش 121711110 
قول أحصمد 
وللعدة غير المغاير له محال ؛ إِذِ المُساواةٌ تَقَتَضِي المُغايرةً بِينَ المْتَساوِيَينِء قوله: (لا يراد بها 


حِيَْئِذٍ) أي : حِينَ إذا قيل : العَددٌ إمّا زائدٌ أو ناقِصٌ أو ار قوله: (مِنْ كُسُورِو التّسْعَةِ. . . إلخ) 
الصَّوابُ: تَركٌ قد التّسْعَةٍ؛ إِذْ ليس لِكُلُ عَدَدٍ كُسُورٌ يَسْعَةٌ ولعَلّهُ أراد الإشارَةَ إلى أنَّ الكُسُورَ 
يك ست لوس اللفينة والثلك والريُعُ والحُمْسٌُ والسُّدُّمنُ والسّبْعُ والدّمُنُ والّسّعُ والعْسُرُ 
فْوَفَّعَ فيما وقّعَّ؛ قوله: (كانْئّي عَشَّرَ) فإنَّ لَّهُ نصفاً وهو السّبَّةُ وثُلّاً وهو الْأَربَعَةٌ؛ ورُبُعاً وهو 
لئان وسُّدّساً وهو الائْنانء والمَجِمُوعٌ حَمْسَةَ عَشَرَّ وهو زائِدٌ على اثني عَشَرَ. 
العوادى 

ل (وللعَدَدٍ غير المُغَاير لَهُ محال) فيه نَظرَ؛ لأنَّ التَعْايرَ باعتبار امحل أي : المعدودٍ كاف في 
صِحََةٍ المساواة» ولذا قال في الفُرائض : انل العَدّدَينِ كونُ أحَدِهما مُساوياً 0 كثلاثة وثلاثة مُثِلاً . 

قوله: (الصّوابٌُ: تَرْكُ َيْدِ. .. إلخ) فيو: أَنّهُ يجوز أن تكون كلمةٌ «ين» للتّبعيض» فلا يكونُ 
الصَّوابٌ صضوابا. 

قوله: (زَائِدٌ على اثني عَشَرَ) هذا هو المشهورٌ» وقالَ بعضهم: العددٌ الزائدٌ: ما زادٌ على المُجِتّمِع 
من كسُوره كالأربعةٍ» والتّاقصٌ: ما نقّص عَنْهُ كاثني عَشَرّء والمساوي: ما ساواة كالسَبَةِ. 

قوله: (وللعَدَدٍ غير المُغَايرٍ لَه( فإذا لم يكن مُغايراً ته تَتَحَدَقٌ الحيية قلا تَنْضِورٌ المساواة؛ إذ 
المساواةٌ. . . إلخ؛ تأملث0©. 

قوله: (الصَّوابُ: تَرْكُ قَيدٍ التّسّْعَة)؛ بل الصَّوابٌ الإفرادٌ؛ إِذْ لا كسورٌ للئَّلائةٍ مثلاً» ويمكنٌ أن 
يقال 9 : :إن ذلك من أجلّى البديهياتٍ» فضميرٌ «كسوره؟ راجمٌ إلى مطل العددٍ المذكورٍ في ضمنٍ 
المقيّدِء وصَرْفُ العبارة عن الظَاهرٍ مم ظهور القرينة نةِ شائمٌ) 0 التُعست :بوه آخر وهو + أن إضنافة 
الكسور | إلى الضَّميرٍ للجنس» ؛ أمّا النّسعَةٌ فمرفوٌ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي تقديرة: هي التّسعةٌ. 

قوله: (فيما وَفّ) من السّهوء » وقد عرفت أنه لا سَّهِوٌ فيه لا يقال: أرادٌ به إبهام أنَّ لكل عدد 
كسورا قبع لأا تقول تطلانة أطي والأن اسهد بعد لا كسر له أصلاً» والقول بأنه داخل في 
التاقص؟؛ أن السَّالبَةَ لا تقتضي وجودٌ د الموضوع تعسّفٌ ظاهرٌء فلا يقال في أمثالِه: الصَّوابٌ كذاء فظهرٌَ 
أنّ تلك المّسعةٌ لا تكفي في إصلاح العبارق» فالصَّوابُ لِيسّ بصواب. 


)0( وجهه أنه يمكن أن يقال: إن العدد قد يتجدد مع المعدود؛ يقال: هذه الأمور ثلاثة أو أربعة مثلاً» والحمل مواطأة 
يوجب الاتحاد في الذات والتغاير في المفهوم» وإن كان ذلك الاتحاد عرضياً» وبهذا القدر تصح النسبة بينهما. اه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ ظٌّ 1 ظ ع 


وَالنَّاقِصُ ناقصاً كالْأرْيَعَقَ والمْسَاوِي مُسَاوياً كالسّتَ هَذَا فى المُتْمَصِلَةَ الحقِيقية. 


00-00 


قول أخحصد 
قوله: (والنَاقِصُ ناقِصاً) أي: العَدَّدُ التاقص: ما يَحِتَّمعُ مِن [14/ب] كُسُورِهِ عنه يُسَمَى 
تأقضا كالأربعَق) إن لَه نصيفا وهو الاثنان» ريا وهو الواجِدٌ» والخديم ثلائةٌ وهو 
ناقِصٌ عن الأرْبَعَةَء والعَددٌ المُساوي: ما يَجَتَمعْ فرق كوو إثاة ديقي ' ناويا كالكة 
فإِنَّ لَه تِصفاً وهو العَّلاَةُ وثُلّعَاً وهو الاثنانء وسُدُساً وهو الوَاحِدٌء والمَجِمُوعٌ سِبَّةٌ 
والصّوابٌ أن يقال بَدَلَ قوله: «والنًاقِص»؛ والمُساوي»: ا وَيَنْقُصٌ ويُساوِي»؛ إِذْ لا وجه 
لصِحََةٍ العَطفٍ يُذْكَرء ويُمكن أن يراد بها العف اللذوي رجراءالها عل حير ماعن له 
أي: العَدَدٌ إِمَا زائدٌ الأجزاء عليه أو ناقِصٌ عنه أو مساو ِيَاهُء وقيل: العَدَّدُ الرّائدٌ: ما زادً 
على المُجُتَمع مِن كُسُورِوء والنَاقِصٌُ: ما نَقُصّ عنه» والمُساوي: ما يُساوِي لَهُء لَكِنٍ 
فقيو ساي الخرع 
العمادي 1 
قوله: (أي: العَدَدُ النَّاقِضُ. . . إلخ) النّاقصٌ صِفَةُ جَرّت على غَيرٍ من هي لَهُ ولَفظُ «ما» فاعل لَه 
و«عَنه» صلب والهاءٌ للعَدَّدٍ. 
خديل - 
قوله: (والصّوابٌ أنْ يّقالَ. .. إلخ)؛ لأنَّ المعطوف عليه -أعني: بزيد- صفةٌ العددٍ وهو نكرةٌء 
والنّاقصُ لا يصلحُ لكونه صفةٌ» والقول بأنَّ اللّامَ في النّاقص بمعنى الذي فيكون المعنى: والَّذِي ينقصُ 
فاسيل أيضاً ؛ لأنّ الموصول لا يصلحٌ للصّفَةٍء ويمكنُ الجوابٌ: بن العطات على المرفوع المتّصلٍ مم 
المَصْلٍ جائرٌء فيكون المعنى: يُسمّى العددُ الذي ينقصٌ المجتمعٌ من كسوره عنهُ ناقصاً؛ هذا غايةٌ 
ما يمكنٌ مِنّ التَعشّفِء ففي كلامه في الحاشية المنقولةٍ عن نوعٌ إشعار به. 
قولة: (ويدكن أن ثزاكتبها القسن) فالتوسيياتث ثلانة» الأول1.ما مر من الشّارِح والئّاني: هذاء 
وَالقَرقٌ بنتهما أن الؤافد والتاقض ب والمساوي لا يلاحظّ فيها معنى الريادة والتّقصانٍ والمساواة في 
مسمّياتِهاء بخلافٍ ما ذكرٌ في هذا التّوجِيهء فإنّ المعاني الوصفيةً ملحوظةٌ لكنّها ثابتةٌ لمتعلّقاتِهاء 
وبالجملة : أنَّ انّصاف المتعلّقاتٍ بها تُلاحَط في الأرَّلِ لترجيح الاسم» وفي هذا المقام لتصحيح 
الإطلاق؛ والثَّالتُ: ما أشارٌ إلِيهِ بقوله: «وقيلَ: العددٌ الرَّائدٌ. .. إلخ» هذا على اقطلاح ايها 
كالأوّلٍء لكنَّ الاعتبار على عكس الأوَّلٍِء وقوله: «لكنّ الأول سوود»! إشارةٌ إلى تضعيفي هذا القول» 
ولذلك أتى بكلمةٍ التَّمريض» فالأوَّلُ والثّالتُ اضطلاحيَّانٍِء والئّاني لُخوي» وَالتَّقَلُ في الثَّالثِ من العام 


إلى الخاص. 


3 
نوه 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وأمًا مانِعَةٌ الخُلُرٌ المُركْبَةُ مِنْ أكْثَرَ مِن انْنَين فكَقَؤْلِنا: إِمّا أن يَكونّ هَذَا الشَّىءُ 
لا حجراء أو لا شرا أوالة حيوانا: 


5 


وأما مانِعَةُ الجَمْع فكَمّوِنا © ما ايكون هذا النىة قجرا رداق خجرا» أو حيوانا, 


[اعتراضان وجوابهما]: 


فإنْ قُلْتّ: ل يركب شي ون المنْمَصِلاتِ من أكْثْرَ ون جُزَْينِ؛ أن الالوضال ين 
ع2 
جد ]/1١[‏ ولتي ال َصَرَد إلا در جَرْأَيْن ؛ ؛ ض”َرِوَرَة هَ أن الي بِينَ أَْمُوْرٍ 


مُتَكَثْرَةٍ لا تَكُونٌ واجِدَةٌ» بل تَكُون مَتَكثْرَ 


قول أصمد 


قوله: (لا يَكَرَكّبُ شَيِءٌ مِنّ المُنْفْصِلاتٍ مِنْ أَكْثرَ مِنْ ججزأين) اعلّم أنَّ القّومَ ذُكرُوا في عَدّم 
تركب المَْمَصِلاتٍ مِنْ أكثرٌ من جُزأينِ وجُوهاً ثَلالَه: ْ 
أَحَدّها: ما ذَكَرَهُ المّارِحٌ» فهو أولى الوْجُوو على ما سَيَظهَرٌ وثانيها: أنَّ المُنَفصِلَة المُركَبَةَ 
مِنْ أكثر مِنْ جزأين إِمَا مُنفّصِلَةُ واحِدَةٌ أو مُتعدّدَةٌء فإن كان الثاني فلا كلام فيه» ولا فَائِدَةَ في ذكرٍ 
تَرَكُبها من أكثر مِنْ جُزأينِ» ولا سبيل إلى الأَوَّلٍ؛ لامْتناع كُونٍ قولنا: العَددُ إِمَا زائدٌ أو ناقِصٌ 
العتصادي : 


ولوا ود وها وا .عه هاقفاع و أقاعدا و هاف فد فاع قاف هف وه فاع قاف اه 4ه هفاعه ا قاع هأعقاه قله عفادو هاف و واه .اواو وفع و وه وار نو 


قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (فإن قُلْتّ : لا يَتَرَكْبُ شيء مِنَ المُنْفّصِلات) معارضةٌ لدليلٍ مطوي. 

قوله: (فلا كَلامَ فيه)؛ يعني: أنَّ الرَاءَ إنما هو في المنفصلة الواحدة لا في المتعدَّدَة. 

قوله: (ولا فائِدَةَ في ذكر تَركبها) ؛ لأنها أظهرٌ لا تحتاح إلى التَنبية أيضاء وفيه أن قول الشَّارِحَ : 
(والحقٌ. . ٠‏ إلخ» لا لامي( ؛ لأنَّ المستفادٌ منه أنه يجوز أنْ يكون مرادّهم مطلقٌ الانفصالٍ» والح 
أنه لا فائدةً في ذكرهاء ولا حاجة إلى التَّبيهِ أيضاً؛ أمّا التَّردِيدُ في هذا الوّجو1", فإنما هو لتوسيع 
الذائرة. 


)١(‏ ولم يقل ينافيه؛ لأن كلام الشارح محتمل لأن يكون المراد به أن التحقيق هناك تعدد المنفصلة» وأن يكون المراد 
به أن هناك منفصلة وحملية كما في الوجه الثاني. اه منه. 
(؟) أي: الوجه الثاني ؟ لأن كون النزاع في المنفصلة الواحدة من أجلى البديهيات. اه منه. 


55 , 


قول أخحصد 
أو مُساوء ومففلة واد إذ لّو كانت مُنْمَصِلَةَ واحِدَةٌ يجبُ أن يَتَعيّنَ جُرْءانٍ منها للخكم 
بَيتَهما بالانتفصالء فإذا فَرَضْنا أن أحد ابيا قولنا : العدة ما زائد» ا الآخَرَ إِمّا أَحَد 
الباقِيّينِ على التّعيِينِ أو لا على التّعيِينِء ٠‏ فإن كان أَحَدَّهما على التّعيِينِ نَم تَمّتِ المُنفصِلَةُ به» وبق 
الاجرانةا كرا رذ كاه أعتهى لا على الكلبين كان اكيت من سطاكة مقع اق عل 

مَعنى : إِمّا أن يكون العَدَّدُ زائداً» وما أن يكون ناقِصا أ أو مُساوياً» فلم تكن مُنْقَصِلَةَ واحِدَّةٌ كذا 
قال بعضٌ الشَّارِحِينَ ؛ وأقول: كُونُ التّركيب مِنْ حَمليّةٍ ومُنْفصلَةٍ بذلك المعنى لا يُنافي كُونْها 
مُنفْصِلَةٌ واحِدَةٌ على ما لا يَحْفّى على مَن لَه أدنى تَمبيزٍ 


2 
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وثالئها : أن تَركْبَها مِنْ أكثرٌ مِنْ جزأين يَستلزِمٌ المُحال» وذلك لأنَّ كونّ العَددٍ في المثالٍ 
المذكُور مثلاً زائداً يُستلزمُ كُونَهُ غيرَ ناقص؛ لاستلزام عَينِ كُل واحِدٍ منهما نَقِيضٌ الآخَرِء بخكم 


خطسيدل 
قوله: (يجبُ أن يَتَعيّن)؛ لأنَّ الانفصالَ نسبةٌ واحدةٌ» فيرجعٌ الوجه الثاني إلى الأَوَّلٍ. 
7 “على التعيون) انه ا ل كد الأوّلِ أو مساويّة في 


قله (علن معني َكَا أن يُكون العَدَهُ راكد > وإمًا أن يكون ناقصاً 1 فالمنفصلةٌ : أنَّ العددّ 
إِمّا زائك» وما أحد هذين العددين -أعني : النَّاقصّ أو المساوي- 34 فتكون منفصلةً واحدةٌ ذات ا 
لا ذاتَ أجزاءء والكلام فيهاء وقوله: (إِمّا أنْ يكون ناقِصا أو مسباوياً» حملية صَبِيَيَةٌ بالمتفصلة؛ لأنَّ 
التَرَدِيدَ إنما هو في المحمولٍ لا في القضيّتين. 

قوله: (لا ينافي كُوئها منقصلَة وَاحدَ) قد ظهرَ مما مر عدمٌ المنافاق: وأيضاً إِنَّ الكلامً في المنفصلة 
الى هى ذاتٌ أجزاىء فالمنافاةٌ ظاهرةٌ» فكلامٌ بعض الشَّارحِينَ حَقٌ لا شُبهةً فيه. 

قوله؛ (وثالتها. . .. إلخ) ولا يخفّى عليكَ أنَّ الكلامّ في القضيّةِ المنفصلة الحقيقيّةِ الي هي ذاتٌ 
أجزاء. وأنَّ بين جُرأين منها انفصالاً حقيقيّاء وقد مر أنَّ الشّرط أن يكون الجزءٌ الآخرٌ نقيضٌ الأوَّلَ أو 
مساويّهُ لا أخصّ منهما؛ كما في مانعةٍ الجمع؛ على ما قالواء وهذا الشَّرط مفقودٌ في المثالٍ المذكور؛ 
لأنَّ نقيضّ الَّائدٍ مثلاً اللّا زائدٌء وهو أعٌ من التّاقص ومن المساوي أيضاًء وهذا وججهٌ غير ما ذكره 
المحشّي » وهو ظاهر. 


ء' ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


0 


قلتُ: المراد بتَرَكبٍ المُنْفْصِلاتٍ مِنْ أكْثرَ مِنْ جُزْأَينٍ ترَكبّها بحسب الشَّاجِر لا بِحَسَب 
الكقيقة 1لا ساي و ل ري أنْ يَكون اعد 


زائداً أو لا يكونء ثم عَلَى تَقْدِيرٍ ألا يَكونّ رّائداً بينَ كَوْنِهِ اقصاً أو مُسَا 

فإِنْ قُلْتّ: لحي ل 0 ومانِعَتا 
الخنم والخلة مَرَكَان؟ 
قول أصصد 
مَنع الجمع بَينّهماء وكونةُ غْيرَ ناقِصٍ [20//] يَسْتلزمٌ كَونَهُ مُساوياً؛ لاسْتلزام نَقِيضٍ كُلْ واحدٍ 
منهما عَينَ الآخرء بحُكم مَنع الخُثُرٌ: ؛ فيزم أن يُستلزمَ كوثهُ زائْداً كُونَهُ مُساوياًء لأنّ مُستلزمَ 
الف مره وهو محالٌ؛ لامتناع الجمع بتّهماء وكذا كوثُّ غير زائل يَسْتلزمٌ كونهُ ناقصاً؛ 
سيا الي يَستلزمُ كونّه غيرٌ مُساو؛ لاميناع الخَُوٌ عنهماء وهذا الْوّجهُ 

مُخيِّصٌ بِالمُنْفصلَةَ الحَقِيقيّة ولا يجري في مانعةٍ الجمع ومائَةٍ الخُر وججوابٌ الشارح جَوابٌ 

عن كُل واحل من الوُجُوو الثلائة» غلى ما لا يَشْفَىع وإنّما لم يَذْكُرٍ الضّارحُ الوّجهين الْأَخِيرَينٍِ 
لما فيهما مما ذُكّرنا . 


ين 8خ اناي ليوف الواتخفد الل افده كويد “لون يف و لوز نوريو ايو حي “جو له هر هد ".بو شه" أو “نهر ” جيك ور عورد لبي هذ لبوا عيطت ا > 1# أ #1" مال فدح حو انوا وي واتدو 3 هد وز "ا لج 


قوله: (جَوابٌ عَنِ الكل)؛ أي: جوابٌ عن الكل في الحقيقة""2» وإن لم يكن مقصود الشَّارح. 

قوله: (ممّا ذَكَرْنا) من عدم المنافاةٍ في الثاني ومن الاختصاص بالمنفصلة الحقيقيّة في الثّالثْء 
وهو ظاهر. ْ 

قالَ الشَّارِحٌ العامة : (تَرَكُبُها بحسب الظٌاهِر) جوابٌ بالحلّ والتّحرير”"» يَرِدُ عليه: أنه لا فائدةً في 
التركيب الظاهري ؛ إذ لا يُستعمل في العلوم والإنتاجاتء على أنَّ التركبٌ الظاهري لا يخفّى على أحلء 
ولا ينبغي أنْ يُجِعَلَ مسألةٌ ومعركةً للآراء كما مرّء قالَ الشَّارِحُ وإ فَالانْفْصَالٌ الحقيقيٌ. . ٠‏ إلخ) 
ترويج لكلام الشّائلٍ بإظهارٍ الإنصافي؛ ليكون كلامُهُ مقبولأء ومن هذا الكلام نشأ سوال وهو: 0 

بين المنفصلاتٍ في عدم تركٌيها من الأكثر» مع أنهم فرَّقُوا وقالوا إن الحقيقية لأ تتر كت من الاك 
فأشارٌ إلى هذا بقوله : «فإنْ قلتٌ: ناوسا خكريع .. إلخقء نج نه مون الم م قل ف ل 1 


)١(‏ وفيه لطف لا يخفى. اه منه. 


(؟) أي: تحرير المدعي بأن يقال: ليس المراد بالتركب من الأكثر هو التركب بحسب الحقيقة» حتى يتم الوجوه 


(0) التَحْدِيْفَاتُ ظ 


قُلْتٌ : ل -إذا أ أرِيدَ بها الانْفِصَالُ الحَقِيقيُ بّنَ كل جُزْأينٍ مِنْها- 
فلا تَكادٌ أنْ تعلق ا ا د مُكَل إذا تَحمّقٌ 8 0 فإنْ تَحَمَقَ ف الثاني نا 


ا يه َيتَهماء وإِنّ لم يَتَحَقّنْ فإن تَحَنّقَ الَالِتُ لم يَكُنْ َيِه وبينَ الأول 
انْفِصَالٌء وإِنْ لم يَتَحَمَوْ بتَحَّقْ لم يكن يِه وين الّاني انْفصَالٌء وأمًا الْأَْرَيانٍ مُتَصْدُقانٍ وَإِنْ 


ريد مَنْعُ الحُْرٌ ومَنْعُ الجن بَينَ كل جُرْاينٍ مُعَمتينِ من أجرَائِهماء » كما في الوِثَالِينَ 


المَذْكُورَينِ . 
ناه :الكو أن الكراة الاليضال إن كان اليصالا وعدا لذكضتن إلا بين خزاين» 
قول أحصد 


قوله: (والححَقٌ: أنَّ المُرادَ بِالانْفِضصَالٍ. .. إلخ) هذا المَقالِء أَقُولُ: يُمكِنُ أن يكون المعنى 
مِن قَولِنا: «العَددٌ إِمّا زائدٌ أو ناقِصٌ أو مُساو», مثلاً: أنَّ مَجِمُوعَها لا يَجِتَمعٌ في العَدَّدِء 
العمادي 

قوله : (أنّ مَجمُوعَها لا يَجتَمعْ في العَدَ) فيه نَطَرٌ: لا يلزمٌ منه أن يَصِحّ اجتماعٌ الزائدٍ والتّاقص في 
الحقيقَة؛؟ /١4[‏ ب] لأنّهُ يَصِدّقٌ عَليها أن مجموعٌ الأجزاء لا يُجتمع فيهاء وفسادّةُ لا يخمّى على أحد» 
وكذا يم أن يَصحٌ ارتفاعٌ لا حجر ولا شجر في مانعَة الحُلوٌ؛ لألْهُ ي م 1 
وفسادُهُ ظاهرٌء وكذا يلزم له الحجرٍ رار اله الجمع» وبُطلانه بَيّنّء اللهمٌ إلا 
يُقال: إذا صَدَّقَ أحدُ الأجزاء يجورٌ أن يَرِنَفِعَ الجزآنٍ الآخرانٍ في الحقيقة» وإذا كَذْبَ أحدٌ الأجزاء 0 
مائعة الخُلرٌ صَدَقَ الجزآن الأخيران» وإذا صَدَقَّ أحدٌ الأجزاء في مانعةٍ الجمع كذّبٌ الأخيران» ويُمكنٌّ 
أن يجاب ب عَنهُ يما ذكرَُ اشح في النهح الثَالِثِ من مَنطتي الإشارات» : : أنَّ لغير الحقيقةٍ أصنافاً غير مائعةٍ 
الجمع ونانف الخلزة كقرلات” : رأيثٌ إمَا رّيداً أو عَمرأً» والعالم إِمَا أن يَعبِدَ الله أو يَنفعَ النَّانَ؛ فليكن 
ما نحنٌُ فيه من هذا القَبيل» فتَأمّل. 


8ه هه © 

قال الشارح العلّامةٌ: (والحق)؛ يعني: أنّ الفرقٌ المذكورٌ غلظ؛. والقول بالتركب مفصّلاً صحيح 
و ام ة*(12) 

لا مجملاة”'*. 


قوله: (أنَّ مَجمُوعَها لا يَجِتَّمعٌ في العَدّد) وفيه: أنّ هذا لازم الكلام لا منطوقُةُ؛ لأنَّ منطوقّةُ في 
السّرطِيَّةِ المنفصلة هو الحكمٌ بوقوع المنافاة بين المَيتِينٍ وعديها على ما قالواء وما ذكرّهُ المحشي 
حمليّةٌ مكرّرٌء وبما ذكرّهُ من التأويل ب يرجع م المنفصلاتٍ كُلّها إلى الحمليّة؛ وهو باطلٌ» ولا يصحٌ 
استعمالّها في العلوم والإنتاجاتٍ؛ لأنه لا يمكنٌ الاستثناء. 


)١(‏ بحيث يشمل الحقيقي والظاهري. اه منه. 


قول أحصصصد 
ولا يَحُلُو العَدَدُ عن كُلُّ واحدٍ منهاء َعَم مِنْ أنْ يكون بَينَ كُلّ جُزأين انْفْصالٌ أو لا يكون؛ 
لا أنَّ كُلَ ججأينِ منها لا يَجِتَمِعانِ ولا يَرِتَفِعَانِء وإن كان ل وهذا المعنى انْفِصالٌ 
واحد قَدْ وَحِدّ بِينَ المجموع» وكذا يُمْكنُ أن يكون المعنى مِن قَولِنا: (إِمّا أن يكون هذا 
الشيء لا حَججراً ولا شَجَراً ولا حيوانا»» أنَّ المَجمُوعَ لا يَرتَُعُ عن هذا الشيء» وين قَوِنا: 
لإمًا أنْ يكون هذا الشيءٌ حَجَراً أو شَجَراً أو حَيواناً؛ أنَّ المَجْمُوعَ لا يَجتمِمُ على هذا 
الشيء» مَعَّ قَطع النْظِرِ عن الانفصالٍ بَينَ كُل جُزأين فيهما؛ قليكن المُرادُ ذلك» ولا اسيّحالة 
فيه بشَيِءِ مِنَ الوُجُووِ المَذْكُورَةِ؛ إذ كُلَّ منها بي على اعتبارٍ الانْفِصالٍ بَينَ كل جزأينٍ منهاء 
العصادي 


خليل 

قوله: (ولا يَخُلُو العَدّد) فيه: أن أحدّ عَشْرٌ وثلائة عشرةً يخلو عن كُل منها؛ إِلّا أن يكون المراد 
بالعددٍ الموضوع ما له الكسْرٌء أو تكون القَضيّةُ مهملة. 

قوله: اماع اماكون رفوا ون لانم كون الجزءٍ الآخرٍ نقيضٌ الأوَّلٍ أو مساويّهُ في 

قوله: (لا يَجْتَمِعان) كما قالوا في مائعةٍ الجمع والمنفصلة الحقيقيّة. 

قوله: (ولا يَرْتَفِعان) كما قالوا في مانعةٍ الخلوٌ والمنفصلةٍ الحقيقية . 

قوله: (ومّذا المُعنى الْفِضَالٌ واجد) وفيه: أنَّ الحكمَّ في المنفصلة إنما هو بوقوع المنافاةٍ بين 
القَضيِّينِ في الصَّدْقٍ والتّحمّق وبسلبه على ما قالوا كما مرّ. 

قوله: (أنَّ المَجِمُوعَ. .. ! إلخ) بل الجزأين. .. إلخ» فيه أنها حمليّةٌ لا منفصلةٌ. 

قوله: (أنَّ المَجِمُوعَ لا يُجتمع) بل الجزأين منها لا يجتمعان؛ فيه أيضاً ما مرّ. 

قوله: : (لَليكُنٍ المُرادُ دلِك) وقد عرفت أنهم عرّفوا المنفصلات» وصرّحوا بأنَّ الحكمّ فيها بوقوع 
المنافاةٍ بين القضايا صدقاً وكذباً على معنى الشَّرْط وما ذكرَهُ المحشّي معتّى لازم حَملِيٌ ليس بمقصود 
في المنفصلات؛ إِذْ ليس الحكم إِلّا بالمنافاةٍ بين القَضِيتينِ على ما قالوا كما مرّء وبالجملةٍ توجية 
المحشّي لا يُوَافِقٌ تغريفاتهم وبيائهم معانيَ المنفصلات» فتَبضّد20. 


للك وجهه أن المحكوم عليه وبه في الشرطية مطلقاً لا بد وأن يكون قضية» والمجموع مفرد وهو في غاية الظهور 
والمحشي أخرج القضية عن كونها منفصلة» فتأمل وانصف. اه منه. 


(0) التَصْدِيْقَاتُ | 0 ال 


وإِنْ كان مُظلّقَ الانْفِصَالٍ فيَتحَقّقْ بَينَ جُْأَين وأَكْثرَ في الأَقْسَام الثَّلانة 


في 


يد 


22 


2 2 2 


[من أحكام القضايا: التناقض:] 


ولا فَرِعٌ مِنَ القَضَايا شَرَعَ في المكاميا ونرب علي طرِيق الاخْتِصَارِء والاقْتِصَارٍ 
عَلَى المُظلْقَات على اهز دَأت الكتّاب ؛ فَقَالَ: 
فقول أحصد 
كما يُعْرَفُ بِالتَامُلٍ الصَاوِقء فيكون تَركُبُها مِنْ أكثرٌ من جزأين بحسّبٍ الحَقيقَةٍ أيضاًء 


1 كه يوون ها هال وباو اع “إل امو وو را فو 2ه مقر به رق "لها وها" اا تيه اخو ور با تو ”بها له وق به ها ئها مور ف الات ازا د قا جو ذلك وذ اووس تود ايها وا 3 قا فاب ول لا لجا ل ل 5 


العمادي 

قال الشارح : (وَالانْيِصَارٍ على المُظُلَقَاتٍِ) أي: الاقتصارٌ على القَضايا المطلقةٍ؛ سَّواءٌ كانت 
شَيخِضِية كقولنا: زيدٌ كاتبٌ» أو حصيو كلل فقولا : كل إنسان يران أو خوية كقولنا: بعض 
الحيوان إنسانٌ» أو مُهملةٌ كقولنا: الإنسانُ كاتبٌ» واحتّررٌ بها عن المُوجبات؛ لأنَ المصنّف لم 
يَتَعرّض لأحكايها في هذا الكتاب» كقولنا: كل إنسانٍ حَيوانٌ بالصَّرورَةَء وكل قَلّكِ متحرّكٌ بالدّوام» 
إلى غير ذلك. 

واعلّم أنَّ تَقيضّ الضَّروريّة المُمكتّة العامة ونّقيضٌ الذَّائمةٍ المُطْلقَةٌ العامة ونَقيضٌ المشْرُوطة 
العامة الطَْيَةُ الممكنةٌ» وهي التي حُكِمَّ فيها برّفع الضَّرورةَ بحسب الوّصف عَنٍ الجانب المخَالِفٍ 
لحك ؛ كقولنا: كل من به ذاث الجَنبٍ يُمكنُ أن يُسَمَلَ في بعض اوناك فرك الا ل اد 
القّمنة لبيك من القضانا المعئّبرة» ونقيض بس العرفيّة العامة الجنسيةٌ المُطلفَةٌ وهي التي حُكمَّ فيها 
ده 
اا 0 أذ انول ب بال ل يصح» قال شار «المطالم»: ١‏ لحق 
أنَّ شيئاً من المنفصلاتٍ لا يمكنٌ أن يتركّب من أجزاءٍ فوقٌ اثنين» قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (وَإِنْ كان مُظلَقَ 
الانفِصَالٍ. .. إلخ) فيرِدُ أنه لا فائدةً فيه؛ لأنَّ التركُبَ بحسب الظّاهِرٍ من أجلّى البّدِيهياتِ» ولا يحتاج 
إلن اليد أيضاً. كما مر غير مو 


قالَ الشّارحُ العلّامةٌ : (على البُطلقات) احترارٌ عن الموجّهات» فإنَّ شيعاً منها لم يُذْكَرْ في الكتاب» 
والله أعلم بالصَّواب. 


١ 0 , 7565‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[تعريف التناقضص] : 

(التَنَافُضُ) أي : مِنْ جُمْلَةِ أخكام القَضَايًا التَنَافْضُء (وهُوَ الختلاف القَضِيَّتِينِ) يُخْرِ 
ايلات المُفْرَدَيِنٍ كَزدٍ وَمَمْرِو» ومُفْرَدِ ومَضَيّةٍ (بِالإنْجَابٍ والسَّلْبٍ) يُخْرِجٌ 
الحتلافهما بِالحَمُل والشَّرْطِ وَالعُدُولٍ والتََحْصِيْل وغيرها ؛ 212011011111 
قول أحصصد . . 

قوله: (يُخْرِجٌ الحتلافهما... إلخ) أي: اختلاف القَضِيِتَينِ بالحملٍ والشّرط»: بِأنْ تكون 
إخداهما شَرطِيّةُ والأرّى حمليّة؛ سواءٌ كانتا مُوحِبْتَينٍ أو سالِبّتِينٍ أو مُخْبَلِفْتَينِ بالإيجاب 
والسّلبء وبِالعُدُولٍ والنَّحصِيلٍ» بأن تكون إحداهُّما مُحَصَّلَّة والأخْرَّى مَعْدُولَة 03؟/ب]؟ سواء 
كانتا مُوحِبَتَينٍِ أو سالبّتينٍ أو مُحْتلِقَتَينِ؟ إِذ الاختلاف بالحمل والشَّرطِ والعُدُولٍ والتّحصِيلٍ يَشْمَلُ 

جميعٌ الصُوَّرٍ المَذْكُورَةٍ قوله: (وغَيرِها) أي: يكون غَيرٌ الحَمْلٍ والشّرطِ والعُدُولٍ وَالتَّحْصِيلٍ 

العمادي 
بنْبُوتٍ المحمولٍ للمّوضوع أو سَلبِهِ عَنُ في بعض أوقاتٍ وَصفٍ الموضوعء وهَذِوِ القَضيّةُ أيضاً ليست 
من القّضايا المعتَبرَةٍ كما لا يخفّى على المتدّرّبٍ بكتبٍ القَّنَّه هذا حكم المُفرداتٌ» وأمًا المركّباتٌ 
ل ا ولام جر وا كني فى ابيا ابا كرا بل 
لا بد أن تُرَدَدَ بِينَ”'' نَقِيِضَيٍ الجزأين لكل واحدٍء وسَدّشِيرٌ إلى تعريف القضايا المُوجِبَةِ المعتبرَة 
كلّهاء إن شاء الله ا 

قوله: (والعْدُولٍ والتحصِيل) إِنْ كان حرف السَّلْبِ جزءاً من الموضوع أو التحمول سَعيت القضية 
معدولةً) فإن كات عنما مدييا نكت عدولة الطرفين»؛ وإنْ كان 1 من الموضوع سمّْيّت معدولة 
الموضوع؛ وإِنْ كانَ جزءاً من المحمولٍ سمِّيّتُ معدولةً المحمولٍ؛ نحوٌ: اللّا حي جمادٌ؛ والجمادٌ 
لا عالمء لو ع د 


قوله: : (يَشْمَلَ جميعٌ الضّوَرٍ المَذْكُورَة واعلم أننَّ الحملي يه والشَّرطِيّةَ مثلاً إذا كانت إحداهما موجبةٌ 
والأخرى سالبةًٌ كان فيهما اعتباران» الأوَّلُ: اعتبارٌ الاختلافي بالحمليّة والصَّرطِبَّة والثّاني : اعتبارٌ 
الاختلافي بالإيجاب والسَّلْبٍء فإنما تخرّجان عن التّعرِيفٍ بذلك القيدٍ بالاعتبارٍ الأوَّلِ دون الثاني فكذا 
الكلامٌ في العُدولٍ والتّحصيل كما لا يخمّى. 


)١(‏ على الهامش: «بل لا بد من تردد بين. . . إلخ؛: نسخة أخرى. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ ظ 8 لكين 


فإنَّ نَقِيْض الشَّيءِ شل لاد لأنَّ الشَّيءِ وعُدُولَهُ يَرْتَفِعَانٍ 70 


قول أحصصد 
مِثْل : الاتّصالٍ والانفصالٍ والإطلاق والتَّوجِيهِ إلى غير ذلك» قوله: : (فإنَ نَقِيضٌ الشَّيءٍ سَلْبهُ) لما 
كاي البعض : أنَّ بِينَ الشيء وَعُدُوَله تاقهاً » والتشفيق غنة ذلك أشار إلى يبان ترسف 
قَقَالَ: «فإنَّ قيض الشيء سَلبه لا عُدُولَهُ»؛ بناءً على أن المُتَنَاقِضَينِ هما المَفهومان المُتَمانِعَانٍ 
العمادي 

قوله: (نْقِيضٌ السَّيءِ 1ن فيد نظ ود لان السّلبَ شَيءٌ ونَّقيضْه الإيجابٌ» وهوّ ليس سَّلبَ السَّلبٍء 
وإن كان مُستلزماً لَه الهم إلا أن يُقال: ِنَّ هذا مَبنينٌ على ما ا* تور ملت لكات عَينُ الإيجاب» 
وإن كان 1/551] مَردّودا. 
خليل 

قوله : (في زَعْمٍ التعض) والرَّعُمُ مطيّةٌ الكذب» ولذلك قال: والتّحقيقٌ غيرٌ ذلك» قال أبو الفتح : 
الذاعة؟ أن لاض في الاصطلاج أعمٌّ من أنْ يكون في القضايا أو في المفرداتٍ؛ لصبو استعمالِه في 
المفرداتٍ أيضاًء والأصلٌ في الاستعمالٍ الحقيقةٌ؛ ويؤيِّدُهٌ قولهم : نقيض كل شيء رفعةء وجعلّهم مطلقٌ 
التّداقض من أقسام التّقابل» وحينئذٍ لا بُدّ من تخصيص المعرّفِ ههنا بالتّناقضٍ الذي هو من أحكام 
الققيايا > قرقة أن الكلامٌ فيها . 

وأمًا نويات تاقفن المقودات الروك لاك ,مسري فين معدن يها هر العاتور من ا وامطان 
التّنافْضِ والنّقيض» لا لأنه يُعرَفُ بالمقايسة؛ لأنَّ الاصطلاح لا يُعلم بالقياس» ويحتملٌ أن يكون 
التُنافُض الحقيقيئ ما في القضاياء وإطلاقُهُ على ما في المفرداتٍ على سبيل المجاز المشهورٍ كما صرّحٌ به 
اللا اتن مادين ويؤْيّدهُ ما اشتهرٌ فيما بينهم أن الور لا نقيض لَه ويحتمل 0 
التَنافُض مُشتركاً لفظيًا ب بين تنافض القضايا وتنافض المفردات. اه»ء فالاحتمالاتٌ ثلاثةٌ: الاشتر 
المعنوئ» والاشتراك اللّظي» والحعيقة والمجازٌ؛ فاختارَ المحشّي الثَّالَتَ تبعاً لسَيّدٍ المحمقِينَ؛ 54 
قاعدةً الأصولٍ ثر جح الثَّالتَ على الثاني لوَجَهَينِ!''؛ وتخصيصٌ”"" المعرّفٍ ضَعيفٌ. 

قوله: (والتّخقيق) رَجِعٌ السَّيءِ ور مسو يفي لا درك تبي تعن في «شرح المفتاح» لسيدٍ 
المحمَّقِينَ ؛ وقد علمتَ أنَّ أبا الفتح لا يَرْضَى بكونه تحقيقاً . 

قوله: (غيرٌ ذَّلِك) ؛ أي: غير الْتنافْضٍ بين العدولٍ والتّحصيل . 

قوله: (إلى بَيِانِ تَزبيفِه)؛ أي: إلى وجه كونه مُزيّفاً . 

قوله: (بناءً عَلَى أنَّ المُتَنَاقِضَين) وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الاستدلال بالتَّعرِيفٍ إنما يصحٌ إذا لم انحصارٌ 


)١(‏ يقوي الزعم فحقق الأمر. اه منه. 
)١(‏ الأول أن تعدد الوضع خلاف الأصل وكذلك تعدد القرينة. اه منه. 
رةه علة لترجيح الثالث على الأول. أه منه. 


قول أصصصد 
لذاتهما اجتماعاً وارتفاعاً: والشيءٌ ممّ وله وإِنْ كانا مُتَمانِعَينِ اجتماعاً» لكن ليسا بِمُتَمانِعَينِ 
ارتفاعاً عند عَدَم المموضوعء الهم إلا أن يُفْسّرَ المُتناقضان بالمَفهومَين المُتَنافِيين إذاتهماء إِمّا في 
ا ل رقا علوي ل إذا قَيِسَ أَحَدُهما إلى الآخَرِء كان في 

تَفَينه شد بُعداً عنه من بجميع ما سِواهُ؛ فحينئلٍ يكون الشيءٌ وَعُدُولُهُ كالإنسان واللا إنسان 


كاين لو ذلك السي” بعد غاية تقل 0 ااا ا 000 
العمادى 

قوله : (كالإنْسَانٍ واللّا إِنْسَان) فإنَّ اللّا إنسانَ إذا قيس إلى الإنسان كان في نَفْسِهِ أشن بُعداً من جميع 
ما سِواُ؛ لأنّا إذا تَعَقَّلنا اللّا إنسانَ نَجِدُ أنَّ بُعدَهُ عَنِ الإنسانٍ بذاتِه» وبُعدَ سائر المفهوماتٍ عَنهُ؛ 
لاشْيَمالِه عَلِيهِ وصِددقِهِ عَلِيهاء وهذا ضَروري» والفُرقٌ بِينَ المُتمانعين والمُتنافِيَينِ : أنَّ المُتمائِعَينٍ 
لذاتهما لا يَجِتَمعانِ أصلاً» لوقي ولا في نفس الأمرٍ في زَّمانٍ واحدٍء ولا يَرتَفْعانْء بخلافٍ 
المُتَنافِيّينٍ لذاقيجاة انيما سرد انا تيا في نفس الأمرٍ كالإنسانٍ واللّا إنسان المْتَحقَّقّينِ في نَفْسِ 
الأمرء الأوَّلُ في ضِمن زَيدٍء والنّاني في ضمن الفَرَسٍ. 
خديل 
مطلتي التنافْضٍ في الاضطلاج فيهء وهو ممنوعٌ؛ لأنه يجوز أن يكون تعريفاً لقسم'" وااحل مده رقي 
أنه قد عُلم ضَعْكُ جنك 7 التكل اناه فلا ينافي التَّحقيقٌ ؛ وفيه: أنه قد مرَّ من أ بي الفح دعوى ظهورٍ دعوى 
شمول التَّافْضٍ للمفرداتٍ» والخليرة يناي التََحقَيقَ كما لا يخفى» ويمكنٌ أنْ يقال: إن فشائظة ظاهر 
التّعارِيفٍ أولى من محافظة ظاهر”'' إطلاقاتهم» فتأمل . 

قوله: (اجتماعاً وازتفاعاً) ؛ ؛أي: في جميع الأزمنةٍ والأحوالٍ كما يقتضيه قوله: «لذاتِهماك, 


, 0 


مقتضى الذَّاتِ لا يَنفْكُ عن الذَّاتِء وهو ظاهرٌ. 

قوله : (عِندٌ عَم المَوضوع)؛ نحو: زيذٌ كاتبٌ ولا كاتبٌ إذا لم د يكن زيدٌ موجوداًء فإنهما كاذبانٍ 
معاً؛ لأنّ ثبوت شيء لشّيءِ فرعٌ ثبوتٍ المقْيّتٍ لَهُّء وهو ظاهرٌ. 

قوله: (بَعيدٌ غَايةَ البُعد)؟ لأنه يستلزمٌ ترك الظَاهرٍ المتبادرٍ بارتكاب أمرٍ مُستنكرٍ» وهو تخصيصٌ 


)١(‏ وهو من أحكام القضايا. اه منه. 

(؟) أي: في قوله: (لأنه لا يجوز). اه منه. 

فرق رعو كن الي أه منه . 

(4) وهذا إن إطلاق التناقض على المفردات حقيقة. اه منه. 

(9) وجهه أن بين إطلاقاتهم وتعريفهم منافاة» فلا بد من صرف أحدهما عن الظاهر» فصرف الإطلاقات عن الظاهر 
أسهل من صرف التعريف عن الظاهر؛ لأن باب التعريف ينبغي أن يكون محفوظاً عن التكلف, فالتحقيق كلام 
سيد المحققين» والله أعلم. اه منه. 


المعرّفٍ» ثم لم يكتفي بقوله: «اللّهُم) الدّالٌ على البُعدِء وبقوله: «بعيلٌ» أيضاًء بل قال: البعيدٌ غاية 
البُعدِه للمبالغة» فكادٌ أن يحكمٌ بكونه خطأء وليه نظ لذن العدر المسلم هو أصل البّعدٍ دون المبالغة؛ 
كيف وقد ادّعى أبو الفتيح ظهورٌ شمولٍ التَّنافْضٍِ للمفرداتٍ أيضاً كما مر وصرَّحّ :اليد السَّند دمن 
سِرهُ- بكونه بعيداً ولم يزد عليه شئياً على ما سيجية) قيل فيه : ا ل 
اهء فهذا القائل لا يسلم أصل البَعدِء وهو ظاهرٌ؛ قال شارخ «القسطاس»: ترك الأول الَّذِي تلقّته 
العقول بالقبولٍ بلا ضرورةٍ مستقبّح» ٠‏ بل في قوَّةٍ الخطأ عند المحصّلينَ؛ إذ فسادُ الاصطلاح وخطوة 
إنما يكون بتركِ الأؤلى بلا ضرورة. اه لفظهء فظهرٌ أنَّ قولهم: (لا مناقشةً في الاضطلاح» ليسّ على 
إطلاقه . 


واعلّمْ أنَّ الّقيض ثلاث أقسامء الأوّلُ: التّنافي ذ في المفهوم بأنه إذا قِيْسَ أحذهما على الآخر كان 
في نه أشدّ بُعدأ من جميع ما سواةٌ؛ كالإنسان واللًا اسان المأخرنى على الوحه الج لور مُتنَاقِضْينٍ » 
وبهذا المعنى قيل: رَفْعُ كُلّ شيء نقيضّة» والثّاني : أنه إذا عر وير الا ا ل 
كانَ حرف السَّلبٍ الدَّاحْلُ عليه رافعاً لذلك الصَّدْقء وكانٌ مُنا إيجابٌ مفهوم الإنسان لسَيءٍ ء وسلية عنة 
فهما -أي: هذان المفهومان المفردان- قَضِيِنَانٍ في المعنى تناقضانٍ عند أأجتماع الئل" ؛ لأنه لو 
لُوحِط مفهومٌ صِدْقٍ الإنسان ومفهومٌ سَليى وقِيسا ل ا 
وارتفاغهما عنها؛ لأنّ كلّ مفهوم سواهما يصدى غله أنه إننان اا يصدق علا عل ساو وري 
الاعتبار هما مفردان متناقضان؟ ثم القومٌ يُسمُونَ الأول النَّقِيضٌ بمعنى العٌدولٍ» ويُسمُونٌ الثاني النّقيض 
معي الشلب والثّالتُ: القضيّتانِ” اللَّتانِ هما محمولاهما متناقضان أيضاً؛ على ما في حواشي 
«التجريد»» ثم قال سيّدُ المحفقِينَ : اتشغية بان الأرَل ليس تفيضا حفيعة إلا على :ذلك التْسيرٍ البعيدٍ» 
وأ لاني وإن كان نقيضاً حقيقةٌ لكنّ التناْضَ بينهما في قر تناقُضٍ القضاياء فقد رَجَعَ الَنافْضُ الحقيقي 
بين المفرداتٍ إلى تنافض القضاياء فلذلك عدرَّفُوا التَّنافُضَ باختلاف القَضيْتَينِ وصرّح بعضّهم بأنه 
لا تناقض في التّصوّراتِ. اه كلامٌ سيّدِ المحقّقينَ. 


)١(‏ أي: شرائط التناقض. اه منه. 

(!) أحداهما موجبة محصلة المحمول؛ والأخرى موجبة سالبة المحمول» يعن الي عكر لبها ثرت النالة .اي" 
بالاتصاف» وهي في حكم السالبة» ولذلك حكم بالتناقض بينهما ؛ ؟ على ما قال سيد المحققين في «حاشية الحاشية 
على الشرح القديم؛ . أه منه. 


قول أصود 
0 الي 0 م كاه الحا حير ارخ حيري َي هنا أن 
00 

وَيبِانُ ذلك أنه إن لوط مَفْهُومُ صِدْقٍ الإنسانٍ ومَفهومٌ سَلبِه وقِيسا إلى ذاتٍ واجِدَةٍ لم يَكُنِ 


العمادي 
قوله : (أنَهُ إن اد مَفْهُومُ مُ صِدُقٍ الإنْسَانِ ومَقْهُومُ م سَلْبه) أي : : في نفْسِهِ 5 صِدقِهِ على شَِيءٍِ وَسَلبهِ 


خلميل 

فقوله: «التَّافُضُ الحقيقي» يدل على أنَّ النَافُضَ غيرٌ الحقيقي -أ : المجازي- في النَّصوَّراتِء 
فاختارَ الاحتمال الثَّالتٌ -أعنى: الحقيقة والمجارً-» مسقي لح سل تسلف » ار المحشّي 
أبو الفتح الاحتمالٌَ الأوَّلَ اع : الاشتراكٌ المعنوي- ؛ لأنَ حَمْلَ لام التَّنافُضِ المعدود(ا ' من أحكام 
القضايا على العهد() القارني» أو جَعلّهُ عوضاً عن المضافي إليهِ أَوْلى من توجيه إطلاقاتهم في مواضعٌ 
عديدة» وهو حَمْل التَنَافْضٍ في باب المفردات على المجعاذ الذي هو خلاف الأصل؛ لأنَّ المتبادرٌ من 
إطلاقاتِهم العحقيقة + غال0© ها شارِحٌ «القسطاس»: وهو غيرٌ جامع ؛ إذ هم أنفسّهم صرّحوا بِالتَّنافْضٍ بين 
مفردَينٍ كما صرّحَ «الكشف؛ في فصل عكس النّقِيضٍ مُخْيراً عن تصريجهم؛ كما ذكرَهُ الشّيخُ في 
«الشفاء؟ظ. والإمام ذ في «المباحث المشرقية». 

اع بد -قُدّسسَ مره عن الغَيرِ» ولم يقل قائلهُ: نقيض كُلّ شيء 
رَفْعْهُ كما هو المشهورٌ؛ ا نه يلزم أن يكون اللا | إنسانٌ نقيض إنسانٍ دون العكس» » مع أنهما نقيضانٍ 
في الاضطلاح وهذا يُوْيْدٌ التُّسِيرَ البعيدَء فالأؤلى تقديمٌهُ على قوله: «لكنّ ذلك التّمْسِيرَه كما لا يخفّى. 

قوله: (بمعنى السّلب) احترازٌ عن العُدولٍ. 

قوله: (للتّنافي الحقيقي) وهو التّنافي اجتماعاً وارتفاعاً عند اجتماع شرائط التّنافْضِ » ولا يُوجَد 
ذلك في التَنافُْضٍ بمعنى العُدولٍ؛ أن الشَّىءَ وعدولَّةٌ يجوز ارتفاعاهما عندٌ عدم الموضوع كما مر في 
كلام السّيّدِ السّندٍ وا 


)١(‏ إشارة إلى القرينة. اه منه. 

إفة4 يؤيده أن الشيخ عرف العكس المستوي بما سيجيء في هذا الكتاب» وقال المحقق الطوسي: هذا رسم العكس 
المستوي الخاص بالحمليات» وبالجملة عموم التناقض للمفردات أظهر ومؤيده أكثر» وقوله: ا آخر) 
قول بالعموم أيضاً. اه منه. 

إهرة يذ الكلام أي الفتح. اه منه. 
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قول أصصد 
اتمافهها فيها ولا ارتفاعهمًا عنها ؛ لأنّ كل مَفهوم سواهما يَصدّقُ عليه أَلَهُ | [تمان :ف كدق 
عليه أنَّهُ ليس بإنسان» فبهذا الاغتبارٍ هُما مدان مُتَناقِضان» كما أن القَضِيِتَينٍ انين 
هما مَحمُولاهماء مُتَناقِضتان» والقّومُ يُسَمُونَ الا إنسان المأخودٌ بهذا الوَّجِهٍ نَقِيضاً بمَعنى 
السَّلْبء فالتَّعرِيك باختلافي القَضِيّتَينِ ليس بجامع؛ لحُروج تَناقض المُفْرداتِ عنه. 

ويُمكِنٌ أن يُجابٌ عنه: بأنَّ مَفهومَ اللا إنسان المأَحُوذٍ بهذا الوّجهء وإِنْ كان نقِيضاً بمعنى 
الست لكِن التَنَافُضٌ بَيَهُ وبّينَ الإنسان في قُرَةِ تَنافْضٍ القضاياء فم 4 


خديل 

قوله: (فبهّذا الاغتبارٍ هُما مُفْردانٍ مُتَناقِضَان)؛ يعني : أنهما قضيَّتانٍ في المعنى متناقضان عند 
اجتماع الشَّرائط» فبهذا الاعتبارٍ. . . إلخ. 

قوله : (لخُروج تُنافض المُفُردات)؛ أي: التَنَاقْضٍ بمعنى السّلْبٍ. 

قوله: (ويُمكِنٌ أنْ يُجاب) إشارةٌ إلى ضعفِه؛ لأنَّ الكلامَ في اضطلاح القوم» وأنَّ إطلاقّ النَّقيضِ 
على المفردٍ المأخوذٍ بالوّجه الثّاني حقيقةٌ أو لا. 

قوله: (لَكِنَ التنافُض 0 أي : 57000 بهذا الوَّجْهِ -أي: باعتبار التُبوتِ لذاتٍ 
واحدةٍ-؛ والسَّلبٍ عنها لوا ى: المفردان المأخوذانٍ الجامعانٍ لشرائط التّنافُضٍ- قضيّتان معنى 
شَبِيهتَانٍ بالمتناقضَينٍ حقيقةٌ في 0 الماع والارتفاع, على ما في «حاشية المطالع»؛ ميحضلة: أن 
18 مثلاً إذا اعتبرٌ ثُبوثّهُ لذات ما يكون مناقضاً ل(لا ج) إذا اعتبرٌ سلبّهُ عنهاء فالمتناقضان في الحقيقة 
ثبوثُ (ج) لها وانتفاؤة عنهاء ذ(ج) يتضمَنُ التَبْوتَ» و(لا ج) يضمن الانتفاة» وعُلم عق غنذا أن المفردّ 
من حيتٌ هو مفردٌ لا يكون له نقيضٌ؛ أنَا اختلاف الثُبوتِ والانهاء كلاه > فهذا البيان يعرفك أن 
التنافُض بالذات إثما هو بين الشوت والانتفاء؛ لأنهما من حيتٌ هما متناقضان وجوداً وعدماً بخلافٍ 
سائرٍ المتقابلات» فإنها إنما تبايتَثْ لاشتمالها عليهماء على ما في «"شرح القسطاس»» فالتَّنافُض 
لا يتجاوزٌ القضاياء فلا يَرِدُ النّقضُ بالمفردات» فظهرٌ أنَّ المراد بالرّجوع ماد النّقض داخلةٌ تحت 

تعريفه» فيكون التَّناقض الحقيقي ما هو في القضاياء وإطلاقُةُ على ما في المفرداتٍ على سبيل المجازٍ 

المشهور؛ كما صرَّحَ به المحمّقُ الشَّرِيكُ في تصانيفِهوء على”'' ما قال أبو الفتح في «حاشية التهذيب»» 
وهذا موافقٌ لما ذكرَّهُ السَّيّدُ السَّندٌ -قُدّمنَ سِرهُ- في حاشية شية «التجريد»» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الكلامَ في 


)١(‏ كلمة على متعلق بصرح. اه منه. 


' ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 
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فول أحصصمد 

العمصادي 

خديل 

اصطلاح القوم؛ وأنّ إطلاقٌ التّيضٍ على المفردٍ المأخوذ على الوَجْه الثّانى حة حقيقةٌ أزّلاً» وكلامة 00 
ا ا اونا لأنَّ قوله -قَدُسنَ سِره- : رذنت خيرٌ بان الال ليس نقيضا حقيقةً إلا على ذلك 


التَْسيرٍ البعيدٍء وأنّ الثاني وإن كان نقيضاً». اه لفظهُ» يدن على أنَّ إطلاقٌ النّيضٍ عليه حقيقةٌ بدليلٍ 
المقابلة» فالاختلافٌ الواقع بين المفردينٍ المذكورينٍ تناقض في الاضطلاح؛ كا لاختلافي الواقع بين 
القضيتين ؛ + فلا بد من شمول التُعريف لَهُ 

ما دعوى الرُجوع؛ فلا ان الإنكاة لأنّ الاختلاف في النّسبةٍ يقتضي كون القضيَينٍ المذكورتَينٍ 
والمفردَّينٍ المذكورَينٍ متناقضين على السّويّة» وإلى هذا أشارٌ بقوله: «يمكنٌ أن يجاب عنه»» فالأؤلى 
الك ا الفتج من الاشتر تراك المعنوي؛ فإنْ قلتٌّ: إذا كان الاشتراكٌ معنويًا يكون المفهومٌ واحداً شاملاً 
لهما؛ أي: للتََّافُْضٍ بين القضاياء وللتَّنافْضٍ بين المفرداتٍ» وإذا كان الاشتر اك لفظيًا يكون المفهومٌ 
متعدّداً» أو يكون الوضعٌ أيضاً متعدّداً» فما ذلك المفهومُ الواحدٌ» قلتٌ: قال شارحٌ «القسطاس» بعد 
تقريرٍ الاعتراض الوارد”'' على التّعرِيفٍ المشهور : فالطّريقٌ في تعريفي يف التَّنافُض أن يقال: هو اختلاف 
مفهومَينِ اليرت والانتفاء بحيثُ يقتضي لذاتِه تحمّقّ أحدهما وانتفاءً الآخر؛ ُلْنا : ١مفهومَينِ»؟‏ ليشمل 
الفقكين والممردين : اهء وقد صرح السَيّد السّندٌ -قُدَسَ سِرّهُ- بكون التّنافي بمعنى غاية التَبَاعْدِ؛ أعني : 
بحسب المفهوم دون الْصَّدقٍ معئى آخر للتّنافُض » وججوَّرٌ الاشتراكٌ اللْنظي في «احاشية 0 وكلامة 
في حاشية شية #التجريد» مبني على التُحقيقي”", وهو اختصاص التَّنافُضٍ بالقضاياء وفي نقلٍ أبي الفتح نوع 
خلل ؛ لأنَّ كلامّة يُشْعِرُ أنَّ السَّيّدَ السَّنِدَ -قُدسَ سِرهُ- لا يجوز الاشتراكٌ اللفظيّ في تصانيفه» وليس الأمرُ 
كذلكء ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ كلّا من السَّيّدٍ السَّندٍ وأبي الندع رعترينيا لا يجزمُ بواحدٍ من 
الاحتمالاتٍ”". وإنما التَّاعٌ في المختارٍ”؟'» فالاحتمالاتٌ في التَنافْضٍ ثلاثةً. وإنما بسظنا الكلامٌ ليَْهَمَ 
المرام» فإنه من مزالقٍ أقدام الأفهام. 


0 


000( بإنه غير جامع. اه منه. 

(؟) في اصطلاح القوم. اه منه. 

5 أي: الاشتراك المعنوي» والاشتراك اللفظي»؛ والحقيقة والمجاز؛ كما مر. اه منه. 

(5) فالسيد السند - قدس سسره - قد أشار في حاشية «التجريده إلى جواز الاشتراك المعنوي حيث قال: على ذلك 
التفسير البعيد» وقد أشار في «حاشية المطالع؛ إلى الحقيقة والمجاز حيث قال: شبيهان بالمتناقضين» وإلى جواز 
الاشتراك اللفظي حيث قال: كان ذلك بمعنى آخر؛ أعني: بحسب المفهوم دون الصدق» فالاحتمالات عنده - 
قدس سره - ثلاثة فالمختار منها الحقيقة والمجاز. اه منه. 


وناو لابوا واوا موخنته والح نظو لود اها اك روك أوندئط فاه و ط فا وظ اما ا إن كف بد د واب وان وار ته لماه قير قلا( تشاع فين بلا" و3 يق 7ه ره ارقن و قل لو اط 


قول أحممد 
فَقَذْ رَحجَمَّ التَّنافُض الحقيقئٌ بِينَ المفرداتٍ إلى تَنائُض القَضايا؛ فَلِذلك عَبَُّوا التَّنافُضَ 1/8١1‏ 
ل اختلاف القَضِيْتَينِ ؛ ا في ا لا تَنافُضٌ في التَّصَرّراتِ م ا 
قَدِّسَ سِرَهُ - في «حواشي شرح التجريد». 
وعد سورج اهز وهو أنَّهُ ليس مُرادُهم هّنا تَعريف مُظلَقٍ التّناقُضٍ» ل تعرويتة 
التَنَافُضٍ بين القَضايا؛ لأنَّ قِباسَ الكَلْفٍ الَّذِي هو عُمْدَةٌ في إثباتٍ العُكوس وإنتاج الأقيسَةٍ؛ لما 
لم يكن مَوقُوفاً | إلا على التّناقض بَينَ القضاياء لم يَتَعلّقْ غَرضُهم إلا بد لأنَّ عُمومَ المباحثٍ 
نما يكون الْسية: إلى 'الأغراض: 
العمادي 
قوله: (وأفيت عن مخواكةر) ود بجات عند يبان التفضرة كنا ناتف الفضابا؟ لأن م 
فى أحكامياء؟ وأما تَنافُض المُفْرّداتِ فيُعرَفٌ بالمقَايَسَةٍ؛ فلا حاجة إلى إدراجهٍ فى تعريفي التَّنافُض 
هنا . 


8 و 8 
خئيل 
قوله: (ليسّ مُرادُهم)؟ أي: ليس مرادٌ أصحاب التَّعرِيفٍِء وهذا الجوابٌ مبنيٌ على تسليم الاشتراك 
المعنوي؛ وعلى تخصيص المعرَّفٍ كما مرّ. 1 
قولةء (قعريك تظلق الكنائضن) يشيز كرن التنافض متتدركا معبويا شاملا للمغردات 
والقضايا كما مرّ. ْ ش 
قوله : (جَلْ تعريف التَّنَافُْضٍ , بين القّضايا) بأن تكون لامُ التّنائْضٍ للعهدٍ الخارجي» والقوينة كون 
الكلام في أحكام القضاياء وهذا غيرُ ما ذكرّهُ المحشّيء نَعَمْ إنه تكلّتٌ؛ لأنَّ المتبادرٌ كون الام في 
المعرّفاتِ للجنس؛ لأنَّ التَعريف للماهية» ولو قيلَ: إِنَّ اللَّامَ عرضٌ عن المضاف إليه ه لاندكمَ التُكلّ 


2 زففى 


فهم 

قوله : (لم يَتَعلَّقْ غَرضُهم إِلّا به) وهذا عُذرٌ؛ لأنَّ الأصلَ تعميمٌ لقواعدٍ المَّنُء وفيه منعٌ؛ لأنَّ 
الملارّمَةَ ممنوعةٌ؛ لأنَّ التَّنافُْض ذ في المفرداتٍ مُستعمَلٌ في أخذٍ عكس التّقِيض مثلاً» وفيه : 000 
السَّئّدِه والجوابُ: أنه ممنوع في نة نفبيه مع قطع النّظرٍ عن كونه دا 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 
(؟) وجهه أن التكلف باق؛ لأن الشائع في أمثاله خلافه. اه منه. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لِعَدْم الإنْبَاتِء ولِذَا يُقَالُ: دلا تَتَاقْض في المُفْرَدَاتِ؛ لأنّها مَعَ م اغيبًا رِ الحكم لا تكن 
ا ويدورة لا تَكُونُ 3 وإِيجَاباً» اح نوق لوف ماه لام به او 30114 توعيك جا اال الإو بو للم ديت و أ 


فول أحممد 

قوله : (لِعَدَم الإثباتٍ) أ : حِينَ عَدَم الموضوع لامتناع الإثباتٍ على غَيرٍ الثَّابتِ مِن حيثُ 
نّهُ غيرٌ ثابتٍ» كما عُرِفَ في مَبِاحِثٍ عُدُولٍ القّضاياء وقد مر أنَّ المتَناقِضْين هُما المُفهومانٍ 
المَتَمانِعانٍ لِذاتِهما اجتماعاً وارتفاعاً» قوله: (لأنّها 0 الحكم لآ تكن حدرة4) "فيه أنه 
مُفْردةٌ ولكن التَّنافْض فيها في قُرَةِ د قُضٍ القّضايا على ما مَرّ قح و ا ا 1 
العمادي 
خليل 

قوله: (حِينَ م المُوضوع) ؛ يعني : أنَّ هذا القيدٌ مرادٌ في نظم الكلام حُذِفَ لظهوري, فلو اعتبر 
صصدقٌ الإنسانٍ وصِدْقٌ اللا إنسان على ذاتٍ واحدة لا يكونان مُتناقضَينٍ بهذا المعنى - أعني : المفهومّين 
المتمانِعّين... إلخ -» بل نقيض كُلَّ منهما رفم صِدْقِهِ لا صِدقٌ رفيو" ؛ لجوان©) ارتفاعهما عند عدم 
المرضئ: 

قوله: الانضاج الإنيات) إشارة إلى أن المزاد ذلك وهذا مبنيّ على ما اشتهرٌ بينهم من أن 0 
شيء لشيءِ ءِ فرع ثبوت: المكبت لةع فإن كانت الفضِية ذهنيّة فوجود دُ الموضوع فيه» وإِنْ كانت خارجيّة 
فوجود الموضوع في الخارج؛ وفيه: أنه منقوض بحمل الوجودٍ المطلق وبحمل الصَّفَاتٍ الصّابقةٍ على 
الرحووة لكان والدى م2215 بعض المحمّقِينَ من أنَّ ثبوتٌ الشَّيءِ للشَّيءٍ ء لا ينفكُ عنة ثبوثٌ الشَّيءِ 
في نفسو » ولوك مكرك ار هي لها الثابتِ؟ نحو: : زيذٌ موجودٌ في الخارج. 

قوله: (عَلَى غير النّابت) هذه الصَّلةٌ مقصودةٌ أيضاًء وهو ظاهرٌ. 

قوله: ا ار اكريي زاكر اي 9 سيت ل الاي 
غايةٌ الأمرٍ أن ن تكون القضيَّةُ كاذبةٌ» لكنّهُ من حيثٌ إنه إ#اثابت في الخارج» وهذا القيدُ معتبرٌ في المقام . 

قوله: (وقَّدُ مر أنَّ المْتَنَاقِضَين . للك فرية أن التَنافْضٌ من خواض القضاياء ولا يُوجَدُ في 
المفرداتٍ إلا مجازاً» وقد سمّاهُ تحقيقاً تبعاً لكلامه -قُدّمنَ سِرهُ- في حاشية «التجريد». 

قوله: (اجتماعاً وازؤتاعا) في جميع لازم والأحوالٍ» ولا بُدَّ في ! إتمام المقصودٍ من هذا القيد» 
كذا قيل» وفيه نظرٌ؛ لأنّ قوله: «لذاتهما» يغني عنة» وهو ظاهرٌ لمن تأمّلَ في الحاشية الآنَية. 

قوله: (فيه: أنها مُفْردّة) وهو ضروريٌ لا يمكنٌ إنكارٌة؛ فمرادٌ الشّارِج أنها -ممٌ اعتبارٍ الحكم 
لا تكون مفردةٌ- مادَّةُ النتقض؛ لأنها قضايا بحسب المعنى» والعبرةٌ للمعاني . 


(؟) متعلق ب(لا يكونان). اه منه. 


(0) التَّصْدِيْقَاتُ ظ 2 


ل 


(بحَيثٌ يَقتَضي) ذَلِكَ الاخيلاف (لِذَاِهِ أنْ تَكُونَ إِدّاهما صَاوِقَةَ والأخْرَى كابَة) حرج به 
الشَّيْكانٍ اللّدَانٍ لا يَقْتَضِي الالحتلاف بالإيُجاب والسَّلْبٍ فِيْهِما ذَلِكَء نَحْوٌُ: كُلَ حَيوانٍ 
قول أحمصمد 
قوله: (لِذَاتِهِ) أي: الاخُتلافُ بالابدات والسّلبِ يكون مُستَقَلًا في ذلك الاقتضاءء ولا يكون 
باينا إلى أمْرٍ 1لا كنا عمد ذلك الالختلاف تَعَيّنَ صِدْقٌ إحداهما كلانه 


54 


قوله: (قََرَحَ به السَّيَْانِ اللَّذَانِ) وكذلك 0 لّئا: «كُلّ إنسانٍ حَيوانٌ» ولا شَيءً مِنَّ 
الإنسان بحيوان»» وقولنا : ابعض الإنسان يوان وبعض الإنسانٍ ليس بحيوانٍ»» مما 0 
الافتِضاءٌ المَذْكُورٌ فيه بِحُصُوصٍ المادّو» لا للذّاتِ» فَإنَ ١‏ الكليتين قَلُ تَكذبان والجَرْئِيتَين 
تَصدّقانِ كما سَيجِيٌ) ولّو كان الاقتِضاءٌ للذَاتٍ لَمَا اخْتَلّمَتِ المُقتَضِياتٌ على ما تَقَرّرَ ل 


ا لا ا ا م ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا ا ا ا لا اي ب لاض د سا ا العا ل 


قوله: (أي: الاخيلاف. . . إلخ) عبارةٌ سيِّدِ المحمّقينَ في حاشية #التعري تعقاة الأمارة إل 
الملازمَّينِ من الطّرفينِ”'' كما سيجي 

قوله: (إلى أمر آر) من المساواة وخصوص المادَة. 

قوله: (وكَذَلِكَ خَرَّج. .. إلخ) توضيحة: أن قوله: «لذاتِه) يخرخ مثل اختلاف الموجبة الكُلَيَةٍ 
والسّالبةِ الكُلَيّة؟ كقولنا: كُلّ إنسان. .. إلخ» ومثل اختلافي الموجبة الجزئيّة والسَالبةٍ الجزئية؛ كقولنا : 
بعض الإنسانٍ حيوان. .. إلخ؛ لأنَّ كيين المذكورتين؛ وإِنْ كان يلزمُ من صدق كُل منهما كذبُ 
الأخرى» وأيضاً وإن كان يلزمُ من كذب كُلّ منهما صدق الأخرَى على العَكْس» لكن هذانٍ اللزومان 
ليسا باعتبارٍ صورتيهماء بل باعتبار خصوص مادَّيَهما ؛ لتخلفٍ لوم الثاني عن بصوراي في مثل قولنا : 
كُلَّ حيوانٍ إنسانٌ ولا شيء من الحيوانٍ بإنسان» فإنه لا يلزم من كذب كُلّ منهما يلاق لخر وكذلك 
الجزئيّانٍ المذكوران وإن كان يُستلِمٌ من صدقٍ كُلُّ منهما كذبُ الأخْرَى وبالعكس» ٠‏ لكنْ هذان الُزومان 
ليسا اعبار ضورهما ٠‏ بل لخصوص مادَّتهما؛ لتخلّفٍ اللزوم الأوّلِ عن صورتّهما في مثل: بعض 
الحيوان عاك وبعض الحيوان ليس بإنسان. 

قوله: (فإنَ الكُليّينٍ قد تكنيبان» فلا ين يتحقّقُ اللّزومُ الثّاني» فإنه لا يَلْمُ من كذب كُلّ منهما صِدقٌ 
الأخْرّى كما ور شاد 

بر د مور قساف و رجهو ع اش و ا ا 
مفضّلاً أيضاً . 

فول زوكر كار الانكفياة الذاث) وفد يوز أذ الذاق تن ايه طيغ ترف الا نعلت 


00( أي : الصدق والكذب. اه منه. 


' ٍْ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


نان ولا شَيِء مِنَ الحيوان بإِنْسَانِء أو به يفْتَضِي لَكِنْ لا لِذَاتِ َل بوَاسِطَوَ نَحْوٌ: 5 
إنْسان وزَيْدُ لَيْسَ بِنَاطِقٍ؛ فإنَ افْتِضَاءَ الاو بِذَلِكَ مدق إخداهما وكذِث الأخرّئ؛ 
بوَافِطة مُسَاوَاةٍ المَحْمُولينٍ لمُفْعَضِيَةِ لأَنْ يَكونّ إِيبجَابُ ِحْدَاهما في قَُةٍ إِيجَابٍ الْأخْرَى, 
ولت إِْدَاهما ا في قو ُوّةِ سَلْبِ الأخزويه (كتولنة :رد كا نظ للك بكايّب) هَذًا مِثَالُ 


[شرط تحقق التناقض] : 


0 


(ولا يتحة يَتَحمّقٌ ذلِكَ) أي : الاختلافث المَؤْصُوفُ في المَخْصُوصَتَينٍ 00 «ظ« 
قول أحصد 


قوله: وله يدق ذَلِكَ) قيل : نْقِيض القَضيّةِ رَفْعْها بعَينهاء وذلك بإيرادٍ كَلمَةٍ السّأْب على 


العصادي 
قوله: (قيلَ: نَقِيض. . . إلخ) واغلّم أنَّ رَفْمَ كُلّ شيءٍ نَقِيضُهُء وهذا القّدرٌُ كاف في أخذٍ التّقيض ؛ 
لف كر تضجا زنقيا :نذا نا سا حبر م1 ا لعو عالت وقس عَلِيهِ سائرٌ 
القَضاياء لكن إذا رَفَمّ القَضيَّةَ فَرْتَما يكونُ نَفْسُ رَفعِها قَضيَّةً قَضيِّة لها مَفَهُوم مُحصّل عِندَ العَقلٍ من 
القّضايا المعتترق» ريما لم ين كذلك؛ بل يكوث لِرَفهها لازم مسارء لَه مَهومٌ مُحصّل عند التق من 
القّضايا المعتَبرَةٍ؛ فَأَحَدَ ذلك اللّازمَ وأطلّق اسم التّقيض عَلِيهِ تَجِوّزاًء ولم يكبّفٍ بالقّدرٍ الإجمالي في 
أل تقيض ؛ ليسهّلَ استعمالّها في الأحكام . 
خليل 
مقتضاهاء وإن كانث طبيعة جنسيّةٌ مختلفةً بفصولٍ يختلف مُقتضاهاء ولقائلٍ أن يقول: إِنْ الطبيعيّة 
النّوعيّةَ مُبهمةٌ متحصّلةٌ بالعرارض المشخّصة؛ كما أن الجنسٌ مبهمٌ متحصّلٌ بالفصول؛ فيجوز 
اختلاف مقتضى الطبيعة النّوعيَّةِ أيضاً؛ كالسَّوادٍ للحبشي» فإنه مقتضى التَّشْخُْصٍ على ما في 
المفضَّلاتِ على ما تقرّرَ في محلّه. ْ 


الله 


قوله: (قيلَ: نَقِيضٌ القَضيّة) تُشْعِرٌ الإضافةٌ إلى القضيّةِ عمومٌ النَّمِيض للمفرداتٍ أيضاً”"؛ وهو ظاهرٌ 


كما مرّ. 
قله (زفنينا بعَيها) فأخدُ نقيض القضيّة أنْ تنفي عينٌ ما أثبتّ فيهاء وذلك النفي بإيرادٍ 


)١(‏ بأن يكون مشتركاً معنويًا. اه 


وه هه هه اه ها ه» ها هاوهفا فاه و وه هاه ه هافاه واه د و ا فاه وه هاه ه» هامه ا هاه هاه مام مامه م فق اه ها هد هع »> ه ه ١م‏ هده ٠‏ 


قول أصصد 
لَفْظِها قصداً إلى سَلبٍ معناها فلا حاجَة في تَحقّق التَّنَافْضٍ بد بِينَ الشيءٍ ورَفعِهِ بِعَينِهِ إلى اعتبار 
شَيِءٍ مِنْ تلك الشَّرائِْط » نَعُمْ كَل يَعتّبر 3 يَعتَبرونَ في التَّنافُضٍ قَضايا ضار بدك الرّفع» فيحتاجون في 
مَعرقَةَ المُساواةٍ إلى تلك [١؟/ب]‏ الشّرائط» فما هو تقيض حَعَيفَةٍ حَقِيقَةٍ مُسبَعْنِ عن اغتبارٍ هذه الشَّرائطٍ , 
كذا في «حَواشِي شَرْح التَّجريدِك» 5 كك وض تس مه مواق راي ارام لومي ا وف د 1 


منود هام لق أيه حا بو من يها ها ها يوا ١‏ ود ول اتاد اماد ملا عيفر كه أو متها و1 وها جه يور خا “ا عو ب ها مأب فا ييا به أل ها يشر لال او رك ابا رفيا رج روا هك جه كه وها ل ا ها ا اهام 


قوله: (لا حابجّة) فالأولى أن يقول: فلا حاجة. 

قوله: (إلى اغتبارٍ شيء. . . إلخ) وإلى التّفصيل الَّذِي يود المنطقيُونَ في تعيينٍ نقيض نقيض. 

قوله: (نَعَم كَذْ يَعتّبرون) دفعٌ لاستدراكِ اعتبارٍ الشّرائط واستدراك التفصيل » ؛ فكأنه قال: الأمرٌ على 
ما ذكرتُةُ» فإنَّ القضيِّينٍ المتناقضتينٍ يجب أنْ يكونا متَّحَدنَينٍ من جميع الوجوو, ولا يتغايرانٍ إِلّا أنَّ في 
إحداهما سلباً وفي الْأَخْرَى إيجاباً» ولكن كثيراً ما تخفلٌ عن التَعْايُرٍ وتظنُ في قضيِّينٍ أنهما متناقضتان» 
وتغْلّظ مثلاً قولنا: الخمرٌ مسكرٌء ممّ قولنا: الخمرٌ ليس بمسكر؛ نظن أنهما متناقضتان» وتغفل عن عدم 
الاتّحادٍ بينهما بحسب القوَّةِ والفعل» فظهرٌ أنهم إنما شرّطوا الوحداتٍ الثمانيةَ وغيرّها لدفع اللّبسٍ 
والصَّوْنِ عن الخطأ في أخذ التقيض 0 فَمَنْ ردّها إلى الاثنين أو إلى وحدة التّسَةٍ الحُكميّةٍ كما سيجية» 
فقد غفل عن فهم مقصودهمء وأمًا التّفصيلٌ الذي يوردُهُ المنطقيونٌ في تعيين نقيض نقيض» فلتحصيل 


- 


0-00 


مفهومات القضايا عند ارتفاعهاء أو لوازمها المساوية حتى يكون عندّهم في المناقضاتٍ قضايا محصّلة 
وفتيوفك 4و تل م استعمالّها في العكوس والأقيسة والمطالبٍ العلميَّةِ» على ما في شرح «التجريد' 
الجديد: فناما 50 1 

قوله: (كذا و اجواتي شُرْح التجريد») لسيِّدٍ المحمّقينَ» ؛ لكنّ الْسَيِّدَ الْسَنْدَ -قُدُمنَ سبره- مرْضَة 
بلفظٍ «قيل»» وقد عرفت التَّحقِيقٌ من كلام الشّارِجٍ الجديدٍ ل«التّجريد» كما مرّ» ولعل السَّيّدَ السَّندَ -قُدْسَ 
سِرة- جعل الرّدّ إلى الأمور المذكورة من الشّرائط ] صوبّء وظئْي أنَّ التَرَاعَ بينهم لفظيٌ» 0 9 
انّحادَ النسبَةٍ الحكميّة كاي بذكر الوحداتٍ الثمانية لفهم الشَّرط؛ أعني: وحدةٌ النْسبةٍ الحكميّق 
قال: إِنَّ الوط الوحداتُ الثمانيةٌ مثلاً لا ينكرٌ أنَّ الشَّرط واحدٌّء ا ل حيث 
جعلّ علاماتٍ الشَّرطٍ الذي هو وحدةٌ النّسبَةٍَ الحكميّة؛ أعني : الوحداتٍ المذكورةً شروطاً» وكذلك من 


)١(‏ فاشتراط الوحدات الثمانية تفصيل لذلك لمجمل؛ أعني : اتحاد القضيتين»؛ وعدم تغايرهما إلا الإيجاب والسلب. 
أه منه. 


(؟) وجهه أنه ليس لمجرد تحصيل المساوي» بل لتحصيل المفهوم أيضاً فكلام القيل مردود. اه منه. 


00 | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(إلَ بَعْدَ اتَقَاقِهِمَا) أ ي : القَضِيتَينِ في تُمانِي وَحَدَاتٍِ”'' (في المَوْضُوع) بخلافي: ريد قَائِمْ 
وَعَمْرو ليس بقَائِم ؛ (والتشفول) ]/٠6[‏ بمخلافي: زَيد ل قَائِمْ دل 0 بقَاعِدء (والرَّمانِ) 
كاوق يد قَائْمُ أي : في الليل» وريدٌ لَيْسٌ بِقَائِم أي: في النّهارٍء (والمّكان) 
كلاف : زيد ا قَائِمٌء أ : في المَسْحِدٍِء وَرنك ليس بقائم» أي : في السُوْقٍ» (والإضَافَة) 
بخلافٍ: ريد أب أي: لعَمْرِوء ورَيْدُ لَيْسَ بِأُبء أي: لِبَكْرء (والُّوة ة والفِعْلِ) بخلاف: 


2 


الحَمْرٌ في الدَّنّ مُسْكرٌ أي : الو والحمرُ ليس بمُسْكرء أي : بِالفِعل » (والكُلٌ وَالجَرْء) 


3 


بخلافي : الرُّنْجِنٌ أسْوَق أي : خفه ل و أي : ع ااا 
قول أحصد 


عي 


قوله: (والرَّمانِ. .. إلخ) فإن قيل: قد يَتَحمّوُ يتح الّناقُضٌ في مثل قولينا 4 ات لعو الي 
وليس بأ لَهُ اليَوم» مَعَ عدم وحذة الزَّمانء قُلتٌ: لا 1 ف عدو اص ا أن صدقٌ 
ا وكَذِبت الأخرّى ليس لِذاتٍ الاخيّلاي» بل بخُصُوص المادّق وذلك لأنّ الأَبوةٍ صفة قَهٌ لو 


8 عد و امد اناس ايو ادر قار هل بعرو © فده لوو عاد 9 تله مرا بلا لك ما ”تو ورا 19 رقا جه ود أ انو" ول رلا “تون ا بار حو وا حل توون “كوو كف طق أو مواد بو ] قد يه داومك" هرذ مها 8 ال 1 18 ا د 


جعلَ الشروط اثنين أو ثلاثدٌ» جعل علامة الشَّرطِ شُروطاً» والحاصل : أن أحداً من العقلاءِ لا يشكُ في 
أن الغرضيّ تحصيل وحدة النّسبةِ الحكميّة حتى يَرِدَ الإيجابُ والسَّلبُ على أمرٍ واحدٍء واللهُ الموقق 

قوله: (قَلْ يه حت اين ورور ع دول لد لمن موكيا جد الا لل را 
يلم وجودٌ المشروط بدو الشَّرطِء وهو محالٌ» فتكون معارضةً للدَلِيلٍ المطوي . 

تولهة» (لذات الاخيلات 1 آي السورة ا لاسعلات: إذ لو كان صلق إجداس) أو عدت الأعزى 
لذاتٍ الاختلاي؛ لكان الأمرُ كذلك في جميع الصُورِء وليسٌ الأمرٌ كذلك؛ نحو: زيدٌ ضاربٌُ أمس؛ 


زيدٌ ليسّ بضارب اليومٌ؛ فإِنّ صدقٌ كُلّ منهما كويد كفك لخر فيختلف اللّزومٌ الأوَّنُء وكذلك 
الثاني كما مر غير مرّة. 


)١(‏ مذاهب العلماء في الوحدات الثماني: إِنْ اشتراط هذه الوحدات للتّناقض. إِنْما هو مذهب قدماء المنطقيّين» وأمًا 
المتأخرون: فقد اكتفوا بوحدتين: وحدة الموضوع ووحدة المحمول؛ بناءً على أنّ سائر الوحدات مندرجةٌ تحتهاء 
وأمّا المحمّقون» ومنهم العلامة الفناري» فقد اقتصروا على وحدةٍ واحدةٍء وهي وحدة النّسبة الحكميّة؛ حبّى 
يكون السّلبٍ واردا على ما ورد عليه الإيجاب؛ لأنّه متى اختلفت تلك الأمور اختلفت التّسبة الحكميّة» و 
اتّحدت اتّحدت» فهذا المذهب أخصر وأشملء وإِلّا فلا حصر فيما ذكّروه من الوحدات الثّمانية» بل لتحقّق 
التناقض أيضاً من: وحدة العلّة؛ والآلة» والمفعول به» والمميّزء إلى غير ذلك. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ ظ ْ 


(والشّرْط) بخلافي : الجسم مدق للبَصَرٍء أي بسَرْط نِيَاضدِ» وغَيرٌ مُفَْرْقٍ للبَصَرِء أي : 


بشَرْط سُوَادِ . 


امع عك لومس و دشي اكاك لو مع لوس رفظ هب اعت سه إرزوود ري 
والصّحِيْح أن المغتبرٌ في تحققٍ التناقض : : وحدة النسبة الحكميةٌ» 4 يرد الإيجات 
3 أ يي - 


فول أخصصد 
اي ل ل ا ا أنْ الصَّحِيحَ أن يُعتَبرَ 
في تَحقّقٍ التَنافُْضِ وحدةٌ النْسبَةٍ الحكميّة؛ لأنّ التَنافْضَ إِنّما يَتَحَمّقُ إذا أُورِدَ الإيجابُ والسَّلْبُ 


على شَّيءٍ واحِدٍء ولك نان تكرق النيية الشتكبكة واد ووه الوحداث"المذكورة إليها “أن 
وض الي ترم بوااركاا في تعلق الا نون بخلاف الرفات المذكورّة» فإنها ليست 
ِمُسْتلْزِمَةٍ لوّحَدَةٍ النُسْبَقٍ ولا كافية في تَحمّقٍ التّنافْض؟ إذ ذ لو لم 3 تق القَضِيانِ في الْآلَةِ والعِلَة 
والمفعولٍ به وَالمَمَيّرٍ وغَيرٍ لك لم تحن كحم التاق ؛ ون اتَمْمَتا ف الركذات الثّمانيةِ المَذْكُورةٍ. 
واعلّم أنَّ الوّحداتٍ التدكورة شروكد لتسقق رخةة التُسْبَةٍ الحُكُميِّةٍ التي هي موردُ الإيجاب 
والسّلبٍء فاعتبارها لأجل تحقتي وحدّةٍ الت الك 2 لذ لألنيها اش لو أمكن اتسين وده 


ا ا اا ا اال ا ا ا ا ا ا ل ا ل لس ا لسكا ل ال اص كيال سا لها لعن د لط قي ا اننا 


قالَ الشّارحٌ: (الجِسْمُ مُقَرّقُ للبَصّر) من القُرقِ بالفاء المعجمة؛ يدل على ذلك قولهم: الأسودٌ 
جاممٌ للبصر؛ أي: مم السَّوادٍ وليسٌ بجامع ؛ 1 مع اللّا سوادّء فيستفادٌ منه أنَّ البصرٌ لا يستقرٌ على 
البياض كما لا يخفى . 

قوله : (أنْ يُعْتَبر) على صيغةٍ المضارع المجهول؛ ليكون قوله: : #وترد» معطوفاً عليه»؛ وفي بعض 
الخ على صيغةٍ المفعولٍ. 

قوله: (فإنها)؛ أي: الوحداتٍ الثمانية» وهذا مبئئٌ على أنهم قصدُوا الحصرٌ في العددٍ 
المذكورء وهو ممنوع؛ لأنه يجوز أن يكون مقصودٌ القدماء التَّنِبِيهَ على ما يفيدٌ انّحادَ القضيّتين في 
الأمور المذكورة» لا الحصرّ عليها؛ لظهور أنَّ اختلاف المفعولٍ والتَّمِيِزٍ والحالٍ والآلةٍ وغيرها 
مما لا يعد ولا يُحصّى يَدْكَعُ النَنافْضَء وهو ظاهرٌ على مَنْ له أدنى تمييزء وقد صرّحَ عصامُ الدّينٍ 
في حاشية «شرح الشَّمِسيّة؛ بأنهم لم يُرِيدُوا الحصرّء ولم يذكرًوا الوحداتٍ بتمايها؛ لعدم دخولها 


قوله : (وغَيرٍ ذَلِك) من الحالٍ والاستثناء . 


قوله: (فاغتبارها لأجل تحقّقٍ وَحَدَةٍ النسْبَّة) فالصّوابُ اعتبارٌ وحدة النْسِوَ فيكون قوله : «واغلم أنَّ 
الوّحدات. . . إلخ» تحقيقاً لكلام المّارح لا ردًا عليه كما ثُوهّمَ؛ كما يدل عليه سياقٌ كلايىء وهذا 


١ 1 ”6‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


والسلبا هليه وَاحِدٍء إن وَحَدَتّها مُسْتَلْرِمَةٌ ة لْهَذْه الوحدات» وَعَدَمٌ وَحَدَة السَّىءِ مِنْها 
مشتلرعة لعدم وخوو اننيد اتخكيكتة ورلا قلا حَضرٌ فِيْمَا ذَكَرُؤْهُ؛ لارْتِمَاع التَّتَافُضِ 


فول أحممد 
السب بدُونٍ تلك الوّحداتٍ لم يَتَوقتْ تَحَقّقُ التَنافْضٍ على شَيءِ منهاء على ما لا يَخْنَىء وبهذا 
المقدار يَعْرَفُ أن المُعْتَبرَ هى وحْدَةٌ السبَة. 


قوله : (وإِلّا قلا حضْرً) أي : وإن لم تُعتّبر وحدّةٌ النَسْبَةٍ الحكميّةِ؛ فلا يَنْحَصِرٌ شَرط تحقق 
الال كارن لوطا 21 التّمانِيَق ل لايد من وحدة العِلَة وَالآلَةٍ والمفعولٍ به والممَيزٍ 


إلى غير ذلك» وأما وتحدة السية فق ِمَةٌ إِيّاها انا فا د اق ل اوس اود ا جو د وكم و لك ال للا ل ل لو ل اذ 
العمسادي 


م ويَرِدٌ عليه: : أنه لا يَفيدٌ؛ لأنّ وحدةً السب مما تشتيةٌ على المتعلم دون الشّروط التي هي 
علاماتهاء فإنها ظاهرةٌ على على المتعلم كما مر في كلام الشَّارح الجديدٍ ل«التّجريد) وعصام الدّينٍ» 
فالصّحبحُ اعتبارٌ الشَّروط غير المحصورة فيما ذكرٌ قالرّةُ إلى وسلة النّسبة بالق الإعلال للمعضوي 
فتأمل فإنَّ الحقٌّ أحنٌ بالاتباع . 

قالَ الشّارِحٌ العامة : (لِهذِهِ الوّحَدات) بفتح الواو والحاء؛ كحَسّراتٍ. 

قوله: (أي: وإِنْ لم تُعْتَبر وَحْدَةُ النّسْبَةِ الحُكميّة) بأنٍ اعتبرّت تلك الوحداتٌ الثمانيقٌ فيردٌ على 
معتبريها أنَّ حصرٌ شروط التَنافْضٍ في الثمانية لا يصحٌ» فالضوات اعضبار وجدة التسيية اليمكمية 
لاستلزايها جميعَ الوحداتٍ كلَّها كما مرّ. 

قوله: (بَل لا بُدَّ مِنْ وَحُْدَةٍ العِلّة. .. إلخ) وهو ظاهرء ومع ظهوره كيف خفي على القدماء؟ قَهُم 
لا يريدونَ الحصرّ كما مرَّء أو ردُوها إلى المذكوراتٍ كما مرّ غيرٌ مرو وقد يُناقَئنُ2'0 على هدو الشّرطيَة 
أنَّ الجزاء يترنّبُ على نقيض الشَّرطٍ أيضاً؛ لأنه يقال: إن اعتبرت وحدة التّسِةِ وجعلتٌ هِذِو الشُّروط آلهٌ 
لها لا يصحٌ الحصرٌ فيما ذكرٌء معَ أن مفهومٌ الشّرطِ يفيدٌ عدم التَريسِ وأنّ مقدمَ هذ الشّرطيةِ ممتنم 
الوقوع؛ مامز الفا مرح أن الوصسدانت المذكورةً شروظ لتحقّقٍ وحدةٍ الَنُسِبةٍ الحكميّة» التي هي موردٌ 
الإيجاب والسّلبٍء فكيف يتصرّرُ عدم اعتبارها؟ هذاء ثم لا يخفى عليكَ أنَّ المراد بِالنّسةٍ الحكميّة 
النسِةٌ بين بين كما مرّء فالكلامٌ مبنيٌ على مذهب المتأْخرِينَء فتأمل©. 


)١(‏ المناقش الولد السعيد. أه منه. 
(؟) فإنه قد أشرنا إلى دفعها. اه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ ظ 


باخبلاك الآلق"تخر ةريد كانت أي : اقلم الوَاسِطِيٌّ ‏ زَيْدُ لَيْسَ بكَاتِبء أي : بالقلم 


- 
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التركي » والعلةً. و التحاذ عَامِلٌ أي: للسَّلْطَانِء لجار لَيْسَ بعَامِلٍ» أ ى: لغيرو 
وَالمَفْعُولٍ به نَحْو: زَيْدٌ ضَارِبٌ أي را زَيْدٌ لَمْسَ بصَارِب» ا يكرأ ا 
نَخِوٌ: عِنْدِي عِشْرُونَء أي: دِرُهماء لَيْسّ عِنْدِي عِشْرُونَء أي: وِيُئاراً [16/ب] إلى غيرٍ 


ىن عر 


ذَلِكَ وبهذا القدر يعر ف 5 نَاقْضُ المَخْصُوصَئَينِ . 
قول أحسد 
وقيل: ا المُوضوع والمّحمُولٍِء والبّواتِي مَردُودَةٌ إليهماء واكتَّمّى لشي أبو نصر 1111 
الفارابي'' جد المّوضوع والمَحمُولٍ والزَّمانْء وجَعَلَ الحَمْسَةَ الباقية راجِعَة إليهاء وكُلّ منها 
ا لي ا ا ا ا ا ااا 111 
العمادي 

قوله: (وقيلَ: المُعْتبرٌ... إلخ) وهم المتأخُرونٌ: الا : أمّا اندرا وَحَدَةٍ الشّرطٍ؛ فلأنَ 
الموضوعٌ في قولنا: الجسمٌ مُفَرَقْ للبّصرِء هو الجسم لا مُطلقأء بل بشَرط كوه أَبِيَضٌء والموضوعٌ في 
قولنا : الجسم ليس بِمُفَرّقٍ للبَصَرِء هو الجسم بشَرط كونه أسوّد ؛ فاختلافٌ الشَّرطٍ يستَيْبعٌ اختلاف 
الموضوع». وبما تَقلْنا ظَهَرَ ضَعفٌ قوله: (وكُل مِنْهما لا يَخْلُو عَنْ تَعَسّفٍ). 

قوله : (وَاكْتفى الشَّيِخُ أبو نَضْرٍ المَارَابي) هذا مُخْالِف لما قال القُطبُ في الشرح السّمسيَةًا : «وردَّها 
الفارابي إلى وَحَدَّةٍ واحِدَّةٍء وهي وَحَدَةٌ النّسبَةِ الحكويّةا. 
ختيل 

قوله: (المَعْتبر وَحَذَةٌ المُوضوع والمُحمول) هكذا في النُسخ» والأؤلى عكسّةٌ كما في اشرح 
الشّمسيّة#“وهداقول الجتاأخرين» كي أن وعدة اللي العية قول الفارابي» وأنَّ اعتبارٌ الوحدات 
الثمانية قول القدماءء كذا في اشرح السّمسِيّقَة وقال عصام الدِينٍ : إِنَّ القول بالّلاثةِ قول جماعةٍ. اهء 
وقال شارح «المطالع»: هو قول الفارابي؛ فتناقض القولانٍ في الكتابين» وسيجيءٌ الفرقٌ من المحشّي 
أيضاًء وقال: عصامٌ الدَّينِ: لم ينتبه في «شرح المطالع» على خطيّوء وتنبّةَ في «شرح الشَّمسَيّةَا. اه 
وأقول: لعل التّقَلّ عن الفارابي اثنانٍ مشهورٌ وتحقيقٌ» واختارٌ في كل كتاب ما يناسبُ المقامٌ» فتبصّرْ؛ 
أ المناسبة . 

قوله : (والبّواقي مَرْدُودَةٌ إليهما) إن وحدةً الموضوع يندرجٌ فيها اوعفد الشروطل ووحدةٌ الكل 
والجزءء وأنَّ وحدةً المحمولٍ يندرج فيها : وحدةٌ الرّمانِء ووحدةٌ المكان والإضافةٌ والقرّةٌ والفعل؛ كذا 
قال شارحٌ «السّمسيّة وفيه نظرٌ؛ لأنَّ تلك الأمورَ كما يصحٌ اعتبارُها للموضوع كذلك يصحٌ اعتبارها 


)١(‏ أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني (759 - 4" ه)ء له 
«الفصوص»»: و«إحصاء العلوم والتعريف بأغراضهاة» و«آراء أهل المدينة الفاضلة»» وغيرها. «الأعلام»: 
١-190‏ 5)., 


قول أحصد 

فإنّ صاحِب «التََجْرِيدِه قال: إذا قلنا: السَّمِسٌ تُجَمْفُ النّوبَ النَّدِيّ أي: إذا لم يَكُن الهواء 
بارداء ولا تُجَقُفُة أي: إذا كان باردأء لم يَكُن عَدَمُ بُرودةٍ الهواء ولا وُجُودُها مجزءاً مِنَ 
اودوع اذى هز الشّمس» زلدون المخترل» الَِي هو كَولُنا : تُجَفْكُ الثّوبَ اللي بل كان 
شَرْطأ في وُجُودٍ الحُكُمٍ وعَدَمِو إذ لوقي السَّمسٌ مَعَّ بُرِودَةٍ الهواء ع غيرُ الشَّمسٍ مع عَم بُرِودَةٍ 
الهواء؛ أو قيل: تَجفِيفٌ التُوبِ مع البُرودَةِ غير تَجِفِيفِهِ مَعَ عَديِهاء حَنَّى ب بير الشرظ: جوءا فِن 


2 دو 1 أ 


5506 كان قا وكذلك إذا قيل: السعمونيا مسَهل ل : ببلادنا» ليس بِمُسّهّل ؛ ا ببلاد 
لُك لم يَكْنِ الكُونُ بتلك البلاد جزم مِنَ السَّعمُونياتٍ؛ ولا مِنَ المُسَهُلٍ إلا بتَعَسْفِ بخلافٍ 
رَدٌ الكل إلى وحدَة النْسبَةِ الحكميّة» كذا في «حواشِي شَرْح التَّجْرِيدٍ). 

العمادي ْئ--_-_-_ب-ز-زةذب-ذزذزذدذد--بب7ب 9000 120 

قوله: ([١1/ب]‏ فإن صَاحِتَ بالخريدة .. إلخ) فيه فيه أنَّ هذا لا يَصلُّحُ أن يكونٌ تعليلاً للتَّعَسّفٍ 
الماكروة لأداجلة لو صخ إلما بده بَعيْتُ به تَعَسّف ما قيل: إن المعتبرٌ في التَنافْضٍ وَحَدَةُ المحمولٍ 
والموضّوع والبّواقي مَردُودَةٌ الهكاء ٠‏ لا ما ذَكَرَهُ الشَّيِح فإِنَّ زّمانَ بُرُودَةٍ الهواءِ غيرٌ زَّمانٍ عَدَّمِ البُرودةٍ 
كما لا يخنَّىء اللهمّ إلا أن 0 3 الكُونَ بتلكَ البلادٍ لبس راجعاً إلى الرَّمانْء ولم يكن مجزءاً من 
السَّقَمُونياتِ ولا من المسّهّلِء إلا بَِعَسّفِ؛ فليتأمّل. 


يل 6 ا ا ا __س___ _ سمس 
للمحمولٍ» وأقلَهُ عند عكس القضيّة فل" و الخقيضي وتوا بالف قوع الب بالمحمول» على ما في 
«المحاكمات» و«شرح المطالع»؛ ولعل المحسَي أشارٌ إلى هذا بترك تريح ما يُرجع م إلى كُلّ منهما. 

قوله : «النّدي) البلل على ما في «الصّحاح». 

قوله: (كان تَعَسَّفاً) وهو الخروجٌ عن الطّريق؛ أي: تعشفاأ عظيماً» وقد صرَّح به المحاكمٌ» حاصل 
المقام : أن تعليقة بأحدٍ الطّرفِينٍ وتعليتةُ بالحكم ممكنان؛ إلا ادر اميا الع لمر 
على تعسُّفِ عظيم؛ لأنه إذا تأمّلَ هذا الاعتبارٌ عَلم أنه را جمٌ إلى نفسٍ الحكم؛ ولا شَكّ في مغايرة 
التَعلِيقَينِ ؛ أي : تليق بالرَفٍ والتَّعليقٍ بالحَكُم على ما قال المحاكمُ . 

قوله : (َّ بتَعَسّف) وهو اعتبارٌ التَّعْايْرِ في الحالتين؛ فردٌ جميع الوحداتٍ إلى وحدة النّسبةٍ الحكميّة 
سالم عن التُكلفٍ والشّبهات؛ لأنّ اختلاف القيودٍ د 0 اختلاقها بلا مِزْية» فهو المختار»ء لا يقال: إنه 
يمكنُ إرجاعٌ الزَّمانٍ بهذا التَعسْفٍ إلى وحدة الطَّرفٍِ؛ لأنّا نقول: ارتكابٌُ التّعسّفِ في البعض لا يُوجِبُ 
ارتكابَُ في الكل . 

قوله: (كَذَا في «حَواشِي شرح التجريد») ما نقلَهُ المحشَّي عبارةٌ شرح الإشارات». 


(0) التَّصْدِيْقَاتُ ظ : 


وأمّا في المَخْصُورَاتٍ فَنَقِيضُ الإيْجَابٍ | م المّأ لسّلْبُ الجَزْئيُ وليه السّلْب الكل 
الإِيْجَاتَ الجَرْئيٌ م ضْرُورَةٌ ولذا قَالَ: (ونقِيْض س الموْجِبَةٍ 0 له ا 1 مق لوال الجُدمية: 
ونَقِيْضٌ السَّالِبَةٍ الكُلْيّةِ إِنَمَا هُوَ المُوْجِبَةُ الجُرْئيةُ كقَؤْلنا: كُلَ إِنْسَانٍ حَيوَانء وبَعْض 


الإنْسَانٍ لَيْسَ بِحَيرَانْء ولا شَيِءَ مِنَ الإِنْسَانٍ بَحَيوَانٍء وَبَعْضٌ الإِنْسَانِ حَوَانُ)» لا يُقَالُ: 
لا انَحَادَ لِلمَوْضُوع فِيْهِما؛ اا 00 
فقول فيه .-حخخختت7تت027777777 

قوله: (وأمّا في المَسْصُوراتٍ. .. إلخ) يعني : يُشْتَرَظ في تَحقّقٍ التَنافْض في المَحصُوراتٍ 


مع هذه الشَّرائْطِ شرط تاسع » 0000 بالكلية ة والجرئيّة» قوله: (لانحَادٍ في الموضُوع 
فِيُهما) أي: في الكُلَيةٍ والجرئيّة ؛ لأنّ مَوضوعٌ اللي جميمٌ الأفرادء وتوص الخزئة ينصها بعضهاء 
والجميعٌ غَيرٌ البعض» وإذا لم يَنَّحِدٍ المَوضُوعٌ لم تَتََجِدٍ النْسبَةُ الحكميّةُ فلا يَرِدُ الإيجابُ 


وَالسَّلْبُ على شَىءِ واحدٍء فكيف يَتَحَقَّقُ التَنافْضُ؟ ال ا 
العومادي 


قوله: (لأنَّ مَوصوعَ الكُليّةِ. . . إلخ) حاصِل السُّوالٍ : نهم اعتّبروا وَحَدَّةٌ الموضوع» فكيف يَعتبرُونَ 
الاختلاف في الكمّيّة؟ فإِنّهُ يُوحِبُ عَدمْ الانّحَادٍ في الموضوع؛ إذ يَصيرٌ الموضوعٌ في إحدّى القَضِيِتِينِ 
الجَمِيعٌ؛ وفي الأخرّئ البعض» وَحَاصِلٌ الجواب: أن المراة مما اعتبروءٌ الأتَحَادٌ في الشنوان دُونَ 
تسوه الداقا هذا كُلَهُ غَيرٌ الموجباتء أمّا إذا كانتا مُوحِبَتِينِ فلا بُدَّ مع يَلِكَ الشَّرائط في 
المَخصُوصاتٍ والمحصٌّوراتٍ من الاختلاف في الجِهَةٍ؛ لأنّهما لو انّحدا في الجهة لم تَتَناقضا لكَذِب 
الصَرِورَتَينِ في مادَةٍ الإمكان» كقولنا: كُلّ إنسانٍ كايِبٌ بالصّرورةء وليس كُلُ إنسانٍ كاتباً بالصّرورق 
وصِدقٌ المُمكئّين فيها. 


قوله: (مَمَ مَذِهِ الشّرائِط)؛ أي: الأمور الثمانية بدليل التّاسِع؛ هِذِو الشّروظ البّسعةٌ إنما هي في 
المطلقات؛ لأنه لا بُدّ في الموجّهاتٍ ممَ هذِهٍ الحم ور ا عاشرء وهو الاختلافٌ في الجهة هذا 
كُلهُ في الحمليّاتِ» إن أردتٌ التُّصيل في تناقض الشَّرطيَّاتِ فارج إلى المفصّلات. 

قوله: (جميعٌ الأفراد) وليسّ المراد الكُلَّ المجموعي» بل الكل الإفرادي» فيكون الحكم على كُل 
واحدٍ واحدٍ مما يصدقٌ عليه عنوانٌُ الموضوع» وهو -أي: الما صدقٌ- الموضوعٌ الحقيقيٌ» والعنوانُ هو 
الموضوحٌ الذّكْرِي. 


8 
ب ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


لأنَّ المُرادَ مِنّ المَوْضُوع في يَلْكَ المَسْأَلَةِ المَوْضُوعٌ في الذّكْرِء وَمُوَ مُتّحِدٌ0'". 
[تناقض المحصورات باختلاف الكم] : 


2 


(التخضوراق لآ يتحدن التداقفل ينهينا: إلا بكد اختاافيما ف الكنية و لذن الكليين 
وز" كنبا مو ناه كل السان :كانت الأا ضيه يز الاننان كاية والع نين كذ 
تَصْدّقانِء كقَوْئًا : بَعْض الإِنْسَانٍ كاتِبٌء بَعْضٌ الإنْسَانٍ لَيْسَ بكاتِب بالقُوّةِ). 


وَاعْلَمْ أنَّ المُهْمَلَةَ في قَُةِ الجَرْئيّةَء فَحَكُمُها حَُكمها9. 
قول أصصد 
2 : (لأنَ المُرادَ بالموضوع في يَلْكَ المسْألَةِ أي “في مال اشتراط النجاة د المّوضوع في 
نحم التَناقُضٍ المَوضُوعٍ في الذكره أي : ع وش اناد القترا: أي : : مُفهوم المَوضوع دُونَ 
خصوصيَة الات أعني : ما صَدَقَ عليه المموضوع . 


اا لس لس + 00000" 
السَالبَةٌ الكُلَيَةٌ والمُهِمَلَةُ السَالِبَةُ ليست إِلَّا نَقِيضَها للمُوحِبَةِ اللي 


العمادي 


قوله: (أي: في مَسَأَلَةِ اشْيِراطِ انّحَادٍ المَوضُوع) فائدةٌ التّمْسير ظاهرةٌ» فإنها احترازٌ عن وحدةٍ الكل 
والجزءء فإنَّ الكلامَ هناك ليس في المفهوم» بل في الما صدق» وأنَّ الكل مجموعيٌ لا إفرادي. 
هه اه 


)١(‏ وتفسير الاعتراض: أنه لا انّحاد في الموضوع في الكلَيّة والجزئيّة؛ لأنّ الموضوع في الكلَيّة جميع الأفراد» وفي 
الجزئيّة بعض الأفراد» والجميع غير البعضء وإذا لم ينّحد الموضوع لم تنّحد النسبة الحكميّة؛ فلا يرد الإيجاب 
والسَلب على شيءٍ واحدٍء فكيف يتحقّق التّناقض؟ وتفسير الجواب: أن المراد بالموضوع اشتراط اتّحاد الموضوع 
في تحقّق التّناقض الموضوع المذكور في القضيّة: لا ذات الموضوعء يعني: أن الموضوع يطلق تارةً على ذات 
الموضوع؛ والمحمول يطلق تارةٌ على مفهوم المحمول؛» وهما الموضوع والمحمول حقيقةً» وتارةً يطلقان على 
اللّفظين الذَالّين عليهماء وهما الموضوع والمحمول في الذكرء وهو المراد ههنا 

(0) وإِنْما قيّد بلفظ «قد؛ المفيدة لجزئيّة الحكم؛ لأنّ الكليّتين والجزئيّتين قد تختلفان صدقاً وكذباًء كقولنا: كل إنسانٍ 
خَيواةٌ» نولا شىء من الإنسان بحيوال» وكقولنا :“بعضن الأنشاق ناطق يعضن الانسان لسن ناطق ؟ فإنّ صدق كل 
واحدٍ منهما يستلزم كذب الآخر. ١‏ 

(1) وعليه: فنقيض المهملة الموجبة: إِنّما هي السّالبة الكليّة» كقولنا: الإنسان كاتبٌ» ولا شيء من الإنسان بكاتب» 
ونقيض المهملة السّالبة: إِنّما هي الموجبة الكليّة» كقولنا: الإنسان ليس بكاتب» وكل إنسانٍ كاتبٌ. 

2 في نسخة ممخطوطةٌ: «أي: المرادٌ بالموضوع". 


(0) التَحْدِيْقَاتٌ ظ اح 
8 


[من أحكام القضايا: العكس] 


وَمِنْ أخكام القَضَايا: (العَكْسُ). 

[تعريف العكس]: 

(ومُوَ أنْ يُصَيرَ) يعَشْدِيدِ الياء؛ لأنَّ العكس يُظَلَقُ عَلَى مَعْنَيينِ: عَلَى القَضِيّةٍ الحاصِلَةٍ 
ل وَعَلَى نَفْسٍ التَبدِيلٍء 5 

ي: يُجْعَلَ (المَوْضْوع) في الذَّكْرٍ أو مَا يَمُو م مَقَامَهُ مِنَ الشَّرْطِيَّةَ وهُوَ المَقَدّمُ 

حت 

قوله: (صَارَ مَعْنَى ثَالِئاً) وهو صَيرورَةٌ [؟؟/ب] المُوضُوع محَمُولاً» والمَّحمُولٍ مَُوضوعاًء 
قوله: (أي: بجَعل المَوضُوع في الذَّكْرٍ. .. إلخ) الحاصل: أنَّ المعَكسٌ جَعْلُ عنوانٍ الموضوع 
العصادي 

قزلهه (الشامِل : أن الى خفل متوان الموضوع: . إلخ) إقنارة إلى دقع :ها توه من أن 
الموضوعٌ هو الذَّاتٌ والمحمولَ هو الوّصفٌء والعكس لا يُصيّرٌ ذاتَ الموضوع محيولا 4 ررضت 
المَحمولٍ مَوضُوعاً وحاصل الدّفع: أنَّ مَوضوعَ العككس هو ذاتٌ المحمولٍ في الأصل» ومَحمولَه 
خاميمل 

قوله: (الحَاصِلُ: أنَّ العَكْسّ. .. إلخ) وههنا سؤال وهو: أنَّ العكسٌ تبديل الظرفين؛ فيرِدٌ أن 
ا فإِنَّ الرفين بالحقيقة”' فيها”" هو ذاتٌ الموضوعء 

وصتك”" المحمولٍ وعكسّها ليس بتبديلٍ ذاتٍ الموضوع بالمحمولٍ؛ ووصف المحمولٍ بالموضوعء بل 
0 والمحمولٌ وصفتُ الموضوع؛ فأجابٌ: أن الغراق بالطرفيق ن الطرفانٍ في 
الع فيرِدُ عليه : أنه يلزم أن يكون للمنفصلاتِ عكسٌ ؛ أن تبديل طرفيها كن الذخر ستقق فكأن 


المحسَّى أشارَ إلى هذا النَفْض بقوله: «بل لا فائدةً في عكس المنفصلات»» وفيه نظرٌ؛ أمّا أوَّلاً: فلأنه 


)١١(‏ احتراز عن الذكر. أه منه. 

(؟) أي: في الحملية المستعملة في العلوم. اه منه. 
() أي: المفهوم» فالإضافة بيانية. اه منه. 

(4:) فيكون العكس تبديل المفهومين. اه منه. 


ظ قول احمد على الفوائد الفنارية 


(مَحْمُولاً) أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الشَّرْطِيّة وهُوَ 0 (والمشمول موضوعا: 0 


الإيْجَابٍ والسَّلْبٍ بِحَالِهه والتصديق والتَكْذِيْبٍ بِحَالِو). أمّا الأوّلُ؛ 1/513 فلانّ قَوْلّنا: كُلُ 
إنْسَانٍ ناطق 121010100 
قول أحصصد 

مَحْمُولاء وجعْل المَحمُولٍ عنوانَ المّوضوع. أو جعل عنوانٍ المَحمُولٍ عنوانَ المَوضوع» هذا في 
العمادي 

خليل 


يُشعِرٌ”' إطلاقٌ العكس 2 طرفي المنفصلاتٍ اصطلاح”'', وهو فافيد وام كانياً :فلن المراد” من 
لديل الَبْدِيلُ المعنوي؛ أي: تبديل يُغيرٌ المعنى» وحيثٌ”؟) لا يت يتغيّرٌ معنى المنفصلةٍ بحسب التَبديل؛ إِذْ 
لامعاو لسر اد لس ال لي كانه لا مقرل وك 
فاو يسدق التّعريك عليها؛ كذا قال شارِحٌ «المطالع»؛ إل أنه صرَّحَ في اشرح الشَّمسيّةِ؛ بأنَّ للمنفصلاتٍ 
و أنه لا فائدةً فيهاء وكأنهم ما عنّوا بقولهم: «لا عكسٌ للمنفصلات» إِلَّا ذلك؛ وهو عدم 
الفائدقء» وكانٌ القطبٌ أشارٌ في كتابيه إلى الطَرِيقَّينٍ في دفع التَّنافي بين تعريفهم وبين قولهم : «لا عكسّ 
للمنفصلات»؛ فيكون كلامٌ المحشّي موافقاً لكلامهٍ في "شرح السَّمسِيّةكء هكذا ينبغي أن يُقَهُمَ هذا المقام. 

قوله : (وجَعْل المَحمُول) أراد به نفسٌ المفهوم . 

قوله: (أو جَعْلُ عُنوانٍ المحمُول) الإضافةٌ بيانيّة* 2 الحاصلٌ: أنَّ التَبَدِيلَ ليس إِلّا في الجزأين في 
الذّكر؛ أي : في وصنب العنوانٍ ووصنب المحمولء لا في الجزأينٍ الحقيقيّينِ؛ ؛ كذا في اشرح الشمسية»؛ 
أرادَ بالحقيقيّينِ ذاتَ الموضوع ووصف المحمولء ون تس جما ردير ذال السرعير باتعو 
ووصف المحمولٍ بالموضوعء بل الموضوعٌ في العكس ذاتُ المحمولٍ والمحمولٌ وص الموضوع؛ صرّحَ 
به ه شارح «المطالع» وشارح «القسطاس» كما مر والمتبادرٌ من كلام الشّارح والمحشّي أن الموضوعَ 
الحقيقي -أعني : ذاتَ الموضوع في الأصل- هو بعينها ذاتُ الموضوع في العكس أيضاًء وإنما التّغيْرُ في 
عنران الموضوع؛ ؛ لأنه صارٌ في العكس محمولاًء وصارٌ فيه المحمولٌ عنوان الموضوع؛ فاستبان مما مر 0 
النةة ليما" لا كات لها إلا ركفي تكسن «الندير بعس ٠:‏ إن الجنسٌ حيوانٌ» فالمراد بالموضوع 
والمحمولٍ أجزاءٌ القضيَّةِ المنقسمة إلى أقسامها المذكور:52 '» وهي القضيّةٌ المستعملةٌ في العلوم . 


)١(‏ وجه الإشعار أنه نفى الفائدة» فيفهم منه أن هذا التعريف صادق عليه وأن الاصطلاح واقع عليه. اه منه. 
(؟) لأنه نفي الفائدة مع إثبات العكس . اه منه. 

0) أي: مراد القوم في تعريف العكس . اه منه. 

(4) تعليلية متعلقة بقوله: (لم يعتبر). اه منه. 

(0) لأنه من إضافة العام إلى الخاصء» وهي بيانية غير مشهورة. اه منه. 

)3( في المتن. اه منه. 


اله واقاة قافا هه هه هه وفا فاه و« ا فاه واو وا عه اماف وا فاه هاأعفا وا ع واوا و مام ها مامد واو و ماع مد مامد هد مد هد هم 5 ٠‏ 


فقول أحممد 
كس الحَمليّاتِ» وأمًا عَكسٌُ الشَّرطيَاتٍ فلا حاجةً فيها إلى هذا لي د 
لمعاو ع 0 ا وأما عَكسٌُ النّقِيض: فهو 0 
3 قيض المُوضُوع مُحمولاً» ونّقيض المَحْمول مَوضُوعاً» كما إذا أرَدْنَا عَكْس قَولِنا : كل إنسا 
التاق 
قوله: (بَلَّ لا فائِدَةً. .. إلخ) إشارةٌ إلى أنَّ للمنفّصِلَةِ كسا ؛ لأنَّ المَفهومَ من قولنا : العَددُ إمّا نوج 
أو فْردٌ» الحُكم على رَوجِيَةِ العَدَدِ بمعائْدةٍ قُردِييه وين قُولنا : العَدد إِمّا فَردُ أو روح الحكم على فرديّةٍ 
العَددٍ بمعاندَةٍ ارجف ولا فك أن المفهومً من مُعَانَدَةٍ هذا ِذاكَ غير المّفهوم من معائْدَةٍ ذاكَ لهذا؛ 


2 


فيكونٌ للمُشْصِلَةٍ عكسٌ» إلا أنْهُ لَمّا لم يكن فيه فائدةٌ لم يَعِتَبِرُوهُ؛ لأنَّ المعاندّةَ من الجانبَين» ولهذا 
قانُوا: لا عَكس لِلمُنفْصِلاتٍ. 


قوله: (وأما عَكْسٌ التّقِيض. .. إلخ) هذا عَكسٌ النّقَيض -على رَأي القُدماء- وهوّ المُسبَعمّل في 
العُلوم؛ وأمّا تكس التَّقيضٍ -على رَأي المتأخُرينَ- فهرٌ عبارة عن جَعلٍ الأول من القَضيَةِ تقيض الثاني 
والثّاني عَينَ الأرّلِ مع مُحالقَيِِ الأصلّ في الكِيفٍء كما ذا ساوننا مكب ترلنا كل زفنان غيواة» قلا 
لا شَيِءَ مما ليس حيواناً بإنسانٍ. 

قوله: (وأمّا عَكْسٌُ الشَّرطيّات) يفيدٌُ شمولٌ تعريفٍ العكس لعكس الشَّرطيَّاتِ؛ على ما أشارٌ إليه 
الشَّارِحٌ حملاً على المقايسةٍ؛ إِلّا أنَّ شارح «الإشارات؟ صرّح بن هذا اللعويت رم للعكن المتتعرق 
المختصٌ بالحمليَّاتِ» وهو ظاهرٌ؛ لأنّ المصنّفت لم يمثّل بعكس الشّرطِيّةٍ أضلاً 1 
المحمولٌ بجزئه في نحو قولنا: لا : شيء”'' من الحائط في الوتلٍ» الَذِي لا ينعكسٌ إلى قولنا اشة. 

من الوتدٍ في الحائطء وما يجري مجراة من نحو: «كُل ملكِ على السَّرِيرٍء وكُل شيخ كان شابًا"؛ وغير 
ذلك مما لا يقعٌ لمن له فطانة. 

قوله: (حَكْسٌ المُسْتَوي) الظّاهرٌ: أنَّ العكس مشتركٌ لفظي» فالتّوصيفُ بالمستوي لتعيينٍ المراد» 
إنما سّمّيَ به؛ لأنَّ هذا العكس طريقٌ مستو لا ترى فيها عوجاً ولة جا" سكدلف سكن مهما سعينا 
أيضا؛ 

قوله : (وأما عَكْسٌ النّقيض) قالَ قدماءً المنطقيينَ : عكسٌ النّقيض: هو جعلٌ نقيض الجزء الثاني أوَّلاً» 
ونقيض الأوّلٍ ثانياًء معٌ بقاء الكيف والصّدقٍ بحالهء واشتراظ حفظ الكيفية واجبٌ في العكس اضطلاحاً» 


)١(‏ أصل صادق. اه منه. 
(؟) عكس كاذب. اه منه. 
(9) أي: لا انحطاط فيها ولا ارتفاع. اه منه. 


0 1 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


و0 اتلك أطاك نوترك لقو يق الإنتان خسن لا رلزنة الائضات أضاة . 
قول أخصد 
عيوان»» غلنا» «كل ما ليسن:: بحيوانٍ ليس بإنسان»» وإنَّما لم يَذْكُرْهُ المُصَنَْفُ لِقِلَّةِ اسه 1 


حيو 


4 


0 رلا يَْرْم السَّلْبَ أَصَلاًُ) يعني : أن عَكسَ القَضيَة يُخثيرُ فيه وم لهاء ولذا عَرَ قُوَهٌ بأنّهُ ححص 

قَضيَّةٍ لازِمَةٍ للقَضْيّةَ بطريق التَبِدِيلٍ مُوافِقَة قَةَ لهاء أي : للقَضيَّةِ الأصليّة في الكيفي والصَّدقٍء ولو لم 
العصادي 

قوله: (عَرَّفُوهُ بأنّهُ أخصٌ قَضيّة . .. إلخ) هذا تُعريف الْكس بالمعنى الأوّلِ: وهو القَضيْةُ الحاصِلة 
من التَبدِيلٍ المذكورٍ» ولا بد لإثباتٍ العكس من أُمرَينٍ : أخذهها :أن هده القَضِيةٌ لازِمَةٌ للأصل» وذلك 
بِالبُرهانٍ المنطيقٍ على جميع الموادٌ» والثّاني: أنَّ ما هو أخصٌ من يَلكَ القّضيَّةِ ليس لازماً ذلك 
الأصل » وذلك بالتخلف في بعض المواد. 
ويجبٌ اشتراظ بقاء الصّدقٍ أيضاً والشَّرطيةٌ المتّصلةُ الموجبة الكُلَيةُ تنعكس كنفييها أيضاً؛ لأنه إذا صدقٌ 
«كُلما كانّتِ الشّمسٌٍ طالعةً فالتّهارٌ موجودٌ؛. صدق «كُلما لم يكنٍ التَّهارُ موجوداً لع تكن اسمس طالعةً) 
وقالَ المتأخُرون: إِنَّ عكس التَّقِيضٍ : جعلٌ نقيض الجزءِ لاني من الأصل ألا وعين الجزءٍ الأوَّلٍ ثانياً» 
ف الماع الكت والموافقةٍ في الصّدقٍ؛ نحو قولنا -في عكس قولنا : لكل إنسانٍ حيوانُ»-: 
دلا شيء مما ليس حيواناً بإنسان4. وإنما عدلّ المتأخّرونَ عن طريقةٍ القدماء؛ ؟ لعدم تمام أدليهم على بيان 
انعكاس الموجباتٍ والسّوالبٍ إلى عكوسها على اصطلاجهم؛ ؛ لورودٍ المنع عليها على ما تقرّرَ في محلَِ. 

قوله 2 من الشَارحٍ عذرٌ طويل؛ لعدم ذكروء فكأن المحشّي قد غفلَ عنة» 
وأيضاً يفهمْ منه أنه لو كان استعمالَهُ كثيراً لذكرُ وفيه: : أن المصئّت ذكرٌ من كل باب تُبذَةٌ حيثٌ لم 
يذكرٌ نقائض الشَّرطيَّاتِ وعكوسّهاء وقال: «أوردنا فيها ما يجبٌ استحضاره لمن يبتِئ في شيء من 
العلوم» فلم يلتزمْ ذكرٌ الأصولٍ المشهورة» فتأمل7", 

قوله: (عَرَّقُوه)؛ أي: عرّفوا العكسّ؛ أي: القضيَّةَ الحاصلة من التَبدِيلٍ» ولذا جعل ضميرَ «بأنها» 
ضميرٌ التَأنيثِء فالعكس مشترك لفظىٌ . 

قوله : (أحصٌ قَضِيَّةِ لازِمّة)؟ نحو : الضّروريّة المطلقق فإنها تنعكس إلى دائمةٍ مطلقةّء لا إلى مطلقة 
عامّةِ ولا إلى ممكنةٍ عامّق تن كلذ متها لازمة للفرورةة) والدَّائمَةٌ المطلقةٌ أخصٌ من المطلقةٍ العامة 
ومن الممكنة العامة مثلاً كما لا يخفى. 

قوله: (في الككيف)!؛ أي: في الإيجاب والسّلب. 

قوله: (والضّدْق) على معنى أن الأصلّ لو قُرِضَ صِدئُُ لوجبٌ صِدقٌ العكسٍ المستوي» والعكس 
النّقيض على المذهّبين» ولِيسّ المرادٌ الصَدقٌ بحسب نفس الأمرٍ كما سيعجيء . 


)١(‏ وجهه أنه يجوز تعدد العلة للترك. اه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ 0 فض 


وأمّا الثاني ؟ فَمَعْناه : إِنْ صَدَقَ الأصْل صَدَقَ العكس امخك ب وو واد اي ب 
قول أصصد 
يعبر بقاءُ الإيجاب والسّلبٍ بحالَةٍ لا يَصدُقُ المَكْسٌ في كُلْ ماد يكون المَحْمُولُ فيها مُساريا 
للمموضوع؛ إذا خالفت الأضل في الإيجاب والسّلبٍ كما في الوثالين المَذْكُورَينِ؛ وإذا لم يَصدّق 
لا يكون لازماً. 
00 إن عدن الأما عدن العكده .. إلخ) فيه : أنَّ مَعناهُ مَعّ بقاءِ الّصديقٍ 
ئنٍ قبل الَبدِيلٍ المَذْكُورٍ بعدّةُ» بمَعتى : أنَّهُ إن كان صادقاً في الأضل في اعْتِقَادٍ المُخْبرٍ يَبِقَى 
عاونا كذلك» لا أنّهما صادقّتان البَنَّهَّ فيتناول عَكسّ الكواذب» ومع بقاء التكزيب الكائن قبله 
وبعدّهء وأينَ هذا مما ذَكَرَهُ الشّارِحَ» 0 ا 21 


العمادي 

قوله: (لا أنَّهما صَادِقََانِ) فيه: أنّهُ من أينَ عَلِمَ أنَّ الشَّارِحَ أرادَ هذا المعنى؟ لِمّ لا يجوز أن يكون 
مُرَادُهُ ما ذكَرَهُ 1/133] المحشَّي حتى لا يَرِدَ ما ذَكْرَه. 

قوله: (ومعٌ بقاءِ التُكزيب الكائن) فيه : : أنه يَرِدُ على هذا التّقد ير أيضاً قَولنا : كُلّ حيوان إنسان؛ لأنَّ 
المُخيرٌ إذا اعتّقدَ كَذِبَهُ لا يَرّمُ كَذِبٌ العَكس عِندَهُ وعو قرلناء يعسن الاتناة خيرات امل 

قوله: (مُسَاوياً للمَوضُوع) أو مبايئاً لَهُ وهوّ المرادٌ كما يَدلُ عليه مَساقٌ الكلام» ولعلّهُ سقط عن القَّلم . 

قوله: (كمًا في المِثالّينٍ المَدْكُورَين)؛ أي: في الشّرح من قولِه: (كلّ إنسانٍ ناطق)» ومن قولِه: 
(لا شَيِءَ من الإنسان بحجر)ء وهوّ ظاهرٌ. 1 

قوله: (لا يكُونُ لازم وإذا لم يكن لازماً لا يكو عكساً؛ لإجماعهم على أن العكسّ لازم الأصل . 

قوله: (بعدّه)؛ أي: بعد التّبديلِء فهو ظرف البقاء» حاصلة : أنَّ التصديقٌ في الحالتين على حالِهء 
فلفظ «البقاء» يفيدٌ أنَّ الأصل ينبغي أن يكون صادقاً» والعكس م فالمراد أنه لو صدقٌ 
في اعتقادٍ المخبر» لصدقٌ العكسٌ فى اعتقاده؛ سواءٌ كان الاعتقادٌ مطابقاً للواقع ولاء فيكون التَّعرِيُ 
شاملاً لعكوس الكواذب أيضاً . ْ 5 

قوله: (وأينَ هَذا مما ذَّكَرَهُ الشّارِح) فإِنَّ ما ذكرّهُ الشَّارحٌ يفيدُ أن صدقّ الأصل في نفس الأمرٍ 
يستلزمٌ صدق العكس» ؛ فيخرح عكس الكواذب» فأن قولة : همع بقاء التُكذيبٍ الكائنٍ قبلة؛؛ أي : : قبل 
لديل «بعدّة»؛ أي: بعدّ التََدِيلٍ» معنى ”2 لفظ البقاء» وما ذكرَةٌ الشّارِحُ من قوله : «وإن كذث العكي 
كذب الأصلٌ» لا يدن عليه اللفطا؛ أي : لفل التقز يقي .وق فقا + لأن: العكس ليى نكا على الاعتقاد 
كما زعمّهُ المحشّيء ٠‏ بل يكفي الفرضٌ كما سيجيمٌ؛ كالإيجاب والسَّلبء والحقٌ أنَّ مرا الشّارِحِ أنه 


ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


إن كدت العكين كدت الأصل؛ كما هو شان اللّرُوم لا إِنْ كَدَّبَ الأَصْلٌ كَزّْبَ 
العَكسٌ» ٠‏ كمَا فُهِم. 

أذ تَقُولَ: مَعْناُ: أن مَجْمُوعَ التَصْدِيقٍ وَالتَّكَذِيبٍ يَكونُ بحالوء لا أنَّ 
بِحَالِوء وكَوْنٌ المَجْمُوع بِحَالِهِ يُرَادُ به كَوْنُ التَضْدِيقٍ بِحَالهِ؛ ة ة ز ز ز ذ 011111 
قول أحصمد . 
قوله: (يُرادُ بو كُونُ النّصديقٍ بِحَالِه) يعني: مّجازاً بذِكر الكل وإرادة الجر فيه: أن مِْلَ هذا 
النّجَوْزٍ يكون إذا أَظلِقَ لَفْطُ مَوضُوعٌ للكُلٌ على الإجمالٍ على الجُجزءء مِثلٌ أن يُْكرَ لَفْطُ البيتٍ 
المَوضُوع للجَدْرانٍ الأزبع مَمَ السّقفيء ويُِرادَ به السّقفُ أو الجدرانٌ» أمّا إذا ذُكِرَ الكُلُ بألفاظ 
الصمادي - ' 


وما للم اع ها عاو يقال مانا الل وروا كوا ره ا ٠‏ لز اال لقا فاق وا 1 18 7 بغ ‏ امطا ا قر ادال او" ف عاك وز دلق حو أ لها واد و 7 تهون “مها هم هد وا جه ليه 7 187.18 اه زا لها ود ا يا" “1 ف 


500 أنّ الأصلّ ينبغي أن يكون صادقاً والعكس تابعاً له فيه» بل المراد أنَّ الأصلّ ينبغي أن 
يكون بحيث لو صدقّ لصدقٌ العكس؛ أي: يكون وضمٌ الأصل مستلزماً لوضع العكس؛ مثلاً لو قأنا 0 
صدقً كُلّ | إنسانٍ يوان لصدقٌ بعض الحيوان إنسانٌ» لكنّ قولنا كل ! إنان و حيوان صادقٌ» فيازم أن 
يصدقٌ قولنا: بعض الحيوان إنسانٌ» فالمراد بصدقٍ الأصل الصّدقٌ المفروضٌ؛ سواءٌ كان مطابقاً لما في 
نفس الأمر أو لاء ؛ فيشمل التعريف على عكسٍ الكواذب يفا تحر :. كل إنسان قرم وبعض الفرس 
اقنات الي عدن العكس على تقدير صدقٍ الأصل؛ أمّا عدم دلالةٍ التَعرِيفٍِ فمُسلم» لكنَّ المقامَ 
شاهدٌ على المراد» مع الل 

قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (وإن كَذَبَ العَكْسٌ كَذَبَ الأضل» كما هو شان للزُوم) محصّلُ كلام الشَّارجٍ 
أن الأصلّ والعكسّ بمنزلة الشَرطية الخصلة اللتركة: فإنّ وضع المقدَّم ينج عن الثّالي» ورفعَ التَالي 
ينتج نقيض المقدّم» فالتّصديقٌ والتّكذيبٌ ينبغي أنْ يُلاحظ على قاعدةٍ القياس الاستثنائي» ون تُوجِط 
على معنى : أنَّ كذبٌ الأصل كذبٌُ العكس» ؛ يكون على خلافي قاعدةٍ القياسٍ الاستثنائي» ويكون خطاً 
فاحشاً لا ينبغي صدورهُ عن عاقل مميّز» فضلاً عن جمهور المتأرينَ الذِينَ هم أعلامُ التُحقيقاتٍ 
والتّدقيقاتِ» وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأ بقاع التكذيب بحالهٍ يدفع هذا الاحتمال؟؛ 0 إلا ن يُحمّلَ على 
التَغْلِيبء وهو غابة اللعتقة» والشَّارحٌ قال لدَفْمِوِ كما و شان اللّروم ؛ إشارة إلى أذ عقت اللنظ عن 
ظاهرو واجبٌ» وفيه رَدٌ على شارج #الإشازات» حيث قال: إلة مهو وليل وقعّ من ناسحخيد» فإِنَّ أكثر 
الكُبّب خاليةٌ عنها » وقد رأيتُ بعضّ نسخ هذا الكتاب خالياً عنهاء وكثير من المتأخْرينَ لم ينتبهوا لهذاء 
وذكروة قن مصكنايهو» كارتكات التكلت أولن سن تحطقة المتعول, 


)١(‏ يدل على صدق قوله: (إن صدق الأصل صدق العكس). أه منه. 


١ التَحْدِيْقَاتُ‎ )0( 


إطلاقاً للّفْظِ عَلَى أحَدٍ مُحْتَمَلاتِهِ عَلَى التّغيين. 


فقول أخصد 
تَدُلُ على أجزائِهِ كل لَفْظٍ على جُرْءِ؛ فصِصّةٌ إرادة جرْءِ مِنْ مَجمُوعَ هذه الألفاظٍ على سَبيل 
الكجاز متيل تحيفة: 


قوله : (إطلاقاً للَّمْظِ عَلَى أَحَدٍ مُحْتَمَلاتِهِ ء عَلَى التَّغْيينِ) تَعليل [5؟/1] لقوله: «مَعناة أنَّ مَجمُوعَ 
التّصدِيق. . . إلخ1. لا لقوله : ايُرادُ به كونُ التَصِدِيقٍ بحاله»؛ أن بقاءً التصِديقٍ والتّكزيب بحاله 
لا يَحْثَملُ بَقاءَ التّصديقٍ فقط بحاله» ا ال و 1 
العمادى 

قوله: (لأنّ بقاة التُصديقٍ والتُكذيب. . . إلخ)؟ لأنَّ المُرادَ باللَفْظِ في قوله: (إطلاقاً للَفْظِ. .. إلخ) 
بَقاءُ الصديقٍ والتُكذيبٍ بحالهء وهوّ لا يَحتَولُ بقاء النَصديقٍ فُقَطء لكن يَحتَّملُ المَجموعَ كما لا يخفى 
قيهن له در بأساليت ب الكلام . 
فلميمل 

قوله :مكل تَحث) ؟؛ أي : محل منع كما هو المتبادر من مساق الكلامء وفيه : أن المتوجة عانم 
فيلزمٌ مقابلةٌ المنع بالمنع » أو أنه مردودٌ باطلّ؛ أن المجارٌ المرسل إنما يكون في المفرداتٍ» وَالتَّمثِيليَُ 
إنما مع :فتن المشترزوا تا علئ'ننا تقرَّرٌ في موضعِدء والحاصل: أنّ ذكرٌ اللْفْظِينٍ وإرادةً معنى 
أحدهما لا يتصوَّرٌ صَدورهُ من البليغ؛ لأنَّ تعذّرٌ إرادةٍ المعنى الحقيقي قرطي المقام! إذْ ما لم يتعذّر 
إرادةٌ المعنى الحقيقي لا يُصارٌ إلى المجازء وههئا قد أذَى المعنى الحقيقي بلفظ مُستقل» » فلا يُصارٌ إلى 
المجاز» على أنه يكون المعنى الواحدُ معنى حقيقيًا ومعنى مجازيًا في مقام واحدٍ باعتبارَينٍ وَليْم له 
نظيرٌ في كلام العُرْفٍ أصلاً» وإِنّ الفرار عن المعنى الحقيقي المؤدى بلفظ أوجرٌ إلى المعنى المجازي 
البتوذي لفط أطوق بلا واعالا يعدز عن عائل؛ وبالجملة: 95 هذا النّوجية من الشَّارِح في غايةٍ 
السشقوط ؛ لا يتصوَّرٌُ صدورُهُ عن عاقلٍ نضياد عن زايل؟ ولله در مَن حكمٌ بأنه سَهو؛ فِإن ارتكات قل 
هذا التّكلّفٍ لا يَرضَى به المبتدئ لال 

قوله: (تَعلِيلٌ لقوله : طن أن تع الششييق. .. إلخ») واعلم أنَّ التََصرّفَ في المركّبٍ من 
التّصدِيقٍ والتّكذيب» وذلك المركّبٌُ: إمَا حقيقةٌ» أو مجازٌء والأوَّلُ ليس بمرادٍ كما أشارٌ إليه بقوله: 
«لأنّ كلا منهما يكون بحالها ثم المجازٌ يحتمل احتمالَينٍ : بقاءً المصِديقٍ بحالِه على التَّعيِينِ؛ أو بقاع 
التكذيب بحالِه عن التعيينٍ؛ والثّائي ليس بمرادء فتعيّنَ أن المراد بقاءٌ التَّصِديقٍ بحاله» فكأن التَكذيب لم 
500 فقوله: «أعم من الواحدٍ والأكثر»» وكذلك المحتملاثٌ أعمُ من المعنى الحقيقي ومن 
المعنى المجازي. 

قوله: (لا يَسْتَملُ بَقاء التّصديق فَقَظ بِسَالِه) صحيحٌ إذا حمل اللّفظْ- أعني: المركت؛ لأنَّ الكلامَ 
فيه- على معناةٌ الحقيقي؛ أمّا إذا ذكرٌ المجموع وأضيف البقاءً إلى التَصديقٍ بعدّ مُلاحظهةٍ عطفي التُكذيب 


ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


[أحكام القضايا في العكس]: 

(و) إذًا عَرَفْتَ مَفَهُوم العَكمر ؛ كَتَقُولُ : 

(المؤجية الكلية لذ تتعين 4ل لجَوازِ أنْ يَكُونَ نَ المَحْمُولٌ أَعَمَّ مِنَ المَوْضُوعَ. 
وعَدَّم جَوَارٍ حَمْلٍ الأخصّ عَلَى كل أَفْرادٍ الأَعَمٌ ؛ اذ[ 1 1 11711111 
فول أخصصد 
وإرادةٌ الوجُودٍ مِنّ البَقاء لا يناسِبها قوله: «بحالهِ؛ على ما لا يَخْفَىء والحَقٌ: أنَّ ذكرٌ التُكذيب 
هاهُنا واقعٌّ استطراداً» قوله: (لججوازٍ أنْ يَكُونَ المَحْمُولُ َعَم مِنَ المَوؤْضوع . .. إلخ) لَمَا كان 
ما ذكرَهُ المُصَنْتُ اع هم بطم سوا جاح وا كن و د بج قن امليف ا ل ف ا ا ل وت ا فش ا 
العمادي 

قوله: (وإرادةٌ الوجود من الْبَقَاءِ) يَعني: إن قيل: لِمَ لا يَجورٌ أن يكونٌ تَعليلاً لقوله : ايراد بواء 
فيكون المرادٌ من اليّقاء: الؤْجُود؟ قُلنا : إرادة الؤُجودٍ من البَقاءِ غَيرُ مُناسِب لقوله: «بحاله) ؛ لأَنَّهُ لا معنى 
لؤُجودٍ التَّصديقٍ بحاله. 
فلي 2 
وأريدٌ الجزءٌ -أعني: التَُصديقَ- يحتمل؛ لأنَّ البقاة للمعنى المراد”"©» فتأمل29 . 

قوله : : زولا يناسِيها قوله: «بحاله») ؛ أن فائدةً حمل البقاء على الوجود هي التّعَمِيمٌ؛ على ممق أن 
وجود التصسيق في الك قرع تصديقٍ الأصل» ون وجود التُكذيبٍ في العكس أصلّ لوجود التكذيب 
في الأصل» فقوله : «بحاله؛ يصحٌ على الأوَّلٍ بلا مِريةٍ» وعلى الثاني لا يصحٌ ؛ لأنه يدل على أن كدت 
العكس تابعٌ لكذب الأصلء وليسّ الأمرٌ كذلك» تأمّل فيه9© . 

قوله: (واة قم استِطراداً)؛ يعلي : : لا يلاحظ لفط التُكذيب في تعريفٍ العكس » فذَكِرٌ بعد تمام 
الل 0 فلا يكون له معنّى محصّل» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الاستطرادٌ هو 
الانتقال من معئى إلى معنى آخرّ متّصل به لم يُقصّد بذكر الأرّلٍ التَّوصيلُ إلى ذكر النّاني ؛ على ما في 
الإيضاح المعاني»» فالوّجْهُ أنْ يقول: وقعَّ سَّهواً؛ كما قال شارحٌ «الإشارات»؛ فتضٌّر © “. 

قوله: (لَمَّا كانَ ما ذَّكرّهُ المُصَنْفُ. .. إلخ) وفيه خبظ؛ لأنَّ المذّعى ههنا عدم الانعكاس 
لا الانعكاس حتى لا يثبتَ بمثالٍ جزئيٌ عّ؛ بخلافي الأوَّلٍء فإنه يثبتُ بالتّخلْفٍ في مثالٍ جزئي» فَإنّ 
المعكوسَ لازم للأصل» والتّخِلتُ يدك على أنه ليس بلازم؛ فإذا لم يكن لازماً لا يكون عكساً كما مرّ 


)1غ( وضمير (بحاله) را جع إلى المعنى المراد» وهو معنى التصديق فقط . اه منه. 

(؟) وجهه أن ا ا له (يراد). اه منه. 

ف لأنه يدل على الفساد لا على عدم المناسبة. اه منه. 

(4) لأن المستفاد من كلامه أن المذكور استطراداً له معنى مقصود وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى. اه منه. 


)0( التَحْدِيْقَاتُ ظ 0 


دق 3 نوْلْنا كر إنشان عيزان: ولم تَضدق :كل خَيْوَانٍ إنْمنَانَ: بل تنكس جز جر يَية) ؟ 
لتر لاز ازاشتواي المَوْضْوع والمَحْمُولٍ في الموجبَةٍ لبه كات أو جُدْئيةٌ ». ويالملا 
33 اليه مِنَّ الطَرَفْينِ ؛ ا 1 اما اللخ م كا رماوا اماد الي و يه 
ام ا سس ص 
في تعليل المَسَأَلَةٍ نك يت “تنيت نها الال الخَُيَهُ عَلّنَ الشّارح على وج ا 
وجَعَلٌ ما ذَكَرهُ المُصَئْفكُ كالتَنويرٍ اليل بالتّمثِيلٍ عل ما عق الخادة» :وحاصضل ها ذكرة 
الشارع : أله تحور ادتكون سكول الأصلٍ أَعّ مِنَّ نّ المموضوع» فإذا جعِل ذلك المحمُولٌ 
الأَعَمْ مُوضُوعاً والمُوضوعٌ الأخَصٌ تكولا “يكرن الخيز لها بالأخض على الأَعَمُء وذلك 
دن ا ؛ لِعَدَم صِدّق الأخصٌّ على كُلّ أفرادٍ الأَعَمّء وإِلّ يَلْرْمُ أله يكرة الأحصٌ 
خم ولا الأَعَمْ َعَم . 

قوله: (لوّجُوب مُلاقَاةٍ عُنْوَاني المَوْضوعَ والمَحْمُولٍ. .. إلخ) أي: تَصَادُقِهما على شَيءٍ 
وإِلّا لَتَبِايّناء فلا يَصحٌ الْحَمْل» وهذا خَلفٌء وبالتّصادُقٍ يُعلّمُ ضِدَ الجُزئيّة مِنَ الظَرفَينِء أي: مِنَّ 
العصادي 

قوله : (في تعليل المَسْألق) وهوّ أنَّ الموجبَةً الكُلبَةَ لا تتَعَكسٌ كيه فيه نَقَلدٌةِ لأنَّ المثال الجزئي وإنْ 
لم يُنِِتِ القاعِدَةً الكلَيةَ لكنه يكفي لانتقاضها ؛ تي لاق ل ل م وح لي لد ان رس ل محا ا لاوط 
غير مرَّوء أمَّا قوله: «لجواز. 0 فلمجرَّدٍ التُوضيح» لا لأنّ المتنّ قاصرٌّ» أمّا قوله: «بل تنعكس 
جزئيّةً) فدليلةُ قوله: «فإنّا نجدٌ شيئاً»؛ فإنه عام جارٍ في جميع موارد الإيجاب؛ فيكون الاستدلال بالأمر 
الَكُنّ لا بالمثالٍ الجزئي» فقوله: «لأنّا إذا قُلْنا: كل إنسانٍ حيوانٌ معناهُ : إذا قلنا مثلاً : كل إنسان. . 
إلخ4. لا يقال: إِنَّ قوله ملا تنعكس كلَيّةُ رفمٌ | إيجاب كُلَيّ؛ ٠‏ فيكون في قَوَّةٍ سالبةٍ جزئيّة؛ فيكون المعنى 
قد تنعكسٌ الُليُْ إلى الكل مثلهاء وقد لا تتعكس» ٠‏ بل تنعكسٌ جزئية» والمثال الجزئي يني يعبت السَّلبَ 
الجزئي » فلا حاجة إلى الوَّجْهِ الكُلَىَ؛ لأنّا نقول: إن ما كرتم من انعكاسس الكُي إلى ١‏ لكي في بع 
الأوقافت وهو إذا كان الميحمرل سارياً للموضوع - غيرٌ صحيح اصطلاحاً ؛ لأنه لا عبرةً بخصوصس 


المادّةّ كما في الإنتاجء 3 


١9: 
6 


قوله: : (مِنَ الطرفين)؛ أي: الموضوع والمحمول كما يقتضيو السّوقٌ» ومعنى صِدْقٍ الجزئيّة من 
الموضوع أن يكون عنوانُ الموضوع في الجزئية» ومن المتحمؤل أن .كوت عدوالة أيضاً فيهاء فينتجٌ قوله: 
افيعلم صدقٌ الجزئيّة من العكس»» فالصّوابٌ تفسيرٌ الطرفِين بهما لا بالقضيّتينٍ» ٠»‏ فتأمل . 


)١(‏ وجه التبصر أن الكلية لا تنعكس كلية أصلاً في الاصطلاح فيكون سالبة كلية لا رفع الإيجاب. اه منه. 


2# ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(لأنا إذا قلناة كل إنساق خيواة: يعد ينف الشيوان إتشاذه فإ تدة فعا كنا 
صُوفاً بالإنْسَانٍ والحَيوَانِء فيُكونُ بَعْضٌ الحَِوَانٍ إِنْسَاناً) . 
(وَالمُوْجِبَةٌ الجَزْئيّة أيْضاً تنْمَكسٌ جَرْئِيّة» بِهَذِه الحبَّةِ) كما أَشَرْنا. 
قول أحصصد 
الأصل والعكس» ٠‏ فيِعلَمُ صِدْقٌ الجرئة ةِ مِنَ العكس» ولا يعم صِدقٌ الخُلْيةَ وإن كانت صَادئّةٌ في 
مَادّةِ تُساوي طرفي القَضيِّق قوله: 0 إذا قُلْنا كل السامعيوان .. إلخ) تَنويرٌ للتَعليلٍ 


بال لتّمئيا كما سبق »2 21111100000 
العمادي 

قوله: (تَنويرٌ للتّعليلِ) وهوّ أيضاً حينئذ التَعليلٌُ بالمثال على وَحِهٍ التّعليل لَهُ 

شطيدل 


قوله: (فيُعَلّمُ صِدْقُ الجُزئية مِنَ العكس) أيضاً 

قوله: (صَادِفَة في مادَةٍ ُسَاوي طَرَنّي القَضيّة) وقّد عرفْتَ لا عبرةً بخصوص المادَّةِ في باب العكس 
وباب اوناع 1 0 

قوله: (تَنويرٌ للتّعلِيلٍ بالتّمثيل) يريد بالتّعليلٍ ما ذكرَه الشَّارِحُ بقوله: «لوجوب الملاقاق», وبِالتّمثيلٍ 
ما ذكرّهُ المصئّفٌ بقوله: «لأنا إذا قلنا. .. إلخ»» ومحصّل كلام المحشّي في هذا المقام : أن كلام 
المصتف في مقام التلِيلٍ غيرٌ صحيحء ؛ ولذلك عَلّلَ الشّارحٌ المسألةٌ من عند نفو لح ا 
المصنّفٌ منوّرا للتَّعليلٍ الذي ذكرّهُ كما مرّ منه النّصرِيحُ» وفيه بحثٌ؛ لأنَّ ما ذكرَّهُ المصنفت من التّعليلٍ 

صحيح؛ لأن المسألة بديهية ني عليها بالمثالٍ توضيساً لها على أن الجذكوةث أعني قولنا: كُلّ إنسان. . 
إلخ - مذكورٌ على وجْهٍ التّمثيل» والمراد صورةٌ الموجبةٍ الحُلَيّةِ؛ إذ لا عبرة بخصوص الما في نظر 
المنطقي» وهذا هو المناسبٌ للتَعليلٍ بقوله : «فإنًا نجدٌ»؛ فإنه جار في مواد الإيجاب كُلّهاء ولو تنرَّلْنا عن 
ذلك كل نقول: كذ صرح اليد السّدُ أن المثال إذا بين حال بوجو شلم جريائُ في جميع الأمثلة على 
سواءء ويثبت به القاعدةً الكُلَيَةَ بلا شبهة» وإن كانت نظريّةٌ ومثل هذا ف الطوياف سبي ورا 
للبُرهانٍ الكُلَيٌ في مثالٍ جزئيٌ تأيساً بد اا لبد ماران الكُليّاتٍ”" . كُلْهُ في 
«شرح المفتاح» لسَيِّدِ الا إنما ذكرْثٌ هذه الفائدةً لكونها أنفس 


الود 


)00( محصل الكلام أن قول المحشي بعدم التعليل بالمثال الجزئي غير صحيح من وجوه ثلاثة: الأول: أن المسألة 
البديهية يصح تنويرها وتعليليها بالمثال الجزئي . الثاني : أن عدم صحة التعليل بالمثال ليس بصحيح على إطلاقه؛ 
لأنه إذا بين حاله بوجه يعلم جريانه في جميع المواد كان بين هنا بقوله : (فإنا نجد. .. إلخ) يصح التعليل به. 
والثالث: أن هنا برهاناً صور بمثال جزئي» فالتعليل في الحقيقة إنما هو بالبرهان لا بالمثال؛ هذا غاية التوضيح» 
فتيصر. اه منه. 


(0) التَحْدِيْقَاتُ ا 


1 


(والسَالِبَةٌ الكُلَّْةُ تَنْعَكِسٌ سَّالبة كُلْيّةَ وَذَلِكَ 0١1‏ ب؟ بَيّنُ في نَفْسِو) وَلْتَرِدْهُ بيَاناً» 
وَنَقُولٌ :: إذا صَدَقَ سَلْبُ المَسْمُولٍ عَنْ كُلُّ مِنْ أفْرادٍ المَوْضُوع صَدَقَ سَلْبُ المَوْضُوع عَنْ 
كُلّ مِنْ أَقْرادٍ المَحْمُولٍ؛ إذ لَوْ ثبَتَ الممؤضوع لِشيءِ ا 
المَحْمُولٍ والمَوْضُوعٍ في ذُلِكّ المَرْد وَكَدْ مَرّ أنَّ المُلاقَاء تُصَحَمُ ححٌ المُوْجِبَة الجَرْئِيّة مِنَّ 
الطَرَفِينِ؛ وَصِدف الموْحِبَةٍ الجَرْئيّةٍ مِنَ الطَرَفْينِ يُنافي السَّالبَةَ الكُليّةَ مِنْ أحرهما؛ (فإِنّهُ إذا 
صَدَّقّ: لا شية مِنّ الحَجَرٍ بِِنْمَانْء صَدَقَّ: لا شَيءَ مِنَ الإِنْسَانِ بحَجَرِ)» وإلّا َبَعْض 
الحَجَر إِنْسَانُ وَبَعْضٌ الإنْسَانِ حَجَرٌء هَذَا خلك. ْ 


ص 
عر يا 
2 


5ه 4خ م 5م 5]ل]. 0 ا ا 22 ء 
أو نَضْمُّهًا صُعْرَى إلى قَوْلِنا: لا شَيءَ مِنَ الإنْسَانِ بِحَجَرِء حَنَّى يننج : : بَعْض الحَجَر 
لين مجر هذا خلت: 


قول أخصد 
قوله: (وإِلّا ف فْبَعْض الحَجَرٍ إِنْسَانُ. ٠٠‏ إلخ) أي: وإن لم يَصدّق: لا شّيءَ مِنَ الحَجَرٍ بإنسان» 
يَصُْدُقُ: بعض الحَجَرٍ إنسانٌ؛ لامهناع ارتفاع اللويفين» وإذا صَدَّقّ : بعضٌ الحَجَر إنسان» 


و ف القاد حَجَر؛ لأنّ صِذَّقَ الأصل دارم لِصِدقٍ العَكس » وهذا حلت قوله: 
لأف بها م إلخ) أي : : نَضُمّ هذه القَضيّةَ - وهي قولّنا : تالكر إنمان إلى تورلا 
العممادي 

وله (لأن صِدْقٌ الأضل) وهوّ كُولّنا : بعض الحَجَرٍ ! إنسانٌ» مُسَلزِمٌ لِصِدقٍ عَكبيو» وهو قَولّبا: 
بعض الإنسان حجر وهو مُحالٌ؛ نْهُ تقيض الأصل المَفْروض الصٌّدقٍ» وهو قَولُنا لا ابو بن 
الإنسان يحجر»ء وض محال وهذا المحال ليس بلازم من تُركيب المُقدمعين لصحت ولوجودٍ شر ائط 
الشّكل الأرّلٍ فِيه» وهوّ | إيجابث الصَّغْرّى وكا الكبرى» ولا من الأصل؛ ليه مفروض ن الصٌدق؛ فتَعِيّنَّ 
أن يكون من تقيض العَكسٍ» كرد در نات رك للك ا 


قوله: (بَعْضٌ الإِنْسَانٍ حَجَر) وهو نقيض الأصل» فلو لم يَصْدُقٍ العكسٌ يلزمٌ اجتماعٌ التُقيضَينٍ؛ 
وهو محال» فعدم صدق العكس مستلزم للمحالٍ» والمسدرم للمحالٍ محال» فعدم م الصَّذْقٍ محال 
فَالصّدقٌ حقٌ؛ وهذا طريقٌ العكس» وفيه: أنه إنما يتم م إذا كان الأصلّ صادقاًء وإذا كان كاذباً ففيه تأمّل؛ 
لجواز استلزام المحالٍ محالاً آخرّ؛ تأمّلء على ما في «حاشية التهذيب». 

قوله: (أي: نَصُمُ مَذِهِ القَضيّة) هذا طريقٌ الخلّفٍء وهو ضَمْ نقيض العكس ممّ الأصل لينتجٌ 
محالاًء وهِذِو الاستحالةٌ لم تنشأ من صورةٍ القياس لوجود شُرِوطِوء بل نشأت من المادّوه بل من 
الصُغرى؟ لأنَّ الكبرى مفروضةٌ الصّدْقٍ. 


1 ظ قول أحمد على الغوائك الفنارية 


توالكالية الغا لز مك 1 روما )8 ذل كان اليا م لعن الع 
في كل مَوْضِعٍ صَدَقَ الأضل فيه وَليِسَ كذَلِكَ؛ (لالذيضدق نولا ينمل الشيوان اق 
إلشاو نولا هدق 2ف) أي : بَعْضٌ الإِنْسَانٍ لَيْسَ بحيوانِ» وإِنَّما َال : اللزُوماً) ؛ لجوازٍ 
صِدْقٍ عَكْسِهٍ أَخيّاناً بخُصُوص المادة: نَحوُ صِدْقٍ : بَعْضٌ الحَجَرٍ لَيْسّ بِإِنْسَانِء وض 
الإنْسَانٍ لَيْسَ بِحَجَر . 
قول أحصمصد 


2 


م وتَقُولٌ: بعض الحَجَرٍ إنسانٌ» ولا شَيِء مِنّ الإنسان حجر حَنَّى 
يَنتج: ب بعض الحَْجَرٍ ليس بِحَجَر» زفق مال وأيضا إنما تفندق قّ سَلبُ الكُلي إذا لم 501ب 
يَكَصادَق المَوضُوعٌ والمَحمُولٌُ في ذاتٍ ماء وإذا لم يَتَصادّقا في ذاتٍ م(" صَدَقَ السَّلْبُ الكُلَّيُ 
مِنّ الطَرَفْينِ . 

قوله: (لجواز صِدُقٍ عَكْسِهِ أخياناً ... إلخ) أي: في مادَّةٍ تُبَاينُ الطَرفَينِ في السَالبَةِ» كما في 
المثالٍ المَذْكُور9'), ا ار ا ل 


قوله: (بَعْض الحَجَرٍ لَيسٌ بحَبَر) فيه : : أن السَّالبَهَ لا تقتضي وجودً الموضوع» فإذا كانَ الموضوع 
معدوماً لا نُسلم استحالةً سلب الشَّيءِ حي متي اماس 

فولة ؛ (وأيضا إِنّما يَضَدّق) وقد مر أن الملاقاة توت صدق الجزئيّةٍ من الطرفين» فإذا صدقّت 
الاووضة النوية من الظرفين صدقٌ: بعض الإنسانٍ حجرٌء فيلزمٌ اجتماعٌ النَّقِيضَين؛ وهو محالٌ» فإذا 
كانت الملاقاةٌ محالةٌ صدقّت السَّالبَةٌ الكَُيَهٌ من الطرفِينِ» فيحصلٌ المطلوبٌ» وهذا تنبيةٌ آخرٌ. 

قوله: (أي: في مادَةٍ تبان الطَرفَينَ) محصّل المقام : أن السَّالبةً الجزئيّة تنعكسٌ جزئيّة في مادَة 
التََّايْنِ؛ ولا تنعكس في غير هذه المادّق وفيه نظرٌ؛ لأنّ العكس لازم الأصل كما مر مزاراء الك 
في مَادَّةٍ كافي في أنه لا يقال: إن الكالة الجرية سك إلى كذا في الاميطارج؛ قال شارح «الشَّمسيّةا : 
واغلم أنَّ معنى انعكاس القضيّة أنه يلزمُها العكسٌ لزوماً كُليّاء فلا يُتبيين ذلك بصدقٍ العكس معّها في 
مائو واهيوء بل بيجاخ إلى برهان مطبق على جنيع المراذ: وبحي يد امكاميا : أنه لا يلزمُها 
العكية ليها ليا فيصحٌ ذلك بالتَّخْلْفٍ في مادّةٍ واحدقء فإنه لو لزمها لزوماً كلا لم يتخلّف في شيء 

من الموادٌ» فلهذا اكتفى في بيانٍ عدم الانعكاس بمادَّةٍ واحدة دون الانعكاسٍ. اه لفكلة» فظهرَ أن الوّجة 


)١(‏ جواب وإذا لم يتصادقا. 
(؟) وهو بعض الحجر ليس بإنسان. 


(0) التَصْدِيْقَاتُ ظ 7 


[عكس النقيض] : 


اسيَعْمَالِهِ في ار والإْنْتَاجَاتِ كما سيّجي2» مِنْ أن الإناء بَوَاسِطةَ مس 0 
القَضِيّةِ لا يُسَمّى قِيّاسأً بخلافٍ الإنَاج 73 بالعكس المُسْتَوِي؛ لِرِعَايَةِ حُدُودٍ المَضِيَّةٍ 


نا 


3 
مر 


ب م 2م و 


فإنْ قُلْتّ: إذا كان كدَلِكَ كلم دوو في المُطَوَّلاتِء وَظوّلُوا أُخكامَهُ ظُوْلاً يكادُ يَمْتيُِ 
عن الإِحَاطةٍ ال لت لأنّ لَهُ كَائِدَة في بَيَانٍ صِدْقٍ القَضِيَّةِ بِوَاسِطَةَ صِدْقٍ عَكس 
َقيْضِهاء كُذَا قَالُواء مَعَ أن الشّيْحَ كثيراً ما يَسْتَئْيجُ بعكس اللَقِيْض في كُثْه الحكوية 
فول أحصيود 
قوله: (لِرِعَايَةٍ دود القَضِيَّةٍ فِيْهِ ... إلخ) أي: في مَوْضُوعاتَها ومَحمُولاتها في العَكس 
المستوي . ا و قا م ا ا رار ا 1 


ا ا 9 #6 ا« # ا# اها # الور لوا و ا وب ا #ا ا اا ا#ا ا هاا ا لوا ها ها ها و لو ههه ها تها الو توا ها و له ساق عا لوا ابه ها له لسو هاه لوأو لهت أو 


ترك قوله: الّزوماً؛ إِذْ لا عبرة لخصوص المادّةء وإلّا فالوّجهُ ذكرُهُ في الموجبة الكُلَيَّةِ أيضاً؛ لأنها 
تنعكس في ماد المساواة إلى موجبق كُليَِ مئلها. 

قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (لم يَذْكْر عَكس النَّقِيْض) هذا الاعتذارٌ إنما يحتاجُ إليه إذا كان المصنّفُ في 
صددٍ استيفاء قواعدٍ المّنّ كما مرّء معَ أنه لم يذكرُ من التّناقض والعكس المستوي شيئاً إلّا تنافض 
العدلتات. وعكهيا 4 أنه تيرك الأاما يعت الشهمارة للمعدفة ولذلك لم يذكر الشّكلّ الثَّالتَ 
والرَّابعَ على ما سيجية» فتأمل» قال الشّارِحُ العامة : (لِعَدَم اسَتَعْمَالِهِ في العُلُوم) ولذلك تساهل الشيخ 
في هذا الباب؛ وأسقطة من بعض كته ك«الإشارات» وغيرها؛ قلِّ احتياج المنطقي إليه؛ إِذْ لا يجوز بان 
الأشكالٍ وغيرفا بو» على ما في اشرح التتبطائن» واشرح المطالع»؛ فهذا لا يناسبٌ استنتاج الشّيخ؛ 
تأمّل”'“» قالَ الشَّارحٌ العلّامةٌ: (يَسْتَنْتِج) مثالهُ كقولنا: جزءٌ الجوهر يوجبٌ ارتفاعٌهُ ارتفعَ الجوهرء 
وما ليس بجوهر لا يوجبٌ ارتفاعة ارتفاع الجوهر؛ 0 الجوهر جوهرٌ كما سيجيءً من الشّارِحَ؛ أن 
المقدّمةٌ الثَانيةَ تنعكس بعكس النّقيض. . . إلى قولنا: كُلَّ ما يوجبُ ارتفاعُةُ ارتفاعَ الجوهر فهو جوهرٌء 
فَهذِهِ المقدّمةٌ مع الصُّخْرَى شكلٌ أ ول 


)١(‏ وجهه أن ما ذكره الشارحان يدل على عدم الاهتمام به لا على عدم اعتباره أصلا. فلا ينافي الاستعمال في بعض 
الأوقات» ولذا قيل أسقط من بعض كتبه» وقلنا: لا يناسب» ولم نقل ينافيه. أه منه . 


فول أحصد 
قوله: (لا يَحْفَى عَلَى مُتَِّعِيْهِ ومُبتَغِيه. .. إلخ) أي: على تابعي الشيخ» وطالبي استّنتاجه» بعَكس 
التّقيض في كُتُبه الحكويّة؛ ففيه تَفكيكُ الضَّميرِء» أو حَذف المُضاف في الثاني الله هين هذا 
على تُقدير أن يكون امُتَبِعِيهِ؛ بالعَينٍ المُهْمَلَةِ مِنَ الاتباع؛ وأمّا إذا كان مِنَ التَتَيُ أَخذاً لَهُ 

المُضارع المَحذوفَةٍ منه إِحْدّى التَاءَينِء وهي تا التّفعيل97©؛ نالف أطور + الكن وخوة 2 


المَذَكُورٍ مِن أهل العَربة ة غَيرُ مَعْلُوم ولا يَحَْى ما فيه مِنْ صَنْعَةٍ التَّجنيسٍ الحَطي . 


عا« فاع هد هده افا هد هف قدا ىد هدع فى هق هع وف قاع قاع قاع عاو هد وهدقاع د وم و قاف فقا قفاوف ها و .اعد وه قاع و ماع ٠.‏ قاع هم ه» 


وقد اعترض بعضٌ المحقّقِينَ على إخراج القياسٍ المبين بعكس التَّقِيض عن تعريف القياس بأنه من 
اطق الموصلةٍ إلى التَّصديقٍ» كالقياس المبين بالعكسٍ المستوي» وأجاب عن بعض المدقّقِينَ بأنّ 
الانتقال من القياس المبين بعكس القِيضٍ إلى الي بخلافي القياس المبين بالعكس المستوي. 
اه وفيه: أنه منقوضٌ نّ بالشّكل الرابء فإنه داخل مع زيادة بعلو عن الطبع» ٠‏ حتى لم يذكرةٌ المتقدّمون» 
ولمًا تنيّة بَهَ المتأحرونٍ لذلك اعتذروا لهم أن اراب قد حذقُوة لبَعدِو عن الطبع ؛ على ها :قال" المحقق 
المُوسي في بعض مَؤْلَفَاتَه؛ ثم أورد إزراداً أحر وهوء أن قباس المساؤاة والقيامن العبين يفكي النقيقن 
داخلانٍ في الدَلِيِلٍ مع أنهما خارجانٍ عن أقسام القياس والاستقراء والتّمثِيل» وأجابَ عنة: بأنهما في 
حكم القياس . اه فتآمل 60 

قوله: (أو حَذْف المُضَاف) وهو المتبادرٌ والسَّائمْ» حتى جازٌ حذف المضافات الثَّلائْةِ دفعة. 

قوله: (غيرٌ مَعْلُوم) بل الظاهِرٌ من كلام شارح «الشّافية) عدم م الجوازء فإن الحدف مشروظ بأمرَينٍ؛ 
أحدّهما: كون كُلّ منهما مفتوحاً» وثانيهما : امتناعٌ الإدغام ِل بجلبٍ همزةٍ الورصل» وهذا لا يجري 
قينا تق له عناء ليش على الصتم والالود اند جهو "لم تاشير 
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)١(‏ فى المخطوط : «التَفْعّل؛. 

جيه أن الحصر الدال عليه التقسيم غالبي لا كلي؛ على ما في «حاشية العصام على الكافية؛؛ فإن تم تم 
وإلا فلا. اه منه. 

() فإن المقام يستدعي الدليل على استعماله الشيخ العكس النقيض» فأحال الشارح على التتبع لكلام الشيخ أما الإتباع 
فلا يناسب المقام؛ لأنه لا يقتضي العلم به. اه منه. 


[مقاصد التصديقات ؛ الفقياس] 


البَابٌ الرَّابِعٌ في مَقَاصِدٍ التَضْدِيقاتِ وهُوٌ باب القِيّاسٍ في تَعْرِيفِهِ» وَتَفيسِمِه. 


[تعريف القياس. واحترازاته]: 
فول أحصسد 
قوله: (وهوّ بابٌ القياس. . . إلخ) أي : البابٌ الرَابِعٌ بابٌ القياس» فمَقَاصِدٌ التصدِيقات 
الا قيسةع :ولو قال: وهي الأقيينة والأشكانل وضروبها لكان أظهرٌ ليع د قوله: (في 
تَعْريفَه وتفسيهة : . ٠‏ إلخ) اق : بابٌ القِياسٍ الكائنُ في تَعْريفِ القياس وتَقَسِيعِهِ لفسبيهمة لف قل بقن أو لف ار 
العمصادي 


قل ات قدا الأزم الال بالل الا لو 9ل رار الول 7نهاة اقل الاي عاذ اباد © “اجوز ا الفاح يقح هه را حقاد قار 1# :4 لوا" وال اس لال لد ا 0 رف ا" "اه ا" بو "هك" ا ايها له 38 “ووو “يلود د “الع بو يه ا نيا 


اا فقن قاذ ان لقا ل 14 :2 جا 1 عن رقا ان ا ولاه اا .واد ولا جف" ود ل الوا ها بد كا لال لاني الذي او 387ل لفيا ١‏ ف وا "افد :وح واي ع" "بورد بوت يا جك اي “يد "ل مو الوا للا“ “فر دا أ الول 


قوله: (بابٌ القِياس) واعلم أنَّ البابَ عبارةٌ عن الألفاظِ المخصوصة الدَّالَةٍ على المعاني 
المخصوصةٍ من حيثٌ إنها دالةٌ عليها؛ كما هو المختارٌ المشهورٌ من بين الاحتمالاتٍ السَّبعةٍ. 

قوله: (ولو قَالَ: وهيّ الأئيسّة)؛ أ لو قال بدلّه: وهيّ -أي: مقاصدٌ التّصديقاتِ- الأقيسة 
والأشكالٌ وضروبها لكان أفيدَ؛ لكون المقاصدٍ أشدَّ احتياجاً إلى التّفْسِيرٍ» وأَؤْلى من تفسيروء ولمًّا كان 
البحثٌ عن الأقيسةٍ في هذا المقام بحسّب الصّورةٍ لا بحسب المادَّةَ» عطف قوله: «والأشكال» عليه 
عطفت تفسير”"2؛ لكن هذا الإيرادُ ورد على القول الشَّارح أنقاء فتأمل”" . 


. فظهر من هذا التقرير وجه الأولوية» ووجه العطف ولدقتهما أمر بالتأمل في بعض نسخ الحاشية. اه منه‎ )١( 
(؟) وجه التأمل أنه لو أورد المحشي هذا هناك وأحال هذا عليه لكان أولى. اه منه.‎ 
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(القِيَامنُ: هُوَ قَوْلُ) جِنْسٌ (مُوَلَتْ مِنْ أَقْوَالِ)؛ يُخْرِجٌ القَوْلَ الوَاحِدَ كالمَضِيّةِ البَسِيْطَةٍ 


صدث 52 


المُسْتَلْزِمَة ة لعَكيها مَثَلآَ والمُرَادُ «بِالأَقُوَالٍ): ا "توق ال انحو قا قز حيكة تالبق القتانن 


قوله: (جِنْسٌ... إلخ) أي: للقياس المَعقُولٍ أو المَلفُوظِء والقّولُ هاهُنا كالقّولٍ في تَعريف 
القَضيّةء قوله: (كالقَضيَّةَ البّسيطة. . . إلخ) القَضيَهُ ما قله أو امرك + لأنها إن" اشكدلت حفيقتها 
ومّعناها على حُكْمَين مُحْتَلِفْينٍ بالإيجاب والسّلبٍ فهي مُركَبة كقولنا: كُلَّ إنسانٍ ضاحِكٌ» 
لا دائماً» فإِنَّ مَعناهُ إيجابٌُ الضَّحِكِ للإنسانٍ وسّلبه عنه بالفعل» ل ا 
العمادي 

قوله: (إنِ اشْتَملَتُ حَقيقَتَها ومّعْناها) نما قاله: حَقِيمتُها ومعناها؛ لأنهُ ربّما تكون القضية مرقة؛ 
ولا تركيت؛فن اللفظ من الإيجاب والسَّلبء كقولنا: كُلُ إنسانٍ ضاحِكٌ بالإمكان الخاصٌ”''» فإِنْهُ وإن 
لم يكن في لَفظِهِ تَركيبٌ» إلا أن ساف أن إيجابٌ الضّحِكِ للإنسانٍ ليس بضَرُورِي» وهو مُمكنٌ عام 
سَالتُ»:وَأن سنت الضعك للإنسانٍ ليس بضروريٌ» وهوَّ مُمكنٌ عامٌ مُوجَبٌء فهُوَ [11/ب] في الحَقِيقَةٍ 
والمعنى مُركّبٌء وإن لم يُوجد تَركيبٌ في اللّفْظِء بخلافي ما إذا قيّدنا القَضيَّةَ باللا دام أو اللا 
ضَرُورةً؛ فإنَّ التّكِيبَ حيتعلٍ بحسّب اللَّفْظِ أيضاً . 


قوله : (فإن مَعْناهُ إيجاتث الضْحِكِ للإنْسَانٍ سلب عَنْهُ) يُشِيرٌ إلى أن هله القَضيّةَ الوؤجوديّة اللّا دائمةً؛ 

لأنّ تركييها من مُطلمََين عامتِين إحداهما مُوجبةٌ والأخرى سالبةٌ. 
ا #0 اه 

واعلّم أنه لَمّا انيج الكلامٌ إلى القَضْيةِ البَسيطَةَ والمُركَبَةِ؛ فتقول: : إِنَّ القَضايا البَسيطَةً والمَركبَةٌ غير 

قوله : : (والقول. .. إلخ) واغلم أنَّ القياسس والقضيّةَ والقول إِّا مشتر مكدر الخلي كما ذهب إليه شارح 
«المطالع»؛ أو حقيقةٌ ومجازٌ إِمّا في اللَفْظِ أو في المعنى؛ أمّا الاحتمالٌ الرَّابعٌ فلا مساعً لَه ثم اغلم أن 
القياسَ الملفوظ ليس بقياس من حيتٌ اللّط فإنَّ اللّط من حيتُ هو لفظ لا يستلزمٌ لفظاً آخرّء بل من 
حيثٌ إنه دان على معنّى معقول مستلزمٌ لقول آخرٌ هو معنى التّتِيجَةٍ: لكنّ القياسسَ المعقول كافي في 
نميل الطالب الترها؛ ما في الجدلٍ والخطابةٍ والسَّفْسطةٍ والشَّعرِء فإنَّ القياسَ المسموعَ لا يُسِتْنّى 
عنة في إفادةٍ ةِ الأغراض المتعلّقة بيها. 

قوله : (ومعناها) يُشْعِرٌ بأنَّ الكلامٌ في القضيَّةِ الملفوظق» ويس الكلامٌ فيهاء أجل كل منهيها مسحل 
في المقام؛ فالمراد مجناءا ةلأ المعاركة الأول حدقة: 


قوله: (بالفعل) فَيْدٌ لهما. 


)١(‏ الإمكان الخاص: الذي يُسلب الضرورة عن الطرقين. 


هال« هه فق ةوه هد و ا وه قاو ه» د فاه عدا ها قاع قاعدا ع فاه ماع قاع ماعدا وه فاه عقفاعد د قاع هد عه اعقاما عه هد هد واو وام ف هد ٠.‏ م 


«القاه فاه فاه هاف هاه قاع قاع هاف ع فاه فاع د فاه .و ع واو و٠‏ ف قاع فاو عداو قاع .قاف هع واو قاع قاع هاعد وا عاء» 26 هم 


العصادى 
تتسورو في عدو إلا أذ لسر ينها 

عن القات” 97 ثلانة عنعة المزورة القتطلفة: وهي التي حُكمَ فيها بضرورة تُبوتٍ المَحمولٍ 
للموضوع أواسلبه غنة ها دام ذاتٌ العوضوع موجُوداً كقولنا 0 اسان يوان بالضّرورة» وَالدَائِمَةٌ 
المُطلَقَة: وهي التي حُكمْ فيها بدّوام نُبوتٍ المَحمُولٍ للمَوضُوع أو سَليه عَنهُ ما دام ذاتُ الموضوع 
مَوجوداًء ومثالّها ما مر وَالمَشْرُوطَةٌ الْعامّةُ: وهي التي حُكِمْ فيها بضَرورة بوت المحمول للمّوضوع أو 
سَلبهِ عَنْهُء بشَرطٍ أن يَكونُ ذاثُ الموضبوع مُتصِفَاً بوصفٍ الموضوع» ولهذا لكيه بالمتووطة: كقولنا : 
كل كاتب مَُحرَكٌ الأصابع ما دامَ كاتياً» والعُرفيّة العامة : وهي التي حُكِمَ بدوام ثُبوتٍ المحمولٍ 
للمتوضوع أو سَّلبهِ عَنهُ) فرظ وَصفي الموضوع» وتالها ما الما وَالْمُطَلمَة العامة : وهي التي حُكِمْ 
فبها ببُوتٍ المحمولٍ للموضوع أ و سَليهِ عَنْهُ بالفعل» ٠‏ كقولنا بالإطلاقٍ العامٌ : كُلّ إنسان مُتَتَفْسٌء والمُمكتة 
العامة : وهي التي حُكِمَ فيها بانتفاء الضّرورة المُطلَقَة عنٍ ن الجانب المُخْالِفٍ للحُكم» كقّولنا بالإمكان: 
كل نار حارَةٌ فَهذِهِ يَسائْظ . 

وأمّا المُركَباتُ فهي: المَشْروطةٌ العامُّ» مع قي اللا دوم بحسّب الذَّاتِء كقولنا ا 15 
كايّبٍ مُتحرّكٌ الأصابع ما دام كاتباً لا دائماًء والعُرفيّةٌ الخاصّةٌ؛ وهي العُرفية العامّةٌ مع قَيدٍ لا دوامَ 
بحسّب الذَّاتِء ويثالها ما مرّء والؤْجُوديّة اللّا ضَروريّة؛ وهي المُطلََةُ العامُّ مع قَيدٍ اللّا ضَرورة بحسّبٍ 
الات كقولنا : كُلّ إنسانٍ ضاحِكٌ بِالفِعلٍ» لا بالعرورة: والوجودية اللّا دائمَةٌ وهي المطلقة العامّةٌ مع 
قِيدٍ اللّا دَوامٌ بحسب الذَّاتِ ومتالها ها مَر 4 ولوقي + وكين هي الّتي كم يها بضرورة ُبوتٍ الْمَصَمُول 
0 أو سَليهِ عَنهُ في وَقتِ معي مُقَيّدا بالل دَوامَ بِحَسّبٍ الذَاتِء كقولنا بالضَّرورة : كل قَمَر مُنحَِيك 

قت حَيِلُولَةٍ الأرض [1/17] بَينَهُ 1 نود الس لآ ذائما ::والمتتشرة : وهي الي حُكِمْ فيها بضرورة ُبوتٍ 
امارد لكرج مكلوقا وراك و ار باللا دَوامٌ بحسب الذاتٍ» كقولنا بالضُرورة: 
كُلّ إنسان مُتَنفْسٌ في وَقتٍ ماء لإاداننا ؟-والتمكة الخاصة هي التي حُكِمَّ فيها بانيفاء الضَّرورَةٍ المُطلََة 
عَن جانِبّي الؤّجُودٍ والعَدَّمء كقولنا بالإمكان الخاص: ع إنسا كايِبٌء وَهَذِِ مُرَكْباتٌ. 

وأمّا عِندَ التفَازاني فحَمِسَةٌ عَشَّرَ وهئ : هَذِهِ المَدْكُوراتُ مع الوَقَتيّةِ المُطَلَمَةَ والمُنتَشِرَةٍ المُطلْقَو 
وَهُما اران الأولان من الوقمة: «والمتتمرةء كقولنا بالضزورة: كُلَ قمر مُنحَسِفٌ وَقتَ حَيلولَةٍ الأرض 


هاف فاع « او ىد فاه و وا وه فاه قاع قاع هده عقا فاق دقف فا فداه وفأقاعة ف ع وفأقا عق قاعد قاع تفاع .اعد مد ود وام و فا وا قفد ع د هداع 


)000( حسام الدين حسن الكاتي ٠٠٠(‏ -56لاه) عالم بالمنطق من آثاره: شرح إيساغوجي في المنطق4. لمعجم 
المؤلفين؟» لكحالة : (؟: 17/ا؟). 
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ير كه 


(مَتى سُلَّمَتْ) صِفَةٌ «أ؛ قُوَالٍِ»؛ إِشَارَةٌ إلى أنَّ كوئها مُسَلَّمَةَ في نَفْسِ الأمر لَيْسَ بِشَرْط 
لتسميتها قياس ) فَيْتَاوَلٌ التَّعْرِيفكُ القِياسَ الكاذت المُقَدّماتِ يفن مك شوو ال 
قول أحصصد 

وإِنْ لم يَشْتمل حَقيقَتُها ومعناها على حُكمَّين مُخْتلِفَّينَ بالإيجاب والسَّلبٍ فهي بَسِيطَةٌ كقولنا: 
كُلّ إنسانٍ حَيوانٌ بالصَّرِورَةء فإنَّ مُعناها ليس إِلّا إيجابٌ الحَيوانيّة للإنسان» وكقولنا: لا شَيءَ 
مِنّ الإنسانٍ بجر بالضَّرورَة» فإِنْ مُعناها ليس إلا سَلبَ الحجريّةٍ عن الإنسان''"» [1/14] وإذا 
عَرَْتَ هذا فالقَضيّةُ البَسِطَةٌ المُسْتَلزِمةُ ِعَكْسِها وكس نَقِيضِها تَخْرجٌ عن التُعريفٍ بقَيدٍ 
«الأقوالٍ» وأمًا القَضيٌّ المركَبَةٌ المُستلزِمَةٌ للعكسّين”"2» فسّيأتي عليها المَقال. 


قوله : (لَيْسَ بِشِرْط لتَسْوِييِها قياساً. . . إلخ) بل لو كانت [أي: الأقوال] مُنْكَرَةٌ لكنّها بحيثٌُ 
لو سُلّمْت لَرْمَ 0 
21 
بَينَهُ وبين السّمسِء وبالصَرُورةٍ : كُلُ إنسانٍ مُتَنفّسٌ في وَقتٍ ماء والاعتّبارٌ في إيجاب القّضيَّة المُركبَةِ 
وسّلبها بإيجاب الْجَءِ الأرّلِ وسَلبِهِ اصطلاحاً» وعَلَّيكَ باستخراج أُمثلةِ السَّوالِبٍ. 
فلحل , 

قوله: (وإِنْ لم يَشتَمِل) العبرةٌ للمعنى لا اللّفظٍ . 

قوله: (بِقَيدٍ «الأقوال) يُرِيدٌ به القضايا ٠‏ فإن أريدَ بها القضايا بالل يخرج الشّعرٌ) فإن انج ينا 
أعم منها ومن القضيّة لدم تدخل الشَّرطِيّةُ» فإنها مركبةٌ من المَضيّتينٍ َالقُوُق ‏ وأجين نه اباخبار الْسّقٌ 
الكّاني» والشرطية ار بقوله: «متى سَلمت؛2» فإِن أدواتٍ الشَّرطٍ قد أخرجيّها عن التّسلِيم» ونين 
أيضا * ين المراة بالقضية نا يتضيةر تصليقا أو تخي ويَرِدُ على التّعرِيفِ أيضاً أنه غيرٌ جامع للقياسات 
المفردة؛ نحوٌ: فلانٌ متنفّسٌ فهو حنّ» ولمّا كانّتِ الشَّمْسُ طالعةً فالئّهارٌ موجودٌء والجوابٌ: أنَّ القياس 
الأوَّلَ لا يتمُ إلّا بمقدّمةٍ محذوفة» وهي: كُلّ متنفّس فهو حيٌ» وأنَّ القياسَ الثاني مشتملٌ على مقَدَمِئَينِ» 
الانّصالُ ووضعٌ المقدَّم لدلالةٍ «لمّا؛ عليهاء فإنها في قوَّةٍ قولنا: إن كانّتٍ الشَّمِسٌ طالعةً فالنّهارٌ موجودٌء 
لكن الشّمسى طالعة فالتهاز موجود. 

قوله: (بلْ لو كانّتْ ... مُدكَرَةٌ)؛ أي: لو كانت كاذبةٌ منكرةً» وكانت في نفسيها لو سُلمِتْ لزمَّ عنها 
قول آخرٌ يُسمّى قياساً؛ نحو: كُلّ إنسانٍ فرسٌ» وكُلُ فرس صهّالٌ» أمّا القياسٌ الشّعري وإن لم يحاول 
النَّصديقٌ بل التَّخِيّلَ حتى يفيدَ قَبضاً أو بَسطأء لكنْ يُظهِرٌ إرادةً التَّصدِيقٍ ويستعمل ممَدَّماتِهِ على أنها 
مُسلمةٌ؛ نحو: فلانٌ قمرٌ؛ لأنه حسَنٌ» وكُلّ حسن قمرّء ففلانٌ قمرّء فيفيدُ بَسطأء ونحوٌ: العسّل مُرة 


)١(‏ في المخطوط: «سلب الإنسانية عن الحجرة. 
(؟) أي: عكسها وعكس نقيضها. 


(1) مقاصد التصديقات: القياس 5 . 


(لَِم) يُخْرِجُ الاسْيقراء غَيْرَ التَام20. والتَّمئِيلَ؛ فإنَّهما -وإنْ سُلَّمَا- لا يَسْعَلْزمِانٍ المَقْصُودٌ؛ٍ 
لكونهما ظَبْيّيْنِ. 
قول أحصصد 
عدها زذانها فول آخن. تسكن فباساء قوله: (يَخْرّحٌ الاسْتِقراءٌ غَيرٌ النَّامٌ) الاسْيِقراءُ: هو 
الاسْتِدلالٌ بالجزئيَاتِ تِ المُستقرأةٍ على الكُلَىّ المُشْتَملٍ على تلك الجزئيّاتِء وهو إِمّا تام إن كانت 
جَمِيعٌ الجُزئيّاتِ مُستَقرَأة: وإمًا غيرٌ تام إن لم يَكْنْ كذلك؛, كقولنا: كُلّ حَيوانٍ يُحَرّكُ فَكّهُ الأسْفَل 
0000 وهو الْكُلَىُ المسكدل عليه؛ فإِنًا رأينا الإنسانَ والمَرّسَ والهرَّةٌ ا الحيواناتِ 
كذلك» وهو غير تام؛ لأنّ جميعٌ الجُزئيّاتِ ليست بمُستقرأةٍ فيه ؟ أن اليم خارج عنه ؟ لأنَّهُ 
يُحرّكُ يرك دَكَهُ الأعلى عند العَضْغ» والاسْتقراءٌ التَامُ يُسَمّى قِياساً مُقَسَّمأً ويُفِيدُ اليّقينَء فلا يَخْرْجٌ عن 
التعريفٍ شيك «اللَرُوم». 
قوله: (والتَّمثِيل. . . إلخ) وهو أن يُستَدَلَ ببجُزئيٌ على جُزئي آكَرَ؛ِ لاشتراكهما في عِلٍَ 
الحُكُمء كما يقال: الَِّيذٌ حَرامٌ كالكَمْرٍ؛ لاشتراكهما في عِلَّةِ الحُرمَةٍ وهي الإسكارٌء هذا إذا كان 


العتصصمادي 
قوله: (الاسْتَقراء: هو الاسْيَدلال. .. إلخ) وإِنّما سُمّيَ استقراء؛ لأنْ مُقَدّماتِهِ لا تَحصّل إلا بتتبُع 
الجزئياتِ. ْ 


قوله: (يسمّئ قياسا مُقَسّما) وهو مركت من منفضلة وحمل اما 0ق د لتترطبإن ترون اكاليقات بين 
يات وأجزاء الانفصال مده ني الوه وأن تكرن المطمب ُوجية كيه ماي الخو | و حَقِيقية 
كقولنا: كُلُّ حَيوانٍ ! ما إنسانٌ وإمًا فَرسُ وإمّا بَقّرٌ وإمًا غَيرٌ ذلك وكُلُ إنسانٍ وقْرسٍ وبَقَرٍ وغَيرٍ ذلك 
خسم م : كل حَيوانٍ جسم وإنّما سْميَ قياسا مُقَسّماً؛ لأنَّ تالي المُفَصِلٍ مُسْتَمِل على اتيم . 
وكُل مُرَّةِ نجسٌ» فالعسل نجسلٌ؛ فيفيدُ قَبْضأّء فهو قول إذا سّلم ما فيه لزمَ عنة قول آخرٌء لكنٌّ الشّاعرٌ 
لا يعتقدٌ هذا اللزومً» بل يُظهِرٌ أنه يُريدهٌ للنَّرغيبٍ أو للتَّمِيرٍ كما مرّ على ما تقرّرٌ في المفضّلاتٍ. 

قوله: (تَنها) ولو قال: «عنه؛ ليُرجِمَ الضَّميرٌ إلى «القول المؤلّفٍ» لقُهمَ أن لصورة القياس دخلاً في 
الإنتاج أيضاً؛ على ما في «المطالع» وفي شرحه؛ لكان أفيدَ وأؤلى» فعُلم أنَّ الهيئة جزء الدَّلِيلٍ عند 
المنطقي» فإنَّ الهيئةً ليست بجزءٍ عند المتكلم والأأصولي كما لا يخفّى. 

قوله: (بالجئيّاتِ المُستقرأةٍ عَلَى الكُلّي)؛ أي: بحالٍ الجزئيّاتٍ على حال كُلَييها . 

قوله : (ويْفِيدٌ اليّقين) يُستفادٌ منه ومِنْ قوله : «لكونهما ظَنْيينِ) أن المراد بلزوم قول آخرٌ اليقينُ بوء 
فيخرج الصّناعاتٌ الأربع وهي ما عدا البُرهانَ. 


)١(‏ في الأصل: «الغير التام». 


- قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وقولَّهُ : (عَنْها) يُخْر المُقَدَّمَتِين المُسْتلْرِمَتينِ لإخداهما؛ فلا تَلْرّمُ عَنْهُما؛ إِذْ لَيْسَ 
اغوي دَخَلُ فِيُها (يذّاتِها) اراز ا رابع كن اموس قن وك اودر نه م5 
تول أحصد 
المراةة بلرُوم القّولٍ الآحَرِ لُرُومُ الهلم بوء المعنى البَزمء وأمًا إذا كان ما هو عَم من الظَن؛ 
فلا يَحْرجِانِ عن التّعرِيفِ بهذا القَيدِء قوله: (المُسْتَلزِمتَينِ لإخدَاهما . .. إلخ) أي: إسْتلزام م الكل 
للم يعني أنَّ مَعنى لُرُوم القّولٍ الآحَرٍ عن الأقُوالٍ ليس إلا أنَّ لِكُلّ قَولٍ منها دّخلاً في حُصُولٍ 
القولٍ الآخَرٍ في استلزا م الكل للجُزءِء وليس الأمرٌ كذلك» الأركرى أ خطيول الخدم لمن 
كرارق على الك بل الأمْرٌ بالعكس» فإذا كان كذلك يَحْرّحٌ بقوله: «عنها» عن التّعرِيفٍء 
وأيضاً يَخرجٌ به ما يَلرَمُ به ول آخَرُ بخُصُوصٍ المادَّوء لا عن تفسِها؛ إذ المُتَبادِرٌ مِنّ اروم عن 
الشيء ءِ اللّزومُ عن نّفس ذلك الشيءء كما في قَولِنا : : لا شَيءً مِنّ الإنسان [4١1/ب]‏ بحجرء وكل 
العمادي 

قوله: (لا شَيءَ من الإنْسَانٍ. .. إلخ) فيه نَطرٌ؛ِ لأنَّ هذا القِياسَ من الشّكل الأوّلِء ولم تُوجَد 
شَرائْظه كما لا يخفى. 

قوله: (وأمّا إذا كانَ ما هُوَ أَعَمّ مِنَّ الطّنّ فلا يَخْرْجان) واعلم أنّ المراد بلزوم القول الآخرٍ هو 
الوم بحسب نفس الأمر بِالنّظرٍ إلى صورة القول المؤلّفِ الملزومء مع قطع النّظر عن خصوصس المادّق 
فإذا كانت النيجةُ لازم لصورة القياس لا تتأف عنها أصلا» ولزومٌ العلم الْلنّي في بعضٍ الموا 
إنما هو بحسب خصوص المادٌوا' ؟. فيخرحان: 

6 (في اشتلزام الكل للجَرُىئ ولس الأمرُ كَذَيِك) محصولة : أنَّ عِلم اللّازم متأخرٌ عن يلم 
الملزوم'' ' ومتردّبٌ عليه؛ أي: على عِلم الملزوم» بخلافٍ الكل بالقياس إلى الجزءء فإنَّ عِلم الجزء 
سابقٌ على عِلم الكل فلا يكون عِلمْ الجزءِ لازماً بالمعنى المذكور . 

قوله: (ألا تَرَى أن طول الجر ل ل ا فيدلٌ تَقَدّمُ 
عم الجزءٍ ءِ على عِلم الكل فلا يكون مستفاداً من الكل ؛ على أنه لو بَِّلَ كُلّا منهما لكان الاستلزامُ على 
حاله بخلافي النّتيجة. 

قوله : (إذِ المُعَباورٌ مِنّ اللرُومٍ عَنِ الشَّيء 0 الشَّيء)؛ أي: لا عن خصوص 
المادّوه ولو كانت التَِيجةُ لازمةٌ لنفس القول المذكور؛ أ عني : المركّبَ من صُغرى سالبةٍ وكُبرى موجبةٍ؛ 
لكانت لازمةٌ في جميع الموادٌ» والثّالي باطل؟ نحوٌ: ولاشي اتن الإنسان برس وك فرس حيوانٌ. 


)١(‏ نحو: هذا حائط ينتشر منه التراب» وكل حائط ينتشر منه التراب ينهدم » فهذا الحائط ينهدم » فهذا القياس يفيد 
اليقين بحسب الصورة؛ أما بحسب المادة فيفيد الظن . اه منه. 
00( أي: المركب» فلكل جزء دخل لزومه. أه منه. 


عَنْ مِثل: قِيّاس المُسَاواةء فإن اسْيَلْرَامُها بوًا مه غريبّة» حَيْتْ 

الاسْتلّزام» م 7 
قول أحسد 

حجر جما يَلرّمُ منه : لا شيء مِنّ الإنسانٍ بجَمادٍء كَذا قيل » » لكن هذا يَخرج م بقوله: «لذاتها» 
أيضاً . 


06 


كَوْله: (عَنْ يفل : ِيَّاسٍ المُسَاواةٍ. . . إلخ) وهو ما يتركّبٌ من قَصِيْتينِ يكون مُتَعلَق مَحمُولٍ 
لاي مَوضُوعَ الأخري كقولنا 400 مساو لرب) و(ب) مساو ول(ج) فإنّهما يَلِرَّم عنهما أن )0 
العمادي 


حو مار فر الها جود جه “يه "نو ارود بو ور« خهر ون بق ا ف هذ اجو كته فر بهن جف ها ملا قل ا ملل ها مها اها اق أ و با فد لك توا اق بون اام هاا جد مها رترت أل “18 هك اب لوبي 318 الو مها لف 36 اه 


قوله: (كذا قيل) القائل شارحٌ «المطالع». 

قوله : (لكن هَذَا يَخرج)؛ أي : لكن القول اللازمٌ منه قول آخرٌ ببخصوص المادَّةٍ يخرج بقوله : «لذاتها» 
خروجاً ظاهراً؛ فلا حاجةً إلى دعوى التَّبادرِء وفيه: أنَّ شارح «المطالع» أخرجّة بقيدٍ «التَألِيفٍ والصّورقَا» 
لا بنفس المقدّماتٍ وحدّهاء وبالجملةٍ: إِنْ ُوحِطّت المقدّماتُ ممٌ الهيئةٍ كانَ الخروجُ ظاهراً أيضاء ضرورة 
أنَّ المقدّماتٍ لا يلزمُها القول الآخرٌ كيف ما كانّتُ وهو ظاهرٌ» بل لا يُدَّ من ملاحظة الهيئة. 

قوله: (وهُوَ ما يَتركّبٌ. ا ا و ا ا و ا 
ثم ما يحترزٌ عله بقوله : الِذَايه؛ أمران» الأوَّلُ: هذا القياسٌ» والثّاني : القيامنُ المبين بعكس التّقيض؛ ! 
المراد باللّزوم لِذايِهِ في هذا المقام اصطلاحاً أن لا يكون الثْرومُ بواسطة مقدّمةٍ غرية؛ سوا لم يكن 
بواسطةٍ أصلاً؛ كما في الشّكل الأزلء أوكان بواسطق ليست بغريبة؛ كما في سائر الأشكال؛ فإنها تُرَدُ 
إلى الأوَّلٍِ بواسطة العكس المستوي الموافق في الحدودٍء وعد كك الواسط ابره بواسطةٍ لا تكون 
لازم لشَّيءٍ من القضايا الملزومةٍ» على معنى لا تكون لازمةٌ لصورةٍ ذلك الشَّيءِ بحيثُ لا تتخلٌّ عنها 
النِيجةٌ أصلاً؛ كما في قياس المسناواة» إن التِجَةٌ تتخلّفُ عن صورة المباينة النّصفْيةَ والرّبِعبَّة وغيرهاء 
أو تكون لازمة لبعض القضاياء بحيثٌ لا تنك عر ؤوتها التّتيجةٌ) لكنْ تكون مخالفةٌ للقضيّةِ الملزومة 
وهيَ الأصلٌ في كلا الطّرفينٍ؛ كما في عكس التَِّيضٍ على مذهب القدماءء أو في أحدهما كما في عكس 
اقيض على مذهب المتأخَرينٌ ؛ وقد:ظطي” أن قياسَ المساواةٍ لا لزومٌ فيه؛ لتخلن النّتيجةٍ عن الصُورة» 
فيخرج عن ع بقيك د "اللّزوم»» فالخارج عن التَّعرِي بقيدٍ «لذَاتِهِ» هو القياسٌ المبين بعكس النَّقَيض 
فقطى عل أن شار ِحَ #المطالع» قال: إنه ينبغي أنْ لا يخرجٌ عن التَّعرِيفِ كما لا يخرج القيامنٌ المبين 
بالعكس بلا تفاوت» وقد مرَّت الإشارةٌ إليه» فتأمل”2. 


)١(‏ وجه التأمل أن نقل كلام شارح «المطالع» رد على القوم وهو حق؛ لأن اعتبار الشكل الرابع مع بعده عن الطبع 
جداً يوجب اعتبار القياس المبين بعكس النقيض كما لا يخفى. أه منه. 


قول أحصصد 
مساو ل(ج) لكنْ لا لذاتهماء بل بواسطة: أنّ كُلَّ مُساوي المُساوِي للشَّيءِ مُساوٍ ذلك الشييئ 
فحينئذٍ الصَّوابُ ترك قوله: «مثل»» إلا أن يُرادَ به مادّةَ عنوان قياس المُساواةٍ فقطء لكِنّها غَيدُ 
مَششهورة؛ قوله: : (عَنْ مِثل قَولِنا: جرْءُ الجَومَّر... إلخ) والعراة بو ذلك أن تكون القَضِيَّةُ 
التي تكون واسطةٌ في الوم لازْمَة لإخدى المَقَدَّمَتَينِ بع لقنا عون وها مَغايرَةٌ 00 
القياسٍ» تأمّل» حالما مساوم متم اناير اليد خاو ونمو لامها بو بو انو 1 


الح 1 ١‏ وان قن مهما جات فل" اذ لفل و 7و3 فلات لاك في لل “تل ته ما هر 97 ابح واوا اد وك ل لها“ يوا" هذ" أوبار وم اا ار رول جلف ' رفاك يو لفك يقن أل “هد هي اه" ابوك حبيزرة بريد وا .اطق ليت “9 الو أ 


قوله: (أنَّ كُلَّ مُسَاوِي المْسَاوِي للشّيو. ... إلخ) فإنّ المقدّمتِينٍ المذكورتين تُنتجان”" (أ) مساو 
لمساوي (ج)؛ فإذا ضممناها إلى تلك المقدّمة وقلنا: كُلّ مساوي المساوي لشَّيءِ مساو لذلك الشَّيءٍ 
أنتجا (أ) مساو ل(ج)» ومن المعلوم أن تعريك القياس يشمل القياسَ البسيظ والقياسَ الحرقت::وأيضاً 
ففي مَادَّةِ المساواةٍ قياسان» ثم قِياسُ المساواة مع تلك المقدّمةٍ لا تنتجٌ بالذَّاتِ؛ لعدم تكرّرٍ الوَّسَطٍ ؛ 
لا في القياس الأوَّلٍِ وهو ظاهرٌء ولا في القياس الثاني ؛ لذن محمولٌ الصَّغْرى مساو لمساوي لج): 
وموضوعٌ الكبرى مساوي المساوي لشَيِءِء وهما مُتغايرانٍ» ولذلك قال قومٌ: إِنَّ المقدّمةً الغريبةً كُلٌ 
مساو لمساوي (ج) فهو مساو لرج). فيتكرَّرٌ الوسط 2 القياس الثّاني؛ وأمًا عدم م التكرّرٍ في القياس 
الأول فباق» فأحدٌ الأمرين لازمٌ: إِمّا اختلالٌ تعريفٍ القياسي”') إن لم يُسمٌ قياس المساواةٍ قياساً في 
الاشطلاج؛ وإمّا اختلالٌ القاعدة النَاطقَةٍ باشتراط تكرّرٍ الوسط. واغلم أن شروط الإنتاج سنان: شرظ 
لتحقّق الإنتاج ؛ كالشّروطٍ المعتبرة بالا كال ارد وشرظ للعلم بالإنتاج والتّكرُرٍ من قبيل النّاني» 
على با فى فريس المطالع»» فتأمل فإنه دقيق . 

قوله: (لَكنّها حون وده .٠‏ إلخ)؛ أي : في كلا الطرفينٍ أو في أحدهما على المذهبين» 
ولذلك أطلقٌ الحدَّ وتقديمُ القول المتعلّق بجزءِ الجوهرٍ سهو من النّاسخ . 

قوله: ا ل ل ا 
المستوي» وبين القياسٍ المبين بعكس النّقَيض في ظهورٍ الإنتاج أ و لا تُوجبُء وإلى النَّاني ذهب شارحُ 


)000( أي : يستلزمان هذا القول لكن ذلك اللزوم ليس على الطريق المعهود من الأشكال الأربعة» وهو ظاهر. اه منه. 

زفق لأنه ليس بمائع . اه منه. 

("؟) محصوله أن وجه التأمل يحتمل أمرين: الأول: أن التفاوت لا يوجب خروج القياس المبين بعكس النقيض 
كما ذهب إليه شارح «المطالع"» والثاني: يوجبه كما أشار إليه أبو الفتح» والأول أقوى كما هو المتبادر عن 
الأصل» فتبصر. اه منه. 


(5) مقاصد التصديقات: القياس ١‏ 


2 


كما في المُسَاواةٍ والظّرْفيّةَ وكيك لا يسدق :اذ تتحقّقٌ» كما في: النْضْفِيِّةٍ 01١/ب]‏ 


والربعية بُعيّة وغيرهماء واوا هد وا فد فاع وقافاة واف قدو وه قاع افا وا قفدا عد فد وا هد فا فد وا وده ادر فا قافا قد هد وام 
قول أحممد 

قوله: (كمًا في المُسَاواةٍ والظَّرْفيّةِ. .. إلخ)؛ لأنَّ مُساوِي المُساوي مُساوء وكذا طَلرْفُ الظرفٍ 
0 ل كما لمر ربعي ٠‏ . إلخ)؛ فإِنَّ نِصف النْصفب ليس ينِصفي» وكذلك ربع 


م مر 


العصادي 


واوا مه اه ا وة ا قاف فاه فاه هاف وه قفا ع قاع ه فاع ها » #«أواع د قاف فاه فاع .قاف فاع قاع .قاع قاف قفاو عا قفاة 6م 


«المطالعاء وأجات أبو الفتم يعدم تكرّر الحدٌ الأوسط» ويُبعدُ الانتقال من القياسٍ المبين بالعكس 
التقيض دون المبين بالعكس المستوي. اه. وفيه: : أنه ليس بأبعدٌ عن الشّكلٍ الرّابع حتى أسقظ 0 
عن درجةٍ الاعتبارٍ كما لا يخفى. 


ثم اغلم أنَّ الموجبة الخُلَيةَ والسَّالبةَ اللَيّةَ مستلزمتان للموجبة الجزئيّة والسَّالبَةٍ الجزئيّة استلزامَ 
الأخصٌ للأعمٌ؛ فالضَّربُ الأوَّلُ المنتجُ للموجبة الكُلَيّةِ» والضَّربٌ الثَّانِي المنتجٌ للسَّالبَةٍ الكُلَيّةِ قياسانٍ 
بالنّسبةٍ إليهماء وليسا بقياسين بِالنِّسبَةٍ إلى الجزئيّتِينِ اللّازمتين للقياسين المذكورين» فانتقضٌ تعريٌ 
القياس بهذِينٍ القياسين باعتبارٍ اسغلزافهما الجريينه وأجات عنة عفن المدفقين يان المراد بلزوم قول 
أت هن اللروة با واسطةٍ بحسّب نفس الأمرِ» وجميمٌ م إنتاج الأشكال الأربعةٍ لازم من الأقيسةٌ بحسّب 
نفس الأمر بلا واسطةء وإنما الواسطةٌ فيما عدا الأرَّلَ في الوم العلمي الحاصل بواسطة العكس"", 
َالشّكلْ الأول ليس فيه واسطة لآ يتحشن 'نفس :الأ ولا ينعسي العلم؛ على أنَّ المعتبرٌ في صِحََةٍ 
التَعرِيفِ مساواةٌ المعرَّفٍ -بالفتح- للمعرّفٍ -بالكسر-» لا بحسب جميع الاعتباراتٍ للمعرّفٍ -بالكسر- 
. اهء وأقول في الجواب عن أصل الإيرادٍ: إن احور يف مشتملٌ على العلل الأربع» فالقول الآخرٌ هو 
العِلهٌ الغائئة التاععة لتأليق القفايا وترتيي ٠‏ فكون الجزئيتِينٍ المذكورتين عل غائيةٌ ِيف الواقع في 
الصَّرْبِين المذكورين ممنوعٌ؛ لأنَّ لهما ضربّين آخرّين» على أنَّ القول الآخرّ هو المطلوبُ» 
فكونهما مطلوبين من الضَربين الأَوّلْينِ مس ؛ لأنّ الفكرٌ هو الحركةء رحو ين العطلوت إلى العيادى/ 
ثم من المبادئ إلى المطلوب» وبالله العصمة. 


دلق وهم القدماء. اه منه. 
(؟) محصوله أن الأشكال الأربعة مستلزمة لنتائجها بالذات في نفس الأمر؛ أما الرد إلى الأول لخفاء الإنتاج 
فيما عدا الأول» ففائدة الرد علمنا بالإنتاج لا الإنتاج نفسهء فإنه حاصل بدون الرد» فافهم فإنه من النفائس 


اه منه. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وأيُضاً اخترارٌ عَنْ مثْل : جر الجَؤْهَرِ ما يَوْحِبٌ ازتفاعه له الجَؤْمَرٍ وكل ا لمن 
بِجَؤْمَرٍ لا يحب 0 ارْتفَاعَ الجَؤْمَرٍ المنيع لقولِنا: جرْءٌ الجؤهّر جَوهَر؛ فإنه 


بِوَاسِطَةٍ عَكْس نَقِيْض الكْبْرَى» أغني قَؤْلّنا: وكُلُ ما يُوْجِبُ ارْتَفَاعٌهُ رتفا الْجَؤْمَرٍ فهو 
جَوْهَرْ 


0 


(قَوْلُ آخَرُ) هُوَ النييْجَةُ ومَعْنى آخَرِيّها : ألا تكون إخدى مُقَدْمَئّي القياسٍ الافتراني 
مِنَ الصُّخْرَى والكُبْرَى» أو الاسْيَثْنائي مِنَ الشَّرْطِيّةِ أو الرَافَِةٍ فِعَةِ أو الواضِعَة: وكا الك كو 
ججزءاً في إِحْدَى المُقَدّمََينِ فعَيرُ مُسْتَلْزِمِ َتنا شَرَط الآخَريّة؛ م 
فقول أحصصد 

قوله: (عَنْ مثل جُزْءِ الجَوْمَرٍ. .. إلخ) والمُرادٌ يمثل ذلك أن تكون القَضيّةٌ التي تكون 
واسِطَةً في اللُوم لازِمَةَ لإحدّى المُقَدْمَتَِنِ ؛ لَكن يكون حَدَّهما مُغايراً لحَدُودٍ القياس» تَأمّل!''2 
العصادي ش 

قوله: (عَنْ مثل جَرْءِ الْجَؤْمَرٍ. . . إلخ) لا وجة لِتَقَدِيم هذا القَولٍ على القَولِينٍ الآتِيِين؛ لسَبقِهما في 
الشَّرحء بل هو سّهِوٌ من التّاسخ الأرّلٍ. 


خديل 

قال المُصِئّفٌ: (قَوْلٌ آخر) والمراد باللّزوم أععّ من البين وغير البين؛ ليندرجَ فيه الشّكل الكامل 
وغيرٌ الكاملٍ» والكامل : ما يظهرٌ عنهُ المطلوبٌ من غير تغيير في شيء مما في القياس» وهو الشّكل 
الأول والقيامنٌ الاستثنائي» وغير رٌ الكامل : ما بين لزوم الْنتِيجِةَ عنة بتغييرٍ وضع الحدودٍ؛ كالشكلٍ 
النّاني والثَّالثِ والرّابع» ثم القول اللازم يجب أن يكون مُغايراً لكل واحدةٍ من المقدّماتٍ» فإنه لولم 
يُعجُر"؟ ذلك ترم أن يكون كُل قضيَِّينٍ كان كيف كاتنا لاسعاواوهما إحداهما! كنا قالواء ويد 1 أن 
المتبادرٌ من التّعريفِ أنَّ القول الآخرٌ هو الباعتُ للتََلِيفٍِء فهو المترئّبُ عِلمهُ على عِلم المَقدُمَتِينِ» 
فتأمل 47 . 


)١(‏ في المخطوط جاء بعد: قوله: «قوله: (كما في المساواة والظرفية)». 

(؟) قوله: (لو لم يعتبر)؟ أي: لولا الآخرية لكانت النتيجة إما عين المقدمتين» أو عين أحداهما فقطء وذلك أن 
الآخرية لما كانت عن عدم كونه واحداً من المقدمتين تحقق انتفاؤها بكونه واحداً منهما فبالأولى بكونه عينهم 
ولا غبار عليه فتقطن. اه منه. 

5 أي: في اللزوم المذكور. اه منه. 

(4) وجهه أنهم احترزوا بقيد الآخر عن ذلكء مع أنه لا حاجة إليه؛ لأن المراد من القول اللازم هو المترتب علمه 
على العلمين. اه منه. 


(1) مقاصد التصديقات؛ القياس ظ يي 
إِدْ لَؤلاها لكان إِمّا هَذَيّاناًء أو مُصَادَرَةَ على المَظلُوبِ مُسْتلِْمَة”'' عَلَى الدَّوْرٍ المَهْرُوبٍ عنه. 
فَإنْ قُلْتَ: القص به الخر كا المستارقة د لعَكسِهاء وعَكْس نَقِيْضِهاء يَصْدُّقُ عَلَّيها 


-_ 


2 


التّعْرِيكُ» وله يفك اقنانيا؟ فلت لل فإنها :لا تسكن أثوالأه بز قوذلا واجدا عرقي 
2 أقُوالٍ» كَذَا أَجَابُوا! 

قول أحصصد 
قوله: (لكانٌ إِمّا هَذَّيّاناًء أو مُصَادَرَةٌ على المَظْلُوب) أي: لَولا الآخِريّةٌ لكانت النتِِجَةُ إِمَا عَينَ 
الْمَقَدُمَءً مَعِينِء فيكون هَذَياناً ولَعُواً مِنَ الكلام» وَإمّا عَينَ إِحدّاهما فقط» فيكون مُصَادَرَةً على 
المُطلُوب؛ لأنها كون”" المُدّعَى ججُزءا مِنَ الدَّلِيلٍ؛ بأن تكون إحذى مُعَدمَتيوء :وغ مشتيلة على 
الدَّوْرٍ المُسْتلِزِم للمُحالٍ» وه ترفك الشيء على تَفْسِدٍ وأنقيا اليه تطلوانة غير مقر وض 
التّسلِيمء بخلافٍ المَقَدَماتِ. 


قوله: (كَذَا أجَابُوا) فيه إشارةٌ إلى أنَّ في الججواب نَطَراًء ووَّجِههُ: أنَّ القَضيّةَ المُركبَةَ حينئلٍ 


000 (إِمّا عَين المَقَدّمَئين) وفيه: أنه لا يمكنٌ أنيكون لازماً شوو فلا يكون محتملا . 

قوله: (لأنها)؛ أي: لأنَّ المصادرةً في الاضطلاح كون المدّعى جزءاً من الدَّلِيل بأنْ يكون. . 
إلخ, أو بأن تكون صِصَّيُّها موقوفةٌ على صحََةٍ المدّعى» فعلى كلا التَّقدِيرَينٍ يلزمُ توت الشَّيءِ على نفيبه. 

قوله: (المَسْتلزِم للمُحال) احترازٌ عن الدَّورٍ المعيّ؛ كتوقُفي الأبوَّةِ على البَنوَّةٍ وبالعكس» فإِنَّ كلا 
منهما لا يتصوّرٌ بدون الآخر وليس بمحال. 

قوله: (وأيضاً النَتِيِجَةُ مَظُلُوبَة) وهذا يجعلٌ لفط «الآخر للإيضاح» وأيضاً إن التسبِحة “ما لأاجله 
التَألِيكُ» فالمراد بالقول الآخر : ما هو باعثث التاليىة# ولت المقتناك غذلك اترايفا عِلم التّنيجةٍ 
حاصلٌ من لم المجموع متأ عنة وعلم المقدّماتٍ سابق عليه» وأيضاً إن لتيجة: : ما منها الحركةٌ لا إليها 
الحركةٌ؛ فالمراد بالقول الآخرٍ : ما منه الحركةٌ» فعُلم خروجٌ القضيّةِ المركّبةِ من التّعرِيفِ أيضاً» امل" 

قال الشَّارِحُ العلّامةٌ : (كُذَا أَجَابُوا)؛ أي: أجابَ الجمهورٌ؛ لأنَّ منهم مَن لم يجب كشارح الوسر 


قوله: (إشارة إلى أن في الجواب نظراً) وأنتٌ خبيرٌ بأنَّ ناقِضٌ التّعرِيفٍ مُستدل» والموجة مانمٌ» 


)١(‏ على هامش الأصل: «مشتملة»» وأشار إلى أنه من نسخة أخرى. 
(؟) كذا في المخطوط» على معنى أن النتيجة إن تقدمت صارت جزءاً من الدليل» وهذه مصادرة تستلزم الدور. . إلخ. 
() وجهه أن استلزام هذه العبارات بعضها لبعض لا يضر وهو ظاهر. اه منه. 


وى عدا قاع قاو د ود هد و فا فاع قه د قاع هادعقاع فاع فاه و هه ٠‏ فاه »© فقا عه قاف .فاه .د ع ع »ماع فاع و واو واو وا وام 


و ا 1و ص ا ُو 6 دسا اتويت ايها 
ا 


خلسمل 
فكأنه قال: إِنَّ المتبادرٌ من المؤلّفٍ من أقوالٍ: ما لم يمتزج بحيتُ يعد قولاً ركد ولذلك اهدر 
القياسٌ عن الواو الذَّالةٍ على الاقترانِ» وعن أداةٍ الاستثناء» فالقضيّةُ المركبةٌ لِيسَتْ كذلك» فإنها في غايةٍ 
الأتراع؟ ولذا دخلت في تعريب القضَّة('؟ بلا كله ولم يدخل في تعريي القياس » فلا غبار عليه. 


قوله: (بلا رَيَب)؛ يعنى : أن الجوات المذكور الذي هو المنغ كما مرّ مكابرةٌ غيرٌ مسموعة» وفيه : 
أنَّ دعوّى البداهةٍ في محل النَراع غيرٌ مسموعق» وإِلّا اقول اممدات التَعريفٍ عن الانتقاض البديهي 
قرناً بعد قرنٍ» إلى أن ينتهيّ الكلام إلى التّاقِص» زعو كعد جا على أنه قد ظهرٌَ من حديث 
التّباد أله نه ليس بمكابرة» وما ذكرَةُ المحشّي في رَدُ جوابهم فهو إعادةٌ للسّوَالٍ من غير زيادة شيء 
ولا نقمن: ٠‏ فهو ليس بشَيءِ ؟ ِل أن الدَّفمَ لا 5-0-0-0 ولهذا قال: «كذا أجابوا». 

قوله: (تَلَى طَريقٍ الاكْتِسَاب) والقرينةٌ ظاهرةٌ؛ لأنَّ كون القول الشّارح والقياسٍ طريقّي النّظرٍ 
والكسب ظاهرٌء فكون المراد بالقول الآخرٍ المكتسب والمطلوب منها””"» أو ما لأجله التَّألِيفُ إلى آخرٍ 
حلاف ؛ ها لاو وانتض] إن العزل الا زر دن ”© لا يلرتهاء بوالقرق ظاه لان الازل يليا حصيول 
القول عن الأقوال» والثَّاني يفيدٌ أنَّ القول الآخرٌ لا ينفكُ عن الأقوالٍ» فالجوابٌ من وجووء فتأمل فى 
تطبيقها على قواعدٍ التوجيه والمناظرة» فإنّ صحّةً التّوجيهِ وعدم صحَّيِهِ يظهرٌ بهاء ع ا 
0 أدنى الاحتمالٍ يكفي للمانع الموج على ما قال الشّارِحٌ في حواشي «الفصول»؛ وفيه: أنَّ 
إرادة ما لا يّْْهَمُ من اللّفظِ في التّعرِيفٍ ظاهر”” باطلةٌ ل 00 
عند المحقّقِينَ على ما في «شرح القسطاس»؛ هذا مقتضى قاعدة التّعرِيفٍِء فإنهم شرظوا أن يرن 
التّعرِيكُ أوضحٌ وأجلّى» وهذا قد يجولٌ في خَلَّدِيء لكنّ أصحابٌ النَّوجِيهِ لا يراعونَ ذلك اللأصل» 


)١(‏ المعرفة بأنها قرل يحتمل الصدق والكذب. اه منه. 

(1) لأن المتبادر من التسليم أن كلا منها مشتمل على الحكمء فيكون المؤلف عبارة عن القضايا المستفادة من عبارة 
مستقلة. اه منه, 

(9) أي: من الأقوال. اه منه. 

زحق أي : عن الأقوال. اه منه. 

() لفظ (ظاهراً) لم يذكر في موضع منه وفي موضع منه ذكر. أه منه. 


(1) مقاصد التصديقات: القياس ظ 


[نوعا الفياس:] 


00 


(وهوً) أي : الْقِيَامنٌ قِسمَانِ؛ لآنه: 


(إمَا اقيرَانِنَ) إنْ لم تَكُن النَيَيْجَةُ أو نُقِيِضُها مَذْكُورةٌ فيه بالفِغل؛ صُوْرَة 5-6 
قول أخصد 

قواله: (حنور1) إقتارة إلى جَواب ما يَنَّجِهُ على تّعريفٍ الاستثنائي» كي أن كن النسكة 
مَذَكُورَةٌ في القياس بالفعل يُنافي آخريتها بالمعنى المَذْكُورٍ سابقاً» وكُونٌ نَقِيضِها مَذكُوراً [1/1] فيه 
العمصادي 


فاه ا« فاه ها فاده قا فاع فاو قاع عو ف ع وفع 8ف .اع ه» قاع قاع ع« اعد قاع عقعقداع د قاع عاعدا ماع عد قاع قاع قاع معدا قاع قا ام 


هلها و عاو واو قاو ع فاه قاع ه قاع قاو ف قاف قاف اه فد ها فاع فقوف قاع هاه وفع وا ع واو ها و و و وا عرد مدا و م 6م 06م 


والحقٌّ ما ذكرّه الشَّارحُ في «فصول البدائع»» ولعلّ ذلك شَرط الأولويّة؛ نظيرٌ ذلك أنهم شرظوا تقديم 
الجنس على المَّصْل في الحدٌ النَّامّ» حتى ظَنَّ بعضهم أنه يخرج الحدّ عن التَّماميّة؛ إِذْلم يراع التَّرتِيبَء 
والمحقّقونٌ قالوا: إنه شرط الأولويّة. 


قوله: (جَوابٍ ما يَتّجه) بعد بيانٍ المراد بالقول الآخرء انّجاهُ ذلك بعيدٌ لا يناسبٌ إيجازّ الرسالةَء 
على أنَّ المناسبّ في أمثالٍ ذلك أن يقال: إنه تحقيقٌ المقام بحيثٌ اندفعٌَ في ضمنه ما يتوهّمْ توه 
والفرقٌ ظاهرٌ على ما أفيد به”") 

قوله: (يُنافي آخِرِيّتها) وأيضاً يلزمُ المصادرةٌ على المطلوب» وأيضاً يكون القياسُ لغواً؛ لأنَّ أجزاء 
القياس يجبٌ أن تكون معلومة قبل عِلم النْتيجةَء فتعريث القياس الاستثنائي باطل من وُجووء فالأولى أن 
يقال: 0 النّتيجَةٌ أو نقيضّها مذكوراً فيه بالقرَّةِ القريبةٍ من الفِعْل»؛ حتى لا يَرِدَ عليه شيء: 
وإنما سُمَىَ استثنائيًا لاشتماله على أداةٍ الاستثناء وهئ «لكن»؛ بناءً على أن أن مب التي هيّ أداةٌ الاستثناء 
حقيقةٌ بمعنى الك ؛ ؛ فى المستثنى المنقطع » ٠‏ كما أنَّ الاقترانى بي لاشتمالِهِ على أداةٍ الجمع والاقترانٍ وهيّ 
الواو الواصلةٌ يُسمّى اقتراننًا . 


)١(‏ لأن المسوق له الكلام بيان المرادء أو الجواب للسؤال المقدرء وبينهما فرق واضح. سمع منه. 


فوع | قول أحمد على الفوائد الغنارية 


(كقَوْلِنا : كل جشم مُوَلتْ وكُل مُوَلفٍ مُحَُدَثٌ؛ ضام مدت ومرالس مور في 
لياس بِالفِْل لا نَفْسِهِ ولا تَقِيْضد) بَلّ بالقُوٌَةٍ ؛ لِذِكْرٍ مَاديه دُوَلَ صَوْرَتِه . 


(وإمًا اسْيِْنَائِيْ)» إن كانس المج أو تمتها مذ كو فية بِالفِعْلٍ 01/103 (كمَؤْلِنا: إِنْ 
كانت السِّمْسٌ طَالِعَةٌ فالئّهَارُ مَوْجُودٌ): كن امس طالِعَةٌ؛ فَالئَيِبْجَةٌ وهي”': النّهَارْ 
مَوْجَودٌ مَذْكُورَةٌ فِيّهِ بالفغل» أي: بِصُورَتِهاء أو ر تَفُوْل: (لكِن النهاذة ذٌ ليس بمؤخود؟ 
فَالسَّمْسٌ ليْسَتْ بِطَالِعَةِ)» قَنْقِيض النْيَنْجَق أ العن القن مَْكُورٌ فِيّْهِ بالفِغل . 


[حدود القياس الاقتراني] : 


ول فاه 2 د عو او لي 70 اعت لوه 1 00 
وَلمّا فْرَعْ مِنْ تَعْرِيفِ القِياس وتَفْسِيمِهِ إلى قِسْمّينء شَرَعَ في تَفْسِيم كل مِنّ القِسْمينٍ 


ا ا 
والمكرّر بَيْتهما في المُقَدْمَتَينِ ؛ فنقول : 
قول أحصصسد 
بالكل بترو اجا تكن لسري بالج إذ مَعَ التُصديقٍ بنَقِيضِها لا يُمكنُ الََصديقٌ بهاء 
وتقرير رَ الجواب : أن المُرادٌ بذكر النَّتيِجَةٍ في القِياس ذِكْرُها بصُورتِها فيه» أي: ذِكْرٌ أجزائها على 
التُرقين اَّذِي في التَنيجَِ: دون اعتبارٍ الحكم فيهاء وكذا المُرادُ بذِكر الَقِيضٍ ذكرٌ أجزاءٍ التّقيضٍ 
على التَّرتيب الي في التّقيض» بذونٍ اغتبارٍ الكُم فيهاء ألا تَرّى أن النَتبِجَةَ مُحْتَمِلّةٌ لِلصّدقٍ 
والكذِبء والمَذكُورٌ في القياس لا يي 


#اه م ههه هاف هاه هه هد و هد هاو هاو ها هاه قاع ماهد ع هد هاوه و واوا ع وفا هد و فا مدا مام ما قد وه ما مد هد اه مد .د هما هد عد م6 م 


هع قاع د عد وا و فاع قف ةد فد و فاو و ع هع ىف قاقد هد قاع قاع عدوا وه هه واوا قد ها ود رد مه قاع وو ه.ا مام ماع مد م ع م6 ده 


«الع ا« فاه فده قففاع. ع«اع * قاع هاه قاع اه قاعد ا عد ود ع قاع قاع قاف د فا و و ع.ا هد هاو وه قأقاعقا مف قاع قاع د ماما عه و 6٠‏ م6 هد ٠‏ 


(5) مقاصد التصديقات: القياس ١‏ 


(المُكَرَرُ بَيْنّ مُقَدْمنَي القِيَاسٍ يُسَمَى حَذًا رضخل )4 لكوم ظه ب بين طَرَفَي المَظْلُوبٍء 
كالمُولفٍ في المثَالٍ المَذّكُور. 


0 2 الا ءٌ م 2 
(ومَوْصْوعٌ المَظلوب يُسَمّى: ذا أَصْغْرً) ؛ خط خط 1 ساد ا ال ا 0 
قول أحصصد 


قوله: (ومَوْضْوعٌ المَظْلُوب) إعلّم أنَّ النَّتِيجَةَ مِنْ حيتٌُ تَتَرّعْها على | لقياس وحُصُولُها منه 


0 


ُسَمَى َتِبِجَةٌ ومِنْ حيتُ تُظلَبُ بالقياس تُسَمَى مَطْلُوباً والمُرادُ بالمُقَدّمَةٍ هاهُنا هي القَضِيّةُ التي 
جعِلّت جُزءَ القياس» وتَسوِيَةٌ المموضوع ستول حَدًا؟ لكوزهما طرفين 21000000 
العمادي 

وله (وتسيية المَوْضُوع والمَحْمُولٍ. . . إلخ) إِنَّما لم يقل : ونَسوِيةُ مَوضُوع المَطلوب ومَحَمُولِه؛ 
لتشم يحة اللهدية المكرن نينا ؛ لأنَّ الكَّر إنَا مَوضُوحٌ في القَضية أو محموك فيهاء ؛ كما لا يخفى. 
خابل َ 

قال المص: (ومَؤْضُوعٌ المطلوت) هذا التّفصيل إنما يجري في القياس الحمليٌ دون القياس 
الشّرطي» وهو مالم يتركّبُ عن مجرَّدٍ الحمليّاتِ؛ يدل على ذلك مساق كلامِهِ كما قَصَرّ بِيانَ العكسن 
والتَّنافْضٍ على الحمليٌ؛ ولو قال بدلٌ الوسر المجحوم عليه وبدل المحمول: المحكوم به فإِنّ 
سائرٌ الاشطلاحات المذكورة في الكتاب جاري في القياس الخرلق أيضاً؛ لأنَّ الحدَّ الأوسظ إن كان 
ثالثاً في الصّغْرى مُقَدّما كفي الكبرى فهر الشكل الأول وَإِنْ كان بالعكس ذ فهو الرَابِعٌ» وإن كان تالياً 
فيهما فهو الثَّانيء وَإِنْ كان مقدَّمأً فيهما فهو الثَّالتُء وعلى قياس الحمليّاتِ شرائظ إنتاجها حتى يُشترّط 
في الأوَّلٍ إيجابٌ الصُغرى وكُلَيّةُ الكبرى» وفي الثاني اختلافٌ المقَدَّمِئَينِ في الكيف وكلَيّةُ الكبرى؛ 
نحو: كُلما كانّتِ الشَّمسٌ طالعةً فالنّهارٌ موجودٌء وكُلما كان النَّهارٌ وا نا مفييفة لكان 
أضبط. وَأفين7© كما لآ يخفئ. 

قوله: (عَلَى القياس) خصّ القياسَ بالذّكر لكون الكلام فيه» وإلّا فالنّتيجةٌ تعمُ الأدلة كُلّهاء وكذا 
الكلامُ في المطلوب» فإنه يعم الأدلةٌ» بل يعم المعرّفاتِ أيضاًء وهو -أي: الشُّمولُ- شائعٌ عند أرباب 
التّحصيل كما لا يخفى. 

قوله: (هامُنا) إشارةٌ إلى أنَّ للمقدّمةٍ إطلاقاً آخرَ؛ فإنها تُطَلَّقُ على ما يتوقّت عليه الشّروعٌ في العلمء 


قوله : : (جزء القياس) أو ا العبارة هكذا في «الإشارات؛»» فاستصعبوا هذا العطفت» وقالوا: إن 


كلمةً «أو» إشارةٌ إلى المذهبين في المقدّمقٍ وبعضهم قالوا : إنه ترددُ من الشّيخَ في الاضطلاح» وبعضهم 
قالوا : المراد بالحَجّةِ ما عدا الْقَِياسَ » وبعضهم قالوا : إنَّ كلمةً «أو» للإضراب» وقال بعضهم : إِنَّ كلمة 


)١(‏ على ما قال أبو الفتح في «حاشية التهذيب». اه منه. 


قول أحسد 


و 


للقَضِيّة والحَدٌ في اللّعَةَ ة الطَرَفُ» قوله : (لانه في الغَالِتٍ) الأَغْلّبِ (أكل الرانام ور أن 
تكون تَسوِيَةُ الموشوع أصكرَ لتَشْبيه قَلِيلٍ الأفرادٍ بقلِيلٍ الأجزاء وكلا كشي التستول اكيم 


العمادي 


#ا هه هاه فاع قاع هادف قاع هد وه فد ف فا و و قفد و قاع واه ها واه هش فقا ف قاع ٠.‏ وه د قفاو هاعد .وام ورا قامفدا عد ود ماع قاعم هم 


«أو؟ لير الترديد؛ وأشارٌ الإمام في شرحِه إلى أن المقدّمةَ جزءٌ الحجق ايا في هذه الأقوالٍ 
لاله هذا المختصر . 

قوله : (للتَضِيّة) أعجّ من المطلوب والتَيِجةٍ؛ لأنَّ الحدَّ الأوسظ طرف للقضيّةِ أيضاًء ولذا أطلقّها . 

قال الشَّارِحُ العلّامةٌ: (لأنه في الغَالِبٍ أَكَلّ أفراداً)؛ أي: لأنه أخصٌ في الغالب؛ والأخصٌ أقل 
أفراداً من الأعمٌ» والظَّاهِرٌ : أنَّ المعتبرٌ هو الضَرْبُ الأول من الشّكل الأوَّلِ؛ لآن العنطر قل 
العكمة : وسبائليا موحبات كلاس والعرث الأول هن الفمدة ول 000 السَّالبَةِ لا يكون 
أخصٌ» وموضوع”'" الموجبةٍ الجزئيّةٍ لا يكون أخصٌّ في الغالب» وكون المقذّمٍ أقلّ أفراداً باعتبار 
موضوع المقدّم فإِنَّ الأصغرٌ شاملٌ للمقدّم أيضاًء وكذلك الأكبرٌ شامل للثّالي 0 بالامطادح جار 
في الحمليّق ثم نقل إلى الجقام والثّالي؛ وهو الظَاهِرٌ من كلام المصنّفٍ في العكس» وقد صرح شارح 
«الإشارات» بخصوص تعريفي نب العكس بالحمليّة. 

قوله 3( يجوز أن تَكون) الفرقٌ: أنَّ ما ذكرّةٌ الشَّارِحُ مبنيٌ على تشبيه عنوانٍ الموضوع والمحمولٍ 
بالإناء ءِ الصَّغْيرٍء والإناء9© الكبير» فكأنَّ الأفراد في جوفهما9؟: وما ذكرة السيكر بد عل 
تشبيههما بالجسم الصّعبرٍ قليل الأجزائ» وبالجسم العظيم كثيرٍ الأجزاءء وَيُوَيَدهُ : تسميئهم الكبرى عُظْمَى ) 
وقال المحمّقٌ العلوشي : والا وه للدي أرط لأنه واسطة بين خدّي المظارت: بها بين الحكم 
بأحدهما على الآخرء والأصغرٌ عند اقتناص الحكم الكل الإيجابي» والأكبرٌ يُسمَّى أكبرٌ لكونه كليًا فوقٌ 
الأوسط في ذلك الثّرتيب. اه وهذا وجهٌ غيرٌُ ما ذكرٌهُ؛ تأمّل . 


)١(‏ كما في الضرب الثاني والرابع. اه منه. 

)١(‏ كما فى الضرب الثالت. اه منه. 

ا أعكد الأفعد ربو النول ا الأو مالسو زواع سيلو ونيا على ترم الا وان "مطاف نتفنها عا بشن 
ورا هر الفر ةتون هذا ونين با دكن |فامقت 1 

(4) وما قيل في توجيه كلام الشارح من أن مجموع الأفراد الأقل إذا اجتمع يكون أصغر بالنسبة إلى مجموع الأفراد 
الأكثر» فتكون التسمية بالحقيقة لا بالمجاز» فمردود؛ لأن اتصاف جميع الأفراد بالصغر والكبر لا يكاد أن يكون 
حقيقة» بل يكون على طريق التشبيه» ولأن قليل الأفراد هو العنوان لا الأفراد» فكلام المحشي والشارح إنما هر 
في العنوان لا في الأفراد كما توهمه القائل. اه منه. 

(0) وجه التأمل أنه روعي في الاصطلاح الضرب الأول من الشكل الأول» فلا تغفل. أه منه. 


(1) مقاصد التصديقات: القياس ممصي فين <<< أ 1 6 


0 لأنَهُ في الغَالِبِ أَكْئَرُ أفراداً . 


0 3 0 تي )ا لاله ذاتٌ الأَصْعْرِ وصَاجِيئ نه (والتي 
نه الأكُبر نُسَمّى "كبرَي) لآنينا ذاث اكير وَمُشْكَيِلَةٌ أعليو] (ومئكة التألِيفٍ من 
القفري والكترق انق 5 كات تَشبِيها تَشبيها لها بالهاكة الجشْمئة: التحاصلة من إحائطة الحَد 


الواحل أو الحدودٍ ِالمِمدَارٍ. 


ال م 1ت 
ل يجوز أن تكونٌ لِتَسْبيهِ كَثِيرٍ الأفرادٍ بكُثيرٍ الأجزاءء قوله: (لأنّها ذاتٌ الأَضْعّْر) ويجورٌ أن يكون 
فق كيل ستبية الكل باسم الجزءء والياءٌ للتَأنِيثِ» وكذا الكلام قن بوه الكشم عالكرد ىق قولة: 


(تَشْبيهاً لا بالهَية. .. إلخ) أي: تَشْبِية المَعقُولٍ بالمحسوس» 0 
العصادي 


هه 


قوله: (ويجورٌ أنْ يَكونٌ من قَبِيلٍ تَسْمِيةِ. .. إلخ) يعني: أنَّ الأصمّْرٌ في اللّكَةِ: ما كَل أجزاؤة: 
الاك : ما كَثْرَ أجرَاؤُةُ؛ فتكونٌ التَّسمِيّةُ للتَّشبِيهِ المَذْكُورٍ . 

اش بسع يي يي ل 2 7ب سلس سس 
قوله: (والياء)؛ أي: الألفٌ المكتوبٌ في صورة الياء» وفيه: أنه لو كانَ ذلك من قبيل تسميةٍ الكل 
باسم الجزءٍ ين ينبغي أنْ تُسمّى المقدّمة بأصغْرٌ وأكبر؛ لأنهما لمّا كانتا اسمّي الجزأين انسلحّ عنهما معنى 


2 


الوصفية؛ كلفظ الأحمر إذا سمي به المرآةٌ المعيّة بعدنا كان اشم لأبيها» فالتقل إلما هو من الاسمية 
إل الاستة لاحن الرمقق رق" الأسية هنا ذكرَُ من العذرٍ غيرٌ صحيح”'". 

قوله: (في وَجْهِ النَّسْميَةٍ بالكبرَى) وتُسمَّى بالعٌُظمى أيضاً كما في المفضّلاتِ؛ قال المحمّقُ: المقدّمةٌ 
الي فيها الأصغرٌُ تُسمّى الصّغرى» والَّتي فيها الأكبرُ تُسنّى الكبرى. اهء فكأنَّ نسبةً الأصغريّة والأكبرية 
إلى الجزءٍ إسنادٌ حقيقئٌ» وإلى الكل إسنادٌ ا وهذهٍ المناسبةٌ ملحوظةٌ حينّ الَّقْلِ؛ أمّا بعد التّقَلٍ 
فلا يُلاحَظ الإسنادُ» بل يكون اسماً مجرّداً عن معنى الوصفية» وهذا أحسنٌ من الوجهّينٍ المذكورين؛ 
ا 

قال المُصِئتُ: (تُسَمّى: شكلاً)؛ أي: تُسمّى نفسٌ تلك الهيئة» والتّحقيقٌ: أنَّ القياسَ بهذا الاعتبار 
يُسمّى شكلاً على ما في بعض حواشي ااشرح السَّمِسِيّةا. 
)١(‏ نعم لو جعل وصف القضية بالصغرى مجازاً عقليًا لكان له وجه؛ كما إذا كان واحد من الجماعة ضارباً» وقيل 

للجماعة: ضاربة من قبيل بنو فلان قتلوا إذا كان القاتل واحد منهم. اه منه. 
(؟) في الأحسنية. اه منه. 


17 ' ِ! قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[أشحال القياس:] 


[الشكل الأول]: 


6 مره 


ا لأن انعد الأوشط إن كان 7 ا ومَوْضُوعاً في 
فَهُوَ الشَّكُلٌ الأَوَّلُ)؛ لأنَهُ بَدِيّهي الإنتاجء واردٌ عَلَى فَضيَة 07 إن الطَبِيعَة 
0 عَلَّى الانْيقَالٍ [14/ب] م كن اليه إلى الواسطةء الي يَفْئَضِي 5 ي الخككمة كم 
الملا 
تول أصمد 
والمقدارٌ: عِبارةٌ عن الامتدادٍ في الظُولٍ والعَرض والعُمْقٍ. 
قوله : (يَقْضِي حُكْمهُ حُكُمَ المَظلُوب) أي: حُكُمَ الواسِطَة» وتذكيرٌ الضّميرٍ بتأويل الوَسَطء 
السمصادي 


قوله: (والمِقَّدَارٌ: عِبارة... إلخ) أي: عبارةٌ عَنِ الامتدادٍ الى هو الخلول والشرفن شمر 
فتكونُ الإضاقة بَيانة. 


6و قفاوا عدا وعاع. عدقاع د ها فاه عقاه عقاعا .و عه قفافاع هفاع .قاع قاع فاع #«اع ا قاع هقاع فوع .دواع واواو وار وام , 


قوله: (والمِقْدَار) جنسٌ للخظ والسّطح والجسم التّعليمي» فَإِنْ كانَ المقدارٌ امتدادّ الطولٍ كَقَط 
فخ وإِنْ كانَ امتدادٌ الطولٍ والععرض فَقَظ فسَطح. وإن كان الامتدادات التَّلانْةَ قر م تعليمي» 
وهو يتبدّلُ؛ ولا يتبدَّلُ الجسمُ الطّبيعي كما في الشّمِعَةٍ» فظهرٌ أنَّ المقدارٌ يصدقٌ على الامتدادٍ 
الواحد» وعلى الامتدادين» وعلى الامتداداتٍ التَّلائةٍ: فما يُشْهِرٌ بو لفظ المحشّي ليس بمرادء 


05062 6 
5 ر‎ ٠ 


قوله: (وتذْكيرٌ الصّمير) والنْسِحُ متلق وفي بعضها كانت الضَّمِيرٍ؛» وهو الظاهِرُ واغلم أن 
المتقدّمينَ قسّموها : إلى ما يكون الأوسظ محمولاً في إحدى المقَدَمتَينِ موضوعاً في الأخرى» وإلى 


)١(‏ الصواب: «التي يقتضي حكمها حكم المطلوب»» وسيوجه أحمد سبب تعبيره المثبت في المتن. 
(؟) وجهه أن الإشعار من أي شيء يستفاد» وهو يستفاد من واو العطف المفيدة للجمع» فالظاهر أن المقدار عبارة عن 
الامتدادات الثلاثة وهو ليس بمقصود. اه منه. 


يز ع ته كه يزو لا بج انوك ب عدي ع ا قا أو جوأ لالحإ كأ هك وكيوا يما فرح ركاه عنتقا عار مه ربا اراد ارو قا 18 يو ا ف فل و لوا 3ه او بشن 8084 8 تدده 


قول أحصصد 
والمُرادُ بكم الوَسَط الحُكُمٌ به على الأصفْرٍ والحُكمْ بالأكبر عليه» وحاصِلُُ: الحُكمٌ بانيراج 
الأصمْرٍ في الأويظء وبانيراج الأوسّط في الأكبرة المُستَلزِم م لانراج الأصعّر في الأكبّرِء وإذا 
كان بَدِيهي الإنتاج يكون أَرَلِيَ الإنتاج» دمن شَكُلاُ ولا ذلك . 
العصادى 

قوله : (والمُرَادٌ بحكم [80/ ب] الوّسَّط . . . إلخ)؛ سَواءٌ كان الحُكمٌ من حيتٌ الإيجابٌ أو السَّلبُ» 
وهذا إِنّما يُتصّرُ في الشّكل الأوَّلِ كما لا يخفّى. 
ما يكون محمولاً يعارل :ما يكوة موهنوعا 'مزيهاء باعرعت: تمك لامكال الثلانة ورولم 
يعتبروا انقسامَ الأؤلى إلى قِسمّينء فلم يخرج الشّكل الرَّابِعُ عن قسمتهم؛ والمتأخحرون لما تبّهورا لذلك 
اعتذرُوا ليان الراع اله دو ليدية عن« القليي؛ وذلك لأنَّ الأرَّ هو المرثّبٌ على الترتيب 
المٌلبيعيء والرَّابِعَ مخالفٌ له في مقدَّمتيه» فهو بعيدٌ عن الطبع جدّاء وإذا كان من عاداتهم بِيانُ الشَّكلِينٍ 
الآخرين بعكس إحدى المقدّمتين ليرجعا إلى الشّكل الأول ووجِدوا بيان الرّابع محتاجاً إلى عكس 
المقدّمين جميعاًء حكمُوا بأنه مشتملٌ على كُلْفةِ شاف متضاعفةٍ؛ على ما قال المحقّقُ المُوسي في 
بعض مَؤْلَّاتَ نظي أن تقسيمٌ القياس إلى الأربعة مما فعلَّهُ المتأخُرونَ» فظهرٌ أن القدماءً ليسُوا 
بغافْلِينَ عن الرّابع أيضاً كما مرّ. 

قوله: (والعراةُ بحُكم الوشظ) وفية: أن نّ المتبادر منٍ حكيه هو الحكمٌ الواحدٌ» وهو الحكمٌ في 
الكُبْرى» يدل عليه كلام شارح «المطالع» حيتٌ قال: إِنَّ الشّكلّ الأوَّلَ كامل؛ لأنه بديهي الإنتاج؛ 
إذ 00 اله عزلر شرك الحكم لكل ما ثبتَ له الأوسظ» ومن ماقي ال ف حري 302 له 
الحكمُ. ١‏ 

قوله: (وبانيراج الأوسّط) المندرج فيه الأصغرٌ» الام امارج تح الأكبرء فالكبرى تتضمنٌ 
المطلوبّ النّظري» وما يتضمَنُ التظري فهو نظريٌ» فيتوّتٌ صدق الكبرى على صدقٍ المطلوب» فيكون 
مصادرةً على المطلوب» والجوات: أن نظرية الحكم يداعي نيدل دل العنوان؛ نحوٌ: العالم حادثٌ» 
فإنه بهذا العنوان نظري» دون عتوان: كل متغيّر حادسٌ» فإنه بديهي» ولو كان العالم داخلاً تحت 
المتغيّر» ان توقت الكبرى على المطلوب ممنوع ؛ فلا مصادرة فيه. 


)١(‏ وبالجملة إن المستفاد من كلام شارح «المطالع» وغيره أن الكبرى تتضمن النتيجة؛ فحكم الكبرى يقتضي حكم 
المطلوب؛ مثلاً إن الحكم المطلوب مثلاً أن الحكم في قولنا: كل متغير حادث يقتضي الحكم بالحدوث على 
العالم؛ لأن العالم فرد المتغير؛ أما ما ذكره المحشي فحاصل القياس فليس الكلام فيه؛ لأن حصول النتيجة من 
القياس ظاهر» وإنما الكلام في سبب الظهور وهو اشتمال الكبرى على النتيجة. لا يقال: إن الاشتمال يستلزم 
المصادرة على المطلوب. لأنا نقول: إن تغاير العنوان يدفعها على ما سيجيء. اه منه. 


١‏ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


[الشكل الرابع] : 

(و إن كانَ بالعٌكس) أي: مَوْضْوعاً في | لصُّغْرَى مَحْمُولاً في الكُبْرَى (فَهُوَ) الشّكل 
(الرَامُ)» كقّولِنا: كُلَ إِنْسَانٍ حَيوان» وكُلّ نَاطِقٍ إِنْسَانَُ فَبَعْضٌ الحيوان ناطق . 

[الشكل الثالث]: 

(وَإنْ كان ضوع فيهِما» كَهُوَ) الكل (الثَالِتٌ) كتؤلنا : كل إِنْسَانِ عيواث» وكل 
لحان تاطئ فيضن الكبراة ناطق 

[الشكل الثاني]: 

(وإنْ كان مَحْمُولاً فِيهمّاء فَهُرَ) الشّكل (الثَانِي) كقولنا: كُلَ إِنْسَانٍ حَيوانٌ» ولا شَىءَ 
مِنَ المَرّسِ بِحَيوان» فلا شَيء مِنَّ الإِنْسَانٍ بمْرّس. 

[الأشكال بحسّب الماهيّة والشرّف]: 

وإنّما كان هَذا ثانياً» وما قَبْلَهُ كالماً؛ لأنّ هَذَا يُشَارِكٌ الأَوَّلَ في أَشْرَفٍ مُقَدَمَئيه 
قول أحصسد 

قوله: (في أن مُقَدَّمَتَيهِ) فكانت لها أَشْرَفيَةٌ بهذا الاعتبار» فَقُدّمَ على سائر الأشكالٍ 
الباقِيَة » أ التّلائَةَ [1/ب] الأخيرقء فكان كايا ا ا ل ب 


تتبيهاً على أن العبرةٌ في .هذا ا اننا هن الى سبورة القياس: بعلن ل الآتيةء 
فلا تغفل. 

قوله: (عَلَى سَائرٍ الأشكالٍ الباقيّة) أرادً بالأشكالٍ الباقية ما عدا الأَوَّلَء وبالسّائرٍ الثّالتَ والرّابعَ؛ 
وهو بمعنى الباقي» فيكون المعنى: فَقُدّمَ على باقي الأشكال الباقية» وتأنيتُ الضَّميرٍ باعتبارٍ المعنى؛ 
لأ الشّكل هيئةٌ التّالِيفء ولو قال: فقدّمَ على ما دونّهُ أو على ما لم يُشَاركُهُ فيه؛ لكان أظهرَ 
وأخصر. 


)١(‏ أي: الصناعات الخمس فإنها أبواب القياس أيضاً» لكنها بحسب المادة فأبواب القياس ستة فلا تغفل. اه منه. 


)0( مقاصد التصديفات: القياس 


الكُبْرَى» بخْلافٍ الاب إذْ لا شِرْكَةَ لهُ أضلاً 3 الشكل الأول (فَهَذْهِ هِيَ الأشكاكُ 
الأرْبَعَةٌ المَذْكُورَةٌ في المَنْطقٍ). 


[الأشكال بحسّب الإنتاج والاشير تراط]: 


والمّرْقُ بَيْئها بحسب الماهِيّةِ والشَّرَفِ َدْ مَرّه وبِحَسَبٍ الإنتاج» أنّ الأول يُنْتِجُ 
المَطالِتٍ الأَرْبَعةَ : الكُليتِين المُوْجِبَة والسَّالبَةَ والجَرْئِيتَين المُوْجِبَةَ والسَالِبَدَ واقاني يليل ” 
فقول أصيد_  _‏ يسبب 
قوله: (لاشْتمالها عَلَى مَوْضُوعَ المَظلُوبٍ) والمَوضُوعٌ أشرّف مِنّ المَحمُولٍِ؛ لأنّهُ الذي لأجله 
بفللة الوشترل تفزلهة قوف الكريع) و الالدها ليا خلن 1 مَحمُولٍ المَطلُوبٍ الَذِي يُطلَبُ لأجل 
المَوضوع؛ فيكون ا ِنّ المَوْضْوع؛ قوله: (إِذْ لا شَرِكَة لَّهُ) فيهما (أَضْاةٌ مَعّ الأَوّلٍ. .٠‏ إلخ)؛ 


م ا 


طون الو وا فكان بَعِيداً عن الطّبع جدَّاء ٍّ حَنَّى أَسقَطَهُ بعضهم عن َرجَةٍ 


الاعتبار؛ فأَخرَ عن الجميع فَجْعِلَ رابعاً؛ إل خافن له تصساعدا: 


العياوي جتتيجهح-- 2-22-2227 7ا77لابللللالالا7 سس 
قوله: (إِذْ لا حَامِسَ) يُعني: لو وَجَدَ شّكلاً خاوساً أو سادساً أو سابعاً لكان هو الشَّكل الرَّابمَ» لكن 
لع برد 
قوله: (لأنه الَّذِي. . . إلخ) ولأنَ المحمولَ في الأغلب يكون خارجاً تابعأ» والمتبوعٌ المعروض 
أشرفٌ 


»© و 


قولةة الافتمالها) مذ غليك الأحدة ماه : 

قوله: (فكانّ بَعِيداً)؛ أي: جدًا؛ لأنَّ أصل البُعدٍ مشترك بين الثَّلانْةِ الأخيرة» وقد مرَّ وجه البُعَدٍ 
مُفصَّلاً» وفي بعض الخ لفظ اجدًا' مذكورٌء وهو الأؤلى. 

قوله: (حَنَّى أَسْفَطهُ بعضهم) وَقَدَع أن القدماء لم تخرجة قسمتّهمء واعتذرٌ لهم المتأخُرون» 
فالأشكالٌ أربعةٌ اثفاقاً» وإنما الخلاف في البيانٍ بالاقتصارٍ على الطََاهرٍ المستعمل وعدم الاقتصارء وبالله 


قال الشّارِحُ العلامةٌ: (وَالَرْقٌ بينها) أمّا الفرقٌ بحسب الماهيةٍ فقد عُلم من التّقسيم» وأا الفزق 
بحسب الشف فقد عُلِم من التَعلِيلِينِ' في المقامّين» فتذكزء قال الشَّارِحْ العامة : (وبِحَسَبٍ الإنتاج) 
ولو قال: أما الفرقٌ بحسب الإنتاج. . . إلخ لكان أؤلى» ا م ود ا ار ا 


)١(‏ الأول: تعليل التعظيم الطبيعي. الثاني : تعليل الترتيب بين الأشكال الأربعة. اه منه. 


2# | قول أحمد على الفوائد الفنارية 
السَّالِيتَينِ؛ لا المُوجِبَة» والثَالِتْ والرّابعٌ ينْتِجانٍ: الجَرْئيتين» لا 0 

الكُبْرّى » وللاني بحَسّب الكيْفِ تلفت مدص بالإيْجاب والشل. والكم ا الكُبْرَى » 
وللنّالِث بحسب الكَيْفٍ إِيْجَاتٌ [1/1] الصّعْرّى» والكمٌ كُلَيهُ | خحدذى خُدّى المُقَدَّمَتَينِ) وللرّابع 
بحَسّب الكَيّفِ والكم إِيْجَاتٌ الْمقَدمَحَه تين مَعَّ كُلَيّة الصَّعْرَّى » أو اشختلاف مَقَدمَتَيه بالإيجاب 
الكل مَعّ كُلَيِّ إخدَاهماء والبَرَاهِينٌ إلى المطوّلاتِ. 


[الأشكال بحسّب استّنتاج المطاليب]: 


0200 


ا ل ل د ا الوَارِدَ 
علي اكلم لطيو لي لم رامين ين» (والّذي 1 لَهُ عَفْلَ سَلِيمْ وطَبْعٌ مُسْتَقِيمْ لا يَحْتَاجّ إلى 
37 الثاني إلى الأَرّلٍِ)؛ لأنّه لِعَايَةٍ عق الأزل يَنْقَادُ بِاسْيَقَامَةِ الك ويه رلك 
رَدّوِ إلى الأزلة بخلافٍ الثَّالِثْ والرّابع نوها بَعِيدانٍ عَنِ الأزل بالنشية إليهة :ولا شك 
أن مَجْمُوعَ الأشكالٍ ثُرَدُ في الحَمَيْقَةَ إلى الأوّلِء إلى أرلٍ الأول بَلْ إلى الضّرُوْرِيّ مِنْ 
قول أصمد 


ب 


الهاو هد هد ع عقاف قاع قاع قاع واو اه شاع فاه واه واعدا ود عدا قاع وأقاقاه قاعد قاع .د مدا ود و عد هدقاف عام ع كفا اماع 600006 . 


عله اوه واه فاو و و ةوادع وود فد فده فاع هرد واه قاع قاع اه اعقاو و قاو فاو واو ف » قاقد قاع قاع قاع ما عدا مدا م ٠‏ 6د م 


قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (ترد في الحقيقة إلى الأول. . دلغا” أي: إلى الشّكل الأوَّلٍِ؛ قال: بل إلى أَوَّلٍ 

الأوَّلِ؛ أي : إلى الصَّرْبٍ الأول المركّب من الموجبئّين الُلَيتين؛ قال: بل إلى الصّروري» بأن يرحِمَ 
القضايا غيرٌ الصَّروريِّ إلى الضَّروريّةِ كالممكنة» فإنها تُرَدُ إلى الضرورية؛ قال في «فصول البدائع": قيل : 

إنتاج باقي الأشكالٍ موقوفٌ على الشّكل الأوّلٍ ومستفادٌ منه» وَإِنّ رابع الثّاني ؛ ؛ نحو: : بعض (ج) لسن 
(ب)» وكُلُ (أ) (ب) لا يُمكنٌ رده إليه» وإِنّْ شعْتَ تفصيل الحالٍ فارجع إليه؛ فإنَ ما ذكرٌ في هذه الكتب 
تُبذةٌ من المنطق» وكنْ ذا همَّةٍ عالية» واقرأ المفضّلاتِ حتى تَطَلعَ على الحقائقٍ والدّقائق» فإنَّ مَنْ لم 
يطلع على قواعدٍ المنطق بتمايها فاظّلاعُهُ رَميةٌ من غير رام» أو كمُداواةٍ العجوز على ما قال شارحٌ 
١احكمة‏ الإشراق». 


(1) مقاصد التصديقات: القياس | #3 
1 


ص 


أَوّلِ الأَوّلِء كما عُلِمَ في المُطَوَّلاتِء وكَذَا القِياسُ الاسْيَئْنائنُ إلى الافترانيَ» وبالعكس. 
: 1 قترانيٌ » وبالعكسر 


(وإِنّما يُنيِجُ النَّانِي عِنْدَ اْحتلافي مُقَدَّمتيِْ بالإيججاب والسَّلْبِ)؛ إِذْ لَوِ انَمَفَا هما لَزمَ 
الاتلافٌ المُوجِبٌ لِعَدَم الإنْتَاج» وهُّوَ صِدْقٌ القياس الواردٍ عَلَى صُوْرَةٍ تَارَة مَعَّ إيْجَابٍ 
النتيجةق» يقس ع تا واوا ال ا لكي نكر ع تع سي امد اندي ا ون ارح 
قول أخصصد 


قوله : (إيْجَابٍ النَّتِيِجَةٍ) أي : َع صِدقٍ إِيُجابها ومَعٌّ صِدْقٍ سَلْبها ؛ ؛ لأنَّ صدقّ قَولِنا : كل 
لحان خيؤان: وكُلّ ناطق حَيوان» ع دق الإيجاب: وصدق قَولِئا كل إثبنان خيوان) وك 
فَرَسٍ حَيوان» مَعَ صِدْقٍ السَّلْبِء وكذا مدق كُولنا : لا شيءَ مِنَّ الإنسان بِحَجَرِء ولا شَيء مِنَّ 
الفْرسِ بِحَجَرِء مَعَ صِدقٍ السّلبٍه وصدقٌ قُولِنا: : لا شَيءَ مِنَ الإنسان بِحَجَرِء ولا شَيء مِنّ 
النَاطِقٍ بِحَجَرٍ مّعّ صِدقٍ الإيجاب» وأيضاً تُبُوتُ الحَيوانٍ لتجويع أفرادٍ الإنسان ولجميع أْفْرادٍ 
ايت مَعَ قَظع النّرٍ عمًا في نَفْسٍ الأمرء لا يَستَلِم نوت انال للإنسان ولا عَدَمَ ويه لَه 
وكذا بوث التيوان لبجميع أفرادٍ الإنسان وليجميع أفرادٍ الفَرَسِ لا يَستلزِمُ تبت القَرَسٍ للإنسانء 
ولا عَدَمَ نبو لَه وهوظافة: والنَتِيِجَةٌ لا بُدَّ وأنْ تكون لازِمَةَ للقِياس لِذَاتِء وللشَّكُلٍ الثاني 
حر اغز وطوكةة ارقن إذ أولاها لم يَستَِمٍ الكل الثاني التجَةٌ لما مر كقولن. : لا شَيءَ 

مِنّ الإنسان بِفْرَسِء وبعض الحَيوانٍ أو بعض الصَاهِل فَرَمن» وكقولنا : كُل إِنْسان حَيوانٌ أو بعض 
لت 


ع نوع اهن حول حي عي هد اجون "لف ختهن أ بون اها لو ا هرذ الوأ ابه يوذ قر رهد ايون فا جوا ايئي الفاال تف ب وفك هق ون “هذ يه قا يهان 7 97" دور لعل وهر هد اب اذ .1# ونا ليد فل كه وا ررقم 8 83ي» 


قولف واه ترك الخيواق) ترفية: أنَّ مُلاقاءً النّىءِ لشَيئِينِ لا يستلزمٌ مُلاقاةً الشّيِينِ» وعدم 
مُلاقاة السَّيئِينِ» ٠‏ فإنَّ الحيوانَ يُلاقي الإنسان والفرسّ والنَاطقَ أيضاً» بِأنْ يُحمَلَ على كُلَ منهم . 

قوله : (وَالنَِجَةُ لا بُد)؛ يعني : يجِبٌ أن تكون مترنَبَةَ على صورة القياس» دلت غنها بيت 
لو سّلمتِ المقدَّمتَانٍ لزمً عن المؤلّفٍ التتيجةُ. 

قوله: (لما مّر) من اختلافي التَتِيجة. 

قوله: (كقولنا: لا شيء من الإنسان. . . إلخ) والحقٌ في الأوَّلٍ: الإيجابُء وفي الثَّاني: السَّلبُء 
وهذا إنما نشأ من انتفاءِ كُلَيةِ الكبرى مع وجودٍ الاختلافي. 

قوله: (وكقولنا: كُلَ إنسانٍ. . إلخ) هذان القياسان على خلا الأوّلَينٍ فإنّ الصّغْرى موجبة 
فيهما كما أنَّ الصُغرى سالبةٌ في الأَوّلِينِ؛ والحقٌ في الأوَّلِ: الإيجابٌء وفي الثّاني: السَّلْبُ أيضاًء 
وتصويث”" اليج في هذهو الأقيسةٍ بِالكليّ لقلِّ التَأمُل؛ لأنّ جزئيّة المقدّمة تقتضي جزئيّةٌ النتيجة. 


قول أحيدخ 65+ -بل-ب د _. .ب ب ىل ي سس )ببح 
الجسم أو بعض الحَجَرٍ ليس بِحَيوانٍء ولعن الممَنت اكتَُى بذكر أَحَدٍ الشَّرْطينٍ 
لاشتراكهما في الْعلة وجَميعٌ 000 جميع الأشكالٍ 000 بهذه العِلّىَ ولو ير 00 منها 
بوثالٍ اطَلِعّ عليها . 

وآعلّم أنَّهُ لما كان الشّكل الأول وارداً على النَّظمٍ الطٌبِيعيٌ؛ وكان دُستُوراً في هذا المَنّء 
وكان الشّكل الثاني لا يَحْتاح مَنْ ل ل ا 5 
بخلافي الثالِث والرّابع» اهنم المُصَنْفٌ بالأوّلٍ والثاني» حيث تَعَرّضَ [1/15] لبَيانٍ 1 
إنُتاجهماء ولمًّا كان الشّكُلُ الأوَّلُ مُسبَحمًا لويد الاهيمام» تَصَدٌ تصيدق لبياق امرونة افيا :نان 
العمادي 


١ه‏ م دافاو ا وقاوع د ها قاع ع« عداه» هاه قاع هشاع فاه فد هادع قاع ع هود هد ع ف ها هع هه فار هد ع ف ع فاع ف قاع ماع د هم مار و فاو 


- 


قوله: (اكْتَفَى بذِكر أَحَدٍ الشَّرْطين)؛ يعني: يستفادٌ الشّرط المتروكُ من المذكور بمعونةٍ اشتراكِ 
الْعلّة) وقيدانقا” تلان شري الشروطل بات في اذ ضع الَنَّ مع مَنْ يعيّئْهُ بالاستقراء التّامّ وبذلٍ الجهدٍ 
الام فالإحالةٌ على الهم بعيدةٌ لا اعتدادٌ بها . 

قوله: (ولو ملو 4 نهنا ! أىئ: : لو صُوّْرَ كل من الأشكالٍ بمثالٍ لاظّلِمَ على العلَّةِ كما صَرّ 
المحشّي هذهو الأمثلة. 

قوله: (وكانَّ دُسْنُوراً في هذا لديا والمراد به ما يُرْجَمْ إليهء فإنه لو أشكل في الاستنتاج 
بسائر الأشكالٍ يُرجَعٌ إلى الأوَّلِ ويُرَدُ إليوء وكانَ نظماً طبيعياء لانتقال الذّهِنِ من الأصغرٍ إلى 
الأوسطء. ومنه إلى 0 حتى يلزمٌ انتقالة من الأصغر إلى الأكبر» وهو انتقال طبيعيٌ يتلقّاهُ 
الطَبِعٌ السَّلِيمُ بالقبولٍ» وكاملاً؛ لأنه بين الإنتاج ؛ إذ الكبرى دالَّةٌ على ثبوتِ لك لكل ما قبك'له 
الأوسظ» ومِنْ جملتها الأصغرٌ» فيثبتٌ له الحكمء ولا حاجة | إلى فكر ورَويّةِ ومنيجاً للمطالب 
الأربعة ومُنتجاً أيضاً لأشرفي المطالِب الذي هو الإيجابٌ الكُلّي؛ لاشتمالِه على الشَّرفِينِء الأول 
الإيجاتٌ الي هو أشرفٌ من الصُلْبء فإن الوجرة عير هن العام ؛ والئّاني أنّ الكُلَيّةَ أشرف من 
الجزئيّة؛ لأنها أنفعٌ في العلوم» ولدخولها تحت الضَّبطء ولأنّ الكلَيّهَ أخصٌ من الجزئيّة» والأخصٌ 
أكمل من الأعمٌ؛ لاشتمالِهِ على أمر زائدٍء فهذه الأمورٌ لمزيدٍ الاهتمام وكونه دُستوراً» وبالله 

قوله: (وكانَ الشّكل الثَّاني) معطوفٌ على قوله: «لمّا كان الشّكل الأَوَّلُ؛. 

قوله: (امْتَمّ المُضَئّفْ) جوابٌ «لمّا؛. 


(1) مقاصد التصديقات: القياس | #5 


وأَخرَى مَعَّ سَلْيهاء وهُوَ يذلاع كن أن التتيصة ليت لأرقة لذاقه؟ لاشعحالة الخولدن 
مُتْتَفَى الذّاث: 


أمّا عِنْدَ إيجاب المُقَدُمَعَيِن فكفَوْلِنا: كَل إِنْسَانِ حيوات» وكل ناطق أو كل فر 
خيوان : راك عله كارن ليما تراك لق الالطان رقتت , ولا شَىءَ مِنّ 
القَرَسِء أو مِنّ التاق بِحَجَر . 


قول اوبح + +77ب7ج27 2 ا 0 
قُلتَّ: أينّ تَعَرَضَ لبَيانِ شُرُوطٍ الشَّكلٍ الأوّلٍ؟ قُلْتٌُ: حيثٌ بَيّنّ ضرُوبه فُعْرِفَ التَْمُلِ» وضْرُوبٌ 
الثاني أيضاً أربَعَةٌ على مُقتَضَى الشَّرطَينِ . 
العمادى- -- ابص ب 
قوله: (وضَرُوبٌُ الثاني . .٠‏ إلخ) لأنه 2 باعتبارٍ الشَّرطٍ الأوَّلٍء وهر اختلاف مُعَدَّمَتِيهِ بالكيفٍ» 
تقانة ضرّبٍ : اناد والسَّالِبِتَانٍ الكُلَيَْانٍ والجزئيّتانٍ والمُحْتلِمَتَانِء وباعيبار الشّرطٍِ الثّاني» وهو كله 
الكبرى» أريّعةٌ أختى ى : الُبرَى الجزئي الموج والسَالِيًَ مع الاين والمُوجبتينٍ تين ؟ فبَقِيّت صَرَوبُهُ الّاتَجَة 
أربعةً : الأول من كُلَيتَينِ والصٌّغْرَّى مُوجِبةٌ» فيُنتِجُ سالبةٌ كُلْيَة الأني من علي والصٌّغْرّى مُوجِبَةٌ ينتج 
سالبةً كُلَيَةَ الثَّالتُ من مُوجِبَة جزئيّة صُغرَى وت اع كرف اق ال جر يه الرَّابمُ من سالبةٍ جزئيّة 
صُغرَى ومُوجِبَةٍ كُلَيّةِ كُبرَى يُنْتِجُ سالِبّةٌ جزئيّة» وضُرُوبٌ الثَالِثِ مدعل لامي اشتراط إيجاب 
الصُّغْرّى» وكُلَيّةِ إحدّى مُقَدَمََوه وضرُوبٌُ الرّابع المُنتَجَةٍ عِندَ المتَقدّمِينَ حمسةٌ وعندٌ المتأخَْرِينَ ثمانيةٌ» 
والبَراهِينُ في المُطولاتٍ. ١‏ 
ين 8 

هليل 

قوله: (حَيْثُ بين) ظرفٌ ل:يعرف»! أي: لما بين ضروريّة الأربعة» يُعرفُ الشَرط من التزام أ 
الموجبةٍ في الصّغرى والتزام أخدٍ الكلَيّةِ في الكبرى» وجعلها أربعةً لا زائدةً ولا ناقصةً. 

قولة : (َوَصَروْت الثاني أيضاً أربَعة) لم يتجاسرٌ على أنْ يَنِظِمَ الشّكلّ الثّاني في سلكِ الأوَّلٍ مع أنَّ 
مساق كلامِه يقتضيه؛ لأنه ادّعى أن كون كُلَيْةِ الكبرى شَرطاً معلوم من اشتراكِ العلّةَ ولقد أصابٌ في 
ذلك كما عرِفٌ. 

قوله: (عَلَى مُقْتَضَى الشَّرْطين) اختلافي المقدّمتَينٍ وكُلَيّة الكبرى. 


2 3 8 


' ظ قول أحمد على الفوائد الغنارية 


[ضروب الشكل الأول: أمثلتها» وترتيبها] 

(وَالشَّكُْلُ الأَوَّلُ هُوَ الَّذِي جُعِلَ مغياراً لِلعُلُوم) أي : مِيّْزَائهاء والعِيّارٌ الوَرْنْء (قَنُورِدُهُ 
ها هنا لِيُجْعَلَ دُسْتُورً) أي : م يُكُتَفَى بو (ويُشتنتج ِنْهُ المَظْلُوبُ [وشرُوط إِنْتَاجَهِ 
إنكاث الطخرّى وكلية انوي ]00 000 المُنْيِجَةُ أَرْبَعَةٌ) والقِيّاسُ يَقْنَضِي سِنَّةَ عَشَرَ 
ضَرْباً» حَاصِلَةٌ مِنْ: ضَرْبٍ الصّفْرَياتِ المَحْصُوراتٍ الْأَرْبَع في الكُبْرَياتِ كَذَلِكَء غَيرَ أنَّ: 
فول أحصد 

قوله : (يَقْمَضِي سِنَّةَ عَسَّرَ ضَرْباً) بناء على أَنَّهُ لا عِبرَة للشّخصِيّةِ والطّبيعيّةِ في الإنتاجات» 
إلا فالقِياسُ يَقْتضِي أَرْبَعةَ وسِئَّينَ ضَرْباً حاصلاً مِن ضَربٍ الصٌّعْرَياتٍ الثّمانيَةِ إلى الكبرياتِ 
كذلك» أو بناءٌ على أنَّ نّ الشّخصِيَّةَ في قُرَةٍ الجرئيَّة الكل وَالْطَبِيخَية سافطة عن دَرجة 
الاعتبار. 


هافاه فى فاع« و ةد فد هاعد عه قا عادا عاد فا قاع هماع ها ع هود و وق ف و قا ها فاع و مهاف وه د قاو وا ع اماع عفاأمقاعدا عد عد م مد م 0م .م 


قوله: (عَلَى أنه لا عِبِرَةَ للشّخُْصيَّةٍ والطَبِيعيَّة) فلا فرق حينئظٍ بينهما في عدم الاستعمالٍ في 
الإنتاجات؛ وقد مرّ ما ينافيه من أنَّ الشّخصيَّةَ قد تُستعملُ في الإنتاجات» يرد أنه أيضاً لا وج لذكر 
الشّخْصيّةٍ في القسمةٍ وتركِ الطَبيعيّة . 

قوله: (أو بناءً عَلَى أنَّ الشّخصيَّة في قُرَّةِ الجُرئيّةِ أو الكلَيّة) وهذا لا يُنافي ما سبق من الاستعمالٍ 
في الجملق» بل يُفْصّلُهُ نوع تفصيل ؛ قال شارح «المطالع» في موضع : إِنَّ المخصوصات بمئزلة الكُلَيّةِ أو 
غيرٌ معتبرةٍ في الإنتاج؛ إذ لم يبرهن عليها ولا بهاء ولم تُعتبَرْ في العلوم لكونها في معرض المي 
والزّوالٍِ. اه وقال في موضع لخرامية: لذ يقال كبا أن العضية اليد لم تددر في بالعلرم . كذلك 
الفْضيَدٌ المُخَصدة ‏ لأن العلومً لا تبحتٌ عن الشّخْصيّاتِ) بل عن الكُلَيّاتِ؛ لأنا نقول: اعتبارٌ القضيّة 
الكُلَيّةِ يوجبٌ اعتبارَ القضيَّةِ الشّخْصيَّةِ؛ لأنّ الحكمّ فيها على الأفرادٍ» غايةٌ ما في الباب أنها لا تكون 
معتبرةٌ بالذَّاتِء لكنْ لا يدل ذلك على عدم الاعتبارٍ مطلقاًء هذا غايةٌ الكلام في هذا المقام؛ واللهُ 
الموثُّقٌ على تحقيتي المرام. | ١ ١ ١‏ 

وفيه بحت ظاهرٌ؛ لأنَّ اعتبارٌ القضيَّةِ الكُلَيّةِ إنما يوجبُ اعتبارٌ الأشخاص مجملةً لا مُْفصَّلةٌ» ولِيسَّ 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة من النسخة الحجرية. 


(7) مقاصد التصديقات: القياس ظ 


9. 


إيجابٌ الصَّغْرَى أَسْقَط ثمانيةً» حَاصِلَة مِنْ: ضَرْبٍ السَّالِبَتِينِ الصُّعْرَيَينِ في 00 
0 وك ب ا ريع 0 حَاصِلَةٌ مِنْ : : صرب الكبْريين الجِرْئِيْتَينِ 


2 2 


العرويا ل 


الضَرْبٌ (الأَوَّلُ) موْحِبَتَانٍ كُليتَانِ يُنْيَجُْ مُؤ جبَةٌ كيد (كَقَوْلِنا : كُل جسم و وكُل 


٠‏ مُحْدَثٌ). 


ل َكُلَ جسم مُخْدَتُ 


[الضرب الثاني.]: 

(والنَّاني) كُلْيّتَانٍ والكُبْرَى سَالِبَةٌ يُنْيِجُ اف لل لفاك كن جسم وله 
ولا شَيء م ِنَ المُولِّ بِقَديم ؛ فلا شَيءَ مِنّ الك سم بقَدِيم) . 

[الضرب الثالث]: 


ع 4 مام 5 8 معي 2 0 5 ا 3000 2 6 0 ٠‏ 
(والثالث) موْجِبتانٍ والصغرى حِرْئَيَة) ينتج مؤجبّة جِرْئيّة (كقوّلنا: بعض الجسم 
ا و ب 2 8 07 ٠‏ 2# ع 3 
مُوَلفْ وكل مَؤَلفٍ حادث» فبَعْض الجسم حادث) . 


قول أصصممد 


ونس ا ل اي حي م قد كول الإو اقلا يو ها" فق "لزان بو فق فقسب ف دف اد اه موا دود "هوا "يها او تق مع هد ويف فقاولا بلا 1 ورة عو بابق فا ول مو كاد روا ا 


خليل 
الكلامٌ فيهاء ٠‏ بل الكلامُ في اعتبارٍ الأشخاص مفصّلةٌ ومشخصة ةَ بتشخصات ذهئيَّةٍ أو خارجيّة ومُلاحظةٌ 
أفرادٍ القضيَّةَ الكُلَيّةِ على وجه التّفصيل غير لازم بل غير ممكنٍ؛ لأنها غيرُ متناهية» ولأنَّ اعتبارَ القضيّة 
اللي مستلزمٌ لاعتبارٍ المفهوم» فالطبِيعيّةٌ معتبرةٌ أيضاًء ويمكنُ الاعتذارٌ عن تعرّضِهم للقضيّة الشّخْصِيّة في 
تييع مع اشتزاكها لللبيسية في دم الاعتبان في العلوم : : بأنهم تعرِّضُوا للجزئي في باب التّصِرّراتٍ؛ 
لكونه ملكةً للكُلّي » والأعدامٌُ إنما تُعرَفُ بملكاتهاء تعرّضوا في باب التّصديقاتٍ أيضاً لها استطراداً» فالخق 
ما قالهُ المحمّقُ اللوسي في «شرح الإشارات» من أنَّ المعتبرٌ في العلوم - يعني : : الحكميّة سِوَّى المنطق 
على ما قالهُ عصامٌ الدّينٍ - هو المحصوارتٌ الأربعٌ» فالطبيعيّةُ والشّخْصِيّة لا ة تُعتبرانٍ في العلوم» وقد مرّ 
نو بسط وتحقيتي: وإنما أظتبنا الكلامَ في هذا المقام وفيما قبلة؛ ليُعلم أن الفرق بين الَبيعيةِ والشخصية 
في الاستعمالٍ في العلوم وعدي خالٍ عن التّحقيقٍ» وام الموئق على تتحفيق يقي المرام . 


)١(‏ في الأصل: «أربع أخرى». 


ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


[الضرب الرابع]: 

(والرَابعٌ) مُوْجِبَةٌ جَزْيِيّة صعْرَى وسَالِبَةُ كُلَيَةُ كُبْرَى» يُنْتِخُ سَالِبَةَ جرْيِيّة (كقّولنا: بَعْض 
الجشم 0 ولا شيْءَ من الْمُوَلَفْنِ بقَدِيم فَبَعْضٍ الجشم 0 بتَدِيم) ]. 

وإِنّما رنب هذا التَرتِبَ بَ باغتبار النَِيْجَةِ: فالضَّرْبُ الأوَّلُ: يُنْيِجُ أشْرَف المَسَْصُوراتٍء 
وَهِيَ المؤجبة بَةُ الكلَيّةٌ ؛ مايا عَلى الشَركينِ: الايجاب والكُليّ٠‏ الثاني : ينْتِج سَالِبَة 
كُليدّء وَِيَ أشْرّفُ مِنّ المُؤْجبَةٍ الجزقية لأنَّ شَرَت الكل لكؤنه من وُجُوو مُتعَدَدو؛ لكؤزه 
شَامِلاً ومَضْبُوطاً ونَافِعاً في العُلُوم؛ اه رك المُوْجِبَّةٍ الجُرْئِيّةَ: والتَاالِتُ: يُنْيِجُ 
المُوْجِبَةَ الجُرْئِيّة وَهِيَ أَشْرَفُ مِنّ السَّالِبَةِ الجَرْئيّة؛ لأنَّ فِيْهِ شَرَفاً وَاحداً» وَهُوَ الإبجَاتُء 
و في نَيْجٍَ الرَابِع شَيِءٌ مِنّ الشَّرَقِينِ . 
قول أحمد 

قوله: (باغيِبارٍ النِبِجَةِ. . . إلخ) وكذا باغْيبارٍ المُقَدّماتِ؛ٍ لأنَّ المُوجِبَتينٍ الكلَيتينِ أَشْرَفْ و 
المُوجِبَةِ والسَالِبَِ الكلْيتينِ» والكُليتينِ أشْرَفُ من كُليةِ وجُزئيةء والمُوجِبَةٌ الكُليْةَ أشرّف مِنَّ السَّالة 
العصادي 

قوله: (تَأْمّلَ) لعل وجهّة : : أن الضَربَ الأرّلَ من مُوحِبتينٍ كُليتَينِ؛ ٠‏ وهو ل 
والكُبرَّى سالبةٌ؛ لآن شركه من وجؤة ريد والثّاني من وُجُووٍ نانم ة والكُلَيتِينِ أ ي: الموجبَّةٍ والسَّالبَةِ في 

قوله: (وكذًا باعْيِبارٍ المُقَدّمات) كُلّ من الاعتبارَينٍ يصلحٌ أنْ يكون وجهاً للتّرتيبٍء 
ومجموعُهما يصلحٌ أن يكون وجهاً أيضاً؛ قال شارح «المطالع»: إنما رُتَبَتْ هذه الصُروبُ هذا 17 
ما بالنّظر إلى ذواتهاء أو باعتبارٍ نتائجهاء تقديماً للأشرفي» اوالما اج ال ارك رقان خبرل اله 
التّردِيدُ المذكورٌ لمنع الخلرٌ لا لمنع الجمع» ؛ فالاحتمالاثٌ في السَّببٍ ثلاثةٌ» ولعل الشَّارِحَ أخدّ اعتبارٌ 
التيِجِةٍ لكونها نها أظهرٌ عندَةٌ» ولعل وجة الَاملٍ هذا . 

قوله : (والكُلَيّتين) ؛ يعنى7" : أنَّ السَّالبَةَ الكُلَيَة أشرف من الموجبةٍ الجزئيّة؛ لأنها أنفع ذ في العلوم؛ 
وأنها داخلةٌ تحت الضّبط كما في ااشرح المطالع» كما مر 


)١(‏ هذا دفع الشبهة وهي أن الوجود خير من العدم» فالموجبة الجزئية أشرف من السالبة الكلية. اه 


(5) مقاصد التصديقات: القياس ١‏ 


[أقسام القياس الاقتراني] 


2 2 52 
1 200 هماه 2 1 العامة تو ى اأسا هه وصممده 


0 اتام 5-5 حَمْسَهُ أَقسَام '' مِنْ وَجْهِ آخَرَ؛ لأنهُ (إمّا مركب مِنْ حَمْلِيتينٍ؛ 


-١‏ 1 مِنْ مُتَصِلَئيْنَء كَفَوْلِنا: إِنْ كانت الشَّمْسٌ طالِعَةَ فالنّهَارُ مَوْجُودٌ وكُلْمًا كان 
فول أخصد 
العمصسادي 


1 أشرفٌ من موجِبْتِينِ والصُّغْرَّى جرئيةٌ في الغَّالِثِ؛ فيكونٌ الثاني شرك من اثالث والموجبةٌ 
لكُلَيةُ الي كانت في الئَّالِثِ أشرّف من السَّالبةٍ اللي التي كانت في الرّابع؛ فيكونٌُ الثَّالِتُ أشرّفٌ 

من الرّابع . 

قوله: (والقِيَاسسُ الاميِرَانِنُ حَمْسَةٌ أقْسَام) الظََاهرٌ أنّهُ سَهِوٌ من النّاسِخ”" الأوّلِء والصَّوابٌ أن يُقال: 
سِنَّهُ أقسام» تأمّل. ١‏ 

قال المُصَنَفُْ: (وإمًّا من مُتَصِلََيْنِ) أي: القِسمْ الأوّلْ من الاقترانياتٍ الشّرطيةَ: ما يَعركَبٌ من 
مُتَصِلَتّين » والشَركَةُ ببّهما إمَا في جُزءِ تام ينهماء وهوّ المقدّم بكماله والثّالي بكَمالو» وإمّا في مجزءِ غير تام 
مهنا ٠‏ وإمًا في جز تام من أحايهما بِ تام من الأخرّى؛ ؛ نهذِِثَلائُ أقسام» والمَطبوعُ : ما كانت الشَّرِكَةُ 
في جُزءِ تام منهاء وتَنعقدُ الأشكالُ الأربعةٌ فبو؛ لأنَّ المشترَك [1/14 إن كان تالياً في الصّغْرّى ومُقَدَماً في 
الكبرّى فهر الشّكل الأوّلُ» وإن كان بالعكس فهو الرّابعٌ؛ وإن كان تالياً فيهما فهوّ الثاني» وإن كان مُعَدَّماً 
خليل 

قال الشَّارِحٌ العامة : (والقِيّامن الاكْترَانِيُ خمسّة أَقْسَام مِنْ وَحِهِ آخر) وفيه سهو ظاهرٌ؛ لأنّ الأقسامَ 
سنّةٌ؛ لأنَّ المقسّمْ مطلقٌ القياس الاقتراني» لا الاقتراني الشّرطي”” كما في «المطالع»؛ وقد صرّحَ به في 
«فصول البدائع» كما لا يخمّى. 


)١(‏ وإنما جعلها خمسة وقد عدها غيره ستة باعتبار أن ذكر الاقتراني الحملي ها هنا على طريق التبع. 

(؟) وليس كذلكء وقد بيّنا سبب عد الفئاري الأقسامًٌ خمسة» ومما يدل على أنه ليس سهواً من الناسخ قولٌ الفناري 
نفيه في نهاية البحث: ١قَهَذْهِ‏ هِيَ الأَقْسَامٌ الحَمْسَةٌ الافيرانيةُ». 

(؟) إنما سمي المركب من الشرطية والحملية بالاقتراني الشرطي باعتبار إطلاق اسم الجزء على الكل كما في «شرح 
المطالع؟. اه منه. 


| ِْ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


النّهَارُ مَوْجُوداً فالأزض مُضِيئَةٌ» يَنْتّحُ: إِنْ كانّتٍِ السَّمْسُ طالِعَةَ فالأزضٌ مُضِيئَةٌ)؛ لأنَّ 
مَلَرُوْمَ المَلَرُوم مَلْرُوم. 


١‏ - (وإمًّا من مُنْمَصِلَتَيْنِ كقَّؤلِنا : كل عَدَوِ هر إِمَا زج أذ كرد وكل رج مَهرَ إِم 
زوج الرَّوْج أو زَوْجٌ المَرِ)؛ لأنّهُ إِمّا أن يَنْقَ يَنْقسِمْ إلى المَنْقسِم بِمْتَسَاوِيَينِ أَوْ لا ٠‏ (َنيْح: كُلُ 
قول أخصد 


ا 


قوله: (لأنَّ مَلْرُومَ المَلْرُدم مَلْزُومٌ) تَنِيْةٌه وهو ظاهِرٌء قوله: (لأنَّهُ ما أنْ يَنْقَسِمَ) إذ إنَّ ارو 
إن قبل التنصيف مر واحدةٌ فهو روج القَرِ كالعَشَرَة وإن قَبلهُ أكثرٌ مِن مَرَةَ واجِدَة؛ فإنٍ انتَهَى 
تنصيفه تَنصِيفهُ إلى الواحِدٍ فهو رَوْجُ الرّوْجِ كالثّمانيَةٌ' إن لم يَننَهِ فهو زوج ارج وزو الرد 
ا لي 002 الشَارِحُ 3 الْعَدّدٌ إِمّا فَرْدْ أو رَوْجُ الرّوج أو زوج المَردٍء 
العمادي 
فيهما فهر الثَّالِتُ وشّرائظ إنتاج هَذِهِ الأشكالء وعَدَدُ الصُرُوبٍ كما في الحمليّاتِ من غَيرٍ فرق . 

قال المُصَنْفْ: (وإمًّا من مُنْمَصِلْتَيْن) أي: القِسمٌ الئّاني من الاقترانياتٍ الشَّرطِيّةٍ: ما يَترَكّبُ من 
ادنكو لش رك بيط إلى رقا به ء ٠‏ أو في جزءٍ غير تام منهماء أو في جزءٍ تام من 
إحداهما» وغيرٌ تام من الأخرّى» لكن المطبوعٌ من هَل الأقسام ما كانت الشركة في جُزءِ غَيِرٍ تام ونهما 
وَتَتَحْقَدٌ قد الأشكال الارعة وشّرائظها المعيرة:: بينَ الحَمليتَينَ معتبرةٌ هّنا بِينَ المشارِكَتّين» » لكن التَّمبِيرَ 
وى الخفاركواني الأشكال:الأريعة هو الذي شمكت :قله القراءت. 

قوله: (الرُّوحَ سي ٠١‏ ا قال بعض أهل الحساب: الزَّوجُ إن قَبلَ التَّنصِيف إلى 
الواحد؛ سُواءٌ كان مو أو مراراًء فَهُوَّ زوج ج الرّوِجء وإن لم يُقبلٍ التصِيف إلى الواحدٍ فهو روح الْغْردِ» 


سَواءٌ قبل ا لتّنصيف مَرَةَ أو مراراً والظاهِرٌ: أن كلام الشّارحٍ مَبنيّ على هذا؛ فلا يَرِدُ ما قِيل» وجينئل 
لا ينبت بما ذَكَرُ الشَّارِحُ أن العَددَ إِمّا فردٌ وإمّا روح أو زوج الروج أو زوج الفرد. 
وكممن عايب قولأصحِيحاً وآفثَّهُمنالقهما ع.)١)‏ 
خاسسل 


قوله: (لأنَّ مَلَرُومَ المَلرُدم مَلرُومٌء تنْبيه) دع م لسؤالٍ مقدَّرء وهو أله مقدمة أحيية والمتع زها 
لا يكون قياساًء وحاصل الدَفْع : أنه تنبية على حاصل القياس وإيضاح لمعناة» لا أنه مقدّمةٌ أجنبيّةٌ وفي 
هذه المقدّمةٍ مناقشة ل ل ل مي 
للانقسام إلى الثَّلاثْ» فيلزمُ انقسامٌ الاسم إلى نفسِهٍ وإلى غيرو» وهو باطل؛ فتبضّد” . 


قوله: (لا يعبت بما ذَكَرَ)؛ لأنَّ زوج الرَّوجء والفرد 522000 وأنْتٌ خبيرٌ 


000( البيت للمتنبي» وقد مزّ صدره . 
(؟) وجه التبصر أن اللازم من ذلك انقسام الكلمة إلى تلك الأقسام لا انقسام الاسم. اه منه. 


)3( مقاصد التصديقات: الفياس | 


عَدَدٍ فَهُوَ إِمّا فَرْدُ أؤ رَوْحُ الروْج 3 مج المَدْدِ)؛ لأنَّ الصَّادِقٌ مِنَ المُنْمَصِلَةٍ الأؤلى إِنْ كان 
0 أْسَام النَيجَو وإنْ كان الزَّْجيَة وجي منحَصِرَةٌ في قِسْمَينٍ كال الصَّادِقٌ 
أَحَدَ قِسْمَيها المَذْكُورَينٍ في 501ب التَعِبِجَةٍ أَيْضاً؛ فتَضْدُقُ النَِِجَةُ المُرَكُبَةُ مِنَ الأقْسَام 
0 لعا : 
9 (وإمّا مِنْ حَمْلِيةِ وَمُتْصِلةٍ ة» كقؤلنا 2ل كان هذا إنشانا فق خيوان) وك حَيوَانِ 
0 : كلما كان هَذَا | إِنْسَاناً فَهُوَ جشْم)؛ لأنّ الصَادِقَ عَلَى كُلّ ما صَدَقٌ عَلَيهِ 
لازم ماوق عَلَى المَْرُوم قُظعاً 
6ت (وإماعة غدل وختيضلة: كنزلا : كُلّ عَدَ د إِمّا روج وإمّا فَرْدُء وكل رَوْجٍ فَهُوَ 


قول أشود 
اللَّهُمّ إلا أن يَعُمّ روج الرّوْجِ زَْجَ الرّفْجِ ورَّوجَ الفرد. 
العصادي 


قال المُضِنّك : (وإمًا من عَمْلية وَمْتصِلَةِ) أي: القسم الثَالِتُ منها: ما يَتركبُ مِنهّما والحمليّةُ فيه ما 
أن تكون صُترّى أو كُبرَى + وأيًا ما كان فالمشاركَةٌ لها إمّا لكام الختصد | و تاليهاء إلا أنْ المطبوعَ في 
هَذِهِ الأقسام ما كانك الكملة قرف والشَّرِكَةُ مع تالي المتّصِلَةَء ونَتِيِجيُهُ مُتَصِلَةٌ مُقَدّمُها مُقَدَمُ المَّصلَّوَء 
وتاليها نَِيَجةٌ التَّألِيفٍ بين الثّالي والحمليّة . 

وقالَ المُصَئّفُ: (وإمًّا من حَمْلِيّةِ ومُبْفَصِلَةِ) أي: القِسمُ الرَّابِعٌ منها: ما يَتَركّبُ مِنهُما وهو أقسام؛ 
لأنَّ الحمليّاتِ إِمّا أن تكون بِقَدرٍ أجزاءٍ الانفصالٍ يُشاركٌ كل واحدٍ مِنها واحداً من أجزاءٍ الانفصالء إِمّا 
مع انّحادٍ التّأليفاتِ في النَيِجِوَء وإمّا مع اختلافها فيهاء أو تكون الحمليّاتٌ أقل أجزاءً من الانفصال أ أو 
أكثرٌ؛ لأنّ المطبوعَ ينها القِسمانٍ الأولان» ولكن الحَمليّةَ واحدةٌ» والمنفصلَة ذاتٌ جُرأين» والمشاركة 
بأن الما ين لا يج أنْ يكون صادقٌ المقدّماتِ» لو سُلمتِ المقدَّماتٌ المذكورةٌ؛ وكون العدهٍ منحصراً 
فيما ذكرٌ من الاحتماللاتِ العَّلاثةَ ةِ يلزم التٌتيجة 0 فلا يرد ما ذكرّة من عدم لزوم النّتيجة» ولو ورد 
السّوالٌ لورّدٌ على القياس» ولا يَضرٌ المثالٍ؛ إذ الممثّل أعمٌ من القياسٍ الكاذب. 

قوله: (اللَّهُمَ إِلّا أن يَعُمَّ رَوْجٌ الزّرْج) بأن يراد به ما قبل التَصِيفٍ أكتزامن راعد؛ منؤاء إلين 7 
كالثمانية» ولم يضر كالعشرين ؟ وهو معنّى مجازي في الاصطلاح» وليس هناك قرينةٌ لإفسادٍ المعنى» و 
ضعيفٌ» ولذا أتى بكلمة ةَ «اللْهُمّف وقد حصل الاستغناءً عن هذا التُكلّفٍ» وبالله التُوفيقٌ. 

قال الشّارحُ العلامةٌ : (لأنَّ الصّادق) فيه مناقشةٌ؛ لأنه منقوضٌء لأنَّ الحيوان اللّازمَ للإنسانٍ يصدقٌ 
عليه الجنسٌ ممَّ أنه لا يصدقٌ على الإنسان» فتأمل تَتَلُء قالَ الشَّارِحُ العلّامةٌ : (اللّازِم) أرادٌ به ما هو 
المحمولٌ على الملزوم مُواطأَة ولا يجبٌُ أنْ يكون اللّازْمُ محمولاً على الملزوم كالرٌوجِيّةٍ للأربع» 


0 


مُتَصِلَة وتتئصةة : كقؤلنا ‏ كلما كان هذا إنسانا فهو حَيَانء :وك 
نض" أو أشوة م يلقع :كلك كان هذا إلنتانا توق ك1 الف آل 1و0 لان 
اْقسَامَ ما ؛ يَصْدُقُّ عَلَيهِ اللّازِمُ يَسْتلرِمُ انْقِسَا م الملْرُوم قَهَذِهِ هِيَ الْأَقُسَامْ الحَمْسَةٌ الافيرانيّةٌ 


وَاسْتِيفاء البَحْثِ في تَسْقِيقٍ إنتَاجِها إلى المُطَوَّلاتٍ. 


يق 8 28 
فول أحصد 
العصسادي 
مع أحَدِهما كقولنا كل كُمْ منمصل عَدَدٌ وكل عَددٍ إِمّا روج أو كرد يننج كل كُمٌّ مُنفصل إمّا زَوجٌ 
أو فَردٌ. 


وقالَ المُصَئّفٌ: (وإمّا من مُتّصِلَةٍ ومُنْمَصِلَة) أي : القِسمٌ الثالثُ منها : ما يَتَركَبُ منهُماء والشَّرِكَةُ 
يهنا إلا في ضام منهينا ؛ أو جزءٍ غير تام منهماء ؛ أو من إحداهماء وكلُ واحل من مَل الأقسامُ 
ينقَسِمْ إلى قِسمينِ ؛ لأنّ المنّصلَة إمّا أن تكون صُعْرَى أو كُبرّى؛ لكن [18/ب] المطبوعٌ مِنهُما ما كانت 
المتّصِلَةُ صُعْرَىى والمُنفصلةٌ مُوحِبَةٌ كُبِرَى» مثلُ: كُلّما كان ريد إنساناً كان عيواناً» وكل حَيوان إمّا أن 
يكونً ناطقاً أو غيرٌ ناطق. يَنيُجُ : كُلّما كان زيدٌ إنساناً كان ناطقاًء أو غيرٌ ناطق» وتَنعقِدُ الأشكالٌ الأربعةٌ 
فيه» وفي بعضها ظُولٌ فارجع إلى المطولاتٍ. 


ل 58 8 


اع 


خديل 
قال الشَّارِحُ العلّامةٌ: (لأنَّ المسّاوي)؛ أي: المنقسمَ بمتساويين» فإنه مساو و للرّوج» والمراد بأحد 
المعاندينٍ في الروج؟ وأراد بالآخر الْعَردٌ وكُلهُ ظاهرٌ»ء قال الشّارحُ العلامةٌ: (اللّازم)» وعق اليخيوان في 
المثالء وما صدقّ عليه الحيوانٌ من زيد وبكرء وهذا الفرسٌ وذاكٌ الفرسُ منقسمٌ إلى الأبيض والأسود. 
فائقسم الخلزوة ؛ وهو الإنسانُ في المثالٍ؛ وهذا مبنىٌ على أن المراد في المثالٍ المذكور باللّازمٍ هو 
الكو ا عراط ا فم سورلا فالانقسام إليها لازم اللّازم» فتأمل» قال الشّارح : (فَهَذْهِ هِيَ الأقْسَامُ 
الْحْمْسَةٌ الافيرانية) هذا سهو أيضا» مبنينٌ على السّهو الأوّلٍ. 


إن 8 8 


(1) مقاصد التصديقات: القياس ظ 


[أقسام القياس الاستثنائي] 


5 


01 5 2 فق 52 2 1 7 م 7 8 6 5 لوا د © 
وأما القِياسٌ الاسْيَثْنائيٌ : فلا يَخْلُو مِنْ أنْ تكونَ شَرطيّة مُنَصِلَةَ أو منفصلة؛ حقيقية 


أو مانْعَة الجمْع وان لا من ا ان ال ا و ا وا لوطا ا ا ا 


قول أحصد 


22 


قوله: (فلا يَخْلُو مِنْ أنْ تكونٌ شَرْطِيّةَ مُتَصِلَةُ. .. إلخ) قد عَرَفْتَ أنَّ القِيامسَ الاستثنائيّ : 
ما بُذْكَرُ فيه النّتِجَة أو نُقِِضُها بِالفِل» وظاهِرٌ أن النِّجَةَ أو نَقِِضُها لا يجوز أن يكون نَفْسَ 
إحدّى مُقَدّمَتيوه بل يكون ججزءاً منهاء والمُقَدّمَةُ التي تكون النتِِجَةُ جزءاً منها شَرطيّةٌ لا مَحالَة؛ 
العصادي 


قوله: (كال العضتت: :وما القِيَامنُ الاشينتائي) قد مَدَ أنّ القِياسَ الاستثنائي : ما تكونٌ النَتيجةٌ أو 
قشي قور كين فالمذكورٌ من التَتيِجةٍ أو تَقيضها إِمّا مُقدّمةٌ من مُقَدّماتِه» وهو مُّحالٌء وإِلا لزمّ إثبات 
الشَّيءِ بِتَفسَو أو بتَقيضِه أو جُزءِ من مُقَدَّمَتِهه والمُقَدَمَةُ الّتي جُرْؤُها نَضِيّةٌ تكونُ شَرطِيّةٌ فالقياس 
الاستثنائي مُركّبٌ من مَقَدَمتينٍ إحداهما شَرطيّةٌ والأخرّى واضِعَةٌ لأحدٍ جُزأيها أو رافِعةٌ؛ ليلزمٌ وَضْعٌْ 
الآخَرٍ أو رفعة» ا 11111[ 1[ ذا 
فبيل ‏ 3 جيييييجبببببحبب 

قال الشَّارِحُ : (وأمًا القِياسُ الاسْيئْنائي) فيه شرائظ» الأول : أن تكون الشَّرطِيّةٌ موجبةٌ» والثّاني: أنْ 
تكون لزوميّة في المتَّصلةٍ وعناديّةٌ في المنفصلة» والثّالتُ: أحدٌ الأمرّين» وهو إِنّا كُلَيّةُ الشَّرطِيّةِ أو كُلَيّةُ 
الاستثئناء؛ أي: كُلَيهُ الوَضع أو الرَّفع ؛ إلا إذا كانَ وقتٌ الاتّصالٍ والانفصالٍ ووَضعهماء هو بعيئِهِ وقتّ 
الأعفتاء ووضعة + فالمر اذ ركلية الاسخاء تح تحمّق الاستثناء في جميع الأزمنة مع - جميع الأوضاع» ففي ذ 
المتّصلةٍ ينتج الوضعٌ الوضمٌ والرّفعٌ الرّفمَّ» وفي المنفصلةٍ ينتج الوضعٌ الرّفِعَ والرّفعٌ اوفع والتفصياث 
في المطؤّلاتِ؛ فلا تَغفل. 

قوله: (ما تُذْكَدُ فيه النَِيِجَةُ أو نَقِيضُها بالفعل) قد عرفت أنَّ المراد بذكرهما بالفعلٍ ذكرٌ طرفيهما مع 
لترتيبٍ بدون الإيقاع والانتراع» لا ذكرُ ماتتّهماء فإنها مذكورةٌ في الاقتراني أيضاً. 

قوله: (وظاه أنَّ التّتِيجَة) أمًا الأرَّلُ فلأنه يلزم المصادرةٌ على المطلوب» وأما الثاني فلأنه لا يمك 
تَصديقٌ النَّقِيضَينٍ . 


قوله: (والمُقَدَمَةٌ التي تَكونُ النَتِيِجَةُ جُزْءاً منها شَرطيّة) لا بُذَّ فيه من مقَدّمَتينِ؛ إحداهما شرطيّةٌ: 


ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


فَالمُتَصِلَةٌ 5 - بوَضْع لمَقَدّم وَضْعَْ الثّالي؛ ويرَفْع الثَالي رَفْعَ م المَقَدّم هَذَا اثنان» والحَقِيقيةٌ 


بوَضع كل مِنَ الْجُرْأينٍ رَفْعَّ الآخَرِء وبِرَقع كل واحِدٍ مِنْهُما وَضْعَ الآخَرِ» ريك وعائعة 
ول أخصد 
فالشَّرطِيّةٌ لا تَخُلُو إِمَا أنْ تكون. . . إلخ. قوله: (الممصِلة نج بوَضع المُقدمٍ. .. إلخ) بناء على 
أن شَرطيَّةَ القياسٍ الاسْتثنائيّ بشَرطٍ أن تكون مُوجِبَةٌ كُلَيةَ لَرُومِيّةٌ على ما بين في المُطَوّلات 
العمادي 
قال الشَّارِحُ : (فالمْتّصِلَة تُنْيِجُ يوضع المُقَدم. .. إلخ) يَعني: أن استثناء ءَ عينٍ المقذم يُنْتِجُ عن الثَالي» 
واسيثناءة تقيض 0 كقولنا ا لي 
عيوان ديات نذا : لكنهُ ليس بحيوابٍ ينتج أنّهُ ليس بإنسانٍء قال”'': (والحَقيقيّةٌ بوَضْع. . . إلخ) يَعني: أ 
المنفصلاتٍ يج بالوضع الرفعّ وبالشكسس ٠»‏ كقولنا في الحَقيقيَةِ : لإا زو أر كرة» لكة زوج ينيك 
أنه ليس بِقَروء لكنة كرد يج أله ليس برّوج» ولو قُلنا. : لكنة ليس بروج يُنتجٌ أَنَهُ فد لكنةُ ليس بِقَردٍ ينتج : 
0 هذا الشَّىءُ ما شَجِرٌ أو حجر لكنه شَِرٌ يج ألَُ ليس بحجر» لكنة 
حجر ينتج نه ليس بشَّجِرِء وكقولنا في مانعة الُخلرَ: هذا الشّيءٌ إِمّا لا شّجرٌ [1/59] أو لا حَجَرّء لكنة 
ال ل 0 

قوله: (بنا على أنّ شَرطيّة القياس . .٠‏ إلخ) واه شتْرط في إنتاج القياسٍ الاسيثنائي شَرائْظ: الأوّلُ: 
أن تكون الشَّرطيَة مُوجبةٌ؛ لأّها لو كانت سالبةٌ لم تنج شَيئاً لا اوضع ولا الرَفمَ؛ لأنْ معنى الشَّريَة 
السّالبةٍ سَلبُ اللّزوم أو العِناد» وإذا لم يكن بينَ أمرينٍ لوم أو عِنادٌ لم يَلرَّم من وُجودٍ أخرقنا أو عَدَمِهِ 
وود الآخَرٍ أو عَدَمُهُ مه وثانيهما: أن تكون الشَرطيةٌ لرومية إن كانت مُتصلةٌ) وعناديّة إن كانت مُنفْصِلَةً ؛ 
لأنْ الاثفاقيّة لا تنتج شَيئاء ولا يَلرَمُ الدّورٌ؛ لأنَّ العلم بصِدقٍ الاتفاقيةِ مَوقوفُ على العلم بصِدقٍ أ حَد 
طرفَيُها أو كَذِبِه. 

0-56 تكون في المتّصلاتٍ تُكونُ في المنفّصِلاتٍ أيضاًء وهي التي حُكِمَّ فيها 


5 وهيَّ وضع أحدٍ مجزأيها أو رفعة» إن كانت الشرظة متصلة تسكن القبائن ]تساك 
وإنْ منفصلة يُسمّى انفصالياء ' أمّا الانصالي فهو مع وضع المقدّم ينتج عينَ الثَّاليء ومع رفع الثّالي ينتج 
رفع المقدّم من غيرٍ عكس» ضرورة أن وجود الملزوم يستلزمٌ وجوة اللّازم؛ وانتفاءً ا 
الماززم» 111 رامقا للد ولا وجوةٌ اللّامٍ وجوة الملزوم؛ لجواذ أ كو 
اللّازمُ أعمّ أمّا الانفصالٌ فإنْ كانّتٍ الشَرطيّةُ م؛ فصلةٌ حقيقيةٌ ينتج معّ وضع كُلّ من طرفيها رفع الآخر» 
ومع رفع كل منهما وضع الآخرء ولكُلَّ مما فيه المّصلةُ أو مانعةٌ الجمع أو مانعةٌ الخلوٌ نتيجتان» ولما فيه 
الحقيقةٌ أربع نتائج ' فالمجموع عشرةٌ. 


(1) مقاصد التصديقات: القياس ظ ّ: 


الجمْع بوَضع كل واحدٍ مِنهُما رَفْمَ الآخَرٍ فُقَظء 11 /] انان رافك ا برَفع كل 


منهُما دض الآخَرِ فُقَطل انان 0 مدير #اللتساس 32 عشرة» ولعي يده : الَْاذ في 
المُتَصِلَةَ واثْئان مَانْعَةَ الجمع» وَاثْتَانِ ا ل 20 هَذَا الكلام ال ّّ 

في في هُوَ 0 و 
بَعْضٍ ما ذُكَرْنا أَشَارَ بقّوله : 57 القيَامِنٌ الاسيثتات فَالشوْطِيةُ المَؤْضو 


قول أحصصود 
فيكون المُقَدّمُ مَلِرُوماً والتّالي لازماء ولا شك أن وود المَلرُوم يَستلزِم وُجُودَ اللازم لا بالقكس» 
وانتفاء اللازم يُستلزمُ انتفاء المَلْرُومٍ لا بالعَكس» ٠‏ قوله: (الَْانٍ في المُتّصِلّة) وهما رَفْعْ المُقَدم 
ووّضع م الثّالي؛ وائنانٍ في مانِعَةٍ الجمع وهما رَفعُهماء واثنانٍ في مَانِعَة اله وهما وضعهماء 
العمادي 
بالتنافي لا لِذاتٍ الحجزأينٍ» بل لِمُجرّدٍ الاتّفاق» كقولنا في الحقيقية للأسوّدٍ اللا كاتِبَء إِما أن يكون هذا 
أسودٌ أو كاتباً ؛ كنكل لقا وق سرش لابو والكاتب» ولتكن -انْذِقَ تَسِمَّقٌ السّوادِ وانتفاة الكتاتة» 
فلا يَصدّقانٍ لانتفاءٍ الكتابّق» ولا يكذبان لِوجُودٍ السَّوادِء وفي مانعَةٍ الجمع إِما أن يَكونْ هذا لا أسودٌ أو 
كاِباً» وفي مانعةٍ الحُلُوٌ إِمَا أن يكونَ هذا أسود أو لا كاتباً . 

وثالئها : أَحَدُ الأمرّينء وهو ما كُلَيَةُ الشَّرطِيَةٍ أو كُلَيَةُ الووضعء أي: الإثبات» أو الرَّفْعُء أي: 
النّفِْ ؛ لأنّهُ لو انتَمَى الأمران احتّمل أن يكن الرُومُ أو العنادٌ على بعض الأؤضاع؛ والاستثناء م على 
وَضع آخرٌ من إثباتٍ أَحَدٍ جُزأي الشَّرطَيةَ 1 ب الآخَر أو انتفاؤه؛ فظهَرٌ بما قَرّرئا ضَعفٌ ما قال 
الفحنى كتائلا يش . 

قوله: (ولا شلك أنَّ وجو المََرُوم. . . إلخ) وإلَا لَرمَ انفكاكٌ اللازم عَنٍ الملوم كَيِطْلُ الَرُوم. 

قوله: (لا بالقكس) أي: وَجودُ اللازم لا يَسِتَلِمُ جود الملزُوم؛ لجواز أن يَكونَّ اللازمُ وهُوّ الثّالي 
َعَم من الملرُوم وهُوَ المُقدَمْ. | ْ 

قوله: (وانَْفاء الأّازم. .. إلخ) إل توم قشر العلر يدون اللدوم». فيطل اللروم . 

قوله: (لا بالكس) أي : انتفاء الملزوم لا يَستَلزِمْ انتفاء اللّازم يما مر آياً. 

قوله: (وهُما رَفْعُهما) كقّولنا 50 الجمع: هذا الوه عم ال لكنة ليس يححجرء 
لا يشخ [19/ب] أَنَهُ شّجِرٌء أو لكنة ليس شَّجِرِء لا ينمج أنّهُ حجرٌ؛ لجواز ارتفاعهما. 

قولة+ (وهينا وَضَعَهُمَا) كقوننا: :هذا الشيء إن لا حجر أو لا شَجِرّ لكنة لا حَجَرٌ لا يُنتِج: أنه 
شَجِرٌ أو لكنهة لا شجرً» لا يُنتج أنه حَجرٌ؛ لإمكان اجتماعهما. 

قال الشارخ : (اثتان)؛ أي: فالمنتج اثنان» وكذا الكلامم في الباقي» قَالَ الشَارِحح العلامة: (كما في 
«الفصول») قيل: لابن سينا 


فيه) 


5 


. ا قول أحمد على الفوائد الفنارية 
يه( 


١‏ - (إذا كائّث مُتّصِلَةٌ [مُوْجِبَةَ لرُوميّة 


(فاسْياء عَبْنِ المُقَدّم؛ تلخ عب عَيْنَ التّالي ؛ كَمَولنا : :إن كان هذا إنمانا كيو يوان 


لكنه إنسان» ينتج أنه حَيوّان) ؛ أن وجودٌ د الملْزُوم مَلْزُومُ لوجود اللّازِم. 


(وَاسْيَفْناءٌ نَقِيضِ اي يُنْيِحُ : نَقِيضٌ | لمُقَدَم كقؤلنا: إن كان هذا إنمَاناً فيد 
يوان لَكِنَهُ لَيْسَ ب بحيوان» فلا ون إنسَانا) لأنَّ عَدَم الوزن لعل الخارو» 
ولا ينتج سيا عن الثالي : ولا اسَيِئْنَاءُ تْقرة نْقِيضٍ المُقَدّم شَيئاً؛ فَالاسْيئْناء أَعَمْ مِنَّ الوَضْعء 
ويُسَمّى استثناءً العَيْنِء ومِنَّ 0000000 

فإنْ قُلْتَ: هَذَا صَحِيْحٌ فيمًا إذا كانّتِ المُلارّمَةُ عامّةٌ أمَا إذا كانّتُ مُسَاويَة؛ فا يننا 
عن كُل يُنْتِج عَينَ الآخَرِ واستثناءً + نَقِيضٍ كُل يُنْيِجُ نَقِيضٌ الآخَرِء كما قَالَ في 
0 إن 5 قَطعِنٌ في الصُّوّرِ ا 


قول أحصد 
قوله : (فيمًا إذا كانّتِ المَلارَّمَةٌ 5 ٠‏ إلخ) أي مِنْ أَحَدٍ الطَرَقِينِ والمُساوِيَةٌ : ما كانت مِنّ 


الكلرفيق: 


7 


قوله : (قُلْتٌ: المُسَاويَةٌ فى ١‏ لحَقِيقَةٍ مُتلازِمَتانٍ. . . إلخ) أَقُولُ: الحُكم في الشَّرْطيَّةِ المُوجِبٍَ 
العصادي 
قوله: (مِنْ أَحَدٍ الظّرَكين) كقولنا: كُلْما كان هذا الشَّيِءٌ إنساناً كان حيواناً؛ لكنهُ حَيواتٌ» لا ينمج أنه 
إنسانّء أو لكنهٌ ليس بإنسان» لا يُنعبٌ أنَهُ ليس بحيوان. 
قوله: (ما كانت من الطّرَّفِينِ) كقولنا: كُلَّما كانت الشَّمسُ طالعةً فالنَّهارُ موجودٌ. 
خطعسل 
قوله: (الحَكُمٌ في الصَّرْطيّة) كأنه رَدَّ على الشَّارِحَ: محصولة: أن صورةً القياسٍ الاستثنائي هو 
الحكم بلزوم الثّالي للمقدّم؛ سواءٌ كان القياسُ ملفوظاً أو معقولاً» وسواءٌ كانّتِ المادَةٌ ماده المساواةَ أو 
العموم من غير تفرقةء لا يقال: إِنَّ مرادَةُ العبرةٌ للمعاني لا للألفاظء فيمكنٌ اعتبارٌُ العكس فى ماد 


)١(‏ كتاب لابن سينا. 


(7) مقاصد التصديقات: القياس ١‏ 


المُتَلازِمَتَينِ؛ ألا تَوَى: أ اواستارام وجود الام وجودٌ د المَلْرُوم فِيّْها لخدت إِنّهُ 
لازم بَلّ مِنْ حَيّث إِنْهُ مَلْرُوم) وكدذًا اسْتَلْرَمَ عَدَمْ الملزوم عَدَمَ اللّازم لَيْسَ مِنْ حَيْتُ إن 
* - (وَإِنْ كانت مُنْفَصِلَة حَقِيِقِيةٌ) : 


وسار -- أل د الجزأئ. ينح : قيض 00 [3/ب]؟ أن وجودٌ حل المَعَانْدِين 


ا قيض | أَحَدهمًا: 1 ع ين الأخراء لأن ع أن 000 1 مسار 


لض ما كنا وله التُغْوِيل» والأنيلة عي خَافية. 


2 لق 8 


قول أحصد 
اللَرُوميِّ التي. . . إلخ» هي إحدّى ججزأي القِياسٍ الاسيثنائي بلرُوم الثاني للمُقَدم ولا إشعارٌ فيه 
للعكس؟ ؛ سواء كانت المُلارَمَةُ مِنَ الطرَقينِ أو مِنْ أَحَدِهما؛ ؟ فاسيّثناء ه عَينٍ الثّالي ونّقيض المُقَدّم 
إِنَّما يِنْتِحُ عَينٌ المَقَدّم ونْقيض التالي في مادَّةٍ المساواق» لخْصُوصِيَة المادّةّ لا لِذات المُقَدُماتِ - 
بلا واسطة» فالمَرادٌ بالونتاج هاهنا ما يكون لات المُقَدُماتِ بلا واسطة. فَنَبَتَ ىَ أن استثناء ءَ عن 


المُقَدّم ينتِجُ عَينَ القالي» لا بالعكس (5/ب] 27 واستثناء نُقيض التَالي يُنتِجُ نَقِيضٌ المُقّدّم بدون 
العَكس مللقا : سواء كانت الملا زمه عامة أى معاون 
العمادي 


قوله: (ولا إِشْعارَ فِيّْه. .. إلخ) فيه نَظرٌ؛ لأنَّ الكلام بحسّبٍ نفس الأمرء لا بحسب حكم الحاكم. 

ف م ا 1 

خايسل 

المساواة؛؟ فيصحٌ جَعل الثّالي مقدَّماً مثلاً والمقدّمُ تالياً؛ لأنّا نقول: فيحدتٌ قياس آخرٌ مخالفٌ للأوَّلٍء 

ولا كلام فيهء وإنما الكلامُ أنَّ قياساً استثنائيًا انّصاليًا واحداًء هل ينتج في مادَّةٍ المساواة أربمَ نتائح أو 
لا؟ والحقٌ الثاني . 


55 28 يق 


دلق في المخطوط جاء تقديم وتأخير» فعند قوله: دللا بالعكس» تن تنتهي الورقة [3/ب]1ء» وأشار الناسخ إلى ذلك. 


ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


[القياس بحسب المادة] 


[الصناعات الخمس]: 
وَمِنْ أبواب المَيْطِقٍ وا الصَّناعَاتٍ الحَمْسٍِ؛ لأنَّ المَنْطقيّ كمًا يَبْحَتُ عَنِ الصّوْرَةٍ 


يَبْحَتٌ عَنٍ المادّقء فلّمًا نَم التلُويحُ إلى مَبَاحِثِ الصُورَةٍ أَشَارَ إلى 5 المادّة أَيْضاً؛ 
فقَالَ: 

[البرهان] : 

من 1 الصَّنَاعاتِ الخَمْس : (البُوْهَانُ: برهو قياض ل مِنْ مُقَدَّماتِ يل 
قول أحصصد 


قوله : (كُمَا يَبسَتْ عَنٍ الصُورَةٍ) أي : : كما يجب أن يَبِحَتٌ عن الصُّورَق يَجِبُ أن يَبِحَثٌّ عن 
المادّق حتى يَعتّصِمَ الذّهْنُ عن الحَطَأ في مادّةٍ الفْكر أيضاً. 


ب با تدر اوه قد بالق لاق الل اوه واوا اط هام وها نوز أيه اسك ايها مهد 4ه واه :8 #حباقار ايا نقد 16 11 2 3 أرق ل الو جو حي" ا ل ال و ل عن 


974 للا با 45 اف كر لبقا يلا را سارها فوته وار وا ون لوث يو 11 لوال رقاين 16 الا لق هه يفاد لقو" "بوا ها د زور 8 را ل بره حل بده أو اهو جور جك نو اذأ علق “ايه أي 


قوله: (يَجبٌ أنْ يبحت ء المَادّة) كلمة : 0 ين | و المحمولٍ أيضاًء وفيه 
فو عَنٍ عن فيو 
رد علق الها ريق + حبك حذثوا الشناعات لمن وجعلوا آبوات المنطقي أَرَيعَة . 


#اق م 018 طق قاض و و#اتدجعر ااا لوازي هار ا #اار لور جف عق عقا ها ل يل بقار لوال أله تاد الفح ,الأب أي بق و ا لاد فا عو لك هق > ول وروز اعد هذ و جه نف ذيهه دور الإ "ابول" الور وخ ل 


ا ا مقا جا لتر 8 رد الل نك الت رق رقا ب .6ك جوة٠‏ ل ب19 "عد جينا بيغ “يفاد وإ فل" 7ه" مون يود "7 بونذ جا “رقا بون امل موود وود ل _ ".9 فز و يو بها “ب ته اماد ويا “و "و اها ا اا الو ا 


)١(‏ فإذا جاز دخول كلمة عن على القبيلتين يندفع ما يتوهم وروده في هذا المقام من أن كلمة عن تدخل على 
المحمول» ولذا قيل فيما سبق في تعريف المنطق عن الأعراض الذاتية. أه منه. 


)3( مقاصد التصديفات: القياس | 


وتاج اليّقين)» أَعَمْ ص أن تكون فروركة "أو مكقنية ونه لدالقياين» جسن تتاول 
الأَقيسَةَ الْحَمْسَة و«المُؤلّت» ذكَرَ تعلق به وله : : امِنْ مُقدَمَاتِ يقِينيّدا) 00 
قول أحصصد 

قوله: (أَعَمْ مِنْ أنْ تكون. .. إلخ) أي: نوا كانت تلك المعدمات البقيية صرورياث» 
أو مُكتّسباتٍ مِنَ الصّرُورِيَاتِء إعلّم أنَّ الحَدَّ الأوسّط في البُرهانٍ لا بُدَّ أن يكون عِلَّةَ ليسْبَةٍ 
الأكبر إلى الأصْكَّرٍ في الذَّمْنْء فإن كان عِلَّةّ لوُجُودٍ تلك النُسبَةٍ في الخارج أيضاً يُسَمّى بُرهاناً 
العصادي 1 
خليل 

قال المُْصِئّفُ: (اليقين) هو الاعتقادُ'' الجازة”" النَّابثُ0" المطايقٌ”؟' للواقع 


قوله: (أي: سَّواءٌ كانت تِلْكَ المُقَدّمات) فالأولى أنْ يقول: أي: سواءٌ كانّتُ تلك المقدّمة ليوافقٌ 
المشروح. 

وله( شزوركات) الى المقثمات القيتة عا :الأول #«صرورقاك سرمي الفيقاث الى عن 
مبادئُ أولى للبُرهان» وهيّ سِتُء الأرّليّاتُ: وهيّ قضايا يكون مجرَّدُ تصوُرٌ طرفيها -وإِنْ كانا أو 
أحدُهما بالكسب- كافياً في جزم العقل بِالنّسِةٍ بينهما بالإيجاب أو السَّلْبِ؛ كقولنا: الكل أعظمْ من 
الجزء؛ وتُسمّى بديهياتٍ أيضاًء فظهرٌ أنَّ الأوَليّاتِ قد يحتاج طرفاها أو أحدٌ طرفيها إلى النّظرِ؛ فالمعتبرٌ 
في بداهها كون الحكم بديهيّاء والقسمٌ الثّاني: اليقينيّاتُ التّظريّةٌ المكتسبةٌ من البُرهانٍ المنتهي إلى 
الصَّروريّاتِء أو المركب منها ابتداءً. 

قوله: (عِلَّةَ ليِسْبّة) وهو -أي : اللا بُرهانٌ لميّ ويُرهانٌ | إِْيْ؛ لأنَّ الوسط فيه لا بُدّ أن 

بعد امك بجوت الأكتر لاسر وهذا شرك بين الُوعنانين؛ فإنْ كان مع ذلك عِلَةَ لوجودٍ الأكبر 
لا يُطلقاء بل في الأصغرٍ في الخارج» يعني زهان لما لأنه يعطي اللميّةٌ في الذّهِنء وهو معنى إعطاء 
السَّبب في التَّصديقٍ» واللميّة في الخارج: وهو معنى إعطاء ءِ السّبب في الحكم في الوجودٍ الخارجي» 
والمراد بالحكم ههنا ثبوثُ الأكبرٍ للأصغرٍ. 

فالمراد بوجودٍ النّسبةٍ في الخارج وجودٌ الأكبر في الأصغر في الخارج» وإِلّا فكون النَسبةٍ 


)١(‏ خرج به الشك والوهم. أه منه. 

هق خرج به الظن. اه منه. 

() خخرج به التقليد؛ لأنه يزول بتشكيك المشكك. اه منه. 

(5) خرج به الجهل المركب؛ كأكثر مسائل الفلاسفة فإن التصديق فيها غير مطابق للواقع» وإن اعتقادهم المطابقة 
غير مطابق للواقع وهو ليس بعلم في اللغة والعرف؛ وإلا لكان الجاهل جهل المركب أعلم الناس كما لايخفى. 


اه منه. 


قول أصصد 
لِميّا؛ لأنّهُ يُفِيدُ اللّميّهَ في الذهن والخارج؛ كما يقال: هذا مُتَعَفْنُ الأخلاط. وكُل مُتَعَنّنِ 
الأخلاط مَحُمُوم ) فهذا مَحْمُوم فتَعَفُنٌ الأخلاط ع لثبوت الْحمّى في الذّهِنِ والخايع ديعا : 


عو 3 ا 


وإن كان عِلَّةَ للنّسبَةٍ في الذَّهْنِ دون 0 إِنْنًا ؛ لانه يغيد إِنَيَةَ النسْبَةٍ في الخارج 


وال * و 


دون لتتنياوان هذا مسو بودن مَحمُوم مُتَعَّنُ مُتَعَنّنُ الأخلاط» [1/50] هذا مُتَعَثَّنُ الأخلاطء 
فَالحُمّى وإنْ كانت عِلَةَ لوت تَعَْنِ الأخلاط في الذَّمْنِء إلا أنها ليسث عِلَّةَ لَهُ في الخارج» بل 
الأمرُ بالقكس كما مَرٌ ْ 
العصسادي 
خئيل 
موجودةً في الخارج ممنوعٌ» على أنَّ الأوسظ ليس بعلَّة لوجودٍ الاجر في الشارع ملك بل هو علَهٌ 
لوجوده في الأصغرء ففي تقريرو مُساهلةٌ» تأمّلء كقولنا: هذه الخشبةٌ محترقةٌ؛ لأنها قد مسَّيْها 
النَارُء وكُلَ ما مسّئْها الثَّارُ محترقٌ» فعلّةٌ وجودٍ المحترقٍ في الخشبةٍ الم في الذّهِنِ والخارج» 
وكقولنا: كل إنسان جسم ؛ لأنه حيوان» وكُل تحيوان 1 فالحيوانُ علَهٌ لحصولٍ الجسميّة في 
الإنسان» وإن لم يكن عله لوجرة العسمية مطلفا» ويزيدة وَضوحا :تيان : أن الأوسط رثنا يكون 
معلولاً للاكبرء سس م ذلك يكون علة لوحرد الأكبر في الأصغر؛ كقولنا: عزو اللنشية تتحك إليها 
النَّارُء وكُلّ ما تتحرّ إليها النَّارُ توجدٌ فيها النّارُّء فوجودٌ النّارٍ أكبرٌء وحركةٌ النَّارٍ أوسظء وهي عله 
لوجودٍ النَارٍ في الخشبةء ممّ أنها معلولٌ لدان ولس المزاة يكون الوط عله للأكبرٍ أو بالعكس 
إلا الاشتمال على العلَّةَ ول الأ يفك اللسم تواست الدرهان حكبي) "فى 
الاصطلاح. 


قوله: (عِلَةُ لُِوتٍ الحُمّى)؟ أي: لذلك الشخص المشار إليه. 

قوله: (هَذَا مَحمُومٌ. . . إلخ) فالحُمّى”" عله لوجودٍ الأكبر» وهو المتعذَّنُ في الأصخر في الذّهِنِء 
إن كان معلولاً في الخارج: وما ذكرّهُ من كون الحُمّى عله موافقٌ لما في نفس الأمرِء لذ اتليس 
بموافق للتّسِيمٍ ولمساقٍ كلام من كون الأوسط علَهٌ: لا أنه تنبية على المراد بو وهذا المقام على هذا 
الوَّجْهِ معلوم من المفصّلاتِ. 


في 


(؟) أعم من الحكيم الذي يعرف الحكمة. آه منه. 
(9) أي: متضمن للعلة كما مر. اه منه. 


(5) مقاصد التصديقات: القياس ظ 1 


وهِيّ تُخْرِجُ الحَطَابَة وَالجَدّل وعيزهياء وقوله: «لإنْتَاج اليّقين)» غَايَةٌ ذِكْر 

التّْريك عَلَى العِلّلَ الأَرْبَع”", اس ا 

قول أحصصد 
قوله: الم قوله : «مُوَلَفَ مِن مُنَدّماتٍ يَقِينيَّه يُخْرِجُهاء قوله: 

(ليَمْتَمِلَ التَّعْرِيك عَلَى العِلّلَ الأربع . . إلخ) كل مركب صادرٍ عن فاعل مُختارٍ لا بد لَهُ من عل 

مادّيّة وصّوريَّةٍ وفاعِليّةٍ وغائيّة؛ لأنّ العلّةَ ما يكو يَتَوقَفُ عليه الشية: ونا اير قفتا علية الشيءٌ التركث 

العمادي 


فالهاع ا هف ها « هده هه وف ة قاف فده قاف هاه ودع دواع وقاة ا قاع وه قاف و قاع قافا قاعء قاع ما هد م اقم هد ها ع عفدا همد عت م 006 ” 


قوله: (أي) يخرجُ (قوله: «مُوَلّتْ. .. إلخ») لما كانّتِ الرُوايةٌ بالياء التّحتانيّة» وكانَ المرجعٌ ضميرَ 
هو مؤنثاً -أعني: لفظة يقيئيّة- فسَّرَهُ بذلك ليوافقٌ المرجمٌ الضَّميرَء ويمكنٌ رجوعٌ الضَّميرٍ إلى قوله : 
ايقينيّة) باعتبار المعنى » وهو القَيدٌ أو القول أو غيرّهماء» فيكون المرجع قزيبا: 


قوله : : (فاعلٍ مُختار) بمعنى يصحٌ”'' منه الفعل أو البرك يعم الواجبٌ بحسب المفهوم نضا وبعد 
ل روه كر مار قار , واجنا: 


قوله : : (ما يَتُوقَتُ عَليهِ الشَّيء) الموجودٌ والمعدوم, والأوَّلُ هو المتبادرٌ. 


00 وقه جمعها بضهم بقوله: 
وكلمُوج ود طلبيعي حصل أسبائهاربعةًبهااسةقَل 
نفاعهلهوئنًّ كله ون صرة وفتتكا الححنه تكن قحوزة متحتيسيجورة 
مفالهة:البيةتالذيالبكاة فاعهلئ ه وال فاي ةٌالإِيِواءً 
والصورة البيت ولكن تمغهنصره : . . وميه جره 
فكل مركب لا بُدَ فيه من عِلّل أربعة: علة مادية» وعلة صُورية» وعِلة فاعِلة؛ وعلة غائية» وطريقةٌ الحصر: أنَّ 
العلة إِمّا أن تكونّ داخلةً في حقيقة المعلول؛ أو تكونَ خارجةًٌ عن حقيقة المعلول. فإن كانت داخلةًٌ في حقيقة 
المعثول فلا يخَلُو: إما أن يكون المعلول معها بالقوة» أو بالفعل» فإن كانت بالقوة فهي المادَةُ كالخشب بالنسبة 
إلى السَّرُوء وإن كان بالفعل فهي الصّورة» وإن كانت العلة خارجةٌ فلا يخلو: إما أن تكونّ مُؤثرةٌ في وجود 
المعلُول» أو مؤثرية الفاعل والأول هو الفاعل؛ والثاني هو الغايّة» ومن هذا يُظهر لك حُدودها. فالعلّة الماديّة: 
هي التي تكون داخلةً في حقيقةٍ المعلُول» ويكونٌ المعلول معها بالفعل. والعِلّة الفاعِليّة: هي التي تكون خارجةً 
عن حقيقة المعلرل» أي: لا تكون جزءاً منه» وتكون مُؤثرة في مؤثرية الفاعل. انتهى من الورقة الأخيرة من رسالة 
الأمير في عَلَّم الجنس (مخطوط)» بتصرّف. 

(1) احتراز عن فاعل مختار بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ومقدم الشرطية الثانية لا يقع أصلاً على مذهب 
الحكيم وهذا متفق عليه. اه منه. 


قول أصسد 

إِنْ كان ذا خلافيّة» فإمًا أن يكون الشيء معَهُ بِالقُوّة أو بِالفِعْل» فإن كان الأوَّلُ فهو العِلَّةُ الماديّةُ 
كالحُشّبٍِ للسّريرٍ» وإن كان الثاني فهو العلَهُ الْصَوْرَيّة كالهيئة السّريرئة إن كان :ما كوقت عليه 
الشيءٌ 5 عنه؛ فَإِنُ كان ما فيه الشيمٌ فهو الغلة الفاعِليّةٌ وإن كان ما لأَجْلِه الشيءٌ فهو 
الغائيّة. وإذا صَدَرَ المُرَكَبُ عن مُوجِب بالذَّاتٍ يَحتاجُ إلى ثَّلانَةِ منها وهي غَيرُ الغائيّة» وأما 
البسيط الصّادرٌ عن المختارٍ فيَحتاجٌ إلى الفاعِليّة وإلى الغائيّة فقطء والبّسيظ الصَّادِرٌ عن المُوجبٍ 
يَحتاج إلى الفاعليّةِ فقط» واحتِياجٌُ المَركّبٍ الصَاوِرٍ عن المّختارٍ إلى العِلَةِ الغائية ليس 00 عند 
المُتكلّمِينَ مِن غير المُعتزلةٍ؛ أن الباريّ تَعالى مُختارٌ عندهم» ومع ذلك أَفْعالَهُ تال 1 
العسادي 


فافاهاع د .د ودا ودود ود و ا فاع هاه قاقد وه عفدا فد و عفاود فاع هوه هه فاع وه هف هه هشاع فاع ها عد هاو ع وار د وا عو و و هام 


قوله: (أو بالفِغل) فهي أوَلْ في التّصِوُرٍ وآخرٌ في العمل» كالجلوس بِالنّسبةٍ إلى السَّريرٍ؛ فيكون 
معلولاً بحسب الخارج . 

قوله: (عَن مُوجِبٍ بالذَّات) فإفاضةٌ الوجودٍ منه لا تتوّت | إلا على قابليةٍ في الممكن» فإِنْ كان 
إمكانه كافياً في فيضان الوجود منه تعالى كالعقل الأول كانتِ العلة بسيطة» وذ لم يكن كافيا فيه بل 
يحتاح إلى الشَّرائطٍ والآلاتِ تكون مركّبةء إِلّا أنَّ الكل سَادرٌ ميه تعالئ عند الميحقنين» وعندٌ غيرهم 
الأوّلُ من الأوَّلٍ والباقي من الوسائط» فعلى كلا القولين لا كود العلة العامة 

قوله: (وأمًّا البسيظ الصَّادرٌ عَنِ المختار) ففيه نظرٌ؛ أن العلة لا خم فيينا ٠‏ لأنّ تعلّقّ الإرادة 
وسَبْقَ العدم من العلَةٍ. 

قوله > (إلى: القاعلبة فقط) لآ يقال لا بذ من إمكان المعلول فهو من العلة ؟: لآنا تقول فهو معد * 
في جانب المعلول» ولا تُطلَبُ العلَّهُ إلا للمكن. 

قوله(غين التتلة)تولة خلاقا من أن أمعالة مان ابت معللة بالاعر اهن تكو إليه تعالق وهو 
غنىٌ مطلق عن جميع ما سواةٌ من الأفعالٍ والأعمالٍ» وإنما النْراعٌ في أن الفائدةً العائدةً إلى العبا 
[المضالج لهم هَل هي باعثةٌ له تعالى؟ كقوله تعالى : ولك ف الْقَصّاص حيوة 6 [البقرة: /ال]ء فَإنّ 
الشّرائع عائدةٌ إليهم أوَّلاَء لكنْ ذهبّ المعتزلةٌ وكثيرٌ من الفقهاءٍ إلى أنها معلّلةٌ بمصالح العبادٍء ربالة 
صدرٌ الشّرِيعةٍ في «التوضيح" في الإنكارٍ على من لم يقل بأنَّ أفعالَةُ معلّلةٌ بمصالح العباد» وقال 
التّفتازاني : إنه معلومٌ في البعض دون الكل. اه ثم الفرقٌ أنها معلّلةٌ عند المعتزلة تعريا: وعتدعيرم 
معلل تفضّلاً» فالقائلٌ بأنها معلّلةٌ بمصالح العبادٍ لِيسّتِ المعتزلة مقَظء كما يُشْعِرٌ بِهِ لفظ المحشَّيء ٠‏ وقد 
حرَّرّت هذه المسألة أحسنّ التّحريرٍ في حاشية «رسالة جهة الوحدة»»؛ فإِنْ شئْتَ فارجع إليها. 


مادا 


فول أحصصد 

عن الغَرَضٍ كما بين في مَوْضِعِدِ بقعي ور كا انها اران بالط على لجار الل بأن 
يُوْخَلٌ بالقياس إلى تلك العِلّل مَفهوماتٌ يَصِحّ حملّها على المُعَرَّفِ؛ٍ ف فيُعرفٌ بها ونان تداك 
يخي جلك اليل إ1 لا لجرز حك :د لاه جار لللتدارل» ولاايجرة اللعرياة بالتاين. 
العمادي 


هله ها هشاع ه فاع قاع هاعد عدا عاه هاعد هداع قاعه قاعفاع .ماع د عا م هعد عقا عد و قاف قاعف قامد فد وه فد و وام اه وا عه فداه 6 م اه فد ام 


قوله: (عَنِ الكَرّض) أمّا التَيرُهُ عن الفائدة إليه تعالى فبإجماع جميع العقلاء من أهل الملَّ 
وغيرهم» وأما كون الفائدة العائدةٍ إلى العبادٍ باعثاً له تعالى على الفعل» فهو محل نزاع كما مرّ؛ 
قاذ : الكرسن يتركث غلية القير وغيرها من الاستظلال 0 بالأوراق والاحتطاب وغيرهاء 
فالثمرةٌ هي الباعثةٌ» وغيرّها مترتّبٌ لا باعثٌ» والفوائدٌ التي ته تترئّبُ على أفعالِهِ تعالى بمنزلةٍ سائر 
الفوائد. 

قوله: (مِنْ لطَائِفٍ التّعرِيفٍ اشْيَمالهُ عَلَى العِأَلٍ الأربع) ولقد أحسنّ في إدخالٍ كلمةٍ «ين؛؛ لأنَّ 
المذكورٌ بعضٌ الفوائدٍ لا جميعُهاء وهو ظاهرٌء واغلم أنَّ التَعريف عند التار من المتقدَّمِينَ 
لأينطة أن يكرت جاه انما إل امود العام ؛ وهذا التّعرِيكُ مع كونه ين جامع ومانع؛ 
وَعَذو لطيفةٌ واحتيالة على عل اعد نطيفة اعرف كد عل غَلتين) وكذا على الثّلاثِ 
والاشتمالٌ على الأربع يُغايرٌ الاشتمالاتٍ الثَّلاتٌ وإن استلزمّها""', ولو قال: إِنَّ في هذا التَّعريفٍ 
لطائت لكان أؤلى؛ لأنَّ لفكلة يُوهِمْ كون الاشتمالٍ على الأربع لطيفةً واحدةٌ غير متضمّنةٍ للطائت 
أَخَرّ. 

قوله : (بأن ل بالقياسٍ إلى يَلِكَ العِلّلٍ مَفْهُوماتٌ يَصِحْ #اعباياةغن التقرق) 0 + [ولسن] 
الخراد أنةديو عل في كُل تعريفي بالقياسٍ إلى العلل الأربع محمولاتٌ؛ بل المراد أنه يُوخد في كل 
تعريف بره واحدٌ فيهء إشارةٌ إلى العلل الأربع» إن المحمولٌ في هذا المقام قول» وما عدأهة 

كن القو و فقة لل والغرادبالشمل: هو الحذن اللعيى "لان الشووة | ل حمل ون التعرت 
والمعرّفي. 1 

قوله: (ولا يَجورُ النَعرِيفٌ بالمُباين) بل هو ممتنمٌ كما هو المشهورء لكن قيلَ: إِنَّ التّعريف بالمباين 
مشحونةٌ به كتبُ الأدباء. 


)١(‏ فالاشتمال على الأربع يتضمن الفوائد الأربع. اه منه. 
(؟) احتراز عن قول المحقق الدواني. اه منه. 


' ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ذ«المُوْلٌتُ» إِشَارةٌ إلى الصُورةٍ بِالمُطَابَقَةِء وإلى المَاعِلٍ بالالْزام» وهُوَ القُوّةٌ العَاقِلَهُ 
و«المُقَدَّماتٌ) ماده والإنتاج اليّقين» عَايةٌ . ١‏ 
لك نك 8 

قول أحصود 

قوله: (بِالمُطَابَقَة) أي : كالمَطابَمَةٍ ذ في الازيرر! لأن نور النترفي إلين الاجمام عيَّةٌ 
ولا هاما لست تن الولف إل عار ل مُتَسيّبّة عن التَألِيفِء كيف ولَوْ كانت بالْمُطابَمَةٍ 
لامبَتَعَ حملَّهُ على البُرهانٍ المُعرقا لها مر الفا "كول 1 القَوَةٌ العَاقِلَة)؟ لأنها وإن كانت قابلة 
للإذراكات 0 ب] لكنّها فاعلةٌ لتأليفها . 
العصادي 

قوله: (أي :كالمُطابقَةٍ في الظهُورٍ) يعني : أنَّدَلالة المؤلّف على الصُورةٍ بالالتزام أيضاًء لكنها لما 
كانت كالمطابقة ذ في الظهِورٍ عَبّر عَنها بالمطابقة. 

قوله: (لأنها وإِنْ كانت. .. إلخ) إشارةٌ إلى دفع ما قيل: إِنَّ القُوَةَ العاقلَة قابلّةٌ لا فاعلة» ووَجه 
الدّفع ظاهرٌ من كلامه. 

قوله: (كالمُطابَقَةِ في الظهُور)؛ ؛ : يعني : أطلقٌ المطابقة على تلك الذَّلالةٍ بطريق الاستعارة» والتُكتَهُ 
هي التَّيهُ على تفاوتٍ الذَّلالةٍ المذكورة ذ اوور 

قوله: (لأنّ صُورَةٌ الفكر) وعد ارصق إن كان المراد به المعنى المصدري؛ فلا شك أن الفكرٌ 
بالتنبى "التضدوي يتطلى ينين أحدهما: الأمورٌ الّي يقعٌ فيها التَّرتِيبُ وهي بمنزلةٍ المادة0ك, 
والثَّاني : الهيئةٌ العارضةٌ لتلكَ الأمور المتريََةَ» وهيّ بمنزلةٍ الصُورة للتّرتيبِ» فإذا انّصت كز امتهم انيما هو 
صِحّتهما؛ أعني : التَادِيَةَ إلى المطلوب انّصف الثّرتِيبُ بالصّحّةٍ؛ أعني: التَادِيةَ إلى المطلوب» وكذا 
الكلام في الْفساد؛ وإِنْ كانَ المراد بالفكر لاورز المترتية الا ا ولكُل منهما مذهبٌ ذكريهُ في 
حاشية «رسالة جهة الواحدة». 

قوله: (لَيْسَّت نَفْسَ المُؤلّف) ولا شك أنَّ المؤلّت واحدٌّ اعتباري لا تعرضّةُ الهيئةٌ» فالأؤلى أن 
يقول: ليسَتٍ الأقوال» بل هي عارضة لها كما لا يخفى. 

قوله: (مُتَسبّبَة عن التأليف) وقد مر أنَّ الهيئة الاجتماعيّة أثر رٌ التَأَلِيفٍِ. 

قوله: (ولَوْ كانْتِ بالمُطابَقة)؛ أي: لو كانّثْ دلالهُ المؤلّفٍِ على تلك الهيئةٍ بالمطابقة لامتنمَ حَمْلَهُ 
على المعرّفء والتَّائي باطل؛ وعدم مُ دلالةٍ المؤلّفٍ عليها بالمطابقة بديهي لا يحتاحُ إلى التَِّيهِ. 

قوله: (لكنّها فاعِلَةٌ لتأليفها) وفيه بحتٌ؛ لأنَّ القدَمٌ العاقلة قاين الأ ماعل 4 وعيليا على نفس التَاطقَةٍ 
تعسّتُ. واغلم أنَّ النَّمَسَ الإنسانيّة لها بحسب تأثيرها عمًّا فوقّها وتأثيرها فيما تحمّها قوّتانٍ» فالقّةٌ التي 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن المادة والصورة مجازان؛ لأنهما إنما يكونان في الأجسام حقيقة. أه منه. 


هو ب هوم مهو 


[وجه حصر الصناعات بالخمس]: 


(واليَقِيِيّاتُ سِنَّةُ أقْسَام)؛ لأنَّ 7 العَقْل به إمّا بلا اسْتِعَانَةٍ مِنَ الحسٌء أو مَعَهاء 


85 


والأوَّلٌ: إِنْ لم يَنَوَ و على وَسَط حا ضر في الذَمْنِ فهر الأرلِيَّاتُ؛ ون تَوََفَ فهيّ 
قَضَايا قِياسَاتُها مَعَهاء 1/191] والثّاني : ا ألا يك وَقَف اليَقِينُ به بَعْدَ الإسّاس عَلَى شَيءِ 
فول أتهمد 


قوله: (عَلَى وَسَطِ حَاضِرٍ في الذَّمْنِ) أي : عند تَصِوُرٍ الظَرَقَينِء والوَسَّظ ما يُقَارَنُ بقولنا؛ 
لأنّهُ جينعلٍ يقال: لأنّهُ لأمرِ كذاء كالمُبَغيّرِ في قولنا: العالّمُ حادِثٌ؛ لأنَّهُ مُتَغْيُرٌ وكُل مُتغير 
العصادي 

قوله: (لأنَّ حكم العقل به... إلخ) فيه إشارةٌ إلى دفع ها :اقول إن الشاف )سدق 
القَضايا اليقينيّة إِمَا العقلٌ أو الححسٌ أو المركّبٌ منهما؛ لانحصار الْمُدركِ في الحِسٌ والعْقل» ووّجهُ 
الدّفع : أن المُدرِكَ والحاكم هو العقل لا الحسة وإن كان الحكم باستعانّةٍ من الحِسٌ في بعض 
الموادٌ. 


لخردم 
30 
رن 
ينها 

لإرانا] 
رس 


ا بحها عن عائم لغي تسق كز نري وال اللي م وثّرُ بحسبها في البدنٍ قرَّةُ عمليّةٌ على ما في 
«المحاكمات»» فإذا تقرَّرَ هذا عُلم أنَّ الفاعل والقابل هو النَّفْسٌ النَّاطقَةٌ في الحقيقة» لكن باعتبارٍ 
القوّتَينِ؛ وفي هذا المقام كلام طويل في أطرافي «السَّمسيّة). 

ّ 8ع #80 


قوله: (ما يُقَارَنُ بقولنا؛ لأنه) هذا يصحٌ باعتبارٍ المّكل الأوٌلِء ولو أَريدَ العمومٌ باما يقترن 
بقولنا :أنه يدون الصَميرٍ» وكأنه لاحظط دجو الأشكالٍ الباقية واحتياججها في الإنتاج إلى الأوّلٍ. 
قال الشّارِحٌ: (فهي قَضَايا قِاسَاتّها مَعَها) وتُسمّى فطريّةٌ القياساتء وهي ما يحكمٌ العقلُ بها بواسطة 
وسط لا يغيبُ عن الذَّهِن عند تصوُّرٍ حدودها؛ كقولنا: الأربعةٌ زوج لكونها مُنقسمةٌ بمتساويين» فإنَّ 


ئ 


الانقسامٌ بهما لا يغيبُ عن الذَِّنِ عند تصوُرٍ طرفيه» ومتى تصوَّرٌ أطرافها حصل قياسٌ مرنَّبُ منتجٌ 
لها على ما قال المحاكم. 


ِ! قول أحمد على الفوائد الفنارية 


واحدة أو تتوقت» الا وَل: 0 فَالإِحْسَاس إِنْ كان 0 الظاهِرَ فهُوَّ 


المُشَامَداتٌء وإنْ كان الحِسَّ الباطِنّ فم فهُوّ الوِجْدَانيََاتَ وإنْ تَوَقَف فالحِسٌ إمّا حِسٌ 
فقول أحصمد 


حادِتٌ» قوله: (الحِسّ الظَاهِرٌ) الحِسٌ الظاهِرٌ هو البَّصَرُ والسَّمْعٌ والضِّمّ والذَّوْقُ واللّمِسُء 


والباطِنٌ هو الحِسٌ المُشْتَرَكُ والحَيال والوّهم والتحافظة والمتكيلة: ا1110 
العصسادي 


هوه قاع فاع واوا ود وا .ع وعد فاع وفدفاع قاع فاع قاع قاع د قاو هد قاع هده قاقفاع. وف هد ود و فاق واه ماع وا ود و وا وف وا فا فا 


قوله: (الحِسٌ الظاهِر) قدَّمَ القوى الظاهرةَ على الباطنة لظهورها. 

قوله: (البَصَر)؛ أي: القوَّةٌ الباصرةٌ» وهو ال وفيه كلام طويل للحكيم . 

قوله: (والسّمْع)؛ أي: المشعّر الثاني السّمعٌ؛ أ ي: القرّةٌ السَّامعةٌ المودعةٌ في العصبةٍ المفروشةٍ في 
مؤخر الصّماخَ؛ فإذا وصلّ الهواءٌ الحامل للصَّوتِ إلى تلك العصبة أدركتة ) فإذا وقع م الخللٌ فيها وقمَ 
الخلل في السّمع . 

قوله: (والشَّم) وهو المشِعَرٌ الثَّالتُء وهو القرَّهُ المستودعةٌ في زائدتّينِ في مقدّم الدّماغ كحلمتي 
التذى. 


قوله: (والذَّوْق) وهو المشعرٌ الرّابمُ» وهو قرَّةٌ مثبتةٌ في العصب المفروشٍ على جرم اللّسانِ. 

قوله: (والنَّمْس) وهو المشعرٌ الخامسُ» وهو قرَّةٌ مبثوثةٌ في العصب المخالط لأكثر البَدَنِ 

قوله: (والباطن)؛ أي: الحسٌ الباطنُ؛ أي: القرَّةٌ التي يكملٌ بها إدراكٌ الباطن؛ سواءٌ كانّت مُدركَةٌ 
أو مُعينة في الإدراك الباطني» فإِنَّ اثنين منها مُدركتان والبواقي مُعينةٌ في الإدراكِ» بعضّها حافظةٌ وبعضها 
متصرّقة فيصدقٌ على المع ويكمل بها الإدراك, وهيّ أيضاً خمس » الأؤلى: لحن المشترك : وهيّ 
القرُّ التي ترئسم فيه صُورٌ الجزئيّاتِ المحسوسة بالحواسسٌ الشاهرق الي هي كالجواسيس لها ؛ فتطالعها 
النّفْسٌ من ثمةٌء فتّدركهاء فلمًا كانت هذو القوّى آله للنّمس فى إدراكات سميّت مدركةٌ لها كاذ أ والكانية 

من القوّى المدركة الخيالٌ: وهو يحفظ الصُُورٌ اوتنا فى الع المشتركٍ إذا غابَتِ المحسوساتٌ عن 
الحواسٌ الظَاهِرَقٍ فهو كالخزانة لَه وبه بعرت من يري فى رما قم الثم يضر ولولا حي هله 
القرّةِ لامتنعٌ معرفةٌ ذلك الغائب» والثَالئةٌ هي القُوى الواهمة : وهي التي تُدركُ المعاني الجزئيّةٌ المتعلّقة 
بالصُورٌ المحسوسةء كالعداوة الجزئيّةِ التي تُدركُها السَّاةٌ من الذئب؛ فتهربُ منه والمحبّةِ الجزئيّة الي 
تدركها السَّخْلةٌ من أمّها؛ فتميل إليهاء وَالرَابَعَةٌ القَدَةٌ الحافظة للخخاني” الّي تُدركُها القُرَّةُ الوهميّةُ 
الخازنةٌ لهاء ونسبتُها إلى الوهميّةِ نسبةٌ الخيالٍ إلى الحسسٌ المشترَكِء والخامسةٌ القُرَّةُ المُتَخيْلَةُ: وهي 
القرَة الي تتصرَّفُ في الصُورٍ المحسوسةٍ والمعاني الجزئيّة المنتزعةٍ منهاء وتصرّفُها فيها تارةٌ بالتركيب» 


عه 


(5) مقاصد التصديفات: القياس ظ 


السّمْعء وهُوَ المُتَواتِراتٌ؛ فإنّها َتَوقف عَلَى حُكم العَقْلٍ باميناع تَوَاطوْ المُخْبِرِينَ عَلَى 
الكذب» أو عر فإِنْ تَوَ وَقَنتَ قَفَ عَلَى تَكَرارٍ المُمَامَدَاتِ ا امن وإِن تَوَقْفَ عَلَى 
دس فَالحَدْسِيَاتٌ» هذا وَجْهُ الضَّبْطء لا الحَصْرٌ العَقْل» وإلى تعدادها أَشَارٌَ بِقَوله : 


2 


١‏ ا[الأوَّليّات]: 


آنا 


َأَوَليَايك 3 كقؤلنا* الواجَدُ تطفت الاننتري والكل أَعْظمْ مِنّ » فإ الحُكُمَينِ 
يتاذ إل عل تور :ف وهم لاله كذ يكو أفقم و لكل كما في 
دَاءِ اميل" فهو يَعَصَوَّرْ مُعْنى. الكل والجزء. 


 "*‏ [المشاهدات]: 


لوقتا هنات) توتشكى: تمشوتات"'" انها ااكقؤلها؛ :الشفل كشرنة) في القدرك 
بالبَصَرِء (والتارٌ مُخرقة) في العَخْسوس بالل 


قول أحصمد 
فالحَواسنٌ عَشَّرَةٌ وتُسَمّى المَشاعِرَ؛ لكونها مَواضِعٌ م الشّعُورٍ أو آلاتها . 
العمادي 


وبالتّفصيل تارةً أخرّى. مثل إنسانٍ ذي رأسين» وعديم الرَّأْسِء وإنسانٍ نصفة إنسانٌ ونصفة فرسٌ» وهذِهٍ 
الْقرّةٌ إذا استعملّها العقلّ فى مُدركاتها سُمّيَتْ مفكّرةً» ولمًّا ذكرّها المحشّى مجملةً ذكرتٌ لها نبذةً من 
البيان؛ كيلا يحصلّ للمتعلم دَغدغةٌ» وبالله التّوفيقُ. 

قوله: (مَواضِعُ م السعون. .. إلخ) إشارةٌ إلى أنَّ المشعرّ إِمّا اسم موضع أو اسم آلةٍ كالمخلّبٍ 
والمخاليب. 


)١(‏ والأوّليات تُسمى أيضاً البديهيات» والضّروريات» ويُسمٌّيها ابن حزم: بأوائل العقول» وكلّها بمعنى واحد. 


(؟) هو الداء المعروف الذي يتضخم بسببه عضو من الجسم كاليد والقدم. 

() وقد اشتهر في كتب المتكلمين أن طائفةً السّمَئِيّةِ من الهنود تقول: لا معلومٌ إلا المحسوسء أو ما يظهر ابتداءً في 
النفس» 0 متى رأيت نظارين اتفمًا أو دليلاً وقف 
بك على مُنتهّى؟ بل انعا ين رجو عه وشَكٌ فيهء وهذا لا يركنٌ إليه؛ وبخاصة إذا تعدّدت طرقٌ الاستدلال» 
ولهنو غير هله كثيز عن الشية+ وقد أنكر أبو علي الحضرمي هذا المذهبّء وأنه ليس لأحدٍء بل مما أوردته 
الخرمية والباطنية على الشرائع» كما نقل ذلك ابن العربي المالكي» ورّدّ هذا القول يحُحجج ناهضة. انظر: 
«العواصم من القواصم» لابن العربي ر(ص؟"!-17), 


ْ /2 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


 "*‏ [المجرّبات]: 

(ومُجَرَبَاتُ كقَؤْلنا: السَّفْمُونِيا يُسَهُلْ الصَّفْرَا)؛ إِذْ لَوْ لم يُسَهُلْها لَمَا وَقَمَ الإِسْهَالٌ 
عقي ذزها فلثاناى اكتركل قشر قث اليك وزيا كان كران التكاملات» 

؛ ‏ [الحَدُسِيّات]: 


2 0 


(وحَدْسِيّاتٌ) أي: مُقَدْمَاتُ يَحْصل البَقِينُفِيّْها بسُنُوح المَبَادِئْ وَالمَطَالِبٍ للذَّمْنِ ذُفْعَة 
واحدة: وَهُوَ المَعْنِنُ بِالحَدْسِ» ولا حَرَكَةَ [؟1/ب] فيه بخلافٍ الفكر ؛ 12200 
قول أحصد 

قوله: (وَهُوَ المَعْننُ بِالحَدْسِ) أي: سُنُوحٌ المّباِئ والمطالِبٍ للذَّهن ذُفْعَة وحَقَيمَتُهُ: أنْ 
تسْتَحَ المَبادئ المُتَريَةٌ لذن فيَحصلُ المَطْلُوبُ منه» 0 
العمادي 

قوله: (رَهُوَ المَعْنيُ بِالحَدْسٍِ) الحَدسُ في اللَّعةٍ يقال على معان: يُقَالُ: حَدّستٌ السَّهمَء أي: 
رَمَيبّهُ» وحَدّستٌ الرّجَل» أ وَطنْتهاء وحدسئة. أي : شَرَعبّة وهو يَحَدِسنُ» أي: ول أو يَشبز 
برأسِه شَيئاًء وفي عُرفٍ أهل المَنطتي: سُبُوحٌء أي: ظُهورٌ المبادئ والمطالِبٍ للذّهِن ذُفعَةَ؛ وما قيل: 
العدين هو شرف الأشتال » بانجافعة »> أن الشرعة دن الأرسناق العارف ؟ اله كيو نولا برضف نا 
غيرُهاء وقّد صرّحُوا بأنْ لا حركة في الحدس» فلا يكونُ حِينئلٍ سُرعةٌ» لكنة تسامّحَ فيجَعلَ كون الانتقالٍ 
دُفعةٌ سُرعَةٌ والتّسامُحُ: استعمال اللّفِظٍ في غَيرٍ حَقيقيِهِ بلا قَصدٍ عَلاقةٍ مُقبِولَةِ؛ اعتماداً على ظُهورٍ النّهم 
في ذلك المقام. ١‏ 


لك 8 5 
قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (وَهُوَ المَغنى) بِالتَّشْدِيدٍ بمعنى المقصودٍ. 
قوله: (سُنُوحٌ المّبادئ والمطالِب) باعتبارٍ الموادٌ. 
قوله: (وحَميمَتَه : أن تَسْنَحَ العباوغ] الكترثة) من :المندذا الفئاض اللذهن» فيحصل المطلوبُ» فإن كان 
حصولٌ المبادئ بسهولةٍ فهي الحَدْسيَّاتُ؛ لأنَّ مبادئها تقمٌ في العقل مرنَّبَةً وينساق الذّهِنُ منها إليها 
بلا طلب واكتساب؛ فليسٌ فيه ترتيبٌ» ولا ينافى الحركة الأؤلى على ما في بعض الحواشي ل«شرح 
الشمسية». 


|| 


(5) مقاصد التصديقات: الفياس ظ 


٠ 2‏ ف ست 75 ١‏ ا 0 ٍِ 5 2 2 0 وساب 3 1 ٠‏ 
فإنَّهُ تذريجة لا دَفعية0 ؛ ولِذًا قد يَكون اختلاف النّاس فيه بِالسُرْعَةَ والبَّظءَء أمّا في 
ع ااه 


را اه ل 0 3 ما و ص دعن 2 2 5 و 2 وم 2 5" 
الحدس فليس إلا بالقلة و7 لآنه دَفْعِىٌ (كقؤلنا: ور الْقَمر مُسْتَفادٌ من الشمس) 
0 امد الى حون يا عار فاع ع ىا دفلى # 7 1 1 1 
بِوَاسِطَةَ مَسَاهَدَةٍ تَسَكَلاتِه المَحْتَلِفَةَ قربا وبغدا مِنها. 


ه ‏ [المتواترات]: 
و 0 75[ مو شف لود * سل | 6[ | موه 
(ومتوَاتِرَات) وهِي القضايا التي يَحَْكم العمل بهًا؛ لأنها نقلها قؤم ل ما 


قول أصصد 
قوله: (فإنهُ تَدْرِيجِئٌ)؛ لأنَّ الفكرٌ: هو الانتِقالُ مِنَ المَظْلُوبٍ المَشْعُورٍ به بِوَجْهِ ما إلى المَبادِئ» 
ومنها بعد التَّرتِيبٍ إلى المطلوب. واعلَمْ أنَّ المُجرّباتِ والحديِيّاتٍ لا تكون حَُجةٌ على الغيرِ؛ 
أو التَّجْرِبةٌ المُفيدانٍ للعلم بهما. 


لجواز ألّا يَحْصّل لَهُ الحَدْسُ أ 


و ألا توق لون و حو لوا ها له او ال اق وح به أ جود اه يه هك أو وه واو اود خواد سج عزن اك لق أ ول بها اتزون ار لهذ" ابقل ما ر لتقا ادك هك في و با لاك ورد #3 لقاب بالق 8 د م 6 


ا م ال ا اا اا ا ل اا ا اال ااا ا اا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ال الى ل شه د لت لد ل لضا ال اج البن سه ا 


قوله: (لأنَّ الفكر) واغلم أنَّ القدماءة ذهبوا إلى أنه مجموعٌ الحركتين من المطلوب المشعور به إلى 
المبادئ المناسبة» حال كونها مفردات» ومنها إلى المطلوبء والأخْرَّى تحصيلٌ ترتيب كما أنَّ الحركة 
الأولى تحصيلٌ تلك المبادئ» ثم الانتقال من المطلوب الروك ا إلى المبادئ» ومنها إلى 
المطلوب: دَفعيَّانٍ لا يُسمَّى شيء منهما حركة» وذهبَ المتأخرونَ إلى أنه التّرتِيبُ اللّازمُ للحركةٍ الثاني 
فموضمٌ الحركتينٍ تلك المبادئ لا غير ففي كلام المحشّي نظرٌ؛ لأنه قد ظهرّ أنَّ شيئاً من الانتقالينٍ لِيسّ 
بح ركةٌ» فقول الشّارح : لا حركةً فيه محل نظر ؛ إذ لا يُنفيها. 

قوله: (المَظلُوبٍ المَسْعُورٍ به) بوجو ما كيلا يلزمَ طلبٌ المجهولٍ المطلق؛ سواءٌ كانَ تصوريًا 
أو تصديقيًا . 

قزل اللاتكرن حك علي الكبر) إلا إذا كان مجوبا مث أو اعت عذس مع :وني نظ لأن 
الج اكاك بقاكار نعود احبر لد تلزلز 12 با عر قر بق اليد مياه كمابقي 
ااشرح القسطاس». ْ 


)١(‏ يعني بالدفعي: أنه يهجمُ على النفس من غير أن يمكنّ دفعٌه عنهاء بل يحصّل للإنسان مِن غير اختيار ودونٌ سابق 
نظر ولا دليل» فهو مِن هذه الجهة يشبه الضرورةً. 

0) أي: التفاوت بين الناس مِن جهة قلة ما يحدسونه أو كثرته؛ أما من حيث حصوله لهم فهو كما قال: يأتي دُفعةً 
ولا يمكن رَدُّه عن النفس. 


ا ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ا ل 


ويح “الع امم عَلَى الكَذِبٍ» ومِضدائه حُصُولٌ اليَقِينِ» (كقؤينا : مُحَمَّدُ عَلَيْهِ السّلامُ 


ادَعَى النْبوَة وأَظهَرٌ المُعجِرَّةَ عَلَى يَدِو) ؛ فإلَّهُ كلونا بِالبُلْدَانِ الثَائيَ وَالأمَم الماضية . 

لم 
قوله : (ويُحِيْل العَقْل تَوَاطوَهُمْ عَلَى الكذِب) فيه إشارَةٌ إلى أن مَنْشَّأْ الاستّحالَة كَثرَتُهُم ليس إِلّاء 

ل مو دس ونان حُصُولُ اليّقِينِ) أي : 


ما يُصَدُقهُ ود على بلوغِه حَدٌ التُوائُر» يعني : أنْ لا يُشْتَرَط فيه عَدَدْ مُعَيّنُ مثل حَمسَةَ عَشَرَ أو اثني 
لي ل 0ك نا: وُقُوعٌ العلّم بلا شَبْهةٍ. 
العمادي 


قوله: (إشَارَةٌ إلى أن. . . إلخ) يعني : 1 الاستحالَة كثرئُهم لا غيرٌُ؛ لأنَّ ئَركَ النّصّ على المُتْبَّتِ 
وَالمَنفِيَ قد يكونُ بأن يَحذف العاطف والمعطوف جميعاً» ويُّقامَ مُقامّهما لَفظ آخَرُة'' يُؤدّي مُعناهماء 
مثل : لسن اغبي وليس إلا. 

قوله: (لا يُجَوَّرُ العَقّلَ كَذِبَهم) بِقَرينةٍ خارجيَّةَ [1/780] كالإخبارٍ بقدوم زّيدِ مع تُسارّع حُدَامِهِ إلى دارة. 

قوله: (بَلْ ضَابطهُ. .. إلخ) اعيُّرِض عَليهِ بأنَّ العلمَ مُستفادٌ من التّوائُرء فإثبائهٌ به دورٌء وأجيبٌ: بأنَّ 

نْْسَ الثّواْرٍ سبب نَفْسٍ الهلم» والعلمٌ بالعلم سببٌ العلم بالتّوائ يُسمّنى .متوائرا؛ لأنه لا يقح دفعة بل 
على التَعَاقتِ والتّوالي. 


قوله: (مَنْشَأْ الاسْيِحالَة كثْرَتّهُم) واغْلم أنَّ إحالةً التَّوَاظُوْ على الكذب إنما هو في المحسوسي؛ إذ 
الأمرٌ العقلي مثلّ حدوثٍ العالم ويِدَّمِوه وإن أخبرٌ به جميعٌ العالم» لا يستحيل تواطؤهم على الكذب 
على ما في بعض حواشي «الشمسية»؛ ثم إفادةٌ الخبر المتواتر اليقِينَ بديهئٌ أو نظريٌ» بأنَّ هذا خبرٌ قوم 
لا يمكنُ تواطؤهم على الكذب؛ وكل خبر كذا فهو حقٌّ يفيدُ اليقينَ» والمشهورٌ هو الأّلُ» أمّا خبر الي 
فهو يفيدٌ اليقِينَ بطريق النّْظر؛ لانو مولت المح هُ على صِذْقِه؛ وكُل خبر كذا فهو صدقٌ يفي 
اليقينَ» وفيه: أنَّ الفرق تحكُم كذا في بعض حواشي «شرح الشمسية» أيضاء خامز © , 

قوله: (مَا يُصَّدقه) في «القاموس»: يصداقٌ الشَّيءِ ما يُصَدَّقُهُ. اه فلامٌ الشَّىءِ للعهدء فالمراد به 
الخبرٌ والقضيّةُ فمميّرُ التّواتر عن سائرٍ الأخبار المشهورةء وخبرٌ الواحدٍ حصولٌ اليقينٍ للسّامع معّ قطع 
النْطرٍ عن القرائن. 


)١(‏ على الهامش: «لفظ أخصر»ء وأشار إلى أنه مِن نسخة أخرى. 

(؟) وجه التأمل أن باب المعجزة باب يدخل فيه الأوهام ولذلك لم يتيسر الإيمان لكل أحد من العقلاء إلا من 
خصه الله بالعناية الأزلية وهو ظاهر على من تأمل في كتب الإمام حيث أورد الإشكالات ثم دفعها بالأجوبة 
الحاسمة فالفرق ظاهر ليس بتحكم فافهم. اه منه. 


نعم سيف فين ا أ 139 | 400 


[قضايا قياساتها معها]: 


(وقَضَايا قِيَاسَاتُها مَعَّهاء كقَّؤْلِنا: الأرْبَعَةُ رَوْج؛ يسَبّبٍ وَسَطِ حَاضِر في الذْمْنِء ومُوَ 


ف واه 


الانْقِسَامْ بِمْتسَاويين)؛ فإنّ الذَهُنَ يُرَنَّبُ فى الحَالٍ: أن الاريعة مُنْقَسِمَة بمْتَسَاوِيينِء وكل 
م 6 73 9 ل مساك بده 1 1 0 
ما كان كَذْلِكٌ فإنْهُ رَوْجْء فالاربعة رَوْج. 


دق يق 8 


[ثائيا : غَيَرَ ل بِيّات] 


هوا ب هوي هو 


١‏ [الجدل]: 

(9) الثاني بن التافاف الكتين: (الجدل :وهو يات خنس: (نزلت 
قول أحصصد 

قوله: (فإنّ الذَمْنَ يُرَنَبُ. . . إلخ) أي : العَقْلُ يَتَصَوّرٌ الانقسامَ بِمُتَساوِيَينِ عند تَصَوّْرٍ الأربَعَةٍ 
والرّوجية؛ فيرب في الحال. . إلى آخرهء فهي َضِيةُ قباسائها مَعَها . 


بهن الوا تأر أ ل انف للد الأ اف لون تيور ل لل ود ما رفوا بها ع كع 66 لو هر هذ وااو شه ها اد يد جد وذ لب ال ا صقاون لاوا ا اعد ايو وال قدا عاو لاو و 0 


أ عد ا عو أ الور ايبوف يك يل عع ارات وال جه بلا “ا دول عد عر تون" بود جاح فز جو ورد 19 اسابل اد ةورفل 7ه انعا حضو ولا اذ با ا لبن ال اا 


وق “ين ا اج عو ايده جه اه يوز مو يه جو فيد يق يو مها “ركو فنا شا ييه نا ا امود كلل يوق بورج ع3 لو جو أي ملظل لوج ف قل لان ,ا ابيع اهن رأف 81 الاو زرخ 9 ا 01 


خابل 
قال الشَّارحٌ العلّامةٌ : (فإنٌ الذَّهْنَ يُرَثَتُ فى البحال) ل المقام: أنَّ تصرُر الأرفين لا ينفكٌ عنة 
< إن الذهنَ يرتب في محصو مان تصور الطرثين 
تْصِوُرٌ الوسطء: وهو لا ينفلك غنة ترقيبُ القياس؛ فهنا أمورٌ ثلاثئةٌ متعاقبةٌ» فمتى تصرَّرٌ أطراقّها حصل 
بسهولةٍ قياسٌ مرنَّتُ منتجٌ لهاء فهي قضيّةٌ قياسّها معها كما عرمْتَء لا يقال: إنَّ معنى الرّوجٍ إنما هو 
المنقسمُ بمتساويينٍ كالرسشظ عي الكارق » آنا فقول: لا نُسلّم ذلك؛ لجواز أن يكون تفسير الرَّوج 
بالمنقسم بالمتساويين تفسيراً باللّازم. 


0 ظ قول أحمد على الغوائد الفنارية 


5 2 07 ب - ىو 
مِنْ مُقَدَماتٍ مَشْهُورَةٍ) فَصْل»ء اساي عدو لظم ود و جب ا ف رو ا 
قول أحمد 


قوله: (مِنْ مُقَدّماتٍ مَشْهُورَة) وهي قُضايا يعرف بها - أي: يَعلم - جميعٌ النّاسٍ» ونا 
شهرتها فيما بَينّهُم إمَا اشتمالها على مَصْلَحَوٍ عام كقولنا : العَدْلُ حَسَنٌ وَالظُلْمُ قَبِيحٌ» وإِمّا في 
طبائِعهم مِنّ الرّقّةِ كقولنا #أثراغاة المتفاء سيرد وإِمّا ما فيهم مِنَّ الحَمِيَّةِ كقولنا: كَشْفُْ 
العو وم وإما انفعالاثهم من عاداتهم» كمُبح [1/10] ذَبْح الحَيواناتٍ عند أُهْل الهندٍ وعدم 

قَبحِهٍ عند غَيرٍهم أو ين شَرائعَ وآداب كالأمُورٍ الشّرعيّةِ وتميرهاء وربّما تبلغ اشر إلى حي 
لسن بالأوّليّاتِ ؛ ويفرَكُ بيهما بأنَّ الإنسانَ لو كرض تَفْسَهُ خاليةٌ عن جميع الأَمُورٍ المُايرَةِ لعفل 
العتصادي 


قوله: (يَعْرِفُ بها - أي: يَعلَّمُ - جميعٌ النّاسٍ. .. إلخ) هكذا في نُسخ هذا الكتاب؛ وفي غيره 
(ايعترف» من الاعترافي» وهو الصَّواتٌء وهي القضايا التي يحكمُ بها العقل بواسطة عموم اعترافف النَّاسِ 
بهاء وذلك الاعترافث إِنّا لمصلحة عامّةٍ وه من التَادِياتٍ التي يكون الصّلاحٌ فيها » كقولنا : العدل حسنٌ. 

قوله: (مُراعاةٌ الضُعفاء) ومؤاساةٌ الفقراءِ (مَحمُودّة) تُسمَّى خُلُقيّاتِ. 

قوله: (كمُبْح ذَبْح الحيوانات) يُسمّى انفعاليّاتٍِ. 

قوله: (أو مِنْ شرائع)؛ يعني: من المشهورات ما تَطَابَقَ عليه الشَّرائمُ كقولنا: الطّاعةٌ واجبةٌ؛ء أو من 
آداب نحو: شكرٌ المنعم واجبٌ. ثم المشهوراتٌ قد تكون استقرائيّةٌ؛ كقولنا : تكرارٌ العمل مُمِلَ ودفعُ 
البتصع وجي وأيضا المشهوراتٌ إِمّا مشهورةٌ على الإطلاق» وَإمّا بحسب صناعةٍ؛ كقولنا: التُّسلسل 
ناظل» أو عند أرباب فل كقولنا: الإله واحدٌ والرّبا حرام؛ م فحيلئذٍ لا تكون من 
المشهورات؛ لأنّها هي الّتي يعترفٌ بها عمومٌ النّاسٍِ على ما قالواء قلتٌ: إِنَّ النّاس إِمّا جميعٌ أفرادٍ 
النّاسٍ» وهيّ المشهوراتٌ على الإطلاق أو جميع أفراد طائفة» وهيّ هئ المشهوراتٌ عند طائفةٍ من الئاس . 

تولة: لاووثنا تبلغ الشونه) يمه بان التعريت لثارس دق من اللسيكانتة وليك لكر تالف وق 
قال صاحبٌ «المحاكمات»: وهي -أي: المشهوراتٌ- كالاوَّليِّاتِ وغيرهاء لكنْ لها اعتباران» أحذهما: 
من حيثُ إنه بحكم محض العقل ويجبٌ قبولهاء وبهذا الاعتبارٍ تكون يقينيّاتٍ» وثانيهما: أنه يعترفُ بها 
عمومٌ النّاس ء وبهذا الاعتبارٍ تكون مشهورات؛ ففَيدٌ الحيئية معتبر : فى التّعريفٍ. اه والمستفادُ من قوله: 
"ويفرقٌ بينهما؛ أنَّ المشهوراتٍ تُقابل اليقييّاتِء أو لعل المشهوراتٍ لها إطلاقان» الأعمّ وهو ما يَشْمل 
اليقينيّاتِ» والأخصٌ وهو ما يُقابل اليقينيّاتِء تَدَبّر. 

قوله: (لو فُرَض) حاصلَة : أنه لو فرض أنه خلقٌ دفعةً من غير مشاهدةٍ أحدٍ وممارسةٍ عمل» ثم 
عرض عليه هذه القضايا توقّف فيها ادن الأرلناتة فق لد تدر قت تيا 


(1) مقاصد التصديقات: القياس | . 


ويَشْبَلِكُ باختلاني الأَرْمَانٍ وَالأمْكتةٍ والأقْرَانٍ وَغيرها . 


قول أحصممد 

حَكم بالأوَّليَاتِ دُونَ المشهوراتِ» وهى قّد تكون صادئَةٌ وقد تكون كاؤْبّة» بخلاف الأوَّليّاتِ؛ 
: 2 )امهم 

فإنها صادقة المتة. 


عه م 


قوله : (ويَخْتلك باختلاف الأَرْمَانِ) يعني أن قَضْيّةٌ ما قد تكون مَشْهِورَةٌ في زَّمَانٍ دون زَّمانٍء 


وفي مكان دُونَ مَكان» وان لكل قوم مَشُهوراتِ بحسب عاداتهم وآدابهم» ولكل أهل صناعَة 
أيضاً مُشُهوراتٌ بحسب صناعاتهم وآدابهم» واغْلّم أن العَدل اله 0 يم التسلمات أيضاً» وكان 


و 


الأداك التذ دك لهاعرعق تقنايا مين الكصي وين عليه اكلام ليها سوا كانت مُشمة 

فيما بَيْنّهُم خاصّةٌ أو بِينَ أَهْلٍ عِلمء كتسليم الفُقَهاء ء مسائل أشتول الفقة: والعَرَضضٌ مِنَ الجَدَّلٍ: 

إلزا م الخصم وإقناحٌ مَنْ هو قاصِرٌ عن إذراكاتٍ مُقَدّماتٍ البُرْهانٍ. 

العصادي 
قوله: (كتسليم الققّهاءِ مسال أصُول الفِفو) كما يَسمدِ يَسبَدِلٌ المَقِيهُ على وُجُوبٍ الرّكاةٍ في حُليٌ البالغة؛ 

لقوله عَلَيهِ السّلامُ: «في الحُلِي زكاةٌ»” 0 هذا خَحبِرٌ واحدء وق لض فتَقولٌ 

له كل 25 َبَتَ هذا في عِلمٍ الأُصُولٍء كلا بدّ أن تَأحُدَ ل خاقنا عقلما. 


خلسل 

قوله: (وأنَّ لكل قُوم) فقوله: «جميع النّاسِ» أعمٌ من جميع النّاسٍ على الإطلاقي» أو جميع النَّاسِ 
من الثلايقة المخصوضة :وإلة لا وكرن التيزيك حامعا “71 

قوله: (أنَّ الَجَدَّلَ يتَألّتُ مِنّ المُسَلّمَاتٍ أيضاً) ؛ أي “كما يالك مو المكتهورات: أوالة وهاه 
والمسلماتُ: هي القضايا الي تؤخدُ من الخصم مُسلمةٌ؛ أوتكون مسلبة قينا + بين الخصوم؟ نيبتي كل 
واحدٍ منهم الكلامّ في دَفْعِ الآخرٍ حَمًا كانت أو باطلةٌء كحَجَةٍ القياس التقيكة 1 :والدوران قال شارح 
«المطالع»: القياسنٌ الجدلي : هو المركّتُ من المشهورات» أو منها ومن المسلماتء ويُسمّى صاحبه 
مجادلاً» والغرض منه : إقناعٌ القاصرينَ عن درجة البَرهانٍ وإلزام الخصم وإفحامة. اهم قال المحمَّقُ في 
ااشرح الإشارات»: 3 القيانَ الجدلي مركّبٌ من المسيورايه ومن صن واحدٍ من التّقريراتٍ» وهيّ 
المسلمةٌ من المخاطبين» والجدلي ما 0 ويُسمَّى ذلك الرّأي وضعاء وان اسقية أنه 
لا يُلْرَمْ وإِمّا سائل معترض يهدم وضعاًء وغابة شعيه | نه يُلَِم؟ فالمجيبٌ مؤلّك أقيسةٍ إِنْ قامنَ من 
المشهورات المطلقة أو المحدودة؛ حنا كان أو عيرق والسّائل يؤلفُها مما يسلع من السب يووا 
أو غير مشهورٍء وكما أنَّ موادٌ الجدلٍ مُسلماتٌ ومُتَسلماتٌ»؛ فصورها أيضاً ما ينتج بحسّب التَّسلم 
والتُسليم قياساً كان أو استقراة» فكأن غايةَ الجدلٍ هي الإلزامٌ أو رفعة. اه 


0غ( ذكره الترمذي في «جامعه»: ١4ى”,‏ وقال: فى إسنئاده مُقال. 


(والكظانة : وهِيّ قِيَاسُ مُؤَلّف مِن مُقَدّمَاتٍ مَفْبولَةَ مِنْ شَخْص م مُحْتَّقَدٍ فيه) كَنْبِيٌ وَوَلِىٌّ 
(أو مَظُْونَة) مُعْتَقَدِ فيْها اغتقاداً رَاجحاًء نَسْرٌُ: كُلُّ حائط ينيد مِنْهُ الثرَابُ يَدْهَمْ. 


: [الشَعْر]‎  * 


8م ع حدم اق ع كاك وا ات 2 62ل فى هن 9 5و > مع سه 5 
(وا لشْعْر: وهو قِيَامنٌ مُوَلفٌ مِنْ مُقَدْماتٍِ تَنْبَسِط مِنْها النّفْسُ) نَخْو: الحمر يَاقوثَة 


3 


قول أحممد 
قوله : (مُسْتَقَد 0 كا لأمر سَماوِيّ مِنَّ المعجزاتٍ والكرامات» كالأنبياء والأولياء. وإما 
0 كال العلم لدم وهي نافِعَةٌ جَذًا في تَعظِيم أمر الله تَعالى 


5 
م 
5 
2 بره ماعو 

لشفقة 


لشفقَة على خلقي وار 6 السطا ده “كرفيت النام انتما نتوين امون ماقي 
0 لحُطَباءٌ والوُعّاظ . 

قوله: ١تَنْبَسِط‏ مِنْها النّفْسٌ. . . إلخ) والعَرَضٌ منه: انفِعالٌ النّمس بالتَّرَغِيب والتَّرهِيب»ء ويزيدٌ 
العصادي 


ل ا لا ا ل ار ا ا ا كت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


قوله: (لأمرٍ سَماوِي)؟ أي: من المعجزاتء وفيه: أنَّ خبرَ النَِّيّ يفيدٌ اليقينَ لا الطّنَّء مم أنه قد 
تقرّرَ في موضعه: أنَّ غايةَ الخطابةٍ الإقناعٌ» ولذا جار استعمالٌ الاستقراءٍ والتّمثِيل والضُروبٍ غير المنتجة 
من الأشكال الأربعة» والجواتٌ: أنه يجوز أن يكون لم يبلمُ حدّ التّواترء ولو بلع يجوز أن يكون في 
دلالته ظَنٌّ. 

قوله: (بمَرِيدٍ عَقْل) أريد به لازمه وهو العلم. 

قوله: (ني تَعظيم أثْر الله)؛ أي: في تعظيم الل بالامتثال لأوامر الله تعالى والاجتناب عن نواهيه 
تفالى» اننا دن الأمر بالذّكر لكونه الأصلَ في باب التعظيم ؟ إِذْ بو تحصل التّحليةُ. 

قوله: (كمًا يفل الخطباء والوعَاظ) لم يذكر الفقهاءَ مم ان أدلّهم يي تداعا لذنا ل إن 
الفقة علم أدلَّيُهُ ية يقينيّةٌ وبيانيّةٌ» مذكورةٌ في كتب الأصولٍء وفيه: أنَّ المسألةً الاجتهاديّة طني 
لما اشتهر من أن 0 قل يخطئ وقد يصيبٌ» 25 إن كان المراد التّمثِيل-: لا ان 
غبيرّهما» إلا أنهما خُضًا بالذّكر لكونهما مشهورين في هذا الباب» على أنَّ القياسَ الخطابي 
لا يختصٌ بأحدٍ دون أحد. 


قوله: (والعّرَضُ منه: .. إلخ) واعلم أن الشّعرٌ مركب من القضايا المخيّلةٍ من حيثٌ إنها مخيّلةٌ 


)3( مقاصد التصديفات»؛ الفياس ١‏ 


الك (أو تَنْقَيض) نَحْوٌ: العَسَل مُرَةٌ مُهَرّعَةٌ 1/161]. 
؟: ل [المغالطة: سفسطة ومشاغبة]: 
ا 0 ارم لوحم وف لفل لأ ل اح او يرول في عا "نه ع توا أو هبر يلجل جك ١‏ اه كور هق حو وير بلا اي يا 


فول أصصد 
في ذلك أن يكون الشّعْرٌ على ورْنٍ لَطِيفٍ» أو يُنْسَدَ بصَوتٍ طَيّب . 


هاه اها ها ها عا وداه قاع فاع هاو و فاه .ادها ع د عقا ع ع« ها و ها عه هاف ها فاه هفأقا ف قله قاع عاع د و عا قاع و أقاعدا عد و عفان وام 


#اله اهماع هاعاه قاع فاع عا عقاف ىه 6ه ه فاع قاع هع ف هاه فاع قاف قاع فاه فى قفا عه قاع قاع قاع قفد ع .6 ها مم 6 م 


هاه هاه هاه فاه قف فاه هشاع هاهدا ع هاف ه فاع قاع ه فاع قاع قاع فاه ا قاع عقا فاه فى .ده و قاع و اود فاو ماع و فم 


سواء كانت مصدوقاً بها أو لم يكن» وسواءٌ كانت صادقةٌ في نفسها أو لم تكنْ» وهى التي لها هيئةٌ 
وتأليف تفيدُ أنَّ تأثيرٌ النّْسِ عنها لما فيها من المحاكاةٍ وغيرهاء حتى إِنَّ مجرَّد الصَّدقٍ بما يقتضي 
ذلك التائير والوزن ينيثها رواج 9 -لأنها: مشاكاة .وكدناء المتطفيية كانوا ل يترون الوزن .قن حَد 
الشّعر ويقتصرونٌ على التَّخيّلء والمحدّثون يعتبرونٌ معَهُ الوزنٌ» والجمهورٌ لا يعتبرونٌ فيه إِلّا الوزن 
والقافيةٌ. 


قوله: (في ذَلِك)؛ أي: فيما ذكرٌ من التّرغيبٍ والتَّرهِيب» يُشْهِرٌ أنَّ الوزنَ لا يعتبرٌُ في حَدَّ الشّعرٍ بل 
تكد رواحاء كما هر مفمناذ . 


)١(‏ كتب الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني» التلمساني !/٠١١(‏ ه- الالاه)» رسالة عن مثارات الغلطء 
ألخصها فأقول: الغلظ فى سائر الأدلة: 
)١‏ إما من جهة اللفظ : فإن طابق اللفظ المعنى مطابقةً تامة» لم يّقع فيه غلظ» وإن لم يُطابق؛ فمثاراث العلّط ستة هي : 
أ) ما يُثار في اللفظ المفرد: 
الاشتراك في جوهر اللفظ: ومثاله القّرْءُ في قوله تعالى: 9رَلْطَلَكتُ يريس بيهن تَكعَدَ مو ؛ فإن القرء 
مشترك بين الطهر والحيض. 
الاشتراك في صيغة اللفظ: ومثالٌ ذلك قوله تعالى : «إولا يُضَّادٌ كيب وَلَا سَهيدٌ6 فيحتمل «يضار» أن يكونٌ مَبنيًا 
للمعلوم أو المجهول. 
الاشتراك لأمر خارج عن اللفظ لاحت له؛ وهي نوعان: لواحق تُطقية: مثل تردّد ياء التصغير بين التحقير 
والتعظيم» لواحق حَنظية : مثل النقط والتشكيل في الخطء فيتغيّر على أساسها المعنى. 
ب) ما يُثار فى اللفظ المركب: 
اشتراك التأليف: مثاله قوله تعالى : إلا ادن نابو فإنه يحتملٌ أن يكون استثناءً مِن جميع الجمل المتقدمة» ويّلزم 


جواز قبول شهادة القاذف بعد توبته» وأن يكون استئناءً من الجملة الأخيرة فقطء فلا تُقبل شهادة القاذف بعد 
توبته» والتركيب صالح للمعنيين؛ فمّن احتج من الفريقين على مذهبه وَللآخر القدحُ في استدلاله باشتراك التأليف. 
ج) ما يُثار في اللفظ المتردد بين المفرد والمركب: فإما أن يوْخَلٌ مركباً وهو مفرد» أو بالعكس. 

فالأول يُسمَّى تركيب المُفّصّلء ومثاله: استدلال مّن يرى أن المسح على العمامة أو مسح الناصية وحدها 
لا يُجزئ» بحديث مسلم؛ فيقول الخصمٌ: أنت ركّبتَ ما هو مفصل» وذلك أنه وي مسح على العمامة في وضوئه 
مرةً؛ ومسّح بناصرته مرة. 

والثاني يُسمى تفصيل المركب: ومثاله في العقليات: الجسم مادّة وصورة» والمادة مُنفعلة فقط» فالجسم منفعل 
فقط. والغلط فيه كوه أخذ المادة محمولاً وفصّلّهء وإئما هو جزءٌ محمول. 

١؟)‏ وإما من جهة المعنى: وهي نوعان: 

أ) ما يتعلق بالقضية» فبأمور خمسة: 

جمع المسائل في مسألة واحدة: مثل قول القائل: الوضوء والتيمم إِمَّا أن يَرفعَا الحدث أو لا يُرفعاف والحقٌ 
التفصيل» وهو أن الوضوء يُرفعه والتيمم لا يرفعه. 

أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات: مثاله: قول القائل: الصلاة في الدار المغصوبة مّعصية» والمعصية لا تقع 
امتثالاً للأمرء وما لا يقع امتثالاً للأمر فلا يجزئ عن المأمور به؛ فيقول المخالف: المعصيةٌ ثابتة بالذات إلغصب 
لا للصلاة» لكنهما لما اقترنا حولت المعصية عليها بالعَررض. 

الإطلاق في موضع التقييد: مثالهُ: قولُ من يرى الصلاة على جلد الميتة المدبوغ: جلد الميتة المدبوغ طاهرء 
وكل طاهر تجوز الصلاة عليه» فجلدٌ الميتة تجوز الصلاة عليه. فيقول الخصم: أنتَ قد أطلقتَ ما يجبٌ تقييده؛ 
وهو أن جلد الميتة طاهرٌ طهارةً مُقيّدة باستعماله في اليابسات والماء وحدّهء لا مطلقاً. 

إيهام العكس وأخذ اللازم وأخذ اللاحق: مثاله : : قولٌ مَنْ يرى أن العارية في ضمان المستعير مطلقاً : إن المستعير 
له الخراج في زمن العارية؛ وكلٌ مَنْ له الخراج فعليه الضمانُ؛ لقوله يَكِة: : #الخراج بالضمان»»؛ فيُنتج ج أن المستعير 
عليه الضمان. فيقول الخصم: الصحيح الذي يَقتضيه الحديث أنَّ من عليه الضمان قَلّه الخراج؛ وهي قضية كلية 
مُوجبة لا تنعكس على نفسها . 

سوء اعتبار الحمل: ومثالّه قول القائل : لو كان الجسم يُنقسم إلى ما لا نهاية له لكان مركباً مما لا نهاية له 
والتالي باطل؛ فالمقدَّمُ مثله. فيقول الخصم: إنما تصح الملازمة إذا كان المقدم قضيةٌ فعلية» والصحيح فيه 
الإمكان لا الفعل. 

ب) ما يتعلق بالقياس : 

جعل ما ليس بعلة علةٌ: كقول القائل: الوتر يُصلى على الراحلة؛ والنفل يصلى على الراحلة» فالوتر نفل. فإن 
كانت المقدمات كاذبة مع فساد الصورة فيسمى عندهم قياس العقم. 


(1) مقاصد التصديقات: القياس | 
2 - رج 
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قِيَاسنٌ مَوَّلفٌ مِنْ مَقَدَمَاتٍِ كَاذْيَةٍ شبيهَةٍ بالحَق) ولا تكون حَماء وتسمى سَفسَطة. 
فول أصصد 


قرول زولا كون عا نوكرنيا شبية بالكن ]ما أن كوو من حين الشورةة أو من [14/ ب] 
لمن انان حت الطرر اكترنه لصُورَةٍ المّرَسِ المَنْقُوشٍ على الجدار: إِنْهُ فَرس 
وكُل فرسٍ صَهَالُ يُنْتٍ يُنْتِحُ: أنَّ تلك الصُّورَةٌ صَهالَةٌ وأمًا ين حيثُ المعنى فكَعَدَّم رِ 00 
رار والتري كقولنا: كل إنسانٍ وفْرَسِ فهو إنسانٌ وكُل إِنسانٍ وكْرَسٍ فهو قَرَسسُ» ينتج 
أن فض ١‏ الإتسان ترك والغلفة فيه أن مَوضوعًَ ع المُقَدْمَتَينِ ليس بِمَوجُودٍ؛ لبي امي مَوْجودٌ 
العمادق ل جج 2.2 ١‏ / ...ِب يللد أ ل3لديبى22 _ يس 
قوله: (إمَا أن يكونَ من حَيثٌ الصُورة) فبأن لا يُكونّ على عَيئةٍ مُنْتِجَةٍ لاختلالٍ شَرط بحسّب الكَمَيَةٍ 
أو الكفيَّةِ أو الجهة: إذا كانت كُبِرَى الشّكل الأوَّلٍ جُزئيّة» أو صُغراهُ سالبة أو م مجكنة :: أو من المع 
فبأن يكونّ المطلوبٌ وبعض مُقَدَّماتِهِ شَّيئاً واحداً» وهوّ المصادرةٌ على المطلوب» كقولنا: كل إنسانٍ 

» فكل بَشْرٍ ضَحَاكُ فكل إنسانٍ ضَحَاكُء أو بأن يَأحَُ الذهنيّاتٍ مَقَامَ الخارجيّاتِ» كقولنا: الحدوثُ 
حاوث: وكل حادت هله حدوك» فالدوث له خدوكء» أو ياخيذٌ الخارجيّات مكان الذعييّات كترلك: 
الجوهرٌ مُوجودٌ في الذَّهِنِء وكُل مَوجِودٍ في الذْمِنٍ قائم بِالذَِّنِ؛ وكل قأكم بالدّهن عَرَضُء يُنتِجُ: أنَّ 
الجوهرٌ عَرَض . 

قوله: (مِنْ حَيثٌ الصُورة) أراد بها ما كان منشأ الخطأ فيه اللّفطء إن الخطأ فى هذا القياس إطلاقٌ 
القرتى عا الشورة المترعة على الجدان» وال فالقعايل انيقي للعو بل اهو حق بحسب الضورة: 
والقلطل اق كرك نهدا مما توق لا ركون قله الى الود تمتها ل يكون خريها لخر المطارت» صرَّح به 
الإمام. 


- المصادرة على المطلوب: وهي ثلاثة أنواع: 

١‏ - أخذ المطلوب بعينه مقدمةً في الدليل» مثاله: العلم لا يحدٌ لأنه ضروري» فإنه لا يحدٌ بنفسه لاستحالة ذلك» 
ولا بغيره لأن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم» فقد أخذ المطلوب مقدمةً في دليله بعيئه. 

؟ - أن يكون المطلوب مساوياً لمُقدمة الدليل في الخفاء والمعرفة» كأخلٍ أحد المتضايقّين في بيان الآخر. 
ومثاله : النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات؛ لأنه كلّما كانت مصالح التخلّي قاصرةً عن مصالح النكاح كان 
التخلي دون النكاح. لكن المقدم حقٌ» فالتالي حق. ثم نقول: “كلجا كاد الكلي دون الكاج كان التكاح قوت 
لكاي » لكن المقدم حقٌ فالتالي حق» ومن المعلوم أن كون التخلي دون التكاح وكون التكاح فوق التخلّي سِيّان 
في الظهور والخفاء. 

- أن يكون المطلوب أخفى من المقدمة المذكورة في الدليل؛ ومثاله: قولٌ القائل: لو صح نكاحٌ الخيار 
لما فسخ إذا وقع» لكنه يفسخ إذا وقع» فهو ليس بصحيح. فيقول الخصم: إنما يُعلم أنه يُفسخ بعد العلم بعدم 
صحته» فكيف يُؤْخل في بيانه. فليراجع بِيانُ مُثارات الغلط للتلمساني» فهو فريدٌ في بابه. 


| قول أحمد على الفوائد الفئارية 


(أو) شَبِيِهَةٍ ()المُقَدّمَاتِ (المَشْهُورَةِ) وتُسَمّى مُشَاعْبَة» (أو مِنْ مُقَدَّمَاتِ وَهْمِيّةٍ كاذبّة) كما 
قال 7 0_0 العالم فُضَاءٌ لا يَتَنَاهَى » وَهَذو انها | إن قُوبِلَ بها الحَكِيْم د تسمئ ل 


54 و 


وإن قُوْبلَ بها الجَدَلٌِ تُسَمّى مُسَاعْبَةَ فَالمُغَالَطَةٌ مُنْحَصِرَةٌ في القِسْمَينٍ: 1 
وَالمَسَاغَيَة. 

قول أحصد 
يَصْدُقُ عليه الإنسانُ والقَرّمنُ. وفائِدَةُ المُغْالَطَةَ: تَعْلِيظٌ الخّصم وإسكاثة؛ وأَعظّمٌ فائديّها 
الاحترارٌ عن المُغْالَطَةَء قال الشاع © 1 


قوله”: (أو من مُقَدَّمَاتٍ وَهْمِيّةِ) وهي قَضايا كاذبةٌ يَحكُمْ بها الوّهمْ في أمور غيرٍ مَحسوسّةٍ 
وخَرجَ بقولهم: «في أمور مَحسوسةً) حكم الوّهم في المحسوسات؛ فإنه ليس بكاذب» كما إذا حَكم 
بحسن الحسناء أو قبح الشَّوْهاءِ؛ لأنَّ الوّهمم: قُوَةُ جسمانيَةِ للإنسانٍ بها يُدرِكُ الجُزئياتِ المْسَرَّعَةَ من 
الفحرياك. فهر تابمٌ للحسٌ» ٠‏ فإذا حَكُمَ على على المحسوساتٍ كان حُكمُها صَحيحاً؛ وإن حَكمَ على 

غير المحسّوساتٍ فأحكامُها كانت كاذبة» كالحُكم بأنّ كُلّ مَوجودٍ مُشارٌ إليهوء وممًا دَلَ على كَذِبَ 
الهم نه يُساعِدُ الَقلّ في المقدّماتٍ المُنِجَة لِتََيضٍ ما حَكُمَ الوَهمْ بوه كما يُحكم بالخوفي من 
المت مع أنه يُوافْقٌ العقل في أن الميّتّ جماه والجَمادٌ لا ياف منه) المنيِجح لقولنا: الميّتٌ 
لا يُخافٌ مِنة» لإا ل العقل الوَّهمّ إلى ' التبجة 3 ب] نَكصٌ الوّهمُ على عَقِبِهِ وأنكرّهاء كذا 


وأسطا: هو ارفك الْمَزْيّنُ بالباطل والخلقا»«واستميلك :كن إقاقة الأدلة اعلن تق اقل تعلق 
00 5 
بالضرورَة. 


قوله: (وفَائِدَةُ المُغَالَطة)؛ أي: الغرضٌ من تأليفِها ممَ العلم بأنها سفسطةٌ» تغليط الخصمء أما 
بدون العلم فالغرضٌ تحصيل المطلوب المجهولٍ. ١‏ 

قوله: : (الاحتِرارٌ عَنِ المُغَالَطة) كمعرفةٍ السّموم م المحيّرّزٍ عنها يقعٌ فيه إِلّا من عصمَه الله تعالى» 
فالمراد جوارٌ الوقوع لا القطمٌ ب 2 أو اللّومُ عاديٌ لا عقليٌ. 


)١(‏ هما بيتان لأبي فراس الحَمُْداني» ورواية البيت الثاني: «ومَنْ لا يَعْرِفٌ الشرّ مِنّ النّاسٍ يَقَمْ فيه». 
(؟) هذا التعليق على قولٍ الفناري. 


(1) مفقاصد التصديقات: القياس 


[العمدة في البرهان]: 


(وَالعْمْدَةٌ) أي: العُتْكبد قلية لعو لتر مان 2 لأن تَخَصِيّل العَقَائِدٍ الحَمَة 
وتزييت”" العَقَائِدٍ البَاطِلةٍ َيْسَ إلّا به. 


قول أحصصد 
قوله: (والعٌمْدَةُ هُوَ البُرْمَانُ) قيل في قوله تُعالى: (أدع إِلَ سَبيلٍ رَيْكَ بالجكمة وَالْمَوْوِظةٍ 
لْلْسََةَ مَحَدِلْهر بِلَى هى 1 مالعل إِنَّ الحِكْمَةً إشارةٌ إلى البُرْهانِء والموْعِظَةَ إلى 
الخَطَابَةَ» وَالجَدَلَ إلى الجَدَلٍء فيكون كُلّ مِن هذه التَّلانَةٍ مُعتّمَد أ عليه بلا شَكّ في الذَّعوَ وَةِ إلى 
ديل الحن: » لَكِنْ بِالنْسبَةِ إلى تَفْسٍ المُسْتَدِلٌء وَالعُمْدَةُ هو اليُرهانٌ فقط بلا شَكُّ؟ لأنّهُ يُقِيدٌ اليقينَ 
بلا ريب بخلافي الأخرّيّين» ولهذا حَصّرٌ المُصَنّتُ العْمْدِيةَ في البُرهانِ» جَعَلَنا الله مِنَ الواصِلِينَ 
إلى عِلَم البقين» لا مِنَ السَامِعِينٌ ' وَرَرَّقَنا بعنايّةِ منه حَقّ اليّقين. 
العومادي 


خطلميل 

قال المُصئّفُ: (هُوَ البُرْمَان) قال شارحٌ «المطالع»: المقصودٌ من البُرهانٍ الوصول إلى الحقٌ اليقِينٍ 
كما عن 

قوله: (فيَكونٌُ كُلَّ مِنْ هَذِهِ الئَّلانّة) قال المحاكم: : قد كان دأبٌ الحكماء فيما سلف إذا حاولُوا 
تمهيدٌ قاعدةٌ التّعليمٍ الابتداءة في الاستدلالٍ بالشّعرٍ؛ لإيراث التَّخِيّلٍ» ثم الخطابةٍ حتى يَجِد د اَن 
لماو ثم الجدلٍ للإقناع والإلزام؛ وعندٌ تمام استعدادٍ المتعلم لتحقيقٍ الحقٌّ انتهجوا له بام 
الحق؛ أعنى : البراهينَ القاطعةً. اه» فظهرٌ أنَّ المعتمدٌ عليه عند الحكماءٍ أربعةٌ لا ثلائةٌ» فظهرٌ التَّرِيبُ 
ونا الفا 


)ع0( الكلمة في المخطوط غير واضحة» وفي الحجرية «تزيل»؟» وفى .حواشيها: أنه آثر «تزيل 1 على «إزالةة, للمشاكلة 
بين : تحصيل» وتزيل! ولو قيل: إنها مصحفة عن «تزييف؟ لما بَعْدٌ عندي» لذا اخترتها دون غيرها. 


كك اتن تقض خض رمضم رسع رطع زنع سارك 


1 ل 
م لذ 


و هَذَا آخِرَ الرّسَالَةٍ في المَنْطق) حَمّها الله الى بِالعَقَائِدٍ الحَقَّوَه وَزّوالٍ العْقَدٍ 
التَاطلة وحَشَرَّنا في زُمْرَةٍ السّعَدَاءٍ والصَّالحَينَء وبَوَأنا في أَغْلَى عِلَيّينَ مَعَّ النِيّينَ 
وَالمُرْسَلِينَ؛ وصَلَى اللهُ عَلَى سَيّدِنا مُحَمَّدِ وآلِه أَجْمَعِينَ . 

تَمّتْ ِعَوْنٍ الله العَلام إِنّهُ وَليّ كل تَوفِيقٍ وإِلْعَامء في يْم الجمْعَوِء وَقْتَ العَصْرٍ في 
شهْرِ محَرم في سَنَة حَادِي عَشَرَ وثّماني مِاكَةَ -000 ١‏ 
قول أحمد 


[ خاتمة التصنئيف] 


[خاتمة التصنيف] 
(ولَيكنْ هَذَا آخِرَّ الرّسَالَةِ فى المنْطق)» الحَمْدٌ لله الأوَّلِ والآخِرء والصَّلاةٌ على رَسُولِهِ محمّد 
3 2002 
في الباطنٍ والظاهِرء التمام [/|]. 
العصادي 


وليكن هذا آخرّ ما أَرَدْنا إيراده في هذه الأوراق» والحمد لله الواجب الوجود على الإطلاق» 
ومفِيض الحكمة والأرزاقي» والصلاةٌ والسلام على محمدٍ المبعوث لِتتميم مُكارم الأخلاق'"'[1/81]. 


)١(‏ زيادة من الهندية» جاء في آخر الأصل المخطوط : «تمت الحاشية المنسوبة إلى المولى المحقق والكامل المدقق» 
مولانا قول أحمدء على يد محمد القلوي غفر الله له ولوالدي. وقد وقع الفراغ من كتبها في وقت الضحوة 
الكبرى»؛ في آخر شهر رمضان» وكتبه في بلدة ديمه طوقه». وأشار في موضع آخر أن اسمه محمد بن أحمد. 

(؟) جاء في الورقة الأخيرة ما نصه: تم تحرير هذه الأوراق بإقدار من له القدرة على الإطلاق» على يد الحقير الفقير 
إلى رحمة ربه القدير» والحمد لله على نِعمة الجليل الجميل وعلى إحسانه وإنطاقه بالدليل» والصلاة والسلام على 
أفضل المخلوقات ما دام لكون خلق المخلوقات» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم حتى ينفخ في الصور وتنشق 
السماوات» الإمام بجامع خليل باشا تغمده الله تعالى بغفرانه» محمد بن همّت وقت ضحرة الكبرى في شهر 
محرم الحرام سنة سبع وثمائين وألف4» وبعدها بخط مغاير جاءت هذه التملكات: «مما ملكه الفقير المحتاج إلى 
ربه القدير أحمد هوشي الضعيف». الطف بلطفك يا لطيف»؛ «تملكه العبد الفقير المحتاج إلى ربه الغني علي بن 
أحمد» عفا عنهما ولجميع المسلمين والمسلمات؟. 


وق كي اممو حا ال ا لح قفاوا هديق لدي ماوعا وادوور ع اف ا ف فم اك 0 


اج ان اج 1 رن ال لمأن راف سد لك اوس بودي كيه يق وا وفك كيزا لاقي ادق زد و اعت اااي لا 


يف1 نوق روك نمو قحي سان لك ونيا لمرلاو ووه لالدو قد دع لتر رأ الحم 0 


[خاتمة الحاشية] 


اللَّهُمّ اجعلنا من الواصلينَ إلى حقٌّ اليقينٍ» لا من القاصرينٌّ القانعينَ بِالتَّقَلِيدٍ والنّخْمين؛ هذا آخر 
ما قصذناة لتوضيح الحاشية شيةٍ الذَّقيقةٍ المشهورة لدَّى المحصّاين؛ ٠‏ بل لدَى المحمّقِينَ بالغموض والإغلاق» 
فإنينا تتا زا ورم نرلة اللّمَزِ بعباراتٍِ واضحة متضمُنةٍ لفوائدٌ لا يسع جهلها لمن أراد الاطلاعَ على 
المرام في المقام؛ وأكض التاس يظبُونَ أنَّ الدّمّةَ فى الإيجاز المخلٌ» وليس الأمرٌ كما زعمُوا؛ فإِن 
عباراتٍ سيد المحقِّينَ واضحةٌ على كُلّ ذي كَهْم في بادئ النّظرِء ويزعم أنه فهمّ المقصود ثم يرجعٌ إلى 
حرا تتول'نقية شيدة سراحل عله ومع ذلك الوضوح لا يبخلو عن اختصار وإيجارء فإِنَّ المَنَّ من 
أدقٌ العلوم حتى صرَّحَ شارح «المطالع» في مواضعٌ من كتابه المفصّلٍ غاب يه التتفصيلٍ بأنه مختصرٌء واعتذر 
ل ل 

ثم قال جات عد الكلمات نَمّتِ الحاشيةٌ في ليلةٍ القدرٍ من ابتداء سنة إحدى عشرَةً ومائة وألفٍ» 
اللَّهُمَ احجلها :تاق لولدي محمّد سعيد» ل يزال مُسعوداً في الدَّارِينٍ ولأرباب الإنصافي» واحفظها عن 
أرباب الاعتسافف» اللّهُم الفعلها مقيولة لديكٌ؛ فلَّكَ الحمدُ والشّكرٌ أوَّلاً وآخراًء وصَلُ على نبيّكَ 
المصطفى وآله وصحبه الّذِينَ هم نجومٌ الاهتداى وأئمة أهل النّظرٍ وأهل التّقوى» والحمدٌ لله رَبّ 
العالمين. 

ثم تقل ليو الحاشية من السّوادٍ إلى البياض في سنة اثني عشرة ومائة وألنف عند القراءة على مولا 
-سلمةٌ اللهُ تعالى عن الآفاتٍ والأكدار- خليل بن حسن» أحسن اللهُ حالّهما في الدَّارِينء ونفعٌ الله تعالى 
معاشرٌ الظلاب بهذِهِ الحاشية الجليلة» الّي لم يَنسُّج ج مثلها أحدٌ من الُضلاءٍ للطّلابٍ» وكم من المحشّينَ 
قصدوا تحشية هذا الكتاب اوعنم منهم من اختصرٌ ولم يزذ إلا الاستصعاب» ومنهم من لا يمير 
لمكن من الل كما لا ينقن فق ار الاليايةة ولم يُميّرْ الماءً من السّراب» فالحمدٌ لله أوَّلاُ وآخراًء 
والصَّلاةٌ على محمَّدٍ وآلوء ليلاً ونهاراً”" . 


)١(‏ جاء في آخر الطبعة ما نضّه: هذه الحاشية الوجيزة من فن المنطق» التي هي موصلة إلى المطالب الأقصى» 
برهان في يد من طالعها على خصمه الأقرى» للذي شهد بفضله الفضلاء» ليافنة كتير سيور نكا هو 
مولانا فاضل الخليل الأسودء فالآن تم طبعها في مطبعة (يحيى) أفندي بالدقة والاعتناء» وجميع منهواتها مندرجة 
فى أطرافها». 


امقدمة الشرواني] 


7 
1 
1 


إن أَحْسَنَ ما يُفْتَتَحُ به المنْطقٌ والكّلام» هُوَ حَمْدُ الله الوَاحِدٍ 8 : 00 وَلَصَيت 


جِهَاتِ دَانَّةَ عَلَى وَحَدَبتِهِ على وجوو''' الدُّمُورٍ والأغوام» واتمن ما تَثَرَّ 7 لبَلابل في 
الحدائق 2 صَلاةٌ مَنْ جلت 0 كَلِمَاتَهِ الرفوة والدّقائق» وهو تحيد ل ان 


او" الخلائق . 

وبَعْدُ: فَهَذِهِ تَحقيقاتٌ شَريفَةٌ بعباراتٍ تُسَابِقُ مَعَانِيها الأذهانء بَلْ تَدْقِيَقَاتٌ غَامِضَةٌ يُعْجِبُ 
استماغها الآذّان» 2 عَلَى المبَحث المَتَذَا ول فيما د بِينَ المحَصّلين» المؤيوة: باجِهِرٌ 
الوَّحَْدَةٍ 3" بين المتعلمين: الكسولو عا إنارات إلى تطائفي ونيا يَنُوحٌ عَليها در الآزكناتة 
وَالمُتَضْمئَةٍ عَلَى أَشْيائِهنٌ 14 الكتاب» وقَدْ كُنْتٌ مُتكائراً فى مُطَالَعَيَهاء ومُتجاهِراً فى مُنَاطَرَتَهاء 
0 دوم امك 4 08د م ماه 31 5 39 مارو # موه خا 
حتى لم يَحْفَ عَني شية مِنْ رموزهاء وَرَفْعْتٌ الحجبت والستارَ مِنْ وجوو كنوزهاء واطلعت فيها 
عَلَى نِكَاتٍ لا يَهْتَّدي إِليْها بدُونٍ | اس ل ييا 

فَسَّمَّرْتٌ عَنْ سَاقٍ الجدٌّ؛ لاسْتِخُراج تَمُائس دُرَرِ قَدِ احَتَّجَبَتْ تحخث جلابِيْبِ عِبَارَاتِه» 
وَاسْيَكْشافٍ عَرَائْسِ غُرَر قل ان ل ضَامًا ا ليها ما سَمِْته من انا 
المُحَمّقِ ومَحْدُومِنا المُدَقْق”"“» بل عَامّةُ ما أَوْرَدْنَاهُ مِنْ قَوَائِدوه هَُ جُمْلَةُ مَا ذَكَرْناهٌ مِنْ عَرَائِيِىو 
قَجَاءَ بِحَمّْدٍ الله رِسَالةٌ جَامِعَةَ بن إنواية لم تنكم بمثلها الأذهان» وَحَاويةٌ احبر 
سن َبْلهُمْ وَلا جَان» وَإِنْ رَدّها الأَغْبياءٌ ستليا الأذكيّاء وَبالله التوفيق » بيده زمه ة التحقيق . 
)١(‏ في الأصل: #وجودهء والصواب ما أثبتناه؛ وبه جاءت نسخة قره خليل؛ لأنَّ العربٌ تُطلقٌ الذّهر وتريد به التأبيد» 


ولأن وحدة الله ثابتة أزلاً وأبداً. 


(؟) كذا في الأصلء والفصيح: «الخلائق كاقةٌ». 
() لم أتحمّقْ من شخصية الشيخ المذكورء إِلَّا أن يكون والدّ المصتّف, الذي سَيشِيرٌُ إليه فيما سيأتي. 


[تَمْهيد:] 


اعْلَمْ أنَّ القومَ قَدُ أَورَدُوا في أوَائلٍ كُيْبٍ المَّنْ”'© بَخباً طويلاً » َبينُوا فيد أمُوراً َو قف عليها 
الشّروعٌ عَلَى وَجْهِ البُصيرة» وتّعِينُ في تَحخصيل الفَنء و و مكزة* بالمقدكةء ام 
لارياة ‏ كاذ ينع من الرجاطة والضَّبْط ؛ ؛ هيلا" للمتعلّم؛ وَالمضَلف؟*" سارجمة الله د 


ركها رأسا :وفص لككائة] غلّى: ماهو المنضود؟ رما مِنهُ إلى الإنجان: وكون” “ا مبْتِئْ 
الذي تخصيلّة قَسْرِيٌ؛ قلا يَنْمَعْهُ في التّخصيل التصيرة » وَلا ما يُوْجِبٌ الرَعْبَةَ بَلَ غَايَة أَمْرِه أَنْ 


8. 


ب 


يَفْسرَهُ المُعَلُمْ عَلَى حِفْظٍ ما في الكتّاب» والشّار2” "© حَرَحِمَهُ آله د لما أرّاد أن يَفتفن أر القَوْم ؛ 
يها للقَائِدَةٍ امياد للعَايِدَةق» أواة نا هُوَّ مُلَخصُ ذَلكَ البَحث و 0 م بالأمْرٍ امْتماماً 
لِشَأَنْه ؟ لكَوْنهِ مََاط تَحْقيق كلام القّْم؛ كَقَالَ : 


)00 يعني بالفنٌ : علم المنطق. 

(؟) الهاء تعود على ابحثاً طويلاً». 

() قوله: «تسهيلاً» مفعول لأجله لقوله: «طوّلوا»؛ قد يقال: عادة المؤلفين الاختصار لأنّه سبب للتسهيل» أما التطويل 
قلاء قلت: كما أن الاختصار يفوّت على المتعلم كثيراً من الفوائد» فالتطويل يكشف له وجوه المسائل ويرفع 
عنها الجهالة» وغاية الأمر أن يكون التطويل بحاجة إلى صبر ووقت وطالب علم مجتهد. قطع شوطاً في العلم 
الذي يتصدّى له» فالتسهيل لا يتنافى مع التطويل. 

(4؛) يعني أثير الدين الْأَبَهْري رحمه الله. 

(4) قوله: «وكونَ؛ نصبها على نزع الخافض» والتقدير: لكون كتابه. . إلخ» وهو تعليل ثانٍ لقصر المؤلف كتابه على 
المقصود. 

(5) يعنى: العلامة الفناري رحمه الله . 

0 بالعطف على اماف فَينْصَبُ» وعلى «ملخضٌ» فبرْكُمُ. 


[مَعْنى جهَةٍ الوَحَْدة: ] 


وده 2 و ولي 2 2 مم »+ هه عو آآ مه 3 > هم 2م 

(اغلم) يها الََالِبُ المُسَْرشِدُ (أنْ مِنْ حَقٌ كُلّ طالب كَثْرَه أ أَمُورٍ متكثرَةٍ عِلما كانت أو 
عيرق دونه كانت أ عيوها » كاينة ولك الكئرة يفيت (تفيئلها) أئ : تشعل يلك الكثرة 
رك + يدنك اله يقد اونما عا ل 


قَولّهِ فِيُّها: (جِهَةٌ 5" أن :يعي وأمر ضار سا رود ولك الأرر لكر هي 
0 والمتكدةة فى أنفيهةء واسْنُحِنَ بسَبّبها عَدّها شَيْعَاً وَاجِداً» وَتَسْمِيتُها باسّم وَاحِدٍ 


و 


وَتَفُرُدُها بالتّدوِيْنِ» إِنْ كانّث مِنَ العلُوم. 
مَكَلاً: كُل عِلْم عِبَارَةٌ عن المسَائِلٍ المُتَكثرَةٍ المُتَعَدَّدَةَء وَمَعَ ذَّلِكَ قَدْ عَدُوهُ عِلْما -- 
سَمُوهُ باشم ال وَأثْرَدُوهُ بِالنَّدُوِينِ؛ قلا شك أنَّ هُناكَ أَمْراً يُتَاسِبُ يَلْكَ الكَثْرَةٌ وَيَرْتَبط 
0 يَعْضء وَيِوَاسِطَيه اسْتّسَِنَ عَذّها عِلْماً وَاجِداً؛ قَذَلكَ الأَمْرْ هُوَ جِهَةٌ الوَحْدَةٍ 


بمَعْنى: جِهَةٌ صَارَتْ سَبَباً لِلْوَحْدَ خَدَةٍ الاعْيِباريةٍ لِبَلْكَ الأمو 5 فَإِضَائَةٌ الجهَّةٍ إلى 
لوخدو لاي عن قبل اإصافة الضي إلى المت وله : «مَضبطلهاء صِنَدٌ للكبرق اخْتَرّرٌ عَنِ 
المسَائِلٍ المتَكَدْرَة المَجُمُوعَةَ مِنْ عِذَةِ 5 أمُورٍ مُتَخَالِمَة!"؛ لأنّها وإِنْ كانّث مُتَسارِكَةَ في أَنَّها أَخْكامٌ 
بأمُورٍ عَلَى أخرّىء لكن يَلْكَ المشَاركةُ لَيْمَتْ مما يُسَْحْسَنُ بسَبَيها عَدُ يِلْكَ المسَائلٍ عِلْما 
وَاحِداًء فَمِنْ حَقَّ كل طَالِبٍ كَثْرَة كَذْلكَ أَنْ يَتَصَوّرَ كُلّا مِنْها بخُصُوصِها كما أن مي عق كل 
طالب أُمْرِ وَاحِدٍ أن يَتَصَوّرَهُ بخْصُوصِه. 

فَعَالَ أ ونا وَأسْتاذنا صَدْرُ المُحفِينَ - لا زَالَ كاسْوه صَدْراً للفُحُولٍ مَا 5 متك المفول جد ماين 
دْرَ إِلّا ولّها جِهَةٌ تَضْبِطهاء وتَجْعَلُها وَحْدَةٌ اغيباريّة؛ وأكَلّها مُشَاركَةُ الأمُورٍ في أَنّها مَوْجُوداتٌ» 
لكِنْ مِنْها : ما اعْمُبِرَ ضَبْطُ يَلْكَ الجهَةٍ إيّاهاء كالمسَائْلٍ المتَشَارِكَةٍ في أَمْر يُغتَدَ بها" كالمؤضوع 


١6 


لذ 


- 


)١(‏ جهة الوحدة نوعان: نوع يجعل الأمور الكثيرة شيئاً واحدأ» ولا 5 تُعتبّر تلك الكثرة مضبوطة بجهة وحدة كجمع عدة 
علوم مختلفة في كتاب واحد» ونوع يجعل الأمور الكثيرة شيئاً واحداً» ويقصد به: أن تكون تلك الكثرة مضبوطة 
بجهة وحدة ويحسن عدّها شيئاً واحداء فالثانية هى المرادة هنا؛ فلهذا وصف الكثرة بقوله: تضبطها؛ فتكون هذه 
الصفة احترازية. ْ 

4 بأن تجمع مسائل الصرف والنحو والمعاني مثلاً في كتاب واحد. 

[فرة 9 (في أمر يعتد به كالموضوع) فإن قلت: فعلى هذا يجب أن يجعل الصرف والتحو علماً واحداً 

شتراكهما في أمر يعتد به وهو الموضوع لهماء أعني الكلمة» فإنها موضوعة لكل منهماء قلت: الموضوعان وإن 


والعَّايَةَه وينّها: ما لم يُعْمَبرْ ضَبْطهاء كالمسَائْلٍ الكثِيرَةِ غير المتَسَارِكَةٍ في أُمْر يُعْتَدُ بو كَقَولَهُ: 
«تضبظها» إِشَارَةٌ إلى جه وَحْدَوِه اعْتَّبرَ ضَبْطُها كما هُوَ المتَبَادِرُ لا إلى ما أَمْكَنّ أن 0 
سرج المسَائْلٌ المَجْمُوعَةٌ مِنْ عِذَةِ عُلُوم مُتَحَالفَةٍ؛ ِذِ المشَارَكَةٌ المَذْكُورَةٌ وإِنْ كانّث جِهَةٌ تَضْيطلها 
إل 0 مِنْ أَمْرِ يُْتَذٌ بوه اه. 


هذا كَلامْ تَخقيقيٌ لا رَيْبَ فِيه! إلا أنه مني عَلَى أَنْ المرَّاد بحَهةٍ الوَحدَو: الأمرُ الي صَارَ 
سيا لِوَهْدَةَ الكذرة وان لسو ال را تَوْجَدٌ على 


وشا رياه د 2 00 5 َو راد عشفة دلق 
هَذًَا كَثْرَةُ لا تضبطها - جِهَة وَحْدَوِ كالمسَائْلٍ المَذْكُورَةٍ؛ وممًا يُقُضَى مِنْهُ العَجَبُ أنهُ أ اذ بعضهم 
بالجهَّةٍ ازاك وال كد اراك : إِنَّ قَولَهُ : «تَضبظها جِهَهٌ 00 


عط لما 8 سما م . ١‏ 
لا يؤجد كَثْرَة لا تضبطها جهّة وَحَدَةٍ فَاعْرِفهُ”"2. 


[ راثي 000 


تَوهم وَرده: ] 
كد و55 المتضدون لِشْرْح هذا الكتاب عَلَّى قَوْلِهِ : (مِنْ حَقٌ كُل طالِبٍ كَثْرَةِ) ما لا يَفِيدٌ 


الققصت» وهو أن ين عن كُلّ طالب المسائل المتطقية أَنْ يَعْركها بتلْكَ الجهَةٍ؛ إذ الكَذْرَةُ ليها 
جِهَةٌ في قُوّةِ: مِنْ حَقٌّ كُلّ طَالِبٍ بَعْض الكَتْرَو قلا يُفِيْدُ المَقْصُودَء وَهُوَ ظاهِرٌ. 

واس وا الأمْرَ فِيهِ َتَشبكُوا تار أن النَّنُوِينَ في (كَثْرَِ) للْعُمُومٍ كما في : المرة خير هذ 
جَرَادَقك وَتارَةٌ بن المُهْمَلَةَ ‏ عِنْدَ عُلَمَاءِ البَلاغَةِ ‏ قَدْ تَكُونُ في فَُةِ الكُليّة”"؟ ذَفْعاً لتَرْجيح أَحَدٍ 
المُتَسَاوِيَينِ عَلَى الآخَر”/. 


اتحدا ظاهراً لكن موضوع النحو الكلمة من حيث الإعراب والبناء» وموضوع الصرف الكلمة من حيث الإعلال 
والإدغام؛ ولا شركة فيها بهذا الاعتبار. 

)١(‏ وهو الأستاذ عبد الرحيم. 

(0) قلت: وجه العجب أن جهة الوحدة هي ما صار سبباً لوحدة الكثرة التي يستحسن بسببها عدّه شيئاً واحداًء أمّا من 
لم ينظر إلى هذا القيد فليس عنده من كثرة إلا ولها وحدة تضبطهاء وبالنظر إلى أعمٌ ما فيهما وهو الاشتراك في أن 
لكل مسألة من تلك الكثرة حكماً» فتأمّل. 

(1) أي: إِنْهم نظروا إلى القضية فكانت مهملة؛ والمهملة في قوة الجزئية؛ فلما توهموا ذلك بدؤوا يحاولون الجواب: 
بأن التنوين للعموم» أو أن المهملة عند علماء البلاغة قد تكون في قوة الكليّة . 

(4) القضيتان الكلية والجزئية متساويتان في أنّهما مفهومان للمهملة» فلو كانت المهملة في قوة الجزئية يلزم ترجيح 
بلا مرجح» بخلاف ما إذا كانت القضيةٌ كليةً فإن الكلية مرجحة للاختيار؛ فاختاروا كون المهملة في قوة الكلية 
دفعاً لترجيح أحد المتساويين على الآخر. 


معنى جهة الوحدة 0 ٍْ 


9 له م 5 0 
أن يُعرفها يلك الجهة. 3 ني سو ابل وله احم وو انو ا و نا رو لكف اخ موطف ال ب ا 1 
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وأقُول: هَذَا بناءٌ عَلَى أن يُعْتَبَرَ دُخُولُ كل عَلَى لَمْظِ «الطالِب» َقَطظء وَتَكُونُ إِضَائَبُهُ إلى 
الكثرَةٍ ام للشّمُولٍ في المضَافي افونا وت 

ونان ار لخو ال عَلَى مجمُوع المضَافٍ والمضّاف إِليه؛ بأَنْ تَعْتَبرَ الإضائةً 
زمه على الشووة يون لمكن :أن عن عل من يصن ليه هذا اتوم أ: مذو 
طَالِبٍ الكَثْرَة عَلَى قياس : اكل 9 قَلَهُ وِرْمَةٌ)؛ لأَقَادَ المَفْصُودَ إِقَادَة ظَاهِرَه؟©: هَذَا هُوَ 
التّحقَيقُ وَبالقيول حَفيق » وأنا ل إلى ما كا 551 فانقة 
و30 دمل للد قو وَتَبِعَهُ البَاقُونَ ليه ِقَةَ التّلِيدٍ عَنِ التَفَكْرِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهم 
يُحْسِنُونَ صُنْعاء سس مَا كانوا يَصْتَعُونَ لَوْ كاذ وا رن . 


2 


وَبِالجْمْلَةٍ: المَقْصُودُ: أنَهُ يَلِيِقُ بحالٍ كُلّ مَنْ هْوَ طَالِبُ كَنْرَة1"© لَهَا جِهَةٌ تضبظها صَبْطأ مُعتَبراً 
(أن يَمرنها) أي : يِلْكَ الكَثْرَةَ المَظلُوبََ (يَلكَ الجهّة) أَيْ: : أذ ضور" ل 


ها م و 


مَأَحُوذٍ مِنْ يَلْكَ الجهّةٍ الصَّابِطَةٍ لها ؛ فيَحْصّل للطَالِبٍ العِلْمُ الإِجْمَاليٌ بِتِلْكَ الكَثْرق بِحَيْتُ تَمْتَازُ 
عَمَّا عَذَاها . 


)١(‏ مراده أن سبب غلطهم هو توهمهم: أن «كل؛ دلت على الشمول في المضاف إليه «طالب؟ فقط» دون المضاف 
لاكثرةة. 

(؟) وهو هنا كلمة: «كل؟. 

() في الأصل المخطوط : «مقدّماً؟. 

(4) حاصل كلامه: أن العموم شامل للطالب وللكثرة بعد دخول «كلٌ»» فلو نظر المتوهمون إلى هذه الحيثية لما تكلَّفوا 
الجواب بتقدير: أن ألتنوين في «كثرة» للعموم أو أن الجزئية في قوة الكلية عند البلاغيين. 

)0( بالغ الشارع رح لال نقد حظا الوتقدمين بلوية ,فيل بم أ" الخطا تش يلل لتحيل انه ماجوية وهذا 
إلماح منه إلى تزكية ما قاله» وفي ذلك شرود عن قول الله تعالى: ثلا مُرَكرا نفس [النجم: اللا 
فلولا مباحث المتقدمين عليه ما حقق ما حقق» فرحم الله الجميع. 

(5) في الأصل: «الكثرة». 

0) قوله: (أي: أن يتصورها) يشير إلى شيئين: أحدهما: أن المعرفة هنا عبارة عن التصور لا التصديق. والثاني: دفع 
لما يِتَوَهُمْ من أن معرفة تلك الأمور ليست بنفس الجهة بل بالتعريف المشتمل عليهاء مما يعني إسناد المعرفة إليها 
فقط» فدفعَهُ الشارح بأنه لما كان التعريف مأخوذاً من تلك الجهة فكانت هي جزءاً أعظم في التعريف» أسند إليها 
بهذا الاعتبار؛ ثم التعريف إن اشتمل على موضوع الأمور المتكثرة فتعريف بجهة الوحدة الذاتية» وإن اشتمل على 
غايتها فتعريف بجهة الوحدة الوقتية. والمراد بحصول العلم بتلك الأمور المتكثرة من هذين التعريفين حصول 
العلم إجمالاً ؛ ضرورة توقف العلم الكلي على تصور كل من جزيئات تلك الأمور على حدة؛ وذلك لا يكون 
إلا بعد الشروع فيهاء وإلى كون العلم إجماليًا أشار بقوله: «ويحصل الشعور بها». 


١‏ جهة الوحدة للعلامة الفناري 
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وَيُحَصّلَ الشّعُورَ يهَا قَبْلَ الشروع فيّها ؛ ام وق ل ال اجأ خا لفو هاو أ مايه نه 7 اللاو هل تارق ارو وود افد حلا ا 


َالعِلُمُ ا ِنْ َلك الجهَة: العِلْمُ الإِجْمَاليُ» وعَلَّى الوَجْهِ الكُلّيَ”""؟ إِذِ الكَثْرَةُ لِكونِها 
جُرْئِيّاتِ يَتَوََكُ تَحْصِيلها عَلَى الوَجْهِ الجَزْئيٌ وَمُقَصَلِو" بِالإحْسَاسٍ يها وَالمبَاشرَةِ يكل ينها 
على حِدَوه وكا عَلَى فد دير إنكازي ل يَكُونُ إِلّا بَعْد الشُرُوعٍ في يَلْكَ الكَفْرَقء وتخصيل كُل 
مِنْهُماء فَكُيف يَكُونُ مُقَدُمَة مَدٌ للشُرُوع فيها؟! 

وَإلى هذا المَْنى أَشَارَ بِقّولِهِ: (وَيُحَصّلَ الشّعُورَ بهَا) أي : الم الإِجمَاليٌ يَلْكَ الكَْرَة يلك 
الجهَق» أو يسَبَبٍ يَلْكَ الجهَةٍ بيَلْكَ الكَثْرةٍ ة (قبل الشُّرُوع فِيْها) أي : في يِلْكَ الكَثْرَق وَالشُرُوِعٌ في 
الشّيءِ الَْبَامنُ به وَلَوْ بِجَرْءٍ مِنْهء فَضْمِيرٌ «بها» را جعٌ إلى الكتْرَء وَآلبَاء ضِلَة : «السَّعُورٌ)؛ فَيَكُونُ 
على وأوال عابر لاخر لكِنَّ قولنا : هيلك الجهة» مَكَدوف اعتمادا عَلَنَ ماس ؤكرة؛ والظمير 
للْجِهَة والبَاء سَبَييةٌ وَصِلَةُ «الشّعُورٍ) مُقَدَّرَةٌ وَهُوَ قَولنا : بيلك الكبْرَةك» وَأَمْرُ النَفْكِيِكِ سَهْل”". 

[أَهَميّةٌ ضَبْطِ الكَثْرَةِ بِحهَةٍ وَحْدَةٍ] 


وإِنّما كانَ تَصَوُّرُ الكَثْرَةٍ المضْبُوطَةٍ بالجهّةٍ مَخْصُوصَةٌ بِتَلْكَ الجهَّةٍ مِنْ حَقٌ كُلَّ طاليها؛ إِذْ 
لُولاها : 


١‏ - فإمًا ألا يَكصَوَرَها أَضْلاًء كَسَيِمْتَِعُ طلبُها؛ إِذْ هُوَ” تَوَجُهُ النفْسٍ نَحْوَّ الشَّيءِ» وَتَوَجهُ 
النَفْسِ نَّحوَ المََهُولٍ مِنْ جميع الوّجُوو مُحال. 

؟ - وَإِمَا أن يَتَصَوّرَها كن لا بخُصوصهاء بَلْ بوَجُو شَاملٍ لها ولعُيرهاء فلا يَتَصَوّرٌ ظلبّها 
بخُصوصها؛ إِذِ الطََلَبُ لكونِهِ فِعْلاً الحتياريًا لا يُتَصَوَّرُ بدُونٍ ن أدَاة تعن بخُصوص المطلُوب» كلو 
م يعصَوَّرها بخُصوصها بحيثُ تَمتاذٌ ما عدَاهاء بل وجو عَاَ َم يت نه شَؤْق شوق إلبها بل إلن 
َرْدٍ مِنْها ؛ كلم يمير ِندَهُ المطلوبُ من غير * ب لي الا 
بخُصوصهاء وَلَئنِ الْدَفمَ إلى طليها مِنْ حَيتٌ إِنّها جز جَزئيةٌ لِدَِكَ الوَجْهِ العام التَّامِلٍ لها ولِعَيرِهاء 
ص ا لا الشلت زى سرها ف رفسا سجاه ربق رلل ين لذ د 


١‏ ككس 


)١(‏ عطف تفسير للعلم الإجمالي. 

(*) قوله: «وأمر التفكيك سهل؟ مراده أن الضمير في «بها» من قوله: (يحصل الشعور بها) أعاده مرة على الجهة ومرة 
على الكثرة» وهذا تفكيك لعود الضمير» فأجاب: بأنه لا مانع منه لأن المعنى يحتمله» وبخاصة مع تقدير قوله: 
(بتلك الجهة) للسياق» وتقدير (بتلك الكثرة) صلة : للشعور. 

(4) أي: الطلب المذكور. 


أهمية ضبط الكثرة بجهة وحدة | 00 : 


4 نم 22-8 5 يه اماه 5-8000 5 5 0 
حتى يمن مِنْ فوّاتِ شىء مما يعليه» وصَرفيٍ الهمةٍ إلى ما لا يعنيه» م 2 لت لش و له 


ا وإمًا أن يتَصوَّرها بخُصوصها لكِنْ لا بِتِلكَ الجهَةِ بَلّ يَتَصَوَّرْ كل وَاحِدٍ مِنْ تِلكَ الكثْرَةٍ 
بخُصوصِهِ ا لكَثْرَتِها بلا حَدٌ مِنْ تتَاهِيها . 

فعَلَى هَذا التَّحُْقيقء قَُولَّهُ: (حتى يَأْمَنَّ) أي: الطّالبٌ (مِنْ فَوَاتِ شَيِءٍِ مما يَعْنِيهِ) وَمُو 
ما يَكُونُ مِنَ الكَثْرَةٍ المظِلُوبَة» () يَأمَنَ مِنْ (صَرْفٍ الهِمّةِ) وَشَظرِ مِنَ الرَّمانِ (إلى مَا لا يَعْنيهِ)» 
وي ل كر ها ف كرون 6 ا ا 16 ان رو ل ا مدر تار 

[تَؤْجية 000 

قَائِدَةٌ: «لا» مِنَ الثَّاني”" فَيْدٌء المتَاسِبُ: 


1 -إِمَا ؤِكْرُ َوائِدٍ جميعٍ الأقُسامء أو الاقتِصارٌ عَلَى فَائِدَةٍ القِسْم الثَّالِثْء وَهُو‎ ١ 
والخلامن © عَنِ التّعَسّرِ بَلٍ التَعَذّرِ؛ إِذ ذ الَف والإثباتٌ في الكلام المقيّد ل بويا إلى المقيّد‎ 
. هنا وله : ابلك الجهّةا‎ 
ِلّا آنْ يُقال: إِذَا تَعَذَّرَ تَصَوُرُ كل بخُصُوصِه تكونٌ أَوْقائهُ مَصْروفَةٌ في شَرْطٍ الطَلَبء الذي هو‎ 
لعز التطتريه ولع تمل إقه كلا يعَصودٌ القراع نوع إلن تتتصيل المطلوت؛ فيَقُوتٌ مَا‎ 
يَعنِيهِ» ومو المطلُوبُ» ويضيعٌ وَفْتهُ فيما لا يَعْنِيهِ» وَهُوَ شَرْط المطلوب» وإذا تَعَسَّرَ فَيَصرِفٌ‎ 
ا مِنَّ الرّمانٍ إلى تَخصيل الشَّرْط»» قَرْبّما لا يَسَعُ باقِي أْمانِه إلى تَحْصيل المطلوبء أؤْ‎ 
عَلِيهِ تَخصيل الشَّرْط ؛ فيَتقَاعَدٌ عَنِ الََلَبِ بَعْدَ الشروع؛ فيُمُضي إلى القَّرَاتِ والضّياع» وبِالجَمْلَةٍ‎ 
فائِدَةٌ لمر الثَاِثِ أَيْضاً د نين إلى ال 5-0007 والضّياء”©. ش‎ 


)١(‏ ولبيان كلامه نضرب المثل الآتي: المسائل في علمي النحو والصرف مثلاً بالنسبة إلى طالب علم المنطق 
مما لا تَعنيه» ومسائل المنطق مما تعنيه إذا عرفها طالبها بجهة الوحدة يأمن فوات شيء من مسائله؛ فيعرف ذلك 
الطالب تلك المسائل بتلك الجهة حتى إذا أوردت عليه مسألة منها يقول: هذه من مسائل المنطق فلا يصرف همته 
إلى غيرهاء وإذا أوردت عليه مسألة من غير المنطق يقول: إن هذه ليست من مسائل المنطق. 

(؟) قوله: من الثاني أي: في قوله: (إلى ما لا يعنيه) . 

(9) التفصّي بالصاد: الخلاص؛ لذلك عطف عليه قوله: «والخلاص» عطف تفسير. 

() والشرط هو تصور المطلوب. 

(0) حاصل كلامه: أن الكثرة المضبوطة بجهة وحدة لها ثلاث مهمات» ذكر الفناري اثنتين وأهمل الثالئة؛ لأن بجهة 
الوحدة يأمن الطالب من فوات ما يعنيه من الكثرة» وصرفي الهمة والزمن فيما لا يعنيه مما لا يكون منها. وزاد 
الشرواني «التخلص من التعذر؛ فكان على الفناري أن يذكر الثلاثة أقسام» أو يقتصر على الثالث؛ لأن الخلاص 
من التعذر والتعسر يأمن به الطالب من فوت ما يعنيه أو صرف الهمة فيما لا يُعنيه؛ وذلك يتحقق بجهة وحدة» ثم 
وجهه بقوله: (إلا أن يقال. . .) وبه يظهر أن الأمر الثالث يّعم الاثنين قبله. 


؟ - وَإِمّا بان حصولٍ الأَمْن مِنّ القَّواتِ والضّياع عِندَ مَعْرِفَيها بخُصوصها بتلْكَ الجهَةء فَهُو 
ل ل ل ل الهاي أن 
لا؟ بوَاسِطة حول مُقَدَمَتِينِ كلمي حَاصِلَتِينِ مِنْ طَرْدِ التّْريفٍ وَعَكْسِهِ؛ بأَنْ يَضْمّها إلى صَعْرَاهُ 
ميلك الشفول:: نتقميل مطلونة »ذلك تمدن بمَنْ سَلّكَ طريقاً لم يُقَاهِدُْ لكن تُعَدْفَ أما راث 
فِنَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ في سُلُوكه 


أن عَ 


0 


(و) مِنْ حَقّ ذلك الّلالبٍ أَيْضاً (أنْ يَعْرِفَ عَايَتها)'"" أَيْ: 0 
: صو يها في اختقاد الَالِبٍ» معي ومرئية عليه يا الوا ؛ ومُعْتَدَة بِالنَظرِ إلى مَشّعَةٍ شَفَةَ تَعْرضٌ له 
في تَخصيل 3 ِلك الكَثْرَة» فيصَدَّقٌ بِأنَّ الشَّيءَ الفلاني فَائِدَتّهُ» سَواءٌ كان ذَّلكَ الَصْدِينُ 18 أو 
غير جَازِمٍ َالمَعْرَِةٌ ها هنا لِكُونها يِمَعْنى ال لنَسْدِيقٍ لم يَعْطِف قَولَّهُ : (غَايَتها) عَلَى الضَّمِيرٍ 
المَنْصُوب في قَولِه : (أَنْ يَعْرِقها)"2 عاذ جيه علي اللكير ا ورما يإن [الريد ولاك الفاز» 
المذكورة من 0 حَقّ الطَالِب؛ م يُصَدَّقُ بِقَائِدَةِ كَذَا : 


١‏ - كما [أنَهُ] لا يُصَدَّقُ بِمَائِدَةِ فِيْه؟ فَيَسْتَحيل إِقُدَامُهُ عَلَيو وَالشُرُوعٌ فِيْه؛ إِذِ الشُرُوِعٌ ‏ لِكُونِه 


فعْلا | خْتِياريًا ل بِدُونِ التَضْدِيقٍ د بفَائدَة فنه 


١‏ - أَوْ يُصَدّقُ بِقَاِدَِ» لكنْ لا يُصَدٌ يما يَحْقَصٌ يهاء بأذ ؛ مدن ان اليا نايد 
الوَجْهِ الكُلّيٌ ؛ يََرَمٌ التّرْجِيحٌ يلا مُرَجح؛ إذْ لا يَترَجَحْ شَيءٌ مما يودي إلى فَائِدَةٍ مَاء عَلَى مَا 
سِوَاهُ بحُصُولٍ يَلْكَ الفائِدَةٍ مِنْ كُلَ مِنْهما ٠‏ قَانْبِعاتٌ الشّوقٍ إلى وَاحِدٍ بخصوصه ذُوْنَ واجِدٍ تَرْجِيحٌ 
بلا مرج 


٠“‏ - أ يُصَدَّقُ بِقَائِدَةِ مُخْتَصَّةٍ بهاء لَكِنْ لا يُصَدَّقُ بِمَا هُوَ المُتَعيّنُ» بأَنْ يُصَدَّقَ بأنَّ لّها فَايِدَةٌ 
كس اس لسلس ار طوائره واعر لأنَّ أْصْلّ القَائِدَةٍ 


2 


مُشْئَرَكُ بِينَ جَمْيع الأفْعَالِء وَمْجَرّدُ الاختِصاص ليس أثْراً شَوْقِيًا تبعت النّفْسُ لأجله إِلَيهِ دُونَ 


)١(‏ أي: الفائدة من معرفة الأمور المتكثرة بجهة الوحدة. 

(؟) أي: في قول الفناري: «أن يعرفها بتلك الجهة»» لأنه فسّر المعرفة هناك بالتصورء وهنا أعاد قوله: «وأن يعرف 
غايتها» لأنه يريد بالمعرفة هنا التصديق» والتصور إدراك ساذج للمفردات» والتصديق إدراك للنسبة ب بين المفردات» 
وسيأتي تفصيل ذلك في كلام الشارح. 


أهمية ضبط الكثرة بجهة وحدة ظ |09 ., 
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لَيرْدادَ جذا ونشاطا» وَلا يكون سعيه عَبَثَا وَضَلالاً ؛ تلد جو ا ةل 0 


25 
3 


وَأَمّا كَونْ يَلْكَ القَائِدَةٍ مَُرتبَةَ ليها في الوَاقِع؛ ومُعْتَدًا بهاء فإنّما هُوَ (لِيَرْداد) الطَالِبُ بَعْدَ 
الشُرُوع (جدًا) أئ: جِدَهُ وَجَهْدُهُ عَلَى أَنّهُ تَمِْيرٌ (وَنَشَاطاً) أيْ: كرورا» وتلدة؛ لدان ما 

مناه ويَعْتَقِدُ حضُولَهُ مما شَرَعَ فيه (وَلا يَكُون سَعْيْهُ) وَكَدَهُ (حَبَئاً وَضَلالاً) بلا فَائِدَةِ في نَطَرِهِ أو 
عُرْفاً؛ فإِنهُ لّو اغْتَقَدَ يما لا يَتَرَنّبُ عَلِيهِ وربّما زَالَ اعْيقادُهُ في أَنْناءِ سَعْيهِ ؛ لِعَدَم وِجَدَانٍ المناسّبةٍ 
ابه و عفر لَهُ؛ فَيَصِيرٌ عَبَئاً بلا فَائِدَةٍ في نَظَرِوء قيقع مُ القُصُورٌ في سَعْيهه وَلَو 
تقد يِمَا لا يُعْتدُ بوه مما يكَرئّبُ عليه بَعْدَ العُرْفٍ ا ل 


ا 


ويُضعّفك”'' عَبَنُّ كَالعَبّتُ : مَا لا يتَرَنَّبُ عَلِيهِ فَائِدَة أَصْلاً» أو يَتَرنَّبُ عَليهِ ما لا يُْتَذّ به 


0-0 ٠ 2 


[العَايَةٌ المَائِدَةُ العَرَضُء العِلَّة المَايهُ] 
افلم أدكل أذر اجر على الفخل كوى” : مِنْ ححيثُ | ِنهُ عَلَى طرف الفِعْلٍ ونِهابيه يُسَنَى 


«غايةا» ومِنْ حيث إن يَترثَّتُ عَليهِ ريه ونتيجئة يسع «فَائدّة) ؛ فهما يتَغْاير ان اغتباراً» 3 يَعْمَّانِ 
الأفنان الهاي برعا 


لكنّ الفائدة: ينها : ما يَكونُ حَاسِلَةَ للفاعِل عَلَى الإقدام عَلَى الفِغل؛ فِنْ يت إنّها 
لامر سني قروا ومِنْ حَيتٌ إِنَّ صُدورٌَ الفعل اليا تك د عله غائة ف 
عيضن والولة الكاتة انان أنفيا اعياذا .«روتها :ما لا يكون كنزك»: عالضرء على كن لمن 
َوجهَ إلى يَارَة صَدِيقِهِه وأثْعَالهُ تعَالى مِنْ هَذَا القَيل» فإنَّ لّها قَوائِدَ + جَمَّةَ ومَصَالِحَ لا تُخْصَىء 
وَمَعَ َك غير مُعََةٍ بالأُراض عِنْدَ هل الحق» كمًا بيّنَ في مَوْضِعِوء فالمرّاد كاي لولم عله 


ودي ”م 


تَذُوينْهِ وتخصيله» ومَغنى مَعْركَةٍ غايَةٍ العم : أنْ تُعْلَمَ عَايةُ دَعَتِ المُدَرّنَ إلى تَدوِينٍ العم . 
[مَوْضُوعِيّة مَوْضُوع العِلّم المُدُوّنِ] 
وَاعْلَمْ أن مِنْ حَقَّ الطَالِبٍ أَيْضاً أَنْ يُصَدّقَ بِمَوضُوعيّةِ مَوضَوعِهٍ و» كيَلْكَ الكَثْرَةَ إِنْ كانت مِنّ 
العُلُومٍ المُدوَئَةٍ؛ لِيَمَ تَفْصِيلُهُ بلا كُلَْد: واسْتَقامَ تَفْرِيعٌ قَولِهِ: (جَرَى عَادَةٌ العلّماء 456 وحَصَلَتَ 
ا وما | يقال : ار ا 0 
)١(‏ كأنه استخدمها بمعنى : يتضاعف . 


(؟) قوله: إليه الضمير يرجع إلى #موضوعية موضوعه؛. 
(9) المراد ب«اللازم»: العلم الإجمالي» والمراد ب«الملزوم»: موضوعية موضوع العلم» أي : استقلاليته عن غيره. 


أنه مَعّ كُونِهِ حَمُلاً للعِبارَةٍ عَلّى خلافٍ مَا يتَبَادَرٌ منهاء لا بد فيه مِنْ قَيْدء رعو كولنا: إن 


رين 


مِنَ العغلوم الْمَذُوَنَةِ)؛ لِكَونِ الْكَدْرَةٍ َعَم مِنّ العغُلوم وغيرها. 


عو 


وَبِأَنّهُ لازم أَعَة”" ؛ لِكُونِهِ لازماً لِمَعْرِفةٍ رَسْمِوِء المشَارٍ إِلِيُها”" بقولِه: (أَنْ يَعْرِنَها بتلْكَ 
الجهّة ولِلتَمْدِيقٍ 08 ولا لاله للعَامٌ عَلَى الخاصٌ إختى الرّلالات الئَّلاثْء والقّولٌ: بِأَنَّ 
ال اجيم و يا واغلَم أنَّ المَقْصُودَ الأَصْلِيّ هامّنا: 
أنّهُ جَرَى عَادَةٌ العُلماء في أَوَّلٍ تَوَالِيه عَلَى َقْدِم الشّعُورٍ يتَْرِيفٍ العلُوم؛ لأنَّ كُلّ عِلْمِ كَثْرة 
تَضيطها جِهَةٌ وَحَْدَةٍ ذَائِيَة 0 وَكُلُّ كَثْرَةَِضبِظلها - جِهَةٌ وَحْدَةٍ مِنْ حَقّ كُلّ طَالِيها أن يَْرِنها 
بهاء فكلُ عِلْم ين عن اليه أن يثرفة بها+ ومطركة يها لكؤنها نكري تشاع إلى اياون لعزا 
عاد التلما ف" 

أو تقول : «١مِنْ‏ حَقٌّ كُلّ طالب كَثْرَوه؛ إِشَارَةٌ لي قَدّمَ رعاية لِطرية يق التَعْليمٍ حَيْتُ 
1 َى بالنَخْصِيصٍ بَعْدَ التَّعْوِيمٍ في قَوله : (وَلأنَ كل عِلْم) أغني : اللُوَ المخضوضة القدولة نه (كَثْرَةٌ) 
أي : مَسَائْلُ كَثِيرَةٌ لَكِنْ لا يُلائِمُهُ كولَهُ فِيّما سَيَجِيءٌ: (باغتبارها تُعَذَّ مَسَائلُهُ) بِإضَاقَةٍ المسَائْلٍ إلى 
ضَوِيرٍ العلّم» وَلّو قَالَ: باغتبارها تكد علما ادا :لكان أل 3 


عم 


[ضبط المسائل بجهَة وَحْدَةِ] 


(تضبظها) أي : تلك المسَائِلَ الكَثِيرَةَ (جِهَةٌ وَحَْدَةِ)» وتصيرٌ بها شَّيئاً واجداً بَعْدّما كانت 
مُتَعَدّدَةٌ فو في التمهاء ولك في ذواتِهاء ٠‏ فيلك الجهّةُ 0 دّاتي عَلَى ما أَشَارٌَ إليه بِقَولِه : 


و 


(ذاتَيّةٌ) فهي مر مَرْفُوعٌ” "يلق َه صِفَةٌ ة لاجهة حدقا وَإِما 21 عَرَ ضِى عَلَى ما سيّجيغ ١‏ والصمير 


)١(‏ قوله «لازم أعم» وهو الذي يكفي فيه تصوّر الملزوم واللازم معاًء وأما اللازم الأخص: فهو الذي يكفي فيه تصور 
الملزوم فقط. وعلل كونه لازماً أعم بقوله: «لكونه لازماً لمعرفة رسمه». 

() الضمير فى قوله: (إليها" يعود إلى : #امعرفة رسمه». 

() كيف لا يسمن ولا يغنى من جوع وقد تقرر أن العام إذا تقابل بالخاص يراد به ما وراء الخاص؟ 

(54) ونظم المقدمات هكذا: كل علم كثرة تضبطها جهة وحدة؛ وكل علم كثرة تضبطها جهة وحدة من حق طالبها أن 
يعرفها بهاء فكل علم كذلك من حق طالبه أن يعرفه بها. 

(0) وإنما قال: أولى لإمكان تصحيحه بجعل الإضافة بيانية» ويمكن تصحيحه بأن يكون المراد من العلم المفهوم 
الإجمالي العام. 

)١(‏ قوله: «هي مرفوع على أنه؛ الفصيح مرفوعة على أنهاء وكأنه حمل التذكير على تقدير: اللفظ. 


ضبط المسائل بجهة وحدة ا 


0 2 4 3 5 3 2 3 2 0 32 0 م 
باغتبارها تُعَدٌ مَسَائلَهُ عِلْماً واجداً» وَهىَ كونها بَاحِثَةَ عَن الأغراض الذاتيّة لِشيءٍ وَاحِدٍء 


في قَوْلِهِ: (باغتبارها) رَاجِمْ إلى - جِهَةٍ الوَحْدَةَ الذَائيّ: تَْيِيمٌ الصَْةِ للالمهمام» لا لِلْحَضْنٍء أ 
لِلْحَضْرٍ الإضَافي بَالنسية كح عير دوز الوشنف» او باغيبارٍ كُلَ مِنّ الجهّتين (تُعَدٌ مَسَائِلُهُ) 0 
(عِلْمَاً واحدا)؛ د جَِيع مَسَائِلٍ العُلوم مُتَشاركةٌ في أَنّها تَصْدِيقاتٌ وأخكامٌ بَمُورٍ عَلَى أخْرّى. 
ومَعَ ذلك َم تعد عِلْما واجداء وآ يُْتَحْسَنْ إِفْرادُُ بالتَدُوينِ والتَّْليٍِ» ؛ بل جعِلَتْ طوائت وَعُدَّتْ 
كُلّ طَائِفَةٍ ِفَةِ عِلْماً خاضّاء ولَيْسَ ذَّلكَ إلا ايك الراظ واتيفا د وصَارٌ المَجَمُوعَ به 
مُنتازاً عن اللوائٍِ الأخخرء سَوَاءٌ كانَ ذَّلكَ الْأَمْرُ مَوْضُوعَ العِلم : أن تكو مَؤضوعاث مَسَائِ 
رَاجِعَة إلى شَيءِ وَاحِدِء أَوْ غَايَتَهُ : بأ تتح مَسَائِلُهُ في الخابَة؛ ف حي القضةة الات يز اع 
المَوْضوعٌ لكونه مرا ذَايَنّاء لا كَونَ يَلْكَ الكَثْرَةِ باحِئَة حدة 2 عَنْ أخواله؛ إِذْ ذّلكَ الكونُ ارم ارق 
عارضٌ لها ٠‏ كلا يَحُونُ أْراً ذاتياء فالشَّارمٌ غ سامخ" حَيْتْ ث قالَ: (وَهِيَ) أيْ: جِهَةُ الوّحْدَةٍ 
الذَاييّةِ (كوثها) أي : يَلْكَ الكَثْرَةٍ (بَاحِنَةً) البَحْتُ في اللَْةٍ: التمَخْصٌ والتَفْيِيشء وفي الاضطلاح : 
تللق على معان كلاكة؟ الأوّل؟ المناظرّة» والمباحقة. والثاتي : إثباث النّسْبَةِ الإيُجابيّةِ أو 
السَّلْبيّةِه بِالاسْيَدْلالٍِء والئَّالِث: حَمْلُ شَيءٍ وإِنْباتَهُ لَهُه وهَذًا هُوَ المُرَادُ في تَعْرِيفٍ المَوْضُوِعَ 
ِقَولِهمْ : اضوع عل ِل ينحَتْ فيو عَنْ أَعْرَاضِهٍ اَي وبي وتينَ الثاني ُمُوم من وجو0", 
والمُرَادُ بَكَون الكَثْرَة بَاحِئة: كُونُ البَحْثِ وَقَمَ فيهاء لا أن نَْسَها بَاحنَةٌء وَهُوَ ظاهِرٌ . 

(عَن الأغراض الذاكة لشو وَاجِلِ) أي : عَنِ الأخوال المُسْتَيدَة ة إلى ذَاتِ شَيءٍ وَاحِدِء إِما 
بلا وَاسِطَةٍ شَيِءِ كما في العَرَضٍ الْأَوّليء أو بِوَاسِطَةٍ أَمْرِ يُسَاويه جَْءاً كانَ أو خارجاً؛ فكَلِمَةُ 
انك دَاخِلَةٌ عَلَى المَحْمُولٍء وسَيجِيء زيادَةُ تخقيقٍ لِهَذا الكلام . 


ثم كَوْنَ المموضوع جَهَة الوَحْدَةٍ باغتبار ر رجوع مَوْضْوعَاتٍ المسَائِلٍ إليوء وكونها باحِثةً عن 
ار 
لِمَ لَمْ تُحصَرُ جِهَةٌ الوَحْدَةٍ الذاتية في الموضوع؟] 
فَإِنْ قُلْتَ: مَلّا حصروا جِهَةً الوَحْدَةٍ الذَائيّةِ في المَوْضْوع» مع أن المَحمُولَ ذَاتينٌ أَيْضاً 
يل أذ قير فيا للوخدوباغهار كون كعثولات النشايل المتكترة لبي اق : 


)١(‏ إنما تسامح لأن الموضوعٌ يبحث عن عوارض جهة الوحدة الذاتية» وهي واقعة في تلك الكثرة؛ فيكون ذلك سبباً 
لجعل الموضوع جهة وحدة ذاتية؛ فلذا قال الغناري ما قال» كأن الجهة هي ذلك الجعل المذكورء وكذا تسامح 
الفناري في الغاية» تأمل . 

(؟) لأنّ المعنى الثاني من معاني البحث أعمٌّ من وجو فهو يتناول النسبة الإيجابية والسلبية» والثالث لا يتناول سوى 
النسبة الإيجابية في الإثبات» فالثاني أعم من الثالث» والثالث يدخل في الثاني. 


تَتبَعٌ الجهّة الأَوْلى» 10110110 


«مَحْمُولٌ العم ما تَنْحَلَ إليه مَحْمُو تُ مَسَائِلِك قُلْتٌ قُلْتُ: نَعَمْ! لكنْ لَّم يَعْتَبِرُوا المَحْمُولَ في جهَةٍ 
الوّحَدَةٌ ؟ لِكَونٍ المَقْصُودٍ مِنّ العُلُوم بيَانَ وال الممَوضوع» والمحَمولاتٌ صِفاتٌ تَظلَّبُ لِذُواتِ 
المَوْضُوعَات: 


ومن . هاهنا تَسْمَعُهم يَقُولُونَ: ١تمَايْرٌ‏ العلوم بتمايزٍ المؤضوعات»؛ بأَنْ يُبْحَتّ في هذا المنّ 
0 أخوال شَيءِ وَاحِدٍ» أو أشياء مِتَتَاسِبَة) وفي ذلك ء عَنْ أخوال شيءِ آخَنٌ أو أْشِياءً مُتَنَاسِبَةِ 


و 


00 ويختيزوة زجى المخمولات إلى نا يي يَعمُهاء ولا تَمَايْزُها يتمايزو. ولأنه لو اغْثيد 
لتّمايْرُ بالمَحُمولٍ لكان عِلْمّ وَاحِدٌ عُلُوماً جَمَّة لاشهمايها عَلَى طَوَائِف يا 


فإنْ قُلْتَ: بَيّنْ لنَا مَا وَجَهُ كُولهم : «العِلْمٌ هُوَ المَحْمُولاتُ المُنْتَِبةه» قُلْتُ : كانه تَْبيهُ لان 
ا 


المضوة في الوم : ع نِسبَةَ المحمولاتِ إلى الممُوضوعات» لا بَيَانِ حوالهاء ص 
[الوَحْدَةٌ الحَقِيقِيةٌ والاغتباريةُ] 


رو 
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3 - جهَةٌ وَحْدَةٍ ذَائيةِ] 

وَسَوَاءٌ كانّث وَحَْدَةُ ذَلِكَ الشَّيءِ الوَاحِدٍ المبخونك عله (وَحْدَةٌ حَقِيْقِيةَ) كالعَدَدٍ الموضوع لعِلّم 
الحِسَابٍ؛ (أَو اعْتِبارِيّة) بأَنْ تكونٌ أَشْياءً مُتَعَدّدَةٌ مُتَنَاسِبَة مُنَاسَبَةَ يُعَبّرُ بهما في أُمْرِ وَاحِدٍ : ما 
دان : كأنوّاع المِقُدارٍ المتشاركَةٍ فيه لِعِلْم الهَدَسَةٍ سَةْء وكالكتاب والسّنَِ والإجماع والقِياس 
المتشاركَةٍ في الدّليل» الّذِي هْوَ جِنْسّها للم أخول الفثقه أذ عَرَضىٌ :كموضوغات مَسَائلٍ الطب 
المتَشْارِكَةِ في الانْيساب إلى الصَّحََةَء التي هي العَايَةٌ في ذلك العِلّمء كالكعلونات التَصُورية 
وَالتَصْدِيقِيَة يقي المتشاركةٍ في الإِيْصالٍ إلى المَجهُولٍ؛ ل 0 [عِنْدَ مَنْ 
55 إن موضوع المنْطقٍ المعْلُوماتٌ النَّصَوّر يه والمُصدِيقية]"'2؛ وَأمااعند من يفول : مواضوعة 
المَعْقُولاتٌ الثَّانيّةٌ فَهُوَ وَاحِد وَحَْدَةٌ حَقيقةٌ) كذ قيل! بل 


[ - جَهَةُ وَحْدَةِ عَرَضِيِ] 
(١‏ سان 5 | ا (جهَه وَحْدَةِ عَرَضِيةَ) وهو انمه العرمييء الذي سبقٌ ين الوَعْدُ إليى لَكِنْ 
1 الجِهَةٌ ب لحي الأَوْلَى) الذاتية كن أله تعد باغتبارها أيْضاً المسَائِلٌ الكثيرَةٌ عِلْماً 


)١(‏ ما بين قوسين على الهامش» وأشار إلى أنه في نسخة أخرى. 


6“ 


الوحدة الحقيقية والاعتبارية 0 


كَكُونْها آلَهّ واسُتتباعها عَايَة واحِدَةً. 


ذاعِذا ؟ لآن الأزلن لكرنيا أخرا :5ك لها فض وتخكات فالتا كردي أخرا دعا 

لا العارا تابعةٌ في الوْجُودٍ المَعْلُوم؛ التَّابِعَةٍ بعةِ للمؤضوعات فيه؛ لكويها حرا هه 
الغلوم؛ فللكانية َبَعيّةٌ للجهَّةٍ الأولى في الزجور نضا وذلك الدد المسشد بجهةٌ الْوَّحَدَةَ 
الْعَرَضِيَّةَ (ككونها) أي : تَلكَ الْكثْرَةٍ آل( فى العُلُوم الآليّة كالئخو والمئطق مكلذ والآلة: هيّ 


ل[ 
2 


الوَاسِطةُ بينَ الفاعِل ومُنْفَعلِوه في وُصُولٍ أَثرِِ إليوء كالمْشَارٍ للنّجَارٍ في وُصُولٍ أئَر الذي هو 

المُنقطعية إلى الكشب» (واستتبايها) اي :بلك الكازة (غانة وليدة6) + أئ د عرنها متشفاركة فى 

الغايَة» وَقَذْ تَسَامَحَ فيه ا حيث 0 جهة ةَ الْوَحَدَةٍ العَرَضِيَةَ باسْيَتْباع الغَايَقَ وهي م 
00 قِسْمان: عِلْمْ آلَقّ وغَير آلوِ] 


اعلا أن نَّ الآليّه ‏ وَإِنْ كانّث مُخْتصَّةً بالعُلوم الآليِّ التي تكوث آلَهٌ يتحصيل شيءٍ آخرٌ 508 
مَقْصودٍ في نَفْسِهاء أن الك ل لاست لها يول وه ل وما من عِلْمٍ آل أو بره لا وله 
غانا وقائدة ترك 6ل ال لت م لي ا 
آخَرَء بل كانت مَمْصُودَةٌ بذُواتِها غايتها خم حُصُولُّها أنْفُسِهاء وأَمّا العُلومُ الآليّة فكَايتُها حصو 
غيرها. 


- 


اندها 


[حَلَّ لإشكالٍ] 


فإنْ قُلتّ: فعَلى هَذا لا تكونُ غايّةُ العُلوم غير الآليّةِ جِهَةً وحْدَة عَرَضيَّةِ؛ لعدّم حُروجها 
عَنْها وك ره روطان مو ار إِذْ غايةٌ السَّىءِ عِلَّهّ لَه ولا يُتَصوَّرُ عليه الْشََىءٍ 
لنَفْسهء هُ قَلْتٌ: المغايرَةٌ الاغتباريةٌ كافيةٌ للِيّةَ والحُروج . 


م 2 


فإنْ قُلْتٌ: بَيِّنْ لنا ما هُما؛ فإنّ الأمرّ تضَّابَهَ عَليناء قُلْتٌ : فاسمَعْ لما تَعُولُ؛ فَإن الفاية 
ما يكون بحسب وججودو اللي لَه لذي العَاَةِ حَسَبٍ وجو الأضلي» 0 
- التي هي الموجُوداتٌ ذَهْنيَةٌ ورا عَقليّة باغتبار وجودها في الذَّمْنِء لا ذُواتِها . ٠‏ بل بِصُوَ 
كك ذا تصووتها قل لاصيا 1 وَعْايَةٌ لِتَفْسِها باغْيِبارٍ وججودها في الذّمْنِ بذّواتِها ٠‏ كي 
)١(‏ وفي نسخة زيادة هي: «بقي أن العلوم التي غايتها أنفسها وحصولها بذواتها كالطبعية على ما قيل» وليس غاياتها 
خارجة عنهاء فكيف تعد الغايات جهة وحدة عرضية؟ إلا أن يقال: حصولها خارج عنها أيضاً». 
(؟) قوله: «علةٌ؛ خبر لقوله: «كون تلك العلوم»» وما بينهما اعتراض وتفسير. 


ظ جهة الوحدة للعلامة الفناري 
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جَرَى عادةٌ العلماء في أول تصائيفهم على تَقْدِيم الشُّعور بِتَعرِيِفٍِ العلوم بإخدى 
الجِهَتَينٍ » وغايّيها ومَؤْضوعِها عَلَى الشروع في مَسَائِلِها ؛ ل 


إذا غضلتها؛ فإنّها تل تكونُ خاصلة بدّوايها في الذمن+ ولا سك في تخائر الاعتبارين”", 
وُرُوجُها باغتبار» وعَنْ نَفْسِها باغتِبار آخرّء كذا قَالُوا! وَلا يَحْقَى ما فِيْهه وعِندِي أنْ مَعْنى كونٍ 


عو 207 5 


0 و 2 امه 4 م ك0 ذه 7 ذه ور دمو 9 
عَايَةٍ العُلوم غير الأليَةٍ أَنْفْسّها: أن غاية تخصيلها والأمْرٌ الباعت عليه هو انفشهاء لا غير؛ 


5 
# 


فلا اعْتِبارَ أَصْلاً . 

[خلاصَةٌ القَْلٍ:] 

وَبِالجَمْلَةُ: فلآنَّ كونَ كل عِلْم عِبارَةٌ عَنْ مَسَائلَ كثيرة مَضْبِوطَةٍ بِحِهَّةٍ وَحْدَةٍ إِمّا ذاتيّةِ أو 
د قور م2 7 2 00 0000 0 وم وركام عم 2 
عَرَضيَّةٍ (جَرَّى عادَةٌ العُلماءِ)» العادّةٌ: هي الفِعْلُ الاختياريٌ الذي دام وَقَوعْهُ أَوْ كَثْرَء وإذا قل 
يُسَمَّى نادرأً» (في أوَّلٍ تَصَانِيِفِهِمْ عَلَى تَقْدِيم) ما يَفِيدُ (الشعُور) والمغرقّة الإجماليّة بمسَّائلٍ العلوم 
مَعْرفَةَ كايئَةٌ (بتَعريْفٍ العُلوم)» ورَسْمِها (بإخدّى الجَهْتَينِ). 

00 2-7 2 - ا لاه 3 5 3 0 5 75 - 

وأَضْلهُ: جَرَى عادتهم عَلى تَقَدِيُم رَسْم العلم باغيّبارٍ إِخدِى الجهتينٍ عَلى المقاصِد؛ لِيمتاز 

1 1 0 6 2 5-7 0 2 م 2 و 2 ع ا 5 من اه 

العِلْمُ المظلوبٌ عِنْدَ الََالِبٍ عَنْ غَيرِوء فيَصِحَّ تَوجهُهُ إليه بخْصّوصِهء ويكون عَلى بَصِيرَةٍ في 
طَلَبف وَيَجُورُ: أنْ يِتَعَلّقَ قَولَهُ: «بتَعْريف العْلوم» على اتَقدِيُم الشّعورِ»» أي: تَقُدِيْماً كاينا 
20 32 2 30 2 1 0 0 د رع 2 
بسْبَبه ) وقوله: (وغايّتها) عَظففٌ على «الشعور» بتقديرٍ المضافيء أيْ: وجَرَى عادتهم على 
اماس 5-3 و كه _-- 3 0 هه ع و 2 1 2 . 0 م 7 
َقْدِيْم بان غايّتهاء وكذا قَولَهُ: (ومَؤْضوعِها)» ويَجَوزٌ عَظفهما عَلَى اتَعْرِيفِ العُلوم»؛ ليكون 


في حَيِّرِ الباءء يتقدير ذَلكَ المضّافٍ أي: «وعَلَى تَقْدِيْم الشّعُورٍ بتلكٌ المسَائِل» وبَيَانٍ غايتها 
ده + و9 َ 52 9 ع« 71 5 3 3 م وام ءَ؟ 35 
ومَوْضوعِها), وعظفه على تعريفي العلوم» وجعل الشعورٍ بمعنى التصديق» يَسْتَلزِمْ أن يكون 
الباءُ صِلَةٌ للشّعورٍ بهذا الاغتبار» وسَبْبِيتهُ باغتبارٍ المَعْظوف عَليهِء وعَظْفَُهُ عَلَى صِلَةٍ السّعُورٍ 


لبها 4 عد دم ثّ بيبا 
المحذوفة تمحل . 
فللَّهِ در العُلماءِ! حَيْتٌ جَرَتْ عَادَتُهُمْ في مُفْتتَح تَصَانيفِهِمْ عَلَى تَقْدِيْم رَسْم العلم بإخدى 
الجهّتينٍ؛ وبَيَانِ مَوْضْوعِهماء وغايّتهما (عَلَى الشّروع في مَسَائِلِها)؛ كيلا يكون المتَعلم كمَنْ 
رَكبَ عَلَى مَيْنَ عَمْياء» وحَبَط خَبْطَ عَشْواءَ» والشّروعَ في الشَّيِءِ: الْيَباسٌ به» ولو بجزءِ مِنْ 
درق توضيح ما سبق: أن العلم قبل تحصيله له صورة كلية في الذهن» وهو ما عبر عنه بالوجود الظلي» فيكون العلم 
علة دافعة لطلبه بهذا الاعتبار» والعلم بعد تحصيله وحصول جزئياته في الذهن». وهو ما عبر عنه بالوجود الأصلي 
يكون غاية فى نفسه بهذا الاعتبار. 


تعريف المنطق بالجهة الذاتية ظ 


أَجَدَائِهِ بِقَضْدٍ تَُخصيل الكل؛ إِذْ لا يُقالُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ ذَارِهِ يَمْصِدٌ المشجدّ: إِنَهُ شارِعٌ في سَفْرٍ 
الهندٍ مكلو 08 تعريفهمْ 0 القَنّ كبغريف النّحَاةٍ الكَلِمَةَ فَلِكُونِهِ مِنَ المبّادئ التَصَوُرية11 
لا لأنَّهُ يتَوفَفُ عليه التَضْدِيقُ مَوضُوعيّةٍ المَوْضُوع؛ إِذ المَؤْقُوفُ عَلَيهِ هُنَاكَ تَصَوْرُ مَفْهُومِ مَوْضُوع 
ك0 7 0 إن كت 5 فظئة. 3 طُّ م 


تَعْرِيفٌ المَنْطِقٍ بالجِهَةٍ الذَائيةِ] 
لما لَمْ يَسْلّكِ المصَنَتُ هذا المسْلَكَ المُتَعارَف فيما بَْتّهم؛ رما مِنهُ إلى الإيُجاز (تَنقُولَ) 
80 أئْرِهِمْ 0 للمَنْطِقٍ (باغْيِبارٍ الجهَةٍ الأؤْلِن) الذاية: (المَنْطقٌ) أي : المَفْهُومُ الكل 


0 


الإجماليٌ» الشَامِل ليجمِيع المسَائِلٍ المَخْصُوصّةَ المُعَبّرٌ عَنْهُ بلَفْظٍ المَنْطِقٍ . 
رذ كن «التنياق بن جنيخ أشماء العلوم التو والصزت وغبروما بلق على المقاور 
المَخْصُوصَةٍ الجَرْئِيّةَ» وعَلّى التََصْدِيَْاتِ بتِلكَ المَسَائْلٍ الشَّخْصِيَّة» وعَلَى المَلَكَةِ الحَاصِلَةٍ مِنْ 

مُرَاوَلَةِ يَلْكَ الإدْرَاكاتٍ والتَّسْدِيقاتِ» وعَلَى المَفْهُوم الكل الإجماليٌ الشَّامِلٍ لِجَميع يَلْكَ 
المسَائْل» وَالثّلائَةٌ الأؤلى لا تقب التْرِيف بالطريق ال وَإِنّما يُوْصَلْ إليه» ويُعَرّفُ بتَعْرِيفٍ 
جايع ومَانِع . 

وَالمَنْطِقٌ : في للعو مص مَصْدَّرٌ كالظق» يقال لِصَوْتِ وحروف يمه مِنْهُما المَعْنى» وقد يَظَلقُ 

عَلَى إِذْرَاكِ المَعْقُولاتِء ويُخَصٌ المَعْنى الأول باشم المَنْطِقٍ الظَاهِرِي» والثَّاني بالبَاطِنيٌ» ولمّا 
كان يَتَقَوَى كلا مَعْنَّبِي المَنْطقٍ بِهّذا المَنّ اشْتُقَ لَه اسم مِنَّ النْظق» وسّميَ بِالمَنْطقٍ؛ فكان مَنْبَعَ 
التق ومَعْدَنَهة” 2 وَوُْضِعَْ بِإزَاءِ مَفْهُوم كُلّنَ إِجْمَاليَ يُفَصَّلَهُ. 


3 


)١(‏ أي: موقوف عليه ذات تصور الموضوع مع قطع النظر عن موضوعيته» وليس من مقدمات الشروع» فلذلك تركه 
الأكثر. 

(؟) بأن يقال: موضوع الفن ما يُبحث فيه عن الأعراض الذاتية. 

(7) التعريف بالطريق المعتاد هو التعريف المصطلح الذي ينطبق على الشيء مطرداً أو منعكساًء وفيه إشارة إلى أنه 
يمكن تعريفه بمعنى يحصل المعرفة. 

(8) يفهم من هذا الكلام أن لفظ المنطق مصدر ميمي في الأصل لا اسما زمان ولا مكان» وإلا لما خصصه بالمعنى 
لبا امه ا لاوط تي «مصدر كالنطقة. 

(0) قوله: «منبع النطق ومعدنه» إشارة إلى أ نه يحتمل أن يكون المنطق في اللغة اسم مكان على غير المشهور. 


ظ جهة الوحدة للعلامة الفناري 


عِلْمْ يُبْحَتُ فِيْهِ عن الأغرّاض الذَائةَ از[ [ز [ [ 1 00 


مَفْهُومُ العَرَضٍ الذَّاتيٌ] 
َولَهُ: (حِلْمٌ) أي: أَصُولٌ وقَوانينُ (يبْحَتُ فِيْهِ عن الأغراض الذَائيّة) كَهُوَ'2 الخارجُ المَحْمُولُ 
عَلَى الشَّيءٍ اللّاحق له90©. 

١‏ - ما لِذَّاتِهِ بلا وَاسِطَةٍ في العُرُوضٍ”". أي: لا يَكونُ مهناك أَمْرٌ يَعْرِضْهُ العَارِضُ 
بِالحَقِيقةٍ» وبوّاسِطته يغرض 2 فلا يُكون مُناكَ عُرُوضَانِء بل عُرُوضٌ وَاحِدّ مَنْسُوبٌ إلى 
0 وَل وبالدَّاتِ وإلى المَعْرُوضٍ ثانياً وبالعَرَضٍ”©»؛ كما اشْبْهِرَ في الحرّكةٍ بالَسبةٍ إلى 

لكفية أنهاغارضة لها باذ وايظنة وتجانيها بزايطلة التقيدزه :وو اليك بالواشلة ذق 
0 فَالمُعْتَبِرٌ في العَرّضٍ الأوّلي”: مو اْتفاء الوَاسِطَةٍ في العُرُوض دُوْنَ الواسطةٍ في 
الشْوتِء 0 ضٍ 0 إذْ هي ما يكون ا ُو شَيِءِ للآخرء سَواء ثَبَتَ الشَّيء الثَّابتُ لهذا 
السّببٍ أو لم يَثْبْتْ؛ لِشَّهادَةٍ أنهم عدوا الألوان"” من ع الأغرّاض الذَّائيَة للشطوج مَعَ انها ناشة 
عَليها مِنّ المبدًأ المُفاض : وهُرَ واسِطَةٌ في العْبوتِ ©" . 


)١(‏ الضمير يعود على المفرد المفهوم من «الأعراض؛»» وهي وإن كانت جمعاً لكنه أعاده عليها بتأويل المفرد 
والتقدير: «والعرض: هو الخارج. .. إلخى. ولا يخفى أنه تعسّف. 

)١(‏ اللحوق: في المشهور إما بمعنى القيام أو بمعنى الخارج المحمول؛ ولم يرد باللحوق: الحمل المطلق لعدم 
تيادره هنا . 

(*؟) مراده الإشارة إلى أن قوله: (لذاته) نفي الواسطة؛ء لا بيان علة اللحوق والعروض؛ لأن الواسطة في الثبوت غير 
منتفية هاهنا . 

(4) وليس مراده بقوله: «فلا يكون هناك عروضان» بأن يكون عارضاً تارة للمعروض وتارة للواسطة؛ بل عارض 
للواسطة فقط. لكن اعتبر عروضه للمعروض مجازاً . 

(5) قال الشريف: المعتبر في العرض الأولي هو انتفاء الواسطة في العروض» وهي التي تكون معروضة لذلك 
العارض حقيقة دون الثبوت التي هي أعم» أي: أعم مطلقاً من الواسطة في العروض» وهو ظاهر. 

(5) الألوان العرض الأولي لا العرض يز الأرلييه وهو ظاهرء فتعين أن المعتبر في العرض الأولي هو انتفاء 
الواسطة في العرض دون الواسطة في الثبوت. 

(1) الواسطة في الثبوت: هي ما تكون علة لعروض العارض لمعروضه سواء كانت تلك الواسطة بنفسها متصفة بذلك 
العرض كالئار في إيصال الحرارة إلى الماء» أو لا تكون متصفة بذلك العرض كالبارئ في إيصال السواد إلى 
الحبشي» والواسطة في العروض: هي ما تكون معروضة لذلك العارض أولاً وبالذات» وبتوسطها يكون ذلك 
العارض عارضاً لذلك المعروض كالحركة الحاصلة لجالس السفيئة بواسطة الحركة العارضة للسفيئة» فكل واسطة 
في العروض واسطة في الثبوت من غير عكس كلي» واعلم أن السيد اعتبر في #حاشية الشمسية؛ للعرض الأولي 
انتفاء الواسطة في الثبوت» واعتبر في «حاشية المطالع» انتفاء الواسطة في العروض دون الواسطة في الثبوت» 
والتوفيق بين كلامّيه هو أن المنفي في «حاشية الشمسية» هي الواسطة في الثبوت الحاصلة في الواسطة في ضمن 


وما يَُهَمُ من الحاشية الصّغرَى للعلَامةٍ الكبيرٍ من أن المعتبرٌ في العَرَضٍ الأرّلِي هو: | 
الواسطة في الثْبوتِء امتخر ل عاك اللاالياتوي تيجو الوا بطر حي القروميم أو لأَمْرِ يُسَاويه 
وبواسطةٍ اسْتعدادٍ يَختصٌ بِالْأَمْرٍ المسّاوي» أي: يُكونُ مُناكَ واسِطةٌ في العُرُوضٍ فيَعْرِضُها أَوَّلاً 
وبالذَّاتِ وللمَعْرُوضٍ بتبعيتهاء بشَرْط أن تكون تلك الواسِطَة مُسَاوَيةٌ لَّهُ؛ جُْءاً كانَ أو خارجاً» 
على ما هُوّ التَّحْقَيقٌ» فالعَرَضٌ الذَّاتيُ : ما يسكقد إلى الداكة ما بلا واسطةٍ كما في العَرَضٍ 
الأوّلىٌ» أو بواسطةٍ ما يَسْتَيِدُ إِليْها بلا واسطةر كما في اللاحقي لأمْرٍ يُسَا ل 


د وإنا بَلْحَقُ الشوة بوايطلة الأمرٍ الأعمّ: كواة كان خؤءا أو خناوجا #السركة الأدحقة 
للأبيض بواسطة كونِه جِسْماً» أو الخارج الأَحَصٌ الكُليٌ كالضَّاحِكِ العَارضٍ للحَيوانٍ بواسِطة 
كونه إِنْساناً» أو المُباين كالحرارةٍ اللّاحقةٍ للماءٍ بواسطة النَارِ؛ فتُسَمَى أغراضاً غَريبةَ لما أنّها لم 
تَسْتنذْ إلى الذَّاتِء ففيها غَرابةٌ بالقياس إليهاء والعُلومٌ لا يُبْحتُ فيها إِلّا تَن الأغراض الذَّائية 
بموضوعاتها؛ إذ اللائِقٌ في العلم أَنْ يبِحَتَ فيه عَنِ الآثارٍ المظلوبة؛ لأن لكل شَيءٍ اسُتعداداً 
مُخْنّضًّا به يتَرنّبُ عليه يسبب ذلكَ الاسْتعداد انار لبو : نسحي بالآنار المظلرية) وتُطلَّبُ في 
الهلم لكونها 8 0 وأما ار المترايةه ا ا 


ا 


َتقييدُ الأعراض الاق مُجرد ا ويتم م التعريك يدُونه لما لبس : في العِلْم ما يُبْحَتُْ 
عَرَضِهِ الغَرِيبِ حتى يَدْحْلَ فيما ب ْبْحَتْ عَنهُ) فتَحْرُحُ بقيدٍ «الذّائَيَ» قيكونُ قيداً اخترازيًا . 


الواسطة في العروضء لا مطلق الواسطة في الثبوت كما صرح به بعض الأفاضل» أو يقال: بأن ما ذكره في 
الحاشية الصغرى مبني على الظاهر لا على التحقيق على ما قاله بعض الأفاضل. واعلم أن كون الشيء واسطة 
الثبوت وصف بأن يكون ذلك الشيء علة لثبوت ذلك الوصف لذلك الأمرء فهو قسمان: أحدهما: أن لا يثبت 
ذلك الوصف بلا واسطة أصلاًء فيكون هناك عارض واحد بالذات والاعتبار؛ كالنقطة العارضة حيّز التناهمي 
وكالعوارض القائمة بالممكنات بواسطة الواجب» وثانيهما: أن تتصف الواسطة بذلك الوصف وبواسطتها يتصف 
ذلك الأمر» لا بمعنى أن هناك مضافين حقيقية لامتناع قيام الوصف الواحد بموصوفين حقيقة» بل اتصاف واحد 
بالحقيقة للواسطة بتعينها لذلك الأمر» ولاعتبار جواز تعدد الشيء بالاعتبار بهذا القسم يسمى واسطة في العرض» 
تمييزاً لها عن القسم الأول. ثم المعتبر في العروض الأولي عدم الواسطة في العروض» نص عليه قدس سره في 
#حاشية المطالع». 

)١(‏ قوله: «العرض الأولي»: هو جزء للشيء المعروض بواسطة كالناطق»؛ أو خارجٌ عنه كالتعجبء فإنه خارج عن 
الإنسان مساو له؛ وقوله: «اللاحق لأمر يساويه»: كالتعجب في الإنسان بالقوة» والضحك للإنسان بالقوة بواسطة 
التعجب بالقوة» وعليه فالتعجب مساو للإنسان» والضحك لاحق للتعجب المساوي للإنسان. 


رم سا سمس 


وممّا يُهِمُ آنْيُعلَم: أنَّ المرادَ بالبَثٍ في العِلّم عَنِ الأغراض الذَائيّةِ للشَّيءِ أَنْ يُرْجَعَّ فيه إليِها : 

١‏ بِأنْ يُجَعلَ مَوْضُوعٌ العم مَوْضُوعَ المسْألَةِ» ويُحْمَلَ َيِه ما هُوَ عَرَضٌ ذاتيٌ لهُ. 

ناو يفل توغ كوشو العثالة وتعكن غليه ماهو عرض ذاتك لذلك التوغ» أو 
ما يَعْرْصْهُ لأثر أعَمَّ» لكنْ بشَرط أنْ لا يتَجاوَرٌ عُمُومُهُ مَوْصْوعٌ الهِلم. 1 

٠‏ أو مُِعَلَ عَرَضُّهُ الذَّاتنُ أو نُوعْهُ مَوْضُوعَ المشألةٍ ويُسْمَلَ عليه العَرّضُ الذَّاتَيُ لَهُه أو ما 

يَعْرْضْهُ لأَمْرٍ أعمّ بالشَّرْطٍ المذَكُورٍ قلا يرِدُ أن العَرّضّ الات اتسين المدحور ل 
يُكون دن اتتعضيات الذوائقة أو لَوَازَِهء خِيِلرمٌ أن تكونٌ مَخَمولاث مُسَائلٍ العلم أغراضاً ذاتيّة 
لموضوع العِلم» بل يَلْرْم - مِنْ ظاهِرٍ العبارَةٍ - أنْ تكونّ الموضُوعاتُ في المِسَائلٍ مَوْضُوعَ الم ؛ 
إذ ذ الظاهِرٌ مِنَ البَّحْثِ عَنِ الأغراض الذَائيةِ للسّيءِ ءِ في العِلّْم حَمْلَ الأغراض الذَائيه يِّةَ فيه عَلى ذلك 
الشيةة الذي هُرَ مَوْضْوِعٌ الهلم» والحال أن الأمو لئس كذلك؟ البجا لا عد بين الخلوم 
مَعْقُولِها ومَنْقُولِها | لا ومَحُْمولاتٌ أَكثرٍ مَسَائِلِها أَحَصٌ مِنْ مَوضُوعاتِها, وَمَوْضْوِعً كر مُسَائِلِها 
حص مِنْ مَوْضُوعٍ الهلمء قَقَولُهِم : امَا يُبْحَثُ في الِلّم عَنٍ الأغراض الذَائيةِ لِمَوضُوعِهِ بَحَمْلٍ» 
وَمَْضَلَه ما ذكرنا فشذها ثَافلة للك 


وَمَا يُقالُ: «مِنْ أَنَّ العَرَضّ الذَّاتَيَ هُوَ الشَّامِلُ إِمّا عَلَى الإظلاق''" أز عَلَى سَبِيل التّقابل» إذا 
اس ع ا ل ل ا ا 0 
الس إلى الجشم» قَيَردُ عَليه '' أن مَحْمُولاتٍ أكْثَرٍ مَسَائلٍ العُلُوم - وَإِنّْ كائث عَلَى قِلَةِ ‏ عَلَى 
سَبِيلٍ التََايْلٍ» لكنَّ المَوضُوعَ مما يَحْتاجُ في لُحُوقِها لَهُ | إل أذ تعد قوع فا دفن كوت 2 فا 
ذاتيّاء وَلقَدْ أَظيْنا الكلام في هذا المقام لِيْحِبط النَّاظِرٌ َأُظْرَّافٍ المرّام ؛ لكونهِ مما َل فيه أقُدامُ 
الأفهام, وَبَعدُ بَقِيَ أحاتٌ طويناها عَلَى غِرّها لكلا يَتَصَجرَ كَلْبُ المتَعلّمِينَ و د 
ال ل ٠‏ فَعْلِمَ مِنْ هذا التّحقيقٍ أنَّ كَلِمَةَ حمن» في قَوْلِهِ : «عَنِ الأغراض الذَّائيّة» داخِلةٌ عَلَى 
المسمول: 
)١(‏ كالحركة المقابلة للسكون؛ فإن كل واحد منهما لا يشمل الجسم معاًء لكن الجسم لا يخلو عن أحدهما البتةقه 
ومراده ب«التقابل»: الشمول بأن يكون هو مع ما يقابله شاملين. 
(؟) يعني نسلم عدم احتياجه في قبوله إلى كونه نوعاً معيئاً» لكن لا نسلم ذلك في لحوق محمولات أكثر مسائل 
العلوم؛ لأن موضوعاتها لا بد أن تكون خاصة. 


| 


لا يُبحث في أي علم إلا بأحد معلومين 8 ١‏ 


للتصدّراتٍ والتَصْدِيقاتِء مِنْ حَيث تَنْعْها في الإِيْصَالٍ إلى المَجُهُولاتِ؛ 577 


1لا يُبْحَتُ في أَيّ عِلْم إلا بأَحد مَعْلُومَين] 
والمَقْصْود أنه عِلْم تُحْمَلُ فيو الأغراض الذَائيّة (للنّصراتٍ والتََضْدِيقاتِ)0' عليهماء والمرادٌ 
المكلوهات التصورية والشديفئةء والمزلة بالبيعلوفات التصورية: الأمُورٌ الحاصِلَة 00 
العَقْلٍ مُجرَّدةٌ عَنِ الإذْعانٍ» والتّصديقيةِ : : ما حَصَلّ إذراكُها عَلَّى وَجْهِ الإدْعان» كوُفُوع الَنْسْبَةِ أ و 
لا وُقُوعِهاء الُذْركَةٍ عَلَى وَجْهِ الإدعان مُعْتَرةً يِلّكَ الملُوماتٌ (مِنْ حَيتٌ تَفْعْها) أي: نفع تِلكَ 
المعْلُوماتٍ (في الإِيْضَالِ) أي: في إِيْضَالٍ العَقْلٍ (إلى) تَخصيل (المَجُهُولاتِ) تَصَوُريّة أو 
َوْلَهُ : ديق خرث تفعها» ات مد مُسَْفَرَ إِمّا حال عَنٍ التّصوّْراتٍ والتّصديقات أو ضف لها كما 
في قولنا: الإِنْسَانُ مِنْ حَيْتُ هُوَ هُوَ الماهيّةٌ مِنْ حَيْتُ هِيَ حِيَء وإنَّ المتّصوّراتٍ والمتصدَّقاتٍ بها 
لَيِسَتْ مُظلقاً مَوضُوعَ المئطقء بَلْ مِأَحُودَةٌ ومُعْتبرَةٌ مِنْ حَيْتٌ تَفْعُها في الإيْصَالِء والسّر في ذلك : 
ا تم ل ا م 0 
الوم من عَيْتُ يتل به إثباث لاد التيكيَى ا 
ثم ذلك القَيدٌ هُوَ «نفعُها في الإيُصالٍ» أي: فبكة كونها مَوضلةة أننها ترفك عليه 
الإيُصالٌء لا نَفْسُ الإيْصَالٍ وما يَتَوقَفْ عليه؛ لأنّها مِنَ الأغراض الذَاتيِّةِ المئحخوث عَنْها في 
المنطق المَظلوب إِنْباتُها بِالبْرهانِء فإنّها مُجْمَلُ المحمّولاتٍ مَسَائِل المَنْطقِ؛ٍ لكونها رَاجِعَةَ إلى 
الإيِصالٍ» وما يَتَوقّف هُوَ عَليه. 
فالانسال وق وكات 6 عادو تشغول الف روفو ها لخ لبه كشك لاك المساقل! 
فلا ون جَرْءاً مِنَ المؤضوع وَكَيّداً له وَؤلك9؟ لأن المَوْضوعٌَ وَقَيْدَهُ يَحِبُ أنْ يَكون مُسَلَمَ 
التبُوتٍ في العِلّم» ؛ فلا يَنْبْتُ المؤضوع ولا فَيْدْهُ في لعل ' بَلّ في عِلْمٍ أغْلّى مِنْه" خين يدهن 
إل انطو ماخر قة 35 الوك كال جود رلك قر : أنّ حقيقةً الِلم إِنَْاتُ الأغراض 
)١(‏ أي: المعلومات المتصوّرات والمعلومات المتصدّّقات؛ لأن التصور والتصديق من قبيل العلم؛ وموضوع المنطق 
ليس العلم التصوري والعلم التصديقي» بل معلوم متصوري ومعلوم متصدقي. 
(؟) في كون الإيصال وما يتوقف عليه ليس جزءاً من موضوعه. 
(') وهو التصديق بثبوت الشيء بغيره. 
ع أي: في ثبوت الشيء في ذاته. 
(4) في كون الموضوع مسلم الثبوت. 


ا جهة الوحدة للعلامة الفئاري 


أوْ عَن الأغراض الذَائيّةَ للمَعْقُولات الثاني 21 


الذَائيّةِ للشَّيءِ 0 هُوٌ عليه في الْهَيئةِ المُرَكْبة!"2: ولا شك أنّها توك عَلَّى الهية المسبطة؟) ؛ 
لأ عاك للم بير َه لا يُظلْبُ مُبُوتُ شَيءٍ لَهُ. 

وما قِيلَ: 'مِنْ أن مَيْدَ المؤضوع الإيْصالٌ المَطلق وَالأْحَوَال المطلُوبةٌ مي الإيُصالاتُ 
الخاصّةً» فَمُرْيَت أن الإيصالاتِ الخاصّة َحَصٌ مِنْ مَوْضوعٍ المَنْطِقٍء فلا تكو مطلرية 
بالبوهان: :والكر هن خليه امهو الآتار المطلرية والأغراض الداح م را ا ال 
الشمير في رو «تَفْعْها) را جم إلى الأغرّاض الذَّاتية تكرياد العرصل وخزأة يإن عاد هر 
المعلوماتٌ لكنّها عا تمك ولك الأخوال 9ا تس توم ل ولا + جُرْأَه؛ فإِنَّ المعلُوماتٍ ما لم 
لي جنا انج د عر قر ترود دقان نع لاع يكنا انير راك 
لا ل ني 
أَنَّ الموضوع مُمَيَدُ ؛ لم يأت يبرهان بين 

0 


واغلَم أنَّ المرادّ بالمعلوماتٍ النَّصِوُريّةِ في هَذا التّعريف لَيسّ ما يَعٌُ المَعْقُولاتٍ الَّانِيدَ بَلْ 
المعلومات التصووة ني تي عل اواك لبط كت الوا مك27 كُنْ ذا هِمَّةَ فى 
ضَبْط هَذْو المعاني» فإِنَّ فيها 15 تَشيِيدٌ المبّاني؛ وآ لك رت وله وي العا انج من 
الإظناب والإطالةٍ؛ إِذْ ليس لنا عَرَضضٌ سِوَى البَيَانٍ والإفادة. 


واعْلمْ أنَّ مَوضُوعَ المَنْطقٍ عِنْدَ البَعْضٍ هو المشفولات الثانية :كما 3 يشير يَشِيرَ إليهِ بِقَولِه: 
أو المَنْطِقُ عِلْمْ يُبْحَتُ فِيْهِ (َن الأغراض الذاكة للمنشؤلكيف الثائية) نكل أذ يسيم ال 
أي: حَدَهُ إمّا كذا أو كذاء عَلَى مَعْنى نَّهُ عَنْدَ قَوْمٍ كذا وَغِنْدَ الأشريق كذ لا للشَّكُْ والإبْهام 


0 


ع يُنافِيَ التحديدة وله على مف آلَهُ له خَدَان حين يقان؛ :إن الحدٌّ لا'يقيل القشمة: تكذها 
بقُوّةِ وكُنْ مِنّ الشّاكرينَ . 


)١(‏ وهى التصديق بثبوت الشىء لغيره. 

(08 وي قوت الشيم بذاته, 

() أي: المفهومات التي من المعقولات الثانية لمفهوم الكلى مثلاً؛ فإنه وإن كان معلومات تصورية أيضاً لكن المراد 
المفهومات التصورية التي هي طبائع المفهومات المتصورة من حيث هي هي» كمفهوم الحيوان مثلاً. 

(4) الحد إما بحسب الحقيقة فحدٌ حقيقي» وإما بحسب الاسم فحد ورسمء والأول: قول دال على ماهية الشيء من 
حيث هو هوء ويخص بالماهية الموجودة» والثاني: قول دال على تفصيل مدلول الشيء ومفهومه؛ ويعم 
الموجودات والمعدومات. 


لا يُبحث في أي علم إلا باحد معلومين ا 


« هه مه اه واه هاج وه فو همه قاو و عه وا واه واوا ف هد وله 6 هد واه وى هاو هاه هاو هاو و ا و ع وم و وه و و واو ٠‏ 6 


المَعْقُولاتٌ الثَانيَةُ”'2: هي ا العَارضَةٌ للشّيءِ بِحَسَّبٍ وُجُودهٍ دمي 
الذَّمْ: هُنِيٌ بخْصُوصِهٍ مَدْخَلُ في عُرُوضِه” هذا هو المراة: 
[تَوْجِيهاتٌ] 


فول قل قال «هي ما لا يُعَْلُ إِلّا عارضاً لمَقُوْل آخرٌ في الذَهْنِ: سُمْيَتْ بها لكوْيْها مُتَعلْقَة 

فى المزتبّة الثاني كالكليّة مكلف ألا ترئ أنَّهُ لا يُمكنُ أن يُتَعْدَّلَ مغْتى ا لبن تت موه 
ل لوطه انوع العا يه فإنّ مَنْشَا انّصاففٍ المَفْهُوم بالكلية وال نما مُوَ الحْصُولٌ 
العَقْلَىٌ ؛ فالجزئيّة أيْضاً , نَ العُوارض الات لول نعل الرر يا اكه جُودٍ العيْنيٌَ» وما اشْْهِرَ مر 
أنَّ «كُلّ ما حَصَلَّ في الخارج فَهُوَ جز 2<" مَعْناة: أ أنّ كُلّ ما هُوَ مَوْجودٌ في الخارج فَهُوَ بِحَيْتُْ 
ل ل 2 

لا يُقالُ: كونٌ الكلَيّةِ والجَزئيّةِ مِنّ العَوارض الذَّائية يةِ والمَعْقُولاتٍ الثَّانِيةٍ مَحَلُّ تأمُلٍ؛ لأنَّ 
الخُلْيةَ عبارَةٌ عَنْ كون المَفْهُوم م بيت لو حَصَلّ في لعفل لم يَمْتَيعْ َرْض صِذْقه عَلى كَثْيرينَ» 
والجُرْئيّة عِبارَةٌ عن كونه ادر كير اسار ا اله وهّذا الكُون من الأخوالٍ 
العَارِضَةٍ للمَفْهِومٍ في نَفْسٍ الأَمْرِ» لا في الذَّمْنِ؛ إذ لا يَتَوَقتْ كَدَمْ عَلَى الحُصُولٍ في الذَّمْنِ 
بَلْ لا يَتَوَقَْفْ قت عَلى إنكانٍ شر بد ا 7ك إلى 5 ذلكَ: أنّهم عَدُوا ذَّاتَهُ تعالى 


3 - 


المَخُصُوصَة المُقَدَّسَةَ عمًا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلوّا كبيراً جُرْييًا حقيقيّاء مَمَ أنه مُمْتَيمُ”2 الحُصُولٍ 
في الذَّهْن. 


)١(‏ اعلم أن المعقول الأول هو الذي يعقل في المرتبة الأولى؛ والمعقول الثاني هو الذي يعقل في المرتبة الثانية» 
والثالث هو الذي يعقل في المرتبة الثالثة» وهكذا فإذا تعقلت لفظ الإنسان فإنه المعقول الأول» وإذا تعقلت كونه 
غير مانع من وقوع الشركة فهو المعقول الثاني: وإذا تعقلت كونه مقولاً على كثير من مختلفين بالعدد دون الحقيقة 
فهو المعقول الثالث. والاصطلاح: تسمية ما عدا الأول معقولاً ثانياً. 

(؟) احترزٌ عما له مدخل بهما في تعرض الأشياء في الخارج وتعرض لها في الذهن أيضاً 

() فيه إشارة للرد على بعض الفضلاء حيث أشكل عليه الأمر فقال: عد الجزئية من المعقولات الثانية غير صحيح؛ 
لأن كل ما هو وجد في الخارج فهو جزئي على ما اشتهر 

فق أي: كما يتوقف على حصوله في الذهن. 

(0) يعني لو اعتبر حصوله في الذهن يكون جزئيًا حقيقيًا . 

(7) المراد من الامتناع امتناعه في الذهن؛ لكنه لا يوجد لأن من لا يعلم بشيء بوجه من الوجوه ليس بمؤمن» وبصحة 
الإيمان يكفي العلم» وقيل: عجز الإدراك عن إدراكه إدراك. 


ظ جهة الوحدة للعلامة الفناري 


التي لا يُحَادَى بها أَمْرٌ في الخارج» 111 ز [ز1[1[1 11111111110101 


لأنَا نَقُولُ : انّصافٌ المَفْهُوم بهِما في نَفْسِ الأمر إِمّا في الخارج. وَهُوَ مُحَالُ بالصّرورَةٍ: 3 
في الذَّمْنِء ملِخُصُوصٍ الوْجُودٍ الذَمْنيّ مَدْخَلُّ في عُرُوضِهماء لا بمَعْنى أنَّ الوْجُودَ الذَهْيَ كيد 


في المَوْضُوع بِحَيْتْ تَصِيرٌ المَضِيُّ وَضْوِية ضَعِيّة "2 بَلْ بِمَعْنى أنَّ الوْجُودَ الذي مُصَحْحُ للعُروض 
وعطنا فده لالعد وم كو الملفون ين كيك ذه ِشَرْطٍ الوُجُودٍ الَّمْيٌء وأما الأخوالٌ التي 
لا مَدْكَلَ فيها للوؤجودٍ الذي وإنجا تَعْرْضٌ للسَّيءَ في الخارج كالحَرَكَةٍ الجسم والإخراقي للنَّارٍ 
الا ره فيُسَمّى لازم الوُّجُودٍء وما لا يَدْحُلُ لِعُرُوضِهِ لِشَيءِ مِنْها بؤُجُودينء بَلْ 


عه 


كلما و جِدّتٍ الماهيّةُ كانّتْ مُتَصِفَةَ بو وعَارِضَةٌ هِيَ لَهَا كالرَّوْجِيّةِ للأَرْبَعَة قَتُسمّى لازِمَ الماهيّة. 


فعلى غلا فذلة: (الّتي لا يُحَادّى) عَلَى البناءِ للمَجهُولٍء أيْ: لا يُوصَفُء أيْ: بِيِلكَ 
المَعْقُولاتٍ الثَّانِيةٍ (أَمْرٌ) حال كُونٍ ذلك الْأَمْرِ مَؤْجُوداً (في الخارج) صَِعَةٌ كاقِقَةٌ للتعفرلات 
الثَّانِيةِ مُراداً بها مَعْناها الاصشطلاحت”" أي : اخرلا الثَّانِيةٌ: هي الأخوالٌ الي لا يُوْصَكْ 2 
شيم # يها باغْيِبارٍ وجودها الخارجيّء بل هي مِنَ العَوارضٍ الذّهْنيَة ةِ العارضَةٍ للأشياء بحَسّبَ 


ُُ 


وجودها الذَمْنيٌ عَلَى أنْ يكونٌ الئّْيْ راجعاً إلى القَيّد وشو كول ١افي‏ الخارح؟! فلا م 
ِالمَعْدُوم المتَعقّلٍ في الدَرَجَةٍ الأملية أن اده م المُتَعَقَنَ في الدَّرَ عه الارل لل المَعْدُوم 
ل يق الخر رضي الا لوك التي وك ل عارضاً عير في الذَّهْنِء 
ولَيْسَ في الأَغْيانٍ ما يُوصَفُ صَفُ به عَلَى ما في حَوَاشِي 'شَرْح التّجْرِيدِه؛ لكنّه لكنّهُ م ِنّ المَعْقُولاتٍ الثانية 
عَلَى ما قَرَّرُواء قَمَا قيل: مِنْ أن قَوُلْهُ : «الّتتي لا يُحَادَى يها. ٠٠‏ إلخه لا يَصِحٌ أنْ يَكُونَ صِفَةٌ 
كاشِقَة ولا ينْمقِضٌ بالمَْدُومِ المتََقّلِ في الدَرَجَةٍ الأولى . كاي دن لكشلا للق ع لخديو 
المَرَامء أو مِنْ قِلَّةِ الالمِمام بتَذْقِيقٍ الكلام. 


(1) القضية الوضعية: هي التي يكون الموضوع فيها موصوفاً أولًء ثم يحمل المحمول عليه. 

(؟) المعتبر هنا قيدان» أحدهما: أن لا تكون معقولة في الدرجة الأولى؛ بل يجب أن تعقل عارضة لمعقول آخر في 
الذهن» وثانيهما: أن لا يكون في الخارج ما يطابقه؛ فالمعقولات الثانية: هي ما يعقل عارضاً آخر في الذهن» 
ولا يكون في الخارج ما يطابقه. 

(") يعني إذا كانت المعقولات عبارة عن الأحوال والعوارض لا من الذوات» فلا ينتقض بالمعدوم. 

(؛) زيادة من نسخة هي هذه: «مثل الكليات الفرضية ليست من العوارض الذهنية للشيء؛ لما حَقَّقَ من أن أنواع 
أفرادها فرضية فهي ذاتية فلا تكون أحوالاً»؛ وثمة بحث: أنهم عدوا العدم المطلق من المعقولات الثانية» فكيف 
يسوغ ذلك؟ فهي من الأحوال العارضة للشيء باعتبار وجودها الذهني» والعدم لا يوصف به شيء بأحد وجوديهء 
فإن ما في الخارج موجود فيه وما في الذهن موجود فيه؟ فإن قلت: معناه أن ما يصدق عليه في الذهن أن شريك 
الباري في الخارج فهو بحيث يصدق عليه في الذهن أنه معدوم في الخارج على التحقيق» أي: مثال هذه 
القضايا السالبة في المعنى» أو شريك الباري ليس بموجود. 


وبما جِثْناك بآية بين بين ظَهَرَ عَلِيكَ ظهورَ نَارٍ القرَى ليلاً عَلَى عَلّم: أنَّ المَعْقُولاتٍ الثاني هي 
المتلوماك العصدرية العَارِضَةٌ لالاشياء باغتبار وججودها الذّمْنَيَ؛ سواء كانت تلك الأَشِياءٌ 


َمْلُوماتٍ تَصَوُريةٌ أو تَضديقيّة كمَفْهُومٍ الكلَيّ العارض لمَفُْومٍ الحَيوانٍ والإنسان؛ ومَفهِومٍ 
القَضِيَة العارِضةَ كقَوْلِئا : الإنْسَانُ كاتِبٌ؛ فإِن متاط اتّصافِهِ باحيّمالٍ الصَّدْقٍ والكذِبٍ» الذي هُوَ 
7 تمهوع التضجر نما هُوَ باعْتِبارٍ حَصُولِهِ في الذَّمْن؛ فإِنّ العْقَل لاحل رلا : مَهْهومٌ م قولِنا : 
«الإِنْسَانُ كايِبُ» ثُمٌ رَ يقِبسّه: إلى الوَاقِع ويَخكُم عليه ؛ بأنُ يَحْتَمِل أن يُطابقَهُ أو لا يُطَابِقَةُ؛ كما أنه 
يُلاحِظ أوَّلاً : مَلهُومَ الحيوان ف قيش يَقِيِسّهُ إلى زَيْدٍ وعَمْرِو ويخكم بأنَّهُ داوق على كتبرينة مشترك 
َيتّهماء ومِنْ هّنا قِيلَ : المغفُولاث الفانيا لازم يي بالمغنى الأعم0©؛ فلا تَضْغ إلى قَوْلِ مَنْ 
قال: «إنَّ المَعْقُولاتِ الئَّانيةِ كالمَعْلوماتٍ قِسْمانٍ: تَصَوُربةٌ وتصديقية» فَمَوضُوعُ الْمَنْطقٍ - عَلَى 
ير أن تكون المتعولات الثائية واهدة أنضا أ باغتبار الأحمّيّةٍ - حَقِيقةٌ أو عَلى تَقُدِيرٍ كَونٍ 
المكلوناك واحدة نضا )اخقيمية : والفَرْقُ تَحَكُوك0 فهّذا الكلامُ بَعِيدٌ عَنِ التّحْقِيقٍ بمُراحل. 

وإذا وَعَيْتَ مَا ثَلِىَ عَلِيِكَ مِنّ البَيّناتء فاشتمغ لما نَتْلُو عَلِيكَ من الآياتٍ: «الأشياء المي 
تَعْرْضُ لها المَعْقولاتٌ الثَّانِيةٌ أغني : مَعْدُوَضَانِها تُسَمَى مفقولات أؤلن؛ لِعَعَمَِها في 'الدَرَجَةٍ 
ره "“. هي مُنْدَجَةٌ نَحْتَ المَعْقُولاتٍ الثَانية دراج الحمزئيّ ع تحت الْكُلَي » ٠‏ كمَفْهُوم الحيوان 
المدرج تت مَفَهُوم الحِنْس؛ والإِنْسَانٍ تَحتَ التّوعء اليقث لأث الثاية أخوال ينها بان علث 
وشت الب الكش لاك الار لق : ولَيْسَتْ هي مُسْتَقلّةَ كَكُويِها مُوْصِلاً وجوءاً موصلا » ومنها: 
ما لا يَشْمَلَ ولا يَسْرِي إليهاء ؛ بل يَحْقَصُ بها كَكُونها مِنَ العَواِض اذ وكذا الحا في كل 
كن فإنَّ مِنْ أَحْوالٍ الإِنْسَانٍ ما لا يَسْتَقَلَ هُوَ فيه فيه بَلْ يَنّصِفُ به باغهبارٍ أشخاصه ككونه كاتيأ 
وقائماً وفاعدا وماشيا+ ومتها : ما لا يَسْري في الأَفْرادٍ ولا يَشْمَلُها “بل تخت نها ككويد كلا 
ونَّْعاً وعامًا إلى غَيرٍ ذلك . 

[عَمّ يبحت المَنْطِق؟] 


والمتطلق ل رفت َك يبْحَتُ فيه عَنْ ججميع أخوال المَعْقُولاتٍ الثّانيق؛ بل عَن أخوالها العارضّةٍ لَّها 
باغتبار المَعْقُولاتٍ الأؤلى المُنْدَرجَةِ تَحَنّها » ولِهّذا لم يُظلِقٍ البَحْتٌ عَنْ أخوالٍ المَعْقّولاتِ 
)١(‏ أي: لوجودء واسم كان “تلك* وخبرها: 'المعلومات"» والمعنى تام صحيح» فتنبه. 


(؟) أي: في المرتبة الأولى من مراتب التعقل» اا ندرك كونه كليّاء ثم ندرك كونه 
ذائياء ثم ندرك كونه جنسأء فقس عليه الباقي. 


“1 ا ةسمه ضري 


مِنْ حَيْتٌ تَنْطرِقُ عَلَى المَعْقُولاتٍ الأؤلى» التي يُحَادَى بها أَمْرٌ في الكارج . 


الغَانية» بل قَيّدَهُ بقَولِهِ: : (مِنْ حَيْتُ تَنْطَبقٌ) أي : َشْتَملَ يلك المَعقُولاتُ الثَانيةٌ (علَى المَعْشُولاتٍ 
الأؤلى) اشْيِمال الكل عَلَى جُزْئياتَدء أ: لا يُبْسَتُ في المَنْطقٍ عَن الأعرّاض الذَائيةِ للمَمْقُو لات 
الثَّانِيةِ مُظْلَقاء بَلّ عَنْ أَعْرَاضِها اللّاحِمَةٍ ل ل ا 
ا له بي ليها أخكام كي باغيار المَقُولات الأؤلى ؛ فتَمْرِي يَلكَ الأخكامُ وتَتأدّى 
إليها + وَتَمْوفَ أشكاتها مِنْ تَلكَ الأخكام الْكُلْيّةِ عِنْدَ تَمَانّ الحاجَةٍ إليها؛ لِكَونْ(١)‏ يَِلِكَ 
المَعْقُولاتِء وبهذا الاغتبارٍ صَارَتُ مَسَائْلٌ المَنْطقٍ َوْلَين» فَهُوَ مَجْمُوعٌ قَوانِينٍ الاكْيِسَاب؛ مَثَلاً: 
يُشكمْ على الحذ الم بانَ صل إلى الكُنوه وعلى الجن باه يوقت عليه الإيْصَال؛ إذْ مول 
المسَائِلٍ راح إلى الإِيْصَالِء وما يَتَوَقْفُ عليه الإِيْصَالُ فِيَتَعرّكُ بِهِ حَالَي الحَيوَانٍ النَّاطِقٍ 
والحََيوَانِء إِنْ م مََّتِ الحاجَةٌ إليهاء إذ المُوصِل إنّما هُوَ الطبئِمُ الممصَوَرهُ مِنْ حَيْثُ هي هي» 
فتُضَمْ القّضايا اللي يه المُمْتملِة عَلَى يَلكَ الأخكام الخُلمّهَ الصُْرَى سَهْلَةٍ الحُصُولٍ؛ فيُقالٌ: 
الحَيوانْ النَاطِقُ مَثَلاَ حَدٌ تَامٌ يُوْصِلُ إلى الكَنْه وهّذا مِنْ مَسَائلٍ المَنْطِقء فَيَنْتُجُ أن السَيوَانَ 
النَاطِقَ يُوصِلْ إلى الك ويُقَالٌ: إن قَوْلَنا: العالّم مُتَمَيُرٌ وكُل مُتَغَيرِ حَادِشُ شَكل أَوَّلُ 
والشَّكُل الأول مُنْيِجٌء ٠‏ يننج أنه مُنْتج . 

لكنْ يَنْبَغي أنْ يُعْلَم : ل مَْ قَالَ: «مَوْضُوعُ المَنِْقٍ المعلُوماتٌ». أنه لا ينْكرٌ كون المَوْضُوعَ 
الَكْرِيٌ ا في مَسَائْلٍ المَنْطقٍ مَعْقُولاتٍ تَانيَةٌه وأنَّهُ لا يريد بالمتلومات اللصورية كتزوفاها كان 
مَفْهُومَ م المَعلُوم التَصوّري مَعْقُولُ تَانٍ كمَفهُوم الكُلْيٌّء وأنَّ مَنْ قالَ: «مُوضُوعُهُ المَْقُولاثُ الثَانِيدا 
َمْ يد به إلا ما صَدَقَ عَليهِ مَفْهُو م المعْقُولٍ الثاني كمَفْهِومٍ الجنْسٍ والنُوع والحدٌ والمَضِيَ وغيرٍ 
ذلك ولْمْ يرد أيفا أنها م مَوْضْوعٌَ الظنّ مُظلقاًء بل باغتبارٍ نَفْعِهاٍ في الإِيْصالٍ؛ ين أخوال 
المَعْقُولاتٍ الثَانِيةِ ما يَعْرْضُ لها باعيبارٍ اشْيِمالِها عَلَى المَعْقُولاتٍِ الأْلى ككونها مُذكنةٌ ومُمْميعةَ 
مكلً» لله لَمْ يك اغيمادا على ما سبق في التريفِ الأول لك لا ياغ في كُون مشمُولاتٍ 
المسَّائِل المَنْطقيَّةِ مَعْقُولاتِ َانيةٌ» يُرْشِدُكَ إليه و كَولَهُمْ: «القضَايا المُسْتَعْمَلَةُ ذ في المَنْطِقٍ كُلّها 


له 


ذْهْنِياتٌ», وهيّ القَضايا الي 0ن 0 تخخوضا بالأقرادٍ الذُهْئيّة . 
ومَعْنى قَوْلِهِ: (الّتي يُحَاذّى بها أَمْرٌ في الخارج) التي يَصْلّحُ أنْ يَنَصِفَ بها أمْرٌ حال 
وُجُودِهِ في الخارج؛ نيو أنقا صبذا كائئة اللتنت و فت الأزلن فيَنْدَرجُ فيه الأخوال 


)غ0 علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» له: : «التعريفات» واشرح مواقف الإيجي؟. واشرح 
السراجية؛ في الفرائض» و«الحواشي على المطول للتفتازاني؟ و#رسالة في فن أصول الحديث؛. انظر: 
«الأعلام؛ للزركلي: (4: 5- 7). 


تعريف المنطق باعتبار الجهة الثانية 


؟- وباغيبار الجهّة الثَّانَةِ: المَنْطقُ: كَانُونُ 


مومسم داور 


الخارجيّة جِيّةُ ولّوازِم الماهيّ» وكذا تَنْدَرِجْ الإضَافاتٌ» إذا اتَّصَعَتْ بها الماهيّة باغتبار الؤمجودٍ 
الخارجيئ: سَوَاءٌ قِيل بتَحَقّقِها في الخارج أوْ لاء وكذا المَعْدُومُ المَتَعَلقٌ في الدَّرَجَةٍ الأؤلى 
كَمَفْهُوم العَنْقَاءِء إِذْ يُمْكِنُ أنْ يَتَصِف به المَوجودُ الخارجيٌ» كيف وقد عَدُوهُ مِنَ الكُلَيٌ 
المُمْكن الأَفْراد؟ 

واعْلَمْ أنهم عَدُوا الشَّيْييَةَ والؤُجُودَ والإمكانٌ ونَظائِرّها حتى الماهيّة والاميتع والعَدَمٌ مِنَ 
المَعْقُولاتِ الثَّانِيةٍ وقال العَلّامَةٌ الشَّرِيك'' في حَاشِيَةٍ «التَّجْرِيقِ؛ ما خَاصِلُهُ: إن السَّبْيِيّة 
الكفدوةة ير المتمولات الكَانِيةٍ هي السَّيِِيَة المُظلَقَةٌ 0 
مَخْصِوصّةٌ ولا يَختلِجَنّ في وَهَوِكَ أنَّ الحيوانَ المُظْلَقَ أَيْضاً لا يُوجَدُ في الخارج؛ وما وُجِدَ 
قَهُوَ حيواناتٌ مَخْصوصَةٌ؛ فيلْرْمْ كر و التنتر لاك الثانةف كان الحرانة متها ا 
إلا عارضاً لِغَيرِه. 


هم بره 01 


فإن قلت : مرب لادان وخر مار في الوّجُودِينٍ إلى المادّق قُلْتُ: لا يَلْرَمْ مِنَ 
الافتقار إلى المادَّةٍ ف في التَّعَقَلٍ أنْ لا يُعْقَلَ إِلَّا عار لِغَيرِو) لا يُقالُ: إِنَّ الشَّىءَ وَالممْكِنَ 
والمَؤْجُود ونَظائِرها كيت ثُعَدُ من المعقُولاتٍ الثاني مَعَ وجُودٍ أْرَادها في الخارج؟ كيف وقد 
قَسَمُوا المَوجُودٌَ إلى المَوجُودَاتٍ الخارجية وَالذّمْيّة وكّذا الشَّىء؟ نا نقول: لكون القيوع ون 
المَعْقُولاتٍ الثَّانِيةِ وعارضً”'' في ضِمْنٍ حِصّصِهٍ للأشْياء في العَقْلٍء لا يُنافي أَنْ يَكُونَ لَهُ جود 
مَوْجودٌ في الخارج يُحْمَلَ عليه مُواظَأَة فيكون باغتبار ِلك الحميو مِنَ المَعْقُولاتِ الغَّانِيهَ 
وباغتِبارٍ غَيرها مَؤْجوداً حَارِجيًا » صَرَّحَ به العلّامَةٌ الدوَّانِك"" . 

[تَعْرِيكُ المَنْطقٍ بامْتبارٍ الجهَةٍ الثَانيةِ] 


(و) تكوك ف تدريف المتطق إباغقبار الج لوخدو (الثالية: الدياق كانون) كز قوانية 
لأنّ كُلَّ مَسْألَةٍ مِنْهُ قانُونُ فالمَئْطِقُ مَجُموحُ قَوانِينِ الامْيِسَابٍ كما اشْبْهِرٌ فإظلاقٌ القانُونٍ عَلَى 
العتيلق تعرز عن "الكلئ اشم الجُؤءء وكأنّ فيه إشَارَةَ إلى يَلْكَ القُوانين لاشْترّاكها في جِهَةٍ 


5 1 


)١(‏ أي: في المرتبة الأولى من مراتب التعقل» فإنا ندرك أولاً مفهوم الحيوان» ثم ندرك كونه كليّاء ثم ندرك كونه 
ذاتيّاء ثم ندرك كونه جنساً فقس عليه الباقي. 

(؟) قوله: 'عارضاً"» بالنصب عطف على محل 'من المعقولات'؛ على أنه خبر بعد خبر. 

() محمد بن أسعد جلال الدين الدرّاني» له: «شرح التجريد؛ للطوسي» و«شرح التهذيب»» و١حاشية‏ على العضد؛ء 
توفي سنة (41ه). انظر «الأعلام؛ للزركلي: (5: 7601). 


مد مه 00 > ]م تاك ٠‏ 2 1 0 م مشاه 
وحلة تَضبظها ؛ وتجعلها كشيءِ وأحد بِمَنْزِلةٍ قانون واحدء والقانون في الاصطلاح: قَضِيَةٌ كيد 
تُسْتَنْبَظ مِنْها أخكامٌ جَزْئيّاتِ مَوْضُوعِهاء أيْ: يُتَعرّفُ مِنْها''' القَضَايا التي حُكِمَ فيها عَلَى أَحَصّ 
.داسك ؟ روسن موي ىننه م7 اه 2ه - 2 1 ام موصايتس 
مِنْ مَوْضْوعِهاء بأنْ يُجعَلَ مَوْضْوعَ تَلكَ القضّايا مَحُكوماً عَلَيهِ بموضوع تلك القَضبّةِ؛ وَيُجَعَلُ 
٠. 2 1 2 0001 2‏ 4 0 2 َه 3 .0 9 
صُغْرَى ويَلْكَ القَضيَّةُ الكلَيُّ كُبْرَى» وهذا”" هُرَ المُرادٌ بِقَولِهِمْ: «المَانُونُ أَمْرُ كُلَىٌ يَنْطَبِقُ عَلَى 
2 


رم 


0 


نه)ا . 


هذا وتسكّى تلك المَقنايا فرعا + والشيكراجها ون كلك القضبة تفريعاء لكخ نفل ' وود 


9 مان 2 1 و ع ال ورم روف ل 0 1 اشاس «(") المو او 
القُومٍ بأن مَسَائل الغلوم مُوجبات حَمْليّة كله حتى حَكُمَ بأن مُهْمَلاتٍ الغلوم كليّات ٠‏ فَالمُرادٌ 


ابجُزْئِيّاتِ مَوضُوعها» جُزْئِيّاتٌ لها زيادة مُلابَسَةٍ بمَوضُوعِهاء بأنْ يَتُوقْف تَحَقَقُها وصِدْفُها عَلَى 
وُجُودٍ يِلْكَ الجُْئيّاتِء فَخَرَجَتِ السَّوالِبُ وَالتَّرْطيَّاتُ» أمّا السَّوَالِبُ فلان صِدْقها لا يَتَوْْ عَلَى 
جُؤْئيّاتِ مَؤْضُوعِهاء وهذا هُوَ المُرادُ بقَولِهمْ : «السَالبَةٌ لا تَسْتَدْعِي وُجودَ المَوضُوء©؛ والمُوجِيَةُ 
تَسْتَدْعِيدِه» وإلّا فالمُوجِبَةُ الكاؤيةٌ أيِضاً لا تَسْتَدْعِيدء وأمًا الشَّرْطيَّاتُ فلأنّهُ لا مَوضُوعَ لها حتى 
يكون لها وجُودٌ جزئيٌ . 

فالمسّائل التي تُرَى مِنْ طواهِرها أنَّها شَرْطِيّةُ أو سَالِبَةُ فَمُتأوّلَةٌ كما وََعَ في عِبَارَةِ التّحاةٍ: 
«إِنْ كان المُيْتدَا مُشْتَمِلاً عَلَى ما لَهُ صَدْرٌ الكلام فالواجبُ تَقدِيْمُةُف ودلا يَسُوعْ المُنْمَصِلُ إل 
بتَعَذّر المتّصل). | 

هذاء سُميّتْ هَذِهِ القَضِيّةُ الكُليةُ قاثوناً؛ لأنّها في اللّكَةِ اسم للمِسْطَرَةْء والجامِعٌ المُتَوَسّلُ 
[بو] إلى تَحْصِيل الأُمُورٍ المُتَكيْرَِ عَلَى الاسْتِقامَةِ» وقد يُقَالُ لّها: ضَابِطَةٌ أْضاً؛ لانْضباط أخكام 
الأمُورٍ المُتَكثْرةٍ التي هي جُرْئيّاتُ مَوْضُوعِها فيهاء والأضلٌ أيْضاً باغِْبارٍ أنَّها أَصْلُ يَلْكَ الأخكام 
ومَنْشَؤُهاء وقاعِدَةٌ كأنّها قاعِدَةُ شجَرِ) ومَذِِ القَضَايا أَغْصَانْ وفُروحٌ لها. ْ 


لاس 


)١(‏ «منها» أي: من القضية الكلية» «موضوعها؛ أي: موضوع القضية الكلية» والمعنى ننقل ما ثبت بالقضية الكلية 
ذات الموضوع الكلي لقضية ذات موضوع خاص» فتكون صغرى وذات الموضوع الكلي كبرى؛ كل حديد معدن 
وكل معدن يتمدد بالحرارة فالحديد يتمدد بالحرارة. ورئيس القوم هو أبو علي الحسين بن عبد الله ابن سينا البلخي 
البخاري» الشيخ الرئيس» له: «القانون في الطب»؛ و«تقاسيم الحكمة؛. والسان العرب» في اللغة» و«الموجز 
الكبير» في المنطق» توفي سنة (0458). انظر «معجم المؤلفين»: (8: .)5١‏ 

(؟) يعني هذا التعريف للقانون مفصلاًء وقولهم: أمر كلي ينطبق على جزثياته تعريفه مجملاً . 

(؟) يعني هذا التعريف له بالأعم سواء موجبات حملية أو شرطيات أو سوالب. 

(4) يعني ليست من المسائل حتى يستدعي صدقها وجود جزئيات موضوعها. 


00 


تعريف المنطق باعتبار الجهة الثانية 


يعْرَفٌ به صَحِيحٌ الفكر وفاسِدة. 


فهو قانُونٌ” (يُعْرَفُ به) أيْ: بالفِغل مَُصّلَة (صَحِيحٌ الفِكْر) الجُْئيُ الواردُ عَلَى الفِكْرٍ النْطرْ 
في مادَّةٍ مَخْصُوصَةٍ (وَفَاسِدهُ) لكَوْنِ الفْكْرٍ المُظلّقٍ مَوْضُوعاً لتلّكَ القَضَايا المسمَّاةٍ بالقُوانِينٍ؛ إِذْ 
لا تفي الفِظرَة الإنْسَانيةُ لمَعْرفةٍ صِحدٍ الأنظار الجزئية وقَسَاوِهاء وإلّا لما وَكَمَ التخطأ مِنّ العّقلاء 
الطَّالِبينَ» قَلَحِقَ الهاربِينَ عن الحطأ والغَلّطء وضَبْط الأنْظارٍ الجزئيّة ومَعْرفة أختوانيا والنيث 
عه قله 2 تدده لكدرها ٠‏ بل لِعَدَمِ تناهيها؛ إذ الأفكارٌ الجُرْيه زايد روما فيا 
باحق الأفكار والأشخاصٍ. 

فَالمَقْصَدُ الأَضليٌ مَعْرِقَة أخوالٍ الأفكار المُزْئيّة يتَفاصِيلها؛ إِذْ هي المَقْصُودَةُ للنَاظِرٍ المُفَكْرِ 
لكنْ لما لَمْ يَتَِسّرْ للمْم البَحْتُ عَنْ أخوالها مُفْصّلُ - لما ذُكِرَ مِنَ التَعذّدِ وعَدّم كِفَايَة الفِظرَةٍ 
الإِنْسَانيّةِ ذلك - وَصَحُوا تضَايا عليه حكَمُوا فيها على مجميع جُزْئياتٍ مؤشوعهاء وأنيثوا لها 


و # 


تُعولانق تدلافل ا قصازت ففنايا كش هن رهاء غَاببّها المثلومات من خَيْت إنها مُوْصِلة) 


تكو لانها أغرا م ذانة توصل بتك القضايا إلى مَعْرفَةٍ تِلكَ الأقوالٍ المَقْصُودَة» وَاسْتِخْراجها 
إلى الف عن مام الحاجة إليها «نتجاء المليلق ثوانين نتعلقة بالاخيساي بتدرث ينها يخ 
الأفكار الجُرْئيةَ الواردة عَلَى المُمَكْرِ النَاظِرِء كَكُلُ فِكْرٍ لا يَكَرنُ بهذا الميْزانِ فهُوَ فاسِدٌ المغيار» 
وبهذا الاغتبارٍ أيْضاً يُسَمّى هذا العِلْمْ ميزاناً . 


فِالمَنْطِقُ وإِنْ وْضِعْ للعلوم الحكميّق » لكن لا ب يل اد يها ولا اعا ل 0 


بعلم د دُوْنَ عِلْم؛ كيت رجا ئلم لا داقر إيه ين لاق وتوت ل يق ير 
العُلُوم أنْضاً؛ إِذْ ما ون مُظلوب إلا وذ يَختاج تخصيلة ل على دجو الوا إلى اشتعمال اميق 
فإذا وَكَمَ دون كَرَمْيةٌ مِنْ غير رَامِ؛ ومِنْ هنا تَطَابَقَتِ الآراءٌء تماقف التقول والأهواة: قينا 


تك الملطق لق على كر 30 


)١(‏ فالقانون كالجنس يشمل سائر العلوم الكلية؛ واحترز به عن الجزئيات» وباقي القيود كالفصل» واحترز عن العلوم 
التي لا تفيد طرف الانتقال كالنحو والهندسة» وهذا التعريف مشتمل على العلل الأريع ؟ فإن القانون إشارة إلى 
مادة المنطق؟ فإن مادته هي القوانين الكلية . قوله: يعرف به إشارة إلى الصورة؛ لأنه المخصص للقانون بالمنطق» 
وإلى العلة الفاعلية بالالتزام وهو العارف العالم بتلك القوانين» وقوله: صحيح إشارة إلى العلة الغائية؛ ومما ينبغي 
أن ينسبه إليه أن بين التعريفين عموماً وخصوصاً مطلقاً؛ لأن الأول شامل للمعقولات الأولى والثانية» والثاني 
مختص بالأخيرة» وغايته أيضاً عصمة الذهن عن الخطأ في الفكرء وهذا مبني على مذهب من جوز تعددهاء 
وأما عند من لم يجوزها فهذه الغاية مستلزمة لما ذكر في الكتاب» 2007 

فق في تعلم المنطق آراء؛؟ فمنهم من حرمه» ومنهم من أوجبه» والذي اختاره المحققون أن تعلم المنطق واجب على 
من يجد في نفسه أهبة النظرء ويتحقق وجوبه على سبيل الكفاية في بلد لا يوجد فيها من يعرف من المنطق شيئاًء 


0 
2 
3 


جهة الوحدة للعلامة الفناري 


فانْدَرَجَ في الأَوّلٍ: مَعْرِفةٌ المموضوع عَلَى المَذْمَِينِ؛ زد 52 0100000 
د 0 


ل 


امنا 


. : ب ومُنَاسيَقٍ: ونِهايّتها 0 شرك وق العامة ل 
المَظلُوبٍ» َتَرْتِيب تلك المبائ» ونِهايتُها : حَصُولٌ المَظلُوب. 


وعِنْدَ المُتَأْخُرينَ : التَرتِيبُ اللّازْمُ للحركةٍ الثاني لكنْ ذَمَبَ الإما م اراي" إلى أنَّ الفكر: 
هوّ الأمورٌ المُتَرنّبةً؛ لكنّ الفُحُولَ لَمْ يَتَلقّوهُ بالقَبُولِء وإِنْ وَاكَقَ القَوْلَ بِاشْيَمَالٍ التَّمْرِيف عَلَى 
الدذّوالٌ الأربَع للفكر : 

١‏ -مَاكَةُ: فَهِي الْأَمُورُ المَعْلُومَة. '- وصُورَةٌ: هِي الهَيِئَةٌ الاجْتِمَاعِيّة الحاصِلَةٌ لِيَلْكَ 
الأمُورٍ. 0 4 - وَصِحَة اسَْرَايهِ للمَظلُوب : ل 
أو َسَدَثْ ث إِحْدَاهُما قُسَدَ الفِكْرٌ ولَمْ يَسْتَرِمٍ المَظلُوبَ» وصِحّةٌ المادّة: كُونُها مُنا 7 سب للمَظلُوب» 

صِحَةٌ الصُورَة: كَوْنْها جَاعةٌ للشَرائْط المُعْتيرَ في بَابٍ الإِيصَالٍ الكل يتخصيل ذا الأمْرٍ 
لطر كما يي بالياس إل الذي والقي نما عو هذا الققة ظوي لمق له فيو خط أوفن ويد 
طُوْلَى» اللَّهِمّ الجعلنا م مِنَ الرّاسِخِينَ فيوء واجعَلَه لَنَا ذَرِيعَة لتيل مَأرَينا وكَافَةٍ مُطالِينا . 
[عَايَة المَنْطقٍ ومَوْضُوعُهُ] 

ولمّا تَقَرّرَ فيما فيما بين القَْمٍ أن بَِانَ غَايَةٍ الهلّم» وبَيّانَ مَوصُوعِه يَنْسَاقانٍ إلى مَعْرِقيهِ رَسْوِو 
أرادٌ الشَّارِحٌ ‏ رَحْمَةٌ الله عَلِيهِ ديو الاسطمان و دمي 
وَغَايتوه قال: (فَانْدَرَج”'' في) التَّعْرِيفٍ (الأَرَّلِ) الكَائِنٍ باعفبان النفهة الوخدة الذامة (مثر 
0 أي : التَّضْدِيقُ بِمَوضُوعيَّة توضوع المَنْطقِء حَيْتُ حَصَل ٠‏ 80 


0 


مُقَدّمَةٌ هِى أن التغلومات والمغتر لات الثاية: ا في المَنْطِقٍ عَنْ عَرَارِضِهٍ الذَائية. 


إن ساق كاردا يله بين :: أن بها يبحت في الهم عن عَوَارضه الذَائيق كه 


- فيجب حينئذ أن يقوم واحد منهم على الأقل يتعلمه ليرفع عنهم الإثم» وبخاصة إذا كانت ثمة شبهات تهدد الشريعة 
ولا يمكن دفعها بغير هذا الفن. 

000( محمد بن عمر البكري فخر الدين الرازي» الإمام المتكلم المفسر النظار (25055 65م له: «التفسير الكبير؛؛ 
واأساس التقديس»» و«المسائل الخمسون»؛ و«المناقب». انظر «الأعلام؛ للزركلي: (5: 717). 

(؟) من عرف مفهوم الموضوع ومفهوم الغاية اصطلاحاً يفهم من التعريفين موضوع المنطق وغايته» ويصدّق بأن 
موضوعه هذاء لذلك قال: «اندرج» مبالغة في مدخلية التعريف فيهما 


تقسيم فن المنطق | 32 


وَفى الثّانى : مَعْرقَةٌ الغاية. 


مَوضُوعٌ ذلك الل َيَحْصْلُ مِنْ هائَينِ المُقَدَمَتِينٍ التَضْدِيقُ بِمَوضوعِيّةِ مُؤضوع المَنْطقء أ 
التَفدِيق بان التلرمات والمتقولات. التائية مَوْضُوعٌ المَنْطِق أذ توشوع الم وماك 
وَالمَعَقُولاث الغَانيةٌ ؛ فَالمَوضُوع إِمّا مَوضُوعٌ أو مَحْمُولٌ فَالتَضْديِ يق بهَيْكَةٍ ذَاتِ المَوضوع مِنْ 
أَجْرًا خرَاءٍ الهلب"”, والمصْديقُ بِمُوضُوعِيته ون مُقَثْماتٍ الشروعء وتَصَوُرُهُ ِنَ المبادئ التُصَوّريّة 
وت مَفْهُوم المموضوع» أغني : مَا يُبْحَثْ في العلم عَنِ الأعْرّاضٍ الذَاِيةَ لِكُونِهِ مَوضُوعَ يَلْكَ 
القَضِبَة أو مَحمُولّها"©» فها عُنا أَمُورٌ أرْبعَة”" رُبّمَا يَقَمُ بَينَها اشْيباة؛ قلا تَكْنْ من الْمُشْتَبِهِينَ 
الكابيلين بط قطواة الكاكين فضا 

(وَفي) التَّعْرِيفٍ (الثَّاني) 0 (مَعْرِفَةٌ الغايَة) أي : لصون بكَاية الفَّن؛ إِذْ حصّل مِنْهُ0* أن 
مَعْرِفَةَ صِحََةٍ الفِكرٍ وقْسَادِهِ ما يَكَرَنَّبُ عَلَى المَنْطقٍ ) رم يكَرنّبُ عَلَى الشَّيءِ فَهُوَ غَاية”* ذلك 
الشّيءِ؛ فَقَيْدَاهُ: ركه صِحْةٍ افر تساك خاي المَنْطِقٍء 00 أن الجراة: بانُِراج العّصْدِيقٍ 
بالمَوضُوع - والعَايَةِ في التّريفٍ حُصُولُ المُمْكِنٍ الم على َلك التُصييق - حَصْولُ معدم كليم 
صَالِحَةٍ بأنْ تُجْعَلَ إِحْدى مُقَدَمَئّي الدّلِيلٍ المُسْعَلْرِم | إِيّاهُ لا أنَّهُ بمُْجَرّدٍ الَعْرِيفٍِ يَحْصُل التَّصْدِيقُ 
المَلْكُورُ؛ عتى يرد أنه يََْمٌ اميِسابُ القّصْدِيقٍ مِنَّ المُصَوْر" عَلَى أنَّ ذَّلكَ ممًا لَمْ يَقُمْ بُرْهانٌ 
عَلَى امْيَناعِهِ . 

ولمّا كان القُدَماءُ يَدْكُرونَ في صَدْرٍ الكبّبٍ ما يُسَمُونَهُ بالرؤُوس اللُمائق .وكات منها القسيةء 


2 
7 


بيات أخاء لولم انايو ليب العتعلم في كل باب وثها ما تليق بده دلا مجم 23 في 
مَطالِيد؛ أَرَادَ المَّارِحٌ ‏ رَحْمَةُ الله عَليه أن يَذْكْرَ يَلْكَ الرّؤُونَ للقِسْمَة كَحَكُمٍ أن 


)١(‏ هذا بالنظر إلى مذهب المحققين من القدماء وبعض المتأخرين» والأولى أن يقول: «وأما التصديق بوجود 
الموضوع فمن أجزاء العلوم؛؛ وأجزاء العلم ثلاثة: المبادئ والموضوع والمسائل. 

(؟) قوله: «لكونه» أي: لكون مقدمة الشروع على وجه البصيرة. 

(6) اثنان من التصور واثنان من التصديق. 

(4) أي: فهم من التعريف الثاني أن من راعى القرب من الفن سلم من الخطأ في الفكرء فيترتب عليه معرفة صحة 
الفكر وفاسده؛ وبهما العصمة عن الخطأ. 

(0) وقد عرفت أن الغرض والعلة الغائية مثل الفائدة والكلام في الأخص لا في الأعم. 

(5) فلا محذور في اكتساب التصديق من التصور؛ لأنه يجوزء وهذا جواب عن سؤال مقدر وهو: أنه يلزم اكتساب 
التصديق من التصور وهو محال. 


١‏ جهة الوحدة للعلامة الضناري 


ما 


عو 


ثم نَقُولُ خا كاد الخر م يق لجراي مكرلة وشو النكر وداسوو ب والفكن» 


إِ 
ُ 
ع« 
3 


لِتَحْصِيلٍ المَجهولاتٍ التّصوّري يِه أو الْتَصْدِيقِيَةَ يقيّةِ ‏ كان لِلمَنْطقٍ طَرّفانٍ: تصَوّراتٌ وتضدِيقاتٌ 


لا يُدْرَكُ كُلّهُ لا يتْرَكُ كُلُكُ فقال: (نُمَ تَقُولٌُ: لما كان العَرَْنُ مِنْ) تَدُوينٍ (المَنْطِقٍ مَعْرقَة) التَّاظِرٍ 
المُمَكُرٍ (صِحَةَ الفكْر) الجُرْئيٌ الوَارِدِ عَليِ جِينَ اللَّظرِ في مَبَادِ مَُيَّو ومَوَادٌَ مَخْصُوصَةٍ (وقاسِدهء 
والفِكرٌ) السجْئيٌ (إمّا لِتَحْصِيل المجُهولاتٍ التَّصِوُريّة أو التَضديقيّة') أي: المجَهُولاتِ مِنْ جهَةٍ 
النََصوّرٍ أو المجهولاتِ مِنْ 1 النَّصدِيقٍ؛ لأنَّ المُكْتَسَبَ هُوَ هُوّ المَجهولٌ مِنْ + جِهَةٍ النّصرّرِه أو مِنْ 
جِهّةٍ التَصْدِيقِء لا التَّصوُر”' وَالتَصْدِيقٌ؛ لأنْهُما قِسُْمٌ مِنَ الهِلّم الذى قرعا عَنِ الصّورَةٍ 
الحَاصِلَةٍ مِنّ الشَّيءِ عِنْدَ العَقْلٍ ؛ فَاكْيَسَابهُما تَحْصِيل الحاصل . 

فالعَرَضٌ مِنْ تَدْوينِ المنْطت في الحَقِيقةٍ: بَيَانُ جَمِيع الأفكار الُرْئيّةٍ المُوصِلَةٍ إلى نَوْعَي 
المَجُهول”"» ولَكنْ لما كان انها عَلَى الوَجْهِ الجَزْئيٌ متَعذّراً؛ لِكَثْرتِها وعَدَّم انُضباطهاء إِلّا أنّها 
كانّتُ يِلكَ الكَثْرَةُ راجعةً إلى نَوْعَينِ» فأرَادَ بَيائها عَلَى الوَّجْهِ الكُلّيٌ ؛ لِيَتوصّلَ إلى مَعْرقَةِ الأخوالي 
الْجَْئيةِ حِينَ تمان الحاجَةٍ إليهاء فلا جَرَمَ حَصَرُوا يِلكَ الأْكار المُوصِلَةَ في النّوعَينِ: أَحَدُّهما : 
المُوصِلَ إلى المَجْهولٍ التَصَرّرِيء وثانيهما: المُوصِلُ إلى المهولٍ التضْدِيقي؛ لِيتتِيسَر لَهُمِ بَيائها 
عَلَى الوَجْهِ الكُلّىٌ المُنْضَبطٍِ (كانً) أيْ: حَصَلَ (للمَنْطِقٍ طَرّفان) يُبْحَتُ في أحدهما عَنْ أخوال 
الأفكارٍ المُوصِلَةٍ إلى المَجهُولٍ النّصِرّرِي» وفي الآخَرٍ عَنْ أخوالٍ الأفكار المُوسِلَةٍ إلى المَجهولٍ 


لح 
و 


ال عه 


فَذَلِكُما الطرفان 500 سد : أحذهما ا لميعلقةُ بالملُومات الور 
والاكز البواسث الجقعلقة الوا ريات التكييةة ف أن التَصوٌرٌَ لا يُسْتفادُ مِنّ التّصْدِيقٍء 
0 ل ال ل 


)١(‏ هذا التردد على قول الجمهور؛ لأن التصورات كلها بديهية عندهم» وعند الرازي فلا اكتساب إلا في التصديقات 
نحو: الحيوان الناطق ونحو: العالم متغير وكل متغير حادث. 

(؟) معطوف على قوله: هو المجهول؛ لأن كلا منهما قسم للعلم المفسر بالصورة الحاصلة عند الذات المجردة» 
فاكتسابها اكتساب الصورة الحاصلة» وهو تحصيل الحاصل» فهو محال. 

() هي المجهولات التصورية والتصديقية في قواعد كلية؛ لأن بيان الجزئيات غير المتناهية ممتنع لعدم مساعدة طوق 
البشر. 


441١ 


[المبَادِئٌ والمقاصِد] 


(ولكل) واحد (منهما) أي : المتَصوَّرَاتِ والمتصدَّقاتٍ بهاء أو مِنَ الطَرَفِينٍ (مَبَادِئُ) فَهِيَ تُظلق 
عَلَى ما بد فيه أوائلُ العتْبٍ كبن الشُرُوعٍ في القَن؛ لارتِباطٍ به في الْجُمْلَةٍ في " أَعَمّْ مِنَ المُقَدَمَة 
و ما مُظلقاً» أو عَلَى وَجْهِ كمَالٍ البَصِيرَة وَوُقُورٍ الرَعْبَةٍ في تَحْصِيلهِ . 


مَا المُقَدْمَةٌ بمَغْنى : ما يُعِينُ في تَحخصيل القن ؟ هي أَعَمْ من المبّادئاء وذ يُطلقَونَ المبا , 
على ماي من الوم في قزل أَخِرَاءُ العُلوم ثَلاثّةَ: الموضوعاتٌ» أي: اء 
والمبّادِئٌ؛ والمسَائِلٌ»» وِيَذْكُرونَ فيها حَدُودَ المَؤْضُوعاتٍ”". وأَجرَائِها» وأغراضها'”: 
والتقذياي”" البيكة أئ:الكئئنة هناك ا 0000 ال تتفت في الثلو 
لإثباتٍ مَسَائِلِه وذ تُظَلَقُ عَلَى مَا يَكَو ها قث عليه السَّىءُ 15 أز تشارا "واو شروعا» وهنا 
َعَم مما يُعَذَ جُزْءاً مِنّ العُلُوم ؛ اوها مَعْرِقَةَ العّايَة» وتَصَوْرَهُ بوَجْهٍ ماء أو بِرَسْيِهِء وكَدْ تُظلَق 
ف مقن لكوترفة الخزاد حامناء وَهُوَ ما لا يَكُوَنُ مَفْصُوداً بالذاتِ في الفَّنُه عَلَى مَثتى أنْ 
لا يكونّ مَعْرِكَُ أخواله والنَطرُ فيه مَقُصُوداً أَوَّلِيا في الفَنُ؛ لِعَدَم تَرتِيبٍ غَايَةٍ القَنّ عليه يلا وَاسِطق 
وإِنْ كانّتٍ المسَائلُ المُمَعلَْةُ يها مَقُصُودا أَضْليًا في المَنّ لِكُونٍ مَسَائِلٍ القن كُلّها موده بالذاك 
فيه كالكُليّاتِ الْحَمْسِ» فإنَّ مَعْرِمَةَ أخوالها وَالنَّظْرَ فيها لَيْسَتْ مَقُصُودا ١‏ مان وق القنطن. 

وكمًا أنَّ لِكُلّ مِئْها مَبادئَ» فَكذَّلكَ لَهُ مَقاصِدُ كُمَا قَالَ: (ومَقَاصِدٌ) فهِي ما يُكون النّطرٌ في 
أخوالِه والبَحْتٌ عَنْ أَغراضِه مَقُصُودا ويا في المَنَّ؛ يرن خاية ال علو لا واسطق» عالق 
الشّارِج والخحلة فَإن غاية المنْطقٍ التي هِيَ العِصْمَةٌ ار نَبُ عَلَى م مرق أخواليها؛ إِذ 
لسر مَعْرِفَةُ صِحَتِهما وَفَسَادِهما لِكونهما مُوصِلَينِ بلا د بخلافي الْكُنّاتِ والقَضَايا؛ 
فإنَّ النََرَ فيها إِنَّما هُوَ لِكُونِهما مِنْ أَجْرَائِهماء (فكانّت) بهذا الاغيبار (أَقْسَامُهُ) أَيْ: أَقْسَامُ المَنّ 
(َرْبَعَةُ) المبْدَآنٍ والمَفْصَدانِ [في التَصَرّراتِ وَالتََصْدِيقاتِ]: 


)١(‏ في الأصل : «فكان أقسامه. او 
0( أي : المبادئع؛ لأنها أعم مما يتوقف عليه الشروع أولاً. 

إفرة أي : المتصورات والمتصدقات. 

(4:) أي: حدود جزئياتها إن كانت الموضوعات عن كثب. 

(04) أي: حدود العوارض المتعلقة بتلك الموضوعات. 

() في نسخة أخرى: «والمقدمات التي [هي] البينة والمبينة». 

(0) كتوقف العلم على موضوعه. 

(4) كتوقف العلم على تصوره بوجه ما. 


يات الخَمْسٌ» وَمَقاصِدّها : القَوْلُ الشَّارِحٌ. 
وم دئّ التَصْدِيقاتِ: القَضَايا والكانيا وَمُقاصِدها 5-القيامن 


(فَمَبادِئُ التّصِوّراتِ) أي: المبَادِئٌ الكائِئةُ سن جَانِبٍ التَّصِوّراتِء أي: المبّاحِتُ المُعَعلََّة 
التكلومات لكف 0“ (الكايات القنية) لقنت القَوْلٍ الشَّارِح الْفَى د مَقُصُودٌ بالذّات 
عَلَنها > فأحد أنْسَامٍ القَنَّ المسَائل البَاحِنَةٌ عَنٍ الكُلْيّاتَ الحَمْسء وأما المبَادئٌ فهي أَنْفُسُّها9) 
لا مَبَاحُِها كما طُنَّ (وَمَقاصِدُها) أي : المقاصِدٌ في جَانْبٍ النَصِوّراتٍ (القَوْلُ الشَّارحُ) بل الأَقُوالٌ 
الشَّارِحَةٌ ناخد انان نضا النباحت التتتلقة المؤق الشَّارِح؛ والمقّاصد نَفْسَهُ لا مباحتثة 


(ومَبَادِئُ التَصْدِيقَاتٍ) أي : المبّادِئٌ الكائِنَةُ لا في جَايْبِ التٌصْدِيقاتِ» أي: المبّاحِث 
التتكلفة المتلرمات التَصْدِيقءَةَ (القَضَايا) بأنواعها امه أي : الْعَكْسَانْ والتّقِيض ولَوَازِمُ 


الشَّرْطِيّاتِء وَسُمَيَتْ بها أخكاء القَضَايا؛ لأنّها تَحَكُمُ عَلَى القَضَايا بأخكام باغقبارها لأنْفُسِهاء 


ره عهر 


فيُقالٌ: القَضِيُ المُو اا ل 0 ولا يقال: الفقكة الموج 1 جبة الجزئية ني عَكسٌ 
المُوجِبَةٍ الكُلَيّةه وإِنْ صَعّ ذَلكَ وإِنّما أَفْرَدَها”” ' بالذّكْرِ مَعّ اليراجها في القَضَايا ؛ لأنهنم كانوا 
يَجُعلونَ الأحكاَ في بَابٍ مَُايل لباب القَضَاياء ولا جَمَعَهُما ها نا لاسي راد اليه علَى 
ذلك فَلَمْ يَكْتَفٍ بذِكر القَضَايا مَعَ مه شجُولها للأخكامء فَأَحَدُ أَقْسَامِهِ المبَاحِتٌ الميَعَلّقَةٌ بالقَضَاياء 
وأخكاميا وما الوه مِنَ المبّاح حثء (وَمَقَاصِدُها) أي : الكنايه وحار 
التََصْدِيقاتٍ (القِيَامنُ)”؟' أي: مِنْ حَيْتُ الصُورَة وأما المُقَسّمْ للصّناعاتٍ فَهُوَ القياس ين عي 
المادَّةٌ» فلا يَلْرَمُ تَعَذٌ ةلطعلل الأقُسامء ولا يَحْتَلِحْ في ذِهْنِكَ أن القِيّاسَ مُظلقاً مِنْ مقَاصِد 
المَّنُّ في جَانِبِ التَصْدِيقاتٍ في أخوالها بكلا اا فلا وَجْهَ للنَخْصِيص؛ أن ماك 
الصُورَة بَلَكَثُ في لكر مَبْلَغَاٌ كأنّها المقَاصِدٌ كَمَهْ 


)١(‏ فإن المنطق عبارة عن المسائل والمباحث. 

(؟) مع قطع النظر عن كونها محمولاً أو موضوعاً. 

() أي: أفرد الأحكام بالذكر مع أن القضايا تشملها. 

(4) جاء على حاشية الأصل: «في نسخة زيادة هي: (القياس) سواء كان الصورة أو المادة؛ والقياس من حيث 
أحوالها بكلا الاعتبارين أولاً وبالذات» وأما إعادته مظهراً في قوله: «ثم القياس» المشعرة بأن المراد ها هنا هر 
القياس من حيث الصورة» فلا ضير فيه لكونه معرفة» فإن الغالب فيه إرادة الأول بعيئه وإن كان قد يعدل عنه 
كثيراً» ولا يختلجن في وهمك أنه كيف يصح أن يراد بالذات عين الأول وقد قسم الثاني إلى الصناعات الخمس 
التي هي أقسام القياس من حيث المادة؟ لأنا نقول: هي من أقسام مطلق القياس أيضاًء وما قيل من أن أحوال 
القياس من حيث الصورة لكثرتها جديرة بأن تجعل وحدها مقاصدء كأنها بحث القياس كلها فكلاء 
ومما حققناه. .. إلخ؟. 


[خاتمكة 0 تم الشارح] 


وممًا حَقَّْنا مِنْ مَعْنى المبّادئ والمقّاصدء وبيّانٍ المرَادٍ مِنَ العِبارَاتِ الضَّيقَةِ ها هناء ظَهَرَ 
أذّ: ما أوْرَدمبَْضُ مَنْ تصَدَّى لِشَرْحٍ الكتاب فبَِيدٌ عَنِ الحو ومُنْحَرِفٌ عَنْ سَّمْتِ الصَّواب» 
وذ تألخدعتا كنا لكنة وقهةة اشر يبتر الل مسولا 2 تبع الهَوّى بَعْدَ ما جاءكَ الحَقُء فالحق 
أَحَقٌ بالاتباع» وإِنْ كان لِمَسْلّكِ النّظرٍ انّسَاع؛ ا ا ل 
ولَؤْلا تَرَاكُم العلا ِقء وَتَلاظمُ العَوائق» لَشَرَحْتٌ الكتابء ورَفَعْتٌ الحِجَابَ» ومَيّرْتُ القَشْرٌَ عَنٍ 
اللّباب» عَلَى أنَّ هِعَمْ المُحَصَلينَ مُتَنافِرة. عا ا ا ا 


رَسول الث قف :والد وضكيه اشتعين »ثلث َمّتْ بَِمَامٍ عون الله العلّاه30 , 


)١(‏ قال أبو جعفر: بحمد الله تعالى أتممت تممت النظر في هذا المجموع في داري بقحطانية الجزيرة العليا في :ثم ه/ 
"٠ 1‏ مء والحمد لله على ما أولانا من نعمهء ونسأله تمامها وأن يحفظ علينا ديئناء ويغفر لنا ولمن له فضل 


علينا» آمين . 


العامة أثير الثين الأبتقري 111111 1 1 1 1001111 
العامة المَتَارِيٌ 11[ 1 ز[ 1[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ز [ [ز[ 1 010 
القلائة امد ابرض قير ل 
العَلَامَةٍ العمادي مع ا ا اب و ا 
العلّامةٍ مُحمَّدٍ الأمين الشّرُوانيٌ ا ا وار ب 
العَلَامَةٌ قره خليل ا 0 
الأصول المعتمدة فى التحقيق ا ل ا ا ا لح ا 
نماذج من صور المخطوطات اسن لف اط عاو ام فاه ا وا م 
مقدمة حاشية حافظ بن على العمادى 0 0 غ3 


مقدّمة العلّامة قره خليل ل ل د 


مقدمة قول أحمد على «الفوائد الفنارية») ل 
جه ص 


[مقدمة الفناري] ون ناك ا لجا لون ا اران الما ل و 1 الب جا 17 بول ما لاف رطا عرد ذاه 
)١(‏ [تمهيد: جهة الوحدة] اا 000 3#( 


ذا 


4 


/وء5 


0 ٍْ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[أقسام فنّ المنطق] مس ها + لاتمج اسداس المج حفانة قاع تراه الام ون ناا 
[الصناعات الخمس] ار ام ا اروم ا مو م ا 
(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ا ا 1 1[1ذ[ز1[ [ [ [ [ 1 000000 
الدلآله ؛" تنريتها وأنواتها 0000137151 000 
[نظر المنطقي إلى الدلالة اللفظية الوضعية]: وي 1 ام الوه ا ا 
[أنواع الدلالة اللفظية الوضعية] 1 0 اا 0 
[اللفظ باعتبار الوضع قسمان] لسعو ومق أنط ج اظل جد إن تحرط خوك لس جو اا 
[اللفظ المفرد باعتبار المفهوم قسمان] و لته م جره مالا سومج ف الحم جا ارو ااا 
(9) التَصَوُرَاتٌ ب و مب بع ان دم دعا نوكه او شتوو أ 
مبادئ التصورات: الكليات الخمس و طون 1 33 1ن سواه او بالقنا 
[أقسامُ الكل الذّاتيَ] ال ا 
[قسما الكُلّيَ العَرَضِيٌ] ا ا 
(؛) [مقاصد التصورات: القول الشارح] ترا له بماد ما ست ع ا ا لي ا 
(5) التَصْدِيْقَاتُ ا 0 
[القضايا] ا ا ااا 0 
[تقسيم القضايا باعتبار الطرفين] الم أ مره يم نا ا ا عو ا ا م 
[تقسيم القضايا باعتبار الكيف] 151 1 1 ا 
[تقسيم القضايا باعتبار الموضوع] لخي بو ا لق وق فق الا الجا ربلل لطر لبو لق ا ا ]11 
[تقسيم الشرطية باعتبار الاتصال والانفصال] 1 1[ 0 
[من أحكام القضايا: التناقض] معو و طن وام سج لحا مستا سي وو سم ا 
[من أحكام القضايا: العكس] 11 1 ااا 
(5) [مقاصد التصديقات: القياس] بخ اتن توه خف نوي ااا ساو ا 
[نوعا القياس] 0 0 ا 
[أشكال القياس] الامجو معي عقي فلي نيه 0ن مواواو تيور ل ار 11 
[ضروب الشكل الأول: أمثلتهاء وترتيبها] الس او مفو مط أنه موق دوم وتو اه 
[أقسام القياس الاقتراني] تن من وج تقو لجسو انبج ف انه بات نوكه لبدو 6 11 


[أقسام القياس الاستثنائي] مدق نك ينيط كا خط او ا امس موسر م نا ع م 111 


فهرس الموضوعات ظ ؛' 


[القياس بحسب المادة] فالعا واه قاقد قد و قارد ود ود يد فد قاع فاعا. د عفاود هف قاف قاقد ف ف قافا فد قاع .دا 6م 
[أوَلاً: اليَقِييئّاتٌ] ا ا ا ا 
[ثانياً : غَيْرُ اليَقِييئّاتِ] ا ا[ 10111 


[خاتمة التصنيف] 1 وتان امح د ا ال مل ا 1 


كت 8 نك 


جهة الوحدة للعلامة الفنارى 1[ [ز1[1[ز[ز[ [ز[ز[1[ز1[1[ 1[ ا 


[مقدّمةٌ الشروانى] ا ا اك 
[حََاتِمَةٌ الشَارح] ا 10 001 


